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فهرس الفهارس 


التذليل 


إذاتداينتم بدين مع ما 
جل التداين إذالم يك في 
ذَمَئُهوًٌبهف اا الئل ذش ددا 
قبل نزول الفرض للرّكاة وال 
فمات من قبل لأنًا لِلعَلبّة 
من ت ن و واا 
رما على مافي الزكاة قذ أتسى 
أوضتدن الى كسان وفتياء خلفتا 
لم يك نح اة فال 


م م 53 ر ت 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


من نكره في الإرث منه علا 
جرف داو لاقني 
فيه وقيل إنماكان ابتدا 
سكا ا و ج فمل 
أدى الإمامعنه ماقذغلبهة 
أو من جميع الصدقات ومتى 
أولم يكن خلف مافيهوفا 


جنئّة وال كان من بيع تقل 


في رة إلى حص ول ميرةه 


باب المواق : ابن شأس: كتاب التفليس. وللحَجر أربعة أحكام. الأول: منع التصرف في المال الموجود. 
: الرجوع إلى عين المال. الحطاب: 
هذا باب التفليس قال في الذخيرة: وهو مشق من الفلوس التي هي أحد النقود؛ كأنْ الإنسان لم يرك 
له شي يتصرف فيه إلا التافه من ماله. انتهى. وفي أبي الحسن : قال عياض : التفليس : العدم» وأصله 
من الفلوس أي إنه صاحب فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة. ثم استعمل في كل من عدم المال. ری 
يقال افلس الرجل بفتح اللام فهو مُفِسَ. انتهى. وفي المقدمات : التفليس العُدم. والتفليس : خلع 
الرجل من ماله لغرمائه. والمفلس : المحكوم عليه بحكم الفلس. املس : الذي لامال له. انتهى. 
ذا تداينتم بدين مع ما من ذكره في الإرث منه عُلما حِلٌ التدايّن إذا لم يك في سرف او بالنقل فساد داقر 
بالنقل ما لا تفي ذمته به فذا الذ بالإسكان شُدّدا فيه وقيل إنما كان ابتدا قبل نزول الفرض للركاة والخمس 
والفيء ومن حلا فعل فمات من قبل الأدا بالقصر للوزن للغلبه أدى الإمام عنه ما قد غلبه من بيت مال 
السلمين أو من امعد من زكاتهم من حمل غرْما على ما في الزكاة قد أتى من قول الشيخ: ومَدِينُ ولو مات. أو 
من جميع الصدقات ومتى أوصّى به الذي وفاءً خلفا أو لم يكن خلف ما فيه وفا لم يك محبوس بدينهء 
عن الجنة والدْ بالإسكان كان من بيع للمدين في دينه تقل نَسّحَ حُكمّه وجوب الدَّظِرَهُ في عسرة إلى 
حصول ميسره بالتثليث والكسر هنا أحسن للزوم ما لا يلزم إذ لايختص بالحرف. ولذلك قال الشيخ 
المختار بن محمد السعيد المعروف بابن بونا في رجزه في علم البلاغة بدل قول السيوطي في عقود الجمان: 


الثاني بيع ماله وقسمته. الثالث : حبسه إلى و إعساره. الرابع 


باب التفليس (المجلد الرابع) 2 
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وما أمام کالروي يا نز فسمه لزم مالا يلزنم 
الحطاب متصلا بما تقدم عنه آنغا: فوائد. الأولى : قال في المقدمات في كتاب المديان: قال تعالى: (يأيها 
الذين آمنوا إذا تداينتم» وقال: طمن بعد وصية يوصي بها أو دين» فدل ذلك على جواز التداين. وذلك 
إذا تداين في غير سرف ولا فساد وهو يرى أن ذمته تفى بما يدان. ثم قال: وقد استعاذ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الدين فقال: [اللهم إنى أعوذ بك من المأثم والمغرم'] وقال عمر بن الخطاب: إياكم 
والدين فإن أوله هم وآخره خر وحرب بفتح الحاء والراء. قاله ف النهاية. وروي بسكون الراء» أي 
نزاع. الثانية : ذكر في المقدمات أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم [اثارا في التشديد في الدين”]. ثم 
قال: فيحتمل أن تكون هذه الاثار إنما وردت فيمن تداين في سرف أو فساد غير مباح أو فيمن تداين 
وهو يعلم أن ذمته لا تفى بما تداين به لأنه متى فعل ذلك فقد قصد استهلاك أموال الناس. وقد قيل: 
إن هذا كله إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في الدين قبل فرض الزكاة ونزول آية الفىء 
والخمس. الثالثة : قال فيها أيضا: فكل من ادان في مباح وهو يعلم أن ذمته تفى بما ادان فغلبه الدين 
فلم يقدر على أدائه حتى توفي فعلى الإمام أن يؤدي ذلك من بيت مال المسلمين أو من سهم الغارمين من 
الزكاة أو من الصدقات كلها إن رأى ذلك على مذهب ملك الذي يرى أنه إن جعل الزكاة كلها في صنف 
واحد أجزأه. وقد قيل: إنه لا يجوز أن يُؤدى دين الميت من الزكاة. فعلى هذا القول إنما يؤدي الإمام 
دين من مات من الفىء. انتهى. 
وقوله : ادان» يعني استدان. قال في النهاية في حديث الأسيفع فادان معرضا: أي استدان معرضا عن 
الوفاء انتهى. الرابعة: قال فيها أيضا: واجب على كل من عليه دين أن يوصي بأدائه» فإذا فعل وترك 
وفاء فليس بمحبوس عن. الجنة بدينه. وكذا إن لم يترك وفاء فليس بمحبوس وعلى الإمام وفاؤه. فإن لم 
يفعل فهو المسؤول عن ذلك إذا لم يقدر على أدائه ف حياته واوصى به. انتهى وقال ف التمهيد ف شرح 
الحديث السابع عشر ليحيى بن سعيد: فالدين الذي يحبس صاحبه عن الجنة - والله أعلم - هو 
الذي ترك وفاء ولم يوص به أو قدر على الأداء فلم يوف أو اانه ف غير حق أو في سرف ومات ولم 
يوص. وأما من ادان في حق واجب لفاقته وعسره ولم يترك وفاء فإن الله لايحبسه به عن الجنة لأن 
فرضا على السلطان أن يؤدي عنه من جملة الصدقات أو من سهم الغارمين أو من الفيء الراجع على 
المسلمين من صنوف الفيء. والله أعلم. ونقل الأبي عن عياض في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: [ومن 
ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي"]» أي فعلي قضاء دينه وإليّ كفاية عياله. 
'- عن عروة أن عائشة رضي عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعوا في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم فقال له 
قائل ما أكثر تستعيذ يا رسول الله من المغرم قال إذا غرم الرجل حدث فكذب ووعد فاخلف صحيح البخاري . كتاب الاستقراض .رقم الحديث 2397. 
7- سمعت أبا بردة بن أبي موسى الأشعري يقول عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قال إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد 
الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء . سنن أبي داوود. كتاب البيوع .رقم الحديث 3342. 
- وعن سمرة بن جندب قال صلى الله عليه وسلم الصبح فقال ههنا أحد بني فلان قالوا نعم قال إن صاحبكم محتبس على باب الجنة في دين عليه .مسند أحمد ج5 ص 11. 
- جاء رجل إلى رسول الله صلى عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطايآي فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نعم فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت فأعاد 
عليه قوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين كذلك قال جبريل.الموطأ. كتاب الجهاد.رقم الحديث 1003. ومسلم كتاب الإمارة رقم الحديث 1885 


-عن ابي هريرة عن الْنب صلى الله عليه وسلم أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه .سنن الترمذي. كتاب الجنائز. رقم الحديث 1081. 
3- من ترك مالا فلاهله ومن ترك دينا فعلي أو ضياعا فعلي وإلي .صحيح مسلم .رقم الحديث 867. 
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3 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل ممح ا امه سس اس اماس كوه توي لعي اموس مه 
التسييل. ,وخ بال اخ اط التسدين ةة ات اخ وال ولل تاح هة 
مماعليهالشيخ في التفليس نص مَاقبلهەوتاعلاعموخص 
بللففريم منم مزخ أحاطا ‏ الثامالاولى اشيج قدأماطا 
وكتعو بصنا تااس عمحير E E‏ اشنا 
راي وف فل قفي للقرفيتا E‏ وعتسيع E‏ 
التذليل وهذا مما يلزم الأئمة في مال الله فينفق منه على الذرية وأهل الحاجة ويقضى ديونهم. ذكره في 


أحاديث الجمعة من كتاب الصلاة من شرح مسلم. وقال في الذخيرة: والأحاديث الواردة في الحبس 
عن الجنة في الدين منسوخة بما جعله الله من قضاء الدين على السلطان. وكان ذلك قبل أن تفتح 
الفتوحات. انتهى, وتقدم في باب الخصائص كلام اال والجمع بين ما هنا وما هناك والله 
أعلم. الخامسة: قال في كتاب التفليس من المقدمات : وقد كان الحكم من النبي صلى الله عليه 
وسلم في أول الإسلام بيع المديان فيما عليه من الدين على ما كان عليه من الاقتداء بشرع من قبله 
فيما لم ينزل عليه فيه شيء. وذكر قصصا في ذلك. ثم قال: نسخ الله ذلك من حكم رسوله بقوله : 
«وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة). 

ومن بماله أحاط الدين ذو ثلاث أحوال وكلّ تؤ خذ مما عليه الشيخ في التفليس نص ما قب ا الا قم 
وخص أي التفليس العام والتفليس الخاص بللغريم منعٌ من أحاطا ثام الإو ا أعني حال ما قبل 
التفليس الشيخ قد أماطا وحكمٌ ما يعُم مِنْ وفلسا حضر أو غاب كذاك اقيسا وما يخص هو شم اسي 
للغرما بالقصر للوزن امال وخلع الراضي أعني الغريم إذا مكن غرماءه من ماله فاقتسموه. البناني : اعلم 
أن لمن أحاط الدين بماله ثلاثة أحوال كما أفاده ابن رشد. الحالة الأولى : قبل التفليس. قال ابن رشد في 
المقدمات: فأما قبل التفليس فلا يجوز إتلاف شيء من ماله بغير عوض فيما لا يلزمه مما لم تجر العادة 
بفعله من هبة أو خدمة أو عتق وما أشبه ذلك. انتهى. وقال أيضا في المقدمات: ومن أحاط الدين بماله فلا 
تجوز له هبة ولا خدمة ولا عتق ولا إقرارٌ بدين لمن ينهم عليه. 

ويجوز بيعه وابتياعه ما لم يَحَجَرَ عليه. انتهى من آخر كتاب المديان. وإلى هذا الإشارة بقول الملصنف: 
للغريم منع إلى آخره. الحالة الثانية : تفليس عام. وهو قيام الغرماء. قال في المقدمات: ود التفليس الذي 
يمنع قبول إقراره: هو أن يقوم عليه غرماؤه فيسجنوه أو يقوموا عليه فيستتر عنهم فلا يجدوه. قال محمد: 
ويحولوا بينه وبين التصرف في ماله بالبيع والشراء والأخذ والإعطاء إلا أن لا يكون لواحد منهم بينة فإقراره 
جائز من أقر له إذا كان ذلك في مجلس واحد وقريبا بعضه من بعض. انتهى. وإليها الإشارة بقول الملصنف: 
وفلس حضر أو غاب إلى آخره. الحالة الثالثة: تفليس خاص. وهو خلع ماله لغرمائه. فإن ابن رشد لما ذكر 
أن الغريم إذا مكنهم من ماله فاقتسموه ثم تداين فليس للأولين دخول فيما بيده كتفليس السلطان» قال: 
هذا هو حد التفليس الذي يمنع من دخول من فلسه على من عامله بعد التفليس. . انتهى. ذكر ذلك في 
المقدمات. وذكر الحالتين الأخيرتين أيضا في البيان في رسم البيوع من سماع أصبغ من كتاب المديان. 
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خليل RS‏ اا ES EE‏ 
التسهيل وللأعه ل وولأخص صنفه> بد فعِليهمااب بنعرفه 
جاعلا الأخصّ خلع كلما ل عاجزعن القضاللغرما 
وجعلا أعمه قي مني دين على الدين في عجزالذي 
لهع نالوفاوفي الأحكام لا فالصدق نس بهم قبلا 
لكن نمى إلى الأعم حكم ما قبل وللأخص حكنتّه نمى 
واعسترض القسمة أصلا مصطفى E Ga‏ 

التذليل وللأعم والأخص صنفه بد فاعليهما ابن عرفه جاعلا الأخصّ خلع كل مال عاجز عن القضا بالقصر للوزن 


للغرما وجاعلا أعمّه قيام ذي دين على المدين في عجز الذي له عن الوفا بالقصر للوزن e‏ 
نسبتهما فليقبلا البناني : ابن عرفة : التفليس الأخص: حكم الحاكم بخلع كل مال مدين لغرمائه لعجزه عن 
قضاء ما لزمه. فيخرج بخلع إلى آخره خلع كل ماله باستحقاق عينه. موجبه : منع دخول دين سابق عليه على 
لاحق بمعاملة بعده. والأعم : قيام ذي دين على مدين له ليس له ما يفي به. رواه محمد قائلا: يريد: وحالوا 
بينه وبين ماله والبيع والشراء. موجبّه : منع دخول إقرار المدين على متقدم ديئُه. انتهى ثم قال: فالأعم قال ابن 
رشد: يمنع إتلاف شيء من ماله لا بعوض فيما لا يلزمه مما لم تجر العادة بفعله كالهبة والعتق انتهى. ثم ذكر 
البناني استشكال الوانوغي تعبير ابن عرفة بالأعم والأخص بما حاصله أن تعريف الأعم دأبه الانطباق على 
تعريف الأخص؛ وليس الأمر هنا كذلك لأن جنس الأخص حكم الحاكم وجنس الأعم قيام الغرماء وهما 
متباينان. قال الرصاع : ويمكن أن يقال الأعمية والأخصية هنا باعتبار الأحكام لا باعتبار الصدق. ولا شك أن 
الأول أخص من الثاني أي في كلام ابن عرفة بمعنى أن الأول إذا ثبت منع من كل ما منعه الثاني دون العكس. 
لكن نمى إلى الأعم حكم ما قبل أي ما قبل التفليس بقوله: فالأعم. قال ابن رشد: يمنع إتلاف 
شيء من ماله إلى آخره» مع أن ابن رشد وغيره نصا على أن هذه الأشياء منع منها مجرد 
الإحاطة لا التفليس الأعم على ما عرفه به ابن عرفة من أنه قيام الغرماء وهو الذي رتب عليه 
ابن رشد كما تقدم منع البيع والشراء والإقرار. وللأخص حكمه أعني الأعم نمى فوقع له أن 
الأخص يمنع البيع والشراء مع أن الأعم يمنعهما. قاله البناني. 
ا تقسيم ابن عرفة التفليس إلى أعم وأخص غيرٌ مسلم ولم أره لغيره. 
فإن عنى قول ابن رشد حين ذكر أن الغريم إذا مكنهم من ماله فاقتسموه ثم تداين فليس للأولين ن دخول 
فيما بيده إلا أن يكون فيه فضل ربح كتفليس السلطان: هذا حد التفليس الانع من دخول من فلسه على 
من عامله بعد ذلك. وحد التفليس المائع قبول إقراره قيام ا عليه فیسجنونه› أو قيامهم فيستتر 
منهم ؛ فابن رشد لم يعبر عنهما بالأعم والأخص. وأيضا د الأخص غير مطابق لحده ابن رشت لان 
ابن رشد لم يحده بحكم الحاكم بخلع كل ماله» بل حده بقسمة المال» إذ هو المانع من دخول الأولين 
بدليل أنه إذا فضلت فضلة دخلوا فيها. وقد قال في التوضيح بعد كلام ابن رشد في حد التفليس المانع ١‏ 
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ا سير 

التسهيل لم مب كوي ق اا ت و الا 
هذا وللغريم ea ERS ECE a‏ 

التذليل من قبول إقراره: وقال غيره: اختّلف بما يكون مفلسا؟ فقيل: بالمشاورة فيه. وقيل: برفعه للقاضي. 


وقيل: بحبسه. انتهى. وقال أبو الحسن في قولها : وأما رهنه وقضاؤه بعض غرمائه دون بعض فجائڙ ما لم 
يفلس» اختلف بما ذا يكون مفلسًا على ثلاثة أقوال: عيسى عن ابن القاسم: إذا تشاوروا في تفليسه فلا 
يجوز قضاؤه. وأصبغ : جائز وإن تشاوروا ما لم يفلسوه. الشيخ: ونُسب للكتاب قولان: بالقيام» من قوله : 
ما لم يقم عند قيام الأولين؛ وبحبسه» من قوله: إذا رفعوه للسلطان حتى حبسوه فهذا وجه التفليس. وقال 
أبو الحسن أيضا: وأما إقراره بالدين لمن ينهم عليه وبيعه وابتياعه فذلك كله جائز عند ملك وابن القاسم 
LSS‏ رباك بين امح a‏ . انتهى. وفي شرح الجلاب: 
قيل لابن القاسم : إذا حبسه أهل دَينه فأقر في الحبس اقل إقراره؟ فقال: إذا صنعوا به هذا ورفعوه إلى 
السلطان حتى حبسه فهذا وجه التفليس ولا يجوز إقراره إلا ببينة. وقاله ملك فى كتاب محمد. وقال أيضا: 
إذا قاموا ووثبوا عليه على وجه التفليس. ابن المواز: يريد حالوا بينه وبين ماله وبين البيع والشراء والأخذ 
والإعطاء. مصطفى : فهذه النصوص كلها تدل على أن التفليس واحدء يترتب عليه ما ذکر» وليس أعم 
وأخص. وكلهم مطبقون على أن المسائل الممنوعة بعد التفليس سكتويا فيه وإن اختلفوا في تفسيره» ولا 
تراهم يقولون : E‏ للدي يملع ردن E‏ فتأملة مضا 

ومقتضاها ثابت لو أنصفا الشيخ محمد عليش : وهذا ممنوع فإن الحكم تترتب عليه أحكام لا تترتب 
على القيام كحلول المؤجل وبيع السلع والحبس. وقال أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول عن ملك 
رضي الله تعالى عنهما في رجل قام عليه غرماؤه ففلسوه فيما بينهم وأخذوا ماله ثم داينه اخرون: 
إن الآخِرَ أولى بما في يده بمنزلة تفليس السلطان. ثم قال ابن القاسم: هو عندي تفليس كتفليس السلطان 
سواءً؛ انتهى. فهذا نص صريمٌ عن ملك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما في أن التفليس قسمان وأن 
حكم الحاكم بخلع ماله وقسمته هو الأصل. واللّه أعلم» انتهى كلام الشيخ محمد عليش وليس فيه رد 
على مصطفى. والذي فيه رد عليه هو قول ابن رشد: وحد التفليس الذي يمنع قبول إقراره هو أن يقوم 
عليه غرماؤه؛ وقوله لما ذكر أن الغريم إذا مكنهم من ماله فاقتسموه ثم تداين من آخرين فليس للأولين 
دخول فيما بيده كتفليس السلطان: هذا حد التفليس الذي يمنع من دخول من فلسه على من عامله بعد 
التفليس. فهذا صريح في أنه قسمان وأن الثاني يترتب عليه ما لا يترتب على الأول وإن لم يعبر عنهما 
بالأعم والأخص. هذا وللغريم الحطاب: فعيل بمعنى فاعل أي غارم ويطلق على المدين وعلى رب الدين 
0 مشتق من الغرم. قال في الصحاح : الغريم : الذي عليه الدين. يقال : : خذ من غريم السوء ما 

سنح. بالنون وقد يكون الغريم أيضا الذي له الدين. قال كثير: 
قضى كل ذي دين فوفى غريمه عزة ممطول معنىّ غريمها 
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o‏ اس 0 5 اراك يي هسه عضوم م ف كن جام ی ارد في 
مع مَنْ أحاط الدَين بِمَالِهِ مِنْ تَبرعِه وَسَفرهِ إِنْ حل يعَيبَتِه وَِعْطاءِ غير قبل أجِلِه 


000 مشلع من يما نة جحاء ال ن ند أن قا 
على تبرع وأنيمنعبال-2 لططلاق ذا اليسار منظفئْن ييل 
فيه الذي له وأحرىماابتدا حلەمالميوكلبلأدا 


ومنعٌهمنمالهالدينُ اغفترق من القضاء للذي الغيرٌ استّحق 


منع من بمَاله ااا ماد يما على تبرّع الحطاب: يعني أن من أحاط الدين بماله ممنوعٌ من التبرع 
بالمال. ومراده قبل التفليس. وأما بعدة فإنه ممنوع من التصرف المالي مطلقا. وما ذكره المصنف من هنا إلى قوله: 
وفلس» من الأحكام التي لمن أحاط الدين بماله فعلها وعدم فعلهاء فمراده بها قبل التفليس. فتأمله. انظر بقية 
كلامه. وأصلح ما في الطبع من الخطإ وانظر ما للمواق هنا فقد أطال وأطاب وطمى على ما للحطاب. 

وأن يمنع بالإطلاق ذا اليسار من ظعن بالإسكان هنا أي السير يَحِلٌ فيه الذي له وأحرى ما ابتِدا حلّ له 
ما لم يوكل بالأدا الحطاب على قول الأصل: وسفره إن حل بغيبته» يعني أن للغريم أن يمنع المدين من 
السفر إذا كان الدين يحل بغيبته. وهو واضح وقولي: بالإطلاق» هو قوله في التنبيه الأول: هذا الكلام في 
المدين لا بقيد كونه أحاط الدين بماله كما نبه عليه ابن غازي. وقولى: ذا اليسارء هو قوله في التنبيه 
السادس: اعلم أن هذا الكلام كله في المديان الموسر. وأما المعسر فليس للغريم منعه. صرح به أهل المذهب 
في باب الحج. انظر البقية. وقولي: وأحرى ما ابټدا حل له» هو قوله في التنبيه الرابع : يفهم من كلام 
المؤلف بالأحروية أن لصاحب الدين أن يمنع المدين من السفر إذا كان الدين حالا حتى يقبضه. وهو 
كذلك. وقولي : ما لم يوكل بالأداء هو قوله في التنبيه الثاني : أطلق المصنف رحمه الله في منعه من السفر 
إذا حل بغيبته» وهو مقيد بأن لا يوكل وكيلا بوفاء الحق. فإن وكل فلا منع. هذا الذي عليه أهل 
المذهب. انظر البقية. وذكر في الثالث حكم عزل الوكيل واختيار بعض المتأخرين أن له عزله إلى بدل لا 
مطلقا. وأن أصل المذهب أنه إذا تعلق بالوكالة حق لأحد الغريمين أن لا يكون له العزل. كذا له وصواب 
العبارة لا يكون بدون أن. وذكر في الخامس أنه إذا كان لا يحل بغيبته فإنه ليس له منعه من السفرء وله 
تحليفه أنه لم يرد الفرار من الحق وأنه ينوي الرجوع عند الأجل لقضائه. كما نص عليه في سماع عيسى 
من كتاب الكفالة. ابن يونس: قال بعض أصحابنا: إنما يحلف المتهم. وجعله ابن أبي زيد في مختصره 
تقييدا للمدونة وكذلك أبو الحسن. وجعله صاحب الشامل الذهب وكذلك اللخمي. انظر تمام كلامه. 
ومنعه من ما له الدينُ اغترّق من القضاء للذي الغيرٌ استحق ق من قبل أن يحل البناني : ابن عرفة عن المازري : 
رايكدق يعض التخاليى يمني N‏ أنه شيجل ديا رض غرنائه قبل E E‏ ريه انهل 
يعامل على ذلك؛ وحكيته في بعض الدروس بحضرة بعض المفتين فقال: يرد من وجه آخر وهو أن قيمة المؤجل 
أقل من قيمته معجلا فالزائد على قيمته هبة ترد اتفاقا. وهو صحيح. انتهى المراد منه. ونقله ابن غازي بتمامه. 
قلت : وكأن المواق لم يقف عليه إذ قال في قول الأصل: وإعطاء غيره قبل أجله» انظر أنت ما معنى هذا؟ 
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أو كل ما بده كإقراره مهم عليه على الْمخْتَارِ وَلْصَمّ ل ضيه وَرَهْنِ 
تومن نارين أذ كتقتجدل E‏ لدي دكعترائهمتيّما 
فيه على الختار والأصح لا ببعضه ورهن بعضه بلى 


في الداء في الأقوى eNOS aR‏ 


أو بكل ما لديه البناني: هذا الفرع للسيوري. قال المازري: قصر السيوري الخلاف في قضاء بعض 
عريانه على اكه بعض ماله ليعامل به الناس. ولو قضى ما بيده بعض غرمائه لم يجز اتفاقا 
للمعنى الذي فرق به بين إعتاقه وقضائه بعض غرمائه. انتهى من ابن عرفة. قال ابن غازي: يعني 
أن قضاءه بعض غرمائه يؤدي إلى الثقة به في معاملته؛ وإذا عومل نمى ماله بخلاف إعتاقه. انتهى. 
المواق: نقل بهرام عن السيوري أنه إذا قضى جميع ما بيده لبعض غرمائه دون بعض أنه لا يختلف 
في رده. والذي في المدونة: قال ملك: رهن من أحاط الدين بماله جائرٌ ما لم يفلس ويكون المرتهن أحق 
بالرهن من الغرماء. وله أن يقضي بعض غرمائه دون بعض. سواءٌ قام بقية غرمائه بإثر ذلك أو تأخر 
قيامهم إذا كان يبيع ويتاجر الناس. فبيعه وقضاؤه ورهنه جائز. قلت: هو في التهذيب في كتاب 
المديان ومنه صححت ما في مطبوعة المواق من التصحيف. عاد كلامه. ابن حبيب: قال ابن القاسم : 
وكذلك لو فطن أحد الغرماء باستغراقه وبادر الغرماءً فهو أحق ما لم يكن الغرماء قد تشاوروا كلهم على 
تفليسه. وقال أصبغ : هو أحق منهم وان كانوا قد تشاوروا. وبه أقول: کاعترافه متهما هلیه في 
المختار المواق: اللخمي: إقراره قبل الحجر لن لا يتهم عليه جائز ولغيره كالأب والزوج والأخ 
مختلفُ فيه. وأن لا يجوز أحسن. والأصم المواق: ابن يونس: قال ابن ميسر: إقراره ما دام قائم 
الوجه منبسط اليد في ماله جائرٌ إلا إذا قرب تفليسه وخاف قيام الغرماء فأقر لمن يتهم عليه فإني 
أبطل إقراره وأراه توليجا. وأما إقراره للأجنبيين فجائزٌ. وانظر الرهوني. 

لا ببعضه ورهن بعضه بلى ف الداء في الأتوى البنانى: ابن عرفة: وفي المديان منها: قضاءُ المريض 
المغترق ديه ماله بعض فا لا تچ لأنه تأليج. ع غيره : هو كالصحيح ف تجره. انتهى. وكذا 
الخلاف في رهنه أيضا كما في الحطاب. قلت: عبارة الحطاب على قول الأصل: لا بعضه ورهنه» هذا 
إذا كان صحيحا؛ وأما إذا كان مريضا فلا يجوز قضاؤه ولا رهنه في مذهب ابن القاسم بخلاف بيعه 
وابتياعه قاله في المقدمات. ونقل الرجراجى في ذلك ثلاثة أقوال. ونصه: وإذا كان المقر مريضا فلا يخلو 
إما أن يكون مديانا أو غير مديان. فإن كان مديانا فتصرفه في المعاوضات جائزٌ قولا واحدا ما لم يحاب. 
وتصرفه في المعارف ممنوع قولا واحدا إلا بإجازة الورثة. وفي قضائه ورهنه ثلاثة أقوال: المنع لابن 
القاسم والجواز للغير في كتاب المديان» والتفصيل بين القضاء والرهن وهو القول الذي حكاه أبو الوليد. 
انتهى. ونقل ابن رشد الثلاثة الأقوال في رسم طلق بن حبيب من كتاب اللقطة والله أعلم. ويعني بقوله 
المعارف المعروف كالصدقة والعتق ونحو ذلك. وأما إذا لم يكن عليه دين ثم استحدث في مرضه دينا 
ببيع أو قرض ورهن فيه رهنا فلا كلام في صحة ذلك. والله أعلم. قال في الوثائق المجموعة: فإن كان 
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8 ا و عع ا عمدع ر دش رو 
وفِي كتابتِهِ قولان وله التزوج وفِي ترَوجه أربعا وتطوعِهٍ يالحج تردد 
و 
ل الكتابه قولان قهيدا بما قد شابه 


والنكح منه جائزوقدوعي في نكسح ربب عوفي التضلوع 
بالحج بل في فرضه ترردد أي لابن رشد والأخير انتَقَدُوا 
فمنعهفيالفرض صح النقل عنملك به فكيف االنفل 
الراهن حين الرهن مريضا فليس بضار له لأن بيع المريض جائز ما لم يحاب في ذلك» فكذلك رهنه لأن 
الرهن كالبيع وبسببه كان. انتهى فتأمله فإنه حسن. و المواق على قول الأصل: لا بعضه ورهنه» من 
المدونة: من أحاط الدين بماله لا يجوز له عتق ولا عق ولا هبة. وأما رهنه وقضاؤه لبعض غرمائه دون 
بعض فجائز ما لم يفلس. انتهى انظر ما عنى بقوله بعض؟ قلت: قد سبق نقله قولها إذا كان يبيع 
ويتاجر الناس فإن كان قضى بعضهم بجميع ما بيده فبم يتاجر الناس وماذا يبيع ؟وف الكتابه قولان 
المواق على قول الأصل: وفي كتابته قولان: اللخمي : اختلف في الكتابة فقيل: هي من ناحية العتق فتُرد. 
ول ES‏ ادي ES‏ قيا يما قد اة عبد الباقي: E‏ 
N IS o‏ ا ا 
قيمته نظرا للمعنى لما بعد. وكذا يجري ذلك فيما إذا كاتبه بأكثر من كتابة مثله. وفي كلام الشارح عن 
اللخمى ما هو قريب من ذلك. قيل: وتفصيله ضعيف. قلت : لعل هذا الذي ذكره الشارح عن اللخمي هو 
مختاره الذي ذكره المواق. والنكح منه جائز المواق على قول الأصل: وله التزوج» من المدونة: ما دام قائم 
الوجه فإقراره بالدين جائز» وله التزوج فيما بيده من ماله ما لم يفلس . 


ِ وقد وعي في نكح أربع وفي التطوع بالحج بل في فرضه تردد أي لابن رشد المواق على قوله: وني تزوجه 


أربعا وتطوعه بالحج تردد» مقتضى ما يتقرر أن التردد في حجة الفرض. وأما حج التطوع فيمنع منه. 
قال ابن رشد: إتلافه المال قبل التفليس بغير عوض لا يجوز إلا فيما جرت العادة به كالكسرة يعطيها 
السائل والضحية والنفقة في العيدين من غير سرف. ولا يجوز فيما لم تجر العادة بفعله من الكراء في 
الحج التطوع. وانظر هل له أن يحج حجة الفريضة أم لا؟ وإن كان يأتي ذلك على الخلاف في الحج 
هل هو على الفور أو على التراخي؟ وهل له أن يتزوج أربع زوجات؟ وتدبر ذلك. الحطاب: قال في 
المقدمات: يجوز إنفاقه المال على غير عوض فيما جرت العادة بفعله كالتزوج والنفقة على الزوجة وما 
أشبه ذلك. ولا يجوز فيما لم تجر العادة بفعله من الكراء في الحج التطوع وما أشبه ذلك. وانظر هل 
يجوز له أن يحج الفريضة من أموال الغرماء أم لا؟ وإن كان يأتي ذلك على الاختلاف في الحج هل على 
الفور أو على التراخي؟ وهل له أن يتزوج أربع زوجات؟ وتدبر ذلك. 

والأخير انتقدوا فمنعه في الفرض صح النقل عن ملك به فكيف النفلٌ الحطاب: والعجب من تردد ابن 
رشد في حج الفريضة ؛ وقد نص في النوادر على أنه لا يحج الفريضة. قال في كتاب الاستطاعة: قال 
ابن المواز: قال ملك: وذكره ابن عبدوس من رواية ابن نافع فيمن عليه دين ليس عنده له قضاءً فلا 


التسهيل 


التذليل 
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وفلس حَضَرَ أو عاب إن لم يعم ملاو 

ولا ا اين اوا ا ا ةة 

كالعشر في جهلاللالا إن دنا بل يكتب القاضي ليكشف الغنسى 

وضِده كذاابن رشد فصلا والأصل ٤‏ الإضلاق أصلهتلا 

وهوتلااللخمي كدّعمّوَال | غيبة والاخلاف مطلقانقل 
بأس أن يحج. قال سحنون: وأن يغرُو. قال ابن المواز: قال ملك: وإن كان له وفاءً أو كان يرجو قضا 
فلا بأس أن يحج؛ قال محمد: معناه وإن لم يكن معه مقدار دينه فليس له أن يحج يريد محمد: إلا | 
يقضيه أو يتسع وجده. انتهى. وقال سند في باب الاستطاعة: وإن كان عليه دين وبيده ماك فالد, 
أحق بماله من الحج. ا ال فإن لم يكن له مال قال عنه ابن نافع عند ابن عبدوس: 
بأس أن يحج. قال سحنون: وأن يغْرُو. يريد أن المعسر يجب إنظاره. فإذا تحقق فلسه وكان دا 
نفسه فقد سقط عنه عائق الدين» ويلزمه الحج لقوّته عليه. أما من له مال فلا يخرج حتى يوني دين 
فإذا كان هذا حكمّ الحج الفرض فما بالك بالتطوع فقد سقط التردد الذي في كلام المصنف والذي في كا 
ابن رشد بوجود النص عن ملك. والحمد لله على ذلك. انتهى كلام الحطاب. وقد صرح ابن غازي أ 
ابن رشد لم يتردد في حج التطوع وإنما تردد في حجة الفريضة وسماه المصنف تطوعا باعتبار القو 
بالتراخى ي أو لأن الفرض ساقط عنه لعدم استطاعته. ابن عرفة عقب ذكر تردد ابن رشد: الظاهر من 
من تزوج ما زاد على واحدة لعفته عادة وكذلك طلاقه وتكرر تزوجه لمجرد شهوته. 
وفلس المدين مطلقا حضر أو غاب إن على كشهر استقر كالعشر في جهل اللا بالقصر للوزن "أن ٠‏ 
بل يكتب القاضي ليكشف الغنى وضده كذا ابن رشد فصلا والأصل في الإطلاق أصله قلا ود : 
اللخمي كل عمم الخو والخلاف مطلقا نقل الحطاب: أطلق رحمه الله. والغيبة على ثلاثة أقساء 
قريبة» وحدها ابن القاسم في العتبية والواضحة بالأيام اليسيرة» فلا يفلس بل يكشف عن حاله. | 
رشد: ولا خلاف في ذلك. وغيبة متوسطة» وحدها ابن رشد بالعشرة الأيام ونحوها. فإن لم يعلم ملا 
فلس بلا خلاف؛ وإن علم لم يفلس على المشهور خلافا لأشهب. وغيبة بعيدة» وحدها ابن رشد بالش) 
ونحوه. قال: ولا خلاف في وجوب تفليسه وإن علم ملاؤه. قاله جميعه في رسم الجواب من سم 
عيسى من كتاب المديان. وهذه طريقة ابن رشد. وأما اللخمى وابن الحاجب فأطلقوا في الغيبة التعم 
وحكوا الخلاف فيها مطلقا من غير تقييد بعشرة أيام كما قال ابن رشد. كذا رد ضمير الجمع عا 
الاثنين. عاد كلامه: ونقل في التوضيح كلام ابن رشد جميعّه ومشى عليه صاحب الشامل. ونصه 
وفلس ذو غيبة بعدت كشهر أو توسطت كعشرة أيام ا قربت وكشف ع 
كأن علم تقديم يسره على المشهور. فرع : قال في التوضيح: أما لو حضر الغريم وغاب المال فإن ذا 
يوجب تفليس الغريم إذا كانت غيبة المال بعيدة. انتهى. ونقله في الشامل. فرع : قال في الشامل 
واستؤني ببيع سلع من بعدت غيبته. كأن قربت على الأظهر كميت. انتهى ونقله في التوضيح. 
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بطلبه وَإِنْ أبَى غَيْرُهُ دَيْئَا حَلَ راد عَلَى ماله أو بي ما لا يَفِي يالمُؤْجُل 

بطلب الفريم في تين ربا عن ماله وحل مَبْ غفيراأبى 

أو ليس يبقى بعد واف مما أجل إن لم يرج بالتجر النما 
بطلب الغريم في دين ربا عن ماله وحَلّ هَبْ غيرا أبى أو ليس يبقى بعده وافب بما أجل إن لم 
يرج بالدّجر النما الحطاب على قوله: بطلبه وإن أبى غيره دينا حل: الباء متعلقة بقوله: 
”فلس”» والضمير المجرور في “بطلبه” عائد على الغريم» وهو فاعل المصدر الذي هو “طلب”2) و 
"دينا” مفعوله» وفهم من قوله: “فلس بطلب الغريم” أنه لا يكون للقاضي تفليس المديان إلا بطلب 
الغريم» وأنه لو أراد المدين تفليس نفسه لم يكن له ذلك. وقد اختلف الشافعية هل له ذلك أم لا؟ 
قاله في التوضيح. وفهم من إفراد الضمير في “طلبه” وني “أبى” وغيره أنه لو طلب التفليس واحد 
من الغرماء فأكثر كان له ذلك» وهو كذلك» قال في أول التفليس من المدونة: “وإذا قام رجل واحد 
على المديان فله أن يفلسه كقيام الجماعة”. انتهى. وقال ابن عبد السلام في شروط التفليس: 
”أحدها أن يقوم عليه من الغرماء واحد فأكثر” انتهى. وقاله غيره» وإنما ذكرت عبارته مع عبارة 
المدونة لأنها أصرح في ذلك من عبارة المدونة. المواق على قول الأصل: وفلس حضرء ابن يونس: 
القضاء إذا طلب الغرماء الحجر على المفلس فإن الحاكم يحجر عليه. 
قال ملك: إذا قام رجل واحد بالمديان فله تفليسه كقيام الجماعة. ويبيع الإمام ما ظهر له من ماله 
فيوزعه بين غرمائه بالحصص. ويحبسه فيما بقي إن تبين له لدده واثهم. ولابن محرز: إن قام به من 
حل دينه ومن لم يحل لم يفلس إلا أن يغترق ما حل ما بيده» ولم يفضل عنه إلا يسير لا يرجى في 
حركته به أداء حقوق الآخرين. وعلى قوله: أو غاب إن لم يعلم ملاؤه» من المدونة: روى ابن وهب عن 
ملك: من قام بدين على غائب ولعله كثير المداينة لغير من حضر فأرى أن تباع عروضه لمن حضر 
ويقضى. قال ابن القاسم في العتبية. قال ابن حبيب في الغائب يقوم به بعض غرمائه وليس فيما حضر 
من ماله وفاء: فإن كان قريبا كالأيام اليسيرة فليكتب فيه ليكشف ملاؤه من عدمه. وأما في الغيبة 
البعيدة لا يعرف فيها ملاؤه من عدمه ولا يدرى أين هو؟ فهو كالمفلس ويحل المؤجل من دينه. ومن باع 
منه سلعة فوجدها فله أخدُها. وأما إن عرف فيها ملاؤة فلا يفلس» ويقضى من حل دينه» ويبقى 
الؤجل» ولا يأخذ البائع سلعته. وعلى قوله: بطلبه وإن أبى غيره. من المدونة: قال ملك: إذا أراد 
واحدٌ من الغرماء تفليس الغريم وحَبْسَّهء وقال بعضهم: نَدَعْه حتى يسعى» حبس لن أراد حَبْسَّه إن 
تبين لدده. وعلى قوله: دينا حل زاد على ماله اللخمي : إن لم يكن عليه دين لغير من قام به وديئه 
حال كان له أن يفلسه إن ادعى الغريم فقره. وعلى قوله: أو بقي ما لا يفي بالمؤجل» تقدم نص ابن 
محرز: لا يفلس إلا أن يغترق ما حل ما بيده ولم يفضل عنه إلا يسيرٌ لا يرجى في حركته به أداء حقوق 
الآخرين. فانظره مع هذا. قلت: لهذا قيدت: بقاء ما لا يفي بالمؤجل بأن لا يرجى بالتجر النماء. وإن 
كان ظاهر الأصل الإطلاق فهذا وجه تنظير المواق عند البناني وفرضت المسألة فيما فرضها ابن محرز فقلت 
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خليل فع مِنْ صرفو مالي لأ في دمت 

التسهيل إن قام مغ طالب ماحل على ال دمدينمنيطلبُمالميك حل 
فمن عالتصارف الاي لا فيذمةمثلاشترائه على 
أن القضا من غير ماالحجر خلا فيه ومثل س لم تأجلا 
اناءٍالعق ا إلى مده صحوما م 

التذليل إن قام معْ بالإسكان طالب ما حل على المدين متعلق بقام من يطلب ما لم يك حل من فاعل قام. قا 


مفعول به ليطلب فمُنِع التصرف المالي لا في ذمة مثل اشترائه على أن القضا بالقصر للوزن 

من غير ما الحجرٌ خلا فيه ومثل سلم تأجلا لناءٍ العقد إلى مداه صح وما يكون في معناد الحطاب 
فى اه امل oy‏ ليع ل ا ا ER‏ 
انتهى. وقال الشارح في حل كلام المصنف لهذه القولة : اشام انتهى. فتقييده بالمحاباة 
ليس بظاهر لأن المذهب منعه من البيع والشراء مطلقا. ونبه عليه ابن غازي. قلت: العذر للشارح هو 
قول ابن شأس: الأول - يعني من أحكام الحجر الأربعة -- منع التصرف في المال الموجود عند ضرب 
الحجر بوجوه التبرع كالعتق والهبة والوصية › والبيع بالمخاياة وفعي ال ؛ أما ما كان منه من 
em‏ فموقوف على إجازة الغرماء. وإن كان ما ذكر ابن شان يترتب على مجرد الإحاطة فلعل 
يقتين: طريقة ابن رشد وهي المتقدمة» وطريقة ابن شأس وهي المارة آنفا. ثم قال الحطاب : 
وو : يمنع من تصرف مالي يريد ليا الل الوجوك  E‏ قال ابن الحاجب: في المال 0 
ود بان فل الي حيقنت ال انتهى. ودخل اق قولةة e‏ 
AS‏ وقوله 2 ذمقه» أي قلا يمنع من من التصرف في ذمته» ويشير لقول ابن الحاجب : 
قال ابن عبد السلام: در لي سن SS o‏ 
قسمة ماله الذي حجر عليه فيه ولو كان ذلك بعد القسمة فالمسألة أبين لعدم الحاجة للشرط الذي ذكره 
المؤلف. ولو قيل: لا يحتاج إلى ذلك الشرط مطلقا لأن الحكم يقتضيه لما كان بعيدا. و في التوضيح: 
يعني إذا اث عترى ا ا لين اک مل مايرا عدا خليل وانظر في هذا 
فإن فيه البيع لأجل مجهول. وقايلهُ بما قالوا: لو تزوجها إلى ميسرة لم يجز. رد أن شيحنا فد 
أخذ منه لا يجوز أن يشتري سلعة بشرط أن يدفع ثمنها إذا فتح الله. فانظر ذلك. انتهى. ولا يلزم في هذا 
أن يكون لأجل مجهول فقد يؤجل بأجل معلوم يمكنه أن يتجر فيه في تلك السلعة ويربح فيها. . قال ابن 
عرفة عن اللخمي - ورأيته في تبصرته -- ما نصه: وإن ¿ اشترى بعد الحجر على المال الذي فلس فيه رد 
إلا أن يكون فيه فضلٌ ويقرب بيعه. إلا أن يرضى البائع أن يباع له ولا يدخل مع الغرماء. وإن اشترى 
على أن يقضِيٰ من غير ما حجر عليه فيه جاز. ونحوه قول المازري oy‏ 
كسلم يُسدّمٌ إليه فيه لأجل بعيد يصح العقد إليه وما في معناه لم يكن لغرمائه منعه من ذلك انتهى. 


فيه 


التذليل 
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كَخْليِهِ وَطَلاقِهِ وَقِصَاصِه وَعَفوه وَعِثق آم ولد وَتَمَهَا مَالَهَاإنْ قل وَحَلَّ به 

كاك لايمنىع من طلاق خلع قصاص عفواستحاق 
لعان نفي نسب وعتق مااس تلد ثم الالعندابن أنس 
يتبع والتقييد باليسير جا للعتققتي وعليهدرجا 
في الأصل وانثتقد فالألالنا سب لاف الانتزاع بينلا 


من نفيإلزم ببه بالحكم | وعله قتفى اختيار اللضعي 


كذاك لا يمنع من طلاق خلع قصاص عفو استلحاق لعان نفي نسب ابن شأس: فأما ما لا يصادف المال 
من تصرفه كالطلاق والخلع واستيفاء القصاص وعفوه واستلحاق النسب ونفيه باللعان» واحتكامه 
واتهامه» وقبول الوصية» فهو صحيح. وكذا شراؤه على أن يقضي الثمن من غير ما حجر عليه فيه. 
وعتق ما استولد عبرت بما موافقة لتعبير القران وأو ما ملكت أيمانهم). ثم الال عند ابن أنس يتبع 
والتقييد باليسير جا للعتقي وعليه درجا في الأصل وانثِد نقد فَالألٌ ماسب لا في الانتزاع بَيْنا من نفي 
إلزام به بالحكم فعله اقتفى اختيار اللخمي ابن شأس: واختلف في عتقه أم ولده فأمضاه ابن القاسم 
في الكتاب. ورده المغيرة في كتاب ابن سحنون وقال: ليس هو كطلاقه لزوجته. بل هي كرقيقه في 
ارتفاقه بها. ثم إذا قلنا: يمضي عتقهاء فقال ملك في كتاب محمد: يتبعها مالها. وقال ابن القاسم: لا 
يتبعها إلا أن يكون يسيرا. الحطاب: قال ابن الحاجب: وفي اتباعها مالها إذا لم يكن يسيرا قولان: 
قال في التوضيح: يعني إذا فرعنا على المشهور من إمضاء العتق فإن لم يستثن السيد مالها فلملك في 
الموازية: يتبعها لأن السيد باعتبارها غير مفلس. وقال ابن القاسم: لا يتبعها إلا إن كان يسيرا. انتهى 
وقد صدر في الشامل بقول ملك فقال: ويتبعها مالها إن لم يستثنه. 

وقال ابن القاسم: إن قل. انتهى. وكان ينبغي للمصنف أن يمشي على قول ملك لأنه هو المناسب لقوله 
بعد هذا: إنه لا يلرم بانتزاع أم ولده. والله أعلم. قلت: لعله سقط من نسخه لفظ مال والأصل بانتزاع مال 
أم ولده. الرهوني: ولعل المصنف اعتمد قول ابن القاسم لاختيار اللخمي له لكن في عتق السفيه أم ولده» 
لا في المفلس والمحلان سواء. فقد قال أبو علي فيما سيأتي ما نصه: ولم يذكر هنا هل يتبعها مالها أو لا؟ 
وفيها ثلاثة أقوال: ثم قال: ولعل المصنف اكتفى عن هذا المحل بغيره كقوله في الفلس: وتبعها مالها إن 
قل» بجامع الحجر في الموضعين. انتهى منه بلفظه. وإذا سلم هذا فالراجح ما سلكه المصنف. انظر بقيته 
وحل بالتفليس ذا أعني الأخص قيدت به لقول الزرقاني في قول الأصل: وحل به» أي بالفلس الأخص 
لا قيام الغرماء ولو مع تمكينه إياهم من البيع والقَسْم كما يأتي. وسكوت البناني عنه» وإن قال كانون : 
قلت: ظاهر سياق المصنف وابن عرفة وغيرهما أن هذا من أحكام الفلس الأعم. وانظر النص في ذلك. 
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خليل وَبالْمَوت ما أجل وَلوْ دَيْنَ كِرَاءٍ 

التسهيل EE OT‏ يا ١‏ "عق الحو اديس كسدراء E‏ 
وجيبة من قبل الاستيفاء ا ا ا 

التذليل ٠‏ والوت ما أجل المواق: ابن عرفة: المذهب حلول دين المفلس المؤجل بتفليسه كالموت مطلقا. وعبارة 


المدونة : ما كان على مفلس أو ميت من دين مؤجل فإنه يحل بالموت والفلس. وما كان له من دين 
مؤجل فإنه إلى أجله. ولغرمائه تأخيره إلى أجله أو بيعه الآن. الحطاب: فرع: قال في التوضيح: لو قال 
بعض الغرماء: لا أريد حلول عروضي › وقال المفلس: بل حكم الشرع بحلول ما علي ولا أوخرهاء 
فالقول للمفلس › ويُجبّر المستحق على أخذها. قاله في الموازية والعتبية. واعترضه اللخمي بأن الحلول 
إنما كان لحق رب السلع فينبغي أن يكون القول له في التأخير. ثم قال الحطاب: قا ابن عرفة : 
الذهب حلول دين المفلس المؤجل بتفليسه كالموت مطلقا. وميل السيوري وبعض اللمغاربة لعدم حلوله 
فيهما خلاف المذهب. ثم قال اللخمي: القياس إن أتى المفلس بحميل أن يبقى ما عليه لأجله لأن 
تعجيله إنما هو لخوف أن لا يكون له عند الأجل شيء. 
و لابن رشد . عن سحئون: ولا يحاصص - هكذا بالفك -- ذو الدين العرض المؤجل بقيمته بقيمته حالا بل 
على أن يقبضه لأجله. قال ابن رشد: وهو بعيد. قال ابن عرفة : ففي حلول الأجل u‏ ثالثها: 
إن لم يأت بحميل به»› ورابعها : إن لم يكن عرضاء للمعروف» وقول السيوري فيه وني الموت› 


اللي وو انتهى. فرعٌ: قال في التوضيح: ولو قالت الورثة: نحن نأتي بحميل مليء ونؤدي 


عند الأجل»› ومكنونا من قسم التركة كلهاء لم يكن لهم ذلك. لدان a‏ وقال في 
الشامل: ولو طلب الوارث تأخيره للأجل بحميل مليء ويمكنَ من أخذ التركة مُنع انتهى. ثم قال في 
باب الضمان: ومن مات وعليه دين وهو وتركته مجهولان فضمنه وارثه RE‏ جاز إن انفرد» 
كبعضهم إن كان النقص عليه والفاضل بينهم لا على أن يختص به انتهى. وهذه المسألة التي في الضمان 
ذكرها في التوضيح في الضمان وابن عرفة أيضا في الضمان. وهي في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن 
القاسم ورسم البيوع من سماع أشهب . وقد نقلت كلامه في باب الضمان في شرح قول المصنف. وإن جهل 
والظاهر أنه لا معارضة بين ما ذكره في في التوضيح هنا وبين ما ذكره في الضمان لأن مراده بقوله هنا: لم 
يكن لهم ذلك أنه لا يجبر الغرماء عليه. فتأمله والله أعلم. 

لو دين كراء أبرما وجيبة من قبل الاستيفاء الزرقاني: ممزوجا بنص الأصل: ولو كان الدين المؤجل 
على المكتري المفلس أو الميت دينَ كراء لدار أو دابة أو عبد وجيبة لم نُستوف فيه المنفعة» فيحل بفلس 
المكتري وموته» ويأخذ المكري عين شيئه في الفلس» ثم إن لم يستوف شيءٌ من منفعته لم يكن له شيء 
كما هو ظاهرء فإن كان أخذ الأجر رذه. وإن لم يرد أخذ عين شيئه في الفلس بل أراد بقاءه حاصص - 

كذا بالفك - بأجرته حالا أيضا. وإن استوفى بعض منفعته حاصص - كذا بالفك - بها كما يحاصص 
- كذا بالفك - في الموت. ويأخذ منابه بالحصاص معجلاء كما هو مفاد المصنف حيث بالغ على 
حلوله ونحوه في المدونة. وهو المشهور كما في شرحها. خلافا لقول ابن رشد: يحاصص - كذا بالفك -- به 
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للك ا ما قد اق 
أو قدم الغائب مليا 


2 


ا م ا ا ا AR‏ أوقدم الغان ب _-:املاء 
واختار بعض القرويين البقا إذ كان عن ضرورةماسبقا 


ويوقف منابه بالحصاص» فكلما استوفي شيء من المنفعة أخذ المكري منابه مما وقف ويخير في فسخ ما بقي 
فى الفلس: :ولا يحمل قوله ولو :دين كرام على ما إذ1 السثوفيت المتقفة “القابلة: للكراةه. ولا على ما إذا 
وجب تعجيل الكراء بشرطٍ أو عرفيء لأنه لا يقال في ذلك: حل به وبالموت ما أجل وتقييدنا الكراء 
بالوجيبة ظاهر ليكون الكراء لازما لا ينفسخ عقده بموت أحد المتعاقدين وإن حل» إذ لو كان مشاهرة لم 
يكن لازما فلا يتأتى فيه قوله: حل به وباللوت ما أجل. البناني: قول الزرقاني: وجيبة لم تستوف فيه 
المنفعة إلى آخره» هذا هو محل الخلاف. وما حمله عليه هو ظاهر المصنف» وهو ظاهر المدونة أيضاء وصرح 
به أبو الحسن. ومقابله اختيار ابن رشد في المقدمات والنوازل» انظر التوضيح ومصطفى وما في الخرشي من 
تقييد كلام الصنف بالاستيفاء غير ظاهر. ولا مخالفة بين ما هنا وما يأتي من قوله: وأخذ المكري دابته 
وأرضهء لأن المراد به أن له أخذهما في الفلس إن شاء لا أنه يتعين الفسخ قبل الاستيفاء كما فهمه المواق. 
يعني قوله : انظر هذا مع قوله بعد هذا: وأخذ المكري دابته وأرضه. وأخر النقل إلى ذلك الموضع. ومقتضاه 
أن الكراء ينفسخ فيما بقي من المدة ويحل كراء ما مضى إن كان مؤجلا ويحاصص - كذا بالفك - به 
الغرماء. انتهى كلام المواق هنا. وانظر كلام مصطفى في شرح محمد عليش وانظر كلام ابن رشد في الحطاب 
هناء أو في المقدمات» أو في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب التفليس 

أو قدم الغائب ذا ملاء واختار بعض القرويين البقا إذ كان عن ضرورة ما سبقا المواق على قول 
الأصل: أو قدم الغائب ملياء ذكر ابن يونس في تفليس الغائب كلاما عن بعض القروين» ومنه ما 
نصه: أرأيت لو قدم بمال فأراد الذين لم يحل دينهم أن يأخذوا بقية ديونهم حالة وآجالها لم ثحل 
وحصاصهم إنما كان للضرورة فالأشبه أن ليس لهم ذلك؛ وظاهر مذهب أشهب - وفي غير المطبوعة 
أصبغ وهو الصواب - أنهم يأخذون ذلك حالا وكأنه حكم مضى بحلول الدين. وعلى هذا لو فلس 
رجل وعليه ديون إلى أجل فتحاص الغرماء في ماله فوقع لكل رجل نصف حقهء ثم ورث مالاء إن 
الذين لم تحل ديونهم يأخذونها حالة وإن كانت آجالها لم تنقض لأنه حكم مضى بحلول الدين› 
والأشبه في هذا أن تبقى بقية ما لم يحل من ديونهم إلى أجلهء لأن السبب الذي من أجله حلت 
ديونهم إنما هو خلاء ذمته. البناني: هذا ظاهر قول أصبغ» ومقابله اختيار بعض القرويين» قال: لأن 
الغيب كشف خلاف ما حكم به» فصار كحكم تبين خطؤه. قال في التوضيح : قال ابن عبد السلام: 
والأول أقرب لأن الحاكم حين قضى بالمحاصة كان مجوزا لما قد ظهر الآن» وأيضا فهو حكمُ واحدٌ 
وقد وقع الاتفاق على أن من قبض شيئا من دينه المؤجل لا يرد ذلك أي إذا قدم مليا فكذلك ما بقي. 
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خليل وان كَل الم حلّف كل كه وأخذ حعطقة ولو تكل غير على الاسم ول رار بالتجلس أو قرب إن 
ت دنه ارا ا 
التسهيل وإن مفلس ن ‌الخلف كف إزقام شاهد بحقهحلف 


كو على الكل الجميعٌ واحتوى ال - حالف قسطه فقط ولو نكل 
سواه في الأصح عندابنأبي زيدولاظهرونذاالذياجتبي 
مموالذي للعتقي وئمي أخد الجميع لابن عبد الحكم 
وبل الإقرار من متس فيمابه ثبت إن في المجلس 
أوقرببل هأقرلابالبيئنه فيم_اعليه حملاواالدونه 
وهو :لك وأصل الأصل يعطو kالقبول‏ وأتى ف النقل 
قبوه إن التصاطي علما ٠‏ ففي الحصاص معهمإنأقسما 


التذليل وإن مفلس عن الحلف كف إذ قام شاهدٌ بحقه حلف كهّو بإسكان الهاء على الكل الجميع و حتوى 
الحالف قسطه فقط ولو نكل سواه في الأصح عند ابن أب زيد والاظهر بالنقل وذا الذي اجذبى هو هو 
الذي للعتقي ودُّمي أخدٌ الجميع لابن عبد الحكم المواق على قول الأصل: وإن نكل القلين خف كل 
كهو وأخذ حصته ولو نكل غيره على الأصح» اللخمي : قال مطرف و ابن الماجشون: لو نكل المفلس عن 
الحلف مع شاهد له بدين قبل الضرب عليه فليس لغرمائه الحلف معه» فإن ضرب على يديه كان لهم 
أن يحلفوا مع شاهده» ويستحقون › ويحلف كل واحد منهم أن الذي شهد به شاهده حق. ويحلف على 
جميع الحق» وليس على ما ينوبه. ومن نكل لم يكن له أن يحاص من حلف. 
وقال ابن الماجشون: من حلف كان له بقدر نصيبه. وقال ابن عبد الحكم: له جميع حقه من ذلك 
الدين. وعن ابن القاسم: إذا نكل واحد منهم كان لمن حلف بقدر حقه. الحطاب: فهم من قوله: 
المفلس» أن المدين إذا لم يُفلس فليس لغريمه الحلف مع شاهده. قال ابن عرفة: اللخمي: في كتاب 
الشهادات لابن حبيب عن الأخوين: وإن نكل مدينٌ عن الحلف مع شاهد له بدين قبل الضرب عليه › 
فليس e‏ الحلف عليه» وبعده لهم ذلك انتهى.ومثل المفلس ا ثم ذكر تنبيها في قيام شاهد 
للميت أو المفلس بقضاء دين هل يحلف غرماؤه معه؟ وفرعا فيمن يبدا باليمين اهم الورثة أو الغرماء؟ ثم 
ذكر آخَرٌ فيما إذا أقام الغرماء البينة على ملك المدين لدار أو عرصة وهو منكر. وفي آخره أن أبا بكر بن 
عبد الرحمن نقل قول بعض الموثقين : عندي أن الحاكم يبيع عليه ولا يضطره إلى بيع ما ينتفي منه. 
فانظر ذلك كله فيه ففي جلبه إطالة والوقت من أوقات الإحالة. البناني على قوله : ولو نكل غيره على 
الأصحء ابن عاشر: صوابه على الأظهر. قلت: عزا الشبراخيتي الأصم لاختيار ابن أبي زيد. 
وقبلَ الإقرارٌ مِن مفلس فيما به ثبت ثبت إن في المجلس أو قربه أقر لا بالبينه فيما عليه حملوا 
المدونه وهو للك وأصل الأصل أعني ابن الحاجب يعطي بظاهره القبول واختاره بعض ا 
واستظهره ابن عبد السلام وأتى ٤‏ النقل عن ملك في الموازية قبوله إن التعاطي لما ففي 
الحصاص معهم أعني الذين ثبتت ديونهم بالبينة إن أقسما أعني المقر له المعلوم منه التعاطي 
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خليل << وَهْوَ في ميه وَقبل تَْييئه لاض وَالوديعَة إن قَامَت بيئة بأملِه 

التسهيل | يدخلثمإنيقلبمااعئيد فهوؤفؤنءهتهفمايجهد 
E E CEE.‏ فيه بقس م ة الحصاص العمله 
وهكذا يقبل أن يعينا قراضااومالاعليه اؤئمنا 
إن ثبت الأصل بقولالشهدا وقبلواذاك ولل وتجددا 

التذليل يدخل المواق على قول الأصل: وقبل إقراره بالمجلس وقربه؛ المتيطي : إقراره عند القاضي إنما يثبت ما 


أقر به في مجلسه أو قربه. رواه محمد» وما بعد ذلك لغوٌ في ذلك المال لأنه بتمام إقراره حجر عليه فيه. 
اللخمي: الصواب إن بادر بعض الغرماء بالحجر عليه أن يسأله الإمام عن ديونهم فيثبت ما اعترف به 
ويشهد عليه. ولو لم يُقبل إلا قول من رفعه للحاكم بطلت أموال الناس» لأن أكثر بيعهم دون بينة. وإن 
قال بعد أن كشف عن ديونه : سیت كذ قبل قولة ات وقد قبلوا قول عامل القراض قرب تسليم 
ماله : ا النفقة. ابن عرفة: ما استصوبه اللخمى هو نقل ابن رشد عن ابن حبيب. 
وكتب على قوله: إن ثبت دينه بإقراره لا ببينة و ذمته» عبارة ابن الحاجب: يقبل إقراره في 
المجلس أو عن قرب ثم لا يقبل إلا ببينة. انتهى. ولا شك أن هذا هو مراد خليل فانظره. وعبارة 
المدونة : قال ملك: من أقر لرجل قبل التفليس - يريد أو وقت القيام عليه - بمال فإنه يدخل مع من 
داينه ببينة. وإن أقر له بعد التفليس فلا يدخل فيما بيده من مال» ويتحاص في هذا المال أهل دينه 
دون المقرٌ له. فإن أفاد مالا بعد ذلك دخل فيه هذا امقر له حين التفليس ومن بقى له من الأولين شىء 
لأن التهمة إنما كانت في المال الأول. انتهى كلام المواق وجزمه أن ورا شلوك ا عدو عند انين الحاجت 
لا يظهر لقوله في التوضيح بعد ذكر القول الذي أفاده ابن الحاجب واختاره بعض الشيوخ واستظهره ابن 
عبد السلام» وهو القبول مطلقا كانت الديون ثابتة عليه بإقرار أو ببينة» ما نصه: لكن الذي نص عليه 
محمد وحملوا عليه المدونة أن هذا خاص بما إذا ثبت الدين بإقراره» وأما إن كان ببينة فإنه لا يقبل 
وإن كان بالمجلس. وللك في الموازية قول ثالث: أن من أقر له المفلس إن كان يعلم منه إليه تعاط 
را ا حلف المقر له ودخل في الحصاص مع من له بَيّنة. وانظر كلام ابن عرفة في شرح 
عليش أو ما اقتصر عليه البناني منه. 

ثم إن يُقل بما اعدّمد فهو في ذمته فما شرطية يجد من الجدّة يسدق فت ومن ا لذ فة 
بقسمة الحصاص لحيل تقدم آنفا قولها: فإن أفاد مالا بعد ذلك إلى قولها: لأن التهمة إنما 
كانت في المال الأول. وهكذا يقبل أن يعيّنا قراضا او بالنقل مالا عليه اؤتمنا إن ثبت الأصل 
بقول الشهدا الحطاب على قول الأصل : وقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت بينة بأصله. هذا 
إذا كان إقراره بذلك بعد التفليس. قال ابن سلمون: وأما قبل التفليس فجائز لمن لا يتهم بدين 
أو وديعة أو قراض أو شيء بعينه مع يمين المقر لهم. وقيل بلا يمين. وقبلوا ذاك ولو تجردا 


التذليل 


وان این الممحرين بعهد ما 


فبييع واقشبمم لم يسدخل بما 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


لهم سه 


ول َك 
ك لهاد في الاستعسنا 


التو راا ا 


جا 


لديه مع من دايئنوه القدما 


كما من التفليس قاض ينشي إلاك إرث ص قكة وأرش 


أيضا على اللختار للصناع لترك الاشهاد بالنقل في الاستصناع المواق على قول الأصل: والمختار قبول 
قول الصانع بلا بينة» اللخمي : اختُلف في الصانع يفلس فيقر فيما بيديه أن هذا لفلان» فقال ملك: لا 
يقبل قوله. وقال ابن القاسم: يقبل إقراره لمن أقر لهء وإن لم يكن لهم بينة. وقول ابن القاسم أحسن 
لأن الصناع منتصبون لثل هذاء وليست العادةٌ الإشهادَ عند الدفع» ولا يُعلم ذلك إلا من قولهم. ابن 
يونس: إنما قبل ابن القاسم قول الصانع لأن الغالب أن ما في أيديهم أمتعة الناس فلا يتهم أن يصرفه 


. من واحد إلى واحد. انظر رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب تضمين الصناع. 


وانفك عنه حجره ولو بلا حكم مقابل لو قول ابن القصار وتلميذه عبد الوهاب. وقدمت هذا على قولي : 
وجِدّد إذا تمولا لقول عبد الباقى: وكان الأنسب أن يقدم قوله: وانفك ولو بلا حکم» على قوله : 
وحجر أيضا إن تجدد مال. المواق على قول الأصل: وانفك ولو بلا حكم» ابن شأس: إن لم يبق للمفلس 
مال واعترف بذلك الغرماء انفك الحجر عنه» ولا يحتاج لفك القاضي. ابن عرفة: هذا ظاهر الروايات. 
قال ملك في المدونة: إن داين الناس بعد التفليس ثم فلس ثانية فمن داينه أخيرا أولى من الأولين. فظاهر 
قوله: داين الناس» ارتفاع الحجر عنه دون حكم حاكم. وكذا قولها: ليس للمفلس أن يتزوج في المال 
الذي فلس فيه وله أن يتزوج فيما أفاد بعد ذلك. وكتب على ل وحجر أيضا إن تجدد مال» ابن 
عرفة: قول ابن شأس: امال المتجدد يحتاج إلى حجر ثان: واذ ا وذكر عن نوازل ابن 
الحاج تجديد الحجر بعد ستة شين ومثله للباجى ٤‏ سجلاته لانتقال الكسب. لكن قال ابن ناجى: 
إن العمل على عدم التجديد إن لم يتجدد مال ولو طال الزمن. أما إن تجدد مال فإن للغريم أن يقوم 
عليه وإن ن كان في أقل مدة كما في نقل المواق عن نوازل ابن الحاج. 

وإن يُداينْ آخرينَ بعدما ألم طوعاً مَالَهُ لقدما فبيع واقشسم لم يدخل بما لديه الباء للظرفية مع 
بالإسكان من داينوه القَدَمًا كما من التفليس قاض يُنشي المواق على قول الأصل: ولو مكنهم الغريم 
فباعوا واقتسموا ثم داين غيرهم فلا دخول للأولين كتفليس حاكم» ابن عرفة: قول ابن الحاجب: لو 
مكنهم الغريم من ماله فاقتسموه ثم تداين فليس للأولين دخول فيما بيده إلا أن يكون فيه فضل ربح 
كتفليس السلطان › هو نص ابن القاسم وسماع أصبغ . إلا كإرث صلة وأرش المواق على قول الأصل : إلا 


خلين 
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بيع مَالَهُ يحَضْرَتِهِ يالْخِيّار ثلانا ولو كمي 


التسهيل 


وبيسع بالحضرةمنه الالأبال ٠‏ خيار للقاضي ثلاث ا إن قبل 
تأخيرااطلاقاوهذاملتزم فيماعلى الفيريبيئهالحكم 
ولسو يكسون الما كبه التي اخ تاج لهاإن قيس بيا يصح 
وت حون بوق الال رد ل 


التذليل 


كإرث وصلة وأرش جناية» من المدونة: بعد كلام ما نصه: إذا فلس ثانية كان المقر لهم آخراً أولى بما 
في يديه من الغرماء الأولين إلا أن يفضل شيء عن دينهم› لأن ما بيده هو من المعاملة الثانية إذا كان قد 
عومل بعد التفليس وباع واشترى لأنه مال لهم» إلا أن يكون المال الذي أفاده بعد التفليس إنما أفاده 
بإرث أو صلة أو أرش جناية أو نحوه» فإن الأولين والآخرين يدخلون فيه. 

وبيع بالحضرة منه المال بالخيار للقاضي ثلاثا إن قبل تأخيرا اطلاقا بالنقل. المواق على قول 
الأصل: وبيع ماله بحضرته» ابن شأس: الحكم الثاني: بيع ماله وقسمته. ويبيع الحاكم بحضرة 
المفلس. وعلى قوله : بالخيار ثلاثاء ابن يونس: قال ملك: يُستأئى في بيع ربع المفلس يتسوق به 
الشهر والشهرين. وأما الحيوان والعروض فيتسوق بها يسيرا والحيوان أسرع بيعا. وقال في المدونة: 
ومن شأن بيع السلطان عندنا أن يبيع بالخيار ثلاثة أيام. قال سحنون: لعل زائدا يأتيه. الحطاب : 
قال في المقدمات في كتاب التفليس: ويباع ما له من الديون إلا أن يتفق الغرماء على تركها حتى 
تقبض عند حلولها. انتهى. وتقدم نقل المواق قولها: وما كان على مفلس أو ميت من دين مؤجل 
فإنه يحل بالموت والفلس» وما كان له من دين مؤجل فإنه إلى أجله» ولغرمائه تأخيره إلى أجله أو 
بيعه الآن. وما ذكر من كون البيع بحضرته مال في التوضيح إلى وجوبه وفي الذخيرة أنه من باب 
الكمال. وكون الخيار للحاكم صرح به الزرقاني وسكت عنه البناني وهو ظاهر. وتقييدي الخيارَ بما 
يقبل التأخير هو مقتضى قولهم: في جميع السلع التي لا يفسدها التأخير. وقولي: إطلاقا هو مقتضى 
قول الزرقاني: في كل سلعة من حيوان وعرض وعقار كما هو ظاهره. 

وهذا ملتزم فيما على الغير يبيعه الحكم ابن عرفة: والعادة أن يبيع القاضي على خيار وإن لم 
يشترطه إلا أن يجهل المشتري منه العادة فله القيام بالتنجيز ردا أو إمضاء, وتقدم نقل المواق قولها: 
وفن شان بيع السلطان عندنا أن يبيع بالخيار ثلاثة أيام. ولو يكون المال كتبه بالتخفيف بالإسكان 
الي احتاج لها إن قيل بيعها يصح ونفي سحنون بلو في الأصل رد المواق على قول الأصل: ولو 
كتبا» محمد : قال ملك: يباع عليه سريره ومصحفه؛ ولا تباع الكتب في دين الميت» والوارث وغيره 
فيها سواء ممن هو لها أهل. وإلى هذا ذهب سحنون. أبو محمد: وغيره من أصحابنا يجيز بيعها؛ 
بيعت كتب ابن وهب بعد موته بثلاثمائة دينار. قال ابن عبد الحكم: وأصحابه حينئذ متوافرون فما 
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خليل وبي جْمْعتِهِ إِنْ كثْرَتْ قِيمَتُهُما وفِي بَيْع آلَةِ الصّانِع تَرددُ 

التسهيل ولم أجيد له وفيالقتل 
قولابنفي بيع ثوبي جِمُعَهة إزتك قيمثهمامرتفعهه 
اا ا ق واا ا و 
بقلة القيمة والحاجة وئ هوانتقاءٌ نفي بيعهاركئين 
للمازري وأبي حفص وقد عورض من حكم بالبيع فرد 
بقصد قطع الانتصاب والفرُو | رواضطراره إلى مني اجر 

التذليل أنكروا ذلك. انتهى كلام المواق. التوضيم: الخلاف في بيعها هنا جار على الخلاف في بيعها في 


الجملة فكرهه ملك مرة ومنعه أخرى. والمشهور الذي عليه الجمهور جواز البيع؛ محمد بن عبد 
الحكم: قد بيعت كتب ابن وهب بثلاثمائة دينار وأصحابنا متوافرون حاضرون وغيرهم فما أنكروا 
ذلك وكان أبي الوصي. ولم أجد لهم في النقل قولا بنفي بيع ثوبي جُمعَه إن تك تيه تما 
مرتفعه وإن أوهمه عطفهما على مدخول لو. المواق على قول الأصل: وثوبي جمعته إن كثرت 
قيمتهماء من المدونة. قال ملك: يبيع الإمام عليه عروضه كلها وداره اا وسرجه وسلاحه 
ل ل لل ا E‏ 
قيمة وإن ن لم تكن لهما تلك القيمة المعتبرة فلا 

وآلة الصانع قد ترددا في بيعها الصائغ لكن قيّدا بقلة القيمة والحاجة ينه وانتقاء نفي بيمها 
ركن للمازري وأبي حفص وقد عورض من حكم بالبيع فرد بقصد قطع الانتصاب والشرور 
واضطراره إلى من يأجر المواق على قول الأصل: وفي بيع آلة الصانع تردد» قال أبو حفص 0 
إذا فلس ترك له آلة البناء إن كان بنّاء» وكذلك جميع الصناع تترك لهم الآلة لأنهم بها يتمعشون» 
لكنهم يجعلونها في الزكاة في مقابلة ديونهم إذا لم يفلسوا. البرزلي: حكم بعض أصحابنا ببيعها 
فذكرت له فتيا أبي حفص»› فقال: إنما بعتها لأنه ينتصب بها للناس يغرهم بذمته» فأقطع عنهم 
مادته حتى يكون أجيرا تابعا. انتهى نقل المواق. ابن ناجي: بلغني أن شيخنا أبا مهدي اختار 
قول المازري : ارف أنها لا تباع إذا كانت قيمتها يسيرة ولا 8 ا فتباع مرازب الكمادين فإنها 
تساوي بتونس الدنانير الكثيرة كثلاثين دينارا كبيرة الضرب أميرية فهم يعاملون عليها كالدار. 
انتهى. عبد الباقي ممزوجا بعبارة الأصل: وني بيع آلة الصانع المحتاج لها وهي قليلة القيمة 
كمرزبة الكماد ومطرقة الحداد وعدم بيعها تردد شيخ المازري عبد الحميد الصائغ › فكان يتردد في 
بيع ذلك. وهو جار على اصطلاح الصنف لأن معناه التحير فقوله: بالتردد لتردد المتأخرين أي 
وبالتحير لتحير جنس المتأخرين فيصدق بالواحد كما هنا. قلت: ما تقدم من نقل المواق يكفي في 
تحقق التردد من جهتين. ومن التردد من الواحد قوله: وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد. 
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رأوجر رقيقه يخلاف 55 وَل لم يتك بكسب تسلف جسم وَعَفو للدي وَانْترَاع مال رقيقه أو مَا 


يؤجر لاق _ٌُوأموالد 2 لحل بيع ذاوقصرالسيد 
في ذي على التعة والقلييل ‏ م نخدمةكنخدم ةالحليل 
وليس يلزم بعفوللاآايه ولاقب ول سلف للتأرييه 
ولاتكسب وفي المناع عن شيخ لخم جاولااستشفاع 
ولا انتزاع مال ذي شوب حَمَى ال بيع ولا اعتصار ما النجلَ نحل 
والحيون بيع دهيعججتل 2 ولكقهرينالعقار يمول 


التذليل 


ومن بشوب بيعٌه ممتنع وبكثير سعيه ينتفع يؤجر لا قن وأم ولد لحل بيع ذا وقصر السيد في ذي 
على المتعة والقليل من خدمة كخدمة الحليل المواق على قوله: وأوجر رقيقه بخلاف مستولدته» ابن 
المواز: قال ملك: ليس لغرماء المفلس أن يؤاجروا أم ولده» ولهم أن يؤاجروا مدبره ويبيعوا كتابة مكاتبه. 
الحطاب : مراده برقيقه من فيه عقد حرية» وهو واضح. تنبيه: قال في المقدمات: فإن ادعى في أمة أنها 
أسقطت منه لم يُصَّدقَ إلا أن تقوم بينة من النساء أو يكون قد فشا ذلك قبل ادعائه. وإن كان لها ولد 
قائم فقوله مقبول أنه منه. انتهى. وليس يلزم بعفو للديه ولا قبول سلف للتأديه عبرت به بدل قول 
الأصل تسلف لأوافق عبارة ابن القاسم وإذا لم يلزم بقبول السلف فعدم إلزامه بالتسلف أولى. 

ولا تكسب وفي الصناع عن شيخ لخم جا بالحذف سه كاه 
ولا اعتصار ما النجلّ نحل نحل المواق على قول الأصل: ولا يلزم بتكسب» من المدونة: قال ملك: 

الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الحر إذا فلس لا يؤاجر. قال ابن القاسم: ولا يستعمل لقوله تعالى: 0 

كان ذو عسرة. اللخمي: هذا إن كان تاجراء وإن كان صانعا يداين ليقضي نعل ان ل اک 
على العمل» فإن أبى اتور عمله. وعلى قوله: وتسلف» قال ابن القاسم: إن تصدق عليه بدنانير 
يؤديها في دينه لم يجبر على قبولهاء وكذلك لو بُذل له سلف أو معونة إلى أجل فلا يجبر على قبول 
ذلك. وفي المطبوعة: لو بدل وسلف. وعلى قوله: واستشفاع وعفو للدية وانتزاع مال رقيقه أو ما وهبه 
لولده» ابن المواز: قال ملك: ليس لغرماء المفلس أن يجبروه على اعتصار ما وهبه لولده أو نحله ولا 
شفعة له فيها فضل وكذلك شفعة الميت والورثة أولى منهم. وانظر الخيار» تقدم قوله: ولغريم ولا كلام 
لوارث. ابن الحاجب: ولا تؤاجر مستولدته بخلاف مدبرته ولا ينزع مالهما. انظر قبل هذا عند قوله: 
كخلعه» وعند قوله: وعتق أم ولده. والحيوان بيعه يعجل ولكشهرين العقار يُمَهَلَ المواق على 
قول الأصل: وعجل بيع الحيوان واستؤني بعقاره كالشهرين» تقدم هذا عند قوله: بالخيار ثلاثا. 


خليل 
التسهيل 


التذليل 
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وَقَسِمْ بنِسْبَةٍ الديُون بلا بَيْنَةِ حَصَرهِمْ وَاسْتُؤْنِيَ به إِنْ عُرفَ بالدَيْن فِي المَوْتِ فقط 
وقبم الال علسيهم بالحصص بت النديون كالسذىي يُقسض 
في قصة الأسيفع الدان لأن قال ابق الر کان 
بلا اشتراطأن تجي بحصرهم بين ةشاهدةبقدرهم 
خلاف حكمالوارثين فعلى ال علم فإن يسقط من العقد بطل 
وف مى لافلس الأ عرفا بالدين يستأنى الإمام ونفضى 
في الفلس ابن رشد الخلف لدى خوف انجلا دين على من بعدا 
وقسم الال عليهم بالحصص بنِسب الديون كالذي يُقص في قصة الأسيفع المدّان لأن يقال سابق الركبان 
المواق على قول الأصل: : وقسم بنسبة الديون» ابن شأسن: الحم الثاني : 2 ماله وقسمه على نسبة 
الديون› فان اختلفت أجناسها من العين والعروض والطعام اسم إليه فيه قوم لكل واحد قيمة دينه 
عا ان ل اس م ا وى شتري لكل واحد بما صار 
ليه من المحاصة سلعته أو ما بلغ منها. ولا يدفع لأحد من أرباب الطعام ثمن › وكذلك أرباب العروض 
5 أن ایکون أسلم عرضا في عرض. بلا اشتراط أن تجي بالحذف بحصرهم بينة شاهدة بقدرهم المواق 
على قول الأصل: بلا بينة حصرهم› ابن شأس : لا يكلف الغرماء حجة على أن لا غريم سواهم ويكون 
المعول على أنه لو كان لظهر. خلاف حكم الوارثين فعلى العلم فإن يسقط من العقد بطل البناني : 
بخلاف الورثة فإنه - يعني القاضي - يكلفهم ذلك» لكن يجب أن تكون شهادة بينتهم على نفي 
العلم » لا على القطع. ابن سلمون: وإذا سقط من العقد لا يعلم له وارثا سوى من ذكر بطل؛ ولا تصح 
الشهادة في ذلك حتى.يقول الشاهد: نعل لهد وار اسوى a‏ . انتهى. بمرت ال 
الد بالإسكان عرفا بالدين يستأني الإمام المواق على قول الأصل: واستؤني به إن عرف بالدين في الموت 
فقط. ابن يونس : ظاهر حديث عمر تعجيل قسم مال المفلس بين غرمائه بعد إشهار ذلك بقوله: : إنا 
نقسم ماله بالغداة فمن كان له شيء فليأتنا. وقال ملك : يستأنى بقسم مال اميت المعروف بالدين 
لاجتماع بقية غرمائه. انتهى نقل المواق. قال في التوضيح : والفرق أن ذمة المفلس باقية فلو طرأ غريم 
لتعلق حقه بذمته» بخلاف الميت لزوال ذمته› ولأن المفلس لو كان له غريم آخر لأعلم به. 
ونفى في الفلس ابن رشد الخلف في وجوبه لدى خوف انجلا بالقصر للوزن دين على من بعدا الحطاب 
على القولة المذكورة: كر ل الو ود نظرء قال ابن رشد في رسم الجواب من سماع عيسى من 
كتاب المديان بعد أن ذكر الخلاف في الاستئناء في الحاضر والقريب الغيبة: وأما البعيد الغيبة فلا 
اختلاف في وجوب الاستثناء به إذا خُشي أن يكون عليه دين. ثم ذكر قول المدونة في كتاب المديان: وإذا 
باع الورك التركة فأكلوا ذلك واستهلكوا ثم طرأت ديون على الميبت» فإن كان الميبت معروفا بالدين فباعوا 
مبادرة لم يجر بيعهم ) » وللغرماء انتزاع عروضه ممن هي 4 بده » ويتبع المشتري الورثة بالثمن › وإن لم 
يعرف الميت بالدين وباعوه على ما يد يبيع الناس اتبع الغرماء الورثة 5 كان فيه وفاء أو لم يكن» ولا 
تباعة على من ذلك المال بيده. و أبي الحسن : قوله للغرماء انتزاع عروضه من يد من هي بيده 


خليل 
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ادي عضيو aa E E‏ .2 سرمي ام وم وي روفو ف م 4 شد عه يني 
وقوم مخالف النقدِ يوم الجصاص واشتري له مِنه يما يخصه ومضى إن رخص أو غلا 


التسهيل 


واعتبرت قيمسة غييرالعين يوم الحصاص في جصاص الدين 


فإنزلهعرض رخص أوغلا قبل الشرامضى على ماقد خلا 


التذليل 


أي من يد المشتري. قال ابن محرز: قال في كتاب ابن المواز: إلا أن يشاء المشترون أن يدفعوا قيمة 
السلع يوم قبضوها على ما هي به من نماء أو نقص. وقوله: وإن لم يعرف الميت بالدين» هذا مفهوم 
قوله: إذا كان الميت يعرف بالدين وباعوا مبادرة» فظاهره لا ينتفي عنهم الغرم إلا بشرطين وليس كذلك 
لأنه إذا لم يعرف بالدين سواء باعوا مبادرة أم لاء لأنه لا فائدة في الاستئناء. وقوله: لا تباعة على من 
ذلك الما بيده. قال ابن يونس: يريد إذا لم يحابوا. وإن كانوا عُدَمَاءَ اتبعهم دون المشتري. 

واعتبرت قيمة غير العين يوم الحصاص في حصاص الدين ويشترى لربه بحصته ما حملت من 
جنسه وصفته المواق على قول الأصل: وقَوّم مخالف النقد يوم الحصاص واشتّري له منه بما 
يخصه» تقدم نص ابن شأس بهذا. وقال ابن رشد - يعني في المقدمات - معرفة وجه التحاصُ أن 
يصرف مال الغريم من جنس ديون الغرماء» دنانير إن كانت ديونهم دنانير» أو دراهم إن كانت 
ديونهم دراهم, أو طعاما إن كانت ديونهم طعاما على صفة واحدة» أو عروضا إن كانت ديونهم 
عروضا على صفة واحدة. فإن كانت ديونهم مختلفة دنانير ودراهم أو دراهم وطعاماء أو عروضا 
ودنانير» وما أشبه ذلك» صرف مال الغريم عيناء إما دنانير وإما دراهم على الاجتهاد في ذلك. 
ويباع ما له من الديون إلا أن يتفق الغرماء على تركها حتى تقبض عند حلولها. ثم تُحَصّل جملة 
ديونهم إن كانت صفة واحدة» أو قيمتها إن كانت مختلفة حلت أو لم تحلء لأن التفليس معن 
يفسد الذمة ويقتضي حلول الدين كالموت. هذا مذهب ابن القاسم. 

وقال سحنون: إن العرض المؤجل يقوم يوم التفليس على أن يقبض إلى أجله. وهو بعيدء لأن المال لو كان 
فيه وفاءٌ لجل له حقّه أجمع: ويلزمه مثله في العين المؤجل» وهذا لم يقله هو ولا غيره. ويُنظر ما يقع 
من ذلك جميع مال المفلس؟ فإن كان النصف كان لكل واحد منهم نصف دينه» واتبع الغريم بالنصف 
الباقي» وإن كان الثلث» كان له الثلث واتبع الغريمَ بالثلثين» وإن كان الربع كان له الربع واتبع الغريم 
بثلاثة أرباع دينه. فمن كان دينهم منهم من صنف مال الغريم ذُفِع إليه ما وجب له منه» ومن لم يكن 
دينه من صنف مال الغريم ابتيع له بما وجب له من صنف عرضه إن كان دينه عرضا أو صنف طعامه إن 
كان دينه طعاما. فإن غلا السعر أو رخص فلا تراجع في ذلك بينه وبين الغرماء وإنما التحاسب في ذلك 
بينه وبين الغريم يتبعه بما بقي من حقه. فإن له عرض رخص أو غلا قبل الشرا بالقصر مضى على 
ما قد خلا المواق على قول الأصل: ومضى إن رخص أو غلاء تقدم نص ابن رشد أن هذا 
بالنسبة إلى ما بينه وبين الغرماء. وأما بالنسبة إلى ما بينه وبين الغريم فإنه يتبعه بجميع ما بقي له. 
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خليل وهل يُشْتَرَى فِي شَرْطٍ جيّدٍ اذاه أو وْسَطْهُ لان وَجَارَ اَن إلا لماع كالاقتضَاء 

7 ا ل اك ي 
معهوولابنالاجشون يستبد ورد إن عن بطل جح ترز 
وهل له إنكانجيداشرط يُبتاعأدنى شرطه أوالوسط 
قولان الأل لابن عبد الحكم والثان في الباجي جالِمبْهُم 
وجازأخذثمن‌الأشياء إالاالانعكلاقكضفاء 
ففي طعام القرض إطلاقا أجل ٠‏ وفيهمن ساهو إطلاقا حل 
وهكذا يّحض ا في عرض السلم امد a Û‏ د لحت 

التذليل ودخلوا في زيد ما لبعضهم يُبتاع إِذْ رخص بعد أن قم معْه بالإسكان ولابن الماجشون يستبد ي 0 


كل حقه يزد الحطاب على القولة المذكورة: يريد له 
للغرماء. قال ف التوضيح : الباجي وصاحب المقدمات: فإن تأخر الشراء حتى غلا أو رخص فلا تراجع فيه 
بينه وبين الغرماء إلا أن يكون فيما صار له أكثر من جميع حقه فيرد الفضل إلى الغرماء» وإنما يكون 
التحاسب بيئه وبين الغريم. وقال المازري: ولو تغير السعر حتى صار یشتری له أكثر مما كان يشترى له 
يوم قسمة المال فالزائد بين الغرماء» ويدخل معهم فيه كمال طرأ للمفلس؛ وذهب ابن ل إلى أن هذا 
الفضل الذي حدث بمقتضى اختلاف الأسعار يستبد به هذا الغريم الموقوف له المال» ويشتر ی له مما بقي 
جلجيحي e‏ 
وهل له 57 جِيْدَا | رط ناء انى شرطه ' و و الوسط قولان الآ 553 920 عيد الحكه والثان بالحذف 
ق نقل الباجي جا بالحذف د المواق على قول الأصل : وهل يشترق ف شرط جيد أدناه أو وسطه؟ 
0 00 وا ا > فإن وصفه بأنه جيدء فقال ابن عبد 
وجاز 00 إلا لانع E‏ أنفي ده القرض إطلاقا ا وفيه من سلم اطا : بالنقل 
حظل وهكذا يحظل في عرض السلم وقيل لاء التفليس يرفع التهم المواق على قول الأصل: وجاز الثمن 
إلا لمانع كالاقتضاءء ابن رشد يعني في المقدمات - من لم يكن دينه من صنف مال الغريم ابتيع له بما 
وجب له من صنف دينه ولم يسلم إليه دنانير» فإن أراد أن يأخذها ولا يشترى له بها شيء لم يجز ذلك 
إن كان الذي له طعام من سلم - هكذا وسيأتي مثله مرتين ولعله على أن الذي هو الخبر - لأنه يدخله 
بيع الطعام قبل أن يستوفّى إن كان الذي صار له في المحاصة أقل مما ينوب ذلك الجزء من الطعام أو 
أكثرء وإن كان مثله سواءً دخله البيع والسلف. وإن كان الذي له طعام من قرض فذلك جائز بكل حال لا 
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وحاصت الزوجة يما أنفقت وَيِصَدَاقِهَا كالموت لا ينفقة الولد وإن ظهر دين أو اسَتّحِقَ مبيع وَإِنْ قبل 


فلسه رجع بالخصة 


اليل 


وتو اوج الاي اة والتسسر ق اماف 
كالهرلوفي الموت لاماكانت‌اس لفت من إنفاق صغير في الفلس 
ويرجع الدْبعد قسمةظهر بالحصة التي ينال لوحضر 
ومثلهمناستكحقمنهما كان اشترى قبل قيامالغرما 
أماإذا بعدُاشترىثماستُحق ٠‏ منه فبالكسل الرجوع يستحق 


والحسي والحاضر والليء لا يأخذهم عمنن سواهم مسجلا 


التذليل 


يدخله شيء. وإن كان الذي له عرض من سلم لم يجز. وقد قيل: إن التفليس يرفع التهمة. يعني 
فيجوز في التفليس ما لا يجوز في الاقتضاء. ابن عرفة: الحاصل أن في هذا روايتين. 
وتدخل الزوجة لاستخلاص ما أنفقت في اليسر في الحصاص كال هر لو في الموت عدلت عن قول الشيخ : 
وبصداقها كالموت» لقول الرهوني: لو قال المصنف: ولو في الموت» لكان أحسن لرد الخلاف المذهبى. 
كانون: كأن الصنف جرى على إنكار أبي عِمْرانَ و ابن عرفة وجود المقابل» وإن جرى عليه في التحفة 
تبعا لاقتصار صاحب المفيد عليه. قلت : اقتصار صاحب المفيد واتباع صاحب التحفة له كافيان ف تبرير 
التصويب. لا ما كانت اسّلفت بالنقل من انفاق بالنقل صغير في الفلس وأحرى في الموت. المواق على 
قول الأصل: وحاصت الزوجة بما أنفقت وبصداقها كالموت لا بنفقة الولدء ابن عرفة: في ثانى 
نكاحها: تضرب المرأة مع غرماء زوجها بما أنفقته في يسره على نفسها لا على ولده الصغير. وفي ثاني 
زكاتها: تحاصص المرأة بمهرها ٤‏ الموت والفلس. خلافا للجلاب. قلت : قوله: خلافا للجلاب» ليس 
من كلام ابن عرفة» وقد انتقده الرهوني على المواق كما انتقد على ميارة قوله في اقتصار ابن عاصم على 
أنها لا تحاص في الموت: وهذا قول ابن الجلاب والمشهور خلافه» بما حاصله أن ابن الجلاب لم يقل 
بذلك وإنما حكاه عن ابن القاسم وحكى المقابل عن غيره. وإنما القول به لصاحب المفيد وإياه تبع 
صاحب التحفة. وقد أنكر أبو عمران وجود هذا القول قائلا: ولعل الجلاب تصحف عليه الحصاص بما 
أنفقت في غيبة زوجها وهو مليء ففيه الخلاف هل تضرب في الفلس دون الموت أو فيهما. وقد سلم 
اعتراضه ابن عرفة قائلا: وفي ثاني زكاتها: تحاصص المرأة بمهرها في الموت والفلس. ونقلٌ الجلاب 
خلافه غلط فيه. قلت: كذا في نقل المواق والرهوني عنه تحاصص بالفك وهو كثير في كلامهم والصواب 
الإدغام. ويرجع الد بالإسكان | 
بعد قسمة ظهر بالحصة التي ينال لو حضر ومثله من استحق منه ما كان اشترى قبل قيام الغرما أما 
إذا بعد اشترى ثم استّحق منه فبالكل الرجوعَ يستحق والحي والحاضر واللىء لا يأخذهم عمن 
سواهم مسجلا المواق على قول الأصل: وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه رجع بالحصةء 
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خليل كوارث أو مُوصى لَه على لله إن اشتهر ميت بديْن أو عَلِمَ وَارئهُ وَأفيِضَ رُجع عَلَيِْ وَأَخد مَلِىء 
عن ميم ما لم يجاوز ما قبَضَهُ ثم رَجَح على القريم 

الق " وكيمتها ؤارف اوو ل ساقت ةي لر مان 

ظ ويأخسذ الغسسريمٌ يرأ على أحدذينعنعديونااللا 
وكحل انيه جرا مبإلسغحق وهالفب ذا ولا 
ومتتيضن الفوية مادخلا هر بال دن اوخن عفنا 
ديناعليه سوهيرجَعٌ ٠‏ عليه إنجاءالفريم الوجع 
ثمتيرجع علسى مخ أقبضا ‏ بماإلى الطارئ أدى بالتفا 

التذليل عبارة ابن الحاجب: إذا ظهر غريم رجع على كل واحد بما يخصه وكذلك لو استحق مبيع. وعبارة 


المدونة: قال ابن القاسم وإذا فلس رجل أو مات فاقتسم غرماؤه ثم طرأ غريم له لم يعلم به رجع 
على .الغرماء بقدر ما كان ينوبه في المحاصة أن لو حضرء ويتبع كل واحد بما صار إليه من ذلك في 
ملائه وعدمه» ولا يأخذ مليا أو حاضرا عمن مات أو عدم وليتبع ذمة كل واحد. مثل أن يكونوا 
ثلاثة لكل واحد منهم مائة غاب أحدهم ولم يعلم به وبيد المفلس مائة فاقتسمها الحاضران فإن 
القادم يتبع ذمة كل واحد بسبعة عشر إلا ثلثا. ابن شأس: وكذلك لو خرج المبيع مستحقا لرجع 
على كل واحد بجزء من الثمن يقتضيه الحساب. ابن عرفة: ومثل هذا في المدونة. انظر أنت قوله : 
وإن قبل فلسه. قلت: لقوله هذا وقول البنانى عن الفيشى: الصواب إسقاط وإن» أسقطتهاء 
وصرحت بحكم استحقاق ما اشترى بعد قيام الغرماء. انظر البناني. المواق آخر ما كتب على القولة 


المذكورة: وانظر أيضا من هذا المعنى إذا قسمت تركة ميت ولإنسان دين على تلك التركة فلم يقم به 


حتى قسمت؟ المنصوص أيضا لابن القاسم وغيره أن حضوره وسكوته يبطل دعواه ذلك الدين. قال 
مطرف : إلا أن يكون له عذر من خوف أو لكونه لم يجد عقدا فإنه يحلف أنه ما كان تركه للقيام 
إلا لما يذكرء ويأخذ حقه. وانظر الرهونى ولا تعجل. 

وكهما وارث او بالنقل موصي لهُ ساقت له يد الزمان مثلة ويأخذ الغريم يطرأ على أحد ذين ع: 
عديم ذا الملا بكل ما إليه قد صار إلى مبلغ حقه المبدًا بالتخفيف أولا المواق على قول الأصل: كوارث 
أو موصى له على مثله رواية ابن القاسم وقوله وقول أصبغ : إن طرأ الوارث على الورثة والموصى له 
على الموصى لهم كالغريم يطرأ على الغرماء» حكم الجميع واحدء ولا يأخذ أحد من هؤلاء مليا عن 
معدم » بخلاف الغريم يطرأ على وارث أو موصى لهمء فإنه يأخذ المليء منهم بجميع ما صار إليه إلى 
مبلغ حقه. ابن يونس: لأنه يبد عليهم ليس لهم معه شيء حتى يستوفي هو دينه» فهو بخلاف 
وارث يطرأ على ورثة أو غريم يطرأ على غرماء. قلت: كذا في ا اول الكلام ولعل الأصل أن 
طروء بأن المؤكدة وبالمصدر ومقبض الغريم ما قد خلفا مشتهر بالدين أو من عرفا دينا عليه 
لسواه يُرجع عليه إن جاء الغريم الموجع ثمت يرجع على من أقيضًا بما إلى الطارئ ادى بالاضا 


القذليل 
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كذاك في مديانها الإبامو قا ل وأتتى فيها لشيخالعتققا 
بداءة ال ط-بارئبا ل دوع إليه أولال دى ال 
وهل على الخلاف يحملان أولااب ل التخكييرٌ تاأويلان 
والأخذ للملسيء عمسن يعدم في الأصا في هذا المحل مقحم 
فهوفي الغفريم يظطرأعلى مومّى له ووارث كما خلا 


إذا لنفسه الأخير قبضا بدون قيدالمقيض الذي مضى 
وإن وف بعضّهمممايّفي والفضل يسك وارث فيثف 
يضمن لطارئ به كان أحس إطلاقا الذي لنفضه حبس 
كفيره إن لم يقم باالتلف بيئنةف إ يقِنهاينتف 
ومطلقاأشههب بالضمان قضِى وذاك الأصل في الرهان 


إن قبلتغيبال هوا شيك لنيجيءماعليه درك 
وهولأشهب من ‌الذأشيكا لفهولإمامممن‌هلكا 
ومثله للعتقي في ؤال بأاقوى وإن في الس القاضي عزل 


كذاك في مديانها الإمامُ قال وأتى فيها لشيخ العتقا بداءة الطارئ بالمدفوع إليه أوَّلاً لدى الرجوع وهل 
على الخلاف يحملان أو لا بل التخيير تأويلان والأخدُ للمليء عمن يعدم في الأصل في هذا المحل 
مقحم فهو في الغريم يطرأ على مُوصَّى له أو وارث كما خلا إذا لنفسه الأخير قبضا بدون قيد المقيض 
الذي مضى وإن وف بعضّهم مما يفي بأن ترك الميت وفاء والقضل يفيك ورت فيكف يضمن لطارئ 
به كان أحس إطلاقا الذي لنفسه حبس كغيره إن لم يقم بالتلف بينة فإن يقمها ينتف الضمان 
ومطلقا أشهب بالضمان قضى وذاك الأصل في الرهان إن قبلت غيبا له والممميك لمن يجيء من الغرماء 
ما عليه درك وهو أعني الموقوف لأشهب من الذ بالإسكان أمْيكا له وللإمام ممن هلكا ومثله للعتقي 
فَهُوَ الأقوى وإن في الفلس القاضي عزل في قسمه لغائب نصيبه فمنه في تلفه المصيبة. المواق على قول 
الأصل: وإن اشتهر ميت بدين أو علم وارثه وأقبض رُجع عليه» وأخذ مليء عن معدم ما لم يجاوز ما 
قبضه» ثم رجع على الغريم» وفيها البداءة بالغريم» وهل خلاف أو على التخيير؟ تأويلان» من 
المدونة : قال ملك: يُستأئى بقسم مال الميت المعروف بالدين لاجتماع بقية غرمائه؛ وكذلك إن مات في 
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غيبته. قال في المدونة أيضا: فإن قضى الوصي أو الورثة بعض الغرماء» يعني جميع ما خلفه الميت» فإن 
لم يكونوا علموا ببقية غرماء الميت ولم يكن الميت موصوفا بالدين فلا شيء على وارث ولا على وصي› 
ويرجع الغرماء القادمون على الذين اقتضوا بما كان ينوبهم في المحاصة من المال» فإن كان الوارث أو 
الوصي قد علم بالدين أو كان الميت موصوفا بالدين رجع الغرماء القادمون على الورثة أو الوصي 
بحصصهم» ويرجع الورثة أو الوصي بذلك على الغرماء الذين اقتضوا أولاء وقال ابن القاسم في باب 
آخر: إن الغرماء القادمين إن وجدوا الغرماء معدمين رجعوا على الورثة. ابن يونس: وهذا والأول سواءً» 
وإنما معناه أنهم مخيرون بين أن يرجعوا على الورثة والوصي وبين أن يرجعوا على الغرماء الأولين› 
وقيل: إنه اختلاف قول» وليس هذا بشيء؛ انتهى. 

فقد تبين أن هذا هو الفقه الذي اختصر خليل» فقوله: وأخذ مليء عن معدم ما لم يجاوز ما قبضه. 
مقحم في غير موضعه» إذ ليس من فروع هذه المسألة» وإنما هو فرعٌ طرو غريم على وارث أو موصى له 
فإنه يأخذ المليء عن المعدم ما لم يجاوز ما قبضه وما لم يزد على حقه كما تقدم قبل هذا الفرع. 
البنانى: على قوله : وإن اشتهر ميت بدين» مصطفى: المسألة مفروضة في المدونة وغيرها فيمن ترك مالا 
3 يفي بديونه وهذا محل التفصيل» أما من ترك وفاء وقضى الوصي أو الورثة بعض غرمائه ثم تلف ما 
بقي فليس للباقين رجوع على من قبض من الغرماء إذا كان فيما بقي وفاء بدين الباقين. قاله في 
المدونة. وهل للباقين رجوع على الورثة؟ فيه تفصيل ذكره أبو الحسن» انظره في مصطفى. وكتب على 
قوله : وأخذ ملي هُ عن معدم ما لم يجاوز ما قبضه» الصواب أن هذا مقحم هنا كما في الواق وابن بن غازي 
وأن قوله: ثم رجع على الغريمء يوصل بقوله: رجع عليه» لأن قوله: وأخذ مليء عن معدم خاص 
بالوارث القابض لنفسه لا بقيد الشهرة أو العلم» بل مطلقا. 

قال مصطفى: وهكذا في المدونة وابن شأس وابن الحاجب» ولا يعارضه ما يأتي في القسمة من قوله: 
ومن أعسر فعليه إن لم يعلمواء لأنه معترض كما نبه عليه الحطاب. قلت : تصحفت في مطبوعة البناني 
ف قوله كما في المواق و ابن غازي غين ابن غازي إلى حاء الحطاب فليكن ذلك من القارئ على بال» 
والتصحيح من نقل عليش ولم يتكلم الحطاب على هذا المحل. وقوله : لأن قوله وأخذ مليء إلى آخره» 
كذا هو في مطبوعته ومطبوعة عليش نقلا عنه ولعل الصواب إلا أن قوله كما يقتضيه السياق. وقد 
اعتمدت في العزو للك في كتاب المديان منها ولابن القاسم فيها أيضا نقل الزرقاني وتسليم البناني وقد 
ا الأول من التأويلين للخمي والثاني لابن يونس والتفصيل الذي ذكره أبو الحسن وأحال به 
البناني على مصطفى نصه فيه على نقل عليش: اللخمي: ضياع البقية على ثلاثة ة أقسام: إن أمسكها 
الوارث لنفسه وهو عالم بدين الطارئ ضمنها مطلقا وكذا إن لم يعلم ولم تقم بينة على ضياعهاء وان 

قامت فلا يضمنها وقال أشهب يضمنها مطلقا على أصله في ضمان ما يغاب عليه من الرهن والعارية. 
اللخمي : والأول أصوب. وإن أوقفها للغريم فلا يضمنها. واخدّلف هل مصيبتها ممن وقفت له قاله 


ليل 
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كعين وقف لِعْرَمَائْهِ لا عرض وَهَل إلا أنْ يَكونَ بكدَيّنِهِ تأويلان 


التسهيل كالعين توقف لهملاالعرض فيما روه العتقي الرضضي 


في غيرهها وهل على الإطلاق أو كالعين ماكالدين فهمين حكوا 


التذليل 


أشهب» أو من اميت قاله ملك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهم» انتهى فالراجح أنها من الميت وهذا 
لا يعارض قوله الآتي : وإن تلف نصيب غائب إلى آخره» أنه فیا عزله القاضي من مال اتلس كما في 
المدونة. ونقل عليش عن ابن غازي قوله: اشتمل م المصنف على ثلاثة ا الأول: ر الغريم 
على الغرماء» وهو المراد بقوله: وإن ظهر دين أو انتح مبيع وإن قبل فلسه رجع بالحصة. الثاني : 
طرو الوارث على الوارث أو الموصى له على الموصّى له وهو المراد بقوله: كوارث أو موصى له على 
مثله. الثالث: طرو الغريم على الوارث. والوارث ضربان: مقيض لغيره من الغرماء وقابض لنفسه. وقد 
أشار إلى الوارث المقيض بقوله: وإن اشتهر ميت بدين أو علم وارثه وأقبض» رجع عليه؛ وإلى الوارث 
القابض بقوله: وأخذ مليء عن معدم ما لم يجاوز ما قبضه. وباقي كلامه خاص بالوارث المقبض. فإن 
قلت : فأي قرينة تصرفه للمقبض دون القابض؟ قلت : ذكر الرجوع على الغريم يعين ذلك. فإن الدافع 
هو المقبض دون القابض وبالله تعالى التوفيق» انتهى نقل عليش. المواق على قول الأصل: فإن تلف 
نصيب غائب عزل فمنه» من المدونة: قال ابن القاسم : ينبغي للقاضي أن يعزل لمن غاب من غرماء 
الثلنخصته» ثم إن هاك :ما عزل كان ممن :عزل له. وروى أشهب أنه من الغريم. 

كالعين تُوقف لهم لا العرض فيما رواه العتقي المرضي ف غيرها وهل على الإطلاق أو كالعين ما 
كالدين فَهّمَيْن حكوا المواق على قول الأصل: كعين وقف لغرمائه لا عرض وهل إلا أن يكون بكدينه 
تأويلان» ابن عرفة: في هذه المسألة خمسة أقوال: وعبارة ابن يونس: إذا أوقف الإمام مال مفلس 
ليقضيه غرماءه فهلك في الإيقاف فروى ابن القاسم أن العروض وشبهها من المفلس والعين من الغرماء. 
ووجهه أن العرض لا كان للمفلس نماؤه كان عليه تَواه» وأن العين لما لم يكن فيه نماءً كان من 
الغرماء. ولم يقيد المازري والباجي هذا بشيء وعزا عبد الحق لبعضهم أن معنى قوله: إن العرض من 
المدين» أن دين الغرماء ليس مماثلا له ولو كان مماثلا له لكان منهم. وقال ابن رشد: معنى قول ابن 
القاسم أن ما يحتاج لبيعه هو من المدين لأنه على ملكه يباع» وما لا يحتاج إلى بيعه فهو من الغرماء. 
هكذا أثبت كلمة معنى وإن ن سقطت من المطبوعة لورودها في نقل ابن عرفة عن ابن رشد. وصرحت بأن 
ما عن ابن القاسم رواية منه لتصريح ابن يونس بذلك وإن كانت عبارة ابن رشد تقتضي أنه قوله, 
وصرحت بأنه في غيرها لتصريح مصطفى بذلك» ولذلك عبرت بفهمين بدل قول الأصل تأويلان. 
البناني على قول الأصل: كعين وقف لغرمائه؛ ابن عرفة عن ابن رشد: معنى قول ابن القاسم: إن 
العين من الغرماء» إن كان دينهم عيناء ومعنى قوله: إن العروض من المدين: إن كان دين الغرماء 
ليس مماثلا لها. انتهى ونحوه في أبي الحسن. وعلى قوله: وهل إلا أن يكون بكدينه تأويلان» 
الإطلاق للخمي والمازري والباجي» والتقييد لابن رشد و عبد الحق عن بعضهم. والتأويلان قال 
مصطفى على كلام ابن القاسم في غير المدونة: وقد اعترض المواق كلام المصنف قائلا: انظر قوله : 
تأويلان» مع أنهما ليسا على المدونة» انتهى ولعل المواق ذكر ذلك في كبيره. انتهى كلام البناني. 


خليل 


التسهيل 
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ورك له ونه زافق الوَاجبَة عليه طن يسرت وكِسَوَتهُمْ کل دن مُعْتَادًا ولو رث باه بيع لا وهب له 
إن واهبه أنه ب يعتق يعتق عليه 


E EEE‏ كد لفن يسرد كمس نيقوته 
حتماكذاالكسوة كل دستا يعتقادفي مصيفهم والشتى 
وإن يرث من ماله الديناغترق أباأفالدينٌمن‌العتقأحق 
و تتبن فسني هين قطان زا علهبعتقهعليهنفذا 


وللذي فلس يبقى قوته لظن يسره كمن يقوته حتما المواق على قول الأصل: وثُرك له قوته والنفقة 
الواجبة عليه لظن يسرته»ء من المدونة: قال ملك: يُترك للمفلس ما يعيش به هو وأهله الأيام. قال في 
الواضحة : الشهر ونحوه» قال في العتبية: هو وأهله وولده الصغير انتهى نقل ابن رشد. وقال المازري: 
التحقيق في قدر ما يترك لعيشه اعتبار حال المفلس في كسبه» فيترك له قدر ما يرى أن يبلغه لتحصيل 
معيشته › فإن كان صانعا ينفق على أهله من خدمته لم يترك له شيء. ومن الأشياخ من قال: ركه 
نفقة اليومين والثلاثة خوف مرضه. وقال اللخمى: ليس هذا ببين» لأن المرض نادر والغالب أن المفلس 
يدّخر ويكتم. الحطاب على قوله: والنفقة الواجبة عليه ؛ قال الشارح: يعني ما ينفقه على من وجبت 
عليه نفقته كزوجاته وولده وأمهات أولاده ومدبريه» انتهى ولم يذكر الوالدين. وذكر في التوضيح عن 
البيان أنه قال في قوله في المدونة في الزكاة الأول: يترك له ما يعيش به هو وأهله الأيام» والمراد بالأهل 
في المدونة أزواج المفلس ومن تلزمه نفقته من رقيقه وأمهات أولاده ومدبريه. انتهى ولم يذكر الوالدين. 
وقال أبو الحسن الصغير في شرح كلام المدونة المتقدم: والأهل هنا من تلزمه نفقته كالزوجة والولد 
الصغير والأبوين الفقيرين» لأن الغرماء عاملوه على ذلك. وهذه بخلاف المستغرق الذمة بالمظالم 
والتّبّاعات إذا فلس فإنه لا يترك له إلا ما يسد جوعته لأن أهل الأموال لم يعاملوه على ذلك. قاله ابن 
رشد. انتهى كذا الكسوة المواق على قول الأصل: وكسوتهم» ابن حبيب: يترك له كسوة له ولأهله. ابن 
رشد: وشك ملك في كسوة زوجته. ابن يونس: إن كان قد كساها إياها قبل التفليس وليس فيها فضل 
فلا تنزع عنها. قال بعض القرويين: الأشبه أن تترك لزوجته كسوتها لأن الغرماء إنما عاملوه على 
النفقة على نفسه وولده الصغار ونفقة زوجته وكسوتها فيجب أن يترك ذلك لها. 

كل دستا يُعتاد في مصيفهم والمشتى المواق على قول الأصل: كل دستا معتاداء قال في الاستغناء: لا 
يترك له إلا ما يواري عورته بين الناس وتجوز به الصلاة» إلا أن يكون في الشتاء ويخاف عليه الموت 
فيترك عليه ما يقيه البرد. الحطاب على القولة المذكورة: يعني بالدست القميص والعمامة والسراويل 
والمكعب وهو المداس» ويزاد في الشتاء الجبة. هكذا فسر الدست النووي في منهاجه. وزاد بعض شراحه 
الدراعة التي تلبس فوق القميص إن كان مما يليق بحاله. ونقل عن الإمام الشافعي أنه لا يترك له 
الطيلسان وذكر أنه قال: إن تركه لا يخل بالمروءة. وخالفه في ذلك أصحابه» ومنعوا قوله: لا يخل 
بالمروءة. قال الشارح : وتزاد المرأة على ما ذكرنا المقنعة والإزار وغيرهما مما يليق يحاليا.وإن يرت من 
ماله الدينُ اغترق أباه فالدين من العتق أحق وإن له وهب ممن كان ذا علم بعتقه عليه نفذا المواق على 
قول الأصل: ولو ورث أباه بيع لا وهب له إن علم واهبه أنه يعتق عليه» سمع أبو زيد ابن 


خليل 
التسهيل 
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وحيس لِنُبُوت عرد إن جُهل حال ولم يسال الصَيْرٌ يحويل بِوَجْههِ فيغرم إن لم يت ولو نيت عُدْمُهُ 

متحي ا جال ٠‏ تيون حرو و ا ت 
صبرا يجب بضاامن الوجه وذا يغفرم إن لم يات بال أنقذا 
حتى ولوأئثبت ع دماوعلى خلاف هذافي الضمان عولا 


القاسم: إن ورث أباهُ فالدين أولى به ولا يعتق عليه» ولو وهب له عتق عليه لأنه إنما وهب له لعتقه لا 
للغرماء. ابن عرفة : في هذه المسألة ثلاثة أقوال» وهي على الخلاف في العتق بالقرابة هل يفتقر لحكم أم 
لا؟ قلت: تبع المواق ابن عرفة في اختصار السماع فأسقط لفظ المفلس. انظر أصل السماع في البناني إن 
استطلت العتبية أو استطالت عليك. والتعليل فيه يفيد القيد الذي في الأصل. وعبرت بمن ماله الدين 
اغترق» اتباعا لظاهر عبارته في التوضيح: ونحوها لابن عبد السلام» ونصه: هذه المسألة في أصل الرواية 
إنما هي مفروضة في الذي أحاط الدين بماله لا في المفلس ولا فرق بينهما في المعنى. وقد نظر فيه البناني 
ورد عليه الرهوني بما تقف عليه فيه. 

وكين النجهول خا إلى ثبوت عسره المواق على قول الأصل : وحبس لثبوت عسره آنا ال 
ابن الحاجب : من أحكام الحجر على افلس حيسه. ابن رشد: حبس الغريم إنما يكون ما لم يثبت 
عدمه ويظهر فقره. وحبس المديان على ثلاثة أوجه : حبس تلوم واختبار في جهل حاله» ويكون ذلك بقدر 
اا أمره ويكشف عن حاله. فإن سأل هذا المحبوس للتلوم والاختبار أن يعي حميلا حتى يُكشّف 
عن أمره ولا يحبس» ففي المدونة في هذا الوجه: يحبس أو يؤخذ عليه حميل. فقال التونسي: يريد 
بالوجه لا با لمال ٤‏ قول ابن القاسم لإحضاره عند انقضاء المدة التي يجب فيها سجنه لاختبار حاله. فإن 
أحضره برئ من الضمان» وإن لم يُحضره غرم وإن تبين أنه عديم من أجل اليمين اللازمة له. الحطاب: 
قال في المقنع : : ويحبس الأخرس فيما يجب عليه إذا كان يعقل ويكتب ويشير وهو كالصحيم؛ »> ويحبس 
الأعمى والمقعد ومن لا يدان له ولا رجلان وجميع من به وجع لا يمنعه ذلك من الحبس. والظاهر أن 
معنى من به وجع إلى آخرهء أن من به مرض فإن ذلك لا يمنع من حبسه انتهى. 

فرع : a‏ : تلقى الأشياخ م بالقبوك فاي اا ابي ر : لا يسجن في الحديد إلا من سجن 
٤‏ دم. قلت قلت : وكذا من لا يؤمن هروبه. . فرع : : وانظر أجرة الحباس على من؟ لم أرَ الآن فيها نصاء 
والظاهر أنها كأجرة أعوان القاضي تكون من بيت المال. فإن لم يكن فتكون على الطالب إن لم يلد 
المطلوب ويختفي كذا نص عليه ابن فرحون في تبصرته والله أعلم. وإِمّا إن شرطية وما زائدة. يسألا 
مؤكد بالنون الخفيفة مبدلة ألفا في الوقف. صبرا يجب بضامن الوجه المواق على قوله: ولم يسأل 
الصبر» بحميل بوجهه: تقدم نص ابن رشد: إن سأل هذا المحبوس أن يعطي حميلا حتى يكشف 
عن أمره أنه يؤخذ عليه حميل بوجهه. وذا يغر م إن لم يات بالد بالإسكان أنقذا حتى ولو أثبت 
عَدما المواق على قوله : : فيغرم إن لم يأت ولو أثبت عدمه» تقدم نص نص ابن رشد» إن لم يحضره غرم 
وإن تبين أنه عديم. وعلى خلاف هذا في الضمان عولا الحطاب على هذه القولة: قال في التوضيح : 
قال ابن راشد القفصي : اة الخميل ال عون فغاب الغريم وأثبت الحميل عدم 
الغريم؛ فقال ابن رشد: يغرم لتعذر اليمين اللازمة للغريم. وقال اللخمي: لا يغرم لأن 
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أو ظَهرَ ملاو إن تفال وَإِنْ كر ا 0 تَأَخِيرٍ كايو أعطى حبيلاً المَال واا سجن كمَعْلُوم 


التذليل 


كذاك a‏ اللاء ا تفا كه وإن لم يتتقفاس والوفا 


ومد وال تأخيرَ كاليوم سسأل جابحميل بالأداء قدكفل 
وبين هذا والذي الشيخ نكر منقبل سووفي نتائج الفككر 
كذاك مدان بِخخَبْءٍ يتهم | إلىأدائنهأوائبت ت الع دم 
وهكذايس جن معلوم اللا ويس -تجاب دين مسجلا 
سأل تأخيرا لبي عالعرضإن ‏ بضممنبا لال ج اءوس جن 
إن لم يجيء به 0010101012 5 ا ااام ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
اليمين بعد ثبوت الفقر أنه لم يكتم شيئا استظهار إلا أن يكون ممن يظن أنه يكتم انتهى. واقتصر في 
ا في باب الضمان على نقل كلام اللخمي» وذكر أن المازري قال: يجري فيها قولان. وجزم هناك 
فى المختصر بكلام اللخمي فقال: إلا إن أثبت عدمه. فتأمل ذلك والله أعلم. ونبه على هذا ابن غازي. 
كذاك ظاهر الملاءٍ إن تَفالس المواق على قول الأصل: أو ظهر ملاؤه إن تفالس» سيأتي إن عرف بالوفر 
لايؤجل ولا يؤخر. وإن لم يتفالس والوفا وَعَد والتأخيرٌ كاليوم سال جا بالحذف بحميل بالا اء قد 
كفل المواق على قوله : : وإن وعد بقضاء ۽ وسأل تأخير كاليومين أعطى حميلا بالمال» ابن رشد: أي إذا 
حل الدين ولم يتفالس › ولم يقل : لا شيء لي ء 2 أن يؤخر ويعد بالقضاء » فليؤخره الإمام حسيما 
يرجو له. قال سحئون : : يؤخره يوما أو نحوه» ووجهه أن تعدّرٌ القضاء قد يتجه على أكثر الناس» إلا 
أن يكون رجل قد عرف بالوفر وأن عنده الناض فلا يؤجل ولا يؤخر 
وبين هذا والذي الشيخ ذكر من قبل سوى في نتائج الفكر فقال عقب قول 1 او من دک فن 
مجهول 0 وظامر اده 58 عنه 00 وهو 7 لأنه إذا 0 من أظاهر الملاء e‏ من e‏ 
وبضمتين ابا تدان وغلب على فقا 55 المال. كتب الواق د قول الأصل هنا و سحن ا 
رشد: الوجه الثاني : 0 من ادان واثّهم أنه خبا مالا وغيّبه ) فإنه يحبس حتى يؤدي أو يثببت عدمه 
فيحلف ویسرح › فإن سأل هذا المحبوس للدد والتهمة أن يعطي حميلا بوجهه إلى أن يثبت عدمه لم يمكن 
ا لح ل SS E‏ 
أموال اا وادعى العدم وتبين كذبه ) فإنه يحيس أبداً حتى يؤدي أموال الناس أو يموت ف السجن. قال 
سحنون : ويضرب بالدرة المرة بعد المرة» ولا ينجيه من السجن والضرب إلا حميل غارم. 
ويستجاب لمدين مسجلا سأل تأخيرا لبيع العرض إن بضامن با مال جاء وسّجن إن لم يجئ به المواق على 
قول الأصل: وأجل لبيع عرضه إن أعطى حميلا بالمال» ابن رشد: إن وعد المدين بالقضاء وسأل أن يؤخر 
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وَفِي حَلفِهِ عَلى عَدَم النّاض ترد وان ن ملم بالا لم ۇز وضرب مره بعد مر وان شهد بسر أنه لا 
يعرف له مال ظا ولا بان َف كذيك وراد وان خا لبقن وار وات الطالب إن ادعِي عليه 


التسهيل عدم مان ض ترد ولا 
ينظرمنبهعرفنايسره وضرب الرةبعدالره 
وإن له شههدبالعشربأن تُفيعلمٌظ اهر ومابطن 
الك دورد تا الق إن اق 
والدعَى علي هبل معدم مدينه يلي بنفي العلم 
واستحسنن النفي هناابن عرفه فيمن به ليست تظن العرفه 
وإن يل تفتيش داره ففي تفتقيشهالهت ررد تفي 

الفذليل. خر عتا يرجى له ولا يعجل عليه بيع عرضه للحين. الروايات بذلك مسطورة في المدونة وغيرها. وليس 


في نسخة المواق حسب المطبوعة في هذه القولة وإلا سجين. وهل يؤلي على عدم ما نض تردد الواق على قول 
الأصل : وفي حلفه على عدم الناض ترددٌ؛ ابن عرفة : من طلب التأخير لأداء ما عليه ففيه طرق عياض : 
في تحليفه أنه ما أخفى ناضا إن لم يعرف به» ثالثها: إن كان من التجار. لابن دحون» وأبي علي الحدادء 
وابن زرب. وهو على الخلاف في أيمان التهم. ولا يُنْظرُ من به أعني الناض. عرفنا يسره المواق على قوله: 
وإن علم بالناض لم يؤخر. تقدم نص ابن رشد إلا أن يكون رجلا قد عرف بالوفر وأن عنده الناضٌ فلا يؤخّر. 
وضرب المرة بعد المره الوق على اقول وري مره بد رة دم تمن ينون بهذا.وإن له شهد بالعسر 
بأن تُفي علمُ ظاهر وما بطن آلى كذا وزاد عما ذُكرا ليقضينٌ إن يجد وأنظرا ا مواق على قول الأصل: وإن شهد 
بعسره أنه لا يعرف له مال ظاهرٌ ولا باط حلف كذلك وزاد: وإن وجد لَيَقَضِيَنٌ» وانظر أيضا قد نص ابن 
رشد أنه إذا أثبت عدم الغريم أو انقضى أمد سّجنه فلا يُطلق حتى يُستحلف ما له مال ظاهرٌ ولا باطنُ وإن 
وجد مالا ليؤدين إليه حقه. . وإنما وجب استحلافه لأن البينة إنما تشهد على العلم لا القطع. المتيطي: ومن 
لم يكن له مال يؤدي منه فهو في نظرة الله » لا يؤاجر ولا يُسِتَعمّل لأن الدين إنما تعلق بذمته. ابن المواز: حرا 
كان أو عبدا مأذونا له في التجارة, قاله ملك وجمهور أهل العلم 

والمدعى عليه علم عدم مدينه يؤلي بنفي العلم واستّحسّن النفي هنا ابنُ عرفه فيمن به ليست تظن 
المعرفه المواق على قول الأصل: وحلف الطالبٌ إن ادعي عليه علم العدم» المتيطي: إن زعم المدين علم 
رب الدين عدمه» لزمه اليمين أنه ما علم عدمه» فإن نكل حلف المدين. قاله غير واحد من الفقهاء. وبه 
كان يفتي ابن الفخارء وثبت عدمه. ابن عرفة: كان بعض قضاة بلدنا لا يحكم بهذه اليمين وهو حسن 
فيمن لا يظن به علم حال المدين لبعده عنه. وإن يَسَلْ بدون همز تفتيش داره ففي تفتيشها له تردد تفي 


خليل 
التسهيل 


التذليل 
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e‏ رك آ 


وَرَجحَت ئة المَلاءِ إن بَيُنتْ 

منابن عات وابن ملك وله أجاب هالفت ون في طُلَيْسِنَةهة 
زی اة اوقل - لسوق ق روک 
ولم يعبه منهم ابن القطا ن وارتضاءه ابن رشد أعطى 


إذ لابن شعبان عزاه وانتصر ‏ فليته عليه ف الأصل اقتصر 
ورجح ت بيذ ةة ال لاء إن بيت بالذكر للإخناء 


من ابن عات وابن مالك وله أجابه المفتون ف طليطله ومنهم استحسنه ابن سهل لدی ظهور لد 
ومطل ولم يعبه منهم ابن القطان وارتضاءه ابن رشد أعطى إن لابن شعبان عزاه وانتصر فليته عليه 
ق الأصل اقتصر المواق على قول الأصل : وإن سأل تفتيش داره ففيه تردد» حكى ابن سهل أنه شاهد 
الفتوى بطليطلة إذا دعا الطالب إلى تفتيش مسكن المطلوب عند ادعائه العدم فالحق أن يفتش مسكنه 
فما ألفي فيه من متاع الرجل بيع عليه وأنصف الطالب منهء وأنه انكر :ذلك على ارم فلم اجر 
عنهء وأنه سأل عن ذلك ابن عتاب فأنكره» وأنكر أيضا ذلك ابن مالك وقال: أرأيت إن كان الذي 
يلفى ببيته و قال وأعلمت ابن القطان بعمل أهل طليطلة فلم ينكره» وأنا أراه حسنا فيمن ظاهره 
الإلدَادٌ والمطل. البناني : أفتى به فقهاء طليطلة» وأنكره ابن عتاب و ابن مالك. ابن سهل: وأنا أراه 
حسنا فيمن ظاهره الإلداد والمطل. انظر المواق. قلت: كذا في المطبوعة ابن عتاب» والذي في مطبوعة 
المواق ابن عات كما تقدم وهو في مطبوعة شرح الشيخ محمد عليش نقلا عن البناني وهو ما اعتمدته في 
البيت. عاد كلام البناني : وقد استظهر ابن رشد تفتيش داره وعزاه لابن شعبان. ونصه في رسم البيوع 
من سماع 8 من كتاب المديان الثالث. ابن رشد: وفي قول ابن القاسم في رواية أصبغ عنه: وذلك أن 
السلطان ي يكشفه ويبلغ من كشفه ما لا يبلغ هؤلاء؛ ما يقوم منه أن للإمام أن يفتش عليه داره. وكذلك 
قال ابن شعبان: إنه يفتش عليه داره. وكان الشيوخ المتأخرون يختلفون ٤‏ ذلك ؛ والأظهر أن تفتش 
ملي ا الى کا مسا انا ت روني كان دلي وما ایوا فو تجار 5 بيع 
لغرمائه ولم يصدق إن ادعى أنه ليس له. وما ألفي فيها من العروض التي ليست من تجارته فادعى 
أنها وديعة عنده أو عارية أو ما أشبه ذلك جرى ذلك على ما قد ذكرته من الاختلاف في غير ما 
موضع. انتهى. قلت: أصلحت بعض الكلمات من البيان من صفحة أربع عشرة وخمسمائة من المجلد 
العاشر. وتمام كلامه هنا قوله: من ذلك ما في رسم البيع والصرف من هذا السماع وبالله التوفيق 
البناني : فكان من حق المصنف الاقتصار على ما رجحه ابن سهل وابن رشد والله تعالى أعلم. عليش : 
ابن ناجى : العمل عندنا بعدمه» والحانوت كالدار عندي. ووقعت بأحكامي مسألة بباجة ورأيتها 
أخف» وهي رجل ادعى على من عليه دين أن بجيبه مالا وسأل تفتيشه فقال الغريم : لا شيء فيه. 
فحكمت بتفتيشه فلم يوجد فيه شيء. والكيس من هذا المعنى ولا يحلف في هذين وشبههما. 

ورجحت بينة الملاء إن بينت بالذكر للإخفاء البناني: ابن عرفة: ابن عتاب: ولو قالت بينة 
الملاء: له مال باط أخفاهء قدمت اتفاقا. انتهى هذا معنى قول المصنف: إن بينت» ولم يتنبه 


التذليل 
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وَأَخْرِج المَجْهُولٍ إن طالَ حيسه يقذر الديْن رالشخْص حيس الَّسَاءٌ عِنْدَ أمِيئة أو دات أمين وَالسَيدُ 
إمكاتيه لخدا ولد لأبيه لا عَكسهُ كَاليِين إلا المنقلبة َالمْتعَلقَ يها حو لِغَيْه 
واخ المجهول خاي إن ال حبس بقدرالدين والشخص يطل 


وحبس النسابخال عندمن تؤمنخلواأولهامنيؤتمن 


وحبس السيد للذ كاتبه في زان دعن أنجم الكاتبه 
والزوج للزوجة والعكس وجد 2 أحسرى سو الأصل وللأب الولد 
لا العكس كاليمين إلا ماانقلب منهاومالحق غييرهوجب 


له المواق. قلت: يعني إذ كتب على قول الأصل: ورجحت بينة الملاء إن بينت» ما نصه: إن شهد قوم 
بالعدم وشهد آخرون بالملاء ولم يعينوا مالاء ففي أحكام ابن زياد أن بينة الملاء أعمل وإن كانوا أقل عدالة 
ويحبس عام وهذا عندي بعيدٌ والصواب رواية ابن أبي زيد أن ذلك تكادذب» وبينة العدم أعمل 
لأنها أثبتت ت حكما وهو تحليفه وتسريحه والأخرى نفت الحكم. ابن عرفة: في هذا طريقان : وانظر قول 
ابن رشد : ولم يعينوا ؛ أكان هو معنى قول خليل: إن بينت؟ وأخرج المجهول 45 إن الحبس بقدر 
الدين والشخص يطل المواق على قول الأصل: وأخرج المجهول إن طال حبسه بقدر الدين» ابن رشد: 

أما حبس التلوم والاختبار في المجهول الحال فبقدر ما يستبرأ أمره ويكشف عن حاله وذلك يختلف 
باختلاف الدين. وعن ابن الماجشون: يحبس ف الدريهمات اليسيرة قدر نصف شهر» وف الكثير من 
المال قدر أربعة أشهرء وني المتوسط منه شهرين. ولم يكتب على قوله والشخص شيئا. عبد الباقي: وحال 
الشخص قوة وضعفا. الشيخ محمد عليش: وخشونة ورفاهية. 

وحبس النسا بالقصر للوزن يخال من الرجال عنه من ومن خلوا أو لها من يؤْتَمَنْ المواق على قول 
الأصل : وحبس النساء عند أمينة أو ذات أمين» اللخمي: وحبس النساء بموضع لا رجال فيه» والأمين 
عليهن امرأة مأمونة لا زوج لها أو لها زوج مأمون معروف بالخير. وعبرت بلها من يؤتمن ليشمل مع 
الزوج الأب والابن. انظر الزرقاني. وحبس السيد للذ بالإسكان كاتبه في زائد عن أنجم المكاتبه المواق 
على قول الأصل: والسيد لمكاتبه » من المدونة: يحبس السيد في دين مكاتبه. سحنون: هذا إن كان 
الدين أكثر مما على المكاتب من الكتابة. والزوج للزوجة والعكس كذلك فهو مبتدأ محذوف خبره. 
سيأتي قريبا نقلٌ المواق بهذا عن ابن القاسم فيها. وجد أحرى سوى الأصل المواق على قول الأصل : 
والجد» من المدونة: يحبس للولد غير أبويه من الأجداد والأقارب. ويحبس للأب الولد لا العكس 
كاليمين المواق على قوله: والولد لأبيه لا عكسه كاليمين» من المدونة: قال ابن القاسم: يحبس في 
الدين أحد الزوجين لصاحبه» والولد في دين الأبوين» ولا يحبسان في دينه» وقد قال ملك: لا أرى أن 
يحلف الأب للابن في دعواه عليه» فاليمين أيسر شأنا من السجن. قال وإن لم أحبس الأبوين للابن 
فلا ألم الابن لهماء ويأمرهما الإمام فيما ثبت عليهما أن يقضياه. قال في كتاب ابن المواز: ويحبس 
الأب إذا امتنع من النفقة على ولده الصغير لأنه يُضِرٌ بهم ويقتلهم بخلاف دين الولد على أبويه. إلا 
ما انقلب منها وما لحق غيره وجب المواق على قول الأصل: إلا المنقلبة والمتعلق بها حق لغيره» 
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وَل فرق رق بين كالأخوين والزوجین إن خلا و ع مُسَلمَ E‏ يخِلاف روج وأخرج ا أو 


التذليل 


7 لتلا ال 1 ET‏ 
ليشن انيح ا أمته إن يشتددذ به البلا 


خلاف زوجة وأخرج لحد كفغيبةالعقل فإنيعكديَد 
وجافي الإاخراج لفقدالعقل شرطحميل مطلق في الققل 
وكونه بالوجه كاف ينجلي بالأحروية منالتي تلي 
واسثحسِن الإخراج في اشتداد دا أحدويوالديةهةو منولدا 
أوأخ اوأخت أوالذي دنا جدالهإن خيف في الكلالمنى 
بضامن بالوجه كي يسلما DT OR DED‏ 


ابن رشد: اب ا ا لكر ل م 
اتفاقا فيهماء وكذلك إن تعلق بيمينه حق لغير ابنه كالأب يدعي تلف صداق ابنته والزوج يطلبه ب 
بالجهاز والرجل يدعي على أبي زوجته نحلة في عقد نكاحه. وانظر لو طلب الأب ابنه بالنفقة عليه 
وأثبت العدم هل يقضى له بالنفقة دون اليمين؟ والأظهر وجوب حلفه. انتهى من ابن رشد. 
و3 يفرق كصنوين المواق على قول الأصل: ولم يفرق بين كالأخوين» محمد: لايفرق بين الأب وابنه 
في السجن ولا بين الإخوة. ولا زوجان إن من غير السجن خلا المواق على قوله: والزوجين إن خلاء 
ابن المواز: وإذا حبس الزوجان في دين فطلب الغريّم أن يفرق بينهما وطلب الزوجان أن يجتمعاء فذلك 
لهما إن كان السجن خالياء وإن كان فيه رجال غيرهما تحبينن معهم وحبست المرأة مع النساء. ويس 
يمنع مسلما ولا أمته إن يشتدذ به البلا المواق على قول الأصل: ولا يمنع مسلما ولا خادماء ابن 
امواز: ولا يمنع المحبوس في الحقوق ممن يسلم عليه أو يحدثه» وإن اشتد مرضه واحتاج إلى أمة تباشر 
ننه ذا لمات شيرق طلم على عورد وا ای أن تحمل بين سيف و خلاف زوجة 
المواق على قوله: بخلاف زوجة» سحنون: | من سجن في دين لامرأته أو غيرها فليس له أن تدخل إليه 
امرأته لأنه سجن للتضييق عليه» فإذا لم د يُمنع لذته لم يُضيّق عليه. ابن يونس: إلا أن تشاء الوصول 
ليه امرأته إذا سجن في دينها فذلك لها نها لو شاءت لم جه فيه. 
وأخرج لحد كغيبة العقل فان يعد يعد المواق على قول الأصل : : وأخرج لحد أو ذهاب عقله لعوده» 

من ابن يونس: وإذا قذف أحدا أخرج لإقامة الحدٌ عليه ثم و وإذا مرض لم يخرج إلا أن يذهب 
عقله فيخرج بحميل» فإذا عاد عقله إليه رد وجا بالحذف ف الإخراج بالنقل لفقد العقل شرط 
حميل مطلق في النقل كما رأيت وكونه بالوجه كاف ينجلي بالأحروية من التي تلي قاله الرهوني. 
واستحسن الإخراج ٤‏ اشتداد دا أحد و أو من ولدا أو 3 او بالنقل أخت أو الذي دنا عددا نا 
إن خيف في الكل المنى بضامن بالوجه كي يُسَلما المواق على قول الأصل : ات ل 
لمرض أبويه وولده وأخيه وقريب جدا ليسلم » ابن سحنون. أستحسن إذا اشتد مرض أبويه أو ولده أو 
أخيه أو أخته ومن يقرب من قرابته وخيف عليه الموت أن يخرج فيسلم عليه ويؤخذ منه كفيل 


خليل 
ا 


التذليل 


الحديث 
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لا جنع وعيو وَعَدُو إلا خف قله أو سره وريم أخد عن ماله الْمُحاز عله في الس لا الوت وو سكوك 

001010 ا ل ال الكت وتا 
لالخف قارات ويخ واف ا اتن 
وللغسريم أخذعين ماله ال محازعنه بالوفافيستقل 
في فلس لافي منى والحبس قب سل فيهما وبالمحاز اسأل دجب 
أن صوابه المحورُ من ثلا ثي ولوبشيئهجابدلا 
من ماله ماأحخج القوم إلى تصويب فتح لابه ليشملا 
ما بعد باشتراطإمكانالرجو ع كالقتصاص والبضوع يخرج 
فلايكون شرطه والمحترز حشواوعًدلأخذماعنهبرٌرٌ 
فققل ولويكون مسكوكا دري بعينه ae‏ 


بالوجه» ولا يفعل ذلك به في غيرهم من قرابته. الباجي: وهذا استحسانٌ والقياس المنع وهو الصواب 
عندي . لا جمعة بالإسكان عيدٍ المواق على قوله: لا جمعة وعيد» ابن سحنون: ويمنع المحبوس 
الخروج إلى الجمعة والعيد وحجة الإسلام. عدو هجما إلا لخوف قتل او بالنقل أسر فمن موضعه 
يعاض اخر أمن المواق على قوله: وعدو إلا لخوف قتله أو أسره» ابن يونس: لا يخرّج ليغير على 
العدوء إلا أن يخاف عليه الأسر أو القثّل بموضعه فيخرج إلى غيره. وللغريم أخذ عين ماله المحاز 
عنه بالوفا بالقصر للوزن أي بجميع حقه. فيستقِل في فلس لا ق منى والحبس أي حبسي شيئه قبل 
أي قبل الحوز عنه فيهما انظر الحطاب وبالمحاز اسأل تجب أن صوابه المحوز من تلاثى العدوي في 
حاشيته على الخرشى: هذه النسخة تصحيف والصواب نسخة محوز لأنه لا يقال أحاز وإنما يقال 
حاز. نون: صوابه المحوز كما في بعض النسخ» وقد عد في درة الغواص من الأوهام قولهم فعلته 
لإحازة الأجرء قال: والصواب لحيازة لأن فعله حاز لا أحاز. 

ولو بشيئه جا بالحذف بدلا من ماله ما أحوج القوم إلى تصويب فتح لامه ليشملا ما بعد باشتراط 
إمكان الرجوع كالقصاص والبضوع يخرج فلا يكون شرطه والمحترز من القصاص والبضوع والعِصّم 
حشوا سيأتي قريبا لفظ الزرقاني والعدوي. المواق على قول الأصل: وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه 
في الفلس لا الموت» ابن شأس: الحكم الرابع - يعني من أحكام الحجر - الرجوع إلى عين المال لقول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : [أيما رجل فلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره'] وفي 
حديث آخر: [وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء2]. وبذلك أخذ ملك وأهل المدينة أن باد 
السلعة أحق بها في الفلس وإن لم يكن للمفلس مال غيرها. قال ابن المواز: بجميع الثمن» زادت أو 
نقصت في سوق أو بدن. وعد لأخذ ما عنه برز أي حيز عنه. فقل ولو يكون مسكوكا دري بعينه 
المواق على قول الأصل : ولو مسكوكاء ابن القاسم: إن فلس وقد أسلم إليه رجل مالا في طعام أو غيره 


'- أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره . سنن أبي داوود ,باب الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده .رقم الحديث 3519. وأصله 
في ١‏ 5 


2- أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شينا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة 
الغرماء .سنن أبي داوود . باب في الشفعة .رقم الحديث 3520. 
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أو آبقا وَلزْمه إن لم يُجِدهُ إن لم يَفدِهِ غرماؤه ولو يمَالِهِم وَأمُكنَّ لا بضع وَعِصْمَة وَقصَاص 


وهولازم له إن لم يجد وإن خلاف ذاك يشرط لم يفلد 
وشرطذا انتفا فدءالغرما له ولو بم الهم وك ون ما 
قدجيزممكنابه‌الرجوع فيخ بج القصص والبضوع 
وعم واععترض ابن عرفه هذي الملسائل على ماصنفه 
من منهما الشيخ في الأصلأخذا وقال كل باالغزالي احتذى 
فعرف الثمن بعينه أو ببينة لم تفارقه منذ قبضه فدافعه أحق به. وكذلك لو أسلمه سيد العبد المأذون له 
في سلعة» ففلس العبد فربه أحق بثمنه إذا عرف وشهدت بينة لم تفارقه أن الدنانير هى بعينها. وأجاز 
في كتاب الغصّب الشهادة على دنانير بأعيانها أنها كانت غصبت لفلان. ابن يونس: فرق بعضهم بين 
الدنانير المغصوبة وبين الدنانير التى أسلمها في طعام أو أقال منهء فقال في هذه: لا يجوز إن فارقته 
البينة وإن شهدت على أعيان الدنانير بخلاف المغصوبة لأن هذه خرجت من يد ربها بالطوع والغصوبة 
بالجبر› ولا فرق بين ذلك عندي» انتهى انظر هذا مع قولهم إن استحق المثلي شفع بقيمة الشقص› 
وإن غصب دراهم فاشترى بها شقصا شفع بمثلها لأنها إذا استحقت غرم مثلها. قلت : لفظ المسألة التى 
صدر بها من المدونة في كتاب المأذون له في التجارة على اختصار أبي سيد وإن: أسلمتك. إل عبذك 
المأذون أو إلى أجنبي دنانير في طعام ثم فلس والدنانير قائمة بيده لم تفت» فإن شهدت عليها بينة لم 
تفارقه أنها بعينها فأنت أحق بها من الغرماء. وانظر صفحة ثمان وأربعين ومائتين من المجلد الخامس 
من المدونة الكبرى بطبعة الساسي امغربي التونسي. 0 : 1 5 
أو آبقا من مشتر وهو لازم له إن لم يَجد وإن خلاف ذاك يشرط لم يفِد المواق على قول الأصل: أو ابقا 
ولزمه إن لم يجده؛ قال ابن القاسم فيمن باع عبدا فأبق من المشتري» ثم فلس فطلب البائع المحاصة 
بثمنه على أنه إن وجد العبد أخذه ورد ما حاص بهء فليس له ذلك» إما أن يرضى بطلب العبد ولا 
شيء له غيره» وإلا فيحاص ؛ إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا الثمن إليه ويطلبوا الآبق. قال أشهب: 
وليس هذا من شراء الابق. ابن يونس: يريد لانهم إنما ودوا عن المفلس ثمنه والعبد للمفلس نمی او 
نقص. وشرط ذا المذكور من أخذ الغريم عينَ ماله المحوز عنه. انتفا بالقصر للوزن فداءِ الغرما له المواق 
على قول الأصل: إن لم يفده غرماؤه» من المدونة: قال ملك: من باع سلعة فمات المبتاع قبل أن يدفع 
ثمنها وهى قائمة بيده فالبائع أسوة الغرماء في ثمنهاء وإن فلس المبتاع وهى قائمة بيده كان البائع أحق 
بها وإن لم يكن للمفلس مال غيرها إلا أن يرضى الغرماء بدفع ثمنها إليه فذلك لهم. ولو بمالهم المواق 
على قوله : ولو بمالهم» من المدونة: قال ملك: من وجد أمته التي باع بيد المبتاع بعد أن فلس كان أحق 
بها إلا أن يعجل له الغرماء الثمن. قال في كتاب محمد: أو يضمنوه له وهم ثقات أو يعطوه به حميلا 
ثقة. وكان ابن كنانة يقول: ليس للغرماء أن يفدوها من أموالهم. من ابن يونس. 
وكونُ ما قد حيز ممكنا به الرجوع فيخرج القصاص والبضوع وعصمٌ واعترض ابن عرفة هذي انسائل 
على ما صنفه من منهما الشيخ في الاصل بالنقل أخذا وقال كل بالغزالى احتذى في ذكرها. المواق على 
قول الأصل: وأمكن لا بضع وعصمة وقصاص»› ابن الحاجب: من أحكام الحجر الرجوع إلى عين المال 
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عه ق بر ار 


م تقل لأ إن مجنت الجن لو لط باقر ملل أن سن ؤي لذ فلل لوه أ فح كب اتاد رط 

وكونهلم ينتقا لا إن جن قمح ولا إن بسوى مثل يعن 

خت رلا التو ف ات وان س 
بشرط أن يكون بمعاوضة محضة فلا يثبت في النكا ح والخلع والصلح لتعذر استيفاء العوض. ونحوه لابن 
شأس. ابن عرفة: في هذا نظر. انظره فيه. الزرقاني : قال في توضيحه: : وينبغي أن يلحق بذلك صلح الإنكار 
إذا فلس المنكرٌ فإن المدعي يحاص بما صولح به ولا يرجع في الدعوى. انتهى. واعترض ابن عرفة هذا الشرط 
بأن الكلام ق الرجوع في عين ماله لا في عين العوض والعوض في النكاح والخلع والصلح على الإنكار غير مال» 
أما لو كان المفروض الرجوعَ للعوض لأمكن ذكرهاء على أن أهل المذهب لم يذكروا هذه المسائل في هذا الأصل» 
وإنما ذكرها فيه الغزالى فتبعه ابن الحاجب وابن شأس. انتهى بالمعنى. وحاصل الاعتراض أن قوله أخذ عين 
ماله يخرج ذلك فلم يدخل حتى يخرجه بقوله أمكن. والاعتراض على ابن الحاجب وابن شأس قوي 
لقولهما: شرط الرجوع بعين المال أن يمكن إلى آخره. وأما المصنف فيمكن الجواب عنه بأن قوله ما له بفتح 
اللام على أنه جار ومجرور وما اسم ر أي الذي له فيصح حينئذ جعل أمكن شرطاء ودعوى وجوب 
كسر اللام ووجوب حذف وأمكن تخريج لا دليل عليه. وكتب العدوي على قول الأصل: أخذ عين ما لهع 
بفتح اللام لأجل الشرط الآتي. 
وكونه لم ينتقل لا إن طحن قمح المواق على قول الأصل: ولم ينتقل لا إن طحنت الحنطة» ابن 
الحاجب: من شروط الرجوع في عين المال في التفليس أن لا ينتقل العوض كطحن الحنطة» قال أصبغ : 

نترى قمجا فزرعة أو طحنه ثم فلس لم يكن لابا أخذه. انظر إن كان هذا القمح الذي طحنه كان 

e‏ سيأتي قوله : كنقرة صيغت وطين لبن وقمح طحن. ولا إن بسوى مثل يعن خلط المواق 
على قوله : أو خلط بغير مثل» من المدونة : قال ابن وهب عن ملك: من ابتاع زيتا فصبه على زیت اخر 
له أو دفع إلى صراف دنانير فصبها في كيسه. أو اشترى ا فرقمه وخلطه ببز غيره» وذلك كله 
بمحضر بينة › ثم فلس ات فالبائع أحق بمقدار زيته» ووزن دنائيره» وأخذ بزه» وهو كعين قائمة 
وليس خلط المبتاع إياه يمنع البائع من أخذه. قال أصبغ : إلا أن يخلطه بغير نوعه مثل أن يصب زيت 
الفجل على زيت الزيتون» أو القمح المنقى على المغلوث أو المسوؤس حتى يفسده» فيكون كما قد فات. 
الداوودي : من كان له دين على مغترق الذمة لم يجز له أن يقتضي شيئا من دينه. وسيأتي في آخر 
الوديعة أن له أن يأخذ قدر ما يصير له بالمحاصة. قلت: الذي في المطبوعة مم يجز لأحد والإصلاح من 
اسيا ولا إن سمّن الزبد ولا إن فصّل الثوب ولا إن حصلا ذبح لكبش أو تتمرُ رطب ففي جميع ذي 
حصاصه وجب المواق على قوله: أو سمن زبده أو فصل ثوبه أو ذبح كبشهء أصبغ : من اشترى زيدا 
فعمله سمناء أو ثوبا فقطعه قميصاء أو خشبة فعمل منها باباء أو كبشا فذبحه» إن ذلك فوت» وليس 
لبائعه غير المحاصة» بخلاف العرصة تبنى والغزل ينسج» لأن هذا عين قائمة زيد فيها غيرها. ابن 
يونس: وقيل يشبه أن يكون النسج تفويتا. وعلى قوله: أو تتمر رطبهء قال ملك: من باع ثمرة حائطه 
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خليل 20 كأجير ري وَنَحْوِهِ وَذِي حَانُوت فِيمَا به وراد لِسلعَةٍ بعيْب وان أخات عَنْ دين 

التسهيل كمؤجرلرعهيواتحو ذاك وذي الحانوت فيمما يحوي 
وو 1 و تباره نقضاوإن من هوقع 
من بعد تفليس ففي حصاصه 2 وكونه أحق لاستخلاصه 
قولانأماعند من قا ابقِدا بيع كما بهابن رشدابكدا 
فهو بهاأح وفي الفرعين وإن تكن قدأخذتعندين 
ولامحسل للمبالففة في ال اأص إن المحم ل الأول حممل 

التذليل في رؤوس النخل ثم فلس مبتاعها بعد يبسهاء لاخير في أخذها بائعها. وقد اختلف في ذلك قول ملك : 


وأخذ أصبغ بالنهي عن ذلك .كمؤجر لرعي أو بالنقل لنحو ذاك المواق على قوله: كأجير رعي ونحوه» من 
00 قال ملك : أما ا لإيل ا ا الغرما في i‏ والفلس. ابن لوال 


عي ن ا ا ETE EE‏ 


صانع استعملته في حانوتك فإذا كان الليل انصرف» هذا لا يكون أحق به في فلس ولا موت. وذي الحاذوت 
فيما يحوي المواق على قوله: وذي حانوت فيما به» من المدونة قال ملك: أرباب الحوانيت والدور أسوة غرماء 
مكتريها في الموت والفلس» وليسوا أحق بما فيها من متاع. 

ومن بعيب رد سلعة على اعتباره نقضا وإن منه وقع من بعد تفليس ففي حصاصه وكونه أحقّ لاستخلاصه 
قولان أما عند من قال ابتّدا بيع كما به ابن رشد ابئدا فهو بها أحق في الفرعين وإن يكن أخذها عن دين ولا 
محل للمبالغة في الأصل إن المحم الاولَ بالنقل حمل المواق على قول الأصل: وراد لسلعة بعيب» ابن رشد: 
على أن الرد بالعيب نقض بيع › قال ابن القاسم: في الموازية: من رد عبدا بعيب ففلس بائعه والعبد بيده قبل 
قبض الرادٌ ثمنه لا يكون أحق به من الغرماء وعلى أنه ابتداء بيع يكون أحق به. ابن عرفة: هذا نص في أنه 
بعد الرد» ونحوه لفظ النوادر خلافا لقول المازري واللخمي : اختلف إن لم يرد البيع حتى فلس البائع. وعلى 
قوله: وإن أخذت عن دين» انظر بعد هذا عند قوله: وني كون المشتري أحق بالسلعة تفسخ. وعبارة ابن 
يونس: أما لو أخذ السلعة عن دين أخذا فاسدا فلا يكون أحق بها. قاله بعض القرويين. انتهى نقل المواق. 
ابن غازي: يعني إذا رد السلعة بعيب ففلس البائع قبل أن يرد إليه الثمن فوجد المبتاع السلعة قائمة 
يكون أحق بها من الغرماء إن شاء على القول بأن الرد بالعيب ابتداء بيع › وأما على القول بأنه نقض بيع 
فلا يكون له إليها سبيل. هذا نص المقدمات وعليه ينبغي أن يحمل كلام المصنف. وإن أردت الزيادة فقف 
على باقي نص المقدمات» وعلى ما في سماع عيسى من كتاب المديان والتفليس» وعلى معارضة ابن 
عرفة له بما للخمي. قلت: نص المقدمات في صفحة خمس وثلاثين وثلاثمائة من المجلد الثاني من 
طبعة دار الغرب الإسلامي. ونص ما في سماع عيسى هو في صفحة أربعين وأربعمائة من المجلد العاشر 
من البيان. وأما نص ابن عرفة فهو على نقل الشيخ محمد عليش: ولابن رشد في سماع عيسى: وعلى 


التذليل 
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وهل القَرْضُ كذلك وَإن لم يَقضْهُ مضه أو كالبَيْ خلاف 

وهل كذاك القرض هب لم يك قد قبض أوكالبيع خلف ولأسّد 

من هالأخير فهو قولٌالعتقي ونقلهع نلإم,لأوئنق 
أن الرد بالعيب نقض بيع, قال ابن القاسم في الموازية: من رد عبدا بعيب ففلس بائعه والعبد بيده قبل 
قبض الراد ثمنه لا يكون أحق به من الغرماء» وعلى أنه ابتداء بيع يكون أحق به. قلت: انظر قوله : 
والعبد بيد البائع قبل قبض الراد ثمنه نص في أنه فلس بعد الرد. وقال اللخمي : من رد عبدا بعيب 
فلم يأخذ ثمنه حتى فلس بائعه كان أسوة الغرماء. واختلف إن لم يرده حتى فلس البائع هل هو أحق 
به فيباع له أو يكون أسوتهم؟ واختلف على أنه أسوتهم فقيل: يخير في حبسه ولا شيء له من أرش 
العيب» ورده والمحاصة. وقيل: له حبسه وقيمة العيب لضرر المحاصة إن رده. وتبع الماإزري اللخمي 
في كيفية نقله» ولفظ الشيخ في النوادر مثل لفظ ابن رشدء فاعلمه. الحطاب: وأما قول المصنف: وإن 
أخذت عن دين : فلا معنى له لأنه لما حكم بأن الراد لا يكون أحق بالسلعة إذا بيعت فمن باب أولى إذا 
أخذت عن دين فلو قال: وإن أخذت بالنقد: كان أبين» لأن الذي يفرق بين النقد والدين في مسألة 
البيع الفاسد يقول: إذا بيعت بالنقد يكون أحق»› وإذا بيعت بالدين لا يكون أحق. على أني لم أقف 
على خلاف في هذه المسألة كما قال ابن غازي. وإنما ذكروا التفرقة في مسألة البيع الفاسد. اللهم إلا أن 
يحمل كلام المصنف على القول الأول في كلام ابن رشد وهو أن الراد للسلعة بالعيب يكون أحق بهاء 
فيكون التشبيه في كلايه راجعا لأصل المسألة فتحسن المبالغة حينئذ» ويكون المعنى أن الراد للسلعة 
بالعيب يكون أحق بها ولو كان أخذها عن دين ولم يشترها بالنقد. وهذا هو المتبادر من حل ابن غازي 
للمسألة فتأمله والله أعلم. وانظر الرهوني. 
وهل كذاك القرض هب لم يك قد قبض أو كالبيع خلفُ والأسد منه الأخير فهو قول العتقي ونقله عن 
الإمام الأوثق المواق على قول الأصل: وهل القرض كذلك وإن لم يقبضه مقترضه أو كالبيع خلاف»› ابن 
المواز: أما لو أسلفه مالا عينا أو عرضا فعرف عينه في الفلس: فربه أسوة الغرماء» وسواء قبض السلف أو لم 
يقبضه. وإنما الأثر في البيع. انتهى وما نقل ابن يونس ولا الشيخ ابن أبي زيد خلاف هذا. وقال المازري : 
قوله : أم لم يقبضه» قد يسبق إلى النفس اعتراضه لأن من بيده سلعة لم يسلمها فهو أحق بها في الموت 
والفلس. ثم وجهه المازري. وقال ابن رشد: مذهب ابن القاسم وروايته عن ملك وعامة أصحابه أن المقرض 
أحق بقرضه» خلاف قول ابن المواز. وقال المازري: قول ابن المواز هو المشهور. البناني: المواق لم ينقل 
كلامه - يعني ابن رشد - بتمامه. ونصه: مذهب ابن القاسم وروايته عن ملك وعامة أصحاب ملك أن 
الرجل أحق بالعَرض والعين في الفلس كانا من بيع أو قرض» خلاف ما ذهب إليه ابن المواز من أنه أحق 
بالعين والعرض إذا كانا من بيع › وأسوة الغرماء إذا كانا من قرض. ثم قال: الصحيح قول ابن القاسم 
وروايته عن ملك أنه أحق في الفلس بالعرض والعين كانا من بيع أو قرض» بدليل قول النبي صلى الله عليه 


التذليل 
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وله فك الرّْن وَحَاص يِفِدَائِِ لا يفاء الْجَانِي وَنقْض الْمُحَاصّة إنْ ردت بعَيْبِ وَرَدها 

وللذي أدرك شيئه وقد رهن أنيفكهومائقد 

في فكهل هب هالخصاصض اويا ب هلجا الخسلاضص 

إِذْصيفي رقبة العبدفلا يرججعبال دفي فداهب ذلا 

وللذي بثمنالسلعة قد شارك في الحصاص نقض إن ترد 

على الذي باع بعي بأوفسا دأوبكون مشستريه فشا 
وسلم : [أيما رجل فلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره']» لأنه صلى الله عليه وسلم عمم 
بقوله: فأدرك رجل ماله» إذ لم يخص قرضا ولا بيعاء ووجه ما ذهب إليه ابن المواز قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: [أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فهو أحق 
به من غيره2]» الحديث. لأنه جعل هذا الحديث مخصصا لعموم الحديث الأول ومبينا له في أن المراد به 
البيع دون القرض» وهو بعيدٌ لأن الخاص لا يحمل على التخصيص للعام إلا إذا كان معارضا له. انتهى. 
وللذي أدرك شيئه وقد رهن أن يفكه وما تقد في فكه له به الحصاص لا ما به لجان الخد المواق 
على قول الأصل: وله فك الرهن وحاص بفدائه لا بفداء الجانى» ابن شأس: إذا وجد العبد الذي 
باعه مرهونا فهو بالخيار بين أن يدعه ويحاص بالثمن» أو يفديه ويأخذه بالثمن كله زاد أو نقص» 
ويحاص بما فداه به. بخلاف ما لو وجده جانيا ففداه وأخذه بالثمن فإنه لا يرجع بشيء مما فداه به. 
وعزا ابن عرفة مسألة الرهن لسماع ابن القاسم» ومسألة الجناية لرواية محمد. وقال ابن يونس: الفرق 
بين المسألتين أن الرهن من سبب المشتري والجناية لم تتعلق بذمته لشيء يلزمه. الحطاب: قال ابن 
الحاجب : ولا يحاص بفداء الجاني إذ ليس في ذمة المفلس. ابن عبد السلام: يعني أن العبد إذا جنى 
عند المشتري جناية ثم فلس المشتري فالحكم في هذا العبد كالحكم إذا كان رهنا ثم جنى» وإنما يفترق 
الحكم في محاصة السيد خاصة, لأن البائع لا يحاص هنا؛ ويحاص في مسألة الرهن» لأن الدين الذي 
أداه في مسألة الرهن كان في ذمة المشتري» والجناية لم تكن في ذمة المشتري» وإنما كانت في رقبة 
العبد فلا يرجع به البائع على المشتري. وهو مراد المؤلف بقوله: ولا يحاص إلى آخره» انتهى. وإلى 
الفرق الذي ذكره ابن يونس وتعليل ابن عبد السلام أشرت بقولي : إذ هي أعني الجناية 
في رقبة العبد فلا يرجع بال بالإسكان في فداه بالقصر بذلا ثم قلت: وللذي بثمن السلعة قد شار لي 
الحصاص نقض إن ترد على المفلس الذي باع بعيب أو فسادٍ أو بكون مشتریه أي المشتري منه لأسا 
أما مسألة العيب فهي التي اقتصر عليها في الأصل فكتب المواق على قوله: ونقض المحاصة إن ردت 
بعيب وردهاء هكذا جعل وردها من تمام هذه المسألة وسيأتي قريبا ما فيه. ابن الحاجب: لو حاص 
لعدمها ثم ردت بعيب فله رد المحاصة وأخذها. والذي لابن القاسم: من باع عبدا ففلس مشتريه بعد 


أ أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه فهو أحق به من غيره . سنن أبي داوود .باب الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده .رقم الحديث 3519. وأصله في 
الصحيحين 


2 أيما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة 
الغرماء .سنن أبي داوود . باب في الشفعة .رقم الحديث 3520. 
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اا ا اوی ايه ا يه أو أجئبي لم يَأحْد أرشّه أو أَحَدْهُ ف وعد ل ولا فة قش 
والرد واا اي يملك م _نأحخَ د ب الخلاص 


ماباع من عيب سماوي طرا أو بجنايية من الذي اشترى 
أوأجنبي إنيعدلهيئته ‏ اإلايحاصص إن يش أبنسبته 
أيْ نسبة النقص وإن يشأيزرد gولحصاص‏ بالذي له يعد 
أخذمنه الأرش أو لافيهما E O‏ 
أن باعه فحاص البائع بثمنه ثم رد العبد بعيب فقال البائع الأول: أنا آخذه وأرد ما أخذت فذلك له. 
انتهى نقل ابن يونس. وقال ابن رشد: وعلى أشهر قولي ابن القاسم أن الرد بالعيب ابتداء بيع لا يكون 
ذلك له. انتهى نقل المواق؛ قلت: المنصوص لا يعارض با لخرج كما تقرر في غير هذا الموضع. الحطاب : 
الأولى أن تكون هذه المسألة مستقلة ويكون قوله: وردهاء من تعلقات قوله: والمحاصة بعيب سماوي» كما 
نبه عليه عبد العزيز التكروري وابن الفرات وابن غازي والله أعلم. وأما مسألتا الفساد والفلس فملحقتان 
بمسألة العيب كما نص عليه الزرقاني وسكت عنه البناني. والردٌ والرجوع للحصاص يملك من أخذ 
بالخلاص ما باع من عيب سماوي طرا المواق على قول الأصل: والمحاصة بعيب سماوي» انظر هذه 
العبارة» والرواية عن ملك: من باع أمة فعميت أو اعورت بغير جناية ثم فلس المبتاع» فإما أخذها البائع 
بجميع حقه» أو يدعها. انتهى. وما نقل ابن يونس خلاف هذا. وقال المازري: هو معروف المذهب. وقال 
ابن عرفة: في هذه المسألة روايتان: أما الحطاب فكتب على قوله: وردها والمحاصة بعيب بسماوي› 
يعني أن البائع إذا وجد سلعته بيد المفلس بعد التفليس فأخذهاء ثم اطلع على عيب سماوي حدث عند 
المفلس فله رد السلعة والمحاصة بثمنها. فقوله: بعيب» متعلق بقوله : دافا والمعنى: له رد السلعة 
والمحاصة بثمنها بسبب عيب سماوي» يريد: وله أن يتمسك بها ولا شىء له بسبب العيب الحادث 
عند المفلس. نص على هذا ابن الحاجب وشارحاه. قال ابن الحاجب: فلو أخذها فوجد عيبا حادثا فله 
ردهاء ويحاص أو حبسها ولا شيء له. ابن عبد السلام: يعني فلو وجد البائع سلعته بيد المشتري بعد 
التفليس فأخذها منه»› ثم اطلع على عيب حدث عند المشتري فللبائع رد السلعة على المشتري ويحاص 
بثمنهاء وله أن يتمسك بها ولا شيء له بسبب العيب الحادث عند المشتري. ولعل هذا كالمتفق عليه. 
انتهى ونحوه في التوضيح. ثم ق الحطاب في حل الشارح في وسطه عبارة الأصل بأنه إن شاء حاص 
بأرش العيب وإن ن شاء رد السلعة. وذكر أنه درج في شامله على ما في شرحه. 
aT‏ اروم ا حون MT‏ 
وإن يشأ يرد وللحصاص بالذي له يعد أخذ منه الأرش أو لا فيهما كتب المواق على قول الأصل: أ 
من مشتريه» الرواية أيضا عن ملك: أن من اشترى ثوبا فلبسه حتى خلق فالبائع بالخيار» إن 3 
أخذه بحقه كلهء وإن شاء أسلمه وحاص. وحكى ابن عرفة في هذه ثلاثة أقوال. وعلى قوله: أو أجنبى 
لم يأخذ أرشهء أو أخذه وعاد لهيئته» وإلا فبنسبة نقصه» أما مسألة إذا كان النقص من أجنبي ولم 
يأخذ أرشه» فبيض لجواب أماء حسب المطبوعة. ثم قال: وأما إذا كان قد أخذ له أرشا وعاد لهيئته› 
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خليل ورد بَعْض من قيض وَأخْدُمَا 

التسهيل لمعه 020006666000 وإنيفلس مشترمنبعدما 
قبض بعض الثمن البائع رد إن شاء ما قيض والشيءَ استرد 
أو بالذي بقي آسى الغرما EEO‏ 10 

التذليل فقال اللخمي: إن كان النقص من أجنبي وأخذ له أرشا ثم ذهب ذلك العيب كالموضحة وعاد لهيئته 


9 


كان للبائع عبده ولا شيء له من الأرش. وأما مسألة إذا لم يعد لهيئته وكان قد أخذ له أرشاء فالذي 
نقل ابن يونس والقرافي عن ملك أن من باع أمة فاعورٌت بجناية جان فأخذ المبتاع نصف قيمتها ثم 
فلس» فللبائع أخذها بنصف حقه ويحاص الغرماء بالنصف الآخر أو يسلمها ويحاص الغرماء بجميع 
الثمن. البناني على قول الأصل: وعاد لهيئته: راجع لقوله: لم يأخذ أرشا أو أخذه. وقوله: وإلاء أي 
وإن لم يعدء سواءً أخذ له أرشا أم لا؟ هذا محصل ما في التوضيح» وقرره الزرقاني واللقاني وابن عاشر› 
فلو حذف المصنف لم يأخذ أرشا أو أخذه لكان أخصر. قلت: عبارة التوضيح على قولة ابن الحاجب 
المتقدمة في نقل الحطاب»› يعني فلو أخذ البائع سلعته فاطلع فيها على عيب حادث عند المفلس 
فالبائع مخير» إن شاء ردها وحاصص - كذا بالفك = بمجموع ثمنهاء وإن شاء تمسك بها. واعلم أن 
العيب إما أن يكون بسماوي أو بسبب المشتري أو بسبب أجنبي. . فالحكم في السماوي كما ذكره الصنف 
على المشهورء وللك في مختصر ابن شعبان في الأمة تتعيب: يخير البائع› إن شاء أخذها بقيمتها وإلا 
ردها وحاصص - كذا بالفك - المازري: قال بعض أشياخي : معنى قوله: أخذها بقيمتهاء أنه يحط 
من الثمن ما نقص العيب. قال: ويحتمل أن يريد أنه يأخذها بقيمتها على ما هي عليه ويحاسب بذلك 

من الثمن. وخرج بعض الشيوخ قولا بالفوات إذا اشترى عبدا فهرم عنده فلس أو صغيرا فكير» على 
أحد القولين أن ذلك يمنع الرد بالعيب. وإن ن كان ذلك بفعل من المشتري كما لو أخلق الثوب فلملك في 
الواضحة ما ذكره المصنف. وقال ابن الماجشون : : إلا أن يكون الثوب بلي بلاء فاحشا فذلك فوت. وحمل 
اللخمي قوله على الخلاف. وقال اللخمي والمازري : والقياس فيما كان بسبب المشتري أن يكون كجناية 
أجنبي يحسب النقص. وذلك أن الحكم في جناية الأجنبي أن للبائع أخذ سلعته بمقدار قيمة ما بقي 
منها بعد الجناية من قيمة الذاهب› ينْسَّبْ ذلك من الثمن فإن كانت الجناية النصف خير في أخذها 
بنصف الثمن ولو أخذ لها المشتري أرشاء فإن عاد لهيئته من غير نقص فكما ذكره المصنف وأجراه 
مُجرى الغلات» وإلا حسب النقص. وإنما طولت بجلب عبارته ليعلم أنها المرادة في الملختصر»ء وأن ما 

حاول المواق حله به تمحل وتورك رحم اللّه تعالى الجميع وإيانا امين. 


وإن يفلس مشتر من بعد ما قبض بعض الثمن البائع رد إن شاء ما قبض والشيء استرد أو بالذي 


بقي اسى الغرما المواق على قول الأصل: ورد بعض ثمن قبض وأخدُهاء من ابن يونس: إذا وجد 
البائع سلعته بيد المفلس وقد قبض بعض ثمنها أو لم يبق له منه إلا درهم لم يأخذها إلا برد جميع 
ما قبض» أو يتركها ويُحاصّهُم بجميع ما بقي له. الحطاب: أي إذا قبض بعض ثمن المبيع ثم فلس 
المشتري فللبائع أن يرد البعض الذي قبضه ويأخذ سلعته وله أن يحاص بالباقي. فإن تعدد ا مبيع 
كما لو باع عبدين بعشرين دينارا فاقتضى من ثمنهما عشرة وباع المشتري أحدهما وبي الآخر عنده 
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وَأَخْدُ بَعْضِهِ وَحَاصّ بالفائت كبَيْع أم وَلَدَتْ 


E A, SR 
بع يؤاسي بجميعالثمن أو بالذي أدرك منه ينثني‎ 
ثتميكونبالابل لملا قدفاتمن هأسوةللغرما‎ 
كبييعم ولدتدونالوالد إذهومئًهاكالبيع ذيالعدد‎ 


وفلس فأراد البائع أخذ العبد الثاني منهما فليس له أخذه إلا أن يرد من العشرة التي اقتضاها 
خمسة › لأن العشرة الأولى كانت مفضوضّة عليهماء وهذا إن كانت قيمتهما سواءً» وإلا فض العشرة 
المقتضاة ول عليهما ورد حصة الباقي. وهذا هو المشهور. تفرك لدى المدين بعض ما باع يؤاسى 

بجميع الثمن أو بالذي أدرك منه ينثني ثم يكون بالقابل ما قد فات منه أسوة للغرما المواق على قول 
الأصل : وأخد بعضه وحاص بالفائت» ابن شأس: إذا وجد بعض المبيع كأحد عبدين أخذه وضرب بما 
يخص الفائت من الثمن وقال ملك في العتبية والموازية والواضحة فيمن باع راويتين زيتا بعشرين دينارا 
فقبض عشرة ثم فلس المبتاع و باع راوية فأراد البائع أخذ الراوية التى بقيت» قال: تفض العشرة 
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التي قبض على الراويتين فیرد ما قابل إحداهما وذلك خمسة دنانير» ثم يأخذ التي بقيت. يريد 
ويحاص الغرماء بخمسة بقية ثمن الأخرى. قال: وكذلك لو كانت عشرة -- كذا بالتاء والمعدود مؤنث - 
فلم يجد إلا واحدة فليرد عشر ما قبض ويأخذها إن شاء» فعلى هذا تحسب. وفي المطبوعة كتبت بقية 
ثمن الأخرى بالتاء المجرورة» ويأخذه بالتذكير. وانظر صفحة سبع وخمسين وثلاثمائة وتاليتها من 
المجلد العاشر من البيان. الحطاب على هذه القولة: يريد: إلا أن يدفع له الغرماء ثمن الباقي» ولو من 
أموالهم؛ ولا يكونون أحق بقدر الفداء على الأرجح قاله في الشامل. وظاهر التوضيح ترجيح الثاني. 
قلت : عبارته على قول ابن الحاجب: ويأخذ بعض المبيع ويحاص بما يخص الفائت من الثمن» يعني 
ذا باعه سلعتين أو أكثرثم فلس الشتري بعد ذعاب بعفى الماع قإن البائع يحاص بما يخص الائ 
من الثمن» وله أن يرجع فيما وجد. محمد وأصبغ : إلا أن يدفع له الغرماء ثمن الباقي من السلعتين من 
مال المفلس أو من أموالهم. واختلف هل يكونون أولى بثمنها حتى يستوفوا من ثمنها ما فدوها به» أو 
يدخل معهم فيها بثمن الفائتة لأنهم كأنهم أسلفوا المفلس ثمنها سلفا؟ التونسي : وهذا القول الأخير كقول 
ابن القاسم. ابن يونس: وهو ظاهر قول ملك. التونسي: والأول اختيار محمد» وذلك لأنهم حلوا محل 
صاحبها في الاختصاص فلا يكون له أن يحاصّهم إلا فيما فضل عما فدوها به وفي بقية مال المفلس. ابن 
عبد السلام: وما ذكره المصنف بين إن قلنا: إن رد السلعة في الفلس كابتداء بيع» وأما إن قلنا: إنه 
نقض بيع فينبغي أن يفصل في السلعة الفائتة بين أن تكون وجه الصفقة أم لا ويسلك بذلك مسلك 
اق 
كبيع أم ولدت دون الولد إذ هو معها بالإسكان كا مبيع ذي العدد الحطاب على قول الأصل : كبيع أم 
ولدت» يعني أن من اث شترى أمة فولدت عنده ثم باعها دون ولدها ثم فلس فقام البائع يطلب الثمن 
فوجد الولد دون أمه فإن حكمه في ذلك حكم ما تقدم من السلعتين» فيكون مخيرا بين أن يأخذ الولد 
بما يصيبه من الثمن ويحاص الغرماء بما أصاب الأم منهء وذلك بأن يفض الثمن الذي له على قيمة الأم 
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وَإن مات أَحَدُهُمَا أو باع الْولدَ فلآ حِصّة وَأْحَدْ الَمَرَة والقلة إلا صُوفًا تم أو ُمرة مؤْيرَة 

ومالميٌت منهماولاالوالد ‏ إنبيعوونالأموحصةتعكد 
فليأخ ذذ لباقي بالخلاص جميعقاويدع وه لاحصاص 
ويأخذ الولدمغهافي عدم فوتهمالاغلة والصوف تم 
عرض ولو جُزكذاالؤبره ٠‏ إن شرطت والجدٌ قوت الثمره 
حطدت اولاأبرت أولاولا يفيت ماقدطاب منهماأولا 
رفوت وا قي اصرق جه ف تا ت اة 
ففي سوىما طاب جدٌالثفره | فوتوفوزفي سى اللؤبره 


يوم بيعها وقيمة الولدء إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه جميع الثمن» وبين أن يترك الولد ويحاص 
۰ الثمن. 3 5 عبد 007 وابن عرفة. ا e‏ س ليست بفوت» فإن 00 
بالتخفيف منهما ولا الولد 5 بيع ا خا تعد فليأخذ الباقي بالخلاض + 0 أو ا 

للحصاص المواق على قوله: وإن مات أحدهما أو باع الولد فلا حصة» أما إن ماتت الأم عند 0 
وبقي الولد» أو مات الولد وبقيت الأم» ففي المدونة : قال ملك: من ابتاع أمة فولدت عنده ثم فلس› 
فللبائع أخدٌ الأمة وولدهاء فإن كانت الأم قد ماتت عند المبتاع وبقي الولد فليس للبائع إلا المحاصة 


بجميع الثمن أو أخذ الولد بج بجميع الثمن. قال في العتبية والموازية : وكذلك أيضا إن كان الولد هو الذي 
مات وبقيت الأمء ليس له أخذ ا منهما إلا بجميع الثمن أو يترك وكام وأما إن كان المشتري 
قد باع الولد وبقيت الأم» ففي الموازية أيضا والعتبية أن ابن بالخيار إن شاء أخذ الأم بجميع الثمن 
وإن شاء ترك وحاص بثمنها. 58 لأن الأم هي المشتراة بعينها والولد كالغلة بخلاف إذا باع الأم وبقي 
الولد فليقسم سود 


ويأخذ الولد E‏ في عدم فوتهما لا غلة فهي للمبتاع والصوف تم | عرض مبييع ؛ فيأخذه 
لانم ولو جز كذا الثمرة الؤبرة إن شرطت والجدٌ فوث الثمره حدثت اوبالنقل سر نك أو للا ولا 
يفيت ما قد طاب منها أوَلا وفوت ما قد أبر ات بجذها مشروطة معناه ترك أخذها لکن پم ديسا 
يَضرب في الحصاص مثلَ فوت صوف مُكتمل جز لدی مبتاعه فإن تُقِف معه بالإسكان سلا لسو اشا 
قبل عرف ففي سوى ما طاب يوم الشراء جد الثمره فوت وفوزٌ في سوى المؤير الشتوطة. الواق على 
قول الأصل: وأخذ الثمرة والغلة إلا صوفا تم أو ثمرة مؤبرة» تُيّقن أنه نقص هنا شيءٌ وما كان خليل 
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بتارك حكم الولد إذا لم تفت الأم ولا هو؛ وعبارة ابن الحاجب: ويأخذ الولد بخلاف الغلة رار إلا 
صوفا كان على ظهرها. وقد تقدم نص المدونة: من ابتاع أمة فولدت عنده» ثم فلس› فللبائع أخذ الاأمة 
وولدها. قال ملك: وكذلك من ابتاع غنما ثم فلس فوجد البائع الغنم قد تناسلت فله أخذ الأمهات 
والأولاد» كالرد بالعيب» وأما ما كان من غلة أو صوف جر أو لبن حلبه» فذلك للمبتاع» وكذلك النخل 
يجني ثمرها فهو كالغلة» إلا أن يكون يوم الشراء على ظهور الغنم صوف قد تم وفي النخل تَمرٌ قد أبر 
واشترط ذلك المبتاع» فليس كالغلة وإن جد الثمرة أو جر الصوف. قلت: قولها: فله أخذ الأمهات» هو 
كذا في الأمهات» وهو من باب قول من رثى يحيى المقتول مع مصعب بن الزبير: 
"قول معهرووف وفعااله وهاب مثشنلى أمهات الرباع 


واعتذر الحطاب عن عدم ا الولد بالاكتفاء بما تقدم» فقال على قوله: وأخذ الثمرة والغلة» يعني 
أن المشتري الذي هو المفلس يأخذ الثمرة التي ارت عنده والغلة» بخلاف الولد. ولم يذكره الشيخ اكتفاء 
بما تقدم. وذكر قول ابن الحاجب: ويأخذ الولد بخلاف الغلة والثمرة. وقول الشيخ ف التوضيح عليه : 
يعني إذا أراد البائع أخذ سلعته فإنه يأخذ ولد الأمة أو غيرها من الحيوان لأنه كالجزء منهاء بخلاف 
الثمرة والغلة فليس له أخذهما لأنهما من الخراج التابع للضمان. وعطف المصنف الغلة على الثمرة من عطف 
العام على الخاص» ويحتمل أن يريد بالغلة ما ليس قائم العين. وقد تصحف في نقله قول التوضيح: من 
الخراج التابع للضمان فأصبح من الخراج والخراج للبائع للضمان. فليكن ذلك منك على بال. ثم قال: 
تنبيه : إنما تكون الثمرة التى حدثت عند المشتري غلة إذا جذت» وأما ما دامت في أصولها فإنها ترد 
ويأخذها البائع على المشهور. وقيل: إنها تفوت بالإبار. انق على أن الصوف يرد مع الغنم قبل الانفصال. 
قاله في التوضيح. وكتب على قوله: إلا صوفا تم أو ثمرة مؤبرة» أي وقت الشراء فإنهما لا يكونان غلة› 
وللبائع أخذهماء فإن فاتا حاص بما ينوبهما من الثمن. قاله في الشامل وأصله في التوضيح. انتهى كلام 
الحطاب. ابن رشد في المسالة الثانية من رسم سلف دينارا من سماع عيسى من كتاب المديان والتفليس : 
قوله في أول امسألة في الذي يشتري الضأن عليها صوفها فيجزها ثم يفلس: إن البائع يأخذ الغنم مجزوزة 
بما يصيبها من الثمن ويحاص الغرماء بما يصيب الصوف منهء معناه إذا كان الصوف قد فات بعد الجز 
وأما لو أدركه قائما بيد المشتري المفلس لكان أحق به يأخذه إن شاء مع الغنم بجميع الثمن ويؤدي ثمن 
جزازه» لأنه كمشتري سلعتين. ولغير ابن القاسم وهو أشهب في التفليس من المدونة أن الصوف إذا جزه 
امشتري غلة ليس للبائع إلا أن يأخذها مجزوزة بجميع الثمن أو يتركها ويحاص الغرماء» وهو قول ابن 
وهب في رواية أصبغ عنه. وأما إن اضتري البق ول أضوت علروا فخداف لها اموت ع تلو صرت تج 
للغنم ما لم يجرّ فإن جز كان غلة ولا اختلاف في هذا. وأما إن اشترى الأصول وفيها ثمرة قد طابت ثم 
فلس فالبائع أحق بالنخل والثمرة وإن جذت ما كانت قائمة» كمشتري سلعتين» ولا اختلاف في هذا بين 
ابن القاسم وأشهب. والفرق عند أشهب بين هذه المسألة وبين الغنم تشترى وعليها صوفها: أن الصوف لا 
كان يدخل في البيع وإن لم يشترط كان في حكم التبع لها: كالأصول تشترى بثمرتها قبل الإبارء 
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خليل وَأَحَدْ المُكري دَابتَهُ وأرضه 

التسهيل ١‏ ومكتري ركوب ا وجي لب ةإذا من قبل الاستيفا فيي 
تفليٌُهأخًحنهالكريوله فيه الحصاص بالكرا مستفجله 
لأنهحلبهلزرهقاني ‏ حل بذاوسكت البناني 

التذليل وأما إذا اشترى الأصول ولا ثمرة فيها أو فيها ثمرة لم تؤبر ثم فلس ففي ذلك أربعة أقوال: أحدها أن 


البائع أحق بالثمرة ما لم تؤبر» وذلك يتخريم على قول أصبغ في الرد بفساد البيع لأنه إذا قال فيه : 
إن الثمرة تبقى للمبتاع وإن لم تطب إذا كانت قد أبرت» فأحرى أن تبقى للغرماء في التفليس» وعلى 
قول بعض المدنيين في المدونة وقول أشهب وأكثر الرواة أنه لا حق للشفيع في الثمرة إذا لم يدركها حتى 


٠‏ أبرت. والثانى: أنه أحق بها ما لم تطب» وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية. والثالث: أنه أحق بها 


ما لم تيبس» والرابع أنه أحق بها ما لم تُجدَّء وهو نص ما في المدونة وظاهر قول ملك في هذه الرواية. 
وأما إذا اشترى الأصول وفيها ثمرة قد أبرت ولم تطب ثم فلس ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أن البائع 
أحق بالثمرة ما لم تطب» والثاني أنه أحق بها ما لم تيبس» والثالث أنه أحق بها ما لم تُجذَّ وهو قوله 
في المدونة. فسواءً على مذهب ما في المدونة اشترى الأصول ولا ثمرة فيها أو اشتراها وفيها ثمرة لم تؤبر 
أو اشة شتراها وفيها ثمرة قد أبرت ولم تطب إذا فلس فالبائع أحق بالثمرة ما لم تجدٌ. فهذا تسيل القول 
في هذه المسألة وبالله التوفيق. البناني على قوله: الثالث: أنه أحق بها ما لم تجذء أي فإن جذّت 
تركها البائع وحاصص - كذا بالفك -- بما يخصها من الثمن. فلذلك قلت : إن الجدٌ في المؤيرة فوت لا 
فو وفي غيرها فوت وفوز. فودا كران وواسطة الي كانت قد طابت يوم الشراء لا يفيتها الجد» والتي 
حدثت أو كانت لم تؤبر الجدٌ فيها فوت على البائع وفوز للمفلس» والمؤبرة المشترطة جذها فوت على 
البائع و فوزا للمفلس لأن البائع يحاص بما يخصها من الثمن. ولم أقيد في البيت الأخير المؤبرة 
بكونها مشتر طة لأنها إن لم تشتر تشة ط فهي للبائع بالأصالة. ومكتري ركوب او بالنقل أرض وجيب اذا 
من قبل الاستيفا بالقصر للوزن فجي من الفجأة تفليسّه أَخَدْهِ وحدت الضمير وذكرته على نحو قوله 
تعالى : وله أخ أو أخت) الكري وله فيه الحصاص بالكرا بالقصر مستعجله بالكسر حال لأنه أعني 
الكراء حل به أعني التفليس > كما سبق في قولي : لو دين كراء أبرما وجيبة من قبل الاستيفاء. ال رقاني 
حل بذا قول الأصل: وأخذ المكري دابته وأرضه وسكت البخائق وأصل العبارة قول ابن الجاحب: 
ويرجع الكري إلى غين دابته وداره وأرضه. قال في التوضيح: ظاهر التصور» وهو كالبيان لقوله : 
بخلاف الإجارة. يعني قوله في شروط الرجوع إلى عين المال: وكونه في معاوضة محضة فلا يثبت في 
النكاح والخلع والصلح لتعذر استيفاء العوض بخلاف الإجارة. أما المواق فكتب على القولة المذكورة : قد 
تقدم قبل هذا وحل بالفلس ولو دين كراء. والذي أفتى به ابن رشد ٤‏ نوازله : أن من اكترى دارا لسنين 
معلومة بنجوم ؛ فمات أو فلس فالأصح أنها لا تحل بتفليسه ولا بموته إذ لا يحل عليه ما لم يقبض بعد 
عوضّهء وهذا أصل ابن القاسم لأنه لا يرى قبض الدار للسكنى قبضا للسكنى» فيأتي على مذهبه أن 
الكراء لا يحل بموته وينزل الورثة منزلته. 
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رةه ورو 


قم في رصا في القّس ثم سَاقِيه ثم رتيئ 

وقدم الكسري بزرع الأرض إن كان فساقي زرعها فالرتهن 
في فلس وهوق الوت على مكروساق فيه ياتي أولا 
وذان فيه أس و ةللغرمما ا 0 


قلت: ترك قوله: إلا أن يقول رب الدار المكري: لا أرضى بذمتهم ) فيكون له أن يفسخ الكراء ويأخذ 
داره. انظر صفحة تسع وثمانين وتسعمائة وتاليتيها من الفتاوي بطبع دار الغرب الإسلامي. عاد 
كلامه : وعبارة أبي عمر في كافيه: من اكترى دارا سنة لم ينقد الكراء وسكنها بعض السنة» ثم أفلس أو 
مات فرب الدار أحق بما بقى من مدة الإجارة ويحاص غرماءه بأجرة ما مضى. قلت: انظر صفحة 
اثنتين وثلاثين وثمانمائة من طبعة مكتبة الرياض الحديثة. عاد كلامه: وعبارة ابن عرفة: فيها مع 
ها: إن أفلس مشتري منافع قبل قبضها فبائعها أحق بها. في المقدمات: ويفسخ العقد كسلعة بيد 
2 انظر أنت المقدمات. قلت: انظر صفحة تسع وعشرين وثلاثمائة من المجلد الثاني من طبعة دار 
الغرب الإسلامي ولولا الإطالة لم ألجأ إلى الإحالة. 
و المكري بزرع الأرض إن كان فساقي زرعها فالمرتهن في فلس وهو في الموت على مكر وساق فيه 
يأتي أولا وذان فيه ا للغرما ا مواق على قول الأصل: وقدم في زرعها في الفلسن من المذونة: فن 
اكترى أرضا فزرعها ولم ينقد الكراء ثم مات فرب الأرض أسوة الغرماء» وإن فلس فرب الأرض أحق 
بالزرع حتى يأخذ كراءه. ابن يونس: وجه هذا أن الأرض لما كانت مثمرة للزرع فكأن ربها مخرج للزرع 
فلما أكرى أرضه أشبه بائع الزرع. وعلى قوله: ثم ساقيه» من المدونة: قال ملك: الأجير على سقي 
زرغ أو نخل أو أصل:فإن سقاه فهو احق يه في الفلس .حتئ يبتو حقه. وروی ابن القاسم : مكري 
الأرض ميدأ على الأجيرء ثم الأجير مبدأ على سائر الغرماء. وعلى قوله: ثم مرتهنه» قال ملك: من 
اكترى أرضا فزرعها واستأجر أجيرا يعمل فيها ورهن الزرع» قال ابن حبيب: وقبضه المرتهن وفيه 
الأجرّاء ثم يفلس» فصاحب الأرض والأجير مبدان على المرتهن» فإن فضل شيء كان للمرتهن» فإن 
فضل شيء كان للغرماء. انتهى نقل المواق. ابن الحاجب: وهو أحق بزرعها في الموت والفلس2 وقيل: 
دون الموت : مع الأجير الساقي› وقيل: : ثم الأجير الساقي. التوضيح : وهو أي مكري الأرض أحق بما 
زع ف ا في موت المكتري وفلسه» وقيل إنما يكون أحق في الفلس فقط. وهذا الثاني هو مذهب 
المدونة» ونص عليه في آخر كتاب كراء الدور. المازري: و مذهب ملك وأصحابه» فكان ينبغي 
للمصنف تقديمه. والأول لابن القاسم في الموازية وأصبغ . ووجهه أن ال إنما نشأ عن الأرض فكانت 
كالحائزة له وحورُها كحوز صاحبهاء فكان بعنزلة من باع سلعة وفلس مث مشتريها أو مات وهي في يد 
بائعها. ورأى ف المشهور أن الزرع لاتشا من ال رشن فغايثه أن يكون كأنه باع الطعام فيكون أحق به 
في الفلس فقط. وقوله: مع الأجير الساقي إلى آخره» يحتمل أن يتعلق بأحق فيكون القولان في الأجير 
رين على كل من القولين السابقين» ويحتمل أن يتعلق باحق المقدرة في كلامه ثانياء أي وقيل: هو 
أحق في الفلس دون الموت مع الساقي› فيكون القولان مفرعين على الثاني ) ويعضد هذا الاحتمال الثاني 


التذليل 
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الصا أحق موت یما بيده إلا فلا إن ل ل ا | كال مزيد شارك بق بقيمة عمله 
وَالصانْع ولو يمو وو سج ر 


SS AS‏ وصانع وهبه في الوت بمما 
بيده أحق لاماردا أولميككل نبح وز هفيالبدا 
إن لم يضف شيئا فإن يفع ل يعد مُشاركا بقيمة الذي أعد 
في فلس والنسج من صنع اليد فليس كالزيدفي العتمد 


ما نقله ابن يونس أن ابن الاسم وأشهب رويا أن مُكري الدابة أحق من سائر الغرماء في الفلس دون 
الموت› ثم اختلفا في مكري الأرض والأجير» ذ ففى الموازية من رواية أشهب والواضحة من ا مطرف 
أنهما يتخاصان: وروى ابن القاسم أن صاحب الأرض مقدم على الأجير الأجيرٌ مقدم على الغرماء. 
ويعضد الأول قول أصبغ : اختلف أصحابنا بمصر» وأحب ما فيه إلي أن أجير الزرع ومكري الأرض 
يتحاصان وأنهما مبدآن على الغرماء. وقاله ابن الماجشون. خليل: وهنا الاحتمال أقرب لأنه شض على 
القول الذي قدمه؛ نعم يعترض عليه لتقديمه غير مذهب المدونة. ومنشأ الخلاف بين القولين في تقد 
مكري الأرض على الأجير: هل الزرع متكون عن الأرض فيكون صاحبّها أحقّ به» أو إنما نشأ عن 
الأرض وفعل الأجير فيكونان متساويين؟ والله أعلم. وزاد في البيان قولا بأن الأجير مقدم على صاحب 
الأرض» وقولاً بأنه لا تقدمة لصاحخت الأرض ولا للأجير على الغرماء بل هما أسوة الغرماء. وعزاه 
اللخمي للمخزومي ولو عمل في الزرع أَجَرَاء واحدا بعد واحد فالأخير أحق من الأول» وقيل يتحاصان. 
ابن الحاجب: ويقدمان على مرتهن الزرع» التوضيح: أي ويقدم مكري الأرض والأجير الساقي على 
مرتهن الزرع ولو حازه ملك: : ثم يقدم المرتهن على سائر الغرماء. وإنما قدما عليه لأن الزرع إنما يكون 
عن مال هذا وعمل هذاء فكانا أخص في الحوز وصاحب الحوز الأخص مقدم على صاحب الحوز الأعم» 
كما لو سقطت سمكة في حجر إنسان فإنه أُوْلَى بها من صاحب المركب. وعلى المشهور أنهما إنما 
يكونان أحق من الغرماء في الفلس دون الموت» يكون المرتهنُ أحق منهما في الموت لأنهما على هذا القول 
كسائر: الغرما. ابن الحاجت: بخلاق الأجير على. رغاية الابل وعلفها وشبهه. التوضيح: أي فلا 
يكون أحق في الفلس والموت» هكذا نص عليه في المدونة وغيرها. ابن عبد السلام: ولا أعلم فيه خلافا. 
وقوله: وشبهه» أي كالحارس أو أجير يخدمك في بيتك أو يبيع لك في حانوتك. ولم يكن هؤلاء أحق 
لأن ام ليس لها أعيان قائمة بخلاف أجير الزرع. قال في الموازية : ولو استأجره يدرس له ببقر 
الأجير ففلس صاحب الأندر فصاحب البقر أحق بالأندر. ابن المواز : لأن الأندر لا ينقلب به صاحبه ولا 
يحتوي عليه» بخلاف 2 استعملته في حانوتك فإذا كان اليل انصرف»› هذا لا يكون أحق به في 
فلس ولا موت. . وصانع وهَبه ٤‏ الموت بما بيده أحق المواق على قول الأصل : ولاح أحق ولو بموت 
بما بيده» من المدونة : : الصناع أحق بما أسلم إليهم في اموت والفلس ما كان بأيديهم لأنه كالرهن 

لا ما رَدًا أو لم يكن بحوزه في المبدا إن لم يفت شيا فإن يقل يقن مشارها ره الذي ان فن 
والنسج من صنع اليد فليس كالمزيد في المعتمد المواق على قوله : إلا فلو إن لم يضيت. ا 
ابن رشد: إن كان الصانع قد عمل الصنعة ورد المصنوعَ لصاحبه» فإن لم يكن للصانع فيها إلا عمل يده 
كالخيّاط والقصّار والنسّاحٍ» فالمشهور أنه أسوة الغرماء. قال ابن القاسم: وأما إن أخرج الصانع من عنده 


خليل 
التسهيل 
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والمُكثري بِالمعيئَةِ وَبعيْرهَا ِن فضت ولو ديرت وَرَيهَا بالْمَحَمُول وان لم يكن مَعَهَا ما لم يقيضة رَه 

والكتتريأح قو بالعينه كغيرهامماتلقى رسنه 
زنكو تسوت وااو اا “جين ارو تحن جيبعع ف 
وهب هلم يص حب فإن تسلما من اكترى المحمول اسى الغرما 
وهب هقد قممعليهحيته ومثئل هافي تل كالسفينه 


التذليل 


شَيمًا سوى عمله مثل الصباغ يجعل الصبغ من عنده والصيقل يجعل حوائج ج السيوف من عنده والفراء 
يرقع الفرو برقاع من عنده» ثم أخذ ذلك ربه ثم فلس» فهذا إذا وجد بيد آرت ينظر إلى قيمة ذلك 
الصّبغ يوم الحكم به» لا يُنظر هل نقص بذلك الثوب أو زاد؟ ثم يُنظر إلى قيمة الثوب أبيض, فإن 
كانت قيمة لكر خمسة درام وقيمة الثوب أبيض عشرة دراهم كان لصاحب الصبغ ثلث الثوب 
وللغرماء ثُلثاه إن أبى أن يخاض» إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه جميع أجرته. وكتب على قوله : 
إلا النسج فكالمزيد فيشارك بقيمة عمله» هكذا بالفاء فى المطبوعة, تقدم نص ابن رشد أن النساج إذا دفع 
الثوب ضا أسوة الغرماء إذ ليس له إلا عمل يده ا كالقصار. ونص ابن شأس النسا 0 
وا وبقي مسألة أعني من مسائل النسج» وهي البائع يبيع الغزل فينسجه المبتاع ثوبا ثم 
يفلس والثوب بيده إن أبن البائع المحاصة كان شريكا بقيمة العمل من قيمة الغزل. انظر ابن يونس 

والمكتري أحق بالمعينه المواق على قول الأصل: والمكتري بالمعينة» من المدونة: قال ملك: مق ى 
دابة بعينها أو عبدا بعينه ثم مات المكري أو فلس ولم يقبض ذلك المكتري فالمكتري أحق بذلك حتى 
يتم كراءه» كعبد اشتراه ولم يقبضه حتى فلس بائعه فالمشتري أحق به. قال ابن القاسم: ولو كان الكراء 
مضمونا كان أسوة الغرماء في الموت والفلس. كغيرها مما تلقى رسنه المواق على قوله: وبغيرها إن 
قبضت»› قال ملك: لو فيضن الدابة يعني المضمونة وحمل عليها فهو أولى بها حتى يتم له حقه. ولو 
أديرت المواق على قوله: ولو أديرت» من قول ملك في القوم يتكارون الجمال ثم يفلس صاحبها إن كل 
رجل أحق بما تحته وإن كان الجمّال يديرها تحتهم. ابن حبيب: وبقول ملك هذا أقول. ابن يونس: 
وهو الصواب» ولا فرق بين أن يديرها عليهم أو لا يديرهاء وإنما المراعى بيد من هي يوم الفلس فيكون 
أولى بها. وكذا المكري بما تحمل أولى من جميع الغرما وهبه لم يصحب المواق على قول الأصل : وربها 
بالمحمول وإن لم يكن معهاء من المدونة: قال ملك: والمكري على حمل متاع من بلد إلى بلد هو أولى في 
الموت والفلس» كان قد أسلم دوابه إلى المكتري أو كان معها ورب المتاع معه أم لاء وهو کالرهن»› ولأن 
على دوابه وصل إلى البلد. ابن يونس: وكأنها قابضة للمتاع كقابض الرهن . 

فإن تسلما من اكترى المحمول اسى الكري الغرما وهبه قد قام عليه حينه فلا تغد تغترر بتقييد الزرقاني 
ومن تبعه ومثلها في ذلك السفينه ا مواق على قوله : :مالم إيقيضه ريه ؛ قال في كتاب ابن حبيب: وهذا 
ما دام المتاع بيده» فإذا أسلمه لم يكن أحق به كالصناع إذا أسلموا المتاع أو لم يسلموة» الحكم واحد. 
ابن يونس: جعلوا الدواب خلاف الدور» وكأن ظهور الإبل حائزة لما عليها ولأن في حملها لذلك من بلد 
إلى بلد تنمية للمتاع بخلاف الدور لا تنمية فيهاء كلى جد السفن كالدواب لا كالدور. انتهى نقل 
المواق. الزرقاني: ما لم يقم بالقرب فإن قام بالقرب فرب الدابة أحق بالأمتعة مع قبض ربها لهاء كما 
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وَفِي کون الْمُشْتَري أَحَقَّ يالسلعَة يسح لِفْسَادِ البَيّع أو لا أو فِي التّقد أقَوَالٌ 

واخ ل اة ف اء بالنقد أوعن دين اقتضاء 
ف الا فخا ا٠‏ ادلاام قل رة فلاا 
بائىە بهايكنن ف البدل أح كٌأولاأوإنالأخذحصل 
بالتقد لابن الاجشون ذا انتسب كماإى الثاني محمد ذهب 
والألّ ذا للمتقي از فمافيالالنينئلهموز 
أحرى إذا بابن سعيدٍ انتصر ‏ فليته عليه في الأصل اقتصر 


ياتي ق باب الإجارة عند قوله : إلا لطول: فلمكتريه بيمين. البناني : ظاهر التوضيح وغيره أن ربها العو 
الغرماء قام بالقرب أم لاء وهو ظاهرٌ والقياس على ما يأتي في الإجارة لا يصح» لأن ما يأتي إنما هو في 
الاختلاف في قبض الأجرة وعدمه» ولا يلزم من قبول قول الجمّال فيما قرب أن يكون له حكم الحوز. 
فتأمله. ابن الحاجب: ومكري الدابة أحق بما حملت وإن لم يكن معها. التوضيح: يعني إذا اكترى دابة 
ليحمل عليها شيئا ففلس المكتري فرب الدابة أحق بما حملت دابته حتى يقبض كراءه في الموت والفلس. 
زاد في المدونة: وسواء أسلم دوابه للمكتري أو كان معهاء كان رب المتاع معه أو لا. وهو كالرهن؛ ولأن 
على دوابه وصل إلى البلد. ابن يونس: وكأنها قابضة للمتاع كقابض الرهن. قال في البيان: ولا خلاف أن 
الجمّال أحق إذا كان المتاع بيده لأنه كالرهن بيده. وإن سلم الجمال إبله إلى المكتري ففلس قبل الوصول أو 
عنده قبل أن يحوز متاعه ويرد الإبل فالمشهور الذي في المدونة أن الجمال أولى في الفلس والموت؛ ويتخرج 
في ذلك قولان: أحدهما أنه لا يكون أحق به في الفلس والموت» والثاني أنه أحق به في الفلس فقط. ابن 
القاسم في العتبية: والسفن كالدواب» وأخذ ذلك جماعة من تعليله في المدونة مسألة الدواب فإن العلة 
فيهما واحدة. قال في المدونة: وأرباب الدور والحوانيت أسوة الغرماء في الفلس والموت وليسوا أحق بما 
فيها. فجعل الدواب بخلاف الدور» لأن ظهور الدواب حائزة لما عليهاء ولأن في حملها من بلد إلى بلد 
تنمية للمتاع. وجعل عبد الملك الدار والحانوت كالدابة فيكون ربها أحق بما فيها. تنبيه: أخذ أحمد بن 
خالد من قوله : ولأن على دوابه وصل» أن الكري أحق ل وإن قبضه ر وقال ابن رشد: وهو بعيد 
في المعنى» وإنما يكون أحق به إذا كان على ظهر دابته أو سفينته› وهو بين ف العتبية» وكذلك نقل ابن 
يونس عن الواضحة: إنما يكون أحق ما دام المتاع بيده» فإن أسلم لم يكن أحق به كالصائع إذا سلم 
المتاع. خليل: ولعل أحمد بن خالد فهم قوله في المدونة: كالرهن ولأن على دوابه وصل» أنهما علتان على 
البدل»› وفهم غيره أنهما علة واغدة. والله أعلم. 5 
واخذ لسلعة شراء بالنقد أو عن دين اقتضاء فيستحق العقد فسخا للفساد هل إذا من قبل ,4 فلسا 
بائعه بها يكون ف البدل أحقّ أو لا أو يكون أحق إن الأخذ حصل بالنقد لابن الماجشون ذا !دنسب 
كما إلى الثاني محمد ذهب والألَ ذا للعتقي عاز فما ف الاثنين له مواز أحرى إذا بابن سعيا انقصر 
فليته عليه في الأصل اقتصر الحطاب على قول الأصل: وفي كون المشتري أحق بالسلعة تفسخ لفساد 
البيع أو لا أو في النقد أقوال: القول الأول بأنه أحق نقله ابن يونس عن رواية ابن المواز عن ابن القاسم. 
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وَهْوَ أحَق يميه وبلسلعَة إنْ بيعت بسِلمةِ وَاستْحِقَت وَقغيي بأخذ المَدين الوثِيقة أو تقطييها 

وهو باالئمن أولى في البقا إنعلم عهبعينهثٌحققا 
وإن يقايض فاستحق ماأخذ أخذمادفعفيهونتبذ 
وللمدين في قضلالجمي ع يقشى بأخذ الصك والتقطيسع 
والشيخ عبر بأو واعثرضا كما ترى لدى الرهوني الرضا 


التذليل 


ذكره في مسألة غلق الرهن» فكان ينبغي للمؤلف أن يقتصر عليه والله أعلم. قلت: عبارة ابن الحاجب: 
وف کون الشترى أحق بالسلعة تفسخ لفساد البيع قولان : التوضيح : وفي بعض النسخ : ثالثها في النقد دون 
الدين) أي إذا اشترى سلعة شراء فاسدا وكان قد نقد ثمنهاء أو كان أخذها عن دين له 5 ذمة اي ثم 
أفلس البائع والسلعة لم تفت وهي بيد المشتري» فإن البيع يفسخ واخثلف هل يكون المشتري أحق بها 
فيما نقد من الثمن وفيما له من الدين؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أحق بهاء وهو قول سحنون› 
والثانى: لا يكون أحق بهاء وهو قول ابن المواز. الثالث: إن كان ابتاعها بدين فهو أسوة الغرماءء 
بخلاف النقد» وهو قول ابن الماجشون. قال في المقدمات: ولا اختلاف بينهم أنه إن وجد الثمن الذي دفع 
بعينه أنه أحق به في الموت والفلس جميعا. وحكى اللخمى الاتفاق أنه لا يكون أحق بها في الدين. وعلى 
هذا ففي المسالة طريقان: المواق على القولة المذكورة» ابن رشد: من اشترى سلعة بيعا فاسدا ففلس البائع 
قبل أن يردها عليه المبتاع» فقال سحنون: المشتري أحق بها حتى يستوف ثمنه. وقال ابن المواز:لا يكون 
أحق بها. وقال ابن الماجشون: إن كان ابتاعها بدين فلا يكون أحق بها وهو أسوة الغرماء» وإن كان 
ابتاعها بنقد فهو أحق بها. وقال ابن عرفة: لو فسخ بيع سلعة لفساده وبايْعها مفلس, ثالث الأقوال» 
وعلى إحدى الطريقتين أن المبتاع أحق في النقد لا في الدين. ثم أورد سؤالا على هذا القول» هل المؤجل هو 
الثمن أو السلعة؟ ثم قال: قلت: ظاهر ابن محرز: أن المؤجل في هذا القول هو الثمن» وظاهر النوادر أنه 
السلعة»› انتهى. انظر هذا كله مع ما تقدم لابن يونس: أما إن أخذها أخذا فاسدا فلا يكون أحق بهاء 
لأنه كان له دين كدينهم فرجع إلى ما كان. قلت: لم يذكر هذا التعليل فيما تقدم حسب المطبوعة» وهذا 
هو الثالث من الأقوال المذكورة والقائل به هو ابن الماجشون وبهذا علل كما في النوادر. انظر صفحة 
ثلاث وستين وتاليتها من المجلد العاشر من طبعة دار الغرب الإسلدمي: 

وهو بالثمن أوك في البقا إِنْ علمّه بعينه تُحُققا وإن يُقايض فاستّحق ق ما أَخَدْ أخذ ما دفع فيه وانتبذ 
المواق على قول الأصل: وهو أحق بثمنه وبالسلعة إن بيعت واستّحقت» لما ذكر ابن رشد الثلاثة الأقوال 
في مسألة من اشترى سلعة شراء فاسدا وفلس البائع » قال ما نصه: ولا خلاف بينهم أنه إن وجد الثمن 
الذي دفعه بعينه أنه أحق به في الفلس والموت جميعا. وكذلك من اشترى سلعة بسلعة فاستحقت 
السلعة التي كان قبض كان أحق بالسلعة التي كان ع إن وجدها بعينها في الموت والفلس جميعا 7 
واحدا. وللمدين في قضا بالقصر للوزن الجميع يقضّى بأخذ الصك والتقطيع والشيخ قد جاء بأو 
واعترضا كما ترى لدی الرهوني الرضا المواق على قول الأصل: وقضي بأخذ المدين الوثيقة أو 
تقطيعهاء المتيطي : الذي به القضاء: للذي عليه الدين أخذ وثيقة الدين من صاحبها ويقضى عليه 
بتقطيعها. وقال ابن عبد الحكم: يكتب على ظهرها. انتهى. وهذا كله فرع أن رسوم الحقوق لا تكرر. 
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اخلیل لا صَدَاق في وَِريََا رمَا إن اذَعَى سُعَوَها 

التسهيل وليس في صل الصدق يلزم بل الوفاخصماعليه يرشم 
ومن أصاب صك دينه بيد مدينه فأنكر الدفعااسترد 
في ع دم الخصمعليهبالوفا إن ادى سل قوطه وحلقفا 

التذليل وقد حكى ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن أشهد في كتاب ذكر حق ثم ذكر أنه ضاع وسأل الشهود 


أن يشهدوا له بما حفظواء فلا يشهدوا وإن كانوا حافظين لكل ما فيه خوفا أن يكون قد اقتضى ومحا 
الكتاب. وقال مطرف : إن كان مأمونا شهدوا له وإلا فقول ابن الماجشون أحب إلىّ. قلت: انظر صفحة 
خمسين ومائتين من المجلد الثامن من النوادر بطبع دار الغرب الإسلامى. الرهونى: ظاهر المصنف أنه 
مخير بين الأمرين وعلى ظاهره قررة الحطاب وتبعه الزرقاني والذي في المواق عن المتيطي: الذي به 
القضاءً للذي عليه الدينُ أخدٌ وثيقة الدين من صاحبها ويقضّى عليه بتقطيعهاء انتهى بعطفه بالواو» 
وكذلك في اختصار المتيطية لابن هارون وف تبصرة ابن فرحون وقد نقله الحطاب نفسه. قلت: نعم هو في 
التبصرة بالواو ولكن ف نقل الحطاب عنها بأو حسب المطبوعة وما رأيت من الملخطوطات. عاد كلام 
الرهوني: وكذا في الحطاب عن أبي الحسن ونصه: وقال ابن عبد الحكم وأصبغ وابن دينار: يجبر على 
E‏ انتهى ونقل نحوه عن ابن رشد› ونصه : إلا فة بن عبد الحك يزى لفن الحق 
أخذ الوثيقة وقطنهاء وهو قول عيسى بن دينار في بعض روايات العترية وقول أصبغ ف الواضحة انتهى 
منه بلفظه. وقد نبه أبو علي على هذاء وقال الصواتب خلاف التعبير بأوء وإن المراد هو التقطي لا 
الأخدء فلو حذف الصنف الأخذ وقال: وقضي بتقطيع الوثيقة لكان أبين › انتهى. ٠‏ ثم نبه على تعارض 
النقل عن ابن عبد الحكم حتى عند الحطاب نفسه ولم ينبه عليه. البناني: وقيل : يكتب على ظهرها 
وتبقى بيد ربها وعليه العمل كما في الحطاب عن ابن عبد السلام وهو الذي نقله التتائي عن الخضراوي 
وهو ابن القاسم الجزيري» الرهوني : كان من حقه أن ينبه على استمرار هذا العمل. انظر البقية ويس 
في صك الصداق يلزم بل الوفا بالقصر للوزن خَصْمًا عليه يُرْسّم ذكره الزرقاني وسكت عنه البناني. 
قلت : وهو يعلم بالأحروية مما تقدم عن ابن عبد السلام أن عليه العمل. المواق على قول الأصل: لا 
0 2 لكي 3 الزوجة المطلقة ة أ التوفى عنها زوجها 3 إليها كالئها د عليها أن 
ذلك. رديار للحن لين سكم ب سول ية ايل ری ور ال 

ومن أصاب صك دينه بيد مدينه فأنکر الدفع استرد ف عدم الخصم عليه بالوفا إن ادعى سقوطه 
وحلفا المواق على قوله: ولربها ردّها إن ادعى سقوطهاء المتيطي: إذا دفع الذي عليه الدين لرب الدين 
دَينَّه ودفع إليه رب الدين عقده الذي كان له عليه و جحده الاقتضاء فاستظهر له الغريم توليقة 
الدين› ذلك با ا 3 0 إن ادُعى 6 سقطت منه 3 أشبه ذلك راسي 


خليل 
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ولراهِن بيده رهه يدفع الدين 


التسهيل مللك ان سرد رهن اعصترف مرتهن وأنكر الوفاحلف 


راهئهوابن سعيد قال إن بالقرب قام فيميناالرتهن 
مخالفا ماللإامام قد سلف ونفواالخلاف في دعوى التلف 


والقرب أن القول للذي ارتهن وأنهفي الطولللذي رهن 


التذليل 


ملك في العتبية ان بالنقل برد رهن اعترف مرتهن وأنكر الوفا بالقصر للوزن حلف راهنه وسقط 
عنه ما ادعى عليه رب الدين. وابن سعيد هو سحنون قال في نوازله إن بالقرب قام فيمين المرتهن 
مخالفا ما للإمام قد سلف وما للإمام أظهر قاله المتيطي. ونفوا الخلاف في دعوى التلف والقرب أن 
القول للذي ارتهن وأنه في الطول للذي رَهَنْ الحطاب على قول الأصل : ولراهن بيده رهنه بدفع 
الدين» هذا إذا أقر المرتهن بدفع الرهن إلى الراهن. قال في المتيطية : ولو لم يقر المرتهن بدفع الرهن 
إلى الراهن وادعى أنه تلف له وسقط لكان القول قوله قولا واحدا إذا كان قيامه عليه بالقرب انتهى. 

وقال قبله: ولا اختلاف بينهم إذا طال الأمر أن القول قول الراهن. انتهى وهكذا نقل ابن فرحون 
المسألة في تبصرته عن المتيطي في الباب المتقدم ذكره - يعني الحطاب الثاني والستين من القسم 
الثاني من الكتاب - ونصه : ف المتيطية : : ولو كان رب الدين قد أخذ من الغريم رهنا ثم دفعه إليه 
وادعى أنه أعطاه الرهن ولم وف الغريم حقه وقال الغريم : لم يدفع لي رهني إلا بعد قبضه دينه› 
فقال ملك في العتبية : رف أن يحلف الراهن ويسقط عنه ما ادعى به رب الدين. وكذلك لوأنكر 
المرتهن أن يكون قبض منه شيئا من حقه وقال: دفعت إليه الرهن على أن يأتيني بحقي فلم يفعل› 
لكان القولٌ قول الراهن على هذه الرواية» على أن ما في هذه الرواية خلاف ما في نوازل سحنون من 
أن القول قول المرتهن إذا كان قيامه عليه بالقرب» ولا اختلاف بينهم إذا طال الأمر أن القول قول 
الراهن» والقول الأول أظهر من قول سحنون. 

ولو لم يقر المرتهن بدفع الرهن للراهن وادعى أنه تلف له وسقطء لكان القولٌ قوله» قولا واحدا إذا كان 
قيامه عليه بالقرب انتهى. فجعل الخلاف بين سحنون وقول ملك إنما هو فيما إذا أقر المرتهن بدفع 
الرهن له وادعى أنه لم يوفه حقه والله أعلم. قلت: كذا في التبصرة في الباب المذكور عن المتيطية وأصله 
لابن رشد في البيان ونص العتبية : لم يوفه حقه كله وقد أعطاه بعضه»› وبذلك يتم قول ابن رشد: 
وكذلك لو أنكر المرتهن أن يكون قبض منه شيئا من حقه. إلى قوله : إذ لا فرق بين اختلافهما في جميع 
الحق أو بعضه. وفي البيان: وادعى أنه تلف له فسقط إليه. انظر صفحة إحدى وثلاثين وصدر تاليتها 
من المجلد الحادي عشر منه. وصفحة أربع وخمسين وثلاثمائة من العاشر. أما المواق فكتب على القولة 
المذكورة: من المدونة: قال ملك في الراهن يقبض الرهن ثم قام المرتهن يطلب دينه أو بعضه فزعم الراهن 
أنه دفعه إليه وأخذ رهنه فليحلف الراهن ولا شيء عليه. قلت: حمل ابن رشد ومن تبعه ما في نوازل 
سحنون على خلاف قول ملك لا يتعين لاحتمال أن يكون ما في النوازل تفسيرا لما في السماع والله أعلم. 


التذليل 
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0 و ا i E E a‏ ر . 7 
كوثيقة زعم ربها سقوطها ولم يشهد شاهدها إلا بها 


ومثله وثيقةالدين ثرى عندالدين فالذي قدغبرا 


فيد بذاأماالذيبالديندقا موادعى سقوط ما قدوثقا 
بهاولمتوجدفمالهعلى 2 مزادعى عليه !لا الائتلا 
ومسالشاهدي ونيقةأدا إلابهالوحنفف اماتيًدها 


ومثله أعني الرهن وثيقة الدين ترى عند المدين فالذي قد غبرا من قولي : 2 أصاب صك دينه 
البيتين. قيّدْ بذا أبو علي : العا 30:41 قرق بين E a‏ گنون: : وحاصله أنه إن 
ادعى أنه دفعهما للمدين أي وديعة أو عارية أو ليقضيه» صدق المدين بيمينه كأن ادعى سقوطهما أو 
سرقتهما أو غصبهما وقام بعد طول» وإلا صدق هو بيمينه» وهذا كله حيث وجدت الوثيقة فإذا فقدت 
فهو قوله: كوثيقة زعم ربها سقوطها. وإلى هذا أشرت 0 1 ما الذي بالدين قام وأدعى سقوط م 
أعني وثيقته التي قد وتقابها منه ولم توجد أعني الوثيقة المذكورة فما له على من ادمى غه الآ 
الائتلا انظر الزرقاني والبناني وحاشيتي الرهوني وگنون. وما لشاهديٰ وثيقة نكرتها لأفيد أن هذه 
مسألة مستقلة أدا إلا بها لو حفظا ما قَيّدا لم يكتب المواق على قول الأصل»› كوثيقة زعم ربها سقوطهاء 
وكتب على قوله: ولم يشهد شاهداها -- كذا في المطبوعة بالتثنية - إلا بهاء تقدم ما لابن حبيب قبل 
قوله : لا صداق. وكنت نقلته تم وأحلت على النوادر بالجزء والصفحة» ورأيت الآن أن آتي بعبارة 
النوادر لما في نقل المواق من الاختصار وإن لم يصرح بالنقل عنه» ونصه: قال ابن حبيب: عن ابن 
الماجشون فيمن أشهد على رجل في كتاب ذكر حق ثم ذكر أنه ضاع» وسأل الشهود أن يشهدوا له بما 
حفظواء فلا يشهدوا وإن كانوا بكل ما فيه حافظين» خوفا أن يكون قد اقتضاه ومحى الكتاب»› فإن 
جهلوا وشهدوا فليقض بها الإمام› وقال مطرف: بل يشهدون» وقاله ملك» وهو قول أصبغ › وبه أقول 
إن كان الطالب مأموناء وإن لم يكن مأمونا فقول ابن القاسم وابن الماجشون أحب إلى 
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باب : : المَجئُون مَحَجُور ١‏ لاوفاقة وبي 0 تمان عَشْرَة أو الحلم أو الحيفن أو الْحَمْل أو الإنْبَاتِ 


محجور المجنون للإفاقته وذوالصطبا ثتآقفنه وتاقتنهة 
يشدللبلوغبالسن وال حالم أو الحسيض أو الحمل ويل 
في السسن لارتضا ثماني عشره 2 ق ولا _أوالإنبات تحت الأَرْرّه 


وهل بإطلاق أو الافي الذي لله مسن حيق تسرد وذي 
منها يعد البعض فرق الأرنبه ونستن الإبطين وخيط الرقبه 
وهوفي الجميسع إن لم يرب مصدق وقد رأى ابن العربسي 
أن ينظر الإنبات في المرءاةٍ وبععض الإنكابار منهاآت 


ال 


باب المواق : قال ابن شأس: كتاب الحجر وأسبابه سبعة : الصبا والجنون والرق والتبذير والفلس والمرض 
والنكاح في حق الزوجة. الحطاب: عقب رحمه الله التفليس بالحجر تكميلا لبيان أسباب الحجر. ثم ذكر أنه 
مصدر حجر يحجر بالضم والكسرء ومعانيه لغة وضبطه» ثم ذكر معناه شرعا وناقش ما عرّف به من القرافي 
والموضح وابن عرفة » فانظر ذلك كله فيه تستفد ! 
محجورٌ فعله كنصر وضرب. المجنون للإفاقة المواق على قول الأصل: المجنون محجور عليه - كذا في 
مطبوعته ومطبوعة الحطاب بإثبات كلمة عليه - للإفاقة : ابن رشد: لا يصح لإنسان أن يتصرف في ماله إلا 
بأربعة أوصاف» وهي : البلوغ والحرية وكمال العقل وبلوغ الرشدء ولا يصح رشد من مجنون لسقوط ميزه 
وذهاب رأيه. وانظر ما كتب الحطاب على هذه القولة :وذو الصبا ثقافه وثاقه يشد للبلوغ المواق على قوله: 
والصبي للبلوغ , ابن رشد : لا يصح رشد من صبي لضعف ميزه بوجوه منافعه. قلت كذا هو في المقدمات» انظر 
صفحة خمس وأربعين وثلثمائة من المجلد الثاني بطبع: دان ار الإسلامي. وكأن الأصل : وجهله بوجوه 
منافعه . بالسن أو الحُلم بالإسكان لغة أو الحيض أو الحمل ومل في السن لارتضا بالقصر للوزن ثماني عشره 
قولا المواق على قوله: بثمان عشرة أو الحلم أو الحيض» ابن رشد: حد الرشد حسن النظر في الال ووضع 
الأمور في مواضعها. وحد البلوغ : كمال العقلء وعلامة البلوغ: الاحتلام في الرجال والحيض في النساء وأن 
يبلغ أحدهما من السن أقصى سن من لا يحتلم. المازري: ا ثمانية عشر عاما. وعلى قوله: أو 
الحمل» ابن عرفة: وتختص الأنثى بالحيض والحمل. قلت : عبارة المقدمات في السن: واختلف فيه: من 
خمسة عشر عاما إلى ثمانية عشر عاما. ا عن يوسب ين عفر في كتات العا .شرع الرتعاله : ولا 
قائل باعتبار التنهيد ف الأنثى. أو الإنبات تحت الأزره وهل بإطلاق أو الا بالنقل في الذي لله من حق 
تردد وذي منها يعد البعض فرق الأرنبه ونتن الابطين بالنقل وخيط الرقبه وهو في الجميع إن لم يرب 
مصدق وقد رأى ابن العربي أن ينظر الإنبات في المرءاة وبعضُ الإنكار منه آت المواق على قول الأصل : 
أو الإنبات - وفي المطبوعة ‏ بالواو - وهل إلا في حقه تعالى تردد» ابن رشد: ج عندي أنه لا 
يعتبر البلوغ بالإنبات فيما بينه وبين الله تعالى» واختلف قول ملك فيمن وجب عليه حد وقد أنبت ت وام 


لغ اتنس تاكن لا بسا وادعى أنه لم يحتلم؛ والأصم عندي من القولين أن يصدق ولا يقام عليه 
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خليل ‏ وللولي رد تضرف مُمَيْز 
التسهيل ولولي حجر فيماعقد مسي برّبعوض إمضاورد 
التذليل حد لشك احتلامه؛ الطرطوشي: المراد بالإنبات الخشن دون الزغب. ابن العربي : ويثبت بالنظر إلى مراة 


تسامت محل الإنبات. ابن عرفة : أنكر هذا عز الدين وقال: هو كالنظر إلى عين العورة» وكذلك ابن 
القطان المحدث. انتهى» ونقل البرزلي أن من أمارة البلوغ نتن الإبط وفرق الأرنبة من الأنف» ومن ذلك 
أن يأخذ خيطا ويثنيه نيه ويديره برقبته ويجمع :طرفيه في أسنانه فإن دخل رأسه مئه.فقد بلغ ولا فلا 
وكتب على قوله : وصدق إن لم يرب » ابن ساس يثبت الاحتلام بقوله إن كان ممكنا إلا أن تعارضه 
ريبة. الحطاب على قوله : أو الإنبات, قال ابن العربي : المشهور كون الإنبات علامة. انتهى. قال 
الطرطوشى : والمراد بالإنبات الإنبات الخشن على المذاكير وما حوله بک كزا بالإفراد دون الزغب 
الضعيف» انتهى من الذخيرة ونقله ابن عرفة. وكذلك الأنثى. وعلى قوله : وهل إلا في حقه تعالى ترددء 
صرح في التوضيح بأن المشهور أنه علامة. وظاهره مطلقاء وظاهر كلامه هنا كذلك لتصديره به. البناني 
بعد أن ذكر أن ظاهر الأصل خلاف ما في المواق عن ابن رشد: والظاهر أن ما لابن رشد طريقة» وأن 
المصنف أشار بالتردد لها ولطريقة المازري» وذكرهما في التوضيح» ونصه: والمشهور أن الإنبات علامة»› 
قاله المازري وغيره. ودليله حديث بنى قريظة حيث قال النبى صلى الله عليه وسلم : انظروا إلى مؤتزره 
فإن جرت عليه المواسي فاضربوا عنقه وللك في كتاب القذف أنه ليس علامة على البلوغ. ونحوه لابن 
القاسم في كتاب القطع. وجعل في المقدمات هذا الخلاف فيما بينه وبين الآدميين. قال: وأما فيما بينه 
وبين الله من وجوب الصلاة ونحوها فلا خلاف أنه ليس بعلامة» انتهى. الحطاب آخر كلامه على 
القولة المذكورة: ولعله يريد مطلق الإنبات» وأما الإنبات الذي تقد يعدم وصفه فلا يوجد إلا ٤‏ بالغ والله 
أعلم. وذكر نحو ما تقدم للمواق عن البرزلي» وزاد عنه في مسألة الخيط: وهذا وإن لم يكن منصوصا فقد 
رأيت ف كتب التشريح ما يؤيده › ولأنه إذا بلغ الإنسان e‏ ويصحل 6 فتغلظ الرقبة 
كذلك. وقد جربه كثير من العوام فصدق له. وكتب على قوله : وصدّق إن لم يرب قال الشيخ زروق 
في شرح الإرشاد في باب الحجر: فأما الاحتلام والحيض والحمل فلا خلاف في كونها علامات 
ويصدق في الإخبار عنها نفيا أو إثباتاء طالبا كان أو مطلوباء وكذا عن الإنبات ولا تكشف عورته› 
وقال ابن العربي : ينظر إليه في المرآة. وأنكره بعضهم. ويصدق في السن إن ادعى ما يشبه حيث 
ا ا 

مميز» a‏ : لاخلاف يي ملك وأصحاه أن اتير الذي ام الع الحلم لا جوز اله في ماله 
معروف من هبة ولا صدقة ة ولا عتق» وإن أذن له في ذلك الأب أو الوصي› فإن باع أو اشتر ى أو فعل ما 
يشبه البيع والاشتراء مما يخرج على عوض ولا يقصد فيه إلى فعل معروف كان موقوفا على نظر وليه إن 

له ولىّ فإن رآه سدادا أو غبطة أجازه وأنفذه» وإلا أبطله وردّه. وإن لم يكن له ولي قدم له ولي 
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وله إن رَشَدَ ولو حَيِثُ بعد بُلوغِه أو وقع المَوقع 


التسهيل كذالذي التمييزبعدمارشد رذالتصرف الذي به استبد 


ولويميناحنثماقدوقعسا فيالرشدأووقع منهاللموقها 


التذليل 


ينظر في ذلك بوجه الاجتهاد. الحطاب: يعني أن الولي سواء كان أبا أو وصيا أو وصي وصي أو مقدم 
القاضي فإن له أن يرد ما تصرف فيه المميز من بيع وغيره ويريد المصنف الميز المحجور» وسواء كان 
صغيرا أو بالغا سفيهاًء ولو صرح بذلك فقال: تصرف مميز محجور لكان أبين. وهذه اللام يظهر فيها 
أنها لام الإباحة وأن له الرد والإمضاءء وهو إنما يكون بحسب ما يرى فيه المصلحة لا بحسب شهوته 
واختياره. قال في الذخيرة عن الجواهر: ولا يتصرف الولي إلا بما تقتضيه المصلحة» لقوله تعالى: وولا 
تقربوا مال اليتيم م لي الوا 0 ا ا و E‏ وظاهر 
كلامه أن ذلك في جميع التصرفات» له الإجازة والردٌ وليس كذلك» وإنما يكون له الإجازة والرد في 
التصرفات التي خرجت عن عوض. وأما التبرعات فيتعين عليه ردها. ثم قال بعد نقول: قول اللصنف: 
مميز» احترز به من غير المميز فإنه لا يصح تصرفه ولو با معاوضة» كما قال في البيع» وشرط عاقده 
تمييزٌ. ثم قال: علم مما تقدم أن تصرف المميز السفيه صغيرا كان أو بالغا كلما كان بغير عوض فإنه 
مردود» وما كان بعوض فهو موقوف على إجازة وليه. قلت: لو قال: أن تصرف المميز الصغير أو 
السفيه البالغ , كان أحسن. 
كذا لذي التمييز صغيرا أو بالغا سفيها. بعد ما رشد رد التصرف الذي به استبد المواق على قول الأصل: 
وله إن رشد» من المدونة : قال ملك: لا يجوز للمولى عليه بيع ولا عتقُ ولا هبة ولا صدقة» ولا يلزمه ذلك 
بعد بلوغه ورشده» إلا أن يجيزه الآن» وأستَحِب له إمضاءه ولا أجبره عليه. وقال ابن سلمون: إن لم يعلم 
الولي بالنكاح ولا بالبيع حتى ترشد المحجور مضى. ولابن رشد خلاف هذا. قلت: انظر عزوه الأول لاسن 
سلمون وهو إنما عزاه لابن محرز عن إسمعيل القاضي. ثم ذكر المواق قول ابن عرفة: وفيها للوصي إمضاء 
نكاح الصغير لنفسه. محمدٌ: فإن جهل حتى ملك نفسه مضى. ابن عات: ومثله في الوثائق المجموعة. ابن 
حك تر E CS‏ يعد بلك أي اجر وله ال a‏ ولابن محرز مثله 
نصا. وقال ابن رشد: له الخيار بعد ملكه أمر نفسه في أفعاله ولم يحك فيه خلافا. وذكر أن في نوازل ابن 
دحون عن ابن أبي زيد في بكر مولى عليها باعت حصة من أرض مع إخوتها فلما تزوجت طلبت الرجوع 
فيما باعت : إن ثبت أن بيعها مع إخوتها كان لحاجة والبيع سدادٌ لا غبن فيه فالبيع تام. 
ولو يمينا حنثها قد وقعا في الرشد المواق على قوله: ولو حنث بعد بلوغه» ابن رشد: لا يلزمه بعد 
بلوغه ورشده ما حلف بحريته وحنث به في حال صغره. واختلف فيما حلف عليه في حال صغره وحنث 
في حال رشده» والمشهور أنه لا يلزمه. أو وقع منه الموقعا المواق على قوله: أو وقع الموقع » ابن رشد: 
وكذلك اختلف إذا كان ما فعله الصغير نظرا وسدادا مما كان يلزم الولي أن يفعله هل له أن يرده وينقضه؟ 
المشهور المعلوم من المذهب أن ذلك له. وانظر الحطاب إلى آخر التنبيهات الستة عشر ملاحظا ما في 
المطبوعة من الخطإ والنقص. ولاحظ أن في نقل المواق عن ابن رشد إجحافا في الاختصار وعبارة 


خليل 
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وَضَيِنَ ما أَفسَدَ إن لم يَؤْمْنْ عَلِيْهِ وصحت وَصِيتُهُ كالسفيه إن لم يخلط إلى حفظ مال ذي الاب بعده 
اس ااام 


التسهيل 


التذليل 


وهولمافسدنوض من فيالال إن لم يل ذا ائتمان 
وقيافيالنمةوهوالعتمد ومثل هفنا م يناليزفقد 
إلاصغيراليس بالزدير بالزجر كابن ستة من أشهر 
ومنه كالسفيه الإيساء يصح إن لم يخلطكالص اب إن يضح 


أن كان في حال الإفاقة عمد لاحال خبله الذي منه عهسد 


والحجر من بعد البلوغ يستمر في حق ذي الأب الذي فورا حجر 


فيما إلى ظاهرهاالحطاب قد نسب لكن الرهوني انتقد 


المقدمات: واختلف إذا كان فعله سدادا ونظرا مما يلزم الولي أن يفعله هل له أن يرده وينقضه إن آل 
الأمر إلى خلاف ذلك بحوالة الأسواق أو نماء فيما باعه أو نقصان فيما ابتاعه أو ما يشبه ذلك» فالمشهور 
المعلوم في المذهب أن ذلك له. فظاهره قصر الخلاف على ما إذا آل الأمر إلى خلاف ما كان ظاهرا من 
النظر والسداد. وقولى: في الرشد: آثرته على قول الأصل: ولو حنث بعد بلوغه» لقول الحطاب: لو 
قال: بعد رشده» لكان أبين وأوضح. وهو ما أفسد ذو ضمان في امال المواق على قول الأصل: وضمن ما 
أفسد» ابن رشد: يلزم الصغير ما أفسد وكسر في ماله مما لم يؤتمن عليه. إن لم يك ذا ائتمان المواق على 
قوله: إن لم يؤمن عليه : من الاستغناء: إن ابتاع المولى عليه أمة حبلت منه كانت له أم ولد ولم يتبع 
بالثمن. ومن المدونة: من بعث يتيما في طلب ابق فأخذه فباعه وأتلف الثمن» لرب العبد أخذه, ولا 
شيء على اليتيم من الال الذي أتلف ولا يتبع به ديناء بخلاف ما أفسد أو كسر. ون مظرف وابن 
الماجشون: ما باعه المولى عليه من متاعه وانتقد ثمنه وعُثْر عليه رُدَ متاعه عليه ولا يكون من الثمن شيء 
دينا عليه إلا أن يدرك قائما بيديه فيرد إلى صاحبه أو يكون قد أدخله في مصالحه ووفر به من ماله ما 
لم يكن له بد من إنفاق مثله فيه. ووقع أيضا لأصبغ في نوازله في البكر تحتاج فتبيع بعض عروضها 
وتنفق على نفسها وتصنع في البيع ما كان يصنعه السلطان» أو تبيع ذلك عليها أمها أو أحد أقاربها 
وهو غير وصي› ويكون ذلك لعسر الرفع للقاضي › فإن كان الذي بيع له بال فهو مردود» وإذا رد فإن 
كان الثمن حول في نفقة لابد منها حُسب للمشتري» وإن كان الذي باعت كالدويرة الصغيرة فهو نافذ. 

وقيل فى الذمة وهو المعتمد ومثله في ذا من الميرَ فقد إلا صغيرا ليس بالمزدجر بالزجر كاين سق 
من أشهر انظر البناني والرهوني ومنه كالسفيه الايصاءٌ بالنقل يصح إن لم يُخَلْط كالمصاب إن يضح 
أن كان ف حال الإفاقة عَهِد لا حال خبله الذي منه عهد المواق على قول الأصل: وصحت وصيته 
كالسفيه إن لم يخلط من آلدونة : تجوز وصية ابن عش رسنين وأقل مما يقاربها إذا أصاب وجه 
الوصية» وذلك أن لا يكون في اختلاطٍ. قال محمدٌ: وأجاز ملك وأصحابه وصية من يعقل ما يوصي 
به ابن سبع سنين وشبهه. قال ٤‏ المدونة: وتجوز وصية المحجور عليه والسفيه والصاب حال 
إفاقته لاحال خبله. والحجر من بعد البلوغ يستمر في حق ذي الأب الذي فورا حجر لفكه وفي 
الذي لم إحجر لحفظ ماله وحسن النظر فيما إلى ظاهرها الحطاب قد نسب لكن الرهوني انتقد 
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التسهيل معتمداإلفاء حسن النطر كلاهر التوضنيح والختمعر 


التذليل 


وقبلٌ جافي شرحه والحاشيه به ابن رحالفجامماشيه 


معتمدا إلغاء حسن النظر كظاهر التوضيح والمختصر وقبلَ جا بالحذف في شرحه والحاشيه به ابن 
رحال فجا بالحذف مماشيه المواق على قول الأصل : إلى حفظ مال ذي الأب بعده قال ابن القاسم: إذا 
تمر ماله وحاطه استوجت الرشد› حتى وإن كان غير مرضي الحال. ابن هشا 0 : وهذا هو العمل» وقال 
ابن رشد: الابن 5 ولاية أبيه ما دام صغيراء ويخرج من الولاية ببلوغه وإن لم يشهد الأب على إطلاقه 
من الولاية» هذا إن بلغ معلوما بالرشد» وليس للأب أن يرد من أفعاله شيئاء فإن بلغ وهو معلوم 
بالسفه فلا يخرجه اخم نوي أبيه › وأفعاله كلها مزدودة قير ا واختلف إن بلغ مجهول 
الحال لا يعلم رشده من سفههء وفي المدونة دليل على القولين. والذي في الاستغناء : للأب أن يحجر 
على ابنه قرب بلوغه› فإن بعد لم يحجر عليه إلا السلطان. انتهى نقل المواق. 
ابن سهل على نقل البناني : قال ابن العطار: إنما يكون للأب تجديد السفه على ولده قرب البلوغ. 
وإذا بعد أزيد من العام لم يكن له ذلك إلا ببينة تشهد بسفهه انتهى وقال المتيطي : ليس للأب أن 
يحجر على ابنه إلا بأحد وجهين: إما أن يكون سفهه حين الحلم أو قريبا منه وضرب يديه» 
وأشهد ببقاء ولايته عليه › فذلك جائز له ولا يزال الابن بذلك باقيا ف ai‏ إلا أن يرشّده أبوه أو 
يحكم حاكم بإطلاقه. وعلى هذا بنى أهل الوثائق وشائقهم وانعقدت به أحكامهم. والوجه الآخر أن 
يكون الأب أغفل الحجر عليه حتى بد عن سن الاحتلام فلا يكون له تسفيهه إلا عند الإمام. انتهى 
من كتاب النكا اح. وانظر البناني. ابن عاشر على قول المصنف : إلى حفظ مال ذي الأب» يستثنى منه 
إذا حور الاب عليه فق رقت يجوز له ذلك وهو عنفوان البلوغ فإنه لا ينفك عنه الحجر وإن كان حافظا 
للمال إلا بفك الأب. انتهى بنقل البناني. الحطاب على القولة المذكورة: هذا حد الرشد الذي لا يحجر 
على صاحبه باتفاق » واختلف في الذي يخرج به من الحجر هل هو ذلك أيضا أو يزاد فيه اشتراط حسن 
التذمية؟ ذكر المازري في ذلك قولين : وظاهر كلام المألف في التوضيح ترجيح عدم اث شتراط الشرط الثاني »› 
وهو ظاهر كلامه هنا. وظاهر المدونة اث شتراط الشرط الثاني . 
ولا يشترط في الرشيد أن يكون عدلا . قال في المتيطية في فصل الولايات والمحجور: وإذا كان اليتيم 
فاسقا مريداء وكان مع هذا ناظرا في ماله ضابطا له» وجب إطلاقه من الولاية. وإن كان من أهل الدين 
0 ولم يكن ناظرا في ماله لم يجب إطلاقه من الولاية انتهى. قال في المدونة : وصفة من يحجر 
عليه من الأحرار أن يكون يبذّر ماله سرفا في لذاته من الشراب والفسق وغيره» ووشقط قي سقوط من لا 
د المال شيا . وأما من أحرز المال وأنماه وهو فاسق في حاله و اد يعجر عليه وإن كان 
له مال عند وصي قبضه. ويحجر على البالغ السنيه فى ماله وان كان د شيخا. ولا يتولى الحجر إلا 
القاضي. قيل: فصاحت الشرطة؟ قال: : القاضي أحب إل ومن أراد أن يحجر على ولده أتى به الإمام 
ليحجر عليه ويشهر ذلك في الجامع والأسواق ويشهد على ذلك : فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو 
مردود. انتهى من كتاب المديان. قال عياض : وقوله : أحب» للوجوب. وقد قال شيوخنا: إن الحجر 
مما يختص به القضاة دون تر عدم لأنه أمر يختلف فيه فيحتا ج إلى نظر واجتهاد. انتهى ا 
ضده» فهو عدم حفظالمال» قال ف التوضيح : إن لا واسطة اا وسواء صرفه 5 المباحات أو 
المحرمات. واعترض المصنف على ابن الحاجب في قوله: صرف المال في اللذات المخرمة قال: وقال 
ابن عبد الشلدم وغيره: هو خلاف ظاهر المذهب. ثم ذكر لفظ المدونة وقال: قوله : : وغيره يَبَيّن ذلك والله 
أعلم. . ومعنى قول المصنف : إلى حفظ مال ذي ال ند أن الصبي لا يخرج من الخجر ببلوغه بل 


ممصم سس ا ا س ود ل عد 


ی بی خخ چ 
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َك وَصِي أو مُقَدم إلا كَدرْهم لِعَيْشِه 


ووم نالكلفالسفيه ماض كمافي بابهتلفيه 


هو محجور عليه إلى ظهور رشده» قال في التوضيح: ولا خلاف أنه لا يخرج من الحجر قبل بلوغه وإن 
ظهر رشده. فإذا بلغ فإما أن يكون أبوه حجر عليه وأشهد بذلك أم لاء أما إن حجر عليه فحكمه كمن 
لزمته الولاية» وإن لم يحجر عليه فإن عَلم رشده أو سفهه عُمل عليه. وإن جُهل فالمشهور أنه محمول 
على السفه. وروى زياد بن غانم عن ملك أنه محمول على الرشد. انتهى. وقال ابن رشد في شرح اخر 
مسألة من الرسم الأول من سماع ابن القاسم من كتاب العتق : واختلف هل الولدٌُ محمولٌ في حياة أبيه 
على الرشد أو السفه؟ والمشهور أنه محمول على السفه حتى يعلم رشده. انتهى» وقوله: وروی زياد بن 
غانم» كذا هو فيما وقفت عليه من نسخ الحطاب» والذي 5 نسختي التوضيح السقيمتين وروى ابن 
زياد و ابن غانم. ولعل الأصل وروى زياد وابن غانم. الرهوني على قول الحطاب: هذا حد الرشد الذي 
لا يحجر على صاحبه إلى قوله : وظاهر المدونة : اشتراط الشرط الثاني ؛ نقله أبو علي اجون وا 
وفيه نظرٌ من وجهين: عزوه للتوضيح ما ذكره مع أنه ذكر الاحتمالين معا ولو قال: وصدر في 
التوضيح بعدم اشتراط الشرط الثاني لسلم من ذلك. ثانيهما: عزوه للمدونة الثاني وهو مخالفُ لما عزاه 
لها اللخمي وسلمه ابن عرفة وغيره. والله أعلم. فتحصل من هذا أن ما أفاده ظاهر كلام الصنف هو 
الراجح خلاف ما درج عليه في التحفة» وهذا هو الذي رجحه أبو علي هنا وفي حاشية التحفة فائا مر 
ما نصه: وإنما أطلنا في هذا لأن من تبع الحطاب وكثيرا من الطلبة زعموا أن شرط التنمية هو المذهب 
وليس كذلك. انتهى» قلت: نسبت في البيت إلى ظاهر التوضيح عدم اشتراط التنمية وإن كان الرهوني 
اعترضه على الحطاب لأن تصديره به يقتضي رجحانه عنده. 1 

ويستمر الحجر في ذي اليّتّمِ بفتحتين لغة للفك من وصي او بالنقل مقدم ولابن زرب لا يفك الثاني ما نم 
يكن إذنّ من السلطان المواق على قول الأصل: وفك وصي أو مقدم» ابن رشد: إن مات الأب وهو صغير 
وأوصى به إلى أحد أو قدم عليه السلطان فلا يخرج من ولاية وصي أبيه ولا مقدم السلطان حتى يخرجه 
منها الوصي أو السلطان إن كان الوصي مقدما من قبله؛ وأفعاله كلها مردودة وإن علم رشده ما لم يطلق من 
الحجرّان. هذا قول ابن زرب إن الوصي من قبل القاضي لا يطلق من الولاية إلا بإذن القاضي»› وأما وصي 
الأب فإطلاقه جائرٌ» وهو مصدق فيما يذكره من حاله وإن لم یعرف ذلك إلا من قوله. ابن عرفة: وقال غير 
ابن زرب : مقدم القاضي يكفي إطلاقه كوصي الأب. وأخذ من إرخاء الستور من المدونة: إن لم يكن لليتيم 
وصي فأقام له القاضي خليفة كان كالوصي في جميع أمره. انظر بقية كلام المواق فقد أجاد وأفاد. وانظر 
نسخة مصححة من الحطاب فقد أطال وأطاب. القاموس: الحجر مثلثة المنع كالحجران بالضم والكسر. 
وانظر أيضا الرهوني فقد لحقتني فترة الإحالة وسئمت الإطالة. وليس للحاجر في إنفاق كدرهم قول الوق على 
قول الأصل: إلا كدرهم لعيشه من المدونة: لا يجوز للمولى عليه بیع ولا يلزمه ذلك بعد بلوغه ورشده؛ ولا يجوز 
شراؤه أيضا إلا ما لا بد له منه لعيشه مثل الدرهم يبتاع به لحما أو خبزا أو بقلا ونحوهء يشتري ذلك لنفسه لأنه 
يسير» وهو تدفع إليه نفقته فيشتري بها ما يصلحه. ولا طلاق وهو من المكلف السفيه ماض كما في ب به تلفيه 
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لاالطفل أويلرَمٌ بالطلاق 
أو اتققتيا أوعتق أم ولد 
أو اعستراف بجريممة تقر 
وما من السفيه مهملا صدر 
ماض على الإطلاق عند عالم 
وعكسا الجواب فيما يجري 
والشيخ فيما ذكر الحطاب قد 
أفعالها مالم تُعنَّس أوتُقم 
قولان في القدمات صدرا 


لا الطفل أو يلرم بالطلاق إن ناهز الحلم المواق على قول الأصل 
من لم يحتلم فقال ملك : لا يلزمه. وقال في مختصر ما ليس في 
عرفة: والمذهب لزوم طلاق السفيه المكلف. ولا استلحاق أو انتفا بالقصر للوزن» المواق على قوله: 
واستلحاق نسب ونفيه › انظر هذا العطف متعلقه ف السفيه البالغ , 
قلت : لذلك عدلت عن أسلوب الأصل فيهما. عاد كلامه: 
استلحاق النسب لأنه مكلف. ابن عرفة: هذا مقتضى قول المدونة: ما ليس له فيه إلا المتعة فعله فيه 
جائزٌ أو عتق أم ولد أو عفو أو طلب أخذ قود من باب ذراعي وجبهة الأسد. المواق على قوله: وعتق 
مستولدته وقصاص» ابن رشّد: السفيه البالغ يلزمه ج 
في بدنه من حد وقّصاص. ويلزمه الطلاق والظهار وعتق أم ولده لأنها تشبه الزوجة التى ليس له فيها 
إلا الاستمتاع بالوطء. وكتب على قوله: ونفیه» قال ابن القاسم في البكر 


عِنْدَ ملك لا ابن القاس رعليهما العكس فى تصرفه إذا رشد بعده وزيد ف الأ 
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إن نامز الحلم ولا استاحاق 
أو عف وأو طل ب أخذزقولد 
عقوبة في بدن عل ىلمقر 
من قبل حجر وهو بالغ ذكر 
طيبة مردودٌ لدى ابن القاسم 
في الرشد بعد قبل فك الحجر 
أهمل من قدأهملت وهل ترد 
زوجابقدرعلمرشدأوئتم 
بالاشان والعممل بالأل جرى 


يع حقوق الله ف بدنه وماله› ويلزمه ما وجب 


فتعفو هی › ويريد أبوها القصاص فليس للأب قصاص» خلافا لآ بغ . 


أو اعتراف بجريمة تُقِر عقوبة في بدن على المقر المواق 


: لا طلاقه؛ اللخمي: اختلف في طلاق ٠‏ 
المختصر: إن ناهز البلوغ لزمه. ابن 


ومتعلق المعطوف عليه في الصبي. 
ابن شأس: لا حجر على السفيه في 


التى حاضت يجنى عليها عمدا 


يلزمه ما وجب في بدنه من حد وقصاص. ومن الاستغناء: إذا وجب على المولى عليه كفارة قتل أو 
ظهار صام ولم يعتق. فإن قتل عمدا صالح وليه بماله لأن تلف نفسه أضر من تلف مالهء ولا ينفعه بقاء 
ماله إذا تلفت نفسه. وما من السفيه مهملا صدر من قبل حجر وهو بالغ ذكر ماض على الإطلاق عند 
عالم طيبة مردود لدى ابن القاسم وعكسا الجواب فيما يجري في الرشد بعدُ قبل فك الحجر والشيخ 
فيما ذكر الحطاب قد أهمل من قد أهيلت وهل ترد أفعالها ما لم ثُعْذْسْ من عنست بتضعيف العين 
مبنيا للفاعل وللمفعول وفيه اعنست وكسمع ونصر وضرب. أو تتزوج وتَّقِمْ زوجا بقدر علم رشد بأن 
يدخل بها زوجها وتقيم معه مذة يُحمل أمرها فيها على الرشدء قيل: أقصاها العام» وهو قول ابن 
الملاجشون؛ وقيل ثلاثة. أو تَتِمِ أفعالها أي تجوزء وهو قول سحنون في العتبية وقول غير ابن القاسم في 
المدونة» ورواية زياد عن ملك. قولان في المقدمات صدرا بالثان بالحذف والعمل بالألٌ جرى ابن أبي 
رَمَنين: الذي أدركت عليه العمل: لا يجوز فعلها حتى يمر بها في بيت زوجها مثل السنتين والثلاث 


8 س س ببسيس 


ی ها لسلل-لب يه 
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وَشَهَادَة العدُول عَلَى لاح حَالِهَا 

كذلك اسستظهر ممااحتمله وزيد في الأثنى خروج الهمله 
ففي سواها وهي من في حجرأب ‏ أوموصكىاومقدم قد انسحب 
ي زد للماضي دول زوج بهاكذا شهادة من فوج 
من الع دول بصلاح حالها أي بسداد رأيه اف مالا 


انتهى. انظر الحطاب عند قول الأصل: وتصرفه قبل الحجر محمول على الإجازة عند ملك لا ابن 
القاسم» وعليهما العكس في تصرفه إذا رشد بعده. وقد رَد الضمير إلى السفيه البالغ الذي لا حجر عليه 
قال: وهو السفيه المهمل الذي لا أب له ولا وصي ولا مقدم من قبل القاضي. قال: وما عزاه لملك قال في 
المقدمات: هو المشهور من قول ملك وكبراء أصحابه» والقول الثاني هو المشهور من قول ابن القاسم. وفي 
المسألة قولان اخران سيأتي ذكرهما في كلام ابن رشد في المقدمات. وَعلم من كون الضمير عائدا على 
السفيه البالغ الذي لا حجر عليه أن مجهول الحال لا رد أفعاله» وهو كذلك. قال في التوضيح 
والمقدمات: اتفاقاء وأن الخلاف إنما هو في البالغ السفيه المهمل الذكرء وأما من كان دون البلوغ فأفعاله 
مردودة ذكرا كان أو أنثى. قاله في المقدمات في كتاب المأذون له في التجارة. د ثم ذكر إهمال الشيخ 
المهملةء والقولين اللذين فيهاء ونظر في دخولها في قوله: وزيد في الأنثشى إلى خر واستظهر عدم 
دخولها فيه : : فانظر تمام كلامه إن ظفرت بنسخة مصححة. وإلى تنظيره هذا أشرت بقولي : 

كذلك استظهر مما احتمله وزيد في الأنثى خروج المهمله ثم قلت: : ففي سواها وهي من في حجر أب أو 
موصي او بالنقل مقدم قد انسحب احترارٌ من التي أطلقها الأب من ثقاف الحجر أو الوصي أو المقدم على 
الخلاف. يزاد للماضي في ذي الأب من البلوغ مع حفظ المال» وفي ذي الوصي أو المقدم من البلوغ مع - حفظ 
المال وفك الوصي أو المقدم. دخول زوج بها كذا شهادة من فوج من العدول بصلاح حالها أي بسداد رأيها 
في مالها الحطاب : فيزاد ما كر عل وا تعنم و كل واحدة” فذات الأب يزاد لها مع حفظ المال والبلوغ 
دخول زوج بها وشهادة العدول على اج حالها إن لم يطلقها الأب قبل ذلك. وذات الوصي أو المقدم يزاد 
لها | مع البلوغ وحفظ المال وفك الوصي أو المقدم دخول زوج وشهادة العدول على صلاح حالها. ولهما أن 
يُطلِقاها قبل ذلك على الخلاف. والله أعلم. 

وعدلت عن قول الأصل : وعليهما العكس» وإن كان موافقا لعبارة ابن الحاجب لقول ابن عرفة : إن مقتضاها 
أن القولين في إمضاء فعل من عليه ولاية إذا كان 00 في نفسه مخرّجان على قولي ملك وابن القاسم» وقد 
قال ابن رشد: أجاز ابن القاسم في هذا ال يم بغير إذن وصيه إن كان في ذلك رقيدا ف أحواله, 
مثله لو طلب ماله أَعْطِيّه : وهذا مشهور أقواله أن 0 الثابتة على اليتيم لا يعتبر ثبوتها إذا علم رشده» ولا 
سقوطها إن عُلم سفهه خلاف مشهور مذهب ملك وعامة أصحابه. وفي منتخب الأحكام: قال محمد بن أبي 
زمنين : : الى عليه إذا رشد وحسنت حاله فما فعل في هذه الحال من بيع أو ابتياع أو غير ذلك مما ينظر فيه 
لنفسه فهو جائرٌ ماض وإن لم يطلقه من الحجر قاض ولا وصي. وبهذا كان يفتي من أدركت من المقتدى بهم 
في الفتيا. ويدل على صحته ما في سماع أشهب : سئلٌ ملك عن المولى عليه لم يدفع له بعد ماله هل تجوز 
شهادته؟ فقال: إذا كان عدلا شهادته ماضية وإن لم يدفع إليه ماله. انتهى بنقل المواق. وفسرت صلاح 
حالها بسداد رأيها في مالها لقول الزرقاني: أي حسن تصرفهاء وسكوت البناني وهو قريب مما حكى في 
التوضيح عن القاضي عياض في باب النكاح من التنبيهات ونصه : ومعناه عندهم أنها لا تعرف بسفه. وقلت : 
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وو َة أبوقا جرا على الأزجح 
أقلهمأربعةفيماءئًمسل- بهوإجزاائثنين مشهوراجعل 
تيل ومكث سن وأزيدا 2 ولوعليه الأب حجرا جسددا 
فيماابن رشد بالقياس قد عضد وذكر الترجيح فيه منتقد 


أقلهم أربعة فيما عمل به وإجزا بالقصر للوزن اثنين مشهورا جُعل فحكيت القولين وصدرت بالأول» ولم 
أعول على قول الزرقانى: اثنان على المشهور ولا يشترط أزيد منهما خلافا للمتيطى كظاهر المصنف» لقول 
البناني: نحوه في تبصرة ابن فرحون أول القسم الثاني. ونصه: الشهادة في الترشيد والتسفيه» قال ابن 
الماجشون وغيره من أصحاب ملك: يشترط فيهم الكثرة» وأقلهم أربعة والمشهور أنه يجزئ في ذلك اثنان. 
انتهى لكن ظاهر الصنف الأول» وهو الذي جرى به العمل عند الموثقين؛ قال في المتيطية: ولا يجزئ في 
ذلك عدلان كما يجزئ في الحقوق» وعلى هذا العمل انتهى. وعليه درج صاحب التحفة. قال أبو علي في 
حاشيته على شرحها: وحاصل ما ذكره ابن سهل والجزيري في وثائقه في هذا أن تكثير الشهود في الترشيد 
والتسفيه شرطء» وأقل الكثرة عند ابن الماجشون أربعة. وتجوز فيهما شهادة الرجال والنساء أو الرجال فقط 
ولا بد أن يكون الشهود من الجيران» ومن فر أنه يعلم ذلك إلا أن يفقدوا فيشهد الأباعد. انتهى وأشرت 
بقولي : قيل ومكث سنة وأزيدا إلى الثاني والثالث والرابع من الأقوال السبعة التي ذكرها ابن رشد في ذات 
الأب. انظرها في الحطاب هنا وهي مما سبقت الإحالة به عليه. 

ولو عليها الأب حجرا جددا فيما ابن رشد بالقياس قد عضد المواق على قول الأصل: ولو جدد 
أبوها حجراء ابن رشد: إذا بلغت البكر المحيض وهى ذات أب ففى حكمها ثمانية أقوال: القول 
الثاني قول ملك في الموط والمدونة والواضحة أن الابنة البكر في ولاية أبيها حتى تزوج ويدخل بها 
زوجها ويعرف من حالهاء أي يشهد العدول على صلاح أمرها. فهي على قول ملك هذا مالم 
ويدخل بها زوجها ف ولايته» مردودة أفعالها وإن بعلم رشدها› فإذا د بها زوجها 
حملت على السفه وردت أفعالها ما لم يظهر رشدهاء وإن علم رشدها جازت أفعالها وخرجت من 
ولاية أبيها وإن كان ذلك بقرب بناء زوجها عليها. إلا أن ملكا استحب أن يؤخر أمرها العام 
ونحوه استحبابا من غير إيجاب. ثم قال ابن رشد بعد هذا: القول الشامن: أنها في ولاية أبيها 
حتى يمر عليها سبعة أعوام. ويعزى هذا القول لابن القاسم» وبه جرى العمل عندنا. وقال ابن 
أبي زمنين: إن هذا ما لم يجدد الأب عليها السفه قبل ذلك. وقاله ابن زَرْبٍ و ابن العطار. وقال 
أبو عمرٌ الإشبيلي : لا يلزمها ذلك إلا أن يضمن عقد التجديد معرفة الشهود بسفهها. وهذا هو 
القياس أن لا يصدق الأب في دعواه سفهها. قلت: انظر صفحات إحدى وخمسين وثلاثمائة 
وتواليها الأربع من المجلد الثاني من المقدمات بطبعة دار الغرب الإسلامى. ولاحظ أن ابن رشد 
أوصل في المقدمات الأقوال في ذات الأب إلى ثمانية» وفي البيان جعلها سبعة كما في نقل الحطاب. 
ونی طبعة ٤‏ آخر o‏ وأول 6 على e‏ سقط صفحة ثلاث وت 
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وللأب تَرْشِيدُهَا قبل دُخُولها كالوَصِي ولو لم يعرف رُشْدُهَا 

زفق فريك و الكل ال ساو وه ف قف فل 
كذاابن غازي قال والحطاب لديه ماقدقالهصواب 
وللأب الترشيد قبل مادخل بها .وأحرى بعدوالموصى قبل 
بعدّلهلولميكنرشدّعُرف منها ا ل 
وهكذا تفريعه إذ ذا على الحَدّ بحد وهو أعنى المصنف عنه قد عدل كذا ابن غازي قال والحطاب 
لديه ما قد قاله صواب المواق على قوله: على الأرجح: تقدم قول ابن رشد: وهو القياس. فانظر أنت 
ابن يونس. قلت: قال ابن غازي: لم أقف على هذا الترجيح لابن يونس: وذكر ابن رشد في المقدمات 
أن القياس أنه ليس للأب تجديد حجرها على قول من حد لجواز أفعالها حدا من السنين. مع أن 
المصنف أضرب هنا عن القول بالتحديد بالسنين. وقد قبل ابن عرفة قياس ابن رشد ولم يذكر شيئا لابن 
يونس» ففي هذا الترجيح نظر من وجهين» أحدهما نسبته لابن يونس. والثاني تفريعه على غير القول 
بالتحديد واللّه أعلم. انتهى بنقل الشيخ محمد عليش. وقد قال الحطاب إن كلام ابن غازي في التنبيه 
على قول المتن: على الأرجح كافي في ذلك. قال: ومثله لو أوصى عليها بعد دخولها وقبل ظهور الرشد 
ثم تأخر موته حتى ا انظر المقدمات. وفيها خلافٌ حكاه ف المقدمات في كتاب المأذون» 
ونقلة-عنه ق«الطرن. 

وللأب الترشيد قبل ما دُخل بها وأحرى بعدُ والموصى قبل بعدُ له لا قبل على العتمد خلافا للتتائي 
كظاهر المصنف. قاله الزرقاني وسكت عنه البناني وسيأتي خلافه. المواق على قول الأصل: وللأب 
ترشيدها قبل دخولهاء ابن مزین : من قول ملك أن البكر إذا شهد لها أنها مصلحة لالها وقد بلغت 
المحيض دفع إليها مالها بعد أن ترتفع في السن عن الحداثة. وعلى قوله: كالوصي: من الوثائق 
الو يا و إطلاق الموصى من قبل الأب: أشهد فلان أنه لما تبين له رشد يتيمه فلان أطلقه 
ورشده وملكه أمر نفسه وماله. ابن عات: : فإن قامت بينة أنه لم يزل سفيها لزمته الولاية ورد فعله 
وعزل الوصي وجعل عليه غیره› ولم يضمن الوصي شيئا مما أتلف» لأنه فعل باجتهاده» انظر إحالاته. 
لولم يكن رشدٌ عرف منها المواق على قوله: ولو لم يعرف رشدهاء تقدم عند قوله : وفك وصي : قول 
ابن رشد: إطلاق وصي الأب جائز وإن ن لم يعرف الرشد إلا من قوله. قال ابن عات: aS‏ شم 
سلعة سماها خلاف رواية أصبغ» وني المطبوعة إطلاق الأب» بإسقاط كلمة وصي» وهو خطأ فليكن ذلك 
من القارئ على بال. مصطفى على البالغة المذكورة: الصواب أنه خاص بالثانية إذ فيها الخلاف المشار 
إليه بلو وبه قرر ج. انتهى كذا في نقل عليش بالجيم وكأنها إشارة إلى الأجهوري وإن كان الرمز المعهود 
له عج بالعين والجيم معا وفي مطبوعة: : البناني 0 بالحاء يرمزون 
للخطات ولم يتكلم علي هذه الؤله. عاد كلام مصطفى : في ا لتيطية : اختُلف هل للوصي تر شيدها بعد 
البناء؟ فالمشهور أنه له وعليه العمل. والوصي EEE‏ واف لفقل انيه رشدها. لسن 
له ذلك إلا بعد إثبات رشدها. قاله ابن القاسم في سماع أصبغ. ونحوه لعبد الوهاب. واختلف في ترشيد 
الوصي إياها وهي بكرء فقيل : له ذلك كالأب. شيل لبن لد ولك حي يدل زرحي ررك بن 
حالها ما يوجب إطلاقها. وقال أحمد بن بقي : ليس للوصي ترشيدها قبل دخول بيتها إلا أن تعنس› 
فإن التعنيس يأتي على ذلك كله. انتهى بنقل الشيخ محمد عليش ونحوه للبناني. 
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وَفِي مُقدُم القاضِي خلاف وَالولِي الأب 


أضصحوبة أن تتحهة تساف هتنت قل وةل احترى مو لاب 
كظاهر الأصل كما المع مداني قالفلاتقف معالزرقاني 
ولاينافي ما هناوزيد فيال 2 أنثى فماهناعلى الطوع حمل 
ومامضى فيمنأبىأوغفلا ‏ عنهفاعت ودعت إترسلا 


ثم الولي الأب aS‏ لسع ااا سسا 
وفي المقدم الخلف ألف المواق على قول الأصل: وني مقدم القاضي خلاف» انظر قبل هذا عند قوله : 
وفك وصي أو مقدم. مصطفى : أشار به لقول المتيطي : اختلف في فق القافتي هل ر يده بي 
البناء؟ فالمشهور ليس له ذلك إلا بعد إثبات ما يوجب إطلاقهاء وبعد أمر القاضي له بهء وكما أدخلها 
في الولاية قاض فلا يجوز أن يطلقها منها إلا قاض. وقاله ابن زرب وغيره ونحوه لعبد الوهاب. وقيل: 
له ذلك من غير إذن قاضء وإن لم يُعرف رشَدها إلا بقوله. ونحوه في كتاب محمد. انتهى وفي 
التوضيح : وأما المقدم من القاضّي فالمشهور أنه كوصي الأب» لأن القاضي جبر به الخلل الكائن بترك 
الأب دی وصي لهذا الو على يها رر المازري وغيره. 
أصوَبّة أن له ذلك هَبْ قبل ومثله بلَ احرى موصى الاب بالنقل فيهما كظاهر الأصل كما المعداني هو 
ابن رحال قال فلا تقف مع الزرقاني وإن سكت عنه البناني كما ,مر, انظر الرهوني. ولا ينافي ما هنا 
وزيد في الأنثى فما هنا على الطوع حمل وما مضى فيمن أبى أو فلا عنه فباعت مثلا أو دعت لِتُرْسَلا 
الرهوني في قول الحطاب على قول الأصل : وزيد في الأنثى إلى آخره» فيزاد ما عا تقدم في كل 
واحدة إلى قوله : ولهما أن يطلقاها قبل ذلك على الخلاف. والله أعلم ؛ وهو كلام تخسن + وأشار بقوله: 
إن لم نطلا الأب. وبقوله : ولهما أن يطلقاها إلى آخره» إلى أنه لا تدافع في كلام المصنف » ولا تعارض 
بين جزمه هنا بأن ذات الأب لا تخرج من الولاية إلا بما ذكره المصنف فيهاء وبين قوله بعد: وللأب 
ترشيدها قبل دخولهاء لأن لنا مقامين» أحدهما: أن يتطوع الأب بترشيد ابنته» ثانيهما: أن يأبى أو 
يغفل عنه فتتصرف ابنته بشيء من من التصرفات› أو لا ت تتصرف وترفع أمرها إلى الحاكم ليأمر بإطلاقهاء 
فالمقام الأول هو الذي تكلم عليه المصنف فيما يأتي ؛ والثاني هو الذي تكلم عليه هناء فإذا تبرع الأب 
بإطلاقها من الحجر ورشدها ولو قبل الدخول» مضى تصرفها من غير توقف على شيء آخرء عملا بما 
سيأتي› وإلا فلا بد من ثبوت ما ذكره هناء وكذا الوصي إن تبرع بذلك خرجت به من الولاية عملا 
بقوله فيما يأتي : كالوصي › وإلا فلا بد من ثبوت ما ذكره هناء وكذا مقدم القاضي إن تبرع بإطلاقها 
خرجت به من الولاية عملا بأحد المشهورين المشار إليهما فيما يأتي بقوله : وفي مقدم القاضي خلاف» 
و قا ود من ركبا a‏ 

ثم الولي الأب المواق على قول الأصل : والولي الأب» ابن عرفة : ولي المولى عليه أبوه» ثم وصيهء ثم 
الحاكم. من المدونة: لا تجوز وصية الجد بولد الولدء ولا أخ بأخ وإن قل المال» ولا يجوز إيصاء الأم 
بمال ولدها إلا أن تكون وصيا من قبل الأب» وإلا لم يجز إن كثر المال» وإن كان يسيرا كالستين دينارا 
جاز إسنادها لعدل فيمن لا أب له ولا وصي. انتهى» وانظر قد يريد الإنسان أن يوصي لذي أب 
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وله ابيع مُطلقا وان لَمْ يَدْكرْ سَبَبَهُ ثم وَصِيهُوَإنْ بَعْدَ وَهَلْ كالأب أو إلا اربع بيان السَبَبِ خِلآف 
ES‏ والبييعملك هب هلربع دون ذكر ماسلك 
فيمايجي من سبب ثم الوصي 2 وإن تسلسل إلى مرممى قصلي 
وهل له البيع بالاطلاق كالاب أوماعداالربع فيثبت السبب 
خلف الأول بااتصسريح ش هر ولآ ير بالتلويح 
ويخاف من الأب أن يضيفها له أو يأكلها؟ من المدونة :من وهب لصغير هبة وجعل من يحوزها له إلى 
أن يبلغ وترضى حاله فتدفع إليه ويشهد بذلك فهذا حورٌء كان له أب أو وصي أو لم يكنء فإذا بلغ 
فله أن يقبض» بخلاف ما إذا وهبه لغير سفيه ولا صغير ولا عبد» وجعل ذلك على يد غيره» فإن هذا 
ليس بحيازة. وإنما حاز هذا للصغير خوف أن يأكلها له الولي. انظر بعد هذا عند قوله: لا حاضن. 
والبيعَ ملك هبه لربع دون ذكر ما سلك فيما يجي بالحذف من سبب المواق على قول الأصل: وله 
البيع مطلقا وإن لم يذكر سببه, المتيطي: بيع الأب على صغار بنيه وأبكار بناته محمول على النظر 
حتى يثبت خلافه. ل و وقولي : فيما يجي» أشرت به إلى أنه 
لا يبيع الربع إلا لسبب ولكن لا يث ا ل و شه ل 
ل نم ی ا عرسي قدي كني امون على و ثم وصيهٌ وإن بعد تقدم نص 
عرفة. ونص المدونة: يجوز أن توصي الأم بمال ولدها إن كانت وصيا من قبل الأب. 
وهل له البيع بالاطلاق كالاب بالنقل فيهما أو ما عدا الربع فيُثبت السبب خلاف الأول منهما 
بالتصريح شُهّر والآخر بالتلويح المواق على قوله: وهل كالأب أو إلا الرّبع فببيان السبب خلاف» ابن 
يونس: الوصي العدل كالأب يجوز له ما يجوز للأب» ولا يجوز للأب أن يبيع عقار ابنه إلا لوجه نظر 
كالوصي. ابن عرفة: تأمل هذا مع نقل المتيطي أنه على النظر اتفاقا. ومن النكت : للأب أن يبيع على 
الابن الصغير عقاره ولا يعترض عليه» وليس كالوصي الذي لا يبيع إلا لنظر أو وجه. وقال الشيخ أبو 
عمران : محمل بيع الوصي على غير النظر حتى يثبت النظر› 1 الأب» وهذا في الرباع خاصة› 
وأما + غير الرباع فهما جميعا على وجه النظر حتى يثبت خلافه؛ هذا معنى ما في كتاب محمد. وقال 
ا لا يجوز للوصي بيع عقار اليتد إلا لوجوه حصرها آخل العلم بالعد. . البناني : ظاهر الصنف 
تشهير القولين معاء أما القول الأول فقد شهره الجزيري في وثائقه» ونصه: فِعَل الوصي محمول على 
السداد حتى يثبت خلافه› هذا هو المشهور. انتهى قال مصطفى: ونحوه لابن فرحون في شرح ابن 
الحاجب» لكن انظر من شهر المقابل؟ انتهى. قلت : قال أبو الحسن ف شرح قول المدونة : وهبة الوصى 
لشقص اليتيم كالبيع لربعه» لا يجوز ذلك إلا لنظر» ما نصه : عياض : قال بعضهم : يظهر من هذا أن 
فعل الأب محمول على النظر حتى يثبت خلافه؛ وفعل الوصي محمول على غير النظر حتى يظهر 
النظرء وهذا إنما هو في الرباع خاصة» كذا قال أبو عمران وغيره. قال أبو عمران: وهذا معنى ما في 
كتاب محمد» وما في المدونة يفسره. انتهى من كتاب الشفعة. فهذا يدل على أنهم فهموا أن هذا مذهب 
المدونة وهو يقتضي ترجيحه. والله أعلم. قلت : إلى هذا أشرت بقولي : الأول بالتصريح شهر والآخر 
بالتلويم. وقلت : فيُثيت السبب بدل قول الأصل: فببيان السبب لقول البناني: وقول الزرقاني: قد 
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0 ثم حاكم وباع بثبوت ييه وَإِهْمَاِل ويله لِمَا بيع وَأنَّهُ الأولى وَحِيَازَةٍ 
3 


وعدم إلفاء رَائْدٍ وَالسَّدَادٍ ف الثمّن 


التذليل 


E a‏ الثواب ئم حكماومقامئهل ذيالييكُم 
وباع للأس باب بالإس جال بعد ثبوت اليتم والإهمال 
واللل والتعيين للح دود للربعأي حيازةالشهود 
کے اا واو ےو . ٠‏ اج فا يلش نسي الو 
وعدم الإلفاءبالففاءلن يزيدفيه والسدادفي الثمن 


علمت أن الأب يبيع وإن بغير سبب إلى آخره؛ أي وإن لغير سبب من الأسباب الآتية» وإلا فالأب لا 
يبيع إلا لسبب. قال ابن رشد في سماع أصبغ من كتاب المديان ما نصه: الأب في بيع عقار ابنه بخلاف 
الوصي في بيعه عقار يتيمه» إذ لا يجوز للوصي أن يبيع عقار يتيمه إلا لوجوه معلومة قد حصرها أهل العلم 
بالعدٌ لها. واختلف الشيوخ المتأخرون هل يصدق الوصي فيها أم لا؟ فقيل إنه يصدق فيها ولا يلزمه إقامة 
البينة عليهاء وقيل: إنه لا يصدق فيها ويلزمه إقامة البينة عليها. وأما الأب فيجوز بيعه عقار ابنه الذي 
في حجره إذا كان بيعه على وجه النظرء من غير أن يحصّر وجوه النظر في ذلك بعدد» وفعله في ذلك على 
النظر حتى يثبت خلافه» مليا كان أو مفلسا. على ما نص عليه في هذه الرواية. انتهى منه. وبكلام ابن 
رشد هذا تعلم أن قول المصنف في القول الثاني : فببيان السبب المراد به إثبات السبب بالبينة لابمجرد ذكره 
باللسان وإن ن لم يعرف إلا من قوله كما في الخرشي ووقع مثله في موضع من التوضيح. والذي في نقل التوضيح 
عن أبي عمران مثل ما لابن رشد ومثله للجزيري وهو الحق. وقد صوبه الرهوني ومنه ومن البيان أصلحت 
بعض ما ي مطبوعة البناني. انظر صفحة ثلاث وعشرين وخمسمائة من المجلد العاشر من البيان. 

وما له الهبة للثواب المواق على قول الأصل: وليس له هبة للثواب» النكت: أما الأب فيجوز هبة مال 
ولده للثواب بخلاف الوصي› لأن الهبة للثواب إذا فاتت بيد الموهوب إنما عليه قيمتهاء والوصي لا 
يبيع له بالقيمة. ا و ولا أجدني بحاجة إلى أن أنبه في كل إحالة على ما في الطببع 
من الأخطاء أو أشترط أن تكون النسخة مصححة, وانظر الرهوني. E‏ او بالنقل مقامه لذي اليم 
بضمتين إتباعا إذ لو قرئ بالفتحتين لجاء سناد التوجيه. المواق على قوله: ثم حاكم» تقدم نص ابن 
عرفة. يعني قوله: ولي المؤلى عليه أبوه ثم وصيه ثم الحاكم. وزدت المقام لنص الزرقاني وغيره عليه, 
وإن أهمله ابن شأس وابن الحاجب وابن عرفة على :ما تقدم :من نقل المبواق غنه ولكن ذكره الحطاب 
وار وغيرهما. وقد تقدم ذكر مقدم القاضي .في المتن كأصله أكثر من مرة. 

وباع للأسباب بالإسجال بعد ثبوت اليثم والإهمال والملك والتعيين للحدود للربع أي حيازة الشهود 
وأنه الأحق والتسوق به فلا يُلغى من الموَثّقَ وعدم الإلفاء بالفاء لمن يزيد فيه والسداد في الثمن المواق 
على قول الأصل : وباع بثبوت يتمه وإهماله وملكه لما بيع وأنه الأولى» ابن عرفة : يطلب ف البيع على 
المحجور ذكر كونه أولى ما يباع عليه في نفقة أو دين. المتيطي: ويكتب في الوثيقة: بعد أن ثبت يتم 
فلان» ولم يلف على المبتاع زائد» وأن البيع بالثمن المذكور سدادٌ ونظرٌ. وكتب على قوله: وحيازة 
الشهود له والتسوق وعدم إلفاء زائد والسداد في الثمن» هذا كله هو نص وثيقة ة المتيطي. الحطاب: : فرع: 
إذا باع القاضي تركة قبل ثبوت موجبات البيع › فأفتى السيوري أن بيعه لا يجوز وينقض» فإن فات 


خليل 
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وَفِى تَطريحه بِأسْمَاءٍ الشّجُودٍ فَولآن لآ حاضين كجد وَعُيِلَ يِإِمْضَاء اليسير 
وهل يصرح بمن قد شهدوا مسللجحلا أسمااءهم تيرردد 
لاحاضن كيثل جد وعمل فيه باإمضابيعهلايقل 


لزمه 97 مثل المثلي وقيمة ة المقوم يوم تعدى بسكة ذلك اليوم. وكذلك إذا باع التركة وفرط في قبض الثمن 
حتى غاب الشترون وهلكوا فإنه ضامن. انتهى من البرزلي في مسائل الأقضية. وهل يصرح بسن قد 
حيرو سح ساف ره المواق على قوله: وف تصريحه بأسماء الشهود قولان» المتيطي: كان 
بعض الموثقين يُلزم القاضي كفنا عر ج الشهود الذين ثبت عنده بشهادتهم يتم الي يم واحتياجه 
وغير ذلك من الوجوه التي يجب أن تنبت عنده» ويلزم الشهود حيازة ما شهدوا فيه وأن ن تكون 
حيارتهم اذك يحضرة شهود ءاخرین وكان بعضهم يكتفي بأن يقول: وثبت عند القاضي بمن قيل 
وأجاز يتم اليتد وفاقته وكذا مما يذكر القاضي ثبوته عنده ويُسقِط أيضا ذكر حيازة الشهود لما شهدوا 
فيه ويرى أن في قول الشهود: حدٌ الدار كذاء يغني عن حيازتهم لها. قال ابن يي رَمَئِينَْ: ولكل قول 
حجة› وأحسن عندي للقاضي أن يكلفهم الحيازة إن لم تكن بذلك مضرة» إذ ربما ثبت عند القاضي 
يتم اليتيم والحاجة بالاستفاضة وأنه إن ذهب ليتحقق ذلك عنده بالعدول م اليتيم ووصلت إليه 
الحاجة, نقل المواق حسب المطبوعة. وقوله: ويرى أن ف قول الشهود حد الدار كذا يغني عن 
حيازتهم لا يستقيم إلا بسقوط في أو زيادة ما بعد كذا وأشرت بقولي للأسباب بالإسجال إلى أن الحاكم 
يبيع عقار اليتيم لجميع الأسباب التي يبيع لها الوصي لا لخصوص الحاجة خلافا لصريح مصطفى 
وظاهر أبي علي فلا تقف مع البناني. وانظر الرهوني هنا بتأن. وعبرت بتردد بدل قول الأصل قولان 
لقول البناني ) صوابه ترددء انظر المواق. . يعني أنه إنما ذكر الخلاف بين المتأخرين» ولكن تقدم في غير 
موضع أن قول الأصل: وحيث ذكرت قولين إلى آخره لا يختص بامتقدمين. 
لا حاضنٌ كمثل جد وعُمل فيه بإمضا بالقصر للوزن بيعه لما يقل بل بجواز بيعه أصلا المواق على قول 
الأصل: لا حاضن كجد وعمل بإمضاء الفنيو تدم نض المدونة عد كوه : وفي مقدم القاضي خلاف. 
قلت: لعله في كبيره. عاد كلامه : وقال المتيطي : للحاضن قريبا أو أجنبيا أو امرأة أن يبيع على المهمل 
اليسير من عقاره الذي يكون ثمنه من عشرة ة دنانير إلى عشرين ديناراء وقيل: لا يجوز ذلك. وبما قدمناه 
جرى العمل. البنانى: ابن هلال: في بيع الحاضن على محضونه اليتيم الصغير اضطراب كبيرء > والذي 
جرى به العمل ما لأصبغ في نوازله من كتاب المديان والتفليس من العتبية من التفريق بين القليل 
والكثير فيجوز في التافه اليسير. ثم قال: وعلى ما جرى به العمل : ١‏ ينيع |2 يروت وهي معرفة 
الحضانة وصغر المحضون والحاجة الموجبة للبيع وتفاهة المبيع وأنه أحق مابيع ومعرفة السداد في 
الثمن وتشهد بهذه الشروط كلها بينة معتبرة شرعا. وهذا المعنى مستوفى في كتب الموثقين. انتهى وذكر 
في التوضيح أنه إذا قيم على المبتاع فيما باعه الكافل فعليه أن يثبت هذه الشروط فذكرها وزاد بيان أنه 
أنفق عليه الثمن وأدخله في مصالحه فانظره. انظر بقيةٍ كلام البناني وقد نظر الجنوي في الشرط الذي 
زاده في التوضيح. وعبارة الرهوني : قال شيخنا الجئوي - ومعلوم أنه يرمز إليه بصورة ج - وغيره: 
هذا الشرط فيه نظ ظاهر. قلت: قد ذكره في المفيد جازمًا به» ونصه: وأما بيع الحاضن للأصول فلا 


خليل 


باب الحجر (المجلد الرابع) 0 


كعك اسداس 


وَفِي حَدَهٍ 3 


التسهيل 


عتم مسو روا دوم SSSR‏ مقلارهع نهم ترردد قفي 
ويهمل الإيصاء ق البوادي اة التييام بال لاد 
من ‌الأكابر فهمكلأوصيا بل ناك في الكافل نصارويا 
رواه عن ملك ابين غام وذاك في الب دو م نالفاانم 


التذليل 


يصح حتى تشهد البينة العادلة للمبتاع بسبعة شروط في تاریخ البيع › وهي : اليتم» والحضائة› 
والحاجة إلى بيع ما بيع عليه وذلك بأن لا يكون له عرض ولا فرض غير أصوله ولا تحيل على إقامة 
معيشته من صناعة أو تصرف في غير معنى المسألة» والسداد في الثمن› وأن البيع أحق ما بيع عليه 
وأن يكون تافها لا بال له من عشرين دينارا فدون ذلك» وهذا القدر من الثمن في اليتيم الواحد» وأن 
الثمن صرف في مصالم اليتي وانتفع به في حين البيع. هذا معنى ما نص عليه أصبغ رحمه الله تعالى 
وبه العمل إن شاء الله تعالى. انتهى منه بلفظه. ومع ذلك فالبحث فيه ظاهر» ولذلك والله أعلم أسقطه 
كثير من الأئمة المحققين لأنه يستلزم المحال» إذجعله فرظا يرصح البيع كفيره من الشروط يوجب 
تقدمه على ی للزوم تقد الخبرط جلى المقروط والسيي علس الب وصرف الثمن في مصالح 
المحجور متأخر عن صحة البيع وانعقاده» إذ لا سبيل إلى صرفه إلا بعد أخذه من الشتريٍ ولا يؤخذ 
من المشتري على أنه ثمن إلا بعد انعقاد البيع وذلك أمر ضروري والله أعلم. 2 أنه مخالف لما نصوا 
عليه من تصديق الحاضنٍ في صرف ما قبضه من النفقة على محضونه إذا لم يدع سرفا. قتاملة اناف 
انتهى كلام الرهوني له کاو وفيه نظرٌء أما أولا فإن إثبات هذه الشروط وبيان إنفاق الثمن على 
اليتيم وإدخاله في مصالحه إنما يطلب بهما المبتاع إذا قيم عليه فيما باعه الكافل ليّتِمّ له البيع» لا 
الكافل ليقدم على البيع كما هو بين من كلام التوضيح ومن قول صاحب المفيد حتى تشهد البينة العادلة 
للمبتاع , وعلى ذلك فقوله لا يصح معناه لا يتم. وأما ثانيا فلا يلزم من تصديقه في صرف ما قبض من 
الولي من النفقة تصديقه في صرف ثمن ما باع لأن المقوم عليه إنما هو المبتاع لا الحاضن وشهادته للمبتاع 
بذلك شهادة على فعل نفسه. وقد تصحفت في مطبوعة الرهونى كلمة فرض بالفاء إلى قرض بالقاف. 
فليكن ذلك من القارئ على بال. ١‏ 
وق مقداره عنهم تردد قفي المواق على قوله : وفي حده تردد» قال محمد بن أحمد: التافه اليسير 
ثمن عشرين دينارا. وقال ابن سعيد: العشرون دينارا ونحوها. وقال ابن زرب : ثلاثون دينارا. 
ويهمل الإيصاء في البوادي لعادة القيام بالسداد من الأكابر فهم كالأوصيًا بل ذاك في الكافل نصا 
رويا رواه عن ملك ابن غانم وذاك ق البدو من المغانم الزرقاني علي قول الأصل : لا 2 کجد» 
وأخ غ إلا لشرط بوصية وكذا عرف فيما يظهر لأنه كالشرط كما يتفق في أهل البوادي يموت شخص عن 
غير وصية وبحضن الصغير قريبه فهو كالوصي كما نقله الاخيخي عن أبي محمد صالع. البناني : 
بهذا أفتى أبو الحسن في اخر مسألة من نوازله» فقال: شأن البادية تصرف الأكابر غلى الأصاغر 
يتركون الإيصاء اتكالا منهم بأنه سيفعل بغير إيصاء: فالا خ الكبير مع الأصاغر في البادية بهذا 
العرف يتنزل منزلة الوصي» على هذا درجوا. روي ابن غائم عن ملك في أن الكافل بمنزلة 
الوصي على هذا بدون هذا العرف. وذكر قول أبي محمد فان هذه الرواية جيدة لأهل البوادي 
لأنهم يهملون الإيصاء. قال ابن هلال عقبه: وبذلك أقول وأتقلد الفتيا به في بلدنا لأنها كالبادية. 


التذليل 
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ولي ترك اشم َالْقِضَاص َيَسْقَطان يفو وَمصَى عِنقةُ بووض کان إن أَيسَرَ وَإِنَمَا یکم في الرشد 


وض ا راه لاقت الت والولاء و حك وقضاض وماله ند 


وللولي ترك الاقتصاص لذي الصبا وشفعة الأشقاص 
إن ا كان فی قطان لاالعفودون عوض عن جان 


وينظ | فيا في الة اص لزه لا 3 0 3 الأن قاص 


وعتتهالناجز بالعوض مما ض إن يعيّن وقتنهمنغيرما 
للعبد كا لذي كتابة جرى والأب إن يعتق مضى إن أيسرا 
وإنمايحكمم في رشدوضد وصية حبس معقباغقد 


واف غائن ب ولاءِ نسب حبيد قصاص مال فاق« الأب 


وللولي ترك الاقتصاص لذي الصبا وشفعة ة الأشقاص إن نظرا كان فيسقطان لا العفو لون وقي قي 
جان المواق على قول الأصل : وللولي ترك الشف والقصاص ويسقطان ولا يعفو› ES‏ 
عرفة في دياتها: للأب القصاص في جراح ابنه الصغير ولا عفو له إلا بعوض»› وكذا الوصي. والنظر في 
فنا لن الوليه» وان لم من ذكرنا دن أب أ وصي أو سلطان شفعة العنبي لزمه الك . وقيدت بأن 
يكون ترك الاقتصاص والشفعة نظراء لقول عبد الباقي مازجا كلام الأصل بكلامه : وللولي أب وأو غيره 
ترك التشفع والقصاص الواجب للصغير» > وأما للسفيه فينظر لنفسه كما تقدم ٤‏ قوله وقصاص» وإذا تركا 
بالنطر فيسقطان :قاذ قيام له يوه ا و بخلاف تركهما على غير وجه النظر فله بعد ذلك 
القيام كما سيذكره في باب الشفعة من قوله : أو أسقط وصي أو أب بلا نظر. وو ان 
الجاني بكونه دون عوض» لقوله: ولا يعفو الولي مجانا أو على أقل من الدية إلا لعسره كما يأتي في 

الجراح أي عسر الجاني ويحتمل عسر المجني عليه كما يأتي عن الشارح. 

وينظر السفيه في القصاص لنفسه لا شفعة الأشقاص تقدم قول الزرقاني : وأما للق كينظر انف 
كما تقدم في قوله : : وقصاص» كما تقدم في نقل المواق : والنظر في شفعة السفيه لوليه. aT‏ 
بالعوض مَاض إن يُعَيّن وقتّه ويكن من غير ما للعبد كالذي كتابة جرى المواق على قول الأصل: 
ومضى عتقه بعوض» من المدونة : للوصي أن يكاتب عبد من يليه على النظرء ولا يجوز أن يعتقه على 
مال يأخذه منه› ادلو كاه ا عبد الباقي : بعوض معين حين العتق من غير العبد ويقبضه 
o r aT‏ : كأبيه asl‏ من وهب 


ابن ا زمنين › 50 اک 0 بأن ما سوی ا من ا لاح ف الق وضده انظر البناني. 
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افا وما يم عقا إحاجة أو ِيطةٍ أو إكونه مف أو حيصة أو قل غه تند خلا وين مين أ 
جيران سوء أو لإرادة شريكه بيعًا ولا مَالَ له أو لِحَشية انتقال العمارة أو الحَرَاب ولا مال له أو له وال 
عو صر مص ا انو RR‏ اق و 
والزي د لط للق واللعهاان والعتق ضعفه حكى الزرقاني 
وإنمايباع ربع ذي اليتم من الوصي بل ومثله الحكم 
لحاجة منمؤنةأو منوفا أو غبضلة وكونهموظفا 


أو حصة أوفي الكسراء يبخس أوبيننذميين أو جسيران شو 
أو لإرادة لش ريك البي تفي عدم مال بنصيبه يفي 
أو خوف أن تنتقل العماره أو أن پخ وميه انهي االره 


ولم يكين مال به تلح أوكان لكن بيع ذاك أصاح 
القضاةٌ المواق على قول الأصل: وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب 
والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة من المدونة: قال ملك: لا يقسم أحدٌ بين الصغار إلا 
القاضي. خلافا للواضحة. ابن أبي زمنين: وكذلك ما كان من أحكام الأيتام من تسفيه أو إطلاق أو 
توكيل للنظر عليهم ؛ وكذلك الحدانن المعقبة لا يكون النظر فيها إلا للقضاة› وف دواوينهم توضع . 
وأموالٍ الغيب والوصايا والأنساب» وعلى هذا جرى العمل بالأندلس» وبه أفتى شيوخنا. ومن المدونة : 
لا كق ذو القود في الجراح من القصاص. وروی محمد وابن عبدوس : اش إلي أن يولي الإمام على 
الجراح عدلين. قال في المدونة: وأما في القتل فيدفع للولي يقتله وينهى عن العبث. ومن الرسالة : : ويقيم 
الجن على ن وأمته حد الزنا؛ ثم ثم قال: لکن إن كان للأمة زوج حر أو عبد لغيره فلا يقيم الحد 
عليها إلا السلطان. الحطاب على لقا المذكورة: ضد السفه الرشد وتصوره واضح. وانظر الفرع الذي 
ذكر هنا في الحجر لتجدد الموجب وأنه يعود فاي أي لا المحكمون والولاة عبد الباقي: والمراد لا 
المحكمون أو الوالي أو والي الماءء فالحصر إضافي أي بالإضافة إلى هذه الثلاثة لا حقيقي إذ يصح 
وقوعها بنائب القاضي وبالسلطان وبغير قضاء بالكلية فالمراد أن هذه حيث احتيج إلى الحكم فيها فإنما 
يكون من القضاة› ولذا قال : وإنما يحكم دون إنما يقع . 
والزيد للطلاق واللعان والعتق ضعفه حكى الزرقاني لفظه لفظه : وزيد على هذه العشرة العتق والطلاق واللعان 
لكن إن حكم في هذه الثلاثة ة محكم مضى إن حكم صوابا وأذّب كما يأتي للمصنف هذه الثلاثة مع ما ذكر 
من حكمها في باب القضاء وقال بعض: إن زيادتها ضعيفة. وإنما يباع ريع ذي الثم بنتحتين من الوصي 
بل ومثله الحكم انظر الرهوني وراجع التعليق على قولي : للأسباب بالإسجال. لحاجة من مؤنة أو من 
وفا عبد الباقي على قول الأصل : 0 لحقته من نفقة أو وفاء دين لا وفاء له إلا من ثمنه أو غبطة أو 
كونه موظفا أو حصّة أو في الكراء يُبخس أو بين ذميين أو جيران سو أو لإرادة الشريك البيعَ في عدم 
مال بنصيبه يفي أو خوف أن تنتقل العماره أو أن يَجُرٌ وَهْيّهِ انهياره ولم يكن مال به يستصلح أو كان 
لكن بيع ذاك أصلح المواق على قول الأصل: 0 يباع عقاره لحاجة أو غبطة أو لكونه 
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التسهيل ١‏ وفي سو الحاجة والتصفيق لا بد إذاهممابيعن يسيبدلا 
وكونهأثقل مَطْراكفى 0٠‏ فالأصل غنه كونه موظفا 
وخوف أن تذتق ل العماره لخشسية التسزول ذو إشاره 
والخوف من سلطان اوغاص ب اق ل فل ذأستتقطهفي الأصل أو 
ألدخل وهف أول الأ باب ا ا ES‏ 


التذليل موظفا أو حصة أو قلت غلته فيستبدل خلافه أو بين ذميين أو جيران سوء أو لإرادة شريكه بيعا ولا مال له تقدم 
عند قوله: أو إلا الربع فببيان السبب» ونص على هذه الوجوه مبسوطة جدا المتيطي فانظره. ومن الاستغناء: من 
الوجوه التي يجوز للوصي بيع عقار يتيم أن يكون موضع سوء من جيران فيبدله في أجود منه. كذا في المطبوعة 
وكأن الأصل التي تجيز للوصي بيع عقار يتيم أو التي يجوز للوصي بيع عقار يتيم لها أو نحو ذلك. وكتب على 
قوله : أو لخشية انتقال العمارة» ابن شأس: ومن هذه الوجوه كون العقار بموضع خرب أو يخشى انتقال العمارة 
من موضعه فيستبدل بثمنه في موضع أصلح منه. وعلى قوله : أو الخراب ولا مال لهء المتيطي: :ومن الوجوه أن 
يكون دارا واهية ولا مال لليتيم تصلح منه» وعلى قوله: أو له مال والبيع أولى» من المدونة: إذا بذل المالك 
أضعاف القيمة بيعت له دار اليتيم. سحنون: إن كان طيب المكسبء انتهى. قلت : هذا بقوله» أو غبطة» أليق. 
وقد كتب الحطاب عليه : قال ابن عرفة: أو كثرة الثمن» قال ابن فتوح عن سحنون: ويكون مال المبتاع حلالا 
طيباء ونقل عنه ا متيطي إن كان مثل عمر بن عبد العزيز. قلت : الأخذ بظاهر هذا يوجب تعذره. قال عن أبي 
عمران: فإن علم الوصي أن المالك خبيث المال ضمن» وإن لم يعلم فللابن إلزامه ثمنا حلالا أو تباع الدار عليه فيه 
ولا ضمان على الوصي إن لم يعلم. زاد في هذا الوجه: ويرجو أن يعوض له ما هو أجود؛ ا 
وف سوى الحاجة والتصفيق أي البيع لإرادة الشريك بيعا ولا مال لليتيم. 9 بد إذا بيع ان کا 
انظر شرح عبد الباقي عند قول الأصل : فيستبدل خلافه. وكونة أثقِلَ مغرما كفى ف الاصس 38 ا 
موظفا وخوف أن تنتقل العماره لخشية النزول ذو إشاره البناني : تنبيه : زاد ابن 5 زمنين 5 زياد 
على هذه الوجوه كون الدار أو الحصة مثقلة بمغارم لا تفي أجرتها بها. وقد يقال: إن المصنف استغنى عن 
هذا بالموظفة. وزاد ابن عرفة عن ابن الطلاع أن يخشى عليها النزول. لك ا SER‏ 
انتقال العمارة عنه. والخوف من سلطان او بالنقل غاصب اوی بالنقل فلذا أسقطه ن ألم صل اق الس أي 
أول الأسباب مد عبد الباقي لقول الأصل : وإنما يباع عقاره إلى آخره» بقوله: ولا جرى ذكر السبب الذي 
يباع له عقار اليتيم في قوله : أو إلا الربع فببيان السبب» شرع في تعداد وجوهه وهي أحد عشر فذكر منها 
عشرة» وأسقط الخوف من سلطان أو غيره بالأولى من المذكورات أو أدخل في أولها وعطف بعضها على 
بعض بأو للاكتفاء بكل واحد. البناني على قوله: أو غيره: يعني خاف من الغاصب وهذا زاده في الطراز 
وذكره ابن عرفة وغيره. قال في شرح الزقاقية : وكأنه من باب قولهم: يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه 
الضرر إن قدر وإن علم أنه ينزل بالغير انتهى. قلت: أو يقال: إنه يبيعه لمن لا يخاف من الغاصب» فلا 
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من حكم ذا الفصل ابتلاء ذي اليَكُم 
كما للابهري مسسع شيوخ 
وهوالذي رش حهابن عرفه 
أوبعلده واالسازري الأشهرا 
ما ب هالابستلاوفي التسليط 


وهكذاأغفقغل فيالككقتاب 
وهو مطلوب وهل قبل الحلم 
بغفداد أه ل النبل والرس وخ 
بممااقتض تهالآي ةالمشرفه 
رأولمم ار أن يكثلرا 
نفى ض من التلف المتيطي 


التذليل 


محذور فيه. والله أعلم» انتهى كلامه. ونظم بدر الدين الدمامينى هذه الأسباب نظمين مطولا ومختصرا 
وهو: 
إذا بيع ربع ليتيم فبيعه لأشيء يحصيها الذكى بفهمه 
قضاء وإنفاق ودعوى مشارك إلى البييع فيمالا سبيل لقسمه 
وتعويض كل أو عقر محرر وخوف نزول فيه أو خوف هدمه 
وبذل الكثير الحل في شمن له وخفة نفع فيه أوئقل غرمه 
وترك جور الكفر أو خوف عطله فحافظ على فعل الصواب وحكمه 


ونظمها ابن عرفة بقوله : 
وبييع عقار عن يتيم لقوته وهمم ومايبنى به غير حااصل 
ودين ولا مقضي منه سواه قل وشرك به يرجى به ملك كاملل 
ودعوى شريك لا سبيل لقسسمه وذي نن حل كث ر وطائل 
كذا العار عن نفع وماخيف غصبه أوالدر في دور اليه د الأراذل 
وما ناله توظيف او يقل مغرم فخذها جوابباعن سؤل لسائل 
ودعوى الشريك البيع قيد بعضهم ‏ بلائثمن يعطى لدع مفاصصل 


وهكذا أغفل في الكتاب من حكم ذا الفصل ابتلاء ذي اليم يقرأ هنا بضمتين وهو مطلوب وهل قبل الحلم كما 
للابهري مع بالإسكان شيوخ بغداد أهل النبل والرسوخ وهو الذي رشحه ابن عرفه بما اقتضته الآية المشرفه 
أو بعده والمازري الأشهرا رآه ثم ما رأى أن يكثّرا ما به الابتلا بالقصر للوزن وفي التسليط نفى ضمان التلف 
التيطى يتنازعه رأى ونفى. المواق: انظر بقى له من هذا الفصل: «وابتلوا اليتامى. قال ابن شأس: الابتلاء 
للرشد مطلوب» وفي كونه قبل البلوغ , قاله الأبهري والبغداديون» قال ابن عرفة : وهو أبين للآية الشريفة. وقال 
المازري: الأشهر أنه بعد البلوغ. وقال المتيطي: للوصي أن يدفع لليتيم بعض ماله يختبره به كالستين دينارا ولا 
يكثر جدا إن رأى استقامته» فإن تلف لم يضمنه. ابن حبيب: والوصي مصدق فيما دفع له لذلك. انظر البقية : 


خليل 
الشنيين 


الفذلين 
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وَحُْجِرَ عَلَى الرّقيق إلا إن وَلَوْ في نوع فكوكيل مفوض وله أن يَضَعَ ويُوَخْرَ 


كذلك الرقه ق بالحجر قيهن 
في التجر نصا أو لزوما كالكتا 
كالبز أو يختص بالذ عيّنا 
رابعهالربعيإنيكاله 


باشان إلا ف الال التقفه 


إلاالذيسليدهلً هةذن 
ثالثها اختصاصهإن أعلنا 
دى أن لايختسالف فقيل 


كذاالرعينى منابن عرفقه 


وهوبالإنن يكون في مضي أعماله في التجر كاالفوض 


يضح ينظرالدين بالوفا 
كذلك الرقيق بالحجر قمن يقرأ بالكسر هنا خوف السناد إلا الذي سيده له أذن في التجر المواق على قول 
الأصل: وحجر على الرقيق إلا بإذن. ابن عرفة: الرق سببُ في الحجر؛ اللخمي: والمدبر واللعتق لأجل وأم 
الولد كالقن. قال في المدونة : لا يجوز للعبد المحجور عليه في ماله بيع ولا إجارة. قال ابن القاسم: من اجر 
صبيا أو عبدا بغير إذن سيده فعليه الأكثر مما سمى أو أجر المثل. قلت: المكان للواو. عاد كلامه: فإن عطب 
العبد كان للسيد قيمة عبده. انظر كتاب الجعل من المدونة. نصا أو لزوما كالكتابة قاله الزرقاني وسكت عنه 
البناني. ولو عين نوعا للفتى كالبز أو يختص بالذ بالإسكان عينا ثالتّها اختصاصه إن أعلنا رابعها لبهي أن 

يك العبد من باب: 
إذالم تك الحاجات a‏ 


كينا ف ان حجنن اشتستالقا 


مع قاف وش ورا عرو فاون وهو عاش عام فاه مع ايه 


يرى أن لا يخالف فقل بالثان بالحذف إلا فبالال بالنقل التقفه كذا الرعيني من ابن عرفه والأول هنا هو 
الثاني في كلام ابن عرفة والثاني هو الأول فليكن ذلك منك على بال. المواق على قوله: ولو في نوع: إذن السيد 
لعبده على سبعة أوجه؛ قال ابن القاسم : من استتجر عبده بمال وأمره أن لا يبيع ولا يشتري إلا بالنقد فداين 
الناس» إنهم أحق بما في يديه وإن لم تكن هي أموالهم بعينها. قال أصبغ : لأنه مأذون حين أطلقه على 
البعض» وكمن أذن له أن لا يتجر إلا في البز فتجر في غيره فلحقه دين فإنه يلزمه؛ لأنه نصبه للناس وليس 
على الناس أن يعلموا ما نصبه له. اللخمي: وقول ابن القاسم هذا أحسن لأن سيده غر الناس بإذنه. ابن عرفة 
بنقل الحطاب: ففي لزوم تخصيص السيد تحجير عبده بنوع ولغوه فيعم» ثالثها: إن أعلن بذلك» لسحنون في 
سماع أصبغ وتخريج ابن رشد والسماع المذكور. ورابعها للخمي إن كان العبد يرى أنه لا يخالف ما حد له وإلا 
فالثاني. . وهو بالإنن يكون في مضي أعماله في التجر كالمفوض يضع ينظر المدين بالوفا كما ييف إن بهن 
استألفا ا مواق على قول الأصل: فكوكيل مفوض» وله أن يضع ويؤخرء من المدونة: قال ابن القاسم: وإذا أخر 
المأذون غريما له بدين أو حطه نظرا واستئلافا جاز ذلك» وقاله ملك. قال ملك: وكذلك الوكيل المفوض إليه. ابن 
عرفة: بهذا النص يرد تعقبُ ابن عبد السلام على ابن الحاجب في قوله: حكمُ المأذون له حكم الوكيل المفوض. 
وعلى قوله: ويضيف إن استألف» من المدونة: ليس للمأذون أن يصنع طعاما ويدعو إليه الناس إلا بإذن سيده؛ 
إلا أن يفعله استثلافا في التجارة فيجوز. وكتب الحطاب على قوله: ويؤخرء هذا هو المشهور ومنعه سحنون 
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ويأخذ قِرَاضًا ويدفعه وَيَتَصرف في كهبةٍ وأقِيمْ مِنْهَا عَدَم مَنْعِهِ مِنْهَا 


التسهيل كمسا لهال دخول ف المقارضه أخذا ودفعهاوك ذا ال عاوضه 


في هه ةإنحوه ا.وأخ ذا منهاانتفاءمنعه قبولذا 
كماخليل لعياض عرفه والنفي والإثبات لابن عرقه 


التذليل 


لأنه إن كان من غير فائدة فواضح» وإلا فهو سلف جر نفعا. قال في التوضيح: وأجيب باختيار 
القسم الثاني ولا يلزم عليه المنع لأنها منفعة غير محققة» وأيضا فإنه منقوض بالحر فإنه يجوز له 
التأخير بالأثمان طلبا لمحمدة الثناء. كما له الدخول في المقارضه أخذا ودفعا التوضيح: وفي المدونة 
في باب القراض: وللمأذون دفع القراض وأخذه» ووافق سحنون أشهب على أنه ليس له ذلك. 
وسبب القولين هل ذلك من باب التجارة فيجوز للإذن فيها أو الإجارة فيمتنع؟ وإنما يظهر التعليل 
بالإجارة في أخذه. وأما في دفعه فعلل اللخمي منع أشهب بأنه إيداع للمال ولم يؤذن فيه. والمساقاة 
كالقراض. قيل: وإن أخذ المأذون له المال قراضا فربح فيه فما أخذ من الربح فهو مثل خراجه لا 
يقضي منه دينه ولا يتبعه إن أعتق لأنه إنما باع منافع نفسه فأشبه أن لو استعمل نفسه في الإجارة 
وانظر الرهوني ولا تقف مع المواق و البناني. 

وكذا المعاوضه في هبة ونحوها وأخذا منها انتفاء منعه قبُوكَ ذا كما خليل في التوضيح كما يأتي 
لعياض عرفه و أخذ منها النفي والإثبات كما لابن عرفه كما يأتي في نقل المواق. ابن الحاجب: وله 
أن يتصرف ف الوصية له والهبة ونحوهما ويقبلهما بغير إذن سيده»› التوضيح : أي وللمأذون أن يتصرف 
فيما أوصِي له به أو وهب له ونحوهما كالصدقة› وله أن يقبل ذلك بغير إذن سيده. وأقيم من المدونة 
أنه ليس له أن يمنعه من قبول الهبة لأن فيها: وما وهب للمأذون وقد اغترقه دين فغرماؤه أحق به من 
سيده ولا يكون للغرماء من عمل يده شيء ولا من خراجه وإنما يكون ذلك فيما وهب للعبد أو تُصدَّقَ به 
عليه أو أوصي له به فقبله العبد. عياض هذا ظاهر في أن السيد لا يمنعه من قبوله وظاهره أن الغرماء 
لا يجبرونه على قبوله أبو محمد صالح وظاهره سواء وهب لأجل الدين أم لاء خليل: ولو قيل: إن 
للسيد أن يمنعه قبول الهبة ونحوهاء كان حسنا للمنة التى تحصل على العبد. تنبيهٌ: اختلف الشيخان 
في قوله: وإنما يكون ذلك في مال وهب للعبد» فقال القابسي: هذا بشرط أن يوهب له لأجل وفاء الدين. 
وأما إن لم يوهب له لذلك فهو كالخراج يكون السيد أحق به. وقال أبو محمد: الغرماء أحق به سواءً 
وهب بشرط الوفاء أم لا. وقد كتب المواق على قول الأصل: ويأخذ قراضا ويدفعه؛ نحو هذا عزا اللخمي 
لابن القاسم» ولم ينقل ابن يونس إلا ما نصه: قال في الشركة: وللمأذون أن يدفع مالا قراضاء ولا 
يأخذه. وأخذه إياه من الإجارة ولم يؤذن له في الإجارة. الرهوني: أسقط من كلام ابن يونس ما أخل 
با لمعنى» فإن الذي في ابن يونس في كتاب المأذون هو ما نصه: وقال في الشركة: وللمأذون أن يدفع مالا 
قراضاء قال سحنون: لا يدفع مالا قراضا ولا يأخذه وأخذه إياه من الإجارة ولم يؤذن له في الإجارة. 
وقد كنت أحلتك على الرهوني. وقولي : قبول ذا» أشمل من قول الأصل : عدم منعه منها. 
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خليل َلِعَيْرِ مَنْ أذِنَ لَهُ الْقبُولُ يلا إذن وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ كَالْخرٌ أذ مِمًّا بيده وَإن مُستَوْلَدَتهُ كَمَطِيتِه 

التسهيل وغير مذأذون له أن يقبلا بدون إذن سيد مفائحلا 
ولايعيدالسيدالحجر على مأزث#خن و لابح كم ولا 
ار ااج علييسة افر - الاج ةفصن تخسر يمنا 
ودینۈهر یژخذ ممابیده من ‌مالهوهبه م ولده 
كذاك من عطية له و ا NA SSS Sa‏ 

التذليل وغير مأذون له أن يقبلا بدون إذن سيد ما نحلا ابن الحاجب: وكذلك غير المأذون» التوضيح : 


التشبيه راجع إلى القبول فقط لأن التصرف إنما يكون للمأذون» إلا أن يكون الواهب أو الموصي شرط في 
NABE NM‏ 
والصغير. قاله ابن عبد السلام. وكتب المواق على قول الأصل: ويتصرف في كهبة وأقيم منها عدم منعه 
منها ولغير من أَذِنَ له القبول بلا إذن» لو قال: ويتصرف في كهبة ويقبلها بغير إذن سيده كغير من أذن 
له» لوافق عبارة ابن الحاجب» ثم كان بعد ذلك يستدرك وأقيم منها عدم منعه. قال ابن عرفة: قول 
ابن الحاجب : ويتصرف ال أذون في الهبة ونحوهاء لا يحتاج إليه لوضوح كون ذلك من جملة مال 
المأذون. وأما استقلاله ولو كان غير مأذون له بقبول الهبة فيؤخذ من المدونة استقلاله» ويؤخذ منها 
أيضا عدم استقلاله › وسمع سحنون: إن تُصّدّق على عبد فأبى أن يقبل فلسيده أخذ ذلك. قال ابن 
رشد: هذا متفق عليه. وقلت: وكذا المعاوضه» بدل قول الأصل كأصله يتصرف لقول الزرقاني: ببيع 
وشراءِ وكل معاوضة مالية لا بهبة لغير ثواب وصدقة ونحوهما. 

ولا يعيد السيد الحجر على مأذونه إلا بحاكم ولا يباشر الحجر عليه الغرما إلا به فهو كحر فيهما 
ودينه يؤخذ مما بيده من ماله المواق على قول الأصل: والحجر عليه كالحر وأخذ مما بيده» من المدونة : 

من أراد أن يحجر على ولده فلا يحجر عليه إلا عند السلطان فمن باع بعد ذلك منه أو ابتاع فبيعه مردود. 
وكذلك العبد المأذون له في التجارة لا ينبغى لسيده أن يحجر عليه إلا عند السلطان» فيوقفه السلطان ويأمر 
به فيطاف به حتى يعلم ذلك منه. وإنا لحق المأذونٌ دين فلسيده أن يحجر عليه ويمنعه من التجارة» ودينه 
في ماله إلا أن يفضل عن دينه شىء» أو يكون السيد داينه فيكون أسوة الغرماء وليس للغرماء أن يحجروا 
عليه» وإنما لهم أن يقوموا عليه فيفلسوه؛ وهو كالحر في هَذا. وهبه أَمّ ولده المواق على قوله: وإن 
مستولدته» من المدونة: قيل للك: أيبيع المأذون أم ولده؟ قال: إن أذن له سيده. قال ابن القاسم : وأما فيما 
عليه من دين فإنها تباع لأنها مال له» ولا حرية فيهاء ولم يدخلها من الحرية ما دخل أم ولد الحر. وأما 
ولده منها فلا يباع في دينه لأن ولده ليس بمال له. كذاك من عطية له المواق على قوله: كعطيته» من 
المدونة : ما وهب للمأذون وقد اغترقه دين فغرماؤه أحق به من سيده» والسيد أحق بكسبه وعمل يده وأرش 
جرحه وقيمته إن قتل. فإن خارجه سيده لم يكن للغرماء من عمل يده شيء» ولا من خراجه ولا ما يبقى 
بيد العبد بعد خراجه وإنما يكون لهم ذلك في مال وهب للعبد أو ثُصدّق به عليه أو أوصي له فقبله العبد. 
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وَل إن مح لين أو طلقا تأويلان لا عليه وَرَمِ وان لم يكن عَريمٌ فكمَيْره وا يكن ذمي من 


SOO‏ ب وهل مطلقا وو إن للوفاالعطي نحل 
بذين تأأويلان لاابنغلته إنة تك بعد الإذن أو رقبتقه 


وف انتفاالدين كفنيره يعد في الااتزع وفي الإقرر ققد 
وفي الذي لنهشسه قدتجرا قولان للذفي خطابهم جرى 
وهل مطلقا او بالنقل إن للوفا بالقصر للوزن المعطي نحل بذين تأويلان المواق على ره وهل إن منم 
للدين أو مطلقا تأويلان» القابسي : معنى قوله : ويكون دين المأذون في مال وهب له أو تُصدّق به عليه › 
يريد أن ذلك وهب له أو تُصدّق به عليه ليقضي به دينه» فحينئذ يكون لغرمائه أخذه وأما إن لم يوهب 
له لذلك: فهو يمتزلة ما اكتسيه العيذ: من: غير الجا وحكي عن أبي محمد أن ذلك سواء ولغرمائه 
أخده مطلقا. قلت: : صدّر الشيخ هنا وني التوضيح كما تقدم بما للقابسي وصدّرت بما لأبي محمد لمكانته 
في المذهب. من عت الوان علي قوله: لا غلته, تقدم نص المدونة : السيد أحق بكسبه وأرش جرحه»› 
وليس للغرماء من خراجه شيء. إن تك بعد الإذن الزرقاني : الحاصلة بعد الإذن فلا تؤخذ في دينه › 
بخلاف التي بيده قبل الإذن فتؤخذ فيه لدخولها في المال الأذوق خا وسكت عنه البناني. أو رقبته 
المواق على قوله: ورقبته» من المدونة : + قال ملك : من استتجر عبده بمال دفعه إليه فلحق العبد دين 
كان ديه فيما دفعه إليه وني مال العبد أيضاء وتكون بقية الدين في ذمة العبد لا في رقبته» ولا يكون في 
ذمة السيد شيء من ذلك. وفي انتفا بالقضو للوزن الذين كغيرة يعد في الانتزاع. الاق على قول : وإن ن لم 
يكن غريم فکغیره»› ابن الحاجب : أما انتزاع ماله ا 00 اللخمي : للسيد أن يحجر 
على عبده بعد إذنه له في التجارة وله أن يقوم ب بفلسه وإن كره غرماؤه ليخلص ذمته. انتهى › وانظر 
حكم المعتق بعضه»› قال اللخمي: هو في يوم سيده محجور عليه إلا إن أذن له السيد» وفي يوم نفسه 
کالحر› يبيع ويؤاجر نفسه› إذا كان ما بيده من الال يخصه دون سیده» إما بكونه قد كان قاسم 
سيده »2 أو يكون اكتسبه في الأيام التي تخصه. وقد سقطت في المطبوعة الواو من قوله : وفي يوم نفسه 
كالحر وهي في نقل عبد الباقي كلام اللخمي. فليكن ذلك منك على بال. 
وقي الإقرار بالنقل فلا يقبل ولو لن لا يتهم عليه. كاله a‏ المواق آخر كلامه على الحجر 
بسبب الرق. وانظر ذكر في حجر الصبي جنايته فقال : وضين ما أفسد وإقراره بعقوبة › ولم يذكر هذا هنا 

من ابن يونس : ما أقر به العبد مما يلزمه في جسده من قطع أوقتل أو غيره فإنه يقبل إقراره. وما كان غا 
على سيده فلا يقبل إقراره كإقرار بجرح أو بقتل خطأ أو بأخذ مال أو باستهلاكه أو سرقة لا قطع فيهاء 
و على سيده و بتع العبد يشي من ذلك إن ي فقد دون الحجر عليه فقد تقدم أنه لا يكون 
إلا بحاكم. انظر البناني ولا تقف مع الزرقاني. ولا يُمَكنْ كافرٌ عدلت عن قوله ذمي لقول المواق: انظر 
قوله : ذمي. من تجر للسيد امسلم في كالخمر وني الذي لنفسه قد تجرا ل 
بي اللخمي : ل ينيقي للسيد أن ا مده اتی إن كان يعمل تالا أو خائنا ف معاملته › فإن 
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خليل 2 وَعَلى مَريض حَكَمَ الطب بكثْرةٍ اموت به كل وقلح وَحُْمّى قَوةٍ حال ية 

التسهيل كذاكيحجرلحق‌الورثنه ٠‏ على مريض داؤه قد ألبثشه 
عن الدخول والخروج وحكم بكثرةالوت به الطب نعم 
بدء الطويل منه ليس يحة به إذالم يكن‌الوت اعتقب 
كالسل والقولنج والقوي منن حمىكذا oyy‏ 

التذليل ربح في عمله بالربا تصدق بالفضل» وإن كان العبد نصرانيا وتجره مع أهل دينه بالخمر أو بالربا 


فعلى القولين هل هم مخاطبون» وقد ورث ابن عمر عبدا له كان يبيع الخمر» وهذا في تجره 
لنفسه» وإن تجر لسيده لم يجز شيء من ذلك. عياض: قوله في المدونة: وأن يبيع الخمر 
ویبتاعهاء قيل: مراده بعبده هنا مكاتبه» إذ لا تحجير له عليه. وقيل هو في مأذون له يتجر بمال 
نفسه. وقيل: في قوته وقيل: فيما تركه له سيده توسعة له. البناني على قوله: ولا يمكن ذمي من 
تجر إلى آخره» نحوه لابن الحاجب وقرره في التوضيح على ظاهره كما قرره الزرقاني وغيره» 
000 له في ا بكلام اللخمي. وجواز التمكين إن تجر لنفسه يدل عليه قول المدونة في 
السلم الثاني ولا يمنع المسلم عبده النصراني من شرب الخمر وأكل الخنزير أو بيعهما أو شرائهما 
أو يأتي الكنيسة 3 ذلك دينهم. . وذكر ما تقدم في نقل المواق عن عياض. ا وإذا علمت هذا 
تعلم أن ما حمل عليه ,مصطفى كلام الصئف من أن الراد بعدم التمكين منع أخذ السيد ما أتى به 
من ذلك وبالتمكين جوازه لا حقيقة التمكين إذ لا يسوغ له تمكينه من التجر مطلقاء انتهى فيه 
نظر. قلت : : انظر كلام مصطفى في شرح الشيخ محمد عليش وتوجيه تنظير البناني في حاشيته. 
كذاك يحجر لحق الورثه على مريض داؤه قد ألبثه عن الدخول والخروح ج وحكم بكثرة انوت به 
الطب نعم بدء الطويل منه ليس يحتسب به إذا لم يكن الموت اعتقب ابن الحاجب: ويحجر لحق 
الورثة في المرض المخوف. المواق على قول الأصل: وعلى مريض في وثائق الباجي: لا يجوز لسبعة فعلهم 
ف أموالهم إلا في الثلث فأدنى. منهم المريض. ثم قال المواق: قال ملك: كل مرض أقعد صاحبه عن 
الو والخروج وإن كان جذاما أو برصا أو فالجا فإنه يحجر فيه عن ماله وإن طلق فيه زوجته 
ورثنّه » وليس اللقوة والريح والرمد من ذلك إذا صح البدن» وكذلك ما كان من الفالج والبرص والجذام 
ضع افيه أبلانه SS‏ كا لصحي ” انتهى وقد تقدم عند قوله : اود يوت هرضن N‏ 
قول اللخمي : أول طويله كالسّل والجذام كصحة. ويبقى النظر إن اعتقبه الموت فصرح ابن عرفة بأنه 
مخوف كالسّل بالكسر والقولنج القاموس: وقد تكسر لامه أو هو مكسور اللام» ويفتح القاف ويضم 
مرض معوي مَؤِْمُ يعسر معه خروج الفل والريح؛ وفي تهذيب الأسماء واللغات : ويقال فيه قولون وليس 
بعربي. والقوي من حمى المواق على قوله: حكم الطب بكثرة الموت به كسل وقولنج وحمى قوية» ابن 
الحاجب: مخوف المرض ما يحكم الطب بأن الهلاك به كثير كالحمى الحادة والسّل والقولنج والإسهال 
بالدم. الحطاب: قال في المسائل الملقوطة: ويرجع إلى معرفة الطبيب بأن الهلاك به كثير. تنبيه: انظر 
من تصرف في زمن الطاعون ل ل (الطاعون 
قلت : هذا الذي استظهر هو ما أفتى به الغبريني والقباب» انظر البناني. كذا حامل ستة أي أن بالنقل 


خليل 
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وخوس ِل أو لطم إن خيف الوت وَحَاضر صف الققل لا كجرب ومجم بير وأو حص الو 


التسهيل 


في سابع تدخل وللسيوري فيهذهبحث معالجمهور 
ااج اقات و كخ اا قوم شرا 
كماالإمامالازري قاله واعتبرالل وق ذي القالله 
فيمن أبنن مقربافردها فكانياأبى أزيحل عقدها 
كذك المحبوس للقتل ومن قَرَبللقطعإنذا ماخيفأن 
هَردَىوماعلى سقوطه جرى کلامم وهکذامنن حضرا 
صف القتال لابماكجرب ولاعلى ملجسج بمركب 
لوحصل الهو ل والأطمرلدى حص ولهاعتبباره كداالردى 


الت 


في سابع تدخل وللسيوري في هذه بحث مع الجمهور إذ جل الامهات بالنقل في كل محل أحياءً او بالنقل 
قد من من غير الحبل كما امم الازري قال واعتبر مواق ذي امقاله فيمن أبان مقربا فردّها فكان يأبى 
أن يحل عقدها المواق على قوله: وحامل ستة» ابن بشير: المعروف من المذهب أن حكم الحامل بعد ستة 
أشهر حكم الريض. ابن عرفة : ها مو اراب قار عياض اا لها بحكم المريض حتى 

ف السابع › خلاف 8 الحاجب. التي انظر ظاهر لفظ خليل. وللسيوري ما نصه : : القول بأن 
الحامل ا مقرب كالمريضة لي ليس بصحيحٍ والذي خد به: إن بانت من زوجها فله مراجعتهاء وهو قول 
لأصحابنا. . وقال المازري: مستند هذه المسألة العوائدُ والهلاك من الحمل قليل من كثير لو بحثت عن مدينة 
من المدائن لوجدت أمهات أهلها إما أحناء وإما أمواتا من غير نفاس. وما كان هذا حاله لم تخرج به الرأة إلى 
أحكام المرض المخوف. وهذا مختارنا. انتهى ) وأنا أراعي هذا القول إذا عثر على المراجعة فأمنع فسخها. 
كذلك المحبوس للقتل ومن قرب للقطع إذا ما خيف أن يَرْدَى وما على سقوطه جرى كلامهم وهكذا 
من حضرا صف القتال المواق على قول الأصل : ومحبوس لقتل أو قطع إن خيف الموت وحاضر صف 
القتال» وفي مطبوعته تقديم القطع وهو خطأ. من المدونة: قلت : إن قرب لضرب حد أو قطع يد أو 
رجل فطلق امرأته ثم مات من ذلك الضرب أترثه؟ قال: لم أسمع من ملك شيئاء إلا أن ملكا قال 
فيمن يحضر الزحف أو يحبس للقتل: هو كالمريض. فضرب الحد وقطع اليد إن خيف منه الموت فهو 
كاللريض. عياض: عارض هذا بعضهم بأن الحد يسقط إن خيف الموت به. وأجيب بأن هذا لم يقصد 
الكلام عليه. لا بما كجرب المواق على قوله: لا كجرب» من المدونة: ذو الجراح والقروح إن أرقده 
ذلك وأضناه وبلغ به حد الخوف عليه فله حكم المريض» وما لم يبلغ ذلك منهء فله حكم الصحيح. 
ابن الحاجب: وغير المخوف الجرب والضرس» وحمى يوم وحمى الرّبع والرمد والبرص والجذام 
والفالج. ولا على ملجج بمركب لو حصل الهول والاظهر بالنقل لدى حصوله اعتباره كدا بالحذف 
الردى المواق على قوله: وملجج ببحر ولو حصل الهول» عبارة ابن الحاجب: بخلاف الملجج ف 
البحر وقت الهول على المشهور. ومن المدونة: راكب البحر والنيل في حين الخوف والهول» قال 
ملك: أفعاله من رأس ماله. وروي عنه أيضا من الثلث. ابن رشد: أظهر الأقوال القول الثالث أن 
ركوب البحر إن كان حال الهول” فيه كان كالمرض وهو دليل رواية ابن القاسم. 


التسهيل 


التذليل 


ت ممع 
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في غير ونه وتداويه ومعاوضة مالية ة ووقِفَ تبرعه لمال مأمون وهو العَقَارٌ فإن مات فَينَ الثلث لا مضى 


والحجر للداء وماقد لحقه 
ومام نال عاوضات يقع 
يوقف عتقاأو سواه ورجع 
إلى النفاذ ملل ولم يرال 
بهساوإن من بعدإيقاف هلك 
وإنيصح يلك كال أنشا 
كمايكنون ف الوصية فلا 


لايتناولال «وواوالنفقه 
موقتهدفيالالولت برع 
فيمامن المأمون مالهيقع 
لمأمون إلا الأرض والذي اتصل 
وهوص حيح فإن الع ود رأى 
رجووع في التبرعال د باتلا 


والحجر للداء وما قد لحقه لا يتناول الدوا بالقصر للوزن والنفقه المواق على قوله: في غير مؤنته 
وتداويه» ابن عرفة: يحجر لحق الورثة في المرض المخوف فيما زاد عن حاجته من أكله وكسوته 
وتداويه. وما من المعاوضات يقع موقعه في المال المواق على قوله : ومعاوضة مالية» من المدونة: بيع 
المريض وشراؤه جائرٌ إلا أن تكون فيه محاباة فتكون تلك المحاباة في ثلثه. قلت: فلذا قلت: يقع 
موقعه. الحطاب: وأما رهنه إذا كان مدينا وقضاؤه لبعض غرمائه ففيه خلاف تقدم الكلام عليه في 
أول باب التفليس انتهى. ابن الحاجب: ولا يحجر عليه في المعاوضات والمحاباة فيها من الثلث. 
التوضيح: أطلق المعاوضة ليتناول البيع والشراء والإجارة والقراض ولمساقاة. ابن عبد السلام: لكن 
يدخل تحته النكاح والخلع لأنهما من عقود المعاوضات وليس للمريض فعلهماء فلو قيدها فقال: في 
المعاوضات المالية لكان أحسن. خليل: ولعله اعتمد على ما قدمه في النكاح والطلاق. والمحاباة فيها 
من الثلث. مثاله لو باع سلعة بعشرين وهي تساوي أربعين فإنه يجعل العشرين المتروكة في الثلث. 
وظاهر قوله: والمحاباة من الثلث» أن ما عدا المحاباة يمضى ولو كان مما يطلب فيه المناجزة 
كالصرف وهو مذهب أصبغ خلافا لسحنون. 1 

والتبرع يوقف عتقا أو سواه ورجع فيما من المأمون ماله بيقع إلى النفان ملك ولم يرَ المأمون إلا 3 “رض 
والذي اتصل بها وإن من بعد إيقاف هلك نفذ ما يحمل ثلث ما ملك وإن يصح يك كالذ بالإسكان أنشا 
وهو صحيح فإن العود رأى كما يكون في الوصية فلا رجوع في التبرع الذ بالإسكان بتلا ابن الحاجب : 

ويوقف كل تبرع. فإن مات فمن الثلث» وإلا فكإنشاء الصحة» التوضيح : كل تبرع› أي عتقا كان أو 
غيره» وظاهره كان له مال مأمون أم لاء وهو قول ملك الأول» والذي رجع إليه في المأمون أنه ينفذ ما 
بتل من عتق وغيره في المرض. قال في كتاب العتق: وليس امال المأمون عند ملك إلا الدور والأرضين 
والنخل والعقار. فإن 5 أي بعد إيقافه» فتبرعه خارج من الثلث كالوصاياء وإلاء أي وإن لم يمت› 
فكإنشاء الصحة» فيكون ذلك بمنزلة ما لو أنشأ ذلك التبرع في الصحة فيلزمه. المواق على قول الأصل : 


التذليل 
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وعَلَى الزوْجَةٍ لِرَوْجِهَا وَلَوْ عبْدًا في نبرع را عَلَى ئها 
ومقتضى ماقرر الزرقاني بده وعد د كت البن اني 
1 ف كنات ل مالك العقا رفيه والنصوص فيمن أعتقا 


كذاعلى الزوجة للزوج ولو عبيدا بحجرفىي تبع قضوا 


ووقف تبرعه إلا لمال مأمون وهو العقار فإن مات فمن الثلث وإلا مضى» عبارة ابن الحاجب: وؤقف كل 
تبرع. ومن المدونة: ومن بتل في مرضه عتق عبده وماله مأمون تمت حريته في كل أحكام الأحرار. وإن لم 
يكن مأمونا وقف حتى يقوم في ثلثه بعد موته» وليس المال المأمون عند ملك إلا الدورٌ والأرضين والنخل 
والعقار. قال ملك :وإذا تصدق المريض ثم صح فلا رجوع له» لأن الحجر كان لقيام المانع لا لعدم الأهلية 
بخلاف غير البالغ. عبد الباقي على قوله: فإن مات فمن الثلث وإلا مضى. فإن مات من وقف تبرعه بغير 
عقار فهو راجع لما قبل الاستثناء فمن الثلث مخرجه يوم التنفيذ إن وسعه» أو ما وسع منه لأنه معروفٌ 
صئعه حال مرضه» وإلا بأن عاش مضى تبرعه وليس له رجوع فيه لأنه بتله ولم يجعله وصية» وليس من 
التبرع الذي فيه تفصيل الوصية لأنها توقف ولو كان له مال مأمونْ لأن له فيها الرجوع. 

ومقتضى ما قرر الزرقاني به وعنه سكت البناني فرض نفاذ فعل مالك العقار فيه متعلق بفرض 
والمنصوص فيمن أعتقا انظر عبارته في تقريره لقول الأصل : إلا لال مأمون وهو العقار» وقارنها بما تقدم من 
نقل المواق كذا على الزوجة للزوج ولو عبدا بحجر في تبرع قضوا إن جاز ثلثا بالإسكان ابن الحاجب: 
ويحجر الزوج فيما زاد على الثلث بهبة أو صدقة أو عتق أو غيره مما ليس بمعاوضة. التوضيح: هذا هو 
السبب السابع » وخالفنًا فيه أبو حنيفية والشافعي» ودليلنا ما رواه أبو داوود والنسائي عن داوود بن أبي 
هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زلا 
يجوز لامراة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها'].وفي النسائي أيضا عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: لا فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته: [إنه لا 
يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها]. قال يحيى القطان: إذا روى عن عمرو بن شعيب ثقة» وداوود 
وحبيب ثقتان, خرج لهما الأثمة» ولأن للزوج حقا في التجمل بمالها ولذلك تزوجهاء فلو كان لها أن 


ش تتصرف فيه وتهبه بغير إذنه لأضر ذلك به. وقوله : فيما زاد على الثلث» يعنى وأما الثلث فدونه فلا حجر 


عليها في ذلك» إما لأنها لما كانت محجورا عليها لغيرها كانت كالمريض فيكون من باب تخصيص الخبر 
بالقياس» وإما لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم خطب يوما وأتى النساء فقال: [تصدقن» فجعلن 
يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال أقرطهن وخواتمهن» :] فيجمع بين الحديثين بجواز اليسير دون 


أ - لا يجوز لامراة أمرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. سنن أبي داوود .كتاب الإجارة .رقم الحديث 3546.النسائي .كتاب العمرى .رقم الحديث 3756 
- لايجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها . سنن النسائي .كتاب الزكاة .رقم الحديث 2540 

3 - تصدقن؛ فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال أقرطهن وخواتمهن .مسلم .كتاب العيدين .رقم الحديث 885.البخاري كتاب العيدين .رقم 
الحديث 978. 


التذليل 


الحديث 
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لن كفا وي إفراضيها فلن وَهْوَجَااُِ حى يرد َضَى إن لم يَعْلَمْ حى ايت أو مات أَحَدُهمَا 

55-0 هبه بالضمان ٠‏ منهاوف إقراضلهاقولان 
خو ا اة .“ولي ]تفص دن تيا بيه 
وهوعلى الجواز حتى يبطله فإنتثموماقضى حصل له 
علم به أولامضى وهل كذا إن ماتت او يملل أن لا يُنفِذا 


SR Se e EEE a Eee 0 0 قوولان والشيخ على الأنّ اقتصر‎ 


الكثير» والثلث هو اليسير المأذون فيه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: [الثلث» والثلث كثير']» 
لاسيما وقد روى ابن حبيب أنه صلى الله عليه وسلم قال: زلا يجوز لامرأة أن تعطي من مالها شيئا له 
بال بغير إذن زوجها”]. وشمل الزوج العبد وهو ظاهر المذهب» ورواه أشهب وابن نافع عن ملك. وقال ابن 
وهب في العتبية : العبد بخلاف الحرء لزوجته الحرة أن تصدق بجميع مالها. أصبغ : وليس بشيء. وله 

من الحق ما للحر. محمد: ولولي السفيه أن يحجر على زوجته. وقوله غن القطان في عفرو ابن شعيب هو 
كما كتب في النسختين وفيه نقص ولفظه في التهذيب إذا روى عنه الثقات فهو ثة ثقة. وقوله: يلقين في 
ثوب بلال أقرطهن كذا هو فيهما والصواب أقراطهن أو قرطتهن فراجعه في أحاديث العيدين من 
الصميحين ففي ألوقت الآن ضيق عن ذلك. وراجع الرهوني للكلام على الأحاديث المشار إليها. 
هبه بالضمان منها المواق على قول الأصل: ص الزوجة لزوجها ولو عبدا في تبرع زاد على ثلثها وإن 
بكفالة» أما الزوجة الأمة تحت الحر فليس له عليها حجر لأن مالها لسيدها. وأما الحرة تحت العبد فقول 
ملك أن له ما للحر لأنه زوج وهو حق له» خلافا لابن وهب. ومن المدونة : إذا عرف بعد البناء رشد المرأة 
وصلاح حالها جاز بيعها وشراؤها في مالها كله وإن كره الزوج إذا لم تحاب فإن حابت أو تكفلت أو أعتقت 
أو تصدقت أو وهبت أو صنعت شيئا من المعروف كان ذلك في ثلثهاء وكفالتها معروف وهي عند ملك من وجه 
الصدقة› فإن حمل ذلك كله ثلثها وهي لا لی عليها جاز وإن كره الزوج لأن ذلك ليس بور وان جاو 
الثلث فللزويج 1 الجميع أو إجازته؛ إلا أن يزيد على الثلث كالدينار وما خف فهذا يعلم أنها لم ترد به ضررا 
فيمضي الثلث مع ما زادت. وفي لر خا ااا تق ار عن اة وقولي : هبه من استعمال 
هب إشارة إلى الخلاف امذهبي وعدلت عن قول الأصل: وإن بكفالة» لقول الرهوني : لو قال: ولو بكفالة لرد 
الخلاف المذهبي لأجاد .وف إقراضها قولان المواق على قوله: وفي إقراضها قولان› ابن عرفة : لو أقرضت أكثر 
من ثلثها ففي تمكين الزوج من رده قولان» الأول: لابن الشقاق؛ والثاني: لابن دحون: قائلا بخلاف الكفالة 
لأنها ف الكفالة مطلوبة وي القرض طالبة. و«جرها أحق , كالكفاله وقيدا بیس ر من هما أ له انظر الرهوني وھ 
على الجواز حتى يبطله المواق على قول الأصل : وهو جائرٌ حتى يرد » قال مطرف وابن الماجشون: ما فعلت 
بأكثر من الثلث من عتق أو صدقة أو هبة فهو مردود حتى يجيزه الزوج. وقال ابن القاسم : و 
يرده الزوج كعتق المديان ورواه عن ملك. وني المطبوعة لعتق المديان. فإن تثم وما قضى حصل له عام به أو 
مضى وهل كذا إن ماتت او بالنقل يملك أن لا يُنفِدًا قولان والشيخ على الأل اقتصر المواق ل 


١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس:إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير [أو كبير]. البخاري .كتاب 
الوصايا رقم الحديث 2743. ومسلم في صحيحه » كتاب الوصية » رقم الحديث : 1629. 
2 انظر سنن أبي داود » كتاب البيوع » رقم الحديث : 3547 
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خليل كعثق العَبْدِ وَوَفاء الديْن وَلهُ رَدُ الجييع إِنْ تَبَرْعَتَ بِرَائِوٍ وََيْسَ لَّهَا بَعْدَ الثلث تَبَرعٌ إلا أنْ يَبْعد 

التسهيل Rae‏ و ل ا كذاك يمضي مام نالعبدبدر 
أو ال نين دون إذن إن عت سق ذاك وأدى ذا ولم يرج وحطق 
الحشرقع إن ت فة وائ رذ ورد الزات 
فقط سو العتق ولاعودلدى ت برع بالثلث حتىيبعقدا 

التذليل فمضى إن لم يعلم حتى تأيمت أو مات أحدهماء ابن يونس: الأصوب والأقيس قول ابن القاسم إنه إذا 


لم يعلم به الزوج حتى تأيمت بموته أو طلاقه أنه يحكم به عليها ولا يحكم عليها به إن كان الزوج قد 
رده. ابن رشد: المعلوم من قول ملك وأصحابه: إن لم يعلم الزوج أو علم ولم يقض برد ولا إجازة حتى 
مات عنها أو طلقها أن ذلك لازم لها. ابن عرفة : وأما إن لم يعلم به حتى ماتت ففي تمكينه من رد 
فعلها قولان, الأول: لسحنون مع الأخوين, والثاني : لأصبغ عن ابن القاسم. وعدلت عن قول الأصل : 
أو مات أحدهماء لقول الشيخ كدو لو قال: أو ماتت» لكفاه» لأن موته داخل في تأيمها.. وحكيت 
القولين لتصدير ابن عرفة بالمتروك في الأصل. 

كذاك يمضي ما من العبد بدر أو المدين دون إذن إن عتتق ذاك وأدى ذا ولم يخرج المواق على قول 
الأصل : كعتق العبد ووفاء الدين ابن يونس: قال مطرف وابن الماجشون: إذا قضت بالكثير فلم يعلم به 


۰ الزوج حتى تأيمت بموته أو طلاقه فذلك نافذ عليهاء كالعبد يعطي فلا يرد ذلك سيده حتى أعتق فإنه 


يلزمه» وكذلك الغرماء يردون عتق المديان للعبد فلم يخرج من يده حتى أيسر إن العتق ماض. ابن رشد: 
أما الغريم فينفذ عليه العتق والصدقة إن بقي ذلك بيده إلى أن ارتفعت علة المنع ؛ وأما العبد فيما وهب 
أو أعتق فإذا لم يعلم السيد بذلك أو علم فلم يقض فيه برد ولا إجازة حتى عتق العبد والمال بيده» فإن 
ذلك لازم لهء وهذا دليل أن فعله على الإجازة حتى يرد. 

وحق للزوج إن تبرعت بزائد رد جميعه ورد الزائد فقط المواق على قول الأصل: as‏ 
تبرعت بزائد» قال ابن القاسم: إذا أ عتقت ثلث عبد لا تملك غيره جاز ذلك» ولو أعتقته كله لم يجز 
منه شىء. وكذلك ما وهبت أو تصدقت زائدا على ثلثهاء وفرق ابن الماجشون بين العتق وغيره» قال 
ابن حبيب: وبه أقول. وانظر. فرق بين أن تعتق من لا تملك غيره أو تحلف بعتقه فتحنث. ولفرق ابن 
الماجشون وقول ابن حبيب به» قلت سوى العتق وانظر شرح الزرقاني. ولا عود لدى تبرع بالثلث 
بالإسكان حتى يبعدا المواق على قوله : وليس لها بعد الثلث تبرع إلا أن يبعدء ابن عرفة: : في تكرر 
ا انظره فيه. انتهى كلام المواق. وعبارة ابن الحاجب: اوي لوا يقد الحبرع بالندث 
التبرع في بقيته بقيته إلا في مال آخر. التوضيح : ظاهره سؤاء كان بين التبرعين زمان قريب أو بعيد. وهو قول 
عبد الوهاب. اللخمي : وهو أحسن. ابن راش : وهو أصح. ووجهه المازري بأنها لو أجيز لها بعد إخراج 
الثلث الإخراج من هذا المال بعينه للزم أن تفنيه ف مرات» وفي نسخة من التوضيح كرات. وهو خلاف 
المقصود. لكن قال: المعروف من المذهب: أنه لا يمنعها مطلقاء فقد قال ابن المواز: إذا تصدقت بثلث 
مالها ثم بثلث ما بقي وبعد ما بين العطيتين تمضى الصدقتان. وحدّه ابن سهل بالسنة فما فوقها. 


التسهيل 


التذليل 
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وإن تفقوت مابهقدامتعت | حليلهاءهًل1في ما وقهت 
ردا وذا الفصل في الأصل أغفلا لكن به ابن سامون كفلا 
فانظره صدر عقدهالنظم بين ذاالواق مروي من ظهي 
وفصّل أصبغ فقال: إذا أعتقت رأسا ثم رأسا والزوج غائب ثم قدم› فإن كان بين ذلك ستة أشهر فكل 
واحد عتق مؤتنف ينظر فيه هل يحمله الثلث أم لا؟ وإن كان بين ذلك اليوم واليومان فإن حمل 
جميعّهم الثلث» وإلا رد جميعهم كعتقها لهم في كلمة» وإن كان بين ذلك مثل الشهر والشهرين مضى 
الأول إن حمله الثلث ورد ما بعده وإن حمله الثلث لأن مخرجه للضرورة. ورده ابن يونس وغيره بأنه 
إذا كان مجموعهما الثلث فينبغي أن يجوز كما لو كانا بكلمة واحدة إلا أن يعلم أنها قصدت الضرر 
فيدخله الخلاف المتقدم ابن عبد السلام: والأقرب ما قاله المؤلف» لكن طرده يقتضي أنها لو تصدقت 
بسدس مالها أو ربعه ثم أرادت بعد ذلك بزمان طويل أن تتصدق لم يكن لها إلا تمام الثلث إن لم 
يتزايد مالها. انتهى. قلت: الخلاف المتقدم هو قوله: ومفهوم كلام الصنف أنه لا يمنعها من الثلث 
فأقل» ولو قصدت به الضرر» وهو قول ابن القاسم وأصبغ في الواضحة. وقال مطرف وابن الماجشون 
وأشهب عن ملك: إذا تصدقت بالثلث فأقل على وجه الضرر بالزوج فله رده. واختاره ابن حبيب. 
وقيل: إن ضارّت بالثلث رد لا بأقل. 

وإن تُفَوّت ما به قد أمتعت حليلها ملك فيما أوقعت ردًا وذا الفصلّ في الاصل بالنقل أغفلا لكن به ابن 
سلمون كفلا فانظره صدر عِقده المنظم بيّن ذا المواقّ مُرُوي من ظَمِي المواق قبل قول الأصل: وفي إقراضها 
قولان : وانظر إن كان الزوج ممتعا فله الحجر عليها في تفويت ما متعته فيه لأن حقه قد تعلق به. ولم 
يتعرض خليل لهذا الفصل أعني لفصل المتعة» وقد ذكرها ابن سلمون أول كتابه بعد فصل الشروط؛ 
وأنها إن كانت شرطا في النكاح فسد. ونقل هناك أنها إن لم تمتعه وزرع أرضها ثم طلبته بالكراء أن لها 
ذلك بعد يمينها أنها لم تهب ذلك ولا خرجت عنه. قال وهذا إذا زرعها بأمرهاء وأما إذا زرعها بغير 
أمرها فلا يمين عليها. وذكر الخلاف في الدار. قلت: انظر صفحة تسع وعشرين من المجلد الأول من 
طبعة سنة إحدى وثلاثمائة وألف بهامش التبصرة. 
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خليل باب: الصلم عَلَى غَيْر المُدَعَى بَيْع أو إجارة وَعَلَى بَعْضِه مِبَةُ 

باب الصسلح إن يقع بغير ماادُيِي فبيعوإجارة ويقع 

التسجيل ‏ ببعضه فهبة وإن وقلع على انثفنت ا القيكجناء باسك بطل 
عليه من عيب فشيخ العتقا فسخ وإنشاء وأشهب بقا 
وعوض الإسقاط مابذل فال ملزم فسخ الدين في الدين حفل 
كتل الاجا فة ري وق ض والأخير مابه ذا النفع جر 
فمن شرى عبدا بألف وانتقد فصالح البتتاععماقدوجد 
بەمعجلابعشرالألف او تة جار قي كلف 
بينهمسا اوغ ذا الأتحسف إل شهر فشيةخالعتقاء حظلا 

التذليل باب في الصلح: المواق: ابن شأس: باب الصلح والتزاحم على الحقوق والتنازع » وفيه ثلاثة فصول » 


الأول : الصلح» وهو ضربان: معاوضة كالبيع› فحكمه كالبيع فيما يجوز ويمتنع > وإسقاط وإبراء. 

والصلح عن الدين كبيع الدين› وإن ن صالح عن بعضه فهو إبراء. الحطاب: : قال في التوضيح: 0 
النووي: الصلح والإصلاح والمصالحة والاصطلا ح قطع المنازعة» وهو مأخوذ من صلح الشيء بفتح 

اللام وضمها إذا كمل» وهو خلاف الفساد» 0 صالحته مصالحة وصلاحا بكسر الصاد» 0 
الجوهري وغيره. والصلح يذكر ويؤنث»› انتهى, انظر بقية كلامه. 

الصلح إن يقع بغير ما ادعي أي عليه فبيع او بالنقل إجارة المواق على قول الأصل: الصلح على غير 
المدعى بيع أو إجارة» ابن عرفة : : الصلح انتقالٌ عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه» وقول 
ابن رشد: : هو قبض شيء عن عوض» يدخل فيه محض البيع › وهو من حيث ذاته مندوب إليه» وقد 
يعرض وجوبه عند تعيين مصلحته وحرمته وكراهثه لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء أو راجحته. ابن رشد: 
ولا بأس أن يندب القاضي إليه ما لم يتبين له الحق لأحدهما. المتيطي : لا يجوز الصلح على سكنى دار أو 
خدمة عبد. قلت : كذا في المطبوعة وكأن لا زائدة. فمقتضى كتابته هذا على قول الأصل : أو إجارة أن تكون 
العبارة يجوز الصلح إلى أخره» عبد الباقي: فإن كان المدعى به معينا جاز صلحه عنه بمنافع معينة أو 
مضمونة لعدم فسخ دين في دين وإنما هو بيع معين بمنافع » وإن كان المدعى به غيرٌ معين بل مضمونا في 
ذمة المدعى عليه لم يجز صلحه عنه بمنافع معينة ولا مضمونة لأنه فسخ دين في دين. 

أو يقع ببعضه أي عليه فهبة كتب المواق على قوله: وعلى بعضه هبة» تقدم نص ابن شأس: إن 
صالح عن بعضه فهو إبراء. وإن وقع على انتفا بالقصر للوزن القيام بال بالإسكان يُطلع عليه من 
عيب فشيخ العتقا يقول ,فسخ وإنشاء وأشهب يقول بقا وعوض الإسقاط ما بُذل فالملزم فسخ 
الدين في الدين حظل كل والال بالنقل ما به أي فيه بيع وقرْض والأخير ما به ذا أي القرض 

النفع جر فمن شرى عبدا بألف وانتقد فصالح المبتاع عما قد وجد به معجلا بعشر الألف أو 
سلعة جاز بغير خلف بينهما أو عشر ذا الألف إلى شهر فشيخ العتقاء حظلا 


التسهيل 


ال 
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وجار عن ڏين يما يبَاعَ به 

وشيخ قيس قدأجازأوعلى تأخير عشرالثمنالذولا 
لم ينتقدي نعكس القولان يبجز لد الأول دون الثاني 
في أصل الآصل جاعلى تشعبه ‏ وجازعندينبمايباعبه 
أتيت بالواو لضو الفصل لاتبعافالفا ص واب الأصل 


وشيخ فيس قد أجاز أو علي تأخير عشر الثمن الد بالإسكانٍ أولا لم ينتقد ينعكس القو»' أن يجنز لد 
الأول دون الثاني في أصل الأصل بالنقل جا بالحذف على تشعبة ابن الحاجب: وأما الصلم على ترا 
القيام بالعيب» فابن القاسم يرى أنه مبايعة بعد فسخ الأولى فيعتبر ما يحل ويحرم من بيع وساف 
وفسخ دين في دين» وأشهب يرى البيع الأول باقياء وهذا عوض عن الإسقاط» فيعتبر ما يحل ويحر 
من سلف جر منفعة وفسخ دين في دين فمن اشترى عبدا بمائة نقدا ونقدها فصالح عن عيب بمعجل م 
ذلك النقد أو من العروض جاز عندهما. فلو صالح بعشرة إلى شهر منع ابن القاسم لأنه بيع وسلف لأن 
اشترى حينئذ العبد بتسعين وأَخّره بالعشرة, وجوز أشهب لأنها عن العيب. فلو صالح قبل نقدها عل 
تسعين ويؤخر العشرة إلى أجل انعكس القولان» لأنه عند ابن القاسم تأجيل ببيع مستأنف وهو جا 
وعند أشهب أخره بالعشرة ليسقط العيب فهو سلف جر منفعة. 

وجاز عن دين بما يباع به أتيت بالو لواو لطوت الفصل لا تبعا فالفا صواب الأصل البناني : : الأنسب فج 
بقاء التفريع بدل الواو. المواق على قوله : وجاز عن دين بما يباع به»› ابن شأس: الصلم عبن ا 
كبيع الدين. ابن يونس : تقدم من قول ملك أن الصلح بيع من البيوعء وسواءٌ كان على الإقرار أو عل 
الإنكار. قال ابن القاسم : وإن ادعيت على رجل بدين فأنكر فصالحته منه على ثياب موصوفةٍ لم يج 
لأنه دين بدين. وإن صالحته على عشرة أرطال من لحم شاة وهي حية لم يجز. قال ابن القاسم: وم 
استهلك لك بعيرا لم يجز أن تصالحه على بعير مثله إلى أجل لفسخك ما وجب لك من القيمة في بعي 
وكذلك إن استهلك لك متاعا فصالحته على طعام أو عرض مؤجل لم يجز لفسخك ما وجب لك م 
القيمة في ذلك. ولو صالحته على دنانير مؤجلة فإن كانت أكثر من القيمة لم يجزء وإن كانت كالقيم 
فأدنى وكان ما استهلك مما يباع بالدنانير بالبلد جاز. ويجوز على دراهم نقدا أو على عرض نقدا بى 
معرفتكما بقيمة المستهلّك من الدنانير ولا يجوز إلى أجل. وإن كان مما يُباع بالدراهم جاز الصلح عل 
دراهم مؤجلة مثل القيمة فأدنى» ولا يجوز على دنائير أو عرض إلا نقدا بعد معرفتكما بقيمة المستهل 
من الدراهم. وإن شرطتما تأخير ذلك إلى أجل لم يجزء ولو تعجلته بعد الشرط لم يجز لوقوعه فاسد 
وكذلك إن ادعيت أنه استهلك لك غنما أو متاعا فالصلح فيه على عين أو عرض يجري على ما وصفذ 
ولو لم تفت الغنم أو المتاع ولا تغير جاز صلحك منه علي عين أو عرض نقدا أو مؤجلاء إذا وصف 
العرض المؤجل وكان مما يجوز أن تسلم فيه عرضك وأجله مثلٌ أجل السّلم. وقال ابن القاسم فيمن ذب 
لرجل شاة فأعطاه بالقيمة شاة أو بقرة أو فصيلاء فإن كان لحم الشاة لم يفت لم يجز إذ له أخذ 
فصار اللحم بالحيوان. وإن فات اللحم فجائز نقدا بعد المعرفة بقيمة الشاة. ولو استهلك له صبرة قمح 
يعرفان كيلها جاز أن يأخذ بالقيمة ما شاء من طعام من غير جنسه أو عرض نقداء وأما على مكيلة مر 
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م هف هه د ىن لس م ل SN‏ ا کی ت ر 
وعن ذهب يورق وعكسيه إن حلا وعجل كمائة ديار ودرهم عن مائتيهما 


التسهيل 


ونوععين بسواه إن يحل كل وينقد الذي صلحا يذل 
كدرهم مع دنانير مائه عنبمائتيهماوهبه منسئه 
وجو ات او كل وخ اتيس ةن اقل 
بالل في مائةدينار وديا ارإنالذهب كلايققدب 


التذليل قمح أو شعير أو سلت فلا يصلم على التحري» وأما على كيل لا يشك أنه أدنى من كيل الصبرة فلا 


بأس به وكأنه أخذ بعض حقه فلا يبالي أخذ قمحا أو شعيرا أو سلتا. يريد ههنا وإن لم يعرف القيمة 
انتهى. كذا في المطبوعة وأما على مكيلة ولعل الأصل وأما على مكيلة الصبرة. عاد كلامه: وعلى هذا 
ينبنى مصالحة الفران والرحوي فيما ابتدل عندهماء وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول: لا يجوز 
أن يأخذ ما لا يشك أنه أقل حتى يتحقق أن خبزه أو دقيقه قد أكل لئلا يكون مبادلة بتأخير. وكان 
يقول: قد تقوم له قرينة الحال أن طعامه قد أكل. وقد تقدم من هذا في الأضحية. الحطاب على القولة 
المذكورة: هذا إذا كان المأخوذ من غير الجنس وأما إذا أخذ عن دين من جنسه فإنه يجوز أن يأخذ عنه 
أقل منه ولا يجوز بيعه بأقل من جنسه. ونوع عين بسواه إن يجل كل ويُنقدٍ الذي صاحا بُذِل المواق 
على قول الأصل : وعن ذهب بورق أو عكسه إن حلا وعجل» ابن الحاجب: يجوز الصلح على ذهب 
من ورق وبالعكس إذا كانا حالين وعجل. ومن المدونة: قال ملك: من لك عليه مائة درهم حالة وهو مقر 
بها جاز أن تصالحه على خمسين منها إلى أجل لأنك حططته وأخرته. ولا بأس أن تصالحه على 
دنانير أو عرض نقدا ولا يجوز فيها تأخير لأنه فسخ دين في دين وصرف مستأخر. قال ابن القاسم: 
وكذلك إن كان المدعى عليه منكرا لأن المدعِىَ إن كان محقا فلا بأس أن يأخذ من مائة درهم خمسين إلى 
أجل. وإن أخذ منها عرضا أو ذهبا إلى أجل لم يصلح لأنه فسخ دراهم في عروض أو دنانير إلى أجل» 
وذلك حرام. وإن كان المدعي مبطلا لم يجز له أخذ شىء عاجل أو اجل. 

كدرهم مع دنانير مائه عن مائتيهما وهبه منسئه أو منسئ المائة أو منسئ كل إن حلتا إذ ليس 
صرفا ذا وقل بالحل في مائة دينار ودينار إن الذهب كلا ينقد المواق على قوله: كمائة دينار 
ودرهم عن مثلهما وكذا في نسخته بدل عن مائتيهماء انظر هذه العبارة» والذي في المدونة: من لك 
عليه مائة دينار ومائة درهم فصالحته على مائة دينار ودرهم فذلك جائز لأنك أخذت الدنانير 
قضاء عن دنانيرك وأخذت درهما من دراهمك وهضمت بقيتها بخلاف التبادل بها نقدا وذلك 
صرف فلا يجوز ذهب وفضة بمثلهما يدا بيد عددا ولا مراطلة إذ لكل صنف حصة من الصنفين. 
ابن يونس: وسواء أخذ منه الدرهم نقدا أو أخره به أو أخذ منه المائة دينار نقدا أو أخره بها لأنه 
لا مبايعة هنا وإنما هو قضاء وحطيطة فلا تهمة في ذلك. قلت : بعد هذا من كلام ابن يونس بنقل 
الحطاب : ولو كانت مائة الدينار أو مائة الدرهم لم تحل لم يجز لأنه ضع وتعجل. عاد نقل 
المواق: ولو أخذ منه مائة دينار ودينارا نقدا جاز لأن المائة قضاء والدينار بيع بالمائة درهم. ولو 
تأخر الدينار لم يجز لأنه صرف مستأخر. ولو نقده الدينار وأخر المائة لم يجز لأنه بيع وسلف. 


خليل 
التسهيل 


اليل 
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وَعَلَى الافتِداء ِن هين أو السكوت أو الإنكار إن جَارٌ على دَعْوَى كل وَعَلَى ظاهر الحكم 

وعلى الإفتداءمنيمين - تلزمهولوعلىيقلين 
ون سكوت وعنانكار إذا | جازعلوىادعهاءنذا وجحدذا 
وظاهر الحكم كماالإمم را والعتتق و الأولين اعت برا 
فقطوأصبغ انتفا أن تتفِسق دعواهما على فساد ويجق 
فسخ الحرام أبدا إن نزلا وتلزم القيمسقةفيالفوت ولا 
يفسخ مك روه وقيل يفسمٌ ال -سمكروة بالجدثان أي مالم يطل 
في ذاك الأمر لطرف ولا بن الاجشنن ولأصبغ تيب 
اجر الل اج اشن ي Oy‏ 1111 


وعلى الافتداء من يمين تلزمه المواق على قول الأصل: وعلى الافتداء من يمين» من المدونة: من لزمته 
يمين فافتدى منها بمال جاز. ابن عرفة: قيدها غير واحد بمعنى الصلح على الإنكار فيما يجوز وما لا 
يجوز. ولو على يقين الحطاب بعد أن نقل عبارة المدونة المتقدمة في نقل المواق: وظاهر ذلك الإطلاق 
سواء كان يعلم براءته أم لاء وهو ظاهر كلام أبي الحسن فإنه قال ٤‏ فرع كلام المدونة المتقدم هنا: لا 
يقال أطعمه ماله بالباطل» لأنه يقول: دفعت عني الظلم. والأصل في هذا أن الصحابة رضي ا 
ديم من ادي وودهع مق خافن انتهى وجعل الشارح ما ذكره في التوضيح عن ابن هشام من أنه إذا 
غلم براء ته ولو يكاب a‏ أنه آثم تقييد يدا وجزم به في شامله› وهو غير ظاهر» ولم أر شيئا يعسارض 
هذا الإطلاق بل رأيت ما يقويه. قال ابن عرفة في كتاب الاستحقاق: وحكمه الوجوب عند تيسر أسبابه 
في الرَبْع على عدم يمين مستحقه» وعلى يمينه مباح كغير الربع 0 مشقة انتهى وذكر من كلام 
البرزلي وابن رشد وصاحب المقصد المحمود في تلخيص العقود ما تقف . وعن ده المواق 
على قوله: أو السكوت؛ عياض: الصلح على ثلاثة أضرب: على إقرار» 0 0 وعلى سكوت من 
المطلوب. وهو جائز في الوجوه الثلاثة. انتهى ثم قال: قال عياض: فالصلح على الإقرار معاوضة 
صحيحة» وحكم السكوت حكم الإقرار. الحطاب: قال في التوضيح: قال ابن محرز: وإن وقع الصلح 
على السكوت فيعتبر فيه حكم المعاوضة في الإقرار» ويعتبر فيه على مذهب ملك الوجوه الثلاثة التي 
بيئّاها في الإنكار انتهى. قلت: إذا اعتبر فيه الوجوه الثلاثة التي في الإنكار فقد اعتبر فيه حكم 
المعاوضة فلا يحتاج إلى قوله: يعتبر فيه حكم المعاوضة في الإقرار كما يظهر ذلك بأدنى تأمل. اللهم إلا 
أن يريد أن حكم المعاوضة معتبر فيه على كل قول ويزيد على قول ملك اعتبار الوجوه الثلاثة. 

وعن. انكار بالنقل إذا جار علق اغ ذا وجحد ذا | وظاهر الحكم كما الإمام را والاولين افاي ا 
فقط وأصبغ انتفا بالقصر للوزن أن تتفق دعواهما على فساد ويحق فسخ الحرام أبدا إن نزلا وذ 0 اليم 
الود إل ياه مرو وليل E‏ ملي زاك الامر بالنقل .: 

ولإبن الماجشون باللف والنشر المرتب ولأصبغ نسب إجازة الكل لا جا بالحذف عن ٠‏ على ي رضي ا 
أنه أتي بصلح فقرأه فقال: هذا حرام ولولا أنه صلح لفسخته. رواه عيسى بن ديئار عن مان دز غيينة 


التذليل 


الحد 
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0 الا يي الحو e‏ لصم 
فيه انتفاء خلفهمفي انع وال سعكروةٌغيرهعلى مابلقل 
رجا لوضح ومالالظ الم يُحِلّأخذاه ب بحكمحكم 
ثم المراد بالحرام هو المنجلي فيه انتفاء خلفهم في المنع والمكروةٌ غيره على ما بلعل رجا الموضح كما 


يأتي ف عبارته. لکن صرح ابن رشد ٤‏ المقدمات بأنه إذا كان حراما على دعوى أحدهما جائزا على 
0 الآخر فإنه يفسخ على الملشهور» مع أن أصبغ يجيز هذا ابتداء. انظر الرهوني قلت: هذا لا ينفي 
تفسير المكروه بالمختلف فيه. إنما 7 أن ما لطرف من عدم فسخ المكروه مطلقا وما لابن الماجشون 
من عدم فسخه إذا طال أمره مقابل للمشهور كما لأصبغ من إجازة الحرام والمكروه. وبمثل قول مطرف 
في المكروه إن فسر باللختلف فيه قال عيسى بن دينار رعيا لاختلاف العلماء وللأثر الذي روى له ابن 
عيينة عن على» كما نقله صاحب المفيد. وعدلت عن قول الأصل على دعوى كل لما فيه من حاجة إلى 
التأويل اة للمدعى عليه» وموافقة لعبارة عياض وعبارة الشيخ في التوضيح. المواق على قول 
الأصل: أو الإنكار إن جاز على دعوى كل وظاهر الحكم» عياض: ملك يعتبر في الصلح على الإنكار 
ثلاثة أشياء : ما يجوز على دعوى المدعي ومع إنكار المنكر وعلى ظاهر الحكم خلافا لابن القاسم. وقال 
ابن رشد: اختلف إن انعقد الصلح على حرام في حق أحد المتصالحين دون صاحبه» مثل أن يدعي عليه 
عشرة دنانير فينكره فيها فيصالحه عنها بدراهم إلى أجل لأن المدَعِي لا يحل له أن يأخذ في عشرة 
دنانیر دراهم إلى أجل والدعى عليه جائز أن يصالحه عن يمينه الواجبة عليه بدعواه على دراهم إلى 
أجل فهذا أمضاه أصبغ لما روي عن علي رضي الله عنه› والمشهور أنه يفسخ. قال ابن رشد: واختلف 
أيضا إن وقع الصلح بين المتصالحين على وجه ظاهره الفساد ولا يتحقق في جهة واحدة منهماء مثل أن 
يدعي هذا على صاحبه دراهم ويدعي صاحبه عليه دنائير وكلاهما منكر لصاحبه فيصطلحان أن يؤخر 
كل واحد منهما صاحبه بما له عليه فيدخله على هذا أسلفني وأسلفك» راعى هذا ملك فمنع ولم يراعه 
ابن القاسم فأجاز. وانظر في نوازل البرزلي إذا أشهدا على أنفسهما بالرجوع عن صلح أنه لا يصح هذا 
الرجوع لأنه رجوع عن معلوم بمجهول. وله أيضا في كتاب الحدود واج على الإنكار لا ينقض. ابن 
عات : : الصلح عند ملك ليس ببيع بل هو أصل في نفسه كما أن البيع أصل في نفسه ولا يقاس أصلٌ على 
أصل وإنما تقاس الفروع على الأصول. 
وما للظالم يحل أخذا المواق على قوله : ولا يحل لظالم» من المدونة: الصلح على الإنكار جائز, ابن 
عرفة: باعتبار عقده» وني المطبوعة : نقده» وفي باطن الأمر إن كان الصادق المنكر فاللأخوذ منه حرام وإلا 
فحلال» فإن وفى بالحق برئ وإلا فهو غاصب ى الباقي. هب بحكم حاكم عبد الباقي : وظاهر كلامه 
ولو حكم له حاكم يراه» وهو ظاهرء إذ قوله للظالم يشعر بأن الحكم وقع فيما ظاهره يخالف باطنه فهو 
موافق لقوله في القضاء: لا أحل حراما. انتهى التوضيح: ولا يحل للظالم فيما بينه وبين الله تعالى أن 
يأخذ ما لا يحل له. والمذهب جواز الصلح على الإنكار وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد لعموم الحديث 
المتقدم -- يعني ما روى الترمذي وحسنه من أنه صلى الله عليه وسلم قال: [الصلح جائز بين المسلمين 
إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما'] - 


أ الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما . سنن الترمذي .رقم 
الحديث 1352. 


التذليل 


الحدبث 
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خلافا للشافعي وابن الجهم من أصحابنا. ثم قال الموضح : ابن ف وا الي ا ا 
وطلبت منه اليمين فليحلف ولا يصالح على شيء من ماله» وان ن صالح أثم من أربعة أوجه: : لأنه أذل 
نفسه وقال صلى الله عليه وسلم : [أذل الله من أذل نفسه']» الثاني : أنه أطعمه مالا يحل. الثالث: 
أنه اصح ماله [وقد نهى.صلى الله عليه وسلم عن ذلك”]. الرابع : جرأه على غيره؛ كما جرأه على 
نفسه. ٠‏ ثم ذكر الموضح أن شروط جواز العام عن :بها د عجو ملك ثلاثة وهي أن يجوز علي دعوى 
اللدعي وعلى إنكار المنكر وعلى ظاهر الحكم. وأن ابن القاسم يشترط الأولين فقط. وأن أصبغ يشترط 
شرطا واحدا وهو أن لا تتفق دعواهما على فساد. فلو ادعى على رجل دراهم وطعاما من بيع فاعترف 
البائع بالطعام وأنكر الدراهم فصالحه على طعام مؤجل أكثر من طعامه» أو اعترف له بالدراهم فصالحه 
على دنانير مؤجلة أو دراهم أكثر من دراهمه فحكى ابن رشد الاتفاق على فساده وفسخه لما في ذلك من 
السلف بزيادة والصرف المؤخر. وإن ادعى عليه عشرة ة دنانير فأنكره فأراد أن يصالحه عنها بدراهم إلى 
أجل فهذا ممتنع على دعوى المدعي إذ لا يحل له أن يأخذ في دنانيره دراهم إلى أجل» وجائز على 
دعوى المدعى عليه إذ إنما صالح عن يمين وجبت عليه» فيمتنع عند ملك وابن القاسم لأن شرطه 
عندهما أن يجوز على دعواهما معا وهذا لا يجوز على دعوى المدعي ) وأجازه أصبغ إذ لم تتفق تتفق دعواهما 
على قاد وهكذا لو ادعى عليه عشرة أرادب من قرض فقال المدعى عليه بل لك عندي خمسة من 
سلم» فأراد أن يصالحه على دراهم ونحوها معجلة» فهو جائز على دعوى المدعي لأن طعام القرض 
يجوز بيعه قبل قبضه؛ ولا يجوز على دعوى المدعى عليه لأن طعام السلم لا يجوز بيعه قبل قبضهء 
فهذا أيضا يجيزه أصبغ ويمنعه ملك و ابن القاسم. 

ولو ادعى عليه مائة درهم فأنكره فصالحه على خمسين إلى أجل أو على تأخير جميعهاء ا اكد 
على دعوى كل منهما لأن المدعي يقول حططت وأخرت فأنا محسن» والمدعى عليه يقول افتديت من 
يمين وجبت علي وظاهر الحكم أن فيه سلفا جر منفعة» فالسلف هو التأخير والمنفعة هي سقوط اليمين 
المنقلبة على المدعي بتقد بتقدير نكول المدعى عليه أو حلفه فيسقط جميع المال» فهذا ممنوع عند ملك 
لاشتراطه الجواز في ظاهر الحكم» وأجازه ابن القاسم لأنه لم يعتبر هذا الشرط ولا إشكال في جوازه 
على قول أصبغ. ثم قال الموضح: اللخمي: واختلف في الصلح الحرام والمكروه إذا نزل» فقال مطرف في 
كتاب ابن حبيب: إن كان الصلح حراما صراحا فسخ أبدا فيرد إن كان قائماء والقيمة إن كان فائتاء 
وإن كان من الأشياء المكروهة مضى. وقال ابن الماجشون: إن كان حراما فسخ أبداء وإن كان مكروها 
فسخ بحدثان وقوعه فإن طال أمره مضى. وقال أصبغ : يجوز حرامه ومكروهه وإن كان بحدثان وقوعه. 
خليل: لعل المراد بالحرام المتفق على تحريمه وباللكروه المختلف فيه. الحطاب : وما ذكره عن أصبغ من 
عدم النسخ مخالف لا ذكره فوقه عن ابن رشد من الاتفاق على فسخه فذكر نصه التقدم شم حكى عن 

شرح القلشاني للرسالة نحو ما مر في نقل المواق عن نوازل البرزلي. ونحوهما قول صاحب التحفة : 
ولا يجوز نقض صلح أبرمسا والوتراضيا وجبرا لزيا 


'- أذل الله من أذل نفسه. كشف الخفاء ج1 ص96 رقم الحديث 247 
عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة 
السسؤال وإضاعة المال » البخاري في صحيحهء كتاب الاستقراض » رقم الحديث 2408 
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فو قر بَعْدَهُ أؤ شهدت بيئة لم يَْلَمَْا أو أشهَد وَعْلنَ أنه قوم بها أو وَجَدَ ويه بَعدهُ لَه َه كمَن مين 
فلوأقربعده أوشهدت بيشنةماعلمت حتى بدت 
كمالهماأوأعلن اللوم مشهداانهەبهايق ووم 
إزتأت من غيبتهالبعيده ج دا أو الوثيق ةة الفي ده 
الجن وكاو قحسل الختا عها ل دى التصاالح الذأمضيا 


كان له النقض اتفاقا وكذا من كان أش هد ولميعلنبذا 


التذليل 


وانظر الرهوني لما رد به أبو مهدي على ابن هشام فقد حصلت الإطالة وحلت الإحالة ولولا عزة وجود 
التوضيح ما أطلت بالنقل منه ولأحلت عليه. 

فلو أقر بعده أو شهدت بينة ما عُلمت حتى بدت كما لها أو أعلن الظلوم مشهدا انه بالنقل بها يقوم 
إن تأت من غيبتها البعيده جدا أو الوثيقة المفيده ألفى وكان قبل أعلن ضياعها لدى التصالح ال 
بالاسکان مكنا كان له النقض اتفاقا المواق على قول الأصل : فلو أقر بعده أو شهدت بينة لم يعلمها أو 
أشهد وأعلن أنه يقوم بها أو وجد وثيقة بعده فله نقضهء أما المسألة الأولى والثانية ففي المدونة: قلت: 
من ادعى دارا في يد رجل فأنكر فصالحه المدعي على مال أخذه منهء ثم أقر له المطلوب؟ قال: قال ملك 
فيمن ادعى قِبَلَ رجل مالا فأنكره. فصالحه من ذلك على شيء أخذه منه ثم وجد بينة لم يعلم بهاء فله 
القيام ببقية حقه. ابن يونس: يريد فكذلك هذا له القيام عليه بما أقر به ولا يعارض هذا بقول ملك فيمن 
صالح في غيبة بينته أو جهله بها إنه لا شيء له إذا وجدها لأن خصم هذا مقيم على الإنكار وخصم الآخر 
مقر بالظلم. قال سحنون في الذي أقر له بالدار بعد الصلح: إن الطالب مخيرٌ فإن شاء تماسك بصلحهء 
وإن شاء رد ما أخذ وأخذ الدار. ابن يونس: وهذا تفسير لقول ابن القاسم. قلت: قول ملك الذي أشار 
إليه ابن يونس هو رواية لمطرف وليس في المدونة كما يتبين بنقل كلام الشيخ في التوضيح ونصه على قول 
ابن الحاجب: فإن ثبت ببينة لم يعلم بها ففيها له نقضهء وقيل: لاء لعله نسب المسألة إلى المدونة 
ليبين أن المشهور أن له النقض› ووجهه أنه مغلوب كالأول. والقول بأنه ليس له النقض رواه مطرف عن 
جاه والفرت يبنا N E a ER‏ على E‏ > وهذا مقيم 
على الإنكار» وأيضا فإن المدعي في الثانية مفرط لعدم تثبته. قلت : يشير بقوله: ووجهه أنه مغلوب 
كالأول إلى قول ابن الحاجب : فلو أقر بعد ذلك فله نقضه لأنه مغلوب. عاد كلام المواق. وأما المسألة 
الثالثة إذا أشهد وأعلن أنه يقوم بهاء فقال ابن القاسم: إن كانت بينة بعيدة الغيبة جدا وأشهد أنه إنما 
يصالح بذلك ف اقام بيا ابن يونس: ينبغي أن لا يختلف في هذا إذا أعلن بالشهادة» كما إذا قال 
للحاكم : أحلفه حتى تأتي بينتي. وأما إذا لم يعلن بالشهادة وإنما أشهد سرا أنه إنما يصالحه لغيبة بينته 
فهذا يدخله الخلاف. وأما المسألة الرابعة إذا وجد وثيقته بعد الصلح› > فقال ابن يونس: لا خلاف فيمن 
صولح على الإنكار ثم أقرء ولا فيمن صولح على الإنكار وذكر ضياع صكه ثم وجده بعد الصلح أن له القيام في 
المسألتين. وكذا من كان أشهد ولم يعلن بذا فينفعه الإشهاد إن كانت غيبة البينة بعيدة جدا على ما بينه 
أصبغ في العتبية كما نقله عنه ابن أبي زمنين في المنتخب وابن سلمون» ورجح ابن عبد السلام خلافه. 
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خليل أو يُقِرَ سرا عَلَى الأحْسّن فيهمًا 

التسهيل أو کان خف مةل شحرا بق بالحق في الأحسن فيهما اقتصر 
عليه من جماع قفيالأولى ‏ وفيالأختيرةأتى مدولا 
بهعلى الذي الوضح إلى بعض شيوخ شيخهعزابلا 
تسمية وهو كذاك الأرجح فالعبدري نحو ماالوضسح 
فيهاعزاإكىابن يونس عزا E DS ORS‏ 

التذليل أو كان خصمه له سرا يقر بالحق المواق على قول الأصل: كمن لم يعلن أو يقر سرا على الأحسن› 


مقتضى ما قرر أن هذا فرع واحد فانظر قوله. وقال سحنون: من له قبل رجل دين جحده وأقر له سرا 
فصالحه ثم قام عليه فإن كان أشهد سرا إني إنما أصالحه لأنه جحدني ولا أجد بينة» فإن وجدت 
قمت عليه»› فذلك له إن أشهد بذلك قبل الصلح. ابن يونس: - أحسن والظالم أحق أن يحمل عليه 
خلافا لابن عبد الحكم انتهى. ووقع لأصبغ : إشهاد السر لا يذ ينفع إلا على الذي لا ينتصف منه مثل 
السلطان والرجل القاهر. انتهى نقل المواق. ابن يونس متصلا بقوله : وأما إن لم يشهد على الغريم بذلك 
وإنما أشهد سرا أنه إنما يصالحه لغيبة بينته» فإذا قدمت قام بها. فهذا يدخله الاختلاف قيل: 
ينفعه» وقيل: لاينفعه؛ وكذلك إذا صالح وهو غير عالم ببينته قيل: ليس له القيام بهاء وقيل ذلك له› 
واختلف فيمن يقر في السر ويجحد في العلانية فصالحه على أن يؤخره سنة وأشهد الطالب أنه إنما 
يصالحه لغيبة بينته فإذا قدمت قام بها. فقيل: ذلك له إذا علم أنه كان يطلبه ويجحده؛ وقيل: ليس 
ذلك له. هكذا فرض المسألة المواق وساق فيها ما لسحنون» وسقت نحوه من كلام ابن يونس» أما عبد 
الباقي فقال على قول الأصل : أو يقر سرا أو يقر المدعى عليه سرا ويجحده علانية خوف أن يطالبه به 
عاجلا أو يحبسه فأشهد المدعي بينة على جحد المدعى عليه علانية ثم صالحه على تأخير الحق 
المدعى به سنة مثلا وقد أشهد المدعي قبل الصلح وبعد الإشهاد على الإنكار كما لابن عرفة بينة لا 
يعلمها الجاحد أنه إنما يصالحه على التأخير ليقر له بحقه علانية» وإن لم يذكر لها أنه غير ملتزم 
للتأخير كما يأتي قريباء لا لغيبة بينته كما في التتائي للاستغناء عن ذلك بقوله : كمن لم يعلن ووافق 
الدعى عليه على الصلح أو ثبت عليه ببينة فللمدعي نقض التأجيل عند إقرار المدعى عليه بالحق علانية. 
البناني : وا مدعى عليه يرهن ر ج ا ولذلك لم يمكن لدعي من تقض ا لدم بي 
الاسترعاء» لاحتمال أن يكون أقر له قبل عقد الصلح ووقع الصلح من المدعي طوعا وتبرعا بخلاف قوله في الأولى 
فلو أقربعده» فإن المذعئ عليه فيها حين عقد الضل منكر فإتراره بعده يوجب الفدعي نقض الصح بن غير 
اج لاسترعاء في الأحسن فيهما أي في المسألتين وقد سقط لفظ فيهما من أكثر نسخ الأصل ووجة رجوعه 
لهما أنه اقنُصِر عليه من جماعة في الأوك وفي الأخيرة ةأتى مدلولا به على | الذي الموضح إلى بعض شيوخ اميخه 
عزا بلا تسمية البناني: وأشار به بالنسبة للصورة الثانية لفتوى بعض أشياخ شيخه بذلك وهو قول سحنون 
ومقابله لمطرف كما في التوضيح. وهو كذاك الأرجح فالعبدري هو المواق نحو ما الموضح فيها عزا إلى اسن .ونس 
عزا راجع ما تقدم من نقل المواق عند قولي: أو كان خصمه له سرا يقرء بالحق» ولم أرهم نبهوا على هذا 


اتدل 
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ولاأبي عل يوالع داني 2 واقفالر هوني فققى اليدان 
وه ذا لاستحفاظ للدواعي يدعى بالاسترعاء والإيياداع 


فلا تقف مع ابن فاعل غزا هو ابن غازي إذ قال في الأولى: ذكر الخلاف فيها ابن يونس وغيره 
واستظهر فيها ابن عبد السلام عدم القيام عكس قول المصنف على الأحسن» فان قلت : لعل قوله: 
على الأحسن خاص بالثانية» قلت: هذا لا يصح لأنه يلزم عليه أن يكون لم يذكر خلافا فيمن لم 
يعلن بالإشهاد فلا يكون للتفريق بين المعلن وغيره فائدة. 

ولا أبى على المعدانى هو ابن رحال» إذ قال الأول أن قول المتن على الأحسن راجع لا يليه فقط. وقول ابن 
غازي: فلا يكون للتفريق إلى آخره» قلنا: فائدته هو محاذاته كلام ابن يونس فإنه رتب مسألة وجود الوثيقة 
على مسألة من أشهد لغيبة بينته بلا ذكر إعلان للشهادة مستدلا بالثانية على الأولى. فقف على نصه عند قول 
اللتن: أو ادعى ضياع الصكء ولكن تأمله منصفا متمهلا فإن الفائدة لا تنحصر فيما ذكره ابن غازي. 

واقفٌ الرهوني فتى الميدان إذ قال: فيما قاله أبو علي نظرٌء أما أولا فلأنه ليس في كلام ابن يونس الذي 
نقله بالمحل المشار إليه ما ذكره من ترتيب مسألة وجود الوثيقة على مسألة من أشهد لغيبة بينته إلى 
آخره» ولا استدلال بالثانية على الأولى. ثم قال: وأما ثانيا فإنه سلم اعتراض ابن غازي على اللصنف. ثم 
قال الرهوني : فالصواب رجوعه للمسألتين وأشار الصنف والله أعلم بقوله: على الأحسن» بالنسبة إلى الأولى 
إلى ترجيح غير واحد من المحققين له باقتصارهم عليه» إذ الاقتصار على قول ترجيح له لا محالة» بل هو 
أقوى من ذكر الخلاف مع اختيار بعضه, قال في المفيد ما نصه: وانظر في سماع ابن القاسم في رجل كان له 
على رجل دين فجحده إياه وللطالب بينة غائبة فدعاه إلى الصلح واسترعى في السر أني إنما أصالحه لأنه 
جحدني» وأني إذا حضرت بينتي قمت بحقي فصالحه أنه لا قيام له إذا قدمت بينته ولا ينفعه 
الاسترعاء. قال ابن أبي زمنين: لم يبين الغيبة القريبة من البعيدة» وبين ذلك أصبغ في العتبية» فقال: إن 
كانت غيبة البينة بعيدة جدا نفعه الاسترعاء» وإلا فلا. انتهى منه بلفظه. ونحوه لابن سلمون فانظره. وما 
نسباه لابن أبي زمنين هو له في المنتخب» فقد أتى بما لأصبغ تفسيرا وزاد بعد ذكره كلام السماع المتقدم ما 
نصه: قال ابن القاسم: وهو رأيي أن الصلح لازم له. فانظر كيف أتى بما لأصبغ تفسيرا لقول ملك وابن 
القاسم ولم يحك فيه خلافاء وقد تقدم في كلام ابن يونس أن ما لأصبغ في العتبية هو من روايته عن ابن 
القاسم وكفى بهذا مرجحا. وقد خفي هذا كله على ابن غازي ومن تبعه واللّه الموفق. 

وهذا الاستحفاظ للدواعي يدعى بالاسترعاء والإيداع ابن عرفة. الصقلي: اختلف فيمن يقر في السر 
ويجحد في العلانية إن صالحه على تأخيره سنة وأشهد أنه إنما يصالحه لغيبة بينته وإن قدمت قام 
بهاء فقيل: له القيام بها إن علم أنه كان يطلبه ویجحده» وقيل: لا قيام له بها. قال مطرف: إلا أن 
يقر المطلوب بعد إنكاره وقاله أصبغ ولو صالحه على تأخيره سنة بعد أن أشهد بعد الشهادة على 
إنكاره أنه إنما يصالحه ليقر له بحقه ثم صالحه وأقر له بعد صلحه ففي لزوم أخذه بإقراره ولغو صلحه 
على تأخيره» ولغو إقراره ولزوم صلحه بتأخيره» نقلا الصقلي عن سحنون وابن عبد الحكم قائلا: 
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خليل و ا ا و ا 
التسهيل فانظر له الخامس من بعدالثلا ثين من القسم الذي قد حفلا 

بالبينات من كتاب التبصره أواببخغبالعقد النظم الشثره 
التذليل والأول أحسن والظالم أحق أن يحمل عليه. قلت: وعليه عمل القضاة والموثقين» وأكثرهم لم يحك عن 


المذهب غيره» وحكى المتيطي ثانيا له عن ابن مين عن أصبغ : EO‏ 
ينتصف منه كالسلطان والرجل القاهر» ولم يذكر الثاني ؛ فالأقوال ثلاثة» وعلى الأول حاصل حقيقة 
الاسترعاء عندهم وهو المسمى في وقتنا إيداعا : : هو إشهاد الطالب أنه طلب فلانا وأنه أنكره» وقد تقدم 
- كذا في مطبوعة شرح الشيخ محمد عليش والصواب علم - إنكاره بهذه البينة أو غيرها وأنه أشهد 
بتأخيره إياه بحقه أو بوضيعة شيء منه أو بإسقاط بينة الاسترعاء فهو غير ملتزم لشيء مو لك وانة 
إنما يفعله ليقر له بحقه. وشرطه تقدمه على الصلح فيجب تعيين وقته بيومه وني أي وقت هو من يومه؟ 
خوف اتحاد يومهما فإن اتحد دون تعيين جزء اليوم لم يفد استرعاؤه. المتيطي وابن فتوح: ولا ينفع 
الاسترعاء إلا مع ثبوت إنكار المطلوب ورجوعه بعد الصلح إلى الإقرار» فإن ثبت إنكاره وتمادى عليه 
بعد صلحه لم يفد استرعاؤه شيئا؛ وقول العوام: صلح المنكر إثبات لحق الطالب جهل. انظر بقية كلام 
ابن عرفة في شرح عليش وحاشيته عليه. 

SES‏ الذي قد حفلا بالبينات من كتاب التيصسر أن و ايخ 
بالعِقد المنظم الثّرّه ممن لم يث يشبع الكلام في الموضوع. فقد ذكر المواق آخر هذا الباب أن ابن عرفة ذكر 
هنا معنى التقية والاسترعاء في الاسترعاء» قال: وفي هذا الباب ذكر المتيطي ذلك أيضا. وقد تصحفت ف 
المطبوعة التقية إلى التبقية وسقط قوله في الاسترعاء» والاسترعاء في الاسترعاء هو كما ذكر ابن غازي: أن 
يقول في استرعائه : متى أشهد على نفسه بإسقاط البينة المسترعاة فهو غير ملتزم لذلك قال ابن 0 
فهذا لا يضره إسقاطه في الصلح استرعاءه. فإن لم يذكر في استرعائه ذلك كان إسقاطه في صلحه 
الاسترعاء مسقطا لاسترعائه. وإذا قلت في الصلح: إنه قطع الاسترعاء والاسترعاء في الاسترعاء وقد قال 
في استرعائه : إنه متى أشهد بقطع الاسترعاء فهو غير ملتزم له» لم يفده» إذ لا استرعاء في الاسترعاء. 
زاد المتيطي : وقاله غير واحد من الموثقين وفيه تنازع والأحسن ما قدمناه كذا في نقل ابن عرفة في 
اختصار ابن هرون وعنه نقله أبو علي ولم ينقل ابن غازي في شفاء الغليل ولا في تكميل التقييد عن 
المتيطي والأحسن ما قدمناه ونصه: زاد المتيطي وقاله غير واحد من الموثقين وفيه تنازع والأحسن في هذا 
كله أن يقر أن كل بينة ل ا ا وإقراره أيضا أنه لم يسترع ولا وقع بينه 
وبينه شيء يوجب الاسترعاء» فإن ذلك يسقط دعواه ويخرج به من الخلاف إن شاء الله تعالى لأنه 
يصير مكذبا لبينته ومسقطا لهاء وهذا من دقيق الفقه. وقد أسقط ابن فرحون في تبصرته من كلام 
المتيطي والأحسن ما قدمناه فهو موافق لابن غازي» أما ابن عرفة وابن هرون فلم يستوفيا كلام المتيطي 
في نهايته واختصراه اختصارا مخلا وبواسطة الأخير نقله أبو علي كما تقدم ولم ينبه على مخالفته لنقل 
ابن غازي. ونقل ابن راشد في اللباب في كتاب الصلح أن ذلك ينفعه وهو المشار إليه في الخلع بقولي 
كالأصل: ولا يضرها على الأصح› البيت» وعليه اقتصر ابن عات في طرره ونقله عن الاستغناء ونصه : 
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وخذ بإثبات التقية الما وض وأعفمنهم نتنتبرعا 
ومن جواب لابن رشد أخد الت أخ دومنها وعللى الأل العمل 
وججائقة لتقي كرطبة 29 ترف ب وكتبّثههاالكئكآب ة 
بالياءفي الإبام كااتتوراة ‏ وموفالآأصل خط مسترعاة 


التذليل 


قال الموثق في غير الوثائق: متى عقد على نفسه قطع الاسترعاء في الاسترعاء وذكر في استرعائه أنه إن 
قطع عن نفسه الاسترعاء والاسترعاء في الاسترعاء إلى أقصى تناهيه فإنه إنما يفعله للضرورة إلى ذلك وأنه 
غير قاطع لشيء من ذلك وراجع في حقه فله ذلك ولا يضره ما أشهد به على نفسه من قطع ذلك كله. من 
الاستغناء. وذكره ابن فرحون في تبصرته بالعنى ثم دكن دة كادم المتيطي إلى قوله: وفيه تنازع وقال 
متصلا به: وما قاله في الطرر أصم في النظر لأنه ألجأه إلى الصلح بإنكاره. ولو قيل : إنه لا يسقط استرعاؤه 
مطلقاء لكان وجها إذا ثبت إنكاره. انتهى ونقله ابن قاسم في شرح عمليات أبي زيد الفاسي» وقال: 
ومثله في المعيار. وهو كما قال في نوازل الصلح وما معها. انظر الرهوني وقد ذكر أن الانتفاع بالاسترعاء في 
الاسترعاء هو الذي اختاره ابن رشد كما في الحطاب هناء وكلمة رشد مصحفة عن راشد. والذي في 
الحطاب إنما هو أنه نقله ولم يذكر أنه اختاره. فليكن ذلك من القارئ على بال 
وخذ بإثبات التقية المعاوض وأعف منه من تبرعا ومن جواب لابن رشد أخذ الأخذ أي أخذ المتبرع 
بإثبات التقية ومنها أعني المدونة وعلى الأل العمل البناني عقب كلامه عل الاسترعاء 4 الاسترعاء: 
تنبيه : قال أبو الحسن ف ا قولها في الع الثاني : وإن أظهرا مهرا وأسرًا دونه أَحِذا بما أسراء ما 
نصه : الاسترعاء إما أن يكون في المعاوضات أو في التبرعات» فإن كان في المعاوضات» فلا بد من إثبات 
التقية» وإن كان في التبرعات فإنه يصدق وإن لم يُثبت ويكفيه مجرد الاستحفاظ فإن لم يستحفظ 
وادعى بعد العقد تقية فإن أثبت التقية قبل قوله من غير استحفاظ؛ ولو كان الاستحفاظ لكان أتم. ولا 
فرق في هذا بين التبرعات والمعاوضات. انتهى بلفظه» وانظر تبصرة ابن فرحون في الباب الخامس 
والثلاثين ن. الرهوني : قد نص على هذا المتيطي وغيره» ولا ل ابن عرفة عن التيطي قال ما نصه: 
وقاله غير واحد من الموثقين»› وكان يمشي لنا في الإقراء أحخدُ خلافه من المدونة وأنه له يقبل قول 
المسترعي فيما يدعيه من او إلا لدليل. ونقله ابن غازي في تكميله وأقره فراجعه إن شفّت» فقد 
قال: إن الأخذ من المدونة أحروي. وأخذ صاحب المعيار مثله من جواب لابن رشد. ولكن العمل على 
الأول. انتهى كلام الرهوني. وانظر العقد المنظم لابن سلمون عقب كلامه على الاسترعاء في الاسترعاء 
وقبل صلح الأب عبن ابنه أو ابنته اللذين في حجره. 
وجا بالحذف تَقاة ة لدّقىَّ كرطبَة لرطب وكتَبتها الكتَبّهُ بالياء في الإمام كالتوراة وهو في الاصل 
بالنقل خط مسترعاة وهي اسم شعوك كا ق eS‏ المصباح : واتقیت الله 
اتقاء والثقية والتقوى اسم منه» والتاء مبدلة من واو» والأصل وقوى من وقيت لكنه أبدل ولزمت 
التاء في تصاريف الكلمة ؛ والتقاة مثله وجمعها ثقى وهي ف تقدير رُطبة ورُطب قلت : : يعني بقوله: 
والأصل وقوى: الأصل بعد إبدال اللام واوا لكونها ياءً لاما لفعلى اسما كما لا يخفى. 


التذ 
ليل 
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2 90 و 1 0 TD‏ ر ر SEE‏ 1 ي عو َء ا ا 
لا إن علم يِبِيتِهِ ولم يشهد أو ادعى ضياع الصك فقيل له حقك ثايت فات يه فصالح ثم وجده 


اة نض إذا كحان علئ عال اوهببينت_ ه فق بلا 
صاحا ولم يشهد ولا إن اقتضى 2 فقيل ماتطلب حقوالقضا 
معلق على حضوو الصك فقال قدضاعبفير ملكي 
ثمت قال قدوجدت بعد أن صالح ويك الصيف ضيعت اللبن 
ولاالن بع دش هيدا يلفي نتقض وأخذحقه 252771 


وما له نقضْ إذا كان على علم ببينته فقبلا صلحا ولم يشهد المواق على قول الأصل: لا إن علم ببينته 
ولم يُشهدء من المدونة : قال ملك: إن كان الذي صالح عالما ببينته في حين الصلح فلا قيام له ولو كانت 
غائية. قلت 7 ابن الحاجب : کک ا eT‏ 5 أي 0 
حين الصلح ويكون قادرا على القيام بها. ابن الحاجب: فإن لم يصرح فقولان مخرجان من المستحلف مع 
علمه ببينته » التوضيح : أي فإن لم يصرح المدعي العالم بالبينة ففي ذلك قولان مخرجان على القولين 
فيمن استحلف خصمه وهو عالم بالبينة» ومذهب المدونة في المسألتين عدم القبول» أما الأولى فقال ملك 
فيمن ادعى قِبَل رجل مالا فأنكره فصالحه على شيء أخذه ثم وجد بينة أو أقر المطلوب فإن كان الطالب 
بالبينة عالما فلا قيام له› وإن كانت له بينة غائبة فخاف موته أو إعدام الغريم إلى قدومهم فلا حجة له 
بذلك ولو شاء تربص. وذكر ابن يونس فيها قولين» فقال: وإذا صالح وهو عالم ببينته» قيل ليس له 
القيام بها. وقيل: ذلك له. وأما المسألة الثانية : ففيها: وإن استحلفه بعد علمه بالبينة تاركا لها وهى 
حاضرة أو غائبة فلا حق له. عياض: والأكثر أن معنى تاركا أي تاركا للقيام بها مع علمه. وقال آخرون : 
مصرحا بترك القيام. ونقل ابن يونس : عن ابن نافع أنه روى عن ملك أنه إذا أحلفه وبينته حاضرة وهو 
عالم بها فله القيام بها بعد ذلك. وقاله أشهب في غير كتاب. وذكر المازري أن بعض المتأخرين خرج 
الخلاف في الصلح على الخلاف في مسألة الاستحلاف كما أشار إليه الصنف. خليل: وقد ذكرنا القولين 
منصوصين فلا حاجة للتخريج. ولا إن اقتضى فقيل ما تطلب حق والقضا معلق على حضور الك فقا 
قد ضاع بغير ملكي من قوله تعالى: إقالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا» ثمت قال قد وجدت بعد أن مسا اج 
ويك الصيف ضيعت اللبن ملك : 


بتك القتحاء لان ال اللا جرى على أنثى خطااا أولا 


المواق على قول الأصل: أو ادعى ضياع الصك فقيل له: حقك ثابت فأت به فصالح ثم وجده؛ مطرف : 
لو أن الذي ضاع صكه قال له غريمه حقك ثابت فأت بالصك فامحه وخذ حقك»› فقال قد ضاع وأنا 
أصالحك»› Gs‏ وذكر کلام ابن يونس في الفرق بين هذه وبين صلحه 
مدعيا ضياع حقه والخصم منكرء وسيأتي : نقله من التوضيح. ولا لن بعد شهيدا يلفي نقض وأخذ حقه 


التذليل 
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منابن ناجى ومن القلشانى على الرسالة انف بر البنانى 
وماخلامن ذكرالاتفاق في الأربسع الأولى لعبدالباقي 
لككن روى مطرف في بيئنه ماعلمت خ لاف ماالدونه 
حون ولايعارض الذي غبر ف المنكرالذبعمدصلحهأقر 
لأن هذاالآن ببالظلم مقر وجحد من تامت عليه مستمر 
بالحلف معه بالإسكان فيهما على ما لابن عبد الحكم والأخوين مع أصبغ دمي من ابن ناجي ومن 
القلشاني على الرسالة انظر البناني فقد كتب على قول الأصل: أو شهدت بينة لم يعلمهاء هذا مقيد 
بأن يقوم له على الحق شاهدان» فإن قام له شاهدٌ واحدٌ وأراد أن يحلف معه لم يقض له بذلك» قاله 
الأخوان وابن عبد الحكم ت . نقله القلشاني وابن ناجي في شرح الرسالة. 

وما خلا من ذكر الاتفاق في الأربع الأوك لعبد الباقي لكن روى مطرف في بينه ما لمت خلاف ما 
المدونه حوت ولا يعارض الذي غبر في المنكر الذ بالإسكان بعد صلحه أقر لأن هذا الآن بالظلم مقر 
ا جع التعليق على قولي : 0 إلى قولي : ا ال 


آخره» فيه نظرٌ بل الثانية من الأربع مختلف فيهاء وساق لفظ التوضيح باختصار وأنا أسوقه بتمامه: 


قال على قول ابن الحاجب: وإن أشهد سرا فقولان هذان القولان ذكرهما ابن يونس وغيره» ومذهب 
سحنون القبول» فقد قال في المقر سرا يقول: أخرني سنة وأنا أقر لك» ففعل فصالحه على ذلك» ثم 
أقام بينة: إنه إن كان أشهد سرا أنى إنما أوخره لأنه جحدنى ولا أجد بينة» وإن وجدتها قمت بهاء 
فذلك له إن أشهد بذلك قبل الصلح. وهنا ثمان مسائل» أربع متفق عليهاء وأربع مختلف فيها؛ فأما 
المتفق عليهاء فالأولى: إن كانت له بينة غائبة وأشهد وأعلن. والثانية : إذا صالح على الإنكار ثم أقر. 
والثالثة : إذا صالح على الإنكار وذكر ضياع صكه أي و ثيقته ثيقته ثم وجده بعد الصلح فهذه الثلاثة -- كذا 
بالتاء - اتفق فيها على القبول. والرابعة: إذا ام اا حقك باق فأت بالصك فامحه 
وخذ حقك» فقال قد ضاع وأنا أصالحك» فيفعل ثم يجد ذكر الحق؛ فلا رجوع له باتفاق ابن يونس: 
والفرق بين هذه والتي قبلها أن غريمه في هذه معترف وإنما طلبه بإحضاره ليمحوا ما فيه فقد رضي هذا 
بإسقاطه واستعجال حقه» والأول منكر للحق»› وقد أشهد أنه إنما صالحه لضياع صكه»ء فهو كإشهاده 
أنه إنما يصالحه لغيبة بينته. وأما الأربع الملختلف فيها فهي : إذا كانت بينة غائبة وأشهد سرا كما 
ذكرنا. الثانية : إذا ماح ولم يعلم ببينته ثم علم. والمشهور القبول كما تقدم. والثالثة : إذا صالح وهو 
عالم ببينته › وتقدم أن المشهور فيها عدم القبول. والرابعة : من يقر في السر ويجحد ف العلانية» 
فصالحه غريمه على أن يؤخره سنة» وأشهد الطالب أنه إنما يصالحه لغيبة بينته فإذا قدمت قام بهاء 


خليل 
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E 3‏ - ت يرك ص مه موقت لكا ےت و معي E E‏ 2 قر بي 
وَعَن إرث رَوجَةٍ من عرض وورق وَذهَبٍ يذهب من التركة قدر مورثها مِنه فاقل أو أكثر إن قلت الدراهم 


التسهيل كذاعلى تحلل مماجهل فيوخشيةالطلوبعلقةيحل 


وجاز ص لح زوجة عمايحق لها بالارث من ع روض وورق 
وزهب بذهب مما .ورث عن زوجهالميعدٌُمامنهترث 


كذا باكر إذا لم يجتعمع بيع وصرففيالذي فيه منع 


التذليل فقيل : ذلك له إذا عُلم أنه كان يطلبه وهو يجحدهء وقيل: ليس له ذلك. خليل: وأفتى بعض أشياخ 


شيخي بأن ذلك له للضرورة» وهو قول سحنون والآخر لطرف وهذه المسألة تسمى إيداع الشهادة. والله 
أعلم. كذا على تحلل مما جُهل في خشية املوب علقة يحل المواق آخر كلامه على قول الأصل: ولانياخل 
لظالم» » وانظر ب بقي الصلح على دعوى مجهولة› قال المتيطي : يعقد فيها: : قام فلان على فلان يزعم أن له 
قله حقا لا يعرف قدره ولا مبلغه» ثم إن فلانا الدعى عليه خثي أن يكون للقائم علقة فيما خلا أو حق 
فيما سلف وإن كان لا يعرف شيئا من ذلك فرأى أن يتحلل من دعواه بأن يدفع له كذاء فرضِي بذلك فلان 
القائم وقطع حجته وأسقط التبعة. وجاز صلح زوجة الحطاب: كذا فرضها في المدونة في صلح الزوجة› 
فقال أبو الحسن: هذا باب صلح أحد الورثة» وذكر هنا صلح الزوجة» وإن كانت قد تصالح البنت بر 
من الورفةء وإنما ذكر الزوجة لأنها في الغالب التي تصالح لأن رابطتها بالسبب وغيرها بالنسب. وشا 
مصالحة أحد الورثة مشكلة لأنها يعتبر فيها الفساد من جهتي الربا او طرق 
عما يحق لها بالارث بالنقل من عروض وورق وذهب بذهب مما رث عن زوجها لم يعد » مشاه ر ر 
بأن كان مثله أو أقل. المواق على قول الأصل: وعن إرث زوجة من عرض وورق وذهب بذهب من التركة 
قدر مَوَرِيُها منه فأقل» من المدونة : : قال ابن القاسم : من مات عن ولد وزوجة وترك دنانير ودراهم حاضرة 
وعروضا حاضرة وغائبة وعقارا فصالح الولد الزوجة على دراهم من التركة» فإن كانت قدر مَورثها ف 
الدراهم فأقل جازء وإن كانت أكثر لم يجز لأنها باعت عروضا حاضرة وغائبة ودنانير بدراهم نقدا وذلك 
حرام. وإن صالحها الولد على دنانير أو دراهم من غير التركة قلت أو كثرت لم يجز فأما على عروض من 
ماله نقدا فجائزٌ بعد معرفتهما بجميع التركة وحضور أصنافها وحضور من عليه العروض وإقراره» يريد : 
والعرض الذي أعطاها مخالف للعرض الذي على الغرماء. قال: فإن لم يقفا على معرفة ذلك كله لم يجز. 
انظر قوله بعد معرفتهما بجميع التركة» فإن جهلاها أو أحدهما فبين الوجهين فرق. انظر رسم الكبش من 
الدعاوي والصلح. قلت : انظر صفحة مائتين ين وتاليتيها من المجلد الرابع عشر من البيان. 
كذا بأكثر إذا لم يجتمع بِيعٌ وصرف في الذي فيه منْع المواق على قوله : أو أكثر إن قلت الدراهم» ابن 
عرفة : صلح الوارث بقدر حظه في صنف ما أخذه واضح لأنه لما سواه واهب» ويزائد عن حظه فيه 
بائع حظه ف غيره بالزائد» فيعتبر البيع والصرف› وجل قن ما معه»› وشرط بيع الدين› بحضور 
المدين وإقراره. وعبارة المدونة : إن ترك دنائير ودراهم وعروضاء وذلك كله حاض لا دين فيهء ولا شی 
غائبٌ: فصالحها الولد على دنانير من التركة» يريد أكثر من حظها من الدنانير» فذلك جا إن كانت 
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لان غيْرهَا مُطلقا إا بعرض إن عرفا جَيعهاوَحَضَرَ رامين وَحَصَرَوعَنَ تراهم عرض ثُركا يدهب كبَيمٍ 
ف وَإنْ كان فيها دين فكبيعه وَعَن العَمَدٍ يما قَلَ 


لا من سوى التروك مطلقاخلاال عرض فجِل إن بها العلم حصل 
وحضرالتروك كسلا وحضر إن كان دی الملدين وأقر 


وعسن دراهم وعرض ثرككا بذهب إن حل أن يشتركا 


بيع وصرفوإذاماكانثم دين فرعي شرط بيعه انحتم 


وفمكتن ن نن الاي ناء لكذال ا لقص و الاس تيفاء 
وجازعنعمدبماشاءا كثر أو قل ones e‏ 


التذليل 


الدراهم يسيرة. اللخمي: يعني إن كانت الدنانير في المسألة المذكورة ثمانين» فأعطى الولد الزوجة عشرة 
دنانير من تلك الدنانير فأقل جازء واختلف إذا أعطوها العشرة من أموالهم فمنعه ابن القاسم ورآه رباء 
وكأنها باعت نصيبها من الدنانير والدراهم والعروض بهذه العشرة» وإن أخذت من الدنانير التي خلفها 
الميت أحد عشر دينارا جاز» لأن صرفا وبيعا في دينار واحد جائرٌ. 

لا من سوى المتروك مطلقا خلا العَرْضِ فجل إن بها العلم حصل وحضر المتروك كلا وحضر إن كان دين 
المدين وأقر المواق على قوله: لا من غيرها مطلقا إلا بعرض إن عرفا جميعها وحضر وأقر المدين وحضرء 
تقدم نص المدونة بهذا عند قوله: وعن إرث زوجة. وعن دراهم وعرض ثُركا بذهب إن حل أن يشتركا بيع 
وصرف المواق على قوله: وعن دراهم وعرض ثُركا بذهب كبيع وصرف. من المدونة: قال ابن القاسم: وإن 
ترك دراهم وعروضا فصالحها الولد على دنانير من ماله» فإن كانت الدراهم يسيرة حظها منها أقل من 
صرف دينار جاز» إن لم يكن في التركة دين» وإن كان في حظها منها صرف دينار فأكثر» لم يجز. وإذا ما 
كان ثم دين فرعي شرط بيعه انحتم المواق على قوله: وإن كان فيها دين فكبيعه» من المدونة: وإذا كان في 
التركة دين من دنانير أو دراهم لم يجز الصلح على دنانير أو دراهم نقدا من عند الولد» وإن كان الدين 
حيوانا أو عروضا من بيع أو قرض أو طعاما من قرض لا من سلمء فصالحها الولد من ذلك على دنانير أو 
دراهم عجلها لها من عنده فذلك جائز إذا كان الغرماء حضورا مقرين ووصف ذلك كله. 

وممكن عن ذين الاستغناء لكنما المقصود الاستيفاء عبد الباقي: وقصد المصنف استيفاء الفروع التي في 
المدونة» وإلا فقوله: وعن دراهم إلى آخره» يُغني عنه قوله: إن قلت الدراهم» وكذا قوله: وإن كان فيها 
دين إلى آخره» يغني عنه قوله فيما مر: وأقر المدين وحضر. 

وجاز عن عمد بما شاءا كثر أو قل المواق على قول الأصل: وعن العمد بما قل أو كثرء من المدونة: كل 
ما وقع به الصلح من دم عمدٍ أو جرح عمد مع المجروح أو مع أوليائه بعد موته فذلك لازم كان اک 
من الدية أضعافا أو أقل من الدية» لأن دم العمد لا دية فيه إلا ما اصطلحوا عليه. وإذا وجب لمريض 
على رجل جراحة عمد فصالحه في مرضه على أقل من الدية أو من أرش تلك الجراحة ثم مات من 
مرضه فذلك جائز لازم إذ للمقتول العفو عن دم العمد في مرضه وإن لم يدع مالا. 
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خليل لا غرر كرطل هَن شَاةٍ 

التسهيل N E. ER ao‏ الا تك ] 
كرطل لحم قبل ساخ وإذا عن القصاص صالح الجاني بذا 
فلا قصاص بعد بل يؤدي در ةعم يو لفساددالعقد 
وصح عن ه بالجلاء ولزم شرطهمٌ في يالأصبغ غلم 
معامفسيرة وسحنون ارتضى 0 وهوالشهير وا لذي به القضا 
الاق ااي في مث سناأحْل مور قدر 
صلى وسلم عليه وعلى ال عرة منطهّرهمعزوجل 
والعتقي عند هالصلح يرد ول ولي أن يق وم باساتقود 
ولهمعلىالذيأصبغرا إنلم يف بأوغاب ثم حضرا 

التذليل ‏ والغرر مطلقا يضر المواق على قوله: لا غرر» من المدونة ير a ea‏ 


يبد صلاحهاء فإن وقع ذلك ارتفع القصاص وقضي بالدية . وقولي : مطلقاء أشرت به لقول الزرقاني ممزوجا 
بعبارة الأصل : لا يجوز الصلح عن دم عمد ولا عن غيره على غرر دين أو غيره. . الرهوني : حقه أن يذكره 
متصلا بقوله قبل: عن دم عمد ولا غيره» لأنه بدل من لفظة غيره» فلو فعل ذلك لسلم من الإيهام. 

كرطل لحم قبل سلخ المواق على قوله : كرطل من شاة» تقدم نص ابن القاسم بهذا عند قوله: وجاز عن 
دين. عبد الباقي ممزوجا بعبارة الأصل: كرطل أو أرطال من شاة صالح صاحبها بذلك ذا دين عليه 
وهي حية كما في المدونة» أو ذبحت ولم تسلخ كما عول عليه أبو الحسن على المدونة» قلت: عبارته 
على نقل الحطاب: انظر قوله: حية» مفهومه لو كانت بعد الذبم جاز» وليس كذلك. قال في التجارة 
إلى أرض الحرب: وأما شراء لحم هذه الشاة مطلقا فلا يجوز لأنها بعد في ضمان البائع. وقال أيضا: لا 
يجوز أن يبيعه رطلين من لحم شاة قبل ذبحها وسلخها. وقال في الجعل: ولا يجوز أن تبيع لحم شاة 
حية أو مذبوحة» أو لحم بعير كسير قبل الذبح والسلخ كل رطل بكذا من حاضر أو مسافر. وفي المطبوعة 
أخطاء أصلحتها من التهذيب» ولذكرها البعير أسقطت الشاة من عبارة الأصل. 

واذا عن القصاص صالح الجاني بذا فلا قصاص بعد بل يؤدي دية عمد لفساد سكاو 
نقل المواق: فإن وقع ذلك ارتفع القصاص وقضي بالدية. والمشار إليه بقولي بذا مطلق الغرر لا 
خصوص الرطل. وصح الصلح عنه أعني القصاص بالجلاء ولزم شرطهم فيما لأصبغ عدم مح 
المغيرة وسحنون بحذف التنوين للساكن فهو عربي الوضع والتعريف ارتضى ا 
عبارة الزرقاني المشهور والذي به القضا عبارته المعمول به لما به قاتل عمه أمر في مثل ذا أخلم 
مؤتور قدر صلى وسلم عليه وعلى العترة من طهرهم عز وجل والعتقي عنده الصاح يرد 
وللولي ا يقوم بالقود ولهم أعني الأولياء على الذي أصبغ را إن لم يغب أو غاب ثم نا 
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وثبت الدمالقصص والديه إلافحج-ستهم مهي هيه 
ذا لابن راشدعزالزرقاني ‏ مس لاوس كتالبنااني 
وي الذي جافي نتائج الفككر ممانكرناللرهوني نقر 
لعزهه للعتقي القودودا وهوخلافمالهقدعهدا 
من انتقاض الصاح والعود إلى ال 2 -سعقل وكون ماعن اصبغ تقل 
خلاف ماجافالفيدعنه جواب هص در كلل منه 
وكون ماعلى الشهير رتبا هبابنهيوونإليهذهبا 
غير صحيح لايجوزنقض ما أبرمفي الأموال أحرى في الدما 
وانبايعمرف لابين نافع فلصلح ليس عنده بواقع 
والعودٌ للق ور والدية لم يقل به أصبغفيالذيانبرم 
جزماولكن ف المعلق على جلائهفلم يرم أوقفلا 
إن ثبت الدم وفي ص كلح الجلا لناالرهوني الككلام حملا 
فقالإن جزما على الجلا انعقد ألزم ب الحكم الجلا ع نالبلد 
فيماإك أصبغوالغفيره 2 نس به ف الواضحة الشههيره 


التذليل 


وثبت الدم القصاص والديه إلا يثبت فحجتهم هي هيه عبارته كانوا على حجتهم ذا لابن 
راشد عزا الزرقاني مسلما وسكت البناني وفي الذي جا بالحذف في نتائج الفكر مما ذكرنا للرهوني 
نظر لعزوه للعتقي القودا وهو خلاف ما له قد عهدا ونسبه له الناس من انتقاض الصلح والعود إلى 
العقل وكون ما عن اصبغ بالنقل تقل خلاف ما جا بالحذف في المغيد عنه مما سيأتي في نقل ابن وضاح 
جوابه صدور كل منه عبارة الرهوني : والجواب عن هذا أن لأصبغ قولين 

وكون ما على الشهير رتبا هب ابز طون اليه ذه خا مين + يجوز نشخ با ارم لق الامسواك 
أحرى في الدما وإنما يعرف لابن نافع ولا إشكال فيه فالصلح ليس عنده بواقع فلا يتر تب عليه سقوط 
القود والعودٌ للقود والدية لم يقل به أصبغ غ في الذي انبرم جَرْمًا ولكن في المعلق على جلائه فلم يرم أي 
لم يبرح أو قفلا إن ثبت الدم كذا ذكر ابن سلمون والمتيطي. وأما صورة المشهور فجزم فيها بأنه يحكم 
على القاتل أن لا يساكنهم أي فيجبر على ذلك أحبٌ أم كرة. 

وفي صلح الجلا لنا الرهوني الكلام حصلا فقال إن جزم على الجلا بالقصر للوزن انعقد ألزم 
بالحكم الجلا بالقصر للوزن عن البلد فيما إلى أصبغ والمغيره نسب في الواضحة الشهيره 


التذليل 
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ا ° ري و ود ريدم اده 
ولي دين منعه ينه وإن رد مقوم يعيب 


وكان يستحس نه سحنون كنذا القضا كان بهيكون 
وابين كنانة لديهالشرطرد | فقطوذا مالاببن وقح ورد 
نقلاعن‌اصبغ وعندالعتقي يبلكلا وبعقل الطلسق 
أفقىوذا مالابن نافع ورد لك نإ القودعنده‌الرد 
أويكل نانءعقدئن هذا جلاولم يعد فسن هلح و ذا 
يستطأوأقامأوعاديرد إك خياسارهمبعهق لوق ود 
ثبت ولا الققل فاالنع جلا حتىعلىالشههور فيماقد خلا 
أماإذاانعقدأنهإذاار ‏ تح لأستقطواوإن لم يف قر 
حقهمٌ فهو صحيح أي على ال مشهورمالهم كلام إن فل 
أولا فهِمإن ثبت القشلٌ على قودهم أولاففي الس جن إلى 
إثباته وطلب الحجة إل باإبات هم على الذي لم عقسل 
وللفريم انى مناه إنلم يفضل عن لص لح وقفاءالفرم 
وإن بمب يرد الزق دم عمف و باطلاق بطلل أو ب قم 
ك القضا ' بالقصر للوزن 0 ا لديه ا ما 


ES‏ ناما لابن دالع ور لكن إل القود که اروا او اکن اهاد 
ا E‏ 
فا منع جلا عبارة الرهوني : لم يج حم عنى المشهور فيما قد خلا أما إذا انعفد انك 0 
أسقطوا وإن لم يف بالشرط قر حقهم فهو د.حيح أي على المشهور ما لهم كلام إن ف و * يفعل 
فهم إن ثبت القتل على قودهم أو لا يثبت في تجن إل ثباته وطلب الحجة الات هم على لدي 
لهم عقل من الحق. انظر الرهوني فقد أطال وأطاب وللغريم النع منه إن لم يفضل عن اعسلم وفاء 
المغرم المواق على قول الأصل : ولذي دين منعه منه› من المدونة: من جنى جناية عمدا وعليه دِينٌ 
ل ل" 

وان بعیب یرد المرقَئ 0 عمدٍ لا یر الإبل فإن فيها رقو ا 0 عن إقرار 0 لكر سدم 
قل إل آخرة؛ على م شيم ول على سب الماع ب لاا ىرد فب م 
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خليل 
اليل 
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رُحِع يقيمته كتِكَاح وَخُلع وَإنْ قل جَمَاعة أو قَطَمُوا جار صلم كل وَالْعَفْو عله 

فيه بشفغفة أو استحقاق يرججتلع إلى القيممة كال داق 
والح إن مقو ا سبيت سنا كن وإلا كازفيالشثلغنى 
لالتصاص من مقرأوخصا اال ارق دة 
وعهوض العمرى ب ذا المساق يساق والئنتا في العتاق 
همصساالقائعهةولكتابه فاأارش كل نائل ب منابه 
إحدى وعشرون علي هااستحوذا ١‏ بيت فري لابن غازي وهوذا 
ص ححان عتقان وبضعان معا عمرى لأرش عوض بسه ارجعا 
كالص اح في الخ فإ عن إنكار 2 والىف و اللديي قفي الإقرار 
على الذي نكره الزرقاني هناوعنه سكت البناني 
والعفوعنكلوصلح كل فيقطع جمع جائ كالققتل 
قلت الذي فيهماجواز العفوعن من شا والقصاص ممن شا وأن 


التذليل 


فيه بشفعة أو استحقاق يُرْجَعْ إلى القيمة معتبرة يوم الصلح كما نقله الحطاب عن أبي الحسن 
كالصداق والخلع إن مقوما معينا كان وإلا بأن كان مقوما موصوفا أو مثليا مطلقا كان في المثل غنى 
ومعلوم أن الشقص لا يكون إلا مقوما معينا بتعيين ما هو شقص منه 
لا لقصاص من مقر أو خصّام مع منكر أو لبضع صيدَ بالنكاح أو قد خُلّصا بالخلع وعوض العمرى بذا المساق 
يساق واثنتان في العتاق هما المقاطعة والكتابه فأرش كل من هذه الأعواض نائب منابه إحدى وعشرون 
مسألة من ضرب ثلاثة ة الطوارئ من العيب والشفعة والاستحقاق في السبع المستثنيات الآتية في الاستحقاق 
عليها استحوّذا بيت فريدٌ لابن غازي وهو ذا صلحان عتقان وبضعان معا عمرى لأرش عوض به الضمير 
للمذكور ارجعا يعني بالصلحين الصلح عن الإقرار وعن الإنكار. المواق على قول الأصل: وإن رد مقوم بعيب 
رجع بقيمته كنكاح وخلع » من المدونة : من صالح عن دم عمدٍ أو خالع على عبد فذلك جائز. وإن وجد 
بالعبد عيبا يرد من مثله في البيوع فرده رجع بقيمة العبد صحيحا إذ ليس للدم والطلاق قيمة يرجع بها. 
وكذلك النكاح في هذا كالصلح في الخطلإ أي في دعوى دم الخطإ؛ قال في الكافية : 
وقد يزيلون مضافين معا كتجعلون رزقكلم فاستمعا 
فحذف الشكر وقبله بدل وذا كثير حيث لا يخشى خلل 
عن إنكار والعودٌ للدية في الإقرار على الذي ذكره الزرقاني هنا وعنه سكت البناني والعفو عن كل وصلح 
كل في قطع جمع جائ كالقتل قلت الذي فيها جوا ز العفو عن من شاء والقصاص ممن شا بالحذف وأن 


خليل 
التسهيل 
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إن صَالمَ مَقطوع ثم نزي فَمَاتَ فللَولي لا لَهُ رده والقثلُ بقسَامة كأخْذِهِمٌ الدّيّة في الحَطَا 

يصالح الواحد منهم كلاو لياءفي النفس فقارن وحكوا 
سماع يحيى في الذي اثنين قتتل إن أولنساء ذا غق وال ايذل 
فققام اقا اق اى اا ان 
وإن يصالح من عليه اعديا بالجرحعمداعنهثوثزيا 
فهفات خير الولي بين رد مادفع الجارح صلحاوالقود 
بعد القسامة وإمضاالفعمل ٠‏ ولس للجااني اختيار القتل 
كمالهمممع القسامة‌الطا لبةبالايةفي جح الخطا 


يصالح الواحد منهم كالاؤلياء بالنقل في النفس فقارن المواق على قول الأصل: وإن قتل جماعة أو 
قطعوا جاز صلم كل والعفو عند انز هذه الا والذي في المدونة: قال ابن القاسم: إذا قطع 
جماعة يد رجل أو جرحوه عمدا فله صلح أحدهم والعفو عمن شاء منهم والقصاص ممن شاءء وكذلك 
الأولياء في النفس 

وحكوا ا يحيى في الذي اثنين قتل إن أولياء ذا عفوا لما بذل فقام | اولياء ء ذا فقتلوا رد الذي د 
منه اول ا مواق متصلا بما تقدم: وروی يحيى عن ابن القاسم : من قتل رجلين عمدا ES‏ 
فصالح أولياء أحدهما على الدية وعفوا عن دمه» وقام أولياء الآخر بالقود فلهم القود» فإن استقادوا بطل 
الصلح ورجع المال إلى ورثته لأنه إنما صالحهم على النجاة. قلت : انظر صفحة تسع ومائتين وتاليتها 
من المجلد الرابع عشر من البيان. وهنا ذكر ابن رشد الخلاف في نقض الصلح الحرام والمكروه على نحو 
ما تقدم نقله من التوضيح. 

وإن يصالحٌ من عليه اعتّديا بالجرح عمدا عنه ثم نزيا كعْنِيَ تزف وتصحف في نسخ القاموس بالقاف 
فاحذر. فمات خير الولي بين رد ما دفع الجارح صلحا والقود بعد القسامة و بين مضا بالقصر للوزن 
الفعل وليس للجاني اختيار القتل كما لهم مع القسامة المطالبة بالدية في جرح الخطا المواق على قول 
الأصل : وإن صالح مقطوع ثم زي فللولي لا له رده والقتل بقسامة كأخذهم الدية في الخطإء أما مسألة 
الولي فمن المدونة : قال ابن القاسم: من قطعت يده فصالح القاطع على مال أخذه ثم تُزي فيها فمات 
فلأوليائه أن يقسموا ويقتلوا ويردوا المال ويبطلوا الصلح»› وإن أبوا أن يقسموا كان لهم المال الذي أخذه 
في قطع اليد» وكذلك لو كانت موضحة خطإ فلهم أن يقسموا ويستحقوا الدية على العاقلة ويرجع 
الجاني فيأخذ ماله ويكون في العقل كرجل من قومه. 


العلل 
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وَإنْ وَجَب لِمَريض عَلَى رَجُل جرح عَنْدَا فصَّالُمَ في مَرَضِه يأرشه أو غيْره ثم مَاتَ من مُرَضِهِ جار ول 

ومنله وجب جرح عموان2 صالح عن هوهو بالجرح ضمن 
بأرشفهأوغيره ثم قضلى من أجل ناك الجرح جاز ومضى 
وهل على الإطلاق أو إن اقتصر 2 علي هدأماإنعدهلاأئتير 
فلايجوزالصلحتأأويلان وماعلي هللأكثوونالشثاني 
وليس ذامعارضاماغبرا فلح ذاك بعد برء صدرا 
وصلمح ذا صر أثناءالرض بذاأجب من بالتعمارض اعترض 
هذا الذي فيها رأى أبوالحسن _ ومصعفى ألقشى إليه بالرسسن 
كما الرهوني اقتفى الحطٍاب قا مللاإذاا من بعد برءحققا 


ابن يونس: ولو صالحوا بمال على الجرح وعلى ما ترامى إليه فقيل: إن ذلك جائرٌ وقيل: لا يجوز لأنه 
غرر. وأما مسالة القاطع ففي المدونة : لو قال قاطع اليد للأولياء حين نكلوا عن القسامة: قد عادت نفسا 
فاقتلوني وردوا مالي إلي» فليس ذلك له. الحطاب: قال في كتاب الصلح من المدونة فساق نحو ما نقل 
المواق وزاد متصلا به قولها: ولو لم يكن صالح وقال لهم ذلك وشاء الأولياء قطع اليد ولا يقسموا فذلك لهم 
وإن شاءوا أقسموا وقتلوه. انتهى. وإلى قوله : ولو قال القاطع إلى آخره» أشار الصنف بقوله: لا له» وقوله في 
المدونة : ُزي» قال أبو الحسن: أي تزايد وترامى إلى الهلاك وأصله من زيادة جريان الدم. وقد أعاد 
المصنف هذه المسألة في باب الجنايات فقال: فإن عفا عن جرحه أو صالح فمات فلأوليائه القسامة والقتل 
ويرجع الجاني فيما أَخِدْ منه. 

وهناك ذكرها ابن الحاجب وتكلم عليها في التوضيح. وهذا إذا وقع الصلح على الجرح دون ما ترامى 
إليه» وفي المسألة ثلاثة أقوال أحدها هذا والثاني أنه ليس لهم التمسك بالصلح لا في الخطإ ولا في 
العمد» والثالث الفرق بين العمد فيخيرون فيه والخطإ فلا يخيرون وليس لهم التمسك به. ذكر هذه 
الأقوال ابن رشد في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب الديات وعزا الثالث لابن القاسم في المدونة 
ونقل كلامه المصنف وابن عرفة في كتاب الجنايات. قلت: ونص المدونة المتقدم كالقول الأول خلاف 
ما عزا لها ابن رشد فتأمله. ثم ذكر كلام ابن رشد في الرسم المذكور على الصلح على الجرح وما 
ترامى إليه فانظر كلامه إلى آخر ما كتب على هذه القولة. 

ومن له وجب جرح عمد ان بالنقل صالح عنه وهو بالجرح ضون في القاموس في معاني الضمن 
ككتف والزین والمبتلى في جسده. بأرشه أو غيره ثم قضى من أجل ذاك الجرح جاز ومضى وهل 
على الإطلاق أو إن اقتصر عليه أما إن عداه للأثر فلا يجوز الصلح تأويلان وما عليه الأكثرون 
الثاني وليس ذا معارضا ما غبرا فصلح ذاك بعد برء صدرا وصلح ذا صدر أثناء المرض بذا أجب 
من بالتعارض اعترض هذا الذي فيها رأى أبو الحسن ومصطفى ألقى إليه بالرسن كما الرهوني 
ا و ل و غير الأولى قائلا إذا من بعد برء حققا 
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خليل وَهَلْ مُطلَقَا أو إنْ صَالمَ عَلَيُهِ لا مَا يَؤُولُ اليه تأويلان 

التسهيل وصحةكانعن‌الجرحفقد صح بلا خلف وإن قبل انعقد 
ا ا ا تو اا اا 
عن الإمام العتقي وعلى ال م شهور إن لم يترام ماحصل 
منه إلى الوت فلاإشكلا في و وإن إلى الو اةآلا 
راا وااو فقس و لديةولق ولد 
وإن يقع عليه مع ماعنهقد هة الما دي اة 
يمنع على ماالعتقيقالا وابنحبيبعدهحللالا 
وهو تأويل ابن رشد واجتبا 0 ؤهوتأوهلابن من قد نسبا 
للعطر بالفال أمالأول ‏ فهموالذي الجلٌبهتأاأولوا 
وهو الصواب وُو الجاري على ال مشهور والذي الكتاب قد حفل 
به عن‌الإمام من من الغفرر في الععهد والآخِرٌ جار في النفر 
علىالذي شيخ تنوخ استحسنه وهو قو الغيرفيالدونه 
عليه لاإشكال في الترامي | وليس للعاقدم نك لم 

التذليل وصحةٍ كان عن الجرح فق آي دون ا يتا إليه صح بلا خاف وان قبل أي قبل لبر ء انعقد عنه فقد صم على 


ما شهرا بالتخفيف وهو وما قابله قد أثرا عن الإمام العتقي وعلى المشهور إن لم يترام ما حصل | منة إلى | اموت فا 
إشكالاً فيه وإن إلى الوفاة آلا خير الاولياء بالنقل ف , إمضا بالقصر للوزن ودش دة ق الخلا لوقو ا 
وإن يقع عليه مع بالإسكان ما عنه قد ينجُم في العمد الؤدي للقود يمنع على ما العتّقي قالا وابن حبيب عده ادم 
وهو تأويل ابن رشد واجتِبَاؤه وتأويل ابن من قد نسبا للعطر بالفعال هو ابن العطار. قال في الكافية: 


وغالبايغنى بنا فعال عن ياف الاحتراف كالبقال 
وفاعل لصاحب الشىء عمد ومثله فال ايضاقديرد 
وف الخلاصة : 


حور م كا في نسب أغنى عن اليا فقبيل 


أما الأول فهو الذي الجلّ به تأولوا وهو الصواب عبارة الرهوني الراجح عدلت عنها خوف 
إيهام عزو الاختيار لابن يونس وهو الجاري علي المشهور والذي الكتاب قد حفل به عدن 
الإمام من منع الغرر ٤‏ العمد والآخِر جار ق النظر على الذي شیک خ تنوخ خ استحستة وطن الو 
الغير في المدونه والغير هنا هو ابن نافع عليه لا إشكال في الترامي وليس للعاقد من كلام 
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وان صَالمَ أحَدُ وَلِيَيْن فلِلآخر الدّخُولُ مَعَهُ وَسقط الل 

واا وو و ا ت نإل انوت ےن 
بكو ل إن افوا اتل فة ول ت ارف ات ون 
وفي الذي نفيُ القصاص فيه قر مت ايج لاج لر 
وإن يصالح أحدٌاثنيندخكل | مث الاخشروإن شاءاستقل 
وستط القتل وقال الفير فيا ١‏ هالا دخول كش ريكي يَنصف 
إزباعه ذا نصفهلم يدخل هذ وش يخ العتقا :نوالأول 
فارفت] ان ناته التصشف نالك سف مايال تى قي 
حقا كما صير من ص الح ما للفير مالا بعد ماكاندما 
وأخذه من عقل عمد قِسْطة منالذيقةك لت مخَلفهة 
بذذلكا لأخوذ صاحاوالقا سمةبالدخول شن العتقا 


ولا من يرثه وعلى الال بالنقل يبطل الصلح ثم إن إلى الموت يؤل الجر يكن لهم إن أقسموا العقل فقد ‏ 
ولم يسام الرهوني للرعيني هو الحطاب القود وف الذي نفي القصاص أيه قر مع بالإسكان ما يجر لا 
يجوز للغرر انظر الرهوني واصبر كما صبرت تَر بَسّط ما اختصرت. وأنا من اختصاراتهم المخلة 
وتطويلاتهم المملة على مثل قول المهلهل: 

فيان يسك بالدت ائ ل الى فقدأبكى من الليل القصير 


أو ما قال الآخر: 
ت :0 5 ۰ التذ ائي وت 500 ٠ ٠‏ التلاة 


أما المواق فلم يرتاطلى اح ف اين لوه ا جل ب EE‏ 
مرضه بأرشه أو غيره ثم مات من مرضه جاز ولزم. تقدم قبل قوله: لا غررء وعلى قوله: وهل مطلقا أو 
إن صالح عنه لا ما يؤول إليه تأويلان» تقدم قول ابن يونس: يجوزء وقيل: لا يجوز لأنه غرر. وقال 
عياض : قوله في الذي صالح جارحه في مرضه ثم مات: إن ذلك جائزء تأوله غير واحد على مسألة 
الصلح من الجراحة فقط. لآ ما يؤول إليه من النفس» وتأولها ابن العطار على أنها على الجرح والنفس 
معا وإن يصالح أحد اثنين دخل مَعَهُ الآخّر بالنقل وإن شاء استقل وسقط القتل وقال الغير فيها لا 
دخول كشريكي ونصف كمقعد ومنبر الخادم وهي بهاءٍ الجمع مناصف. قاله في القاموس وقد استعملت 
هذا اللفظ هنا وإن كان غريبا على طالبي الفقه لوروده في رؤيا عبد الله بن سلا رضي الله تعالى عنه 

إن باع هذا نصفه لم يدخل هذا وشيخ آلعتقا بالقصر للوزن ذو المقال الأول فارقا ان بالنقل بائع النصف 
من الصف ما غير بالذي فعل حقا كما صير من صالح ما للغير من الح مالا بعد ما كان دما وأخذه 
من عقل عمدٍ قسطه من الذي قتل ذه ثم خلطه بذلك المأخوذ صلحا والمقاسمة بالدخول شيخ العتقا 


الا 
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كدعواك صلحَة فَأنْكرَ وَإِنْ صَالَمَ مقر ِحَطَ يمَالِه لَْمهُ وَهَلْ مُطلَقا أو مَا فع تأويلآن 
عنى ولايختار هذا من عقل ف الصلح بالنصف والدْعنهقل 
فمالذاالخلف بغيرماكثر نصفاوع رض وكدار ممنأثر 
كذاك يسسقط إن ادعى الولى صلحاوينكر من جنى وياتلى 


وإن بماله يصالح من أقر ‏ بخطإفنهاللزوم قر 
وهل على الإطلاق أو ماذاالفتقى دفعتاأؤويلان A‏ 


عنى ولا يختار هذا من عقل في الصلح بالنصف أو ال بالإسكان عنه قل فما لذا الخلف بغب ما نكس 
نصفا وعرض وكدار من أثر ا مواق على قول الأصل: وإن په أحد وليين aT‏ معه وسقط 
القتل» من المّدونة : "من قتل رجلا عمدا له وليان فصالحه أحدهما على فرض a‏ 
الدخول معه في ذلك ولا سبيل إلى القتل. ابن يونس : الفرض العين الحطاب على هذه القولة : يعنى أن 
من قتل عمدا وله وليان فصالح أحدهما عن حصته بالدية كلها أو أكثر منهاء فللولي الآخر أن يدخل 
معه فيما صالح به بأن يأخذ نصيبه من القاتل على حساب دية العمد ويضمّه إلى ما صالح به صاحبه 
ويقتسمون الجميع كأنه هو المصالح به» كما ذكر ذلك ابن عبد السلام في كتاب الديات: وله أن "يترك 
للمصالح ما صالح به ويتبع القاتل بحصته من دية عمد. هذا قول ابن القاسم. وقال غيره: إن من صالح 
على شيء اختص به وهذا القول الثاني في المدونة أيضا فذكر منها نحو ما تقدم في نقل المواق وزاد: 
وقال غيره: إن صالح من حصته على أكثر من الدية أو على عرض قل أو كثر فليس له غيره ولم يكن 
لصاحبه على القاتل إلا بحساب ديته انتهى. قال في التوضيح في كتاب الجنايات: قال ابن عبد 
السلام: ولو عفا البعض عن جميع الدية فللباقين نصيبهم على حساب دية عمد ثم يضمون كلهم ما 
حصل لهم ويقتسمونه كأنهم اجتمعوا على الصلح به. انتهى وانظر الرهوني ولا بد إترى نشر ما أشرت 
ليه من الفرق ومن تفسير الدخول على ما لابن القاسم ومن كون ثمرة الخلاف لا تظهر إلا في الصلح 
على أكثر من نصف الدية أوعلى عرض أو دار مثلا. 

كذاك يسقط إن ادعى الولي صلحا وينكرٌ من جنى ولكن يأتلي بالرفع على الاستئناف. المواق على 
قوله كدعواك صلحه فأنكر» من المدونة: قال ابن القاسم: ومن وجب لك عليه دم عمد أو جراحة فيها 
م ا ل م و 
صالحك. وإن ن بماله يصالح من أقر بخطا لذنه اللزوم قر المواق على قول الأصل: وإن صالح مقر بخطم 
بماله لزمه» من المدونة: لو أقر بقتل خط ولم تقم بينة فصالح الأولياء على مال قبل أن تلزم الدية 
العاقلة بقسامة وظن أن ذلك يلزمه» فالصلح e‏ ابن يونس: جعل صلحه كحكم حاكم عليه 
بالدية فى ماله فلا ينقض للاختلاف فيه. 

وهل على الإطلاق أو ما ذا الفتى دفع تأودلان المواق على قوله: وهل مطلقا أو ما دفع تأويلان» قال 
أبو عمران: ليس في المدونة بيان إذا صالح هل له الرجوع أو لا رجوع له والصلح لازم. وذهب ابن محرز 
إلى أنه إنما يلزمه ما دفع لا ما لم يدفع. الحطاب على قوله: وإن صالح مقرء إلى قوله» تأويلان: اعلم 
أنه اختلف فيمن أقر بقتل خطإ على أربع روايات ذكرها في التوضيم قال: وحكاها في الجلاب» الأولى 


خليل 
التسهيل 


التذليل 
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> مرو ماس 


فاءعتتدالل زومإن آى ورد مطلقاان بالصاح طولب وجد 
أ لاوماوجد إن كان الطلب ‏ منهوايُرَدُمامن هذهب 


منها: أنه إن اتهم أن يكون أراد غنى ولد المقتول كالأخ والصديق لم يصدق» وإن كان من الأباعد صدق 
إن كان ثقة مأمونا ولم يخف أن يرشى على ذلك» ثم تكون الدية على العاقلة بقسامة فإن لم يقسموا فلا 
شيء لهم. الرواية الثانية : أنها على المقر في ماله بقسامة. الثالثة: لا شيء عليه ولا على عاقلته. 
الرابعة: تفض عليه وعلى عاقلته فما أصابه غرمهء وما أصاب العاقلة سقط عنها. انتهى كلام التوضيح. 
وما ذكره في الرواية الثانية أنها على المقر في ماله بالقسامة ليس في الجلاب فيها ذكر القسامة» والذي 
فيه أن الدية كلها واجبة عليه في ماله. هذا لفظه ونقله عنه ابن عرفة أيضا بغير لفظ القسامة» فتأمله 
مع نقله عنه في التوضيح والله أعلم. قلت: وليس في الجلاب التفصيل الذي ذكر في الرواية الأولى؛ 
ولفظه حسب المطبوعة: والأخرى أنه يقسم ولاة المقتول مع قول القاتل» ويستحقون الدية وكأن الشيخ 
في التوضيح إنما أراد عزو أصل المسألة إلى الجلاب بدليل أن الترتيب مختلف فهو من باب قول العراقي 


فى المستخرجات: 
والأصل يعنى البيهقى ومن عزا وليت إذ زاد الحميدي ر 


عاد كلام الحطاب إذا علم ذلك فما ذكره المؤلف أنه إذا صالح المقر بالخطإ بماله لزم الصلح» هذا على 
القول بأن المقر بالخطإ لا تلزمه الدية وإنما تكون على العاقلة بقسامة إذا لم يتهم المقر بأنه أراد غنى 
ورثة المقتول. وهذا القول هو الذي اقتصر عليه في ديات المدونة» واقتصر عليه ابن الحاجب في كتاب 
الديات. قال في كتاب الصلح من المدونة: ولو أقر الرجل بقتل خطأء فنقل نحو ما نقل المواق إلى قولها 
فالصلح جائزء وزاد: وقد اخثلف عن ملك في الإقرار بالقتل خطأء فقيل على المقر في ماله وقيل: على 
العاقلة بقسامة في رواية ابن القاسم وأشهب» انتهى واختلف الشيوخ 5 تأويل المدونة»› فتأولها أبو 
عمران ن على أنه يلزمه فيما قبض وفيما لم يقبض لأنه التزمه وأوجبه على نفسه. وتأولها ابن محرز على 
أنه يلزمه ما قبض دون ما لم يقبض. ذكرهما أبو الحسن وإليهما أشار المصنف بقوله: وهل مطلقا أو ما 
دفع تأويلان. وذكر أبو الحسن قولا آخر أنه لا يلزمه شيء ) وأنه يرجع ہما دفع على العاقلة. وهذا 
القول يظهر أنه يكالف إلا للم عن لدو واللّه أعلم. 

لا إن ثبتا فاعتقد اللزوم إن آك ورد مطلقا ان بالنقل بالصلح طولب وُجِدْ أم لا تفسير للإطلاق و رد ما 
جد إن كان الطلب منه ولا يُرّد ما منه ذهب المواق على قول الأصل : لا إن ثبت وجهل لزومه وحلف 
ورك ان طت به مطلقا أو طلبه ووجدء من المدونة: قال ملك: إذا صالح الأولياءَ على مال نجموه عليه 
فدفع إليهم نجما ثم قال: ظننت أن الدية تلزمني دون العاقلة» فذلك له ويوضع عنه» ويتبع أولياء 
المقتول العاقلة. قال ابن القاسم:. ويرد عليه أولياء القتيل ما أخذوا منه إذا كان يجهل ذلك. ابن يونس : 
قال جماعة من أصحابنا: وعليه اليمين أنه ظن أن الدية تلزمه. قالوا : وينظر فيما دفع في الصلح فإن كان 
قائما أخذه» وإن ن فات فإن كان هو الطالب للصلح فلا شيء له قِبَلهم ؛ > كمن عوض من صدقة وقال: ظننته 
يلزمني › وإن كان مطلوبا بالصلح فإنه يرجع على الأولياء بمثل ما دفع إليهم أو بقيمته إن كان مما يقوم. 


التذليل 


1 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


وان نْ صَالمَ أ أَحَدُ د ودين ارين ان عَنْ اکر الذُخُولٌ كَحَقَ ل في كِتَابٍ أو مُطلق إا الطعَام َيه 
0 إليه ذ 


مس لكهالأآخرفيه هه فدخل في الصاح إن شاءوإن شاءاستقل 
كذاالشريكان بحق صك ومطل قإن كان أصلماللك 
مش-تركا إلا اللمم والإدا TT‏ اا 
هل يدخل الثاني في الاقتضاء بالسلح بل في وجه الاستئناء 
في ها أراجم إلى مسأالة ال إعذر والشخوص إذ ليس يحل 


ذا في طعامسللمإنهوكاله قسمة وهي عندهم بيع أجل 
ذا الأصل ساق الخلف فيه التَّقَلَهُ أوراجعإكد ما الس أله 


من بيع او ص لح منالواحد مع 2 غريمهإذ قبل الاستيفا امتنع 
اا و واي .ایو اتی و نا 
وفيره ولأببي عم ران نعم وعبد الحق يعزى الثاني 
فلفظ تاويلان بالقام الاب يق ولالوزيرفي رقم الحلل 
وقصدنا وصل الحديث الماضيى 2 إذعارض تنا جملة|عستراض 
كذاأعودبعدماقدعرضا منالترردد لقيد مامضى 


إلا إداشخص مع ذراإك أخيلهأنيخ رج أو يكلا 


ا الح لع إن إن 
شاءً وإن شاء استقل كذا الشريكان بحق صك أو مُطلق إن كان أصلُ املك مشتركا إلا الطعام والإدام زدته 
متابعة للفظها فترددٌ وما تُرْدّدا هل يدخل الثاني من الشريكين مع صاحبه 

في الاقتضاء بالصلح بل في وجه الاستثناء فيها أعني المدونة أهو راجع إلى مُسألة الإعذار والشخومن إد 
ليس يحل ذا في طعام سلم إذ هو كالقسمة وشي عندهم بيع ر له قبل استيفائه أجل ذا الأصل ساق للف 
فيه اللقلة أو راجع إلى مال المسأله من بيع أ ر بالنقل صلح من الواحد من الشريكين مع م 
الاستيفا بالقصر للوزن امتنع وأول الوجهين نيه عزيا 5 الذي بزمنين كنيا وغيره ولابسي ران 
بالصرف اللقافية نعم وعبد الحق يعزى الثاني جنم ان الحطاب لم يذكر أبا عمران ولفظ 3. و یلان 
لدم الاليق بالنقل وللوزير في رقم الحلل وتصدنا وصل الحديث الماضي إذ عارضتنا جملة أ اعتراة إن كذ 
أعود بعد ما قد عرضا من التردد لقيد ما مض | فأقول إلا إذا شخص معذرًا إلى أخيه أن يخرج از ر 


1 es 
ا‎ 
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خليل َم وان لم يكن َير ايض أو يكن بكِتَابَيْن وفيا لَيْسَ لما وكيب في كتاب فلن ولا رُجُوعَ 
إن اخْتَارَ ما على الغَريم وَإِنْ هلك 

التسهيل فهمال هال دخول إمارفضا ذاك وإن لم يك غير القتضى 
كذاك لادخولإن وَتقكا نصيبهفي كر ح تق مستققا 
ولم إن يجتعكسيع حقان ‏ الال نينفي وثيقة قل ولان 
ولا رجوع عن رضابمابقي على الغريم وإن التوى لقي 

التذليل فما له الدخول إما رَفضا ذاك وإن لم يك غيرٌ المقتضى كذاك لا دخول إن ودّق كل نصيبَةٌ في كر حق 
مستقل ولهم إن يجتمع حقان لاثنين في وثيقة قولان ولا رجوع عن رضا بما بقي على الغريم وإن 
التوى لقي المواق على قول الأصل: وإن صالح أحد وليين - وفي نسخة ولدين - وارثين وإن عن إنكار 
ET Gi E‏ ا القضاء لكان كرح الجن 
ارا المطبوعة وليهم. رو ا ف ا أو منكر» ا 
معه فيما صالحه به» ثم يكون بقية الدين بينهما. قال ملك: وكل شريكين لهما ذكر كتاب بحق أو 
بغير كتاب إلا أنه من شىء كان بينهما فباعاة في صفقة بمال أو عرض يكال أو يوزن أو كان ذلك الحق 
من شيء اقتضياة وفي المطبوعة اقتضاهُء من عين أو طعام أو غيره مما يكال أو يوزن أو ورثا هذا الذكر 
الحق - كذا- فإنّ ما قبض منه أحدهما يدخل فيه الآخرء وكذلك إن كانوا جماعة فإنه يدخل فيه 
بقية أشراكه إلا أن يشخص فيه المقتضي بعد الإعذار إلى شركائه في الخروج معه أو الوكالة فلم -- كذا 
في المطبوعة ولعل الأصل فإن لم -- يخرجوا أو يوكلوا لم يدخلوا فيما اقتضى» وإن شخص لذلك دون 
الإعذار إليهم فشركاؤه بالخيار إن شاءوا سلموا له ما قبض واتبعوا الغريم» وإن شاءوا شركوة - 
وف المطبوعة أشركوه ذيما فيضن > قيض جنيع خت أو بعضنها. ولو كان الحق بكتابين كان 
لكل واحد منهما ما اقتضى, > وإن كان من شيء أصلة بينهما وباعاه في صفقة» ولو كان بينهما 
بكتاب واحد أو مما أصله بينهما بغير كتاب فقبض أحدهما حصته وسلم له شريكه - وفي 
المطبوعة : إن سلم ثم أراد أن يد خل معه فليس ذلك له وإن أعدم الغريم› لأن ذلك مقاسمة 
للدين كما لو ورثا -- وفي المطبوعة: ورث - دينا على رجل فاقتسما ما عليه جاز وصار كذكر حق 
بكتابين لكل واحد ما اقتضى. وذكر عن أبي محمد في الرجلين يبيعان سلعة بينهما ولا شركة 
بينهما في ذلك ويكتبان دينهما بكتاب واحد إن لكل واحد منهما ما اقتضى لا يدخل عليه فيه 
بجواز ¬ جمع الرجلين سلعتيهما في البيع. انتهى ثم مضى ابن يونس على كلام طويل» ثم قال 
في آخر ذلك ما نصه: ومن كتاب الصلح: قال ابن ا لو كان دينهما ثيابا أو عروضا تكال أو 
توزن أو لا تكال ولا توزن من غير الطعام والإدام فصالح أحدهما أو باع حقه بعشرة 5 دنانير جاز» 
سح ا IS‏ شاء سلم له ذلك واتبع الغريم 
بجميع حقه» ثم لا رجوع له على الشريك ك وإن أعدم. انتهى قلت : قوله: ثم يكون ما بقي على 
الغريم بينهما خلاف ما يأتى من قولى: مطالبا مدينه بما بقى عليه من خمسيه وقول الأصل: 


التسهيل 


التذليل 
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ويرجع بخمسة وأربعين وقد اقتصر المواق على ما ذكر من كلام ابن يونس وتبعه أبو علي. والمسألة 
الأخرى مساوية للأولى ففي اقتصارهما على ما نقلاه عنه شارحين به كلام المصنف نظر لحملهما له على 
ما يناقض. ما صرح به فيما يأتي. قاله الرهوني ثم قال: ومن الغرائب اقتصار المواق وغيره في نقلهما عن 
ابن يونس على ما ذكر مع أنه قال بعد ما نقلوه عنه بنحو ورقةٍ ما نصه: ومن المدونة : قال ابن القاسم: 
وإن كان لهما مائة دينار من شيء أصله بينهما وهي بكتاب واحد أو بغير كتاب» فصالم أحدهما من 
جميع حقه على عشرة دنانير ولم يشخص أو شخص ولم يُعَذِر إلى شريكه فشريكه مُخير في تسليم ذلك 
واتباع الغريم بخمسين أو يأخذ من شريكه خمسة ويرجع هو بخمسة وأربعين وشريكه بخمسة. 

وهكذا قال غيرة في كتاب المديان. وذكر فيه ابن القاسم أن للذي لم يصالح أن يأخذ من شريكه خمسة» 
ثم يرجع هو على الغريم بخمسين جميع حقه فإذا قبضها دفع للمُصالح الخمسة التي أخذ منه. وقال 
غيره في كتاب الصلح: إن اختار الذي لم يصالح أن يدخل مع المصالح في العشرة فإني أجعل دينهما كأنه 
كان ستين دينارا فيكون له خمسة أسداس العشرة وللمصالح سدسها ثم يرجع المصالح بخمسة أسداسها 
على الغريم ويرجع عليه الآخر بما بقي له وذلك أحد وأربعون دينارا وثلثا دينار. انتهى منه بلفظه من 
ترجمة الدين بين رجلين يقتضي أحدهما حصته إلى آخره من كتاب الصلح. قلت : و الرهوني 
خطآن أصلحتهما من التهذيب. عاد كلامه : فهذه الأقوال الثلاثة التى نقلها عن المدونة متفقة على أنه 
ليس للمصالح إلا العشرة وأن للذي لم يصالح خمسين وإنما اختلفت في كيفية ذلك. فكيف يتركون من 
كلام ابن يونس ما هو شاهد للمصنف ويقتصرون على ما نقلوه عنه مع أنه لم يعزه لأحد. 

قلت: انظر قوله: مع أنه لم يعزه لأحد وهو قد عزاه إلى ابن القاسم في كتاب الصلح من المدونة 
وهو كذلك فيه. عاد كلام المواق: وهو نقلٌ لكلام عياض في تنبيهاته» فسأنقله عن طريق مصطفى 
لا في مطبوعة المواق من الخطإ بعد أن أنقل كلام الحطاب» قال على قول الأصل: إلا الطعام ففيه 
تردد» ظاهر كلامه أنه إذا صالح أحد الشريكين فللآخر الدخول معه إلا في الطعام»› ففي دخوله 
معه تردد» وليس هذا مرادّه بل مراده أن ينبه على أنه في المدونة استثنى الطعام لما تكلم على هذه 
المسألة فتردد المتأخرون في وجه استثنائه » فقال ابن ات زمنين إنه مستثنى من آخر المسألة» 
وخالفه عبد الحق؛ ويتبين ذلك بجلب كلام المدونة وكلامهما. قال في المدونة: وإذا كان بين 
رجلين خلطة فمات أحدهما وترك ولدين فادعى أحد الولدين أن لأبيه قِبَلَ خليطه مالا فأقر له أو 
أنكر فصالحه على حظه من ذلك بدنانير أو دراهم أو عرض جاز»› ولأخيه أن يدخل معه فيما 
أخذء وكل ذلك حق لهما بكتاب أو بغير كتاب إلا أنه من شيء كان بينهما فباعاه في صفقة بمال 
أو عرض أو بما يكال أو يوزن غير الطعام والإدام» أو من شيء أقرضاه من عين أو طعام أو غيره 
مما يكال أو يوزن» أو ورثا هذا الذكر الحق» فإن ما قبض منه أحدهما يدخل فيه الآخر» وكذلك 
إن كانوا جماعة فإنه يدخل فيه بقية أشراكه إلا أن يشخص المقتضى بعد الإعذار إلى أشراكه في 
الخروج معه أو الوكالة فامتنعوا فإن أشهد عليهم لم يدخلوا فيما اقتضى لأنه لو 
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رفعهم إلى الإمام لأمرهم بالخروج أو التوكيل» فإن فعلوا وإلا خلى بينه وبين اقتضاء حقه ثم لم يدخل 
أن يشخص المقتضى بعد الإعذار إلى شركائه في الخروج معه أو الوكالة فامتنعوا فإن أشهد عليهم لم 
يدخلوا فيما اقتضى. قال: فإذا كان الذي على الغريم طعاما من بيع لم يجز لأحدهما أن يأذن لصاحبه 
في الخروج لاقتضاء حقه خاصة› لأن إذنه في الخروج مقاسمة له والمقاسمة له كبيعه قبل استيفائه 
فلذلك قال في صدر المسألة : غير الطعام والإدام. وقال عبد الحق: يحتمل عندي استثناؤه الإدام والطعام 
إنما هو لما ذكر من بيع أحدهما نصيبه أو صلحه منه لأنه إذا كان الذي لهما طعاما أو إداما لم يجز 
لأحدهما بيع نصيبه أو مصالحته منه» لأن ذلك بيع الطعام قبل قبضهء وهذا الذي يشبه أن يكون 
أراده والله. أعلم. مصطفى : عياض في تنبيهاته : إنما استثنى هنا الطعام من بيع لأن إذنه له في الخروج 
لاقتضاء نصيبه مقاسمة., والمقاسمة فيه كبيعه قبل قبضه» قاله ابن أبي زمنين وغيره. 

وفي قسمة الأسدية لملك رضي الله تعالى عنه خلاف هذا. وهو أصل متنازع فيه» هل القسمة بيع أو تمييز 
حق. وحمله أبو عمران وغيره أنه راجع إلى مآل المسألة من بيع أحدهما نصيبه من غريمه ومصالحته 
إياه عنه كما ذكر ذلك بآخر الكتاب وكرره بلفظه فقال: من غير الطعام والإدام فصالح من ذلك على 
دنانير فهذا يبين أنه مراده وأن ذلك بيع الطعام قبل استيفائه. انتهى ثم قال مصطفى : فصدق قول من 
قال: قوله : إلا الطعام ففى وجه استثنائه تردد» وأشار بالتردد لقول ابن أبى زمئين وأبى عمران أو عبد 
الحق. والأليق تأويلان. انتهى كلام مصطفى. وأول كلام عياض كما في نقل المواق: قوله في مسألة 
الرجلين لهما ذُكر حق بكتاب واحد أو بغير كتاب من بيع باعاه بعين أو بما يكال أو يوزن غير الطعام 
والإدام أو شيء أقرضاه من الدنانير أو الدراهم أو الطعام إلى آخره» قيل: إنما استثنى الطعام هنا من 
بيع إلى آخر ما في نقل مصطفى. وكتب المواق على قول الأصل: إلا الطعام ففيه تردد إلا أن يشخص 
ويُعذِرَ إليه ٤‏ الخروج أو في الوكالة فيمتنع وإن لم يكن غيرٌ المقتضى» أو يكون بكتابين › وفيت ليس 
56 و a‏ 0 ولا 5 إن ال ل هلك› هذه ا 
0 تقديم ب هكذا في المطبوعة تأخير إلا الطعام ففيه تردد عما نقل على قوله: وإن صالح إلى 
قوله أو مطلق» فانظر أنت هل فيه تقديم وتأخير. 

الحطاب على قوله : أو يكونَّ بكتابين يعنى أن الحق إذا كان بكتابين فلا يجوز أن يدخل أحد 
الشريكين على الآخر فيما اقتضى وإن كان ذلك ثمن شىء واحد أصله بينهما وباعاه في صفقة واحدة 
كعبد أو ثوب. قال في المدونة : والحق إذا كان بكتابين كان لكل واحد ما اقتضى ولم يدخل عليه فيه 
شركاؤه وإن كان من شيء بينهم أو باعاه في صفقة. قلت : عبارتها: وإن كان من شيء أصله بينهما أو 
باعاه في صفقة. وكتب على قوله : وفيما ليس لهما وكتب في كتاب قولان: قال ابن يونس : وهذا إذا 
جمعا سلعتيهما في البيع »> على قول من يجيز ذلك لأنهما كالشريكين قبل البيع, 
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خليل وان صَالمَ على عَشَرَةٍ يِن خضينه فلاآخر إِسْلامُهَا أو خد حَمْسةٍ هَن شريكه وَيَرْجعْ يحسة وأربعِينَ وَيَأخْدْالآخر 
فة وَل صَالَمَ مور عن مهلك لم يجْرْ إلا بدراهِم كقيمته فاق أو حب كذلك وهو وما باع يه كعبد بق 


التسهيل ومن له ولخليطه مائه دينا إذاأخذعننصف الائه 
عشسرةص ححافلآخر أن يأخذ منه خمسة ممااحتجن 


مطالبامديئنه بمابقي عليه من خمسيه تم إن لقي 


مدينه من دفع الخمسة حق E RT ETS‏ 
والصاح عن مستهلك بكالي 2 يمن إلا أن يكو نالكاالي 
مساويا لقيمة الذي ذهب أو دون ها من ورق أو من ذهب 
ومثلذافي صلح منمنهأبق مغصوبه عمامنالقيمةحق 
ل ی 
التذليل ألا ترى أنه لو استُحقت سلعة أحدهما وهي وجه الصفقة أن للمشتري نقض البيع كما لو كانا شريكين 
فيهما فكذلك يكون حكمهما في الاقتضاء حكم الشريكين. انتهى. وقال أبو محمد بن أبي زيد: لا 
توجب الكتابة في كتاب واحد الشركة بينهماء ولكل واحد ما اقتضى. انتهى. قلت: : إذا كانت هذه 
المسألة مفرعة على القول بجواز جمع الرجلين سلعتيهما في البيع فلا حاجة لذكرها لأنها و ة على 
غير ا ا أعلم. وعبرت بقولي : ل قول الأصل : 0 عبارتها : وإن 


ننسة ا اة رحمهم الله تعاق. 


ومن له ولخليطه مائه دينا إذا أخذ عن ذصف الأئه عشرة صلحا فللاخر أن ياخذ ا uf e‏ 


احتجن مطالبا مدينه بما بقي عليه من <مسيه ثم إن لقي مدينه من دفع الخمسة حو مك علطا 
كالمستحق المواق على قول الأصل: اش ا ا 
شريكه ويرجع بخمسة وأربعين ويأخذ الآخر خمسة» من المدونة: : قال ابن القاسم : إن كان لهما مائة 
دينار من شيء أصله بينهما وهي في كتاب واحد أو بغير كتاب فصالح أحدهما من جميع حقه على 
عشرة دنانير ولم يشخص أو شخص ولم يعذر إلى شريكه فشريكه مخير في تسليم ذلك واتباع الغريم 
بخمسين أو يأخدٌ من شريكه خمسة ويرجع هو بخمسة وأربعين» وصاحبه بخمسة. وقولي : : كاللستحق 
أشرت .يه إلى قول الشيخ محمد دليش على قول الأصل: ويأخذ الآخر خمسة» بدل الخمسة التي 
أخذها منه شريكه لأنها كأنها استحقت منه. 

والصلح عن مستَهِلِكِ بكالي يمنع إلا أن | مكون أ لي مساويا لقيمة الذي ذهب ؛ عا من ار اق 
ل ل اد اا 
وغيرها في ا لمقوم› وأسقط المصنف قيد كونه يباع به بالبلد» وهو قيد معتبرٌ قاله أبو الحسن. المواق على 
قول الأصل: وإن ¿ صالح بمؤخر عن مستهلك لم يجز إلا بدراهم كقيمته فأقل أو بذهب كذلك وهو مما 
يباع به» تقدم هذا عند قوله : وجاز عن دين بما يباع به؛ راجع التعليق على قولي : : وجاز عن دين بما 
يباع به. ومثل ذا في صلح من منه أبق مغصوبه عما من القيمة حق المواق على قوله : كعبد أبق» 


التذليل 
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CT 
عم دا وخلأشقصابص حح أدى‎ e 2” 
يُففعُ شقصهبنصف قيمته 20 وما يقابل الخطا بديته‎ 
وهل كذافي خلف فعل الجاني أو يالا ححة تتح أويلان‎ 
والصلح عن عيب مضى وضمنه ذا الباب أصل الأصل كالدونه‎ 
ومنه فيه اصورة م ذكوره بالطوق عندأهلهامشهوره‎ 
من باع طوق ذهب مائة دي اا الف در هم محمدي‎ 
يجوز ص لاحه إذا فييه بدا عرب بدينر إذا ذا نق دا‎ 
كأنهفيعقلةالبيعكذا بهائنةم نس كةالذأخذا‎ 
من المدونة: إن غصبك عبدا فأبق منه لم يجز أن تصالحه على عرض مؤجل» وأما على دنانير مؤجلة‎ 
فإن كانت كالقيمة فأقل جازء وليس هذا من بيع الآبق. الحطاب: ليس هذا مثالا لما قبله. وإنما هو‎ 
مشبه به في جواز الصلح نظرا إلى القيمة أي وكذلك يجوز لك أن تصالح من غصبك عبدا وأبق منه على‎ 
كتاب الصلح : وإن‎ ٤ دنانیر مؤجلة أو درجم مؤجلة › إذا كانت الدنانير أو الدراهم كالقيمة أو أقل. قال‎ 
غصبك عبدا إلى آخر ما مر آنفا في نقل المواق.‎ 
وجارح موضحتين عَمْدَا وخطأ شِقصًا بصلح أدّى يُشْفْعٌ شقصه بنصف قيمته وما يقابل الخطا‎ 
بالتخفيف بديته المواق على قول الأصل: وإن صالح عن موضحتي عمد خط فالشفعة بنصف قيمة‎ 
الشقص وبديه ة الموضحة› من المدونة: قال ابن القاسم : من صالح عن موضحة عمد وموضحه ة خطا ! على‎ 
شقص من دار جاز» وفيه الشفعة بدية موضحة الخطإ وبنصف قيمة الشقص» > لأنا قسمنا الشقص على‎ 
الموضحتين › وإحداهما معقولة والأخرى مجهولة. ابن يونس : : ووجهه أن المصالح بالشقص إنما دفعه‎ 
ثمنا للموضحتين فكان العدل أن يُجعل لكل موضحة نصفه.‎ 
وهل كذا ف خلف فعل الجانى أو حسب الدية تأويلان المواق على قوله: وهل كذلك إن اختلف‎ 
الجرح تأويلان» عياض: اختلف في تأويل قول ابن القاسم وقسمة الشقص عليهماء هل ذلك مع‎ 
تساوي الجنايتين واختلافهماء فقيل : ذلك سواء» نصفه للخطا | ونصفه للعمد كائنا ما كان الجرح أو‎ 
الجناية اتفقا أو اختلفاء ويذكر هذا عن ابن القاسم وابن عبد الحكم» > وقيل بل يعتبر حال الجرحين‎ 
وتكون قسمة الشقص على قدرهماء وإنما يكون بنصفين إذا استويا كموضحتين أو قطع يدين »2 فأما إذا‎ 
اختلفا مل قطع يد رل ن فإنها رتسم الف نا على قهز ايها قي الجا الث وين‎ 
غير هذا. وعلى هذا تأول المسألة أكثر شیوخ القرويين. وسقطت من المطبوعة كلمتا على‎ ٤ وهكذا‎ 
هذا . والصلح عن عيب مضى أول الباب وضمنه ذا الباب أصلْ الأصل كالمدونه ومنه أعني الصلح عن‎ 
العيب فيها صورة ة مذكوره بالطوق عند أهلها مشهوره هي مسألة الطوق المشهورة وظاهر المواق أن‎ 
ابن الحاجب ذكرها وليس كذلك من باع طوق ذهب مائة بينار بألف درهم محمدي يجوز صلحه‎ 
إذا فيه بدا عيب بدينار إذا ذا نقدا كأنه ق عقدة ة البيع كذا بمائة من سكة الد بالإسكان أخذا‎ 


التسهيل 


التذليل 
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نقدافقدآل إلى تسعمائه ‏ أماإا كانت نقاراذي الائئه 
أو من سوى السكة كانت فذهب | وورق ب ور فيجتن سب 
وحكم الاسترعا في الاسترعاء مر كذ التقيةوفيالبابذكر 
ذا في لوقف فت اوق يف طرق 


توج إذا كا وىك بل تالاش اضيا 


نقدا فقد آل إلى تسعمائه أما إذا كانت نقارًا ذي المائه أو من سوى السكة كانت فذهب وورق بورق فيجتنب 
التهذيب صدر كتاب الصلح : : وإن ن اشتريت من رجل عبدا بمائة دينار دفعتها إليه ثم أصبت به عيبا ولم يفت 
العبد فصالحك الزائع على عشرة دثائيو بقدها لكان لأنك استرجعت عشرة من دنانيرك وأخذت العبد 
بتسعين» وإن تأخرت الدنائير عن غير شرط جاز» وأما بشرط فلا يجوز لأنه بيع وسلف منك للبائع. وإن 
صالحك على أن يدفع إليك مائة درهم إلى شهر لم يجز لأنه بيع عبد نقدا ودراهم إلى شهر بدنانير نقدا وذلك 
صرف مستأخرء ويجوز على دراهم نقدا إن كانت أقل من صرف دينار. وقال أشهب : ذلك جائرٌ وإن كانت 
أكثر من صرف دينار. وإن فات العبد فصالحك على أن دفع إليك دنانير أو دراهم أو عرضا نقدا جاز ذلك بعد 
معرفتكما بقيمة العيب. وإن ن صالحك على دنانير إلى شهر جاز ذلك إن كانت الدنانير مثل حصة العيب من 
الثمن أو أقل» وإن كانت أكثر لم يجزء لأنه تأخير بزيادة. وإن ن صالحك على دراهم أو عرض إلى أجل لم 
يجز لأنك فسخت حصة العيب من الذهب في ذلك. وإن ابْتَعْتَ طوق ذهب فيه مائة دينار بألف درهم 
محمدية نقدا فوجدت به عيبا فصالحك البائع على دينار نقدكٍ إياه جاز وكأنه في عقد البيع. وإن صالحك 
على مائة درهم محمدية من سكة الثمن فإن كانت نقدا جاز وكأن الثمن وقع بتسعمائة» وإن ¿ كانت إلى أجل 
لم يجز لأنه بيع وسلف منك للبائع . وإن صالحك على مائة درهم يزيدية من غير سكة الثمن أو على تبر فضة 
لم يجز لأنه بيع فضة وذهب بفضة. 
وحكم الاسترعا بالقصر للوزن في الاستر عاء مر كذا التقية وف الباب ذكر ذا التيطي في النهاية كذا 
ذكره ابن عرفه فاتَّخِذٍ الوَاقَ سيف طَرَفَةُ توجذ إذا بقائم منه قائم السيف مقبضه يدك بدت ظفرت 
وتمكنت منيعا لا يضام صيدك مصدر الأصيد وهو الذي يرفع رأسه كبراء ومنه قيل للملك أصيَّدُ لأنه لا 
يلتفت يمينا ولا شمالا. كان شيخ المشايخ أحمد بن محمد بن محمد سالم المجلسي رحمهم الله تعالى إذا 
رفع ففرا من الأسفار السبعة الكبار التي شرح بها والده شيخ الجماعة مختصر خليل وسماها لوامع 
الدرر في هتك أستار المختصرء ل قول طرفة : 

إذا ابتدر القوم السلاح وجدتني منيعا إذا بلت بقائمه يدي 


وأشرت بالتعبير بقائم منه بدل بقائمه إلى كثرة أخطاء المطبوع منه وعزهة 5 الملخطوط. وللشيخ محمد سبعه ة أسفار 
ضخام ٤‏ التفسير 8 الريان وأمثالها على صحيح البخاري سماها النهر الجاري» وإلى هذه الكتب أشار في 
مدحهم والد والدتي محمدٌ فالا بن محمد مولود بن أحمد بن عبد الله بن المبارك رحمهم الله بقوله : 

تَحَلوا وحَلوا باللوامع وارتووا ورووا بريان تسح موامره 


جاتير اتا ف ا نينسا لبالنهر الجاري جبا الدر تاظره 
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باب المواق ابن شاش كتاب الحوالة» ومعناها حول الدين من ذمة إلى ذمة تبرأ بها الأولى. عياض: 
هي مندوبةء وقيل : ا ابن يونس : : لم يختلف في جواز ز الحوالة, وهي في الحقيقة بيع دين بدين»› 
ستثنيت منه لأنها معروف كاستثناء العرية من بيع الرطب بالتمر. الحطاب : قال في التوضيح : عياض 
غيره: هي مأخوذة من التحول من شيء إلى شيء لأن الطالب: تحول من طلبه لفريعه إلى غريم غريمه. 
وقال ابن عرفة : الحوالة: طرح دين عن ذمة بمثله في أخرى. ولا رد المقاضّة إل لوست خا 
بيهن أحرى لابتاع تعلق الذي بسن نشو له انتهى ويخرج من حده من تصدق على رجل أو وهبه 
شيئا ثم أحاله به على من له عليه مثله؛ فإنها حوالة كما نقله في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: 
فلو أحال البائع على المشتري فلفظ الدين لا يطلق عليهما غرفا. والله أعلم. ثم قال: عياض: قال 
الأكثر: هي رخضة نها ما مم مت اليو بال والعين بالخ غير يد نيد لأنينا تعروف: 
وأشار الباجي إلى أنها ليست كالبيع > ولا هي من هذا الباب بل من باب النقد. قلت: لفظة : ليست 
من الدين بالدين لبراءة المحيل بنفس الإحالة فهي من باب النقد. عياض: في حمل الحوالة على 
الندب والإباحة قولاً الأكثر وبعضهم. الباجي : هي على الإباحة. انتهى. ونحوه في التوضيح 
شرط الحوالة رضا المحيل والمحال المواق على هذه القولة في الأصل: ابن عرفة: المذهب توقف 
الحوالة على رضا المحيل والمحال؛ وصرح ابن الحاجب وغيره أن هذا من شروطها ولم يعدة ابن رشد 
واللخمى من الشروط وهو أحسن. انتهى نقل المواق عن ابن عرفة. الحطاب عنه: والأظهر أنهما جزءان 
اا كلما وجا وعدت“ انق اعات والطاهر انيما رطان كما قان العف < جن كما قان 
ابن عرفة» لعدم توقف تعقلها ووجودها عليهماء ولذلك اختلف العلماء في اشتراط رضا المحال» وإنما 
أركانها : المحيل» والمحال» والمحال عليه» والمحال به. وقول ابن عرفة: كلما وجدا وجدت»› 
ممنوعٌ» فقد يوجدان ولا توجد كما إذا فقد شرط من شروطها. قال في المدونة : وإذا أحالك على من ليس 
له قبله دين فليست حوالة» وهي حمالة. انتهى وقال ابن ناجي في شرح الرسالة: نص شيخنا أبو 
مهدي على أن حدها يدل على أنهما شرطان لاجزءان لأنهما لم يذكرا في الحد. انتهى كلام الحطاب. 
وانظر الرهوني هنا بتأن. قط أسقطت الفاء إذ يقال: ما له إلا ره r‏ فتى. 
أي لا رضا من الحِوّل عليه على المشهور قلت أو حضوره على الأقوى الذي شهره ابن سلمون الب لبساطي 
الرضا شرط الجول بدين من هو عدو الغارم المواق على قول الأصل: فقط ابن شأس: ولا يشترط رضا 
المحال عليه. قلت: تمامه: لأنه محل التصرف. الحطاب: وقوله : فقط» إشارة إلى أنه لا يشترط رضا 
المحال عليه على المشهور. قال في التوضيح: وعلى المشهور» فيشترط السلامة من العداوة. قاله ملك 
المازري: وإنما يعرض الإشكال لو استدان رجل من آخر دينا ثم حدثت بينهما عداوة بعد الاستدانة هل 
يمنع من له الدين من اقتضاء دينه لئلا يبالغ في اقتضاء دينه ويؤذي عدوه فيؤمر أن يوكل غيره؛ أو لا 
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خليل وثبوت دين لازم 

التسهيل ال ا ا 0 الت ازم 
واعسترض الموق في الحواله _ ذكرالل زم فهوفي الحماله 
وجعل الحطاب الاحتراز من رین بذم ةة رقو اا 
له وشببهه البسساطي بذا | جاءومن دين الكتابة إِذا 

التذليل2 يمنع لأنها ضرورة؟ تردد ابن القصار في هذا. وإشارته تقتضي الميل إلى أنه لا يمكن من الاقتضاء بنفسه 


0 وكلام المازري هذا هو في الجواب عن السؤال الثاني من أول الحوالة. وقال البساطي: 8 
المحال عدوا للمحال عليه ا واختلف إذا تجددت العداوة بعد ا هل يجب التوكيل أم لا 
كما قالوا فيمن له على خض .دين وتجددت بينهما عداوة انتهى. والله أعلم. فرع : قال في التوضيح : وعلى 
الشهور هل يشترط حضور المحال عليه وإقراره كما في بيع الدين» وهو قول ابن القاسم» أو لاء وهو قول 
ابن الماجشون؟ وللموثقين الأندلسيين أيضا القولان. وني المتيطية عن ملك إجازة الحوالة مع الجهل بذمة 
المحال عليه. ولعل الخلاف مبني على الخلاف الذي بين الشيوخ هل الحوالة مستثناة من بيع الدين 
بالدين فنسلك بها مسلك البيوع أو هي أصل بنفسه انتهى كلام التوضيح وأصله لابن عبد السلام ونقله في 
الشامل. وقال ابن سلمون: ولا يشترط رضا المحال عليه عند جميع العلماءء وكذلك لاي يشترط علمه 
وحضوره على المشهور. وفي الاستغناء: لا تجوز الحوالة على الغائب» وإن وقع ذلك فسخ حتى يحضر وان 
كانت له بينة لأنه قد تكون للغائب براءة من ذلك. وفي الشتمل: لا تجوز الحوالة إلا على حاضر مقر 
انتهى وعلى قول ابن القاسم اقتصر الوقار في مختصره» ونصه: ولا يجوز أن يحتال أحذ بحق .له قد جل 
على غائب لأنه لا يدري ما حاله في ماله ولا يجوز أن يحال به على ميت بعد موته وهو بخلاف الحي 
الحاضر لأن ذمة الميت قد فاتت وذمة الحي موجودة. وعليه أيضا اقتصر صاحب الإرشاد وصاحب الكافي 
وكذلك أيضا المتيطي وابن فتوح وقبله ابن عرفة. وفي الحوالة من المدونة : ولا بأس أن تكتري من رجل عبده 
أو داره بدين لك حال أو مؤجل على رجل آخر مقر حاضر مليء وتحيله عليه إن شرعت في السكنى 
والخدمة. قال أبو الحسن: اشترط هنا حاضرا مقراء وفي بعض المواضع لم يشترط فيها ذلك. الشيخ: فحيث 
لاس احير وقال المشذالي في حاشيته : قوله مقر حاضرء مفهومه لو كان غائبا لم 

تجز الحوالة. قال في الطرر عن أبي زيد القرطبي : لا تجوز الحوالة على غائب فإن وقع لم تجز وفسخ لأنه 
قد e‏ للغائب من ذلك براءة. انتهى انتهى نقل الحطاب. وما نقل عن ابن سلمون من الاتفاق على عدم 
اشتراط رضا المحال عليه مخالفٌ لا مر من أنه هو المشهور فقط. ولم يتكلم حسب نقله أبو الحسن 
والمشذالي على مفهوم قولها: مليء . وقد تقدم نقل المتيطي عن ملك: إجازة الحوالة مع الجهل بذمة 
المحال عليه. وسيأتي عدم اشتراط الكشف عن ذمته. وبعد أن كتبت هذا رأيت كلام 0 الموضوع 
ا ب سي ل 0 


وهكذا ذُبوت دين لازم واعترض المواق 5 الحه واله ذکر انر وم فهو 5 0 


لاحت أ“ 5 ا E‏ 3 00 1 ف ع فخي مود i A‏ 
الاحتراز من دين بذمة رقيق ما اذن ١‏ وشبهة البساطق بذا جاء ومن دين التذابة ا 
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فإنْ أَعلَمَهُ يعَدَمهِ وَشَرَط البَرَاءَة صَمَّ وَهَلْ إلا أنْ يفلس أو يَمُوت تأويلآن 


التسهيل 


كان الذي أحيل غير السيدال 2 على فإن يحل بماحل تحل 
وصحإنأعلمهانتفاءه أوإندرىوتّ رَزطال براءهة 
ولارجوع وهل الا في الفلس ولوت تأويلان هل ماابن أنس 
قال من ‌الرجعع فيهماعلى ماشيخ قيس كابن وهب نقلا 
خلاف أووناق ما قدأطلقا فيهامنانتفاه شيخ العتقا 


على الوفاق هل بذك ضفرا ناأوعلى غيرالذي جرى جرى 


ل 


كان الذي أحيل غير السيد الأعلى فإن يحل بما حل تحل المواق على قوله : وثبوت دين من المدونة: لا 
تجوز حوالة إلا على أصل دين وإلا فهي حمالة. وعلى قوله: لازم» ما ذكر أحدٌ هذا الوصف في 
الحوالة إنما ذكروه في الحمالة إذ الضامن هو الذي يقال فيه : لا يصح إلا بدين لازم تحرزا من الكتابة» 
فذكر اللزوم هنا كما ذكر في الزكاة واختلفت حاجة أهله وإنما ذلك في القسمة. وبالجملة تحويل الدين 
من ذمة إلى ذمة جائز مطلقا فإن كان التحويل على أصل دين كان حوالة وإلا فحمالة. وفي الطبع أخطاء 
أصلحت بما يقتضيه السياق. الحطاب: احترز باللازم من دين غير لازم» قال البساطي كالدين المرتب 
على العبد من غير إذن سيده وما أشبه ذلك. انتهى قلت: ومن ذلك الكتابة» فلا تجوز الحوالة على 
الكتابة إلا إذا كان السيد هو المحاكَ كما إذا أحاله مكاتبه بما حل عليه على مكاتب للمكاتب كما 
سيأتي والله أعلم. فهذا الذي عقدت بقولي : وجعل الحطاب البيتين والمستتر في قولي: يحل للسيد 
الأعلى. وفي قولي: تحلء للكتابة. 

وصح إن أعلمه انتفاءه أو إن درى وشَرَط البراءه ولا رجوعٌ المواق على قوله: فإن أعلمه بعدمه وشرط 
البراءة صح» من المدونة : قال ابن القاسم: لو علمت حين أحالك عليه أنه لا شيء للمحيل عليه وشرط 
عليك المحيل براءته من دينك فرضيت لزمك ولا رجوع لك على المحيل إذا كنت قد علمت» وإن كنت 
لم تعلم فلك الرجوع. قلت: ونص ابن الحاجب: فلو أنعاله علي بست و شر ,الله كنيد رج إلا أن 
يعلم أنه لا شيء له عليه ويشترط البراءة فلا رجوع. فلقولها: لو علمت» وقوله: إلا أن يعلم» زدت: أو 
SSE‏ لو قال: فإن علم بعدمه كما عبر في المدونة 
وابن الحاجب لكان أولى إذ لا يشترط أن يعلمه المحيل والمدار على علم المحال. 

وهل الا بالنقل في الفلس والموت تأويلان هل ما ابن أنس قال من الرجوع فيهما على ما شيخ قيس هو 
أشهب كابن وهب نقلا عنه» الأول نقله في كتاب محمد» والثاني فيهاء وجئت بالكاف لأفيد أن ما 
لأشهب زا لا قول كما تقتضيه تقتضيه عبارة البناني وأن التفريق كما هو موجود في رواية ابن وهب موجود 
في رواية أشهب خلاف ما لمصطفى. 

خلاف أو وفاق ما قد أطلقا فيها من انتفاه بالقصر للوزن شيخ العتقا من باب ذراعي وجبهة 
الأسد على الوفاق هل بذاك الذي لملك فسرا ذا الذي لابن القاسم أو على غير الذي جرى جرى 
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إذ لم يرذ فيماابن وهب قدأثر فيهيالاطً ووب رءةأثر 
وليس هذا الوجه بالمكن فى ماعندأشهب فلم يختلف 
موضوعه مع الذي للعتقي لوكين يالل للموآفق 
إذ لم يرد فيما ابن وهب قد أثر فيها لعلم وبراءة أي اشترا اطا شر فالتأويلات ثلاثة كما في البناني. 
وتأويل الخللاف عزاه ٤‏ التوضيح لسحنون وابن رشد وظاهر ابن زرقون» والشق الأول من تأويل الوفاق 
لابن يونس وعزاه في التوضيح لأبي محمد بن أبي زيد وتبعه الشارح والتتائي واعترضه مصطفى. 
الرهوني: وقد رأيته في ابن ناجي على المدونة معزوا لأبي محمد ناقلا له عن ابن يونس وأظنه تصحيفاء 
والثاني منه لأبي عمران. ذكره عنه ابن ناجي ونصه: قلت: وتأول أبو عمران بأن جواب ابن القاسم 
فيه: ولو علمت»› وفيه شرط المحيل البراءة ورواية ابن وهب ليس فيها ذلك» فهو اختلاف سؤال فكل 
منهما يقول بقول صاحبه. انتهى قلت : ونحوه عزا البناني لابن رشد خلاف ما تقدم عن التوضيح. 
ونص ابن رشد في المقدمات في الفصل الحادي عشر من كتاب الكفالة: ومن الناس من يحمل رواية ابن 
وهب عن ملك في المدونة على التفسير لقول ابن القاسم فيها ويقول: معنى ما ذهب إليه ابن القاسم أنه 
لا رجوع للمتحمل له الطالب على غريمه الأول إلا أن يموت أو يفلس. ويحتمل عندي أن يتأول قول 
ابن الم يها على أنهما قد برا الغريم جوا من الدين جملة:قيكون ابن القاسم إنما تكلم على مير 
الوجه الذي تكلم عليه في رواية ابن وهب عن ملك. فهو ممكن سائغ محتمل. 
رب هذا 5 سد ديم ماده و 2 
ابن يونس: يحتمل أن يوفق بينه وبين قول ابن القاسم بمثل التأويل الثاني وعليه ول محمد ولا 
يمكن فيه التأويل الثالث لأنه شرط البراءة كقول ابن القاسم. وقلت: عند أشهب بدل قول البناني : 
وقال أشهب لا تقدم من أنه ا المواق على قوله: وهل إلا أن يفلس أو يموت تأويلان» ابن 
يونس: يحتمل أن يكون قول ابن القاسم: ولا رجوع لك على المحيل» يريد ما لم يفلس أو يمت. 
وعلى هذا تأوله محمد. انظر بعد هذا ويتحول حق المحال على المحال عليه وإن أفلس. قوله في 
المدونة: ولو كنتما عالمين بفلسه كانت حوالة لازمة لك. قلت: لم يستوف كعادته كلام ابن يونس 
فاغتر به مصطفى فأنكر وجود التفريق الذي في الأصل في رواية ابن وهب وهو موجود فيها كما هو 
موجود في رواية أشهب. ونص ابن يونس على نقل الرهوني : ولقد روى أشهب عن ملك أنه إذا 
فلس المحال عليه أو مات فليرجع المحال على المحيل» إلا أن يكون أحاله على أصل دين فلا 
يرجع على الأول. قال: وما لم يفلس أو يمت فليس له أن يأبى من الدفع إلى المحال عليه. محمد 
بن يونس: ويحتمل أن يوفق بين هذا وبين قول ابن القاسم في المدونة ويكون معنى قول ابن القاسم : 
لا رجوع لك على المحيل يريد ما لم يفلس أو يمت؛ وعلى هذا تأوله محمد واحتج بأنه لو دفعه إلى 
المحال عليه لكان له الرجوع على المحيل. محمد بن يونس : : فيصير على هذا التأويل قول ابن 
القاسم ورواية ابن وهب في المدونة ورواية أشهب في كتاب محمد واحدة والله أعلم. 
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وهكذا صيغتها ماالحكول من لفظهاأوماينوب عنه دل 
عندابن رشد وكذاابن عرفه والغربي اللفظ شررطاعرفقله 
وحمل ما قالعلى ماقلا أببوعلي سافقهاحتمللا 
علي هلا يكو ن في الإشاره 22 من ناطق خللف فكالعباره 
والقصد في الأصلا إلى مضمون 202 مالهمااسكتظهرهالرموني 


وهكذا صيغتها ما للحول من لفظها أو ما ينوب عنه دل عند ابن رشد وكذا ابن عرفه والمغربي اللفظ 
شرطا عرفه وحمل ما قال على ما قالا أبو علي ساقه احتمالا عليه لا يكون في الإشاره من ناطق خلف 
فكالعباره والقصد في الأصل إلى مضمون ما لهما استظهره الرهوني الحطاب على قول الأصل: 
وصيغتها: انظر هل مراده بصيغتها أنها لا تنعقد إلا بلفظ الحوالة وعليه حمله الشارح في شروحه, 
ولكنه أتى بعده بكلام البيان وهو يدل على خلاف ذلك› أو مراده أنه لا بد في الحوالة من لفظ يدل 
على ترك المحال دينه من ذمة المحيل» وهذا هو الذي نص عليه في البيان ولم يذكر خلافه. وعليه 
اقتصر ابن عرفة. قال في أول سماع يحيى من كتاب الحوالة والكفالة: قال يحيى: قال ابن القاسم في 
الرجل يطلب الرجل بحقه فيذهب به إلى غريم له فيقول له: خُدْ حقك من هذا ويأمره بالدفع إليه 
فيتقاضاه إياه فيقضيه بعض حقه أو لا يقضيه فيريد أن يرجع على الأول ببقية حقه أو بجميعه, إن 
ذلك له وليس هذا بوجه الحول الان اعدل يحته لأن له أن يقول لم أحتل عليه بشيء وإنما 
أردت أن أكفيك التقاضي. وإنما وجه الحول اللازم أن يقول أحيلك على هذا بحقك وأبرأ بذلك مما 
تطلبني وإلا رجع عليه بحقه. ابن رشد: هذا كما قال لأن الحوالة بيع من البيوع ينتقل بها الدين من 
ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فلا يكون ذلك إلا بيقين وهو التصريح بلفظ الحوالة أو ما ينوب منابه 
مثل أن يقول له : خد من هذا حقك وأنا بريء من دينك» وما أشبه ذلك. 

وقد قال بعض الشيوخ: إذا قال لك: اتبع فلانا بحقك» فهي حوالة لقوله صلى الله عليه وسلم: [ومن 
أتبع على مليء فليتبع']. قال: فلما أتى بلفظ يشبه النص كان حوالة إذا كان ذلك على المحال عليه. 
وليس ذلك بالبين» وإنما البين في ذلك أن يقول له: قد أتبعتك على فلان. وأما إذا قال: اتبع فلاناء 
فيتخرج ذلك على قولين قد ذكرتهما في آخر أول رسم من سماع أشهب من جامع البيوع» وهو الأمر من 
الآمر هل يحمل على الإيجاب عليه أم لا؟ اختلف في ذلك قول ملك. انتهى والقولان اللذان أشار إليهما 
هما الروايتان في قول البائع : خُذ هذا الثوب بكذاء هل هو إيجاب للبيع كقوله: بعتكء أم لا؟ وقال 
ابن عرفة : الصيغة : ما دل على ترك المحال ديه من ذمة المحيل بمثله في ذمة المحال عليه انتهى. 
نعم وقع في عبارة أبي الحسن الصغير أن من شروط الحوالة أن تكون بلفظ الحوالة وأطلق. ونصه: 
وللبراءة بالحوالة أربعة شروط: أن يكون برضا المحيل والمحال» وأن يكون بلفظ الحوالة» وأن يكون 
على أصل دين» وأن لا يغر من عدم يعلمة. فتأمله › والأول أظهر والله أعلم. ويؤيده ما قال ابن شأس: 
إذا أتى بلفظ يحتمل الحوالة ويحتمل الوكالة كما إذا قال: خُّذ الذي لك على من الدين الذي لى على 
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کيل رو الال 
التسهيل كذاحلولمابهقدوقعمت إلافإِنَأدّتإح رممنعت 


أولافلاكذاابن رشد بينه في ابه ق ذم للمدونه 


التذليل فلان» فقال ابن القاسم : للمحال أن يرجع على المحيل ويقول: إنما طلبت منه نيابة عتك لا على أنها 
حوالة أبرأتك بها. SSS‏ ا 
أصوله. المواق على القولة المذكورة: قال يحيى عن ابن القاسم في المطلوب يذهب بالطالب إلى غريم له 
فيأمره بالأخذ منه ويأمر الآخر بالدفع إليه فيتقاضاه فيقضيه البعض أو لا يعطيه شيئاء» إن للطالب أن 
يرجع على الأول لأنه يقول: ليس هذا احتيالا بالحق› إئما أردت أن أكفيك التقاضي ؛ وإنما وجه 
الحوالة أن يقول : أحيلك على هذا وأبرأ إليك بذلك. الرقوني: ما لأبي الحو و ع كم اللخمي 
ونصه : فالحوالة براءة للمحيل بشرطين: أن يقول: ايلات أو تَحَوْلَ بدينك› وأن تكون الحوالة على 
دين. ثم ذكر قول أبي علي : وما قاله أبو الحسن وافقه عليه أبو عبد الله الفشتالي» وقوله بعد أنقال: 
وقد تبين من هذا كله أن مذهب المدونة واللخمي وأبى الحسن ومن وافقه أنه لا بد من لفظ الحول» 
ومذهب ابن رشد أن ما ينوب مناب ذلك كالتصريح بلفظ الحول وهو دليل كلام ابن عرفة. ثم قال 
الرهوني : ما لابن رشد هو صريع كام ابن العطار وقد قبله التيطي : ففي اختصار ابن هرون ما نصه: 
قال ابن العطار: ويجري في الأسواق أن يقول الغريم للطالب: أنزلك بما لك على فلان» فإن لي عليه 
مثله أو أكثر. فهذا بمنزلة الحوالة. کاو وعليه اقتصر في في التوضيح > قال فيه : قال بعض الفيوم: 
وكذلك لو قال اتبع فلانا بحقك على الحوالة» واختلف قول ملك إذا قال: : اتبع فلاناء ولعله رأى في 
القول بأن ذلك وال أن قوله صلی الله عليه وسلم: [وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع '] يدل على 
ذلك. هذا معني ما 'ذكرة فق البيان: ثم ذكر الرهوني على قول الزرقاتي”: وتكفي الإشارة من أخرس لا 
من ناطق › أن هذا ظاهن هادم الحطاب» وأن جريه على طريقة أبي الحسن ومن وافقه واضح. فقد وجه 
أبو الحسن ما اعتمده بأن كل عقد خرج عن أصله ورخص فيه يشترط في عقده التصريح كالمساقاة. وذكر 
يا بساقيت › ا إن as‏ قال : وا على ر E‏ 
0 00 5 و ماد 
التطير E‏ الت رة ابن رشد ومن وافقه › وذكر فول أبي علي : ويحتمل عندي أن 
كلام أبي الحسن واللخمي ومن وافقهما موافق لكلام ابن رشد بحمل كلام اللخمي ومن وافقه على أن 
المراد صريح اللفظ أو ما ينوب منابه كما يقوله ابن رشد» واحترزوا من الخالي متونا» وينذل غل :هنذا 
كلام ابن ناجي الذي ذكرناه وكذا ام الاج لعشي وغيرهما. 5 
كذا حلول ما به قد وقعت إلا فإن أدّت حرم منعت أ ولا فلا كما ابن رشد بينه فيما به اندم لله n‏ 
المواق على قول الأصل: وحلول المحال به» ابن رشد: من شروط الحوالة أن يكون دين الفحان عا 
لأنه إن لم يكن حالاً كان بيع ذمة بذمة فيدخله ما نهي عنه من الدين بالدين ومن بيع الذهب بالذهب 
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وَإنْ كِتَابَة 
وإن كتاباة كماللعتقي ‏ فيهمافنفلن تم الأداء يعټق 
أولافهمماوقعهت بهفقط تبرئهوالفير فيها مااشترط 
حلولهاوالءقتّ قعندهنفذ وذا هم والأر رج حوالذيأخذ 
قاض الأغالت ب سه فكيدق ل يدك ر ]إن لم يكحن الول 
وأورد الشطىي ماسا.وردفي سلمها الثاني عن المستس لف 
منأجنبى من طعام مثلَ ما علي همنه فاح الال لما 
ولم يسل ذا الأجنبى فالحول ب هأجازت قبل أوبعدالأجل 
فلميجب فبان لابن عرفه يُْرجوابهبماقدكشفه 
من أن هذا الشرط ما جافى المجا زية كن فالحقيقية جا 
وماببهعلي هرد مصطفى ردالرصطونى بسامنهثئ فى 
أو الورق بالورق إلا يدا بيد إن كان الدينان ذهبا أو ورقاء إلا أن يكون الدين الذي ينتقل إليه حالاً 
ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف فيجوز ذلك. قلت: انظر صفحة أربع وأربعمائة من 
وإن كتابة ات اط من أن اجا هوي اتصريحي بالقابل فلم | حتج إلى الإشارة. كما للعتقي 
فيها فإن تم الأداء بأن كانت بالجميع أو بآخر نجم. ب محف أو لا ها ومسي ف و 
فيها ما اشترط حلولها والعتق عنده نفذ وذا هو الأرجح والذي أخذ قاضي الأغالب به فكيف لا يُذكرٌ إن 
لم يكن المعوَلا وأورد أبو عبد الله السطي ما ورد في سلمها الثاني عن المستسلف من أجنبي من طعام مشلَ 
ما عليه منه فأحال المسلما ولم يسل ذا الم الأجنبيَ فالجوّل به أجازت قبل أو بعد الأجل أورد هذا 
E ET N N LEE ESE‏ 
TT‏ 
باب الحوالة. المواق على قوله: وإن كتابة» من المدونة: قال ابن القاسم: لا تجوز حمالة بكتابة إلا 
على تعجيل العتق. وأما الحوالة فإن أحالك مكاتبك على من لا دين له قله لم يجز لأنها حمالة» وإن 
كان عليه دين» حل أو لم يحل» جازت الحوالة إن كانت الكتابة قد حلت» ويعتق مكانه. وكذلك إن 
حل عليه نجمء فلا بأس أن يحيلك به على من له عليه دين حل أو لم يحلء ويبرأ المكاتب من ذلك 
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خليل لا عليه وَتَسَاوي الدَيْئيْن قَذرَا وَصِفَة 

التسهيل لاماعليهوقعستوإن كتا ب ةونقل شرطهفيهاأتى 
في أصلي الأصل ورد واستوا ال هلين في القدر وفي الوصف RS‏ 

التذليل النجم» وان كان آخر نجومه كان حرا مکانه» وان ن لم يحل النجم لم يجز أن يحيلك به على من له عليه 


دين تحال لأن فا بذمة وزيا وين اليه وبين مكاتبه. وقال غيره: ا ابن يونس: وبهذا 
قو وب أحذ مون :قلت سقط من الطبوعة بعد قولها: تجوز الحؤالة + لفط ويعدق مكائة 

لاما علية وترون كتابة ونل شرطه فيها الد ا الأصل ر الود کے قر : لا عليه» من 
المدونة: إنما تجوز الحوالة إذا حل ما تحيل به» أحلت على ما قد حل أو لم يحل. وعبارة ابن عرفة : 

يشترط كونها بما حل» لا على ما حل. الحطاب: يعني أنه لا يشترط حلول الدين المحال عليه؛ كان 
كتابة أو غيرها. نعم» يشترط في الحوالة على الكتابة أن يكون المحال هو السيدء كما إذا أحاله مكاتبه 
بما حل عليه على مكاتب للمكاتب» ولا يصح أن يحيل السيد أجنبيا له عليه دين على مكاتبه» نص 
على ذلك التونسي ونقله في التوضيح وعزا ابن شأس وابن الحاجب لابن القاسم اشتراط حلول الكتابة 
المحال عليها السيد. قال في التوضيح: واعثّرض عليهما ما حكياه من شرط حلولها. ثم قال: وأما 
الكتابة المحال عليها فلا يشترط ابن القاسم ولا غيره فيها الحلول ولا يعرف من قال به. ونص المدونة : 
ابن القاسم: وإن أحالك مكاتبك بالكتابة على مكاتب له» وله عليه مقدار ما على الأعلى» فلا يجوز 
ذلك إلا أن تبت أنت عتق الأعلى فيجوز. ابن يونس : يريد: وإن لم تحل كتابة الأعلى فيجوز بشرط 
تعجيل العتق» كما لا تجوز الحمالة بالكتابة إلا على شرط تعجيل العتق. قال في المدونة: ثم إن عجز 
الأسفل كان لك رقاء ولا ترجع على المكاتب الأعلى بشيء» لأن الحوالة كالبيع وقد تمت حريته. وهذا 
كله بشرط أن يكون المحال السيد لا الأجنبي. التونسي: والمكاتب جائز له أن يحيل سيده بما حل من 
كتابته على ما لم يحل وإن كان المحال أجنبيا لم تجز. قال : وقي لو جات الم تجر ين جي لان 
الحوالة إنما أجيزت في الأجنبي إذا أحيل على مثل الدين» وههنا قد يعجز المكاتب المحال عليه 
فتصير الحوالة على غير جنس الدين» كما لو حل على رجل دين لأجنبى فأراد أن يحيله بذلك على 
مكاتبه ما جاز ذلك لأنه قد يعجز فتكون الحوالة قد خالفت ما رخص فيه منها وهو أن يكون المحال 
عليه من جنس المحال به. فإن قيل: أنتم تجيزون بيع الكتابة مع إمكان أن يشتري كتابته تارة ورقبته 
أخرى» قيل: أصل الحوالة رخصة لأنها الدين بالدين فلا يتعدى بها ما خُفف منها. قلت: قال 
الموضم بعد هذا ما نصه: فإن قلت: لا يلزم من عدم الاطلاع على الخلاف نفيه. قيل: قال ابن عبد 
السلام: إنما أنكرنا على المصنف وابن شأس ذكر الخلاف بعد طول البحث عنه في مظانه ولم نجده مع 
الاستعانة في ذلك بمن يظن حفظه. 

واستوا بالقصر للوزن المالين في القدر وفي الوصف كتب المواق على قول الأصل: وتساوي الدينين 
قدرا وصفة » عبارة المقدمات مخرومة› وهي بلفظ المقدمات : والثاني - يعني من شروط جواز 
الحوالة الثلاثة - أن يكون الدين الذي يحيله به مثل الدين الذي يحيله عليه في القدر والصفةء 
لا أقل ولا أكثرء ولا أدنى ولا أفضل ؛ لأنه إن كان أقل أو أكثر أو مخالفا له في الجنس والصفة› 
لم تكن حوالة» وكان بيعا على وجه المكايسة»› فدخلها ما نهي عنه من الدين بالدين أيضا. 


التذليل 


الحديث . 


باب الحوالة (المجلد الرابع) 126 


وفِي تحوله على الأذتى تَرَددُ وأن لا يَكونًا طعامين مِنْ بیع 


عت الات ولي الات ل ٠١‏ ترد وال لا فيك فل 
والنع في ذاالفصل قيد بانتفا تقابض فوراونفي الاكتفا 
في قوت بيع بالمحال أوضحوا إذ قبض غير رب هلا يصاح 
وهكذأن لا يكونا من طعا مالبيعأوفردٌوماقداآتبعا 
علي هلم يجل لابه كما في الأصل جا ولعب دري نقها 
إذكکل مابه تحيل يشترط فيه الحلول كالذي قبل فرط 
هذاالذي فيهاكفيرهاعهد للعتققي ومموماقداعئمد 
وهل على الأقل وعلى الأدنى تحل ترد والعكسُ لا شك حُظل والمنع في ذا الفصل قيدْ بانتفا تقابض 
فورا ونفى الاكتفا في قوت بيع بالمحال أي بقبضه أوضحوا إذ قبض غير ربه لا يصلح المواق 72 
قوله: وفي کو كاي اوی ترود تدم قول أبن ركو لا أقل ولا ادي وقالا الازري: لو تحول من 
طعام له إلى ما هو أدتئ ف فى الجودة أو أقل في المقدار كان ذلك جائزاء لأنه أكد قصدّ المعروف والرفق 

بالتحول كونه يأخذ ادق هق ا0 وذكر الحطاب أن أكثر الشيوخ على الجواز فهو الذي ذكره ابن 
الحاجب موافقا للخمي والمازري وابن ناس والمتيطي › > وأن عياضا مع ابن وعد الع > وأن كلام 
الموضح وغيره صريح في جري التردد في التحول من الكثير إلى القليل > كما ذكر أن محل التردد إذا 
كانت الحوالة مجمَلة كما إذا قال له: أحيلك بالمائة ئة التي لك علي على فلان بن فلان بعشرة لي عنده. 
أما إذا قال له: اسقط غك تسعين وأحتال بالعشرة الباقية على فلان» فالظاهر أنه لا يتأتى فيه التردد. 
د ثم ذكر عن التوضيح أن أخذ الأعلى عن الأدنى لا يجوزء صرح بذلك غير واحد. ثم ذكر عنه أنه حيث 
حكم بالئع في هذا الفصل فإنما ذلك إذا لم يقع التقابض في الجال وذكر نص الموازية: إذا اختلفا في 
الصنف أو في الجودة والصنف واحد وهما طعام أو عين أو عرض» من بيع أو قرض» أو أحدهما من بيع 
والآخر من قرض» فلا تصح الحوالة وإن ن حلا. محمد: إلا أن يقبضه قبل أن يتفرقا فيجوز› إلا في 
الطغام من بيع فلا يضلح أن,يقيضه إلا صاحبه. قال: وكذلك إن كان أحدهما ذهبا والآخر ورقا فلا 
يحيله به وإن حلا إلا أن يقبضه مكانه قبل افتراق الثلاثة وطول المجلس. وهكذا أن لا يكونا من 
طعَام البيع أو فردٌ وما قد أتبعا عليه لم يحل عبرت بالإتباع اتباعا للحديث الكريم الذي جعلوه ه أصلا 
في هذا الباب وهو في الموط! و الصحيحين من رواية “ابي الزناد عن الأعرم عن :ابي اهريرة أن رر الله 
صلى الله عليه وسلم قال : [مطل الغني ظلم فإذا أثبع أحدكم على مليء فليتبع ]. لا به كمافي الأصل 
جا بالحذف والعبدري هو المواق نقما إذ كل ما به تحيل يشترط فيه الحلول كالذي قبل فرط هذا 
الذي فيها كغيرها من الواضحة والمجموعة والموازية عُهِد للعتقى وهُو ما قد اعدّمد 


' - البخاري في صحيحه كتاب الحوالات رقم الحديث 2287ء والموطأ كتاب البيوع رقم الحديث 1379 وصحيح مسلم كتاب المساقاة رقم الحديث 1564 


القع 
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لا غه كن زمه المحال 2ا 

في النسخة التي علي هاالعبدري كتب وهو ماابن رش دالسري 
إيهفيالقتدمات ص درا كذاابن زرقون عليه اقتصرا 
وملك والصحب حاشا العتقي فيمارواه ابن حبيب وانتقي 
منابن يونس يرون ذينن كق و تيالق رض وكالعرضين 
ذان على مافي الكقتاب قد روي فاالأل والثاني كلاهماقوي 


عة اماق ,اط ا مي ححصي الالفسهال 


في النسخة التى عليها العبدري كتب وهو ما ابن رشد السري إياه في المقدمات صدرا كذ ابسن 
زرقون عليه اقتصرا وملك والصحب حاشا العُتقي فيما رواه ابن حبيب وانتقي من ابن يونس يرون 
ذين أعني ديني الطعام اللذين أحدهما من بيع كقوتي القرض وكالعرضين E‏ ما ی الكتاب قد 
روي ونقله ابن عرفة ولم يذكر خلافه فالأل من القولين الذي هو قول العتقي فيها وفي غيرها والشاني 
الذي نقله ابن حبيب عن ملك وجماعة أصحابه حاشا ابن القاسم واختاره ابن يونس كلاهم قو 
انظر الرهوني. المواق على قول الأصل: وأن لا يكونا طعامين من بيع أو أحدهما ولم يحل الدين 
المحال به» صوابه المحال عليه» فإن. حلول المحال به شرط في كل حوالة بخلاف المحال عليه؛ لا 
يشترط حلوله إلا في الطعام من بيع. وعبارة ابن رشد: إن كانا جميعا طعاما من سلم فلا تجوز الحوالة 
بأحدهما على الآخرء حلت الآجال أو لم تحل» أو حل أحدهما ولم يحل الآخرء استوت رؤوس 
الأموال أو لم تستوء على مذهب ابن القاسم خلافا لأشهب في قوله: إذا استوت رؤوس أموالهما 
جازت الحوالة وكانت تولية ؛ فإن كان أحدهما من قرض والآخر من سلم فلا تجوز حوالة أحدهما 
اخ حت رعلا حديناء هذا مذهب ابن القاسم؛ وحكى ابن حبيب عن جماعة أصحاب ملك 
حاشا ابن القاسم: أنهما بمنزلة إذا كانا جميعا من سلف» يجوز أن يحيل أحدهما على الآخر إذا 
حل المحال به. قلت: انظر صفحة أربع وأربعمائة وتاليتها من المجلد الثاني من المقدمات. 

لا كشفه عن ذمة المحال عليه إذ هى من الإفضال أي المعروف. المواق على قول الأصل: لا 
كشفه عن ذمة المحال عليه › المازري : شرط بيع الدين علم حال ذمة المدين وإلا كان غرراء 
بخلاف الحوالة 6 معروف فاغتفر فيها الغرر. ونحو هذا لابن يونس واللخمي. الحطاب 
على هذه القولة : تقدم ي كلام التوضيح في القولة الأولى من هذا الباب أنه قال: وفي المتيطية 
عن ملك إجازة الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه. انتهى ويعني بهذا أن الحوالة مخالفة 
لبيع الدين وما ذكره المتيطي عن ملك جعله اللخمي وغيرُه المذهب. ونص اللخمي في كتاب 
الحوالة من تبصرته: فصل: وأجاز ملك الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه إن كان لا يدري 
أموسرٌ هو أو معسرٌ انتهى وإليه أشار المؤلف بقوله: لا كشفه عن ذمة المحال عليه. والله أعلم. 
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خليل يتحول حَق الْمُحَال على المُحَال عَلَيِْ وَنْ افلس أو جَحَدَ إلا أن يَعْلمَالْمُحِيلٌ بإفلاسه فَقطْ 

التسهيل ويتحول عل ى المح ال عليه حقهبكل حال 
حتى وإن أفلس بعد أوجحد إلاإناغغ رمحي كنف رد 
بعلمه بسابق الإفلاس واس ناء ذا منقتيهعإذفي فلس 
طارئ الفسرض N. SOC‏ [1[ذ1[1[ 1[ 1 1[ 1[ 0 

التذليل ويتحول على المحال عليه حقه بكل حال حتى وإن أفلس بعد أو جحد إلا إذا غر مُحيلٌ انفرد 


بعلمه بسابق الإفلاس واستثناء ذا منقطع إذ في فلس طارئ الفرض المواق على قول الأصل: ويتحول 
حق المحال على المحال عليه وإن أفلس أو جحد إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط» من المدونة: قال 
ملك : إذا أحالك غريمك على من له عليه دين فرضيت باتباعه برئت ذمة غريمك ولا ترجع عليه في 
غيبة المحال عليه أو عذمه» ولو غرّك غريمك بعدم يعلمه بغريمه أو بفلس فلك طلب المحيل» ولو لم 
يغرك أو كنتما عالمين بفلسه كانت حوالة لازمة لك. المازري: وأما الجحود فاختار بعض أشياخنا أنه 
لا يوجب الرجوع على المحيل لأن المحال فرط إذ لم يُشهد على المحال عليه فكأنه لما قبل الحوالة 
برئت ذمة ة المحيل وفرط في الإشهاد فصار كالمتلف ثالة جه القن 

فمصيبة الجحود منه ولا أعرف للك في هذا نصا. الحطاب على قوله: ويتحول حق المحال إلى قوله: 

أو جحدء هذا نحو قوله في المدونة : وإذا أحالك غريمك فذكر عبارتها التى نقل المواق إلى قولها: في 
غيبة المحال عليه أو عُدمه» ثم قال: قال أبو الحسن الصغير: قال اللخمي: إلا أن يشترط أنه يرجع› 
فإن أفلس أو مات فله شرطه» وهو قول المغيرة. انتهى. قلت: كذا في النسخ: فإن أفلس» والصواب: 
إن أفلس بدون فاء كما يأتي. عاد كلام الحطاب: وقال ابن ناجي في شرح الرسالة: نقله الباجي كأنه 
المذهب وقال ابن رشد: هذا صحيح ولا أعرف فيه خلافا. انتهى وقال في التوضيح: ومسألة الفلس 
صحيحة في المدونة وغيرهاء وقيدها المغيرة فقال: إلا أن يشترط المحال الرجوع على المحيل إذا أفلس 
المحال عليه فيكون له شرطه. انتهى وقال ابن عرفة: وحدوث فلس المحال عليه لغوٌ لا يوجب فيه 
نقضاء وسمع سحنون المغيرة: إن شرط المحال على المحيل إن أفلس المحال عليه رجع على المحيل 
فله شرطه» ونقله الباجي كأنه المذهب. وقال ابن رشد: هذا صحيح لا أعلم فيه خلافا. قال ابن عرفة: 

قلت : فيه نظرٌ لأنه قرط ناق لعقد الحوالة› وأصل المذهب في الشرط المناقض للعقد أنه يفسده وفي 
بعضها يسقط الشرط ويصح العقد كالبيع على أن لا جائحة. انتهى فتأمله. الرهوني : قول محمد البناني 
عن ابن عرفة: ونقله الباجى كأنه المذهب إلى آخره» وكذا اللخمى نقله كأنه المذهب ونصه: فإن فلس 
المحال عليه بعد ذلك أو مات أو غاب لم يرجع المحال إلا أن يشترط المحال أنه يرجع إن فلس أو 
مات فله شرطه وهو قول المغيرة في العتبية. وقول محمد البناني عن ابن عرفةٍ : وفيه نظر لأنه شرط 
مناقض لعقد الحوالة إلى آخره سلم محمد البناني هذا النظرء وهو غير مسلمء فإن تسليم سحنون 
والعتبي قول المغيرة وإتيان الباجي واللخمي به كأنه المذهب من غير أن يذكرا فيه خلافا ولو شاذا مع 
قول ابن رشد» هذا صحيح لا أعرف فيه خلافا» كافي في وجوب اعتماده» وبحث ابن عرفة جوابه أن 


التسهيل 


التذليل 
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ا 


٠. EE LE‏ حجن EE E‏ كبن 
فهي كما النقل الذي فيهماورد ٠‏ يعط يلي ةا تهملا كرد 
ااال اة زوجت ااا وو ا 
كنا ات بق قا ٠‏ وار وتو و اا ا 
بشرطه مناقض الضممون ولم يلم ذاله الرهوني 
قائلاان الشرط للمناقض ال مضمونَ في التبرععات لايل 
تأثير الشرط المناقض محله المعاوضات الحقيقية لبنائها على المكايسة, لا التبرعات» فإن ذلك فيها غير 
مؤثر» ولذلك عمل بشرط المحبس أنه مَن احتاج من المحبس عليهم باع» وشرط الواهب أو المتصدق على 
محجور أن لا يحجر عليه فيما وهبه له أو تصدق به عليه على المشهور في هذا وهو الصواب كما تقدم 
تحريره» والحوالة من المعروف بلا نزاع» وابن عرفة نفسه لا ينازع في ذلك. فتأمله بإنصاف. انتهى كلام 
الرهوني. الحطاب : فرع : قال ابن سلمون: فإن أفلس المحال عليه قبل الإحالة ولم يعلم بذلك المحال فله 
الرجوع على المحيل ولا تلزمه الحوالة؛ فإن انعقد في الوثيقة بعد معرفة المحال بملاء المحال عليه وموضعه 
من المال فلا رجوع له بوجه» وإن كان إفلاسه بعد الحوالة فلا كلام للمحال. انتهسى ويأتي في القولة بعد 
هذه ما ينبغي أن يقيد به كلامه هذا. وكتب على قوله: إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط. أما إذا علما 
جميعا بفلسه فلا رجوع له عليه. قاله ملك ونقله الشارح وغيره» فأحرى إذا علم وحده» فإن جهلا فلسه 
جميعا فالذي يفهم من كلام المصنف أنه لا رجوع له عليه وهو الذي يفهم من كلام عبد الحق الذي نقله 
أبو الحسن والمصنف في التوضيح وغيره؛ بل هو صريح في ذلك فإنه نقل عن ابن عبد السلام أنه قد اعترض 
هذه المسألة غير واحد بأن فلس المحال عليه حين الحوالة إن كان عيبا فله الرجوع عَلِمَ المحيل بفلس 
المحال عليه أو لم يعلم» وان لم يكن عيبا فلا رجوع له مطلتا؛ قال: وأجيب بأنه عيب مع علم البحيل 
لغروره» وأجاب عبد الحق بأن الحوالة معروف فسّهّل على المحيل إلا أن يَعْرَ انتهى فينبغي أن يقيد كلام 
ابن سلمون السابق بهذا. قلت: يعني قوله : فله الرجوع على المحيل. 
ويحلف في العلم إن ظ به فإن وقف فهي كما النقل الذي فيها ورد يعطي لي اتهام 
لا دُرد المواق على قول الأصل : وحلف على نفيه إن ظن به العلم» الباجي : لو غر المحيل 
من حال المحال عليه وقد علم بفلسه كان للمحال الرجوع عليه» وإن جهل أمر المحيل في 
ذلك فقال ملك: إن كان يُنَّهم أحلف. ومعناه إن كان ممن يُظَنٌ به أنه يرضى بمثل هذا 
أحلِف. وني المطبوعة خطأ أصلحته من المنتقى وللمّحال شرطه أن يرجعا إن أفلس الذي 
عليه أذيِعا كما القيرة به قد قيدا وسلموا وذو الحدود انتقدا بشرطه مناقض المضمون ولم 
يسلم ذا له الرهوني قائلاً ان بالنقل الشرط للمناقض المضمون في التبرعات لا يَخِل 


خليل 
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فلو أحال بَائِع على مث مشر بالثمن ثم رذ يعيْبٍ أو احق لم نفخ وَاخْتِيرَ خلافةُ 


التسهيل كمتصدق على المحجور يش رط انتفاء الحجر فيمانانعش 


به وشرطواقفوٍبيع مناخ تاج إذالشهورأنهيصسح 
واسستظهر الحطاب غرم الع عليهإنمنبعدعلميدفع 
إلى المحيل كمدين دفع ال حةقّ لنيعل م أن كان نحل 
والشيخ فرع لقربالعهد بالفاوقلتأنارغ والبعهد 
فإن يجل على الذي منه اشترى قرةدّ شيئه لمعيب ظهرا 
أو استحق بتت للعتقي والانغ اخ رأي أشههب انتقي 
فإن يكن إذ باع يعلم انتفاال ١‏ ملك انتفى الخلاف في بطل الول 


التذليل كمتصدق على المحجور يشرط انتفء الحجر فيما ذا نعش به وشرط واقفي بيع من احتاج إذ المشهور 


انه يضم واستظون الحطاب قرء'النبع عليه إن من لبعد عله يدقع إل المتحيل كين دفي الجو لبن 
يعلم أن كان نحل انظرهما والشيخ يخ فرع لقرب العهد على قوله : ويتحول إلى آخره قوله : فلو أحال إلى 
آخره بالفا وقلت أنا مجاريا له رغم البعد فإن يحل على الذي منه اشترى فرد شيئه لعيب ظهرا أو 
استُحق ثبتت ت للعتقي والانفساخ رأي أشهب انتّقي من الأئمة ابن المواز وغيره. وعدلت عن قوله: 
واختير لما يأتي عن الحطاب وعبرت بالفعل والاختيار من الخلاف لأني لم آت بمادة صحح أو 
استحسن ولأني صرحت بوجود اح ريت ار بقولي في الخطبة : يضم قاسميه للأشهبي 
المواق على قوله : فلو أحال بائع على مة مشتر بالثمن ثم رد بعيب أو استحق لم تنفسخ واختير خلافه» 
فو لدو وكات ووو إن أحلت غريمك على ثمن عبد أو سلعة بعتها من رجل وهو مليء› ثم 
استحقت السلعة أو العبد أو ردها عليك بعيب» فقال ابن القاسم : الجول ثابت عليه يؤديه للمحال 
غليه ويرجع به عليك» وبلغني ذلك عن ملك. وقال أشهب : الحول ساقط ويرجع غريمك عليك. ابن 
المواز: وهو أحب إليناء وهو قول أصحاب ملك كلهم. الحطاب على القولة المذكورة: يعني إذا أحاله 
بثمن ما باعه ثم رد المبيع بعيب أو استّحق» فإن SL‏ جيه عند اجن العام نفس هده 
أشهب. واختاره الأئمة ابن المواز وغيره. وما ذكره المؤلف غير جار على قاعدته من وجهين» لأن مادة 
الاختيار للخمي وإذا كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره في نفسه وليس للخمسي هنا اختيارٌء والخلاف 
منصوص بين ابن القاسم وأشهب» والمختار لقول أشهب : ابن المواز وغيره. 
فإن يكن إذ باع يعلم انتفا الملك بالقصر للوزن انتفي الخلاف في بطل الجوّل الحطاب: تنبيه: وهذا 
اي ا ل د I‏ : مثل أن يبيع 
سلعة ثم يبيعها من ثان ويحيل عليه بالثمن» فلا خلاف أن الحوالة باطلة ويرجع المحال على 
المحيل. قاله ابن رشد في نوازله» ونقله في التوضيح» والشامل» وابن سلمون ونص كلامه: سثل ابن 
رشد عمن باع حصة له من كرم وأحال عليه بالثمن فأثبت رجل أنه ابتاع الحصة من المحيل قبل بيعه 
واستحق الحصة وفسخ البيع؟ قال: إذا كان الأمر على ما وصفت فتنتقض الإحالة ويرجع المحال 
بدينه على الذي أحاله ولا يكون له قبل المحال عليه شىء لسقوط الثمن بالاستحقاق» وهذه المسألة 


الا 
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الق للمُجِيل إن اذْعِي عَلَيْه في الدَيْن محال عَلَيْهِ ل في دَعْوَاهُ وَكَالَةَ 

والقول للمحي ل في دعوىالذي أحاالئهبع دقبواًل ل ل لذي 
نفي الذي عليه قدأحاله فيالوتلاإنادع ىوكاله 
أو سالفا ملاعليهقدأحا لە كماابن ال اجشون صرحا 
ومواختيارابن حبيب والمقا بل لأشهب وش يخ العتققا 
نصاومااببنالاجشون قاله على الذي الان فى الوكالسنة 
جار كما يجري على المعروف لل اول تن أن الت رلايختل 
الزافسية كش ر ماق أقستر. . بے ؤذا الذي عليسة الال مين 
مماذكرتعزرّههوالني | صخحأصلهفجاءيحتذي 


به وقد نفى الخلاف ف السلف ‏ إنَيُنف رد بك ب هوأب ولف 


خارجة عندي من الاختلاف لكون الاستحقاق فيها من جهة المحيل» بخلاف إذا لم يكن من جهته 
وقد كنت سيْلتْ عن هذه المسألة من مدةٍ فأجبت فيها بمثل هذا الجواب في المعنى وإن خالفه في اللفظ. 
انتهى كلام ابن رشد واللّه أعلم. 
والقول للمحيل في دعوى الذي أحاله بعد قبوله لذي نفى دينه الذي عليه قد أحاله في المت المواق على 
قول الأصل : والقول للمحيل إن ادعى عليه 2 الدين لمحا عليه » ابن يونس : قال بعض الفقهاء: إذا 
مات المحال عليه فقال المحالٌ: أحلتني على غير أصل دين» وقال المحيل: بل على أصل دين» قال: 
هو حِوَلٌ ثاب حتى يتبين أنه على غير أصل دين» لأن أصل الحوالة براءة الذمة » وأنها على أصل 
دين» فمن ادعى بعد قبوله الحوالة أنها على غير أصل دين لم يصدق. لا إن ادعى وكاله المواق على قوله : 
لا في دعواه وكالة» ابن الماجشون: إذا قال المحال للمحيل: كانت لى دينا عليك» وقال الآخر: ما 
أحلتك إلا لتقبض لي» فهو حوالة حتى يقوم دليل أنها وكالة» يتل أ كز هذا تن يتضرق لماعت 
الدين» أو تكون عادته التوكيل على التقاضي» وهذا ممن يتوكل في مثل ذلك. 
أو سلفا ا عليه قد أحاله كما ابن الماجشون صرحا فليس مجرد تخريج وهو اختيار ابن هبس دام 
لأشهب وشيخ العتقا نصا وما ابن الماجشوز قاله على الذي للثان ن بالحذف قْ الوكالة جار كما ذكره 
اللخمي كما يجري على المعروف للأول من أن امقر لا يحل الزامة أكثر مما قد أقر به وذا الذه | يساك 
الأصل مر مما ذكرت عزوه هو الذي صَحَّح أصله فجاءَ يحتذي به وقد نفى الخلاف في دعوى لتساك هت إن 
يُنفرَّد بالبناء للمجهول بشبه 4 أبو دلف كانوا يطلقونه على ابن رشد فيقولون هوأبو دلف المذهب! 
يشيرون به إلى قول مادج أبي دلف العجلي : 

إنماالدنيا اتو دلف بين بادي يه ومحتضيره 


ااال اتو اااي ولج الا عك ي اة 


التذليل 
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أو سَلَفا 
فاحفل بمالهوولابن عرفه 
فسال هل كان في الآصل عطفا 
أو سلفا فالقول قوله وجا 


وإن أردت الكشف عن مكنون 


132 


ات دري العتتني محاعرفه 
ناعلى نفىالذي قد سلفا 


فاحَفِل بما له ولابن عرفه فالعبدري هو الواق المعتني بنقل كلامهما ما عرفه فسال هل كان في الاصل 
بالنقل عطفا هنا على نفي الذي قد سلفا أو سلفا فالقول قوله أعني المحيل وجا إقحام ما قبل من الذ 
بالاسكان خرجا كتب على قولالأضل+ أو ملفا انظر جل يكون هذا معطوفا على تفي الدين وأقحم 
الخرج قبله لا في دعواه؟ قال ابن القاسم : إذا قال المحيل: أقرضتكها فاقضني › فقال المحال: كانت 
لي دينا عليك» وإحالتي إقرار منك بحقي» قال: المقتضي غارم» وهي سلف. انظر اللخمي فله هنا 
بحث. وفي المطبوعة وأقحمه الخرج قبل لا في دعواه وهو على الصواب في نقل البناني عنه. 

وإن أردت الكشف عن مكنون ما سقت رمزا فانظر الرهوني فا نظر ما كتب هنا وقابله بنص ما في 
العتبية والبيان في صفحة أربعين وثلثمائة وتاليتيها من المجلد الحادي عشر وأصلح بعضا ببعض› ولا 
تنكر علي بعد ما رأيت من الإطالة أن أنهى الحوالة بالإحالة. 


13 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل باب : الضَّمَانُ شَْلُ ذِمّةٍ أخْرَى بالحق 
باب تعريف ماالضمان بالعرف صدق عليه شغل ذمةأخرى بحق 
التسهيل 


وهى : المضمون عنه» والمضمون له» والضامن» والصيغة» والمضمون. - وقد سقط من مطبوعة المواق 
وإثباته من ايخ شاب <:الباب الثاني في حكمه»ء والذي في ابن اشاس ف حكم الضمان الصحيح. 
الثالث في حمالة الجماعة. وتمام الترجمة في ابن شأس: بعضهم عن بعض وتراجعهم. الحطاب: 
قال المازري في شرح التلقين: الحمالة في اللغة والكفالة والضمانة والزعامة كل ذلك بمعنى واحدء 
فتقول العرب: هذا كفيلٌ وحميلٌ وضمينُ وزعيم, هذه الأسماء هي المشهورة؛ وتقول العرب أيضا: 
قبيل» بمعنى ضمين. انتهى. ابن يونس على نقل الرهونى : الأصل في جواز الحمالة قوله تعالى: 
(ولن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم)» فهذه حمالة المال. وقال في قضية يعقوب: (لن أرسله معكم 
حتى توتون موثقا من الله لتاتنني به إلا أن يحاط بکم). فهذا ضمان النفس بعينه. الرهوني : وهذا 
على أنّ شرع من قبلنا شرع لنا حتى يرد ناسخ» وفيه خلاف. 

تعريف ما الضمان بالعرف صدق عليه شغل ذمة أخرى بحق المواق على قول الأصل: الضمان شغل 
ذمة أخرى بالحق» هذه عبارة التلقين. قلت: وابن شأس وابن الحاجب. ابن يونس: ولأن الضمان 
مأخوذ من الضمن وهو شغل ذمة أخرى بالحق» بخلاف الحوالة التى هى مأخوذة من تحول الحق. 
عاد كلام المواق. ابن عرفة: وهذا لا يتناول ضمان الوجه. قلت: قال في التوضيح : وأورد عليه أنه غير 
جامع لخروج ضمان الوجه وضمان الطلب. وأجيب بأن ضمان الوجه تشتغل به ذمة أخرى على 
المشهور» وأما على الشاذ فهو كضمان الطلب» وإطلاق الضمان عليهما بالمجاز والعلاقة المشابهة. فإن 
قيل: لا نسلم أن إطلاق الضمان عليهما بالمجاز» بل بالحقيقة» قيل: ف ج الاقتتراك لن 
الضمان حقيقة في ضمان المال ودعوى المجاز خير من دعوى الاشتراك» ولو سلم فتكونان حقيقتين 
مختلفتين والحقيقتان المختلفتان لا تجمعان في حد» ولا كان ضمان المال هو المقصود من هذا الباب حده 
المصنف» وأورد أيضا على جمعه أن الضمان كما يكون شغلا لذمة» فقد يكون 0 
وأجيب بأن المراد بذمة أخرى الجنس. اوه أيضا على منعه أن من بايع رجلا بدين ثم بابي 

بدين يصدق عليه الحد» وليس بضمان» وأجيب بأن الظاهر أن أل ف س للعهد والمعهود الحق 71 
ف الذمة الأولى. وأورد أيضا عليه أن لفظ الحق شامل للحق البدني والمالي»› وأجيب بأن الحقوق البدنية 
خرجت بقوله : شغل ذمة أخرى› لأن الذمم لا تشتغل بالحقوق البدنية. ارط على منعه أنه لو اشتر 
سلعة وأشرك غيره فيها شغل ذمة أخرى»؛ وكذلكٍ لو ولاه وأجيبٍ بأن الشاغل هنا مختلف» 
البائع شغل ذمة المشتري› والمشتري شغل ذمة المؤلى أو المشرك» ورد بأن ليس في التعريف ذكر اتحاد 
الشاغل حتى يخرجهما. الناصر في حاشيته : يفيده جعل أل عهدية. انظر الرهوني. الحطاب: ومفهوم 
قوله: شغل ذمة أخرى بالحق» ومفهوم قوله بعدٌ: بدين لازم» أنه لا يصح التحمل - وفي نسخة 
الضمان - عن السفيه إلا بما يلزمه؛ وذلك أن ما أخذ السفيه أو اقترضه أو باع به شيئا من متاعه» فلا 
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وصح مِن أهل التبرع كمكاتب ومادون أذن سيدهما وَرُوجَةٍ ومريض يثلث‎ 


التسهيل 


وصح من أهل التبرع كمن كوتس واللأذون إن بلإذن من 
علو ال د والو و جمنة و اخ و ےا ت ودف 


التذليل 


يخاو إنا أن يكون صرفه فيما لايد سه او فما عو مسعين ع فالأول برج ية عليه على اراج ن 
القولين» ويصح ضمانه عن ويرجع عليه الضامن في ماله إذا أدى عنه. وأما ما لا يلزم المحجور فلا 
يُرجع به عليه؛ فإن ضمنه فيه إنسانٌ رشيدٌ فهل يلزم الضامنَ غرم أم لا؟ لا يخلو الضامن للمحجور 
والمضمون له المحجوز من أن يعلما أنه محجورٌء أو لا يعلماء أو يعلم الضامن دون المضمون له» أو يعلم 
المضمون له دون الضامن» ففى الوجه الراب بع لا يلزم الضامن شيء اتفاقاء وفي الثالث يلزمه ما ضمن 
اتفاقا › ويُختلف في الوجهين الأولين فعند ابن القاسم : يلزمه» وعند ابن الماجشون: لا يلزمه. هذا ما 
حصله ابن رشد في نوازل أصبغ من كتاب الحمالة. ولا شك أنه إذا لز م الضامن غرم ما ضمن لا يرجع 
يه على المخيدور. ومن هذا الباب: لو ضمن المحجور شخصا لشخص آخرء ثم ضمن المحجورٌ الضامن 
شخص آخرٌ رشيدٌ» فضمان المحجور لا يصح ولا يلزمه شيء» وهل يرجع رب الحق على الرشيد الذي 
ضمن له المحجور أو لا؟ يأتي التفصيل المتقدم. قلت: : وهذا يشكل على قولهم : إذا برئ الأصيل برئ 
الضامن» إلا أن يقال: لا ضمن مع علمه فكأنه متبرع بذلك الحق. انظر البقية فقد تجاوزت بك منطقة 
أخطاء 0 والمطبوعات وفيرة. 
وصح من أهل التبرع المواق على هذه القولة: ابن شأس: يشترط في الضامن أهلية التبرع. الباجي: 
والحميل من لاحجر عليه. كمن كوتب والمأذون إن بالإذن سود السيد المواق على قول الأصل: 
كمكاتب ومأذون أذن سيدهماء من المدونة: قال ابن القاسم : لا يجوز لعبد ولا مكاتب أو مدبر أو أم ولد 
دق ولا كتالة وهه :ولا مدق ولا :غير ذلك خا هو رف غه خان إلا يتاذ اله :فاق فا 
ذلك بغير إذنه لم يجز إن رده السيد» فإن رده لم يلزمهم ذلك وإن عتقواء وإن لم يرده حتى عتقوا 
لزمهم ذلك علم به السيد قبل عتقهم أم لم يعلم. قال ابن القاسم: ولا تجوز كفالة المأذون إلا بإذن 
سيده. الحطاب : لا حاجة إلى تقييد المأذون بأن لا يكون عليه دين يغترق مالهء لأن من عليه دين 
يغترق ماله لا تجوز كفالته وإن كان حرا. » وهو خارج بقوله: من أهل التبرع. ولا يقال: تخصيصه 
الكاتب والمأذون له يقتضي أن غيرهما من المدبر وأم الولد والقن لا يجوز منهم ضمانٌ وإن أذن السيد مع 
أن ضمانهم بإذن السيد جائز كما صرح به في المدونة» لأنا نقول: إنما قصد رفع توهم أنهما لا يحتاجان 
إلى إذن السيد لأن المكاتب أحرز نفسه وماله والمأذون قد أذن له في المعاملة. وسيأتي كلام المدونة الموعود 
به عند قول المصنف : وات تبع ذو الرق به إن عتق. قلت: كلامها الذي أشار إليه هو الذي تقدم آنفا في 
تقل المواق باختلاف يسير. ونقل عقبه قول أبي الحسن: جعل رد السيد هنا رد إبطال» ومثله في 
العتق. وجعله في كتاب الاعتكاف رد إيقاف. 
والزوجة في ثلث بالإسكان وما جدا «نا وديف فيه أعنى الثلث. المواق على قول الأصل: وزوجة 
ومريض بثلث»› انظر قبل هذا عند قوله: وإن بكفالة» وقال ابن يونس: معروف المريض في ثلثه, 
والكفالة معروف؛ قال ابن القاسم: من تكفل في مرضه فذلك في ثلثه لأنها من ناحية العطية لا كالبيع. 
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و مع والتدييل 


o مقر‎ 


تيع دو الرّقَّ يه إن عق وَليس لِلسَيْدٍ جره عليه 

TEE‏ ويتثبلعنورقعتق فيوعدمالردوماعليهحق 
في الجبر للسيد لو ذا ميسره بو ولایلز مه إن ج بره 
وجبرٌ ذي الميسرة اللخمي را فخالف النقل بذ والنظرا 


الحطاب عند قوله : وزوجة» فإذا تكفلت المرأة بشيء أكثر من ثلث مالها فلزوجها رد الجميع› > قال 
في كتاب الحمالة من المدونة : وإن ¿ كاتبت أو تكفلت أو أعتقت أو تصدقت أو وهبت أو صنعت شيئا من 
العروف فإن حمل ذلك ثلثها وهي لا يولى عليها جاز ذلك» وإن كره الزوج › وإن او ي فللزوج 
و ا كار 0 ذلك ضرر» إلا أن ا e.‏ ا يعم 0 
حي سس ار ا را ام ل ل وا ا ااا 
يجز ذلك» لا ثلث ولا غيره. انتهى وقال ابن عرفة: وإن تكفلت لزوجها ففيها: قال ملك: عطيتها 
لزوجها جميع مالها جائزة» وكذلك كفالتها عنه. الباجى: يريد: بإذنه. وانظر ما نقله عن الباجى 
فهو ما تقدم في نص المدونة فكيف ينقله عن الباجي؟ إذا علم ذلك فلا حاجة في كلام الصنف إلى 
تقييدها بكونها حرة وغيرَ مولي عليهاء لأنهما ليسا من أهل التبرع -- كذا في المخطوطتين اللتين عندي 
والصواب : لأن المملوكة والمولى عليها ليستا من أهل التبرع - عاد كلامه: ولا إلى التقييد بكونها لم 
تضمنه فان ضمنته جاز وإن استغرق ذلك جميع ما بيدها لأن ذلك إنما يجوز بإذنه وقد قال في المدونة 
ب الكلدم الشابق فإن مكلت تعن يها يغتر ق جميع مالها فلم يرض لم يجز ذلك» لا ثلث ولا غيره. 
فعلم أن الزوج وغيره في ذلك سواء ؛ نعم يقيد كلام المصئف بأن لا تكون الزيادة على الثلث يسيرة 
كالدينار وما خف فيمضى ذلك كله. واللّه أعلم. 

ويدذّبع ذو رق عتق في عدم الرد المواق على قول الأصل: واتبع ذو الرق إن عتق» تقدم نص المدونة: 
إن يرده السيد وان ر رده لم يد الحطاب : ذا إذا 0-0 ذلك السيد» 3 إذا رده فإئه 
وا علي حل لج للدي وذ ميسر به ول زمه إن جره وين يال الميسر: ؛ اللخمي ر 
تجوز كفالة العبد ومن فيه بقية رق» ولا يجبره السيد على ذلك»› ولا يلزمه إن جبره. الحطاب: قال 
Se‏ فصل : ر eT‏ إذا 00 مال 0 0 إذا 
المذهب. . ونقله 0 عرفة) ثم قال 17 عرفة : 0 ا سيده أنه ا الكفالة 1 2 إلا برضاه. 
انتهى. علي الأجهوري بعد أن ذكر أن أبا الحسن و ابن ناجي لم يتعرضا لما للخمي ووجه ما ذكره 
اللخمي أنه يقدر كأن السيد انتزع منه ذلك المال» وفيه نظر إذ قر يرضى العبد بانتزاع المال ولا يرضى 
بانتزاع ذمته . الرهوني : وما قاله ظاهر لأن انتزاعه ماله لا ضرر عليه فيه › والزامه الحمالة مع كون ما 
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2 0 من وفىي كا بتعجيلالقضا 
إن قبل التعجيل قبل الأجل إلافني|ا حطط أزذك EEE‏ 
وعكسه إن بالوفاء اس ان ل فغريمأولم يوسر الا للأجل 
أي ما إليهبالوفاءأخرا وإن يكن بالبعض منهموسرا 
يجز بموسر به كالعسشر بهعلى تعجيل قبض الوسر 
إذ إنمايونق الذأعسرا بهلاأخربالذأيسرا 
بيده من المال يفي بما تحمل به» فيه عليه ضرر لاحتمال تلف ذلك المال أو استحقاقه من يده فتبقى 
ذمته مشغولة» ولهذا والله أعلم لم يعرج في التوضيح على كلام اللخمي ولا أشار إليه بحال» وإنما قال 
ما نصه: وليس للسيد أن يجبر عبده على الضمان على المشهور. وتبعه في الشامل» فذكر الرهوني 
لفظه» وذكر أن ابن عرفة ذكر كلام المدونة» ثم ذكر كلام اللخمي» وليس في كلامه ما يدل دلالة ظاهرة 
على أنه جعله تقييداء وصرح ابن غازي في تكميله بأنه خلافٌ» فقال بعد نقله كلامها ما نصه: : ظاهره 
وإن كان بيده مال بقدرها خلاف ما للخمي انتهى. لاي ونقلٌ ابن يونس عن المدونة أظهرٌ 
في مخالفة ما للخمي ولم ي يقيدها ابن يونس بشيء. والله أعلم . وصح عن ميت افلس بالنقل. المواق على 
قوله : وعن اميت المفلس عبد الوهاب : ويجوز الضمان عن الميت» خلف وفاءً أو لم يخلف. وانظر 
ا ج إن Ke‏ بنسخة مصححة و لان على لوا الود من المدونة قال 0 2 
إجراء للوصل مجرى u‏ الاخ فو : والمؤجل e‏ قال ابن 
ومن له على رجل دين إلى أجل وأخذ منه قبل الأجل حميلا أو رهنا على أن يوفيه حقه إلى 
الأجل أو إلى دونه فذلك جائز» لأنه زيادة توثق . قلت: : ظاهره أن التعليل من كلامها وليس في النسخة 
التي عندي من التهذيب. 
إن قبل التعجيل قبل الأجل إلا ففيه احطط أزذك ينجلي ابن يونس: إنما يجوز إلى دون الأجل إن 
كان الحق مما له تعجيله› وأما إن كان عرضا أو حيوانا من بيع فلا يجوز لأنه حط الضمان عني 
وأزيدك توثقا. وعكسه المواق على هذه القولة من المدونة لابن القاسم : وكذلك إن حل الأجل فأخره 
على أن أخذ منه حميلا أو رهنا جاز ز لأنه ملك قبض دينه مكانه فتأخيره به كابتداء سلف على حميل 
أو رهن. قال : اع د كي نه لكاي اع ع ل ا 
ا 
مق سلف جر حا لذما إن اها واا بالإسكان أعسرا به لما أخر بالذ بالإسكان أيسرا 
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بين لازم أو آل ايه لآ كتابّة بَنْ كَجْعْل وَداين فلاا وَلَمَ فيما ت وَهَل يقد يما يَُامَلُ به تأويلان 

بهكذا ساق الكلامالعبدري | عنربّيي أخت لخم الجري 
بلازمال دين أوالآائل لا كتابة بل كا لذي تيد جوعلا 
به وقيدالعم لابن عرفه لغفيرأص لي أصلناماعرفه 
بسبق معمول الذي نفته ما إهومج يورٌوداي نأكثما 
وأناض امن وفيمماثبتا يلزم والتقييد بال ذيالفققتى 
بهيعامل أتى فيهامناله غير وتقيي دا وخلفااحتمل 


به كذا ساق الكلام العبدري هو المواق ب د الأضل: إن ايسر 
غريمه أو لم يوسر في الأجل وبالوسّر أو المعسر لا بالجميع» لم يذكر ابن يونس إلا ما تقدم؛ وقال 
اللخمى: إن حل الدين فأعطاه حميلا على أن يؤخره» فإن كان الغريم موسرا بجميع الحق كان 
احير ر وان كان معسرا و لوقت یری أنه یسر إلينه 7 00 جاز؛ وإن 
Ey TD yT‏ 0 سلس ل 
لكان تأخير ما هو به موسرء وذلك سلف جر منفعة. ابن ملك في الإعلام: 

A 1‏ استغنى وشرواه پر 


بلازم الدين الجار متعلق بصح من قولي كالأصل: وصح من أهل التبرع. المواق على قول الأصل: بدين 
لازم ابن يونس : القضاء أن كل ما يلزم الذمة فالكفالة به جائزة› وأما الحدود والأدب والتعازير فلا 
تجوز الكفالة فيه. وقاله ملك. قال بُكيْرٌ: ولا تجوز في دم أو زنا أو سرقة أو شرب خمر ولا في شيء من 
الحدود. ابن يونس: لأن فائدة الحمالة أن يحل الضامن محل المضمون في تعذر الأخذ منه» وهذا المعنى 
يتعذر في الحدود لأن استيفاءها من الضامن لا يجوز. 

أو الآئل لا كتابة المواق على قوله: أو آثل لا كتابة» ابن شأس: من شروط المضمون أن يكون حقا ثابتا 
مستقرا أو ماله إلى ذلك فلا تصح الحمالة بالكتابة › إذ ليست بدين ثابت مستقر ولا تؤول إلى دی لأن 
العبد إن عجز رق وانفسخت الكتابة . بل كالذي قد جُوعلا به وقيد العمل ابن عرفه لغير صلي سنا 
ما عرفه بسبق معمول الذي نفته ما إِنْ هو مجرورٌ المواق على قوله : بل كجعل» ابن شأس: لا يصح 
ضمان الجعل في الجعالة إلا بعد العمل. وتبعه ابن الحاجب. ابن عرفة: ولا أعرف هذا لغيرهماء وفيه 
والبراءة من المجهول 5 ا والصداق والقراض والمساقاة 0 والصدقة. وداين أكثسا و اثت 
ضامنٌ وفيما ثبتا يلزم والتقييد بالذي الفتى به يعامل أتى فيها من الغير وتقييدا وخلفا احتما 
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وه جوع قبل العامة بخلاف الف وَأنا ضَاينٌ به إن أمَْنَ اسْتِيوة ِن ضَادنه إن جُهل أو مَنْ له 


زائ اف اولان وذو الخ دود منكر اللساني 


وجائز ق ذاك أن يرججبع من قبل العاملة من كان ضمن 


خلاف من لدع قالاحلف ‏ وأناضممنإذالمينهيف 
إن أمكن استيفاؤه من ضامنه وفىربدينلن اجيى كامنبه 
بل ذمة عن ناغنى وإن جهمل أومنله او و الود رو تع للم اه 


وذان ما عنى بتأويلان وذو الحدود منكر للثاني المواق على قول الأصل: وداينْ فلاناً ولَزْم فيما ثبت 
وهل يقيد بما يعامل به تأويلان» من المدونة: قال ملك: من قال لرجل: بايع فلانا أو داينْهُ فما بايعته 
به من شىء أو داينته به فأنا ضامن» لزمه ذلك إذا ثبت مبلغه؛ وقال غيره: إنما يلزمه من ذلك ما كان 
تبان يداي يمكلة- النكمول هله ران ي ابن يوس وليس .ذلك بلاق الخطاب: اللقريد با 
يعامل به هو قول الغير في المدونة» قال ابن عرفة: قال ابن عبد السلام: للشيوخ كلام في قول الغير هل 
هو تقييدٌ أو خلاف؟ قال ابن عرفة: لا أذكر من حمله على الخلاف» بل نص ابن رشد والصقلى على 
أنه وفاق. انتهى وعمدة المصنف في ذكر التأويلين كلام ابن عبد السلام» فإنه نقله عنه في التوضيم» وبه 
فسر الشارحان التأويلين؛ فعلم أن جعله تقييدا هو المذهب أو المعروف منه. والله أعلم. 

وجائرٌ في ذاك أن يرجع من قبل المعاملة من كان ضمن خلاف من لمدّع قال احلف وأنا ضامن إذا لم 
ينصف المواق على قول الأصل: وله الرجوع قبل المعاملة» بخلاف احلف وأنا ضامن به» قال ابن القاسم : 
ولو لم يداينه حتى أتاه الحميل فقال: لا تفعل فقد بدا لي» فذلك لهء بخلاف قوله: احلف وأنا ضامن› 
ثم رجع قبل اليمين؛ هذا لاينفعه رجوعه لأنه حقّ وجب. إن أمكن استيفاؤه من ضامنه المواق على هذه 
القولة: تقدم نص بكيرء وقول ابن يونس في الحدود: لأن استيفاءها من الضامن غير جائزوفى بدين 
لناجي كامنه بل ذمة عن ذا الشرط غنيّ انظر الزرقاني وإن جُهل المواق على هذه القولة: قال أبو 
محمد: لما جازت هبة المجهول جازت الحمالة لأنه معروف. أو جهل من هو لهالمواق على هذه 
القولة : ابن شأس: الركن الثاني: المضمون له› ولا يشترط معرفته» بل لو مات من عليه ديون لا يدرى 
كم هي» وترك مالا لا يدرى كم هو فتحمل بعض ورثته بدينه نقدا أو إلى أجل على أن يخلى بينه وبين 
ماله» فإن كان على أنه إن كان فضل بعد وفاء الدين كان بينه وبين الورثة على فرائض اللّه؛ وإن كان 
نقصان فعليه وحده. فذلك جائز لأن ذلك منه على وجه المعروف وطلب الخير للميت ولورثته؛ وأما إن 
كان له الفضل بعد وفاء الدين وعليه النقصان فلا يجوز لأنه غرر وغير وجه من الفساد؛ قال: ولو كان 
وارثا واحدا كان جائزاء فإن طرأ عليه غريم لم يعلم به فعليه أن يغرم له ولا ينفعه قوله: لم أعلم به 
وإنما تحملت بما علمت. انتهى نقل المواق وقد أصلحت بعض الأخطاء فيه وفيه زيادة على ما في 
مطبوعة ابن شأس كأنها من العتبية من رسم أخِذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب المديان 
فانظر صفحة اثنتين وسبعين وثلثمائة وتاليتها وصفحة ثلاث وأربعمائة وتاليتها من المجلد العاشر من البيان. 
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چو 


ويغَير إِذْنِهِ كأدائه رفقا لا عَنَتّا فيرد كشرائِه 


في غير عقد البيع أو لم يأذن ال مضمون كلالأداء عنه إن فعهقل 


أو ما له وقتا جُعل في غير عقد البيع الحطاب: قال ابن يونس في كتاب الحمالة: قد تقدم أن 
الحمالة با مال المجهول جائزة فكذلك الحمالة با لمال إلى أجل مجهول جائزة» ويضرب له من الأجل 
بقدر ما يُرى؛ قال ابن القاسم : ومن قال لرجل: إن لم يوفك فلان حقك فهو علي» ولم يضرب لذلك 
أجلاء تلوم له السلطان بقدر ما يرى ثم لزمه المال إلا أن يكون الغريم حاضرا مليا؛ وإن قال: إن لم 
يوفك فلان حقك حتى يموت فهو علي› فلا شيء على الكفيل حتى يموت الغريم» يريد يموت 
عديما ؛ ابن شاس : ولو مات الحميل قبل موت فلان وجب أن يوقف من ماله قدرالدين» فإن مات 
المحمول عنه عديما أخذ المحمول له ذلك امال الموقوف انتهى. وني المدونة: ولا بأس أن يتكفل بمال 
إلى خروج العطاء وإن كان مجهولا إن كان في قرض أو في تأخير بثمن بيع صحت عقدته»› وإن كان في 
أصل بيع لم يجز إذا كان العطاء مجهولا. انتهى وف اللخمى نحو ذلك» وكذلك ف الذخيرة» وسيقول 
المؤلف أو إن مات أو لم يأذن المضمون المواق على قول الأصل: وبغير إذنه» من المدونة: إن أشهد 
رجل على نفسه أنه ضامن بمًا قضى لفلان على فلان» أو قال: أنا كفيل لفلان بما له على فلان؛ 
وهما حاضران أو غائبان أو أحدهما غائب» لزمه ما أوجب على نفسه من الكفالة والضمان» لأن ذلك 
معروف» والمعروف من أوجبه على نفسه لزمه. 

كالأداء عنه المواق على قوله : كأدائه» من المدونة: قال ملك: من أدى عن رجل حقا لزمه› بغير أمره» 
فله أن يرجع عليه؛ قال ابن القاسم: وكذلك من تكفل عن صبي بحق قي به عليه فأداه عنه بغير أمر 
وليه فله أن يرجع به ف مال الصبي ؛ وكذلك لو أدى عنه ما لزمه من متاع كسره أو أفسده أو اختلسه» 
لأن ما فعل الصبى من ذلك يلزمه» وقاله ملك: ابن المواز: قال ابن القاسم: وذلك إذا كان الصغير 
الجاني ابن سنة فصاعدا؛ محمد: وأما الصغير جدا مثل ابن ستة أشهر لا ينزجر إذا زجر فلا شيء 
عليه. الحطاب: ظاهره أنه يلزمه قبوله ولا كلام له ولا لمن عليه الدين» وهذا ظاهر إذا دعا أحدهما إلى 
القضاءء فإن امتنعا معا فالظاهر أنه لا يلزمهما؛ ثم وقفت على كلام ابن عرفة الآتي عند قوله: أو 
بتسليمه نفسه إن أمره به» وهو نص في المسألة. قلت : يعنى قوله: قال ابن عرفة عن الموازية : هذا إذا 
لم يرد الطالب قبوله حتى يسلمه له الحميل» ولو قيله برئ كمن دفع دينا عن أجنبي للطالب أن لا 
يقبله إلا بتوكيل الغريم» وله قبوله فيبراً. 

إن فعل رفقا به لا عنتا فإن جرى رد كه يرد في ذاك الشرا المواق على قوله : رفقا لا عنتا فيرد 
کشرائه › من المدونة: من أدى عن رجل دينا عليه بغير أمره» أو دفع عنه مهر زوجته› جاز ذلك 
إن فعله رفقا بالمطلوب» وأما إن أراد الضرر بطلبه وإعناته» أو أراد سجنه لعدمه لعداوة بينه وبينه 
مُنع من ذلك؛ وكذلك إن اشترى دينا عليه تعنيتا له لم يجز البيع › ورد إن علم بهذا. الحطاب 
على قوله: لا عنتًاء أي لا إن أدى عنه الدين ليعنته» أي ليُتعبه فإنه يُرد. قال اللخمى: إلا أن 
يغيب الطالب بال مال فيقيم .القاضي وكيلا يقتضى ذلك من الغريم. انتهى ونقله أبو الحسن في كتاب 
المديان. وعلى قوله: كشرائه» أي لقصد الضرر» قال أبو الحسن: أداؤه عنه عنتا وشراؤه لقصد 
الضرر من أفعال القلوب» وهذا لا يعلم إلا بإقراره قبل ذلك» أو بقرائن تدل الشهود على أنه قصد ذلك. 
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وَهَلْ إن عَم بَئِعُُ وَهْوَ الأظهّرُ تأويلآن لآ إن ادَعَى عَلَى غاب فن ثم ألكر أو قال مدع عَلَى مجر 
8 اتك به لقت فاا ضامن 2 


وهل بعلم باائع بالشان وذا هه واأررجب -ح تاوؤوويلان 
والشيخ بالأظهر عبر كأن أفتجار ا لاجد رشدفيثمن 
أومثمنمن‌بيع فردجهمل من أن جهل الفردليس بالخل 
ولالزوم إن بماادعى على زذيغيبةشخص أخ ووه كفلا 
فأنكرالطل وب لاحضرا أوقال للذي على م نأنكرا 
قام ب دعوى إن لم اتبكغدا به قفسسإنئي ضامن لك الأدا 


انتهى وهل بعلم بائع بالشان بالإبدال تخفيفا وذا هو الأرجح تأويلان والشيخ بالأظهر عبر كأن أشار 
للذ بالإسكان لابن رشد في ثمن أو مثمن من بَيْعٍ فرد جُهل من أن جهل الفرد ليس بالخل المواق على 
قوله : وهل إن علم بائعه وهو الأظهر تأویلان › ابن يونس: اختلف شيوخنا إن كان مشتري الدين 
قاصدا بشرائه الإضرار والبائع غير عالم بقصده» فقال بعضهم : يفسخ البيع مثل تواطئهما جميعا وشبهه 
كالمسلف يقصد بسلفه النفع والقابض لا علم عنده» وكبيع ا الجمعة ممن لا تلزمه ؛ وقال غيره: 
إذا لم يعلم البائع بقصد المشتري للضرر لم تفسخ عليه صفقته ويباع الدين على المشتري» فيرتفع الضرر 
عن الذي عليه الدين. ابن يونس: وهذا القول بين وظاهر الكتاب يدل على الأول. انتهى نقل المواق» 
كذا في المطبوعة» وفيه قلق فإما أن تكون كلمة وشبهه مقحمة وإما أن يكون الأصل: وشبّهه بالمسلف إلى 
قوله : لا علم عنده وببيع من تلزمه الجمعةء بالباء فيهما. 

ا لو ثبت قصد مشتري الدين ضرر المدين والبائ ئع جاهل بذلك ففي فسخ بيعه ومضيه ويباع 
على مشتريه نقلا عبد الحق عن بعض القرويين وغيره مع الصقلي. التوضيح : وظاهرها عند ابن يونس 
وغيره أن قصد المشتري وحده الإضرار كافي في فسخ المعاوضة وكذلك قال بعض المتأخرين: وقيل: لا 
بد أن يكون البائع عالما بقصد المشتري الضرر وإلا لم يفسخ ويباع الدين على المشتري فيرفع الضرر. 
ابن يونس: وهو الأظهر. ابن غازي على قوله: وهو الأظهر: إنما وقفت على هذا الترجيح لابن يونس 
وعنه نقله. في التوضيح ؛ فإن لم يقله ابن رشد فصوابه وهو الأرجح. الرهوني : يمكن أن يكون الصنف 
أشار بالأظهر إلى ما نقله غير واحد عن ابن رشد من أن جهل الثمن أو المثمن إنما يؤثر الفساد إذا كان 
من المتعاقدين معا لا من أحدهما فقط؛ فمحصّل ذلك أن موجب الفساد إنما يؤثر عنده إذا كان من 
الجهتين معاء فهو وإن لم يصرح بذلك في هذه المسألة بخصوصها فكلامه يشعر فيها بذلك» فإن سُلْم 
هذا سقط بحث ابن غازي ومن تبعه. 

ولا لزوم إن بما ادعى على ذي غيبة شخص أخوه كفلا فأنكر المطلوب لما حضرا المواق على قول 
الأصل : لا إن ادعى على غائب فضمن ثم أنكر, من المدونة: من قال لي على فلان ألفْ دينار» 
فقال له رجل: أنا بها كفيل» فأتى فلان فأنكرهاء لم يلزم الكفيل شيءٌ حتى يثبت ذلك ببينة. 
أو قال للذي على من أنكرا قام بدعوى إن لم اتك بالنقل غدا به فإني ضامن لك الأدا 
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خليل وم يات به إن لم يت حَقه بِبَيْئةٍ وَهَلْ بإقراره تأويلآن كقؤل الْمُدَعَى عَلَيْهِ أجلي الْيَوْمَ فَإن لَمْ 
أوافك غدا فالذى_تدعيه على حق 
التسهيل فلميجئ به إذا لم ثثبت تذتبت ال نجحزيدة الفس تحر و 


ف EO‏ وقيل ف الأخرى فحسب ذان 
كلمعل ى جريهم اف الأول فالنفي واه فااظر النقولا 
أعني التي لك الرهوني جلب هضنافقد كفاك مؤنةالطلب 
كقوال منكرف الاستمهال ‏ إنلمأوافن كمس مال ولي 
غدا فحق ماادعيت قلي فلم يوافه بذاك الأجل 
التذليل فلم يجئ به إذا لم تبت البينة الحقّ بكل وتُتِلُ في الكل في الإقرار تأويلان المواق على قوله: أو قال 
لدع على منكر: إن لم اتك به لغْدٍ فأنا ضامن» ولم يأت به إن لم يثبت حقه ببينة وهل بإقراره 
تأويلان» من المدونة : قال ابن القاسم: من ادعى على رجل حقا فأنكره» فقال له رجلٌ: أنا كفيل به 
إلى غد فإن لم آتك به غدا فأنا ضامن للمال الذي عليه» وسمى عدده» فإن لم يأت به غدا فلا يلزم 
الحميل شىء حتى يثبت الحق ببينة فيكون حميلا بذلك» وسواء أقر المدعى عليه الآن بهذا المال أو 
أنكر إذا كان اليوم معدما. قلت: ليس في النسخة التي عندي من التهذيب وسمى عدده ولا وسواء أقر 
المدعى عليه الآن إلى قوله معدما. عاد كلامه: وقال عياض: ظاهر الكتاب: إن أقر المنكر بعد لا يلزم 
الكفيل شيء إلا بثبات البينة» وهو نص في كتاب محمد» ولابن القاسم في العتبية» وقيل بل إقراره 
كقيام البينة» وهو دليل المدونة أيضاء ومثله أيضا في العتبية. الحطاب: الشرط وما بعده راجع 
للمسألتين قبله » انظر المدونة في الحمالة» وكلام أبي الحسن عليها يفهم منه ذلك. 
وقيل في الأخرى فحسب ذان ثم على جريهما في الأولى فالنفي واه فانظر النقولا أعني التي لك الرهوني 
جلب هنا فقد كفاك مؤنة الطلب البناني على قوله : تأويلان» الأول لعياض والثاني لغيره. ولو قال: وهل 
وبإقراره كان أولى» قلت : فلذلك عدلت عن قوله: وهل بإقراره» عاد كلام البناني: وقول الزرقاني: راجع 
للثانية فقط» أصله للشارح والبساطي ونحوه لابن عاشر قائلا: لأن الأولى فرضها في الإنكار. قال 
المسناوي : ولعلهم تكلموا على ما هو موجود في الخارج» ولم يتعرضوا لغيره اقتصارا على ما تكلم عليه 
شیوخ المدونة» وليس المقصود أن الحكم في المسألة الأولى خلاف ذلك. انتهى وذكر البناني كلام الحطاب 
المتقدم , وأردفه بقوله : وقال بعض شيوخنا: التأويلان إنما هما في الثانية» وإن كان في الأولى خلاف أيضا 
لكن ليس بتأويل على المدونة. انتهى. الرهوني: بهذا جزم أبو علي» فذكر نصه» وقوله في كلام الحطاب 
السابق إنه غير صحيح. قال الرهوني: والقول بأنه لا يلزمه ذلك بالإقرار عزاه ابن يونس واللخمي 
للموازية وجعلاه خلاف ظاهر المدونة» وكذا أبو إسحق فهم المدونة على أن الإقرار كالبينة. ولم أر من 
حمل كلام الموازية في هذه على التفسير للمدونة» ف تسلیم وجوده فهو ضعيف. انظر البقية. كقدول 
منكر في الاستمهال إن لم أوافك أمام الوالي غدا فحق ما ادعيت قِبَلي 5 يوافه بذاك الأجل 
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التسهيل فلاأداإن لم يجن ببينه ووه ذه مس ألةالدوئنه 


وجوز الحطاب في هشدًفا تو تححد و اه مص طفى 


فلا أدا پالقصر للوزن إن لم يجئ الطالب ببينه وهذه مسألة المدونه وجوز الحطاب فيه شد فا 
بدون مد وأباه مصطفى عبارة الحطاب على قول الأصل: كقول المدعى عليه : أجلني اليوم فإن لم 
أوفك غدا فالذي تدعيه عَلَىَ حو يحتمل أن يقرأ قوله أوفك بألف بعد الواو وتخفيف الفاء من 
الموافاة وهي الملاقاة, ويشير إل ما قاله في مفيد الحكام لابن هشام: ومن كتاب الجدار: وسئل 
عيسى عن الخصمين يشتر ط أحدهما لصاحبه إن لم يوافه عند الها صي إلى أجل سمياه فدعواه باطلة 
إن كان مدعياء أو دعوى صاحبه حق إن كان مدعى عليه ل هل يلزمه هذا الشرط؟ فقال: لا 
يوجب هذا الشرط حقا لم يجب ولا يسقط حقا قد وجب» وهذا باطل. وسئل عن الخصمين 
يتواعدان إلى الموافاة عند السلطان وهو على بعدٍ منهماء > ليوم يسميانه» فيقول أحدهما لصاحبه : : إني 
أخاف أن تخلفني فأتعب وار کراء الدابة» فيقول صاحبه: إن أخلفتك فعلي كراء الدابة» ثم 
يخلفه؟ قال: لا أرى ذلك يلزمه انتهى. ويحتمل أن يقرأ اوفك بإسقاط الألف وتشديد الفاء من 
الوفاء» ونحوه في الحمالة من المدونة » ونصها: وإن أنكر مدعى ) عليه ثم قال للطالب : أجلني اليوم 
فإن لم أوفك غدا فالذي تدعيه قِبِلِي حقء فهذا مخاطرة ولا شىء عليه. 
ابن يونس : أي ولا شيء عليه إن لم يأت به إلا أن يقيم عليه بذلك بينة. انتهى. وقال أبو الحسن: لأنه قد 
لا يقدر أن يأتي به إذ يتعذر ذلك عليه انتهى. وانظر الفرعين اللذين ذكر هنا. وكذا فيما وقفت عليه من 
نسخه إثبات لفظ يأتي في كلامي ابن يونس وأبي الحسن. مصطفى : الذي في اي التي وقفت عليها أوفك , 
والصواب أوافك بألف بعد الواو من وافى ب ع ا والأولى تصحيف ممن لم يفم معناه إذ لا معنى لِوَفى 
الذي بمعنى أدى هناء إذ هذا كصريح الإقرار ومخالف لفرض المسألة في كلام الأئمة. قال في المدونة: وإن 
أنكر المدعى عليه ثم قال للطالب : : أجلني يومين فإن لم أوافك غدا فالذي تدعيه قبلي حق» فهذه مخاطرة ولا 
شيء عليه انتهى. أبو الحسن رحمه الله : لأنه قد لا يقدر أن يأتي إذ قد يتعذر ذلك عليه انتهى» ففهم من 
توجيه أبي الحسن أن وافى بمعنى أتى. البناني: ويدل لذلك أن ابن يونس اختصرها بلفظ فإن لم اتك غدا إلى 
آخره» وهذا الذي نقله المواق. قال مصطفى: ومما يدل على ما قلناه أن المسألة السابقة وهي قوله: إن لم آتك 
به غدا فأنا ضامنٌ عبر عنها في الدونة بإن لم أوافك كما في هذه فخالف المصنف بينهما تنا وذكر مصطفى 
نصها: ثم قال: وبه تعلم أن تجويز الحطاب رحمه الله تشديد الفاء بمعنى الوفاء واستدلاله على هذا الضبط 
بلفظ المدونة المذكور فيه نظر إذ كلامها يدل على خلافه كما ترى. قلت: العذر للحطاب وجود أوفك في بعض 
نسخها فهو الذي في المخطوطة التي عندي من التهذيب وني مطبوعة الساسي من الكبرى. ونقل المواق الذي 
ذكره البناني هو قوله على القولة المذكورة: قال ابن القاسم: وإن أنكر المدعى عليه ثم قال للطالب: أجلني. 
اليوم فإن لم آتك غدا فدعواك حقء فغاب في الغد ولم يأت فهذه مخاطرة ولا شيء عليه إن لم يأت. إلا أن 
يقيم عليه بذلك بينة هكذا في المطبوعة بدون عزو للمدونة › وبإدراج كلام ابن يونس بدون فاصل. وما في نقل 
مصطفى عنها من قول المطلوب أجلني يومين بالتثنية تصحيف ولعل في نسخته أجلني يومي بياء المتكلم 


خسن 
التسهيل 
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وَرَجَع يما أدى وَلَوْ مَُوَمَا ِن ّت الدَفْع وَجَارَ صُلْحُهُ عَنْهُ يمَا جار لِلْغريم عَلَى الأصّمّ 

وعدا إن ثبت أنقدغرما بمشلماأدىولومتوما 

وصلحه عنه يجوز في الأصح ببايج رؤز لفريم قلات صح 

فيهاامتناع بذله الأعلى أوال دأدنى بقوت سام بعدالمحل 

ورغمَ ماللمنع مس نأساس قالوا الجواز مقتضنى القياس 

ومنع مثلي عن نالعين ضون سلمها الثاني ومشهورازكن 
وعاد إن ثبت أن قد غرما بمثل ما أدَى ولو مقوما المواق على قول الأصل: ورجع بما أدى» من كتاب 
محمد: من تحمل بعبد أو بحيوان أو عرض أو طعام فأداه الحميل من عنده رجع في ذلك كله بمثله لأنه 
سلف. ابن يونس: وهذا هو الصواب. التوضيم: فرعٌ: ويرجع بمثل ما أدى إن كان مثليا؛ واخثلف إذا 
تكفل بعرض وأداه فاللشهور وهو قول ابن القاسم وأشهب: يرجع بمثله لأنه كالسلف؛ وفي سماع أبي 
زيد أن المطلوب محير ل ل ع ل قال في 
البيان: ولا خلاف أنه إن اشتر ئ العرض: أنه "ريع جتنت الى ا شتراه به ما لم يُحاب فلا يرجع 
بالزيادة. المواق على قوله: إن ثبت الدفع» نّص ابن الحاجب أن الضامن لا يرجع على الغريم إلا إذا 
أدى صاحب الحق ببينة أو بإقرار المضمون لهء ولا يفيد إقرار المضمون عنه. قال ابن شأس : وبالجملة 
كلما ثبت الوفاء ثبت الرجوع. قلت: لفظ ابن الحاجب: ويرجع إذا أدى ببينة أو إقرار المضمون له› 
رلا يفيد إقرار المضمون عنه»› التوضيح: أي ويرجع الضامن إذا أدى الدين عن الغريم بشرط أن تشهد 
بينة بمعاينة الدفع للطالب» أو يقر الطالب بالقبض وهو مراده بقوله: بإقرار المضمون له» لأن الحق 
سقط بهذين الوجهين. وأما إقرار المضمون عنه أنه دفع للطالب فذكر المصنف أنه لا يفيد لأن الحق لا 
ي قط عن الغريم ومن حجته أن يقول للضامن: أنت فرطت بتركك الإشهاد» ولا أعلم في هذا خلافا إذا 
أدى. الضامن بغير حضرة الغريم؛ وأما بحضرته فلابن القاسم في سماع عيسى أنه لا يرجع لتقصيره في 
ترك الإشهاد؛ وله في سماع أبي زيد أنه يرجع › لأن التقصير كان من الغريم لأن الحميل أداها عنه 
بحضرته. ابن رشد: والأول أظهر لأن المال للضامن فهو أحق بالإشهاد عليه. 
وصلحه عنه يجوز في الأصح بما يجوز للغريم قلت صح فيها امتناع بذله الأعلى أو الأدنى بقوت سلم 

بعد المجل ورغم ما للمنع من أساس قالوا الجواز مقتضى القياس الحطاب على قول الأصل: وجاز 

عامط عند نا تجار لفون نقضه البساطي - وفي المطبوعة تعقبه -- بقولها في كتاب الكفالة : ولا يجوز 
لك صلم الكفيل بعد محل أجل السلم على مثل الكيل والجنس أجود صفة أو أدنى؛ ويجوز أن تأخذ 
من الغريم بعد الأجل مثل الكيل أجود صفة أو أردأ لأن ذلك بدل وتبرأ ذمته» وني الكفيل يدخله بيع 
الطعام قبل قبضه لأن المطلوب محَيْرٌ إن شاء أعطاه مثل ما أدى أو ما كان عليه. انتهى. قالوا: والقياس 
أن ذلك جائز كما في الدنانير والدراهم. ومنع مثلي عن العين ضمن سلمها الثاني ومشهورا ركن 
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والحل فيها جاءفي الكفاله والاض طرابَ مصعفى عزاله 
والصلح بين نوعي العمينأحل فيهاوفيهماولهعادوا حظل 
والعينَ والعرض الخالفَ بدل عرض حمى سماع عيسى وأحل 
نقل ابن رشد وكليهما عرف في ذوي الملل إذا الجنس اختلف 
وفرض مافي الأصل في عين وفا ؤهالقوماص حهفاه مصطفى 
ولكن الشية الرموني امتقدح | مُعَرضابتاقديهفلأصطلح 
ار لحا انبت ورقنوق دك مشسههير ا وشتسلق الأمتسل اقتمعحصر 
عليهفي بذل املقومعن‌ال عين ففييه الخلف منصوصا نقل 
وللذي من الجواز استقربه ١‏ شارح أصل الأصل سامي الرتبه 
في ذويالثلعلى مافي الحما لة ا عا 


والحل فيها جاء في الكفاله والاضطراب مصطفى عزا له ابن عرفة: وفي منعه عن عين بمثلي 
وجوازه قولاً سليها وكفالتهاء بناء على تأثير الغرر بما يرجع به الحميل لتخيير الغريم في دفع ما 
عليه وما أدى» ولغوه لأنه معروف. مصطفى : ما في سلمها هو المشهور كما صرح به ابن زرقون 
وقبله ابن عرفة» وما في كفالتها مضطرب» عياض : سقط عند ابن عتاب ذكر الطعام هنا وثبت في 
كثير من النسخ» وفي رواية يحيى: قوله: أواطماء ل يعجيتي: 

والصلح بين نوعي العين أحل فيها وفيها وله عادوا حُظل البناني : وأما الصلح عن الذهب 
بالورق وعكسه ففيه قولان بالجواز والمنع ذكرهما في المدونة. قال في التوضيح : الباجي : وإلى منع 
المصالحة بالدراهم عن الدنانير وبالعكس رجع ابن القاسم وأشهب وأصحابنا. والعين والعرض 
المخالف بدل عرض حمى سماع عيسى وأحَل نقل ابن رشد وكليهما عرف في ذوّي المشل إذا 
الجنس اختلف مصطفى وأما المصالحة عن العرض بعرض أو عين» فقال ابن عرفة: وفي منعه عن 
عرض بعين أو عرض مخالف له سماع عيسى ابن القاسم ونقل ابن رشد. وأما المصالحة عن المثلي 
على بن كيز نيه كدير عن E‏ 

وفرض ما في الأصل في عين وفاؤها المقوم اصطفاه مصطفى فقال: والظاهر أن المصنف أراد المسألة المتفق 
عليها وهي المصالحة بالمقوم عن العين» ولم يرد المصالحة بالمثلي لقوله: ورجع بالأقل منه أو قيمته؛ وقد 
أخذوا من عبارة ابن الحاجب التي كهذه أن الصلح بمقوم. فلا يرد شيء مما ذكر. ولكن الشيخ 
مد سي و ع عه ا ا O‏ 
الحاجب اقتصر عليه في بذل المقوم عن العين ففيه الخلف منصوصا نقل وللذي من الجواز استقر 

شارح أصل الأصل سامي المرتبه هو ابن عبد السلام في دوي المثل على ما في الحمالة فقال بعد نقول: 
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وَرَجَعْ بالأقل مِنّهُ أو قِيمتِه 


وإنفافيهاخص وه العين ‏ والح ل فيهاوافه نالقولين 
وإن عن العين مقوما بذل عادعلىالدىفوع عن هبلأقل 
منقدرهاوعدلهومادفع فق طإذامماعنهريئهوضع 
وليس وضعه عن الحميل مسستلزم الوضع عن الأصيل 
فقول المصنف: على الأصح»› واقع في محله» ويكون أشار بالأصم لاقتصار ابن الحاجب عليه بقوله: 
وإذا صالح الضامن رجع بالأقل من الدين أو القيمة» انتهى وإلى قول ابن زرقون: إنه المشهورء وإلى قول 
ابن عبد السلام : إنه الأقرب. ثم قال بعد كلام: وبهذا كله تعلم جلالة المصنف وما وقع هنا لمصطفى 
ومن تبعه. واللّه أعلم. كذا المدفوعَ عنه عمما ابن عبد السلام وإنما فيها خصوص العين والحل فيها 
واهن القولين كما تقدم في قولي : ومنع مثلي عن العين البيتين وان عن العين مقوما بذل عاد على 
المدفوع عنه بالأقل من قدرها وعدله يوم أخرجه الحميل كما في رسم الأقضية من كتاب الحمالة من 
سماع يحيى من ابن القاسم. 
وما دفع فقط إذا ما عنه ربه وضع وليس وضعه عن الحميل مستلزمَ الوضع عن الأصيل انظر نص 
المدونة بهذا وكلام ابن غازي عليه في الرهوني. المواق على قول الأصل: وجاز صلحه عنه بما جاز 
للغريم على الأصح» ورجع بالأقل منه أو قيمته» ابن شأس: من أدى دين غيره رجع عليه» ثم قال: 
وإذا صالح الكفيل عن الغريم رجع بالأقل من الدين أو قيمة ما صالح به. ومن المدونة: قال ابن القاسم: 
من تكفل بمائة دينار هاشمية فأداها دمشقية وهي دونها برضا الطالب رجع بمثل ما أدى» ولو دفع 
فيها عرضا أو طعاما فالغريم مخيرٌ في دفع مثل الطعام وقيمة العرض» أو ما لزمه من أصل الدين. ابن 
يونس: وقد قال ابن القاسم وغيره: إن المأمور والكفيل إذا دفعا ذهبا عن ورق أو طعاما أو عرضا فإن 
الغريم أو الآمر مخيرٌ إن شاء دفع ما عليه» أو ما دفع هذا عنه لأنه تعدى فيما دفع» وهذا أصل التنازع 
فيه كثير؛ وكان ابن يونس قد قال قبل هذا: فلم يجزه تارة لأن الحميل أخرج شيئا لا يدري ما يرجع 
إليه فصار ذلك غرراء قال: وأجازه تارة لأن الدافع كأنه دخل على أن يرجع إليه بالأقل مما دفع أو 
ما على المدفوع عنه. كذا في المطبوعة بالأقل» والصواب سقوط الباء. عاد كلامه: وانظر في ترجمة صلح 
الكفيل من ابن يونس ذكر أن مصالحة الكفيل والغريم واحدة» قال: لا يجوز أن تصالح الكفيل أو 
الغريم قبل محل الأجل على بعض الطعام وتترك باقيه لأنه ضع وتعجل. وقال اللخمي: صلح 
الكفيل عن الغريم يراعى فيه صحة أخذ ما يدفعه عن الدين وعن رأس ماله إن كان سلما؛ فلو 
كان عن عين بما يقوّم جازء ويغرم الغريم الأقل من الدين أو القيمة. 


باب الضمان (المجلد الرابع) 146 


ون برىً الأصل رئا َس وَعْجَلَ يموت الضّاين ورجع وارثه بعد أجله أو القريم إن رک ولا 
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ان 
اله 7 2ك كم ب راءةالحمي ل دون عكلس 
وعُجل الحق بموت من كفل 2 ورجسعالوارث منبعدالأجل 
اا ات عون و ا اه أل بجعم قاری ا 
ا بظ تست الجسوفية و ي افوا السو ارق ار 
فيغيب ةةالليوفي الإعداء 11110 


ثم براءة الأصيل ترسي براءة الحميل المواق على قول الأصل: وإن برئ الأصل برئ» ابن عرفة: 
المعروف سقوط الحمالة بإسقاط المتحمل به؛ وروى أشهب: إن مات الغريم فسأل الورثة صاحب الحق 
أن يُحلله ففعل فلصاحب الحق طلب الحميل إن حلف ما وضع إلا للميت. ابن رشد: هذه المسألة 
باطلة إذ لا يصح سقوط الدين عن الغريم ويبقى على الحميل لأنه إنما يؤدي عنه ويتبعه به. 

دون عكس المواق على قوله : لا عكسه. من المدونة: قال ابن القاسم: إذا أخر الطالب الحميل بعد 
محل الحق فذلك تأخير للغريم إلا أن يحلف بالله ما كان ذلك مني تأخيرا للغريم» فيكون له طبه لأنه 
لو وضع الحمالة كان له طلب الغريم إن قال: وضعت الحمالة دون الحق. 

وعجل الحق بموت من كفل ورجع الوارث من بعد الأجل المواق على قول الأصل: وعجل بموت 
الضامن ورجع وارثه بعد أجلهء من المدونة: قال ملك: إذا مات الضامن قبل الأجل فللطالب تعجيل 
حقه من تركته » ثم لارجوع لورثته على الغريم حتى يحل الأجل» وله محاصة غرمائه أيضا .أو الغريم 
إن يدغه إلا لم يُتبع الكفيلٌ أو أي حتى يحلا المواق على قوله أو الغريم إن تركه؛ من المدونة: : قال 
ملك : إن مات الغريم تعجل الطالب دينه من ماله إن ترك مالا فإن لم يدع مالا لم يتبع الكفيل حتتى 
يحل الأجل. ولا يطالب الزعيم إن حضر موسرا الغريم المواق على قول الأصل: ولا يطالب إن حضر 
الغريم موسراء من المدونة قال ملك: من تحمل برجل أو بما عليه فليس للذي له الحق إذا كان الغريم 
حاضرا مليا أن يأخذ من الكفيل شيا إلا ما عجز عنه الغريم . ابن يونس: قال بعض أصحابنا: لأن 
الحميل إنما أخذ توثقة فأشبه الرهن» فلما كان لا سبيل إلى الرهن إلا عند عدم المطلوب فكذلك لا سبيل 
على الكفيل إلا عند عدم المطلوب؛ قال ابن زرْبٍ: وهذا بخلاف النكاح» لو قال: أنكحة وأنا ضامن» 
لزمه الغرم» ولم يكن له رجوع على الزوج» وني البيع لا يلزمه غرم إلا أن يكون المبتاع غائبا أو عديما. 
أو خف النظر في غيبة المليء في الإعداء المواق على قوله: أو لم يبعد إثباته عليه» من المدونة: 
قال ملك: إن كان الغريم غائبا مليأ في غيبته أو مديانا حاضرا يخاف الطالب إن قام عليه 
المحاصة» فله اتباع الحميل»› إلا أن يكون للغائب مال حاضرٌ يُعْدَى فيه فلا يتبع الحميل. قال 
غيره: إلا أن يكون في إثبات ذلك والنظر فيه بعد فَيَؤْحَدٌ من الحميل؛ وقاله سحنون. ابن عرفة: 
ظاهر ابن يونس أن قول الغير وفاق» وصرّح ابن حارث بأنه خلاف. 
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وَالقوْلُ لَه فِي مَلايْهِ وَأقَادَ شَرْطُ أخْذِ أَيّهمَا شَاءً وتقديمه 

مم االو #والتكجون لحان ا 
على الذي استظهر في التوضيح وال لأظهر نفيه مالي هدل 
متنالزعيم غارمفهموعلى ذاكإى إثبلات ناافهيكااللا 
وشرط أخذ أي ذيسين شساءة يلها كش ورهه الب داءه 
باخ الان تاتا خر فسلا مدو الاتيي بلجي 
يرجع في الذي ابن وهب قد روى عتحن اك ال ن اولتن وى 
والألزاقت والعتقي ورأى فيداحتمالقصد مال وأبرا 
كلاهما من ضمن‌ابن رشد2 فينتفي الخلف بخلف القصد 


والقول للضامن في الملاء على الذي استظهر ن التوضيح والأظهر نفيه ما عليه دل متن السزعيم شارم 
فهو على ذاك إلى إثبات ناف كالملا المواق على قوله: والقول له في ملائه» ابن رشد: في نوازل سحنون 
ما يدل على أن الحميل له إقامة البينة على ملاء الغريم وإلا غرم› وفي سماع يحيى ما يدل على أنعلى 
المتَحَمّل له إقامة البينة أنه عديم» وقول سحنون أظهر. زاد الحطاب من قول ابن رشد: لقوله صلى الله 
عليه وسلم : [الزعيم غارم']» فوجب أن يغرم حتى يثبت ما يسقط ذلك عنه. قال الحطاب: ولكن 
امصنف في التوضيح استظهر القول الآخر بأن القول قول الحميل. ثم استظهر الحطاب سقوط اليمين 
عمن يكون القول له. فانظر التنبيه الذي ذكر هنا. والمتن المذكور أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي 
وابن ماجه. وشرط أخذ أي ذين شاءه يفيده المواق: ابن رشد: قول ابن القاسم إن من باع سلعة بعشرين 
دينارا وأخذ بها كفيلا وكتب أيهما شاء أخذ بحقه» معناه أن الشرط في ذلك عامل فيستوي الكفيل 
والغريم في وجوب الغرم على كل من طلب منهما. وإعمال هذا الشرط هو المشهور المعلوم من مذهب ابن 
القاسم. البناني : ابن رشد: هذا هو المشهورٌ المعلوم من مذهب ابن القاسم في المدونة وغيرهاء وبه قال 
أصبغ ؛ ومرة قال ابن القاسم: إن الشرط لا يجوز إلا في القبيح المطالبة أو ذي السلطان انتهى. تشم دنه 
بأخذه الضامن مبرئا للاخر بالنقل فلا عود في الاظهر بالنقل بلى يرجع في الذي ابن وهب قد روق 
عن ملك لفلس أو لتوى والأل قول العتقي ورأى فيه احتمال قصد ما لو أبرآ كلاهما من ضبن بالبناء 
المتحهول: ابن رشد فينتفي الخلف بخلف القصد المواق على قوله: وتقديمه» ابن رشد: إن شرط 
المتحمل له على الحميل أن حته عليه وأَبرَاً الغريم فالظاهرٌ قول ابن القاسم: إن الشرط جائرٌ ولا رجوع 
له على الغريم. وروى ابن وهب عن ملك أنه لا رجوع له عليه إلا أن يموت الحميل أو يفلس. 
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أو إن مات كشَرْطٍ ذِي الوَجْهِ أو رب الدّيْن النَّصْدِيقَ فِي الإحضّار 


كذاينئيد شرطمنقدضمنا عدمأخ ذهب هقب لالئنى 
وض امن بالوجه أن يص دقا في دعو الاحضار ومن توثقصا 
منهبهتص ديقهإنانفى ‏ ف لايكلفازفي ذاالحلفا 


ويحتمل أن يتأول قول ابن القاسم على أنهما اا الغريم جميعا من الدين) فيكون ابن القاسم إنما تكلم 
على غير الوجه الذي تكلم عليه في رواية ابن وهب . كذا يفيد شرط من قد ضَّمنا عدم أخذه به قبل المنى 
المواق على قوله : أو إن مات» من المدونة: إن قال: إن لم يوفك حقك حتى يموت فهو عليَ» فلا شيء 
على الكفيل حتى يموت الغريم. ابن الحارث: إن شرط الحميل بدين تقرر أنه إن مات فلا شيء على 
ورثته» وإن مات رب الدين فلا شيء على الحميل» جاز اتفاقاء ولو كان ٤‏ عقدة بيع ففيه خلاف. 
انظر ثاني مسألة من سماع أصبغ. قلت: انظر صفحة ثلاث وخمسين وثلاثمائة وتاليتيها من المجلد 
الحادي عشر من البيان. الحطاب على نصها الذي نقل المواق: وتقدم ذلك في كلام ابن يونس عند قول 
المصنف: وإن جهل» وأنه قيد ذلك بقوله: يريد يموت عديماء ولو مات الحميل قبل موت فلان 
وجب أن يوقف من ماله بقدر الدين فإن مات المحمول عنه عديما أخذ المحمول له ذلك المال الموقوف. 
انتهى وتوقف الشيخ أبو إسحاق في هذاء ونصه: انظر لو مات الحميل ههنا هل يؤخذ الحق من تركته 
على مذهب ابن القاسم ويُعجّل للذي له الدين كالحميل الذي لم يشترط شيئا وورثته يقولون: إنه لم 
يوجب على نفسه حمالة إلا بعد موت فلان فيجب أن يوقف قدر الدين» قيل: لأن من قال أنا حميل 
بفلان» والدين إلى أجل معناه إن حل الأجل وهو عديم» فهو إذا مات أيضا قبل الأجل لم يأت الوقت 
الذي تحمل إليه. انتهى. ونقله أبو الحسن. 

وضامن بالوجه أن يصدقا في دعوى الإحضار بالنقل ومن توثقا منه به تصديقه إذا نفى فلا يكلفان في 
ذا الحلفا المواق على قول الأصل: كشرط ذي الوجه» ابن رشد: الحميل بالوجه يلزمه غرم المال إذا لم 
يحضر العين فإن أحضره برئ من المال وإن كان عديما إلا أن يشترط أن لا شىء عليه من المال فينفعه 
ولا يجب عله غم انال وان لم يحضو العين فان أحهيره برف مسن الان :وان كان عندينا إلا أن يكن 
قادرا على الإتيان به فيفرط في ذلك أو يتركه أو يغيبه حتى يذهب فيكون ضامنا للمال بإهلاكه إياه» 
وإن لم يفعل شيئا من ذلك فلا ضمان عليه في المال. وعلى قوله : أو رب الدين التصديق في الإحضار» لو 
قال: كشرط الوجه خا أو التصديق ق الإحضارء لكان أبين. من المدونة: قال ملك: من قال لرجل: 
إن لم أوافك بغريمك غدا فأنا ضامنٌ لما عليه» فمضى الغدُ وادعى الحميل أنه وافاه به فالبينة عليه وإلا 
غرم. المتيطي: إذا اشترط ضامن الوجه أنه مصدق في إحضار وجهه دون يمين تلزمه كان له شرطه. 
قلت : نحوه في شرح عليش عنه, وزاد متصلا به : وإن انعقد في وثيقة الضمان تصديق المضمون له في عدم 
إحضاره إن ادعى الضامن أنه قد أحضره دون يمين فهو من الحزم للمضمون له وسقط عنه اليمين إن 
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وه طب التق بتخليه علد أله ل يليم الال وص إن افقضاة لآ أل به ولِمَهُ تأخيز به 
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اكز تح و أن جين الأجبسل أن يطلب التخليص ممن قد كفل 


لهيقولخذمناملديان أوأعفني من عهدة الفضمان 
فوا ES EET E‏ كفلا متحي ونان ا ي 
تسليمه الال إليه للقضا وهوضامنلامنه اقتضى 
لامابهةأرسل معهفهوق وق ب وى الالتف 
افوخ مقن ليه التسدين با ةوا التي لز مسا 
ضامئه كموسر إن سكت ال ل قدرالذي على القبول من هدل 
كذ إذا لم تاذو باتأخير ‏ إكىحلوللأجهجالأخير 
ادعى الضامن إحضاره وقد مشّى عبد الباقي عبارة الأصل على ما يشمل الوجهين بتقدير كلمة شأن 


بین ف وبين الإحضار وقال: فشمل بهذا التقرير دعوى الضامن إحضار المدين ودعوى رب الدين 
عدمه. وتبعته في النظم. وللكفيل بعد أن حل الأجل أن يطلب التخليص ممن قد كفل له يقول خذ 


من المديان أو أعفني من عهدة ¡ الضمان كما له أن يطلب ال بالإسكان كفلا عنه بأن يقضي ا ديلب 


لا تسليمه الال إليه للقضا وهو ضامن لا منه اقتضى لا ما به أَرْسِلَ مه بالإسكان فهو لي فى هذا 
مصدق بدعوى التلف الباء بمعنى في. المواق على قول الأصل: ونه حافك لسريو ا عي 
أجله لا بتسليم المال إليه» ابن الحاجب: : للضامن المطالبة بتخليصه عند الطلب. ابن شأس: من 
أحكام الضمان أن للكفيل إجبارٌَ الأصيل على تخليصه إذا طولب وليس له ذلك قبل أن يطالب»› ولا 
يلزم تسليم المال إليه ليؤديه إذ لو هلك لكان من الأصيل. 
قال في المدونة : : ليس للكفيل أخدٌ الغريم بالمال قبل أن يؤخذ منه إلا أن يتطوع به الغريم» لأنه لو أخذه منه 
ثم أعدم الكفيل أو أفلس كان للذي عليه الدين أن يتبع الغريم. وعلى قوله : وضمنه إن اقتضاه لا أَرْسِلَ به 
من المدونة: إذا دفع الغريم الحق إلى الكفيل فضاع › فإن كان على الاقتضاء ضمنه الكفيل» قامت على 
هلاكه بينة أو لم تقم» عينا كان أو عرضا أو حيواناء لأنه متعد. . وإن كان على الرسالة لم يضمنه وهو من 
الغريم حتى يصل إلى الطالب. . وانظر الحطاب على ما في مطبوعته من الأخطاء ء. فعسى أن تظفر بنسخة 
ا وقول كن خط . وذكرت طلب الكفيل المديان بتخليصه وإن ن لم يتعرض له الشيخ في الأصل 
لأنه الملاثم لقوله : لا بتسليم المال. وذكرٌ الشيخ طلب الكفيل المستحق بالتخليص هو الذي يتفرع عليه قوله 
بعد : : ولزمه تأخير ربه المعسر. وإن يؤخر من له الدين بما له مديئه العديم لزما ضامئه كموسر إن 
سكت القدر الذي على القبول منه دل كذا إذا لم يدر بالتأخير إلى حلول الأجل الأخير 


التسهيل 


التذليل 


باب الضمان (المجلد الرابع) 150 


إن حلف اله َم وره مُق وان كر خلف أنه تم سقط وره 
إن حلف المنظزر ف ذي الحاله أن ليس مسقطا به الحماله 
كلذ إذا الضاامن بالإنككار بادر حن العا م بالإن ار 
يحل ف أن لم يمسستقط الحماله فيبطل التأخير لا الكفاله 
كذا له وماابن رشد نقلا سقوطها بكل حال نكسلا 
أو ائتلى أماتكولهفسلا يشكل فيه ذا وأم ا لائستلا 
فالفرض فيه الاقتضاء أولا من النريم وقضفناه للملا 
لاالسقوط ذاالرهزوني رأى 
تاولا وذا المحذى ق ةا هوالذي فيهمالإشخنخ العتقا 
لكنه ب دون ذكر القسم أماالذي لغسيره فيهانمى 
ونسخة الثبوت في الأل من ال بيان من ناس خها القلسم زل 
وهي التي عن ها الموضح نقل مستشكلا لكن في الاصل لم يبل 
فارجع إلى البيان والرموني إن شتت فلح ديث ذو شجون 
إن حلف الْنْظِرٌ فى ذي الحاله أن ليس مسقطا به الحماله كذا إذا الضامن بالإنكار بادر حين العلم 
بالإنظار يحلف أن لم يسقط الحمانه فيبطل التأخير لا الكفاله كذا له وما ابن رشد نقلا سقوطها بكل 
حال نكلا أو اثتلى أما نكوله فلا بشكل ذا فيه وأما الائتلا فالفرض فيه الاقتضاء أوَّلاَ من الغريم 
وقضاه بالقصر للوزن للملا ويجبران بالقضاء فمالها السقوط ذا الرهوني رأى تأولا وذا الذي قد سبقا 
هو الذي فيها لشيخ العتقا لكنه بدون ذكر القسم أما الذي لغيره فيها نمي فهو سقوطها بكل حال 
ويخالف الأول بالتأويل المذكور 
والثالث الثبوت بالإسجال ونسخة الثبوت في الأل منَّ البيان من ناسخها القلم زل وهى التى عنها 
الموضح نقل مستشكلا بأن القول الأول عليها يصير عين الثالث لكن في الاصل بالنقل لم يبل فارجع إلى 
البيان والرهوني إن شئت فالحديث ذو شجون أشرت به إلى مناقشته مصطفى في كلامه على ما في 
البيان. المواق على قول الأصل: ولزمه تأخير ربه المعسرّ أو اموسر إن سكت» أو لم يعلم إن حلف أنه لم 
يؤخره مسقطاء وإن أنكر حلف أنه لم يسقطه ولزمه» من المدونة: قال ابن القاسم: لو أخر الطالب 
الغريم كان ذلك تأخيرا للكفيل» ثم للكفيل أن لا يرضى بذلك خوفا من إعدام الغريم» فإن لم يرض خُير 
الطالب فإما أبرأ الحميل من حمالته ويصح التأخير وإلا لم يكن له ذلك إلا برضا الحميل» وإن سكت 
الحميل وقد علم بذلك لزمته الحمالة» وإن لم يعلم حتى حل أجل التأخير حلف الطالبُ ما أخره ليبرا 


~~ 


ويج_بران بالقض اء فماأا 
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وَتَأَخَّرَ عَرِيمُهُ يتأخِيره إلا أنْ يَحْلِف وَبَطلَ إِنْ فَسَدَ مُتَحَمَلُ به 

وإن يؤخر ض امنا يس تلزم ‏ تاأخرالف ريمإنلميقسم 

ويبضل الضمان إن فسد ما به التحمل كك ال وما 

إن كان في العقد على مااشتهرا ولاخلف في ده إن تأتخرا 
الحميل وثبتت الحمالة. قال غيره: إذا كان الغريم مليا فأخره تأخيرا بينا سقطت الحمالة»؛ وإن أخره 
ولا شيء عنده فلا حجة للكفيل» وله طلب الكفيل أو تركه. ابن يونس: قول الغير: إذا كان الغريم 
مليا فأخره تأخيرا بينا سقطت الحمالة» هو خلاف لابن القاسم. والذي لابن رشد: المطلوب إذا أخره 
الطالبُ؛ إن كان معدما فلا كلام للكفيل» وإن كان مليّا فلا يخلو أن يعلم بذلك فينكر» أو يعلم بذلك 
فيسكت» أو أن لا يعلم بذلك حتى يحل الأجلٌ؛ فإن علم بذلك فأنكر فلا تلزمه الكفالة» ويقال 
للطالب: إن أحببت أن تُمضِىّ التأخير على أن لا كفالة لك على الكفيل؛ وإلا فاحلف أنك إنما أخرته 
على أن يبقى الكفيل على كفالته» فإن حلف لم يلزمه التأخير» وإن نكل عن اليمين لزمه التأخير› 
والكفالة ساقطة على كل حال. انتهى. انظره مع خليل. قلت: انظر كلام ابن رشد كاملا في صفحة 
اثنتين وثلثمائة وتاليتها من المجلد الحادي عشر من البيان. وانظر الحطاب فلولا خوف السامة لجلبت 
شرحه للقولة المذكورة وكلامه على نسختى البيان وما فيهما من الإشكال. 
وإن يؤخر ضامنا يستلزم تأخر الغريم إن ام يُّقسِم المواق على قوله: وتأخر غريمه بتأخيره إلا أن 
يحلف» من المدونة: قال ابن القاسم: إذا أخر الطالب الحميل بعد محل الحق فذلك تأخير للغريم إلا 
أن يحلف بالله ما كان ذلك مني تأخيرا للغريم؛ فيكونَ له طلبه» لأنه لو وضع الحمالة كان له طلب 
الغريم إن قال: وضعت الحمالة دون الحق» فإن نكل لزمه تأخيره. ويبطل الضمان ان تسد سابس 
التحمل ككال بمثله» كأن يكون لرجل على رجل دينار فيحوله في زيت إلى شهرء فيتحمل له رجل 
بذلك الزيت إلى شهر ورَمًا بالفتم والمدء أي رباء كأن يعطي الرجل الرجل دينارا في دينارين إلى شهر 
ويتحمل له رجل بالدينارين إن كان فى العقد على ما اشتهرا ولا خلاف فيه إن تاخرا الحطاب على 
قول الأصل: وبطل إن فسد متحمل به هذا أحد الأقوال الثلاثة التي ذكرها في التوضيح؛ وهي في 
البيان» قال في البيان في رسم العرية من سماع عيسى من الكفالة بعد أن ذكر الخلاف: وهذا 
الاختلاف كله إنما هو إذا كانت الكفالة في أصل البيع الفاسد» وأما إن كانت بعد عقد البيع الفاسد 
فهي ساقطة قولا واحدا؛ هذا تحصيل القول في حكم الكفالة في اللزوم إذا وقع الفساد بين المتبايعين؛ 
وأما إن وقع بين الكفيل وبينهماء أو بينه وبين الطالب» أو بينه وبين المطلوب منهما بعلم الطالب› 
فالكفالة ساقطة» فإن وقع الفساد بين الكفيل والمطلوب بغير علم الطالب لزمته الكفالة. انتهى وهذا 
الأخير مما يدخل تحت قول المصنف: أو فسدت بكجعل. قلت: انظر صفحة عشر وثلاثمائة 
وتاليتيها من المجلد الحادي عشر من البيان. المواق على هذه القولة: الذي في اللخمي من أعطى 
دينارا في دراهم إلى أجل وأخذ بها حميلاء الحمالة ساقطة. والذي لابن يونس: لو قال له قبل 
الأجل: أسلفني مائة أخرى وخذ رهنا بالمائتين إلى شهر بعد الأجل» لم يجز ويرد المائة السلف 
ويأخذ رهنه» ويرد الدين إلى أجله» وكذلك لو لم يزدهُ في الأجل شيئاء وهو سلف جر منفعة» ولو 
كانت الائة الأخرى بحمالة لسقطت الحمالة عن المائتين لأنه لا تثبت حمالة في معاملة فاسدة, ولا 
يثبت فيه تأخير ولا سلف. انتهى وتقدم في الرهون أن له حبس الرهن حتى يقبض حقه فيبقى النظر 
بالنسبة إلى الحمالة فانظره مع هذا؟ وسيأتي أنها تلزم إن كانت بجعل إذا لم يعلم به المشتري. 
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7 ھپ ادع‎ o لهي‎ E EE 
أو فسدت كيجعل من غير ربه لمدینِه‎ 


التسهيلر <١‏ كذاإنذاعقدالحمالة فسد شرع ككونهابجعل فيمرد 


على الذي أصبغ قاله وقا لهك ذك قبل شيخ العتققا 
إلا من الدائن للمدين إن حل E E OO‏ 


كذا إذا عقد الحمالة فسد شرعا ككونها بجعل فيرد بكل حال وهي تلزم إذا لم ب يك رب الحق ذا علم 
بذا على الذي أصبغ قاله وقاله كذاك قبل شيخ العتقا المواق على قوله: أو فسدت» ابن يونس: كل 
حمالة وقعت على حرام فيما بين البائع والمشتري» في أول أمرهما أو بعد فالحمالة ساقطة عن الحميل, 
علم صاحب الحق أو الذي عليه الحق أو الحميل بمكروه ذلك أو جهلواء ذلك مفسوخ على كل حال؛ 
قال أصبغ : : وكل حمالة وقعت في حرام بين الحميل وبين الذي عليه الحق ولم يعلم بذلك صاحب الحق 
فالحمالة لازمة للحميل. وانظر أيضا من هذا المعنى إذا سقط الدين عن الغريم ؛ قال ابن رشد: لا يصح أن 
يبقى على الحميل. ابن عرفة : المعروف سقوط الحمالة بإسقاط المتحمل به. وكتب على قوله : بكجعل» 
وكذا في مطبوعته بتقديم الباءء الأبهري : لا يجوز ضمان بجعل لأن الضمان معروف» ولا يجوز أن يؤخذ 
عوض عن معروف وفعل خيرء كما لا يجوز على صوم ولا صلاة لأن طريقهما ليس لكسب الدنيا. وقال 
ملك: لا خير في الحمالة بجعل. قال ابن القاسم : فإن نزل وكان بعلم صاحب الحق سقطت الحمالة ورد 
الجعل. وإن لم يكن بعلمه فالحمالة لازمة للحميل ويرد الجثل غلى كل :حال. 

إلا من الدائن للمدين إن حل الدين» التوضيح: واختلف إذا كان رب الدين أعطى المديان شيئا على أن 
أعطاه حمیلاء فأجازه ملك وابن القاسم وأشهب وغيرهم › وعن أشهب ف العتبية أنه لا يصلحء وعنه 
أيضا أنه كرهه. وقال اللخمي وغيره: الجواز أبين» وهذا إن حل أجل الدين. نقله الحطاب بدون 
القيد. . وفيه لا يصح بدل لا يصلح وهو كذلك في إحدى النسختين اللتين عندي من التوضيح. وقد جريت 
على نسخة من غير ربه بالغين المعجمة والياء والراء لمدينه باللام» التي معناها أن الجعل إنما يفسد 
الضمان إذا لم يكن من رب الدين للمدين» ولم يظهر لي وجه قول الحطاب إن معناها فاسد لأنها تدل 
على أن الضمان يفسد إذا دفع غير رب الدين للمديان جعلا على أن يعطي لرب الدين حميلاء فدلالتها 
على هذا المعنى ليست بأظهر من دلالتها على المعنى الذي ذكرت» ولتحاشي هذا اللبس عبرت 
بالاستثناء. أما المواق فكتب على نسخة من عند ربه»› بالعين المهملة والنون والدال» كمدينهء بالكاف» 
فكتب على قوله: من عند ربه ؛ اللخمي: إن كان الجعل من البائع» جَعَل لرجل دينارا ليتحمل له بما 
يبيع به سلعته من فلان كانت الحمالة ساقطة لأن محملها محمل البيع لأنها حمالة بعوضء وإذا لم 
اسح عارك ا سي ل و تر 0 
الحميل. وعلى قوله: كمدينه : اللخمي : إن كان الجعل من المشتري» قال له: : تحمل عني بما أشتر 

به هذه السلعة ولك دينارٌ» والبائع غير عالم بما فعلاه» كان البيع جائزاء والحمالة لازمة, لأنه 0 
حتى أخرج سلعته » ويختلف إذا علم البائع» فقال ابن القاسم : إذا كان ذلك بعلم صاحب الحق 
سقطت الحمالة. يريد: ويكون البائع بالخيار في سلعته بين أن يجيز البيع فيها بغير حميلء أو يردها. 
انظر الحطاب والبناني والرهوني فقد طال التعليق وفي الوقت ضيق. 
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وَإِنْ ضَمَانَ مَضْمُونِهِ إلا فى اشْترَاء شَءٍ بَيْنَهُمَا أو بَيْعِهِ كَقَرْضِهمًا عَلَى الأَصَمّ 


إلاللاشتراك في الشراأوال ‏ بيع لشي ء بالسوء فيجل 
والبييع فيه ابن لبابة حظل ورد والحجة في الشراالعصل 
كلالاقتراض بالسوء في الأصح ٠ ٠‏ عندالذي ماالشيخ وضح شرح 
وإن كان ضمان من ضمن بالبناء للمفعول أو الفاعل. المواق على قوله: وإن ضمان مضمونه»› انظر هل 
يكون أقرب إلى الفهم وإن ضمان ضامنه؛ وكلاهما صحيح › قال ابن الحاجب : لا يجوز ضمان بجعل» 
ولذلك امتنع أن يضمن أحدهما صاحبه ليضمنه الآخرء أما لو اشتريا سلعة بينهما بالسواء لجاز للعمل› 
ومن المدونة : إن باعا سلعتيهما في صفقة على أن أحدهما بالآخر حميل؛ > لم يجزء وكأنه ابتاع من المليء 
على أن يتحمل له بالمعدم. ابن الكاتب : اتفاقا من ابن القاسم وأشهب. 
إلا للاشتراك في الشرا بالقصر أو البيع لشيء بالسواء فيحل والبيع فيه ابن لبابة حظل ورد رده ابن 
رشد كما يأتي والحجة في الشرا بالقصر العمل المواق على قول الأصل: إلا في اشتراء شيء بينهماء 
حبيب : من باع سلعة من ثلاثة على أن بعضهم حميل ببعض» وإن ا ا ن فلا 
جائزٌ ولم يزل هذا من بيوع الناس وما علمت من أنكره» وإنما الذي لا يجوز أن يقول: تحمل عني 
في شيء على أن أتحمل عنك في شيء آخر. وعلى قوله: أو بيعه» ابن يونس: لو كانت سلعة بينهما 
نصفين فباعاها على أن أحدهما حميل بالآخر جاز» لأن الثمن بينهماء وهذا إذا استوت شركتهماء وقد 
جار ابي القاك البلر لريجاو e a‏ بخلاف جمع السلعتين إذ قد 
يستحق بيع أحدهما دون الآخر. قلت: كذا في المطبوعة أول كلام ابن نوسن عل أن أحدهما حميل 
بالآخر والصواب على أن كل واحد منهما حميل بالآخر. 
كالاقتراض بالسواء المواق على قوله: كقرضهماء ابن الهندي وابن الفخار: إن كان السلف على 
جماعة» فلا يصلح أن يعقد على أن بعضهم حملاء عن بعض» لأنه سلف جر منفعة» أسلف واحدا 
على أن يضمن به ما على صاحبه» وقال ابن أبي زمنين وابن العطار: ذلك جائرٌ في البيع والسلف» إذا 
كان ما على كل واحد منهم من ذلك مثلَ ما على صاحبه» فإن اختلف ما عليهم في العدد أو الجنس لم 
تجز الحمالة» زاد ابن أبي زمنين: وكذلك إن كان أحدهم موسرا والآخر معسرا. 
في الأصح عند الذي ما الشيخ وضّح شرح المواق على قوله : : على الأصح: يعني بهذا الود الع 
إذ المتيطي لم يرجح قولاء ولا أيضا ابن عرفة. . قلت عبارة ابن الحاجب: أما لواشتريا سلعة بينهما 
على السوية جاز للعمل. التوضيح : يعني أن ما قدمه من منع ضمان أحدهما ليضمنه الآخر محمول على 
ما إذا لم يشتريا سلعة بينهما على السوية؛ فإن هذه الصورة جائزة وإن ن كان يدخلها الضمان بجعل» 
لكن جوزت لعمل الماضين» ومفهوم قوله: اشتريا أنه لو باع رجلان سلعة على أن كل واحد منهما 
حميل بالآخر لم يجزء وهو قول ابن لبابة» لكن قال ابن رشد: الصحيم خلافه» فقد أجاز في السلم 
الثاني من المدونة أن يسلم إلى رجلين على أن كل واحد منهما حميل بما على صاحبه» ومنع في البيوع 
الفاسدة أن يبيع الرجلان سلعتيهما من رجل على أن كل واحد منهما حميل بالآخرء وجعلهما بعضهم 
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وان تَعَدَدَ حملا له ابع كل يحِطّيِ 0 أن ن يشرط حَمَالَة بَعْضِهِمٌ عَنْ بَعْض كتَريهم ورجع المُؤدي 


د تعهدروا و حصطكهفي أخ ذه يؤدي 
إلا إذااشث رط حمل بعضهم عن بعض وترتبوافي عَرضهم 
ورجعال ذا نأدَى فردا كلاءل ىاللَقِي بال ذأدَّى 
عنوهوس اوه بِمأأنَاةٌ | بمقتضس الضمان عن سواه 


ال 


اختلاف قول. ابن رشد: والصوابُ خلافه» والفرق بينهما أن مسألة البيوع الفاسدة لم تكن كل سلعةٍ شركة 
بين المتبايعين؛ ولذلك منع لأنه قد تُستّحَق تح سلعة أحدهما ولا تستحق تحق سلعة الآخرء والفرق على قول ابن 
لبابة: بين البيع والشراء أن المشتريين لو دفع البائع السلعة إلى أحدهما فيما عليه وعلى صاحبه جاز» ولو 
ال أي كيد لتقي ان كلاو جب ووه صمل بحي جو الل دار ومفهوم قوله أيضا 
لو اشترياء أنهما لو اقترضا على أن يكون كل واحد منهما ضامنا للآخر لم يجزء وهو قول ابن الفخار وأجاز 
ذلك ابن أبي زمنين وابن العطار . ابن عبد السلام: وهو الأصح عندي. وقوله : سلعة» أي فأكثر. 
وإن تعددوا فكل فرد حصتّه في أخذه يؤدي إلا إذا اشتُرط حمل بعضهم عن بعض المواق على قول الأصل: 
وإن تعدد حملاء اتبع كل بحصته إلا أن يشترط حمالة بعضهم عن بعض. من المدونة : قال ملك: إذا تكفل 
ا SS ISIE‏ من لقي من الحملاء إلا ثلث 
الحق؛ قال ملك: إلا أن يشتر يشترط في أصل الكفالة أن بعضهم حميل عن بعضء فحينئذ إن غاب أحدهم أو 
ES‏ ا إن لا 
يتبع الكفيل في حضور المكفول به وملائه ؛ ولو شرط أيكم د شئت أخذت بحقي› ولم يقل: بعضكم كفيل 
بېعض» فليأخذ أحدهم بجميع الحق» وإن كانوا حضورا أملياء ثم لا رجوع للغارم على أصحابه, إذ لم 
يؤد بالحمالة عنهم» ولكن عن الغريم. ابن حبيب: وقاله جميع أصحاب ملك. 
او بالنقل ترتبوا في عرضهم المواق على قوله : كترتبهم» من المدونة : قال ابن القاسم: من حدم 
غريمه كفيلا بعد كفيل فله في عدم الغريم أن يأخذ بحقه أي الكفيلين شاء» بخلاف كفيلين في صفقة لا 
كد i RAS‏ وقولي : في عرضهم» هو من عرض الجند واحدا واحدا فكذلك تر 
الحملاء . ورجع ال بالإسكان كان أدّى فردا كلا على الملقي بالذ بالإسكان أدّى عنه وساواه ا 
بمقتضى الضمان عن سواه المواق على قوله: : ورجع المؤدي بغير المؤدى عن نفسه بكل ما على الملقي ثم 
ساواه» لما ذكر في المدونة إذا تكفل ثلاثة رجال بمال على رجل وشرط في أصل الكفالة أن بعضهم حميل 
عن بعض»› فان أخذ من أحدهم في هذا جميع المال رجع الغارم على صاحبيه إذا لقيهما بالثلثين وإن 
لقي أحدهما رجع عليه بالنصف. هكذا في المطبوعة وقد سقط منه قال قبل قوله : فإن أخذ من أحدهم, 
ونص التهذيب متصلا بقوله : : إذ لم يؤد بالحمالة عنهم ولكن عن الغريمء ولو قال: بعضهم كفيل 
ببعض» قال مع ذلك: : أيكم شئت أخذت بحقي» أو لم يقل؛ فإنه إن أخذ من أحدهم في هذا جميع 
المال» إلى آخر ما تقدم في نقل المواق. ثم نقل المواق قول ابن عرفة: ضابط تراجعهم في ثمن ما ابتاعوه 
متحاملين رجوعٌ كل غارم على من لقيه بما غرم عنه وبما يوجب مساواته إياه فيما غرمه بالحمالة عن 
غيره. ثم نقل نص ابن شأس ولكن جاء في المطبوعة مختلاء ولفظ الجواهر: الباب الثالث في حمالة 
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فإن اشْكرَى مِنّة بسَّائة بالخمالة فلقي أَحَدَهُم ا إن لقي أحدهم أَخَدَهُ ييائةٍ ثم 
أْحَدهمًا تَالنًا أَحَدَهُ بِحَمِسِينَ وَبِخَمِسَّة 


ف ةة يبر ستائه ‏ ثمنعرض مشترى بين الفئه 
تضامنايغرمماقدحملوا جو ال س وا 
وما ةيخ ةمسمسنقيه أولانمماتئينتثنيه 
وأيماذين التقى بنثالث أغرمه خمسين غيررائث 


اي علي هبلأصاله ومثلهماونفه حماله 


الجماعة بعضهم عن بعض وتراجعهم› ومقصوده: بيان رجوع بعضهم على بعض. . وعقده: أن من غرم 
ثم لقي غيره أخذه بحصته من الدين» ثم أخذ منه شطر ما بقي على من بقي» إذ هو شريكه في الحمالة 
عنه» ثم إن لقي الثاني ثالثا أخذه بما ينوبه مما بقي من الدين ثم بنصف ما بقي بعد ذلك لشركه _ 
وفي المطبوعة : لشريكه - في الحمالة عمن بقي› وحيث لقي أحدهم من ساواه في الغرم بالدين والحمالة 
لم يأخذ منه شيئاء وإن كان ادى بالحمالة أكثر مما أدى رجع عليه بنصف الزائد. . وهكذا أبدا حتى 
يستووا في الغرم. ثم قال: ولنمثل بمسألة الكتاب فذكرها. r.‏ 
فستة عليهمٌ سثّمائه ثمنْ عرض مشترى بين الفئه تضامنًا يغرم ما قد حملوا جميعه الملقي مشهم د المواق 
على قوله : : فإن اشترى ستة بستمائة بالحمالة فلقي أحدهم أخذ منه الجميع» ابن رشد: : معرفة الحكم في 
تراجع الستة الكفلاء الواقعة في المدونة لغير ابن القاسم؛ ؛ وهي رجل باع سلعة من ستة رجال بستمائة على أن 
كل واحد منهم حميل عن أصحابه بجميعهاء وشرط أن يأخذ منهم من شاء بجميع حقه فإن وجد البائع 
أحدهم كان له أن يأخذ منه الستمائة كلها لأن المائة الواحدة واجبة عليه من أصل 0 
يأخذها منه بالحمالة عن أصحابه الباقين وماثة بأخذ ممن لقيه أل ثم مائتين ؟ نذئيه المواق على قوله : ثم 

لقي أحدهم أخذه بمائة › ثم مائتين» ابن رشد: فإن أخذ البائع الجميع من أحدهم فلقي هذا المأخوذ منه 0 
الخمسة الباقين فإنه يرجع عليه بثلثمائة› لأنه يقول له: : أديث أنا ستماثة» مائة منها واجبة علي لا أرجع 
بها على أحدء والخمسمائة الباقية أديتها عنك وعن أصحابك الأربعة الباقين» مائة مائة عن كل واحد منكم › 
فادفع إلي المائة ئة التي أديت عنك ونصف ما أديت عن أصحابك بالحمالة وذلك مائتان لأنك حميل معي بهم ٬‏ 
فيأخذ منه ثلثمائة فيستويان فيما غرما عن أنفسهما وبالحمالة عن أصحابهما. 

وأيما ذين التقى بثالث أغرمه خمسين غير رائث هي التي عليه بالأصاله ومثلها ونه n la‏ 
المواق على قوله : فإن لقي أحدهما ثالثا أخذه بخمسين وبخمسة وسبعين» ابن الحاجب: فإن لقي 
أحدهما ثالثا أخذه بخمسين وبخمسة وسبعين» ابن رشد: لأنه يقول له: أديت أنا الثلاثمائة» 
الواحدة منها عن نفسي لا أرجع بها على أحدء والمائتان الباقيتان عنك وعن أصحابك الثلاثة الغيب 
الباقين» خمسين خمسين عن كل واحد منكم› » فادفع إلي الخمسين التي أديت عنك في خاصتك 
وخمسة ا والخمسين التي أديت عن أصحابك بالحمالة لأنك حميل معي بهم. 
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0 7 0 يفنا إِذا کا اك 8 يره ا اه الأككرٌ تأويلآن - 
تحت إن ذا رای ا یی رد عليه ربع سدس مجموع العدد 
اا ا ل . و ے او ے ا 
E E E EEE‏ ونصفه عن غيره والتّجزئة 
يستلزم استيفاؤها بعض الثقل ٠‏ على النفوس فليقن مالم يقل 
وهل كذا إن لم يكونوا غرما وهوالذيإلي هلأكثرّرمى 
فماللاول طِلاب الثاني بمابهيشتص تاإاوويلان 
تمت إن ذا رابعا لقي رَد عليه ربع سدس بالإسكان فيهما مجموع العدد أصالة ومثلة حماله المواق 
على قوله : فإن لقي الثالث رابعا أخذه بخمسة وعشرين وبمثلها ابن رشد: ثم إن الثالث من الغارمين 
المأخوذٌ منه مائة 0 وعشرون إن لقي أحد الثلاثة الباقين فيرجع عليه بخمسين » لأنه يقول له: 
أديت أنا مائة وخمسة وعشرين» خمسون منها عن نفسي من المائة الواجبة على من أصل الحق لا 
أرجع بها على أحد» وخمسة وسبعون بالحمالة عنك وعن صاحبيك الغائبين خمسة وعشرين عن كل 
واحد منكم» فادفع إلي الخمسة والعشرين التي أديت عنك في خاصتك وخمسة وعشرين نصف 
الخمسين التي أديت عن صاحييك بالحمالة لأنك حميل معي بهماء فيأخذ منه الخمسين. وان يجد ذا 
خامسا أدى لَه عن نفسه أصالة تمن بالإسكان مائه ونصفه عن غيره ا مواق على قوله : : ثم باثني عشر 
ونصف» وستة وربع › اللخمي : وإذا لقي الرابع خامسا أخذه باثني عشر ونصفي وهى هي التي تنوبه عن 
نفسه » ولبنى اثنا عشر ونصف على السادس فيأخذ منها نصفها ستة وربعا؛ فإن لقي الخامس 
السادس أخذه بستة ورد بع التي أدى عنه. والدَّجزئَهة يستلزم م استيفاؤها بعض الثقل على النفوس 
فليقس ما ار ل اثنتين وثمانين وثلاثمائة وتواليها الأربع عشيره مسن المجلد الشاني مسن 
المقدمات بطبع دار الغرب الإسلامي وما في النقل من خطا إلحوي أبقيته كما رأيته كإدخال أل على 
العدد المضاف إلى المائة وما فيه من خط مطبعي أصلحته من أصله. 
وهل كذا إن لم يكونوا غرما وهو الذي ادن رمی فما بلاول بالنقل كدب الثاني بن 
غيرهم أو ا الأكثر تأويلان» كلام ابن رشد ف المقدمات : فأنقله امنها طلبا لكلو ونصها: : فصل: 
فإن تحمل بالمال حملاء ء في صفقة واحدة» فيلزم كل واحد منهم ما ينوبه منه على عددهم» إلا أن 
يشترط أن كل واحد منهم حميل عن صاحبه أو عن أصحابه, قال: : بجميع المال» أو لم يقل» فيؤخذ 
المليء منهم بالمعدم كما يؤخذون بعدم الغريم » ويأخذ أيهم شاء على أحد قولي ملك» وعلى كليهما إذا 
يم أن يأخذ أيهم شاء؛ فإن أخذ أحدهم بما ينوبه من المال فاختلف هل للمأخوذ منه ذلك أن 
يرجع على من وجد من أصحابه حتى يساويه ف ذلك فقيل: إن ذلك له» وإك هذا ذهب أبو 
إسحاق التونسي ؛ وقيل : إن ذلك ليس له وهو الصواب لأن ما ينوبه من المال فإنما أداه عن نفسه لا 
رجوع له به كما لو ثبت عليه من أصل دين» ومثله في كتاب ابن المواز وفي سماع ابي زيد» وهو الذي 
يأتي على ما في المدونة لغير ابن القاسم ق مسألة الستة كفلاء انتهى كلام المقدمات. المواق: وعزا 
عياض الأول للتونسي وابن لبابة» والثاني لمن ذكر مع كثير من شیوخ الأندلسيين › انتهى كلامه. 
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خليل صح اجه وروم رَد ِن رَوْجَته َر يتسليِه لَه وان بيجن أو بتسليبه تسه إن أمَرهُ يه إن حل الحق 

التسهيل قلتهماقولانمنهمالأئر يظه ير إن :مف ع أول النتقفر 
مادون كل الح لق للمضمون له بالإطلاق انظ رالرههموني 
والقتصد بالإطلاق كان ما بذل CEE‏ فية أو ا رنحين أو أفسيل 
وصح بالوجه وللزوج ققد دمب أوثخ رج للخضام رد 
اتا ای اندي تكلس .خاد ار نے فو تفت 
والمذرٌ ذا على ضمانها الطلب ٠‏ على الذي الحطاب أوضح انسحب 
وي بر لض ان بالتسليم إنزحل ماعيوهلغ ريم 
وإن سجن وكلذاالتمكينإن ‏ حل من ‌النفس بأمر من ضَون 

التذليل 2 قلت هما قولان فلم أرهم عينوا من تأول عليهما المدونة منهما الأثر يظهر إن دقح اوك ال ا ت 


كل الحق للمضمون له بالإطلاق بالنقل» سواءٌ كان أكثر مما ينوبه أو مثله أو أقل انظم اهدي ولا 
تسأم والقصد بالإطلاق كان ما بذل قدرَ مذابه أو ارَبَى بالنقل أو أقل كما بينه الرهوني وصم اجس 
ابن رشد في المقدمات: وأما الحمالة بالوجه فإنها جائزة إذا كان المتحمل به مطلوبا بمال ولم يكن 
مطلوبا بشيء يجب عليه في بدنه من قتل أو حد أو قصاص أو تعزير. انظر البقية. , 

وللزوج فقد حبس أو تُخرَج للخصام رد هب قل ما على الذي قد كفلت عن ثلث أو تفي ضرم ٠‏ ر۵ 
والعذرٌ ذا على ضمانها الطلب على الذي الحطابٌ أوضح انسحب الحطاب على قوله: وللزوج رده من 
زوجته» ظاهره ولو كان المال الذي على المضمون دون ثلثهاء وهو ظاهر ما ذكره في التوضيح والشامل وابن 
عرفة عن ابن عبد الحكم وقبلوه» وزاد ولو شرطت عدم الغرم؛ قال في التوضيح : ولو تكفلت ذات زوج بوجه 
رجل على أن لا مال عليهاء فلزوجها 7 د ذلك؛» لأنه يقول قد تحبس وأمتنع منهاء وتخرج للخصومة› 
وليس ذلك علي ؛ انتهى. وعلى هذا فيمتنع أيضا تحملها بالطلب فتأمله. وعبارة المواق: ابن عبد الحكم: 
لزوجها منعها من الكفالة TS‏ 
ويبرأ الضامن بالتسليم إن حل ما عليه للغ, .بم المواق على قوله: وبرئ بتسليمه له» من المدونة: قال ابن 
القاسم : إن تكفل برجل أو بنفسه ا أو بعينه إلى أجل ولم يذكر مالا فإنه إذا أتى بالرجل عند 
الأجل مليا أو معدما برئ. المتيطي : : وإذا أخذ بالحميل حميلا فغاب الغريم والحميل الأول كلف الحميل 
الآخِر أن يحضر أحدهما الغريم أو الحميل؛ فأيهما أحضر برئ» إن كان الذي أحضر موسراء وإلا غرم 
المال. وان بسجن المواق على هذه القولة: من المدونة: قال ابن القاسم: إذا حبس المحمول بعينه فدفعه 
الحميل إلى الطالب وهو في السجن برئ الحميل› لأن الطالب يقدر على أخذه في السجن» ويحبس له بعد 
تعام ما :سجن فيه وكذا التمكين إن حل من النفس بأمر من ضَمِن المواق على قوله: : أو بتسليمه نفسه إن 
أمره به» من المدونة: قال ابن القاسم : لو أن الغريم أمكن الطالب من نفسه وأشهد أني دفعت نفسي إليك 
براءة للحميل لم يبرأ بذلك الحميل حتى يدفعه الحميل بنفسه أو وكيله إلى الطالب» فإن لم يقبل ذلك 


التذليل 
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بير مَجْلِس الحاكم إن لُمْ يُْتَرط وبغير بَلَِِ إنْ كَانَ به حَاكِم وَلَوْ عَدِيما 
كذابغفير مجلس الحاكم إن لم يُشْتَرَطوفيرمافيهضش من 


إن يلحي خوت وها .ا تقد راتا 


ولوعديماجالردالبادي لأبوي بكر بني اللباد 
والجهم بل هذاالأخضيرنام نف يال براءةإلىالإبلم 


الطالب أشهد عليه وكان له بذلك اة ثم قال: قال ابن المواز: ولو أمره الحميل أن يمكن نفسه من 
الطالب لبرئ بذلك الحميل» فإن أنكر الطالبُ أن يكون الحميل أمره بدفع نفسه إليه» فإن شهد بذلك 
أحد برئ الحميل. ابن عرفة : جعل المازري قول محمد خلاف المشهور وظاهر كلام الباجي أنه وفاق. 
وكتب على قوله: إن حل الحق وهو قولي› إن حل ما عليه وقولي بعد : إن حلء المازري: لو كانت 
الكفالة مؤجلة فأتى الكفيل بالغريم قبل الأجل لم تسقط الكفالة عنه» لكون من له الدين لم يستحق 
الطلب فلا يفيده إحضار الغريم وهو لا يستحق طلبه. كذا بغير مجلس الحاكم إن لم يشترطالمواق على 
قول الأصل: وبغير مجلس الحاكم لاي في الكاني : ليس عليه أن يحضره مجلس الحاكم إلا أن 
يشترط ذلك في ضمانه. وغير ما فيه ضهن إن لم يشترط بلد معين إن يُلفَ حاكمٌ ولو عديما أو غير ما 
فهر التسنيما ذو الحق فان جريا أن شرط غير ما يفيد غبرٌ معتبر ولو عديما جا بالحذف لرد 
البادي لأبوي بكر بني اللباد والجهم قاله الزرقاني 
بل هذا الأخير نام نفي البراءة اى الومام لأنه تحمل به في وقت يساره فيأتي به في وقت إعساره» 
فقد أتلف عليه المال. انظر الرهونى. المواق على قوله : وبغير بلده إن كان به حاكم» من المدونة: 
قال ابن القاسم: إن دفعه إليه بموضع فيه حكم وسلطان» وإن لم يكن ببلده» فإنه يبرأء وإن دفعه 
ببلد لا سلطان به أو في حال فتنة أو مفازة أو بمكان يقدر الغريم على الامتناع منه لم يبرأ منه 
الحميل حتى يدفعه إليه بموضع يصل إليه وبه سلطان فيبراً. الحطاب على القولة المذكورة: يصح 
أن يعود الضمير على الاشتراط المفهوم من قوله: إن لم يشترط» ولعل المصنف رجح هذا القوك لقول 
المازري: إنه يلاحظ فيه مسألة الشروط التي لا تفيد» وكونه قد يفيد في بعض الصور كما ذكره ابن 
عبد السلام لا يمنع ذلك لأن الصورة النادرة لا تراعى. والمعنى أنه إذا اشترط الطالب على الحميل 
أن يحضر له المديان ببلد فأحضره في غيره فإنه يبرأ إن كان الموضع الذي أحضره فيه تأخذه فيه 
الأحكام» وإذا حمل كلام المصنف على هذا كانت مسألة المدونة مفهومة منه بالأحرويةء وهى ما إذا 
لم يشترط إحضاره في بلد معين فأحضره الحميل في غير البلد الذي وقع فيه الضمان, والله أعلم. 
قلت : القولان اللذان أشار إليهما هما اللذان ذكرهما ابن عرفة بقوله: ولو شرط إحضاره ببلد 
فأحضره بغيره حيث تناله الأحكام ففي براءته بإحضاره فيه قولان حكاهما ابن عبد الحكم. وكتب 
المواق على قوله : ولو عديماء تقدم نص المدونة : إن ات به عند الأجل مليا أو معدما برئ. 
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0 5 
اثبت عدمه أو 


التسهيل زوجب اتسر افا مااي بعد تلو خفيف إن حضر 
أو غاب كاليوم ولا يسقط إن أحضر بعد الحكم غرم من ضمن 
وإن يكين إحضاره بعد الوفا فالخلف في مضي حكمه انتفنى 
وليس يغفرمإا مماثبتا في غيبة المضمون إعسار الققى 
عند الحلول وا لذي ف الفلس جاالشيخ فيه بابن رشد مؤتس 
وما هنا المختار وا لذأبدي من حكمهم في الخلف لابن رشد 
علىابنأخت لخمانماهّو عندالشيوخ في الذي قسلاة 
فاالثان قديخربج عن مقلده كموت وهول وبغير بلده 
التذليل ويوجب الغرم انتفاء ما غبر بعد تلوم خديف إن حضر أو غاب كالب ليوم المواق على قوله : وإلا أغرم بعد 
خفيف تلوم إن قربت غيبة غريمه كاليوم» من المدونة: : قال ابن القاسم: إن لم يأت حميل الوجه 
بالغريم عند الأجل والغريم حاضر تلوم له وإن كان غائبا قريب الغيبة مثل اليوم وشبهه تلوم له كما 
N‏ قال في العتبية E‏ الس 
إذا ل خضو ا ولا كان له حال بات :اننهى نقل المواق . قلت : “3 ا فاا باليوم 
واليومين والثلاثة › وجعله ابن رشد خلاف قول المدونة من أنه يؤجل اليوم ونحوه. انظر صفحة تسع 
وثلاثين وثلاثمائة + وواليكها من المجلد الحادي عشر من البيان. 
ولا يُسقط إن أحضر بعد الحكم غرم من ضير , على الشهير إن يكن لم يدفع وقيل للطالب من شت ابم وان 
يكن إحضاره بعد الوفا فالخلف في مضي حكمه انتفى المواق على قوله : ولا يسقط بإحضاره إن حکم» من 
المدونة : من تحمل بوجه رجل إلى أجل فلم يأت به عند الأجل فرّفع إلى الحاكم فلم يقض عليه بالال حتى 
أحضرة برئ من المال ومن عين الرجل» ولو كان قد حكم عليه با لمال بعد التلوم لزمه المال ومضى ال يريد 
ويتبع أيهما شاء. قلت : : قائل يريد هو ابن يونس» بينه الحطاب نقلا عن التوضيح› > ونقل عنه أن مضي 
الحكم متفق عليه لو دقع الال قبل الإحضار وهو الشهور لو لم يكن دفعه قبله. 
وليس يغرم إذا م | ثبتا في غيبة المضمون اتسا ر الفتى عند الحلول والذي في الفلسر, + ا بالحذف ای 
فيه بابن رشد مؤتس وما هنا اللختار و اذ بالإسكان أبدي من حكمهم في الخلف لابن رش ا 
أخت لخم انما بالنقل هو عند الشيو يوخ في الذي قالاه لا في الذي نقلاه فالثان بالحذف ا e‏ 00 
ES ER‏ بلده المواق على قول الأصل: لا إن أثبت عدمه أو موته في غيبته ولو 
بغير بلده» أما إن أثبت عدم الغريم الغائب » فقال اللخمى : إذا كانت الحمالة بالوجه ثم عجز الحميل 


1 


عن إحضار المتحمل به غرم المال إلا أن يثبت فقره بأمر بيّن» وهذا هو الصواب من القول. انتهى. انظر 
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وَرَجَعْ به ويالطلب وإن فِي قِصّاص كأنًا حَمِيلٌ بطلبه 


وير جع الذي عليه حُكما بالغرم في الوت أوان جامعدما 
أماالذي ثبت في الغيبة عد هلد الحكم ولكن لميَعكذد 
فهو الى اعات فيەفعنه سكت الأصحاب 
وصح بالطلب هبه في قصا ص مثل قول من أتى مستخلصا 
أناحميل لك وبطلبه EE E SOS‏ 


التذليل 


هذا مع ما تقدم عند قوله بحميل بوجهه» یغرم ولو أثبت عدمه. قلت: : أجبت عن هذه المعارضة بأن 
الشيخ جرى في الفلس على ما لابن رشدء وعول هنا على اختيار اللخمي› وعما أجدى متن:الامتراض 
بأنهم يقدمون ما لابن رشد على ما للخمي بأن ذلك في ما قالاه لا فيما نقلاه» وكلام اللخمي هنا صريح 
في أنه ناقل للا قاله وأن ما له هو فيه الاختيار فقط. انظر الرهوني. وقد أشرت في الفلس إلى ما هناء عاد 
كلام المواق: وأما موت الغريم ولو بغير بلده» فمن المدونة: قال ابن القاسم: وإذا مات الغريم برئ 
حميل الوجه لأن النفس المكفولة قد ذهبت. قال ابن المواز: قال ابن القاسم: إن مات الغريم بالبلد فلا 
شيء على الحميل؛ وإن د مات في غيبته لزم الغرم إل أن يكون موت الغريم قبل الأجل بايام لو كلف 
الحميل المجيء به لرجع قبل حلول الأجل» فحينئذ تسقط عنه الحمالة. وقال أشهب : لا أبالي إذا هو 
ع انيه E‏ ابن يونس : قول أشهب هو نحو ماني المدونة» قال 
بعض الفقهاء: وهو أشبه لأن الغيب كشف أنه لا قدرة له على الإتيان به. انتهى نقل المواق. قلت: فما 
في الموازية هو مقابل لو ومثله في العتبية والواضحة. انظر الرهوني. 
ويرجع الذي عليه حكما بالغرم في الموت المواق على قوله : : ورجع به : : من المدونة : قال ابن القاسم: لو 
غاب الغريم فقضي على حميل الوجه بالمال ثم أثبت ببينة أن الغريم مات في غيبته قبل القضاء رجع 
بما أدى على رب الدين» لأنه لو عَم أنه ميت حين أخذ به الحميل لم يكن عليه شيء وإنما تقع 
الحمالة بالنفس ما كان حيا. أو ان بالنقل جا بالحذف مُعدما نص عليه اللخمي أما الذي ثبت في 
الغيبة عذمه لدى الحكم ولكن لم يَعْدْ فهو الذي تردد الحطاب فيه فعنه سكت الأصحاب انظر 
الرهوني وصح بالطلب المواق على قوله: وبالطلب» يعني وصح بالوجه وبالطلب» قال ملك: لو شرط 
حميل الوجه أني أطلبه فإن لم أجده برئت من المال» ولكن علي طلبه حتى آتي به» لم يلزمه إلا ما 
شرط. ابن المواز: أو يقول: لا أضمن إلا وجهه : فهذا لا يضمن إلا بالوجه» غاب أو حضر أو مات أو 
فلس › وة يخي إن لم يحضرة» إلا أن يعلم بمكانه فليحبس بقدر ما يرى السلطان مما يرجو به 
إحضاره» وفي المدونة: قال غيره: لا يلزمه من الال شيء» جاء بالرجل أو لم يأت بهء إلا أن يمكنه 
بعد الأجل إحضاره ففرط فيه حتى أعوزه فهذا قد غره. 
هبه في قصاص المواق على قوله : وإن في قصاص» اللخمي : لو كانت المطالبة بجرح أو قطع أو قتل لم 
تجز الكفالة بماً يجب على المطلوب» ولا أن يتكفل بوجهه على أنه متى عجز عن إحضاره أخذ ذلك 
منه؛ وجازت الكفالة بطلبه خاصة وأما إن كانت المطالبة بحق الله لم يجز أن يترك بحميل» والحكم 
أن يسجن حتى يقام عليه الحد. مثل قول من أتى مستخلصا أنا حميل لكمٌ بطلبه المواق على قوله: 
كأنا حميل بطلبه» ابن شأس: لو قال: أنا حميل بطلبه» أو علي أن أطلبه فليس عليه سوى ذلك. 
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أو ارط تفي امال أو قل لا أضمَنُ إل وَجهَهُ وطَبَهُ بما يقوى عليه وَحَلَفَ ما قصَرَ وعم إن فرط أو هريه وعُوقب 
060006600000000 أوأعلناشتتراطنفيالالبه 
أو قا لاأض مُنإلاوجهيه في معرض جلا الببساط كنهه 
فيطل ب الفرييمٌ بالدُ قرا عليهتئمياأاتلىي ماقصرا 
فهوأشد ما به قدطولبا 2 فإن يقر طأويه رب عوقبا 
وار النحان جع تيسن قفا رالراق واتصسرعيني 
فالنقل أنه يعاق با فرطف الطلب حتى ينفذا 
فيه فق طوغرممه فق ططإذا ١‏ فرطفي الطلوببالترك لذا 


أو أعلن اشتراط نفي المال به المواق على قوله: أو اشتر ط نفي المال» ابن رشد: الحميل بالوجه يلزمه 
غرم المال إذا لم يحضر العين» فإن أحضره برئ من المال وإن كان عديماء إلا أن يشترط أن لا شيء 
عليه من المال» فينفعه الشرط ولا يجب عليه غرم امال وإن لم يحضره» إلا أن يكون قادرا على الإتيان 
به فيفرط في ذلك» أو يتركه أو يغيبه حتى يذهب» فيكون ضامنا للمال بإهلاكه إياه» وما لم يفعل شيئا 
من ذلك فلا ضاق عله ف الالء وإنما امه الطلب خامنة على اما اذ شترطهء وفيما يلزمه من الطلب 
اختلاف. أو قال لا أضمن إلا وجهه في معرض جلا البساط كنهه المواق على قوله : أو قال: لا أضمن 
إلا وجهه» تقدم ما نقل ابن يونس عن المدونة وابن المواز عند قوله: وبالطلب» قلت : سقط من المطبوعة 
العزو لابن يونس» عاد كلامه: ولابن رشد بحت في كلام ابن الموازء انظره في المقدمات. قلت: نصها: 
قال في كتاب ابن المواز: وكذلك لو قال : لا أضمن إلا وجهه» لم يلزمه ضمان المال إن لم يأت بالعين. 
وهذا فيه نظرٌ عندي إذ لا فرق بين أن يقول: أنا ضامن لوجههء ولا يزيد على ذلكء أو يقول: لا 
أضمن إلا وجهه» في وجوب ضمان الوجه عليه» ومن ضمن الوجه فهو ضامن للمال إن لم يأت بالوجه؛ 
كما لا فرق بين أن يقول الرجل: أسلفني فلان ألف مثقال» أو يقول: ما أسلفني إلا ألف مثقالء في 
وجوب الألف مثقال عليه ؛ وإنما يصح ما قال ابن المواز إذا كان لكلامه يساطً يدل على أنه إنما أراد 
ضمان الوجه بلا مال» وذلك مثل أن يقال له: تحمل لنا بوجه فلان» فإن جئت بوجهه فأنت بريء 
من المال فيقول: لا أضمن لكم إلا وجهه؛ وما أشبه ذلك. ولكلام ابن رشد هذا زدت المصراع الأخير› 
وإن كان الشيخ في الأصل عول على ما لابن الواز كأنه لم يرتض ما لابن رشد. 

فيطلب الغريم باذ بالإسكان قدرا عليه ثم يأتلي ما قصرا فهو أشد ما به قد طولبا المواق على 
قول الأصل : وطلبه بما يقوى عليه وحلف ما قصرء قال ابن القاسم: وإن قال له الطالب: هو 
بموضع كذا فاخرج إليه» فليُنظر فإن كان مثل الحميل يقوى على الخروج إليه أمر بذلك» وإن 
ضعف عن ذلك لم يكن عليه أن يخرج. فإن خرج لطلبه ثم قدم وزعم أنه لم يجده» تشدد عليه» 
فإن لم يظهر عليه تقصيرٌ وعجز عن إحضاره برئ وكان القولٌ قوله» وأشد ما عليه أن يحلف ما 
قصر في طلبه ولا دلس ولا يعرف له مستقراء وهذا قول ابن القاسم» وهو مثل قوله في الأجير على 
تبليغ الكتاب» قال: وأما إذا شرط ضامن للوجه أنه مصدق في إحضار وجهه دون یمین تلز كان 
له شرطه. فإن يُفرط أو يُهِرّب عوقبا وأغرم المال وجمع ذين قد أنكر المواق والر عينى فالنة.ل أنه 
يعاقب إذا فرط في الطلب حتى ينفذا فيه فقط وغرمه فقط إذا فرط في المطلوب بالترك لذا 
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من بعد أن لقي هأوغيبه إذأتلف الالعلى م نطلبه 
وذ تهناففالةالدرك وأنهاتلسزموالئيعٌ ترك 
كمشتري جارية قد خشي اس ستحقاقهافي غيب ةوفي فلس 
فتك له ال ي ش خصُ فذا تلزمه الحماله 
فإنلهخلاصهاشرطلم تجزولمتلزمخلاف ماجزم 
اة اتير تة اوقل ,م عاو الى ةل 
إلابمحضر الفريم وملا ئهفيبرأالذي تكنلا 
وإن على البائع يشرط الخلا ص آخذامنە كف لابطلا 
كل كبيع عَمروارض الأشتر مشسترطا خلاصه للمشتري 
وكثبّهُم ذا في عقودالأاشريه تشديد توثييق ول وأنالنيه 
م نهم خلاصه كش سر طلازم لنقض البيع به ابن القاسم 


التذليل 


من بعد أن لقيه أو غيبه إذ أتلف امال على من طلبه المواق على قول الأصل: وغرم إن فرط أو هرّبهء 
تقدم قول ابن رشد: إلا أن يفرط أو يغيبه. وعبارة المازري: ولو غيب الكفيلٌ بالطلب الغريم أو لقيه 
فتركه حتى عد مفرطا فيه فإنه يغرم المال» لأنه كالقاصد بذلك إتلاف مال غيره بعد أن التزم صيانته. 
انتهى انظر هذا التعليل فإنه يقتضي أن لا يقال للأب: أحضر ابنك» ولا للزوج: أحضر زوجتك. وعلى 
قوله : وعوقب » ابن القاسم: إن قال له الطالب: هو بموضع كذا فاخرج إليه› لحري فأثبت الطالب 
أنه خرج وأقام بقريته ولم يتماد» فليعاقبه السلطان بالسجن بقدر ما يرى» وأما أن يضمنه المالَ فلاء إلا 
أن يثبت أنه غيبه أو لقيه فتركه. انتهى انظر مقتذ مقتضى هذا النقل أن العقوبة هي حيث لا غرم, إذ لا 
يكون عقاب مع غرم. الحطاب : : ظاهر كلام المصنئف أنه يجمع بين بين التغريم والعقوبة, والذي في الرواية 
أنه يحبس إذا حصل منه تفريط في الطلب حتى يجتهد في ذلك» وأما إذا ثبت تفريطه فيه بأن يكون 
لقيه وتركه» أو غيبه وهربه» فإنه يغرم المال فقطء وام كرف دلت تود 

وذكرت المدونة هنا كفالة الدرك وأذها تلزم والشيخ ترك كمشتري جارية قد خشِي استحقاقها في 
غيبة أو في فلس من البائع فيتكفل له بما له شخص فذا تلزمه الحماله فإن له خلاصّها شرط لم تَجُرْ 
ولم تَلرّمْ خلاف ما جزم فيها به الغيرٌ من الزام بالنقل الأقل من عدلها أي قيمتها والثمن الذي بذل 
إلا بمحضر الغريم وملائه فيبرأ الذي تكفلا وإن على البائع يشرط الخلاص آخِذًا منه كفيلا بطلا كل 
كبيع عَمرو ارضً بالنقل الأشتر مشترطا خلاصها للمشتري وكنْبُهُم ذا في عقود الأشْريّة تشديدُ توثيق 
ولو أن النية بالتحفيف: لغة منهم خلاصه أعني المبيع كشرط لازم لنقض البيع به ابن القاسم 


خليل 
اويل 
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َحُيلَ في مُطلق أنا حَمِيلٌ أو رَعِيم وَين وَقَبيلٌ وعدي وَإلَيَّ وَشبْهه عَلَى الْمَال عَلَى الأرجم وَالأظهر 

وخفةالنيةوجةياتي فيإنلبالاأعما بالئي ات 
والأفهرالأرجح فيمن أطلقا ومان و ولم تقمإذ نطقا 
في زيم او حم يل لزيد او أذينن او قبيسل 
أوشبة عندي أوإلي حمل ذا على ضمن الال ا و 


وخفة النية وجة ياتي في إنما الأعمال بالنيات نص التهذيب : ومن تكفل لرجل بما أدركه من درك في 
جارية ابتاعها من رجل أو دار أو غيرهاء جاز ذلك» ولزمه الثمن حين الدرك في غيبة البائع أو عدمه» ولو 
شرط خلاص السلعة لم تجز الكفالة ولم تلزم. قال غيره: تلزمه» وهو أدضل المشتري في غرم ماله» فعليه 
الأقل من قيمة السلعة يوم تستحق أو الثمن الذي ودی» إلا أن يكون الغريم مليا حاضرا فيبرأً. قال ابن 
القاسم : ولو شرط المبتاع على البائع خلاص السلعة في الدرك وأخذ منه بذلك كفيلا بطل البيع والكفالة ؛ 
کمن باع ما ليس له وشرط خلاصه» ولولا أن الناس كتبوا ذلك في وثائق الأشرية لا يريدون به الخلاص 
ولكن تشديدا في التوثيق لنقضت به البيع. ولو عقد البيع على اشتراطه فسد البيع. 

والأظهر | لأرجح فيمن أطلقا وما نوی ولم تقم إذ ذ نطقا قرينة زعيم او بالنقل حميل لزب ؛ بالنقل 
أذينْ أو بالنقل قبيل أو شِْبّة عندي أو إلى حمل ذا على ضمان المال ا مواق ا وحمل في 
مطلق أنا حميل أو زعيم وأذين وقبيل وعندي وإلي وشبهه على المال على الأرجح» ابن يونس : اختلف 
فقهاؤنا إذا قال: أنا حميل لك أو زعيمٌ أو كفيل» وام يرد على هذاء > هل يحمل على أنه حميل با مال 
أو بالوجه إذا عري الكلام عن دليل؟ والصواب من ذلك أن يكون على المال. وكتب على قوله: 
والأظهرء ابن القأسم: إن قال: أنا حميل لك أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو هو لك عندي؛ أو علي أو 
إلي أو قبَلي؛ فذلك كله حمالة لازمة؛ إن أراد الوجه أو المال لزمه ما اشترط. عياض: ومثل هذه الألفاظ 
قبيل وأذين. ابن عرفة : وني حمل لفظها المبهم العاري عن بيان لفظ أو قرينةٍ نقلا عياض عن الشيوخ. 

ابن رشد: الأصح الأول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: [الحميل غار']. انتهى نقله. البناني: 
ابن الحاجب : ولو قال: ردت الوجه فقولان. التوضيح : قال في المدونة : وإن ارات الوجه لزمه ويصدق. 
وإن لم يدع أنه أراد شيئا فاختلف هل يحمل على المال أو على الوجه» اختيار ابن يونس وصاحب 
المقدمات أن يحمل على المال. المازري: واختار بعض أشياخي أنها على الوجه لكونها أقل الأمرين. 
انتهى, وعبارة المقدمات : واختّلف إذا قال: أنا حميل أو كفيل وعَري الكلام عن دليل» فقيل: هو 
محمول على حمالة الوجه حتى ينص على المال؛ وقيل: هو محمول على حمالة المال حتى ينص على 
الوجه. وهو الأصم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: [الحميل غارم والزعيم غارم]. انتهى وعبارة 
ابن يونس كما في المواق. وقال ابن عرفة : وني حمل لفظها المبهم العاري عن بيان لفظ أو قرينة على الال 
أو الوجه نقلا عياض عن الشيوخ. انتهى. قلت: : تمام كلام عياض الذي عرف المواق بعضه وأعرض عن 
بعض: وعوينٌ وصبيرٌ وكوين. كذا في نقل الشيخ محمد عليش حسب المطبوعة ولعل كلمة عوين مصحفة 
من غرير بالغين المعجمة بعدها راءان مهملتان بينهما مثناة تحتية › فلم أجد العوين إلا اسما لجماعة 


أ الحميل غارم والزعيم غارم . النهاية في غريب الأثر مادة حمل . 
“-الحميل غارم والزعيم غارم . النهاية في غريب الأثر مادة حمل . 
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خليل لا إن اختلفا وَلَمْ يَحِبْ وَكِيل لِلْخْصُومَةِ ولا كَفِيلٌ يالوج يِالدَعْوَى إلا يشَاهِدٍ 

التسهيل ESER e. ERROR Oa‏ 
بالعرف في التوضيح أماإن حصل O‏ خلفٌُ فإنالقولقولٌ من كفل 
وليست الدعوى على من أنكرا توجب تويلا ولا أن يحضرا 
كفيل وجه مُوتّقالللممدعي إلابشاههد على ماي دعي 
وسيجيء في الشهادات خلا ف ماهتا وفابسة ىؤرلا 

التذليل المتعاونين وكتب الحطاب على قوله : وأذين» هو بالذال المعجمة» قال في المقدمات : والأذين مأخودٌ من 


قوله تعالى: (وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيمة) ومن قوله: (وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم 
لأزيدنكم). وقال الشاعر: 

و أزين إن رجعت مملكا بسسير ترى منه الفرانق أزورا 
وإنما كان الأذين بمعنى الحميل لأن الأذين والأذان والإذن وما تصرف من ذلك إنما هو بمعنی الإعلام» 
فلما كان ذلك بمعنى الإعلام الذي لا يكون إلا بمعلوم متيقن لا يصح أن يوجد بخلافه› إذ هو مأخوذ 
من العلم الذي هو معرفة المعلوم على ما هو به» بخلاف الإخبار الذي يصح أن يوجد بخلاف مخبّره 
لا يدخله من الصدق والكذب»› كان قول الرجل أنا أذين بما لفلان على فلان إيجابا منه على نفسه أداء 
المال إليه› إذ لا يستعمل ذلك اللفظ إلا ف الواجب المتيقن. قلت : تمامه من المقدمات الذي لا تت أن 
يكون الأمر بخلافه. .ثم قال : : والحميل مأخوذ من قوله تعالى : (وإن تدع مثقلة» الآية, ثم قال: وأما 
الضامن فإنه بين المعنى. قلت أخذا د بارت ف التوضيج فال على لان الجاجب» E‏ يد 
وتكفلت وضمنت وأنا زعيم وعندي وشبه ذلك» قوله : وشبه ذلك أي قبيل وأذين وصبير وغرير وينبغي 
أن يعتمد هنا على الألفاظ التي يستعملها أهل العرف في الضمان لا على غيرها. وقد قلت: 

الك اي الل کف أذين كوين زعيم قبييل 

واقس أتاك با افا مسن التقارب بيت کمیل 
أما إن حصل خلفٌ فإن القول قول من كفل المواق على قوله: لا إن اختلفاء ابن يونس: أما إن اختلفا 
فقال الطالب: شرطت عليك الحمالة بالمال؛ وقال الكفيل: بالوجه» فينبغي أن يكون القول قول 
الحميل › لأن الطالب يدعي اشتغال ذمته فعليه البيان. ابن يونس : ولان الحمالة معروف ولا يلزم مسن 
المعروف إلا ما أقر به معطيه. قلت: هذا نحو قول صاحب المقدمات : : وأما إن تداعيا البيان لا الإبهام» 
فالقول قول الحميل مع يميد يمينه أنه ما تحمل إلا بالوجه› ويبرأ من المال إذا أت بالعين» لأنه الدعى 
ال ا اي م وبالله التوفيق وقد سقطت في المطبوعة كلمة إلا بين 
كلمة تحمل وكلمة بالوجه. وليست الدعوى على من أنكرا توجب توكيلا ولا أن يُحضرا حميلَ وجه 
موقا للمدعي إلا بشاهد على ما يدعي وسيجيء في الشهادات خلاف ما هنا وما به تُؤُوَلا 
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خليل زاوا به يكالسوق ار الا 

التسهيل وللذي بالسوق أو بعض القببا ثلادعيىى بينة من طلبا 
يوقِف عنده لها قاضي المحل ا کے اك 

التذليل و 0 ادعى بينة من طلبا يوقف ا فإن السى به 4 


اه وقفه القاضي عنده» ال قال ابن القاسم: ا سأله وکیا eT‏ 
يقيم البينة عند القاضي» لم يلزم المطلوب ذلك إلا أن يشاء؛ وإن ن سأله كفيلا بالحق حتى يقيم البينة لم 
يكن له ذلك إلا أن يقيم شاهدا فله أخذٌ كفيل› وإلا فلاء إلا أن يدعي بينة يحضرها من السوق أو من 
بعض القبائل › فليوقف القاضي E‏ عنده لمجيء ء البينة » فإن جاء بها EOE‏ قال ابن 
القاسم : ومن كان بينه وبين رجل خلطة في معاملة فادعى عليه حقاء لم يجب له عليه كفيل بوجهه 
حتى يثبت حقه. قلت: أسقط من تبارض ا ين ار إلا أن يشاءء لأنا نسمع البينة في غيبة المطلوب. 
كما أسقط من مسألة الخلطة قول غيره: إذا ثبتت الخلطة بينهما فله عليه كفيل بنفسه حتى يوقع 
البينة على عينه. الحطاب على قوله : ولم يجب وکیل للخصومة › أي يخاصم عنه ويسمع البينة. 
وعلى قوله : إلا بشاهد» الاستثناء راجع لسألة الكفيل» كما يفهم من كتاب الكفالة من المدونة. وفي 
كتاب الشهادات من المدونة خلاف هذا وأنه يجب الكفيل بالوجه ولو لم يأت بشاهد» وقد ذكر 
المصنف كلام المدونة في باب الشهادات» وذكر كلام الشيوخ عليه هل هو خلاف أو وفاق؟ والله أعلم. 
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باب: الشركة إذْنٌ في التُصَرْف لَهُمَا مع أنْشْهِمَا 

بالإذن مسن شخصين في تصرف كللكلمع كل قرف 
شركة التجر التي البابٌعُقد ٠‏ لهاونات الجر كالإرث تجد 
وشركة المبتاعي الشيء معسا 9 في أصلالأصل تبعاً فاندفعا 
بذا وص رف اللام للتصرف ‏ في عكيه والطرد تق القرف 


باب المواق: ابن شأس: كتاب الشركة» وفيه ثلاثة أبواب» الأول في أركانهاء وهى العاقدان» 
والصيغة» والمحل» وهو المال والأعمال. الحطاب: ضبطها في التوضيح بكسر الشين وسكون الراء» 
وكذا الشارح وغيره». وقال البساطي: قال بعضهم: لم يثبت فيها إلا كسر الشين وسكون الراء وخالفه 
بعضهم انتهى. وضبطها غير واحد بكسر الشين المعجمة وسكون الراء وبفتح الشين المعجمة وكسر الراء 
> وصدّر الجلال الأسيوطي في حاشية البخاري بالثاني ؛ وقال ابن حجر: والفتركة ع لعجف 
وكسر الراء وبكسر أوله وسكون الراء» وقد تحذف الهاء» وقد يفتح أوله مع ذلك» فتلك أربع لغات. 
وهي ما يحدث بالاختيار بين اثنين الجاعدا بين ا لتحسيل انرس ود يخصيل بين ا 
کالإرث. قلت: : قال في المصباح : شركته في الأمر أشركة من باب تيب شركا وشركة وان كم ركه 
مع الأول وكسر الثاني إذا صرت له شریکا› وجمع الشريك شركاء وأشراك» وشركت بينهما ف الال 
تشريكاء وأشركته في الأمر والب لك اتا با لم 5 جو ل 
الثاني › واستعمال الخفف أغلب» فيقال: شِرك وشركة كما يقال كلم وكلمة على التخفيف» نقله 
الحجة في التفسيرء وإسمعيل بن هبة الله الموصلي على ألفاظ الهذب» ونص عليه صاحب المحكم 
وابن القطاع. وفي القاموس: الشيّرك والشركة بكسرهماء وضم الثاني بمعنى. قال شارحه: قال شيخنا: 
هذه عبارة قلقة قاصرة» والمعروف أن كلا منهما بذع a‏ »> وبكسر أو فتح فسكون». ثلاث لغات 
حكاها غير واحد من أعلام اللغة كإسمعيل بن هبة الله على ألفاظ المهذب» وابن سيدة ف المحكم» 
وابن ا ا ترا ا وغيرهم › وهذا الضم الذي ذكره في العاني ر يبرو فتأمل. قلت : 
الضم في الثاني ع فاشية في الشام لا يكادون ينطقون بغيرهاء وشاهد الشرك [حديث معاذ'] أنه أجاز 
بين أهل اليمن الشرك» أي الاشتراك في الأرض» وهو أن يدفعها صاحبها إلى آخر بالنصف أو الثلث 
ار كدوك عو ين قد القريز أن الق رلك افر 7< وفعيو من الله الله شيخه هو 
الإمام اللغوي أبو عبد الله محمد بن الطيب بن محمد الفاسي المولود بها سنة عشر ومائة وألف المتوفى 
بالمدينة المنورة سنة سبعين ومائة وألف. 
بالإذن من شخصين في تصرف كل لحاس تكرت كر الكو لدي اكات مله زد رات 
الجبر كالإرث دجد أي شركة الجبر كالإرث وشركة المبتاعي الشيء معا أي شركة المبتاعين 
بينهما شيئا في أصل الاصل بالنقل تبعًا فاندفعا بذا وصرف اللام للتصرف في عكسه والطرد نقد 
العرقي دع شيخ غرناطة المواق» فقد اقتصر على إيراد حد ابن عرفة تسليما منه لنقده تعريف ابن 
الحاجب الذي تبعه الشيخ ف الأصل. 


1 - أنه أجاز بين أهل اليمن الشرك ا غريب الا اف الشرق مخ ر 
2 - أن شرك الأرض جائز .النهاية في غريب الأثر .باب الشين مع الراء 
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خليل وَِنَّما تَصِح يِن أل التوكيل والتو 

التسهيل اصرف وجهتك | لحبر مكةوأص الم ُسختك 
الت اتخقى ق اشير ات باق لس اك 
ويح فون ماد ا قفوي لالت ىك اولح 
والنطق بالها م عالانضمام في الشين والسكون نطق شامي 
وإناناتصحبلتأصهصلن- منني نلتوكي لس والتوكسل 

التذليل واصرف وجهتك لحبر مكة هو الحطاب م صلح كنك كت على قول الأصل: الشركة إِذنُ في 


التصرف لهما مع أنفسهماء يعني أن الشركة هي إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في التصرف بماله 
أو ببدنه لهما أي له ولشريكه؛ أي أن يتصرف له ولشريكه مع أنفسهما أي مع تصرفهما أنفسهما أيضاء 
فمعنى الحد أن الشركة هي إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في أن يتصرف في ماله أو ببدنه له 
ولصاحبه مع تصرفهما أنفسهما أيضا. ثم ذكر أن قوله إذن في التصرف يشمل الوكالة والقراض» وأن قوله 
هما يخرج الوكالة أنه ليس فیما اذ من الكل للوكيل في أن يتصرف في الشيء الموكل فيه له ولموكله , 
وإنما هي إذن الموكل للوكيل في أن يتصرف في الشيء الموكل فيه للموكل وحده. ثم ذكر أنه يخرج أيضا 
قول من ملك شيئا لغيره: أذنت لك في التصرف فيه معي» وقول الآخر له مثل ذلك» لأن كل واحد لم 
يأذن لصاحبه في أن يتصرف في ذلك الشىء له ولصاحبه› وإنما أذن له أن يتصرف فيه لالكه نيابة عنه› 
فبطل بهذا اعتراض ابن عرفة على هذا الحد بقوله : وقول ابن الحاجب: إِذنُ في التصرف لهما مع 
أنفسهماء قيلوى ويبطل طرده بقول من ملك شيئا لغيره: أذنت لك في التصرف فيه معي ) وقول الآخر 
مثل ذلك» وليس بشركة لأنه لو هلك ملك أحدهما لم يضمنه الآخرء وهو لازم الشركة وبنفي اللازم ينفى 
الملزوم. ثم ذكر الحطاب أن قوله : مع أنفسهماء يخرج قول كل واحد لصاحبه: تصرف في هذه المائة 
ونحوها أنت وحدك على أن الربح لي ولك» بشرط أن لا يتصرف كل واحد في مال نفسه» فليس ذلك 
بشركة» فقوله : لهماء متعلق بالتصرف» وقوله مع أنفسهماء حال من الإذن» أي حال كون ذلك الإذن 
في التصرف مع تصرفهما بأنفسهماء وعلق ابن عرفة قوله : لهما »> بالإذن فأورد ما أورده. ثم قال ابن 
عرفة: ويبطل عكسه بخروج شركة الجبر كالورثة» وشركة المبتاعين بينهما شيئاء وقد ذكرهماء يعني 
ابن الحاجب» إذ لا إذن في التصرف لهما. فانظر كلام الحطاب هنا إلى قوله: قلت: ويجاب عن خروج 
ما كر بأن سياق الكلام يدل على أن القصد إنما هو حد شركة التجرء وأنها هي المعقود لها الترجمة› 
وإن ا التبع. والله أعلم. 
والنطق بالت<ت لتخفيف فيها أشهر ونطقها بالاصل لک تقدمت عبارة صاحب الع 036 
هاءھ انتآ لها E‏ وكلم والنطق الها الو 0 والسكون نطق شام تقدم كام 
صاحب القاموس وشارحه وإنما تصح بالتاهل من ذين للتوكيل والتوكل المواق على قول الأصل: وإنما 
تصح من أهل التوكيل والتوكل› ابن شأس: من أركانها العاقدان» ولا يشترط فيهما إلا أهلية التوكيل 
والتوكل لأن كل واحد منهما متصرف لنفسه ولصاحبه بإذنه. قلت: مثله لابن الحاجب: ابن عرفة : 
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َلَرْمَت يما يدل عَرْفًا كَاشْتركنًا 


ولزمت بمايسدلعرفا ٠‏ نحواشتركنا إن يكن لايخفضى 
إفهامه المقصود عُرفاوعلى ال سقصدللانعقاد بالزوم حل 
في الضاهر الوق بالذي كتب 0 عليهممالابن رشدقد نسب 
من عزوهلهماانعتادهاعلسى ماالعتق يقال هونقلا 
باللفظ والعروف لابن رشد أن ليس بالعمل بل هةالعقد 
تلزمفي الال وفي الزرع حكسى خلفاوذا اللخسي قبل سكا 
وكهمافي الآخيرلالص قلي وقد رأى لزومه اا فلأل 
بالعتقد والس بتي مثله وذا ماالشيخفيالأصلبهقدأخذا 
ومابهوفةفي التوضيح من ردالل زوم للض مانأي فإن 
هلك بعدالعقدشيءٌ قبل ما ٠‏ وقعخل طفلض من منهميا 
رتا اوو الق ن م وان كاوق واكم تنه 


وقبله ابن عبد السلام وغيره وكلهم تبعوا الوجيز» ويرد بوجوب زيادة وأهلية البيع لأن كلا منهما بائع 
لصاحبه نصف ماله ولا يستلزمها أهلية الوكالة لجواز توكيل الأعمى اتفاقاء وتوكله» وتقدم الخلاف 
في صحة كونه بائعا. وذكره ابن غازي كالمنكت به على الصنف. الحطاب: ولا يحتاج المصنف إلى 
زيادة أهلية البيع لأن بيع الأعمى جائرٌ على المشهورء والمصنف إنما يفرع عليه. نعم لو اقتصروا على 
أحد اللفظين فقالوا: من أهل التوكيل» أو أهل التوكل» أو قالوا: من أهل الوكالة» لكان أنسب 
بالاختصارء فقد قال ابن الحاجب في باب الوكالة: من جاز أن يتصرف لنفسه جاز أن يوكل وأن 
يتوكل إلا لانع› وقيله ابن عرفة ء وقال: وقول ابن شأس: من جاز تصرفه لنفسه جاز كونه وكيلا إلا 
مانع › مسائل الذهب واضحة بة. ار كات الخطاب إلى آخر ما كتب على هذه القولة. 

ولزمت بما يدل عرفا نحو اشتركنا إن يكن لا يخفى إفهامُه المقصود عُرْفا وعلى القصد للانعقاد باللزوم 
حل في الظاهر المواق بالذي كتب عليه مما لابن رشد قد نسب من عزوه لها أعني المدونة انعقادها على ما 
العتقي قإلة ونا باللفظ والعروف لابن رشد أن ليس بالعمل بله العقدٍ تلزم في المال وي الزرع حكى خلفا 
وذا اللخمي قبل سلكا وكهما في الآخر أعني الزرع الصقلي ابن يونس وقد رأى لزومها في الأل أعني المال 
بالعقد والسبتي مثله وكذلك ابن عبد السلام وصاحب المعين وذا ما الشيخ في الأصل به قد أخذا کابن 
الحاجب وما به وفق في التوضيح من رد اللزوم للضمان أي فإن هلك بعد العقد شيءٌ قبل ما وقع خلط 
فالضمان منهما رد كذا ما وفق العَوْفِي به وإن حكاهٌ غير واحد نبه وسلمه» كالبناني والطخَيّخي وا لمسناوي»› 
وهو الذي للباجي في وثائقه» وعليه عول صاحب المفيد والمتيطي وابن سلمون. انظر نصوصهم في الرهوني. 
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بين أو ورقين اق صَرفهما وبهما مهما 

من أنهماتلزم باعتبارهها تبايا لا الححتم لاستمرارها 
وعقد مالحطااب والرهوني رداب ةه دت شؤوني 
بذهبين أو بفض تين إن يتحدالصرف عنى والوزن من 


غير اعتبارسكة وذين من كل ان كان كلاالنقدين 


مثلا خلاف الصرف والبادله لقتقلدلاته اف العامله 
إذ همسب وورق ذهب وورق وشحلل لا ست بي 
عاقلا الا لاغقزامايستبد| بهوفؤيالشركةناالفزى فقد 
معانتفاء كونها بيعا صريه حا ااا RE O‏ 


من أنها تلزم باعتبارها تبايّعا لا الحتم لاستمرارها وعقدٌ ما الحطاب والرهوني ردا به مد 
شؤوني فانظرهما والبناني. والله المستعان. أما المواق فلم يزد فيما كتب على قولة الأصل: ل بما 
يدل عرفا كاشتركناء على قوله: ابن شأس: من أركانها الصيغة الدالة على الإذن في التصرف» أو ما 
يقوم مقامها في الدلالة على ذلك» ويكني قولهما: اشتركناء إذا كان يفهم منه المقصود عرفا. ابن رشد: 
مذهب ابن القاسم وروايته في المدونة أنها تنعقد باللفظ. 
بذهبين أو بفضتين إن يتحد الصرف عنى والوزن من غير اعتبار سكة المواق على قول الأصل: 
بذهبين أو ورقين اتفق صرفهماء من المدونة: قال ابن القاسم: تجوز الشركة بالعين مثل أن يخرجا 
دنانير ودنانير أو دراهم ودراهم» متفقة النفاق والعين. الحطاب: أركان الشركة أربعة العاقدان والصيغة 
والمحل فلما ذكر الثلاثة الأول أتبعها بالرابع وهو المحل وهو المال أو العمل فبدأ بالمال فقال: بذهبين 
أو ورقين اتفق صرفهماء يريد ووزنهماء ويغتفر التفاوت اليسير. قال ابن عرفة: وفيها قصر اعتبار 
التساوي بين النقدين في الوزن والقيمة» لا في السكة» ويسير اختلافهما في الصرف لغوء انتهى. انظر 
البقية. وذين من كل ان بالنقل كان كلا النقدين مثلا المواق على قوله: وبهما منهماء من المدونة: قال 
ابن القاسم: أما إن أخرج هذا ذهبا وفضة وهذا مثله ذهبا وفضة» فلا بأس به» وأما إن أخرج أحدهما 
دنائير والاآخر دراهم ) فإنه لا يجوز» وإن باع نصف ذهبه بنصف فضة صاحبه» قيل: ما الفرق بينهما؟ 
قال: لأن هذه صرف مع شركة والأولى ليس فيها صرف. 
خلاف الصرف والمبادله لفقد الاتهام في المعامته إن ذهب وورق | بدذهب وورق ونحوه م وشعير 
بمثلهما لا يطبي عاقلا الا بالنقل لاغتزا بالقصر للوزن ما يستبد به وقي الشركة ذا اسف 
انتفاء كؤنها بيعاً صريحا الرهوني: تنبيه : عورض هذا بمنع درهم ودينار بمثلهماء وبمنع مبادلة 98 
وشعير بمثلهماء لأن المتعدد من الجانبين إما أن يكون مماثلا من كل وجهء فيلزم جواز مسألة الصرف 
والمبادلة» وقد منعها في كتاب السلم الثالث» أو متفاوتا فيمتنع في الشركة» إذ لا يجوز اختلاف رأس 
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ويعين ويعرض وَيِعَرضَين مطلقا وکل بال لقِيمَةِ يوم أَحْضِرَ لا فات إِنْ صَّحَتْ 

ملا ل عن ا لل ل لع اشع ف ASS‏ ل مومه بط ع قو yy ae‏ 
شموئل ها لق وت وبالعر ف سين مإلقااتحد صف ذين 
إجماعا !ولا عند شيخالعتقا ذا السب دري بابن رشد وتّققا 
تنبل فرعتي وة ايان حت ولا قاتا 
عليه إذلم يك تنكيتاوفي ال ساد مابيع به فإن جهل 


فالعدلٌيومئه وف القوتين ما بيعهاب هولع دك إن تقدما 


المال مع التساوي في الربح على سبيل الشركة إلا طوعا؛ قال الوانوغي: عند نصها السابق - 
يعني قولها: قال ابن القاسم: ولا بأس أن يخرج هذا ذهبا وفضة وهذا مثله من ذهب وفضة - ما 
نصه: الجواب أنا لا نسلم التساوي في تقابل العوضين» ولو تساويا لما فعله عاقل» فلابد من شيء 
زائد في أحد الجانبين اغتزاه الآخر وهو عين ربا الفضل فامتنع لذلك مافي السلم ونحوه في 
الصرف› لأن ذلك الزائد يغتزيه كل واحد على سبيل المبايعة الحقيقية يستبد به على صاحبه» 
ولا فقد هذا المعنى في الشركة ضعف اتهامهما لعدم استبدادهما ولعدم المبايعة الصريحة. انتهى 
منه بلفظه» ونقله أيضا ابن غازي وأقرّه. قلت: عريت في مطبوعة الرهونى الغين والزاي في كلمتى 
اغتزاه ويغتزيه من النقط فليكن ذلك من القارئ على بال. 1 
وبعين وبعرض واذكر شموله القوت الحطاب على قول الأصل: وبعين وبعرض» يريد ولو كان العرض 
طعاما. قال في المدونة : وتجوز الشركة بطعام ودراهم» أو بعين وعرض على ما ذكرنا من القيم وبقدر 
ذلك يكون الربح والعمل. انتهى. وبالعرضين مطلقا اتحد صنف ذين إجماعا او بالنقل لا عند شيخ 
العتقا ذا العبدري هو المواق بابن رشد أي بالعزو إليه وَنّقا كتب على قوله : وبعرضين مطلقا ابن رشد: 
الشركة بالعرضين من صنف واحد جائزة بإجماع وبالعرضين المختلفين أجازها ابن القاسم. والكل 
بالقيمة ترعى يوم إذ أحضر إن صحت الحطاب على قوله: وكل بالقيمة يوم أحضر لا فات» هذا راجع 
إلى مسألة العرضين» وإلى مسألة العين والعرض» كما تقدم عن المدونة. والمعنى وكل من أخرج عرضا فهو 
شريك بقيمته يوم أحضر. ولا فات أخذ عليه إذ لم يك تنكيتا البناني على قوله: لا فات» قال 
مصطفى : انظر ما فائدة هذا لأن عادة الصنف إذا نفى شيئا فإنما ينكت على من قال به ولم أر من ذكر 
أن القيمة تعتبر في الصحيحة يوم الفوات» مع ما توهمه عبارته أن القيمة تعتبر في الفاسدة يوم الفوات, 
وليس كذلك كما أشار إليه ابن غازي. 0 

وفي الفساد ما بيع به فإن جهل فالعدل أي القيمة يومّه أعني البيع وقي القوتين مابيعاية والعدل 
أي القيمة إن تقدما لوا الحطاب : وقال ابن غازي: هذه العبارة توهم أن المعتبر في الفاسدة ال 
يوم الفوت؛ وعبارة ابن الحاجب ايتن منهاء إذ قال: فلو وقعت فاسدة فراش ماله ما بيع به عرضه› 
وقال الصقليان عبد الحق وابن يونس: فإن لم يعرفا ما بيعت به سلعتهما فلكل واحد قيمة عرضه يوم 
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خلطا وََوْ حكمّا ولا الف ين ريه وما تيع بغيره هما وَعَلَى انف نص اَن وَهَلْ إا 
ا 


.............والانعقادإنما يق أعنيى ف التوى لافي الما 
إن خلطا !مال ولوحكماوقو لالغير فيم اهوماردبلو 
إلايكنمنربهماع دما والاشن ترى بغليير بينهوما 


أي بعدأن يؤدي التلف نص لفالثمنالذيبهكان قيص 
ذا وهل الاأن يكنن عَإما فيس تقل باتوى وبالنما 


البيع. وحمله على هذا بعيدٌ انتهى. ومثل ذلك لو خلطا الطعامين» قال في المدونة : وإذا وقعت الشركة 
بالطعام فاسدة فرأس مال كل ما بيع به طعامه» إذ هو في ضمانه حتى يبيع» ولو خلطاه قبل البيع 
جعلت رأ و ل ا 

والانعقاد إنما يقع أعني في التو ی لا في الذم خنطا المالَ الحطاب على قول الأصل: إن خلطاء 
ظاهر كلامه أن الخلط شرط في خضل الشركة 5 بالنسبة إلى الربح وإلى الخسارة» وليس كذلك واا 
هو شرط في الضمان؛ قال الرجراجى: ذهب ابن القاسم إلى أن الخلط شرط في الانعقاد في التوى أي في 
الهلاك لا في النماءء لأنه قال: ما اڈ شتراه أحدهما بماله قبل الخلط فهو بينهما وما ضاع فهو من 
صاحبه . انتهى ولو حكما وقول | لغير فيها #م ما رن بلوٌ ابن الحاجب: ولا بد من خلط المالين تحت 
أيديهما أو أحدهما. ابن عبد السلام: قال ابن القاسم : لا بد في ذلك من كون المالين مخلوطين حقيقة أو 
يكونا في حكم المخلوطين بأن يكونا معا تحت أيديهماء كما إذا جعلا مجموع المالين في بيت واحد 
وجعلا عليه قفلين أخذ أحدهما مفتاح أحد القفلين وأخذ الآخر المفتاح الثاني أو يكون المالان تحت 
يد واحد منهما برضاهما من غير أن يشترطا ذلك في أصل العقد. نقله الرهونى. الحطاب: وقال ابن 
عرفة: وفي شرط ثبوت لازمها وهو ضمان المشترك بينهما بالخلط الحكمي فضلا عن الحسي» أو 
بالحسي قولا ابن القاسم وغيره فيها؛ والحكمي كون المالين في حوز واحد ولو عند أحدهما انتهى. 
المواق: قال ابن ا إن اشتركا بمالين سواء فأخرج كل واحد ذهبا فصرها على حدة وجعلا 
الصرتين بيد أحدهما أو في تابوته أو خُرجه فضاعت واحدة فالذاهبة منهما. إلا © يحصل خلط حسي ولا 
حكمي يكن من ربه ما عُدما | المواق على قوله: وإلا فالتالف من ربهء من المدونة: وإن بقيت صرة كل 
واحدٍ بيده فضياعها منه حتى يخلطا أو يجعلا الصرتين عند أحدهما 

والمشترى بغيره بينهما أي بعد أن يؤدي امتلف : أي من تلف متاعه» من باب أجدب الرجل وأجرب أي 
صارت إبله في جدب وذات جرب نيصف الثمن الذي به كان قنِصْ ذا المشترى. المواق على قوله: وعلى 
املك تف 'القمن» «من المدوكة : إن بقيت كل صرة بيد ربها حتى ابتاع بها أحدهما أمة على الشركة› 
وتلفت الصرة الأخرى والمالان متفقان فمصيبة الصرة من ربهاء وأما الأمة فهي بينهما. يريد بعد أن يدفع 
لشريكه نصف ثمنها. ابن يونس : لأنه إنما اشتراها على الشركة. ل حا 
أحدهما إلى بإحداهماء الك الاي وقوله : يريد إلى آاخره» هو من قول ابن يونس. EF‏ 
بالنقل أن يكون عَلِما فيستقلٌ بالتوى وبالذم ) عدلت عن قوله: : إلا أن يعلم لاقتضائه تأخر العلم عن الانياء 
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أو مُطْلقا إلا أن دع الخ له تردة ولو غاب تقد أحدهِمًا 
أو مطلقاللاإلدعوىأنأخذ لنغسشه ترردة به انت 
عن نهجه الشيخ لدى الحطاب وال أليق تاويلان لا كمانقل 


يحل لايق رفسيهد ا ت إن اقترى من قبل علمه يكن مخيرا 


فيالاافنرادعن شريكه وأن يلزتهبقسطهمنالكثكثمن 
وإن يكن شراه بسدالعلم بذاكيختص به باجزم 
وللصقليين إن قبل اشترى فالش-ترى بينهما.وخيمدما 
شریکه إن اشتری للش ركه من بع أن يده ويَئركه 
وصح عقدهاولوغاب أحد مليهما AREAS‏ 


أو مطلقا إلا لِدَعُوى أنْ أَخَدْ لنفسه زدت النفس لقول ابن ملك: ولا يجوز في أكرم وشبهه أن يقال 
أكرمثني وأكرمتك بل الواجب إذا:قمة ذلك أن ينان أ أكرمت نفسي وأكرمت نفسك. تردد به انتبذ عن 
نهجه الشيحٌ لدى الحطاب والأليٌَ تأويلان لا كما قل بل لابن رشد أنه إن اشترى من قبل علمه يكن 
مخيرا في الانفراد عن شريكه وأن يلزمه بقسطه من الثمن وإن يكن شراه بالقصر بعد العلم بذاك 
يختص به بالجزم وكلام الشيخ يقتضي أنه إذا لم يعلم فالسلعة بينهما ولا خيار وللصقليين عبد الحق 
وابن يونس على نقل البناني أنه إن قبل أي قبل العلم اشترى فالمشترى بينهما وخيّرا الألف ضمير 
شريكه إن اشترى للشركه من بعد أي بعد العلم أن يِدَعَه أو يشركه وكلام الشيخ يقتضي أنه بينهما 
ولا خيار مطلقا انظر الحطاب والبناني. أما المواق فأتى بالنقل على عادته في الاختصار ولم يكلف نفسه 
تنزيل عبارة الأصل عليه على ما سبق له في أول كتابه. ولأبى الطيب: 

لكل امرئ من دهره ماتعودا ١ e‏ وو اماد تا و ا 
فكتب على قول الأصل: وهل إلا أن يعلم بالتلف فله وعليه» أو مطلقا إلا أن يدعي الأخذ له تردد عبد 
الحق: إن تارف يمره ونه لمق وان كان عام يه التريك يحبر بين أن يشركه فيها أو يدعها له» 
إلا أن يقول: إنما اشتر يتها لنفسي › فهي له؛ وإن ¿ لم يعلم بالتلف حتى اشترى فالأمة بينهماء > كما لو 
اشترى فتلفت الصرة الأخرى. ابن يونس: وهذا على أصل ابن القاسم. انتهى وقال ابن رشد: إن 
اشترى بعد أن علم بتلف ما أخرجه صاحبه فهو له خاصة؛ وإن كان اشترى قبل أن علم» فإن شاء 
انفرد به» لأنه يقول: لو علمت أن المال تلف لم أشتر تر إلا لنفسي» وإن ل وقد 
تصحفت في المطبوعة كلمة بتلف إلى فتلف فليكن ذلك من القارئ على بال» وفيما أحلت عليه من كلام 
الحطاب أخطاء في الطبع قد يدركها القارئ وقد يصححها بالمقابلة با لخطوطات. 
وصح عقدها ولو غاب أحد ماليهما المواق على قول الأصل: ولو غاب نقد أحدهماء اللخمي: أجاز ملك 
وابن القاسم الشركة بمالين أحدهما حاضر والآخر غائب» وهذا أحسن» ولو كانت مبايعة كما يقوله 
سحنون لم يجز أن يخرج هذا ذهبا وفضة وهذا ذهبا وفضة» والنسخة التي كتب عليها حسب 
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إن ل بعد ولم جر لحضوره لآ يذهب وَبوَرق ويطعَاميْن ولو انَفقَا 5 ثم إن الفا التصرفا ون بئوع 
ا ولا يُفْسِدهًا انْفْرَاد أَحَدِهِمًَا بک 


OES CENA O‏ بعضهوان لم يك قد 
بعهدج دا ويكوناتجرا من قبل أن يحض ربالذ حضرا 
لا شركة ب ذهب وب ورق أو بملعاامين ولو ب االتفق 
تم إن اطلتقا التص رف وإن بنوع تجر فالفاوض ةة من 
تفاوض الحديث لابن رشسد EE E EE:‏ 


المطبوعة : ولو غاب أحدهما بدون كلمة نقد» وهي أشمل وأخصر. بعضهم أن بالنقل لم يك ادليه قد بد 5-7 
أو يكونا تجرا من قبل أن يحضر بالڈ مسكنا حضرا المواق على قوله : إن لم يبعد ولم يتجر لحضوره» 
ابن يونس : قال بعض شيوخنا: إنما تجوز الشركة بالمال الغائب على مذهب ابن القاسم إذا كانا لا 
يتجران إلا بعد قبض امال الغائب» فأما إن كانا يتجران إلى أن يقبضا المال الغائب فلا يجوز؛ وإنما 
يجوز أيضا إذا لم تكن الغيبة بعيدة جدا. وأعدت وصح عقدها لأصرح بأن المبالغة في الصحة كما صرح 
مصطفى أنه الأولى» وقيدت البعد بكونه جدا لأنه المنصوص فى نقل ابن يونس» وصرحت بأن التقييد 
لبعضهم ليعلم أنه ليس من المدونة ؛ ثم لأنبه إلى احتماله التفسير والخلاف والآخر الأظهر عند ابن 
عرفة» انظر الرهوني وشرح عليش وحاشيته. 

لا شركة معطوف على المستتر في صحت للفصل بذهب وبورق المواق على قول الأصل: لا بذهب 
وبورق» تقدم نص المدونة بهذاء وأن سحنون أجاز ذلك» وقال: إنما لا يجوز صرف وشركة إذا كان 
الصرف خارجا عن الشركة» وكذا قال أيضا في البيع» أو بطعامين ولو بالمتفق المواق على قوله: 
وبطعامين ولو اتفقاء من المدونة: قال ابن القاسم: لا تجوز الشركة عند ملك بشيء من الطعام 
والشراب» كان مما يوزن أو يكال أم لاء من صنف واحد أو من صنفين» وأجاز ابن القاسم الشركة في 
الطعام المتفق في الصفة والجودة من نوع واحد على الكيل» قال: ولا أعلم لكراهية ملك فيه وجها. قال 
ابن القاسم : وتجوز الشركة عند ملك بطعام ورام وبعين وبعرض على ما ذكرنا من القيم › ودر ذلك 
يكون العمل والرح ثم ان اطلقا بالنقل التصم ف وان بنوع تجر فالمثاوضة سن | تشاوض الشات لد اسن 
رشد ولیس يفْسدُ انفراد فرد بعين أو بالنقل عرض كما فيها الحطاب : : قال فيها : ويكونان ار 
ولأحدهما عين أو عرض. المواق على قول الأصل : ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع فمفاوضة ولا يفسدها 
انفراد أحدهما بشىء؛ ابن رشد: شركة الأموال ثلاثة : مفاوضة ومضاربة وعنان؛ فشركة المفاوضة أن 
يجوز فعل كل واحد منهما على صاحبه»› وسميت مفاوضة لاستوائهما ٤‏ الربح والضمان وشروعهما ف 
الأخذ والإعطاء» من قولهم: تفاوض الرجلان في الحديث, إذا شرعا فيه؛ وهي جائزة على ما 
يتفاوضان عليه من الأجزاء؛ ولا تفسد المفاوضة بينهما وإن كان لأحدهما مال على حدة لم يدخله في 
المفاوضة. قال ابن القاسم : والفاوضة على وجهين: إما ق جميع الأشياى وإما ف نوع من التجارة 
يتفاوضان فيه كشراء الرقيق أو غيره. قلت: هذا نص التهذيب فلعل عزوه سقط من المطبوعة 
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وله أَنْ يتر إن استالف به أو حف كإِعَارَةٍ آل 3 وفع كِسرَة بضع | ويقارضَ رويودع لِعَدْر واا ضَمن 
ويشارك فى معين ويقيل ویولی ويقبل المعيب وان أبى الآخر ويقر يذين: كنلا د نهم عليه 


E HE O‏ أن يت برعا ماففمله 
تألفاأوخف كالإعاره لآ ةب ايت ين جيار 
ودفع كسرة كذاأن يبضعا وأن يقارض كل ذا أن يود ا 
للعهذربل حتم وإلاضمنا ةا الق رة فم اعا 
وأن يقي ال وو ون وأن يقبا ذا العيب وإن سواه ضن 
وأن بق الى (ات ني علي هبالدين 0 0 e‏ 


وله أن يتبرع إذا ما فعله تألفا أو خف كالإعارة لآلة بها يُعين جاره المواق على قول الأصل: وله أن 
يتبرع إن استألف به أو خف كإعارة آلة» من المدونة: قال ابن القاسم : ليس لأحد المتفاوضين أن يعير 
من مال الشركة إلا أن يوسع له صاحبه في ذلك» أو يكون شيئا خفيفا كعارية غلام لسقي دابة ونحوهء 
فأرجو أن لا يكون به بأس؛ والعارية من المعروف الذي لا يجوز لأحد أن يفعله في مال الشركة إلا بإذن 
صاحبه» إلا أن يكون أراد به استئلاف التجارة فلا يضمن؛ وإن باع أحدهما جارية ثم وهب ثمنها لم 
يجز ذلك إلا في حصته؛ ولا يلزم أحدهما كفالة الآخر لأنها معروف؛ وما جنى أحدهما أو غصب أو 
استهلك أو تصدق أو آجر فيه نفسه فلا يلزم شريكه منه شيء. ودفع كسرة المواق على قوله: ودفع 
كسرة» من المدونة : قال ملك: لا بأس على عامل القراض في إعطائه السائل الكسرة 

كذا أن يبضعا وأن يقارض كذا أن يودعا للعذر بل حتم وإلا ضمنا كذا الشاركة فيما عينا المواق على 
قول الأصل: ويبضع ويقارض ويودع لعذر وإلا ضمن ويشارك في معين» من المدونة: لأحد المتفاوضين أن 
يبضع ويقارض دون إذن شريكهء ولا يجوز لأحدهما أن يفاوض شريكا إلا بإذن شريكه» وأما إن شاركه 
في سلعة بعينها غير شركة مفاوضة فجائرٌ؛ وأما إيداعه فإن كان لوجه عذر لنزوله ببلد فيرى أن يودع 
إذ منزله الفنادق وما لا أمن فيه فذلك لهء وأما إن أودع لغير عذر فإنه يضمنه. انتهى نقل المواق. 
الحطاب: قال أبو الحسن: قوله: فذلك له أي عليه» وإنما قال: ذلك له ليدفع إيهام من يتوهم أنه 
يجوز له قلت : : فهذا الذي أشرت إليه بقولي : بل حتم 

وأن يقيل ويولي وأن يقبل ذا العيب وإن سواه ضن المواق على قوله : ويقيل ويولي ويقبل المعيب 
وإن أبى الآخر» من المدونة: إن اشترى أحدهما عبدا فوجد به عيبا فرضيه هو أو شريكه لزم ذلك 
الآخر؛ فإن رده مبتاعه ورضيه شريكه لزمه رضاهء وإقالة أحدهما فيما باعه هو أو شريكه وتوليته 
لازمة كبيعه› ما لم تكن فيه محاباة فيكون كالمعروف لا يلزم إلا ما جر به إلى التجارة نفعاء وإلا 
لزمه قدرٌ حصته منه» وإقالتّه لخوف عدم الغريم ونحوه من النظر وكشراء حادث. قلت: كذا في 
نسخة التهذيب القلمية التي عندي ولا شك أن الواو في قوله وكشراء زيادة» انظر صفحة اريخ 
وأربعمائة وتاليتها من المجلد الثامن من المدونة الكبرى بطبع دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ثم 
طلعت مطبوعة التهذيب وفيها: فهو كشراء وكلمة فهو زيادة أيضا. وأن يُقر للذي لا ينهم عليه 
بالدين المواق على قوله: ويقر بدين لمن لايتهم عليه» وإن أقر أحدهما بدين من شركتهما لأبويه أو 
لولده أو جدته أو زوجته أو صديق ملاطف ومن يتهم عليه لم يجز ذلك على شريكه» ويجوز 
إقراره بذلك لأجنبي ممن لا يتهم عليه ويلزم شريكه. قلت: في التهذيب: أو لجده أو لجدته. 


اليل 
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ويبيع يالدين ل |الشراء به ككتابَة وق على مال وَإِذْنْ لعب ة د في تِجارةٍ أو مغاوضَةٍ واستبد آخِدُ قِراض 
ومستعیر داب بلا إِذْن وَإِنْ للشركة وَمَتّجِرٌ يوديعة ي بالريج وَالخْسْرِ إلا أن َعم شريكة دي و في الودِيعَةٍ ١‏ 


بحل بيعه به لكن زعم منعشغرئه بهوهووهم 
فالكل جائز فقف مع مصطفى لامعمنجلمالشرابهنفى 
ومماله تتاب ةةالعبدولا عت ٌبدوّبماييدفعههمعجلا 
أو إذتحتعسفة لححنه ف الاتختصان. ‏ :ولا منا وف سه لساري 
ويستبدآاخذ القق راض ببالريح والخسسر بلا تقاض 


مسن‌الشريك لإجسارة مقا 2 بلانفسراده الشيخ العتقا 


وبضمان مسستعار ما ذن فيه لحمل هبه للشركة إن 
قبل غيبة أو ان فيا زعم ظهر كدب ويك ن,ي الحكم 
وبهمسام نبعااءتجيرا بممويدع لديه eS‏ 


وفي الأصل جزم بحل بيعه به لکن زعم منع شرائه به وهُو وهّم فالكل جائرٌ ققف مع بالإسكان 
مصطفى لا مع مّن حِلّ الشرا بالقصر به نفى , أعني أبا علي. انظر الرهوني. المواق على قوله: : ويبيع 
بالدين» ابن عرفة : : مقتضى قولها: إن بع أحدهما لأجل ثم أخر الغريم بعد حلوله جاز استثلافا. وما 
باعه لأجل لا يجوز لشريكه شراؤه نقدا بأقل؛ جوازٌ بيع أحدهما بالدين دون إذن شريكه؛ وعزاه 
اللخمي للمدونة. وعلى قوله : :لا “الشراء به قال ابن سلمون : لأحد المتفاوضين أن يشتري بالدين. . ثم 
ذكر كلام المدونة في شركة الذمم. وما له كقاية العبد ولا عتقّ بما يدفعه معجلا أو إذنه له 5 الاجر 
المواق على قوله : : ككتابة وعتق على مال وإذن لعبد ف تجارة› فيهاء وعبد المتفاوضين ليس لأحدهما أن 
يأذن له في التجارة ولا يكاتبه ولا ب يعتقه على مال يتعجله منه بغير إذن شريكه» إلا أن يأخذ مالا من 
ولا مفاوضته لطاري المواق على قوله : ومفاوضة› تقدم نص المدونة: لا يجوز لأحدهما أن يفاوض 
شريكا. ويستبد آخذ القراض بالربح والخسر بلا تقاض من الشريك لإجارة مقابل انضراده لشي 
العتقا وبضمان مستعار لم أعبر بالدابة اتباعا للأمهات وإنما وردت ف اختصار أبي سعیل نا ا 3 
فيه لحمل هبه للشركة لم أعول على قول الزرقاني في قول الأصل: وإن للشركة» الواو للحال وإن 

زائدة» لقول الرهوني : فيه نظرٌّ بل هي على بابها فهو كقول المدونة: : فاستعار أحدهما بغير إذن 
الآخر ما حمل عليه لنفسه أو لال الشركة إلى آخره؛ ولأن واو الحال لا تدخل إلا ع الجملة› 
وليس هذا من موا مع زيادة إن الروت أن ؛ قبل غبيه غيبة أو ان بالنقل فيما زعم ظهر كدب باللإسكان 
مع فتح الأول أو كسره أو يكن زاف الحكم و وبهما أعني الربح والخسر من بعداء تجرا الي انما 
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وکل وکیل یرد على حو تول كالقائت إن بَمْدَت عَيْبَثه ورلا الْقُْظِرَ والريح والحُسْر يقذر المَاليْن 


صاحبه ورضِي التجر لكل فبالشاطرة في نين كاقل 
وك واحد وكيل فيرد على الشريك الحاضر الأماعقد 
كغائب إنينأمنمنه‌الشرا كالعشرف الأمن وإلا انضرا 
والربح والخسرٌ بقدر مال كل وش رط غير ذاك بالعقد يخسل 
ويتراجعان في أجر العمل ۳/0٠‏ والربح فيما قبل فسخ قد حصل 


إلا إن درى صاحبه ورضى التجر لكل فبالمشاطرة فى ذينك قل المواق على قول الأصل: واستبد آخذ 
قراض ومستعيرٌ دابة بلا إذن وإن للشركة ومتجر بوديعة بالربح والخسر إلا أن يعلم شريكه بتعديه في 
الوديعة» ابن حبيب: إذا أخذ أحد الشريكين قراضا لنفسه» أو أجر نفسه في عمل أو في حراسة أو 
وكالة أو تسلف مالا فاشترى به سلعة فربح فيهاء أو اشترى لنفسه شيئا بدين فربح» فإن لم يكونا 
متفاوضين فمجتمع عليه أن له ذلك دون شريكه» وإن كانا متفاوضين فابن القاسم يرى ذلك له أيضا 
دون شريكه» ولا يجعل عليه في ذلك إجارة لشريكه. قال ابن القاسم: وإن استعار أحدهما بغير إذن 
الآخر ما حمل عليه لنفسه أو لال الشركة فهلك فضمانه من المستعير خاصة, لأن شريكه يقول: كنت 
استأجرت لأن لا أضمن. قال أبو محمد: يريد بالضمان إن تبين كذبه في الحيوان. وقال القابسي : 
يضمن المستعير وحده الدابة إن قضى بذلك قاض ممن يرى ذلك» وكان القاضى بمصر يومئذ ممن يرى 
ذلك» ومن المدونة: وإن أودع رجل لأحدهما وديعة فعمل بالوديعة تعديا فربح» فإن علم شريكه بالعداء 
ورضي بالتجارة بها بينهما فلهما الربح والضمان عليهماء وإن لم يعلم فالربح للمتعدي وعليه الضمان 
خاصة. انتهى نقل المواق» وانظر الحطاب والبناني والرهوني. 

وکل واحدٍ وكيل فيرّد على الشريك الحاضر الذْ بالإسكان ما عقد كغائب أي كما يرد على الغائب إن 
ينأ من منه الشرا كالعشر في الأمن وإلا بأن قربت غيبته انثظرا المواق على قول الأصل: وکل وكيلٌ 
یرد على حاضر لم يتولٌ كالغائب إن بعدت غيبته وإلا انتظرٌء تقدم النص بهذا في الخيار عند قوله ‏ 
وعلى أحد البائعين قلت : انظر التعليق على قولي: كذا على أحد بائعين. الحطاب على قوله: وكل 
وكيل أي كل واحد من الشريكين وكيل عن الآخرء فلذلك لا شفعة لأحدهما فيما باعه الآخرء قاله في 
كتاب الشفعة من المدونة. وإن ادعى أحدهما بما قيمته ربع دينار فليس له تغليظ اليمين لأن الذي 
ينب كل ا الال وإن اذعي عليهما بربع دينار فتغلظ اليمين لأن كل واحد عليه نصف الحق وهو 
كفيل بالنصف الآخر الذي على صاحبه. قاله في كتاب الدعاوي من الذخيرة والله أعلم. وتحديد بعد 
الغيبة بالعشر في الأمن» أي واليومين في الخوف من شرح الزرقاني وسكت عنه البناني وهو معلوم. 
والربح والخسر بقدر مال كل وشرط غير ذاك بالعقد مخل ويتراجعان في أجر العمل والربح فيما قبل 
فسخ قد حصل المواق على قول الأصل: والربح والخسر بقدر المالين» وتفسد بشرط التفاوت؛ ولكل أجر 
عمله للآخرء تقدم هذا عند قوله: إن لم يبعد ولم يتجر لحضوره ابن الحاجب: والربح على المال 


خليل 
التسهيل 
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وله ابرع اسلف وَالهِبَة بعد عق 
وخففواب بعدانبرام العقدفي برع وهب ةو لف 


والعمل على نسبته» وإن وقعت على تفاضل الربح والعمل فسدت ولزم التراد في الربح ار 0 
المثل في نصف الزيادة. التوضيح على قوله : والربح على المال والعمل على نسبته»› يعني يشتر يشترط أن 
يكون الربح والعمل على نسبة المال. فإذا كان لأحدهما الثلث» كان له من الربح الثلث» ولا يجوز أن 
يزاد أو ينقص وكذلك العمل. وعلى قوله: وإن وقعت على تفاضل الربح والعمل فسدت ولزم الترادٌ في 
الربح والعمل بأجرة المثل في نصف الزيادة» أي الشركة» ولزم الترادٌ؛ فإذا دفع هذا ألفا وهذا ألفين 
ودخلا على أن الربح والعمل متساويان» فإن اطلع على ذلك قبل العمل فسخ وإلا رجع صاحب الألفين 
بفاضل الربح فيأخذ ثلثي الربح ويرجع صاحب الألف على صاحب الألفين بفاضل عمله فيأخذ أجرة 
سدس المجموع› وهو معنى قوله نصف الزيادة لأن الذي يزيد به صاحب الثلثين الثلث؛» ابن عبد 
السلام: وقيل لا أجر لصاحب الثلث في الزيادة» واختار اللخمي التفصيل؛» فإن خسر فلا شيء له وإن 
ربح فله الأقل من أجرة المثل وما ينوب ذلك من الربح. 

وخففوا بعد انبرام العقد في تبرع وهبة وسلف المواق على قول الأصل: وله التبرع والسلف والهبة بعد 
العقد» من المدونة: لو صم عقد 0 0 الذي له الأقل بعمل في الجميع جازء ولا 
أجر له» ومن كتاب ابن المواز: قال ملك: إن شاركه وأسلفه نصف المال» فإن كان طلب رفقه وصلته لا 
لحاجته إليه ولا لقوة تبصره فذلك جائز. 5 عنه ابن القاسم أنه رجع فكرهه» وبالأول أخذ ابن 
القاسم. انظر أول مسألة من سماع ابن القاسم» فمقتضاه أن ملكا مرة صدقه ومرة اتهمه» وأما فيما بينه 
وبين الله فذلك جائز إذا قصد الرفق به. ابن الحاجب: ولو تبرع أحدهما بعد العقد فجائز من غير 
شرط» وكذلك لو أسلفه أو وهبه. ابن عبد السلام: يعني أن اختلاف نسبة الربح والعمل مع رأس المال 
إنما يفسد الشركة إن كان شرطا في عقدهاء ولو تبرع به أحدهما بعده جاز. انظر ابن عرفة فإنه تعقب 
هذا. وانظر أول ترجمة من الشركة من الاستغناء فإنه يرشح قول ابن الحاجب. انتهى نقل المواق. 
الحطاب ظاهر كلام ابن عرفة وابن غازي أنه لا يجوز بعد العقد» وقد صرح بجواز ذلك بعد العقد في 
كتاب الشركة من المدونة» قال بعد أن ذكر أنهما إذا عقداها على شرط التفاوت تفسد ما نصه: ولو صح 
عقد المتفاوضين فذكر ما تقدم في نقل المواق. التوضيح على قول ابن الحاجب: وأما لو تبرع أحدهما بعد 
العقد فجائز من غير شرط» يعني أن زيادة أحدهما على الآخر في الربح أو العمل إنما تفسد إذا وقع 
شتراط ذلك في عقدة الشركة» وأما لو تبرع أحدهما للآخر بعده فلا محذور لأنه محض هبة لا ترد 
لأجل الشركة. خليل: وانظر هذا مع قولهم: إنه إذا باعه بمال ثم قال له: أخذت ذلك مني رخيصاء 
فزاده إن الزيادة تلحق بالثمن» أي فيلزمه ردها إذا رد عليه المبيع بعيب»› ولأن لنا مسائل يعد فيها 
اللاحق للعقد كأنه واقع فيه» وعلى قوله: وكذلك لو أسلفه أو وهبه أي 3 منع ذلك إن وقع في العقد» 
وجوازه إن وقع بعده. وانظر كيف عدى المصنف وهب بنفسه والمستعمل في كلام العرب إنما هو تعديته 
باللام» كقوله تعالى: ولأهب لك)» و(هب لي إلى غير ذلك. قلت: في القاموس: ولا تقل : 
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والقؤل لِمُذَعِي التّلف وَالخُسْر وَلَآخِذٍ لايق له وَلمُدَعِي النصف 
والقول للزاعم خسرا كالتلف فإن بدا الكذب يضمن وحلف 
إن يتهم ويظهبي_رٌ الكذب في دعوه في الرفقة مالمتعرف 
وأخكيذ للائق بلبسه أو قوت هف أخذه لنفسه 
وللذي النصف ادعى إن حلفا والشيخ أشيب كأصكله قفا 
وحلذفا الحلهف إذ ثعقباا ٠‏ على الذي تبع مالأشههبا 
منابن رشد ولشيخ العتقا يقسم ماائ زع فيه حققا 
وهبكه › أو حكاه أبو عمرو عن أعرابي. وف المصباح : قال ابن القوطية والسرقسطي وامطرزي وجماعة : 
ولا يتعدى إلى الأول بنفسه» فلا يقال: وهبتك مالاء والفقهاء يقولونه. وقد يجعل له وجه وهو أن يشمن 
في كلام فصيح. قلت: لا يخفى فساد هذا الوجه لضا له جكل eS e‏ 0 
والقول للزاعم خسرا كالتلف فإن بدا الكذب يَضْمَنْ وحلف إن ينهم ويَظِهَّرٌ الكذبٌُ في دعواه في الرفقة 
ما لم تعرف المواق على قول الأصل: والقول لمدعي التلف» من المدونة: إن ادعى أحد الشريكين أنه ابتاع 
سلعة وضاعت منه صدق لأنه أمين. ابن عرفة: ما لم تقم عليه تهمة كدعواه التلف وهو في رفقة لا يخفى 
ذلك فيها. وأرجأ الكلام على قوله : والخسرء إلى ما بعده وسيأتى قريبا ما كتب عليه» ابن الحاجب: 
والقول قول من يدعي التلف والخسران. التوضيح: لأن يد كل واحد يد أمانة فلذلك كان القول قوله في 
التلف والخسران» قال في الجواهر: ما لم يظهر كذبه وإن اتهم استحلف فإن قال: ابتعت سلعة وهلكت 
صدق وينبغي أن يقيد قوله بعدم المعارض وقد نقل الباجي عن بعض أصحابنا في العامل في القراض يدعي 
الخسارة ولم يبين وجهها أنه يضمن قلت : نص المنتقى : مسألة : فإن ادعى خسارة وكان وجه ما ادعاه 
معروفا بأن يكون من سافر مثل سفره أو تجر مثل تجارته أصابه ذلك أو كان وجهه معروفا فهو مصدق 
وإن ادعى من ذلك ما لا يعرف فروى ابن أيمن عن ملك أنه ضامن وفسر البنانى الاتهام في كلام ابن عرفة 
بظهور الكذب» قال : فالتهمة القوية توجب الضمان» وغير القوية توجب الحلف. 
واخذٍ للائق بلبسه أو قوته في أخذه لنفسه المواق على قوله : والخسرء ولآخذ لائق له» ابن الحاجب: القول 
قول من يدعي التلف والخسران وما يشتريه لنفسه» وقال أبو عمر: ما اشتراه أحدهما من طعام لمنزله وكسوة فهو 
له خاصة» وإن طلب صاحبه نصفه لم يحكم له به» وحسبه أن يأخذ من المال مثل ما أخذ صاحبه. 
وللذي النصفّ ادعى إن حلفا الألف ضمير والشيمٌ أشهب كأصله قفا وحذفا الحلف إذ تُعُقبا على 
الذي تبع ما لأشهبا وهو ابن العطار من ابن رشدٍ سيأتي نقل الرهوني بذلك عن الطرر ولشيخ العتقا 
يُقسّم ما النزاع فيه حققا وهو السدس إذا كان أحدهما يدعى الثلثين والآخر يدعى النصف» فمدعى 
الثلثين ملم بالثلث ومدعي النصف مسلم بالنصف فينحصر النزاع في السدس. وكلا القولين في الموازية. 
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وَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي تََارُعِهِمَا 
وذا الذي اعتمد ف الصداق لد :التبس نات الاستحقاق 
غيرهمايقسم كاالعول وذا مافي الشهادات به قدأخذا 
وذكره الحمل عليه في تنا رفوت اف هف ن الال فت 
وهوكمافىيأصلهولأل قد تساعءلالواقعماقد قصد 


وذا الذي اعتّمد في الصداق لدى التباس ذات الاستحقاق وقال غيرهما يقسم المتنازع فيه إن 1١‏ ويا 
على الدعوى كالعول وذا ما في الشهادات به قد أخذا انظر شرح الزرقاني. وذكره الحمل علية ق د مهد 

فيه عن الأل غنى وهو كما في أصله والأل قد تساءل المواق عما قد قصد به فكتب على قول الأصل : لدي 
النصف» انظر ما معنى هذا. وعلى قوله: وحمل عليه ف تنازعهماء هذه عبارة ابن الحاجب» قال: إذا تنازعا 
في قدر المالين حمل على النصف. والذي لابن يونس : قال ابن القاسم في شريكين أرادا المفاصلة فقال أحدهما: 
لك الثلث ولي الثلثان» وقال الآخر: المال بيننا نصفين» وليس ال مال بيد أحدهما دون صاحبه› قال: مدعي 
الثلثين النصف» ولدعي النصف الثلث› ويقسم السدس بينهما نصفين» وعلى هذا ثبت ابن القاسم؛ وقال 
أشهب: المال بينهما نصفين بعد أيمانهما. ابن عرفة : فقول ابن الحاجب: حمل على النصف» خلاف قول 
ابن القاسم» وخلاف قول أشهب لإسقاط اليمين. انتهى. وعلى هذا فعبارة الشارح حسنة جداء إذ قال: لو 
ادعى الثلثين والآخر النصف دُفع لكل ما سم له وقسم السدس بينهما ؛ وقيل يحلفان وينصف. 

البناني : وكأن المصنف رحمه الله تعالى أسقط اليمين لاستشكال ابن عبد السلام لها بأن حَلِف من ادعى أن له 
الثلثين ثم يأخدّ النصف لا تحتمله الأصول. وتبعه في التوضيح»: وانفصل عنه ابن عرفة بما حاصله أن أشهب 
لم يبن على رَعْي دعواهماء وإلا لزم أن يقول كما قال ابن القاسم» وإنما بنى على رَعْي تساويهما في الحوؤز 
والقضاء بالحوز لا يستقل الحكم به دون يمين الحائز. انتهى وفيه نظ إذ النصف يسلمه الخصم. الرهوني : 
لم ينسب ابن عرفة هذا الاستشكال: ين عيد اا افقطة بل كال ها ا : وتعقب ابن عبد السلام وغيره 
قول أشهب بعد أيمانهما بأنه لا موجب ليمين مدعي الثلثين لأن ما قضي له به لا منازع له فيه. ابن فتوح : 

إن ادعى جدارا أحد رجلين وهو بينهما وادعى الآخر نصفه»› ففي كتاب الجدار لعيسى بن دينار حلفا وكان 
بينهما شطرين. ابن فتوح : هذا وهم إنما يحلف صاحب النصف أنه لا يعلم جميعه لمدعي الكل. انتهى منه 
بلفظه ثم ذكر الجواب الذي عزاه له البناني وغيره. وقول البناني: وفيه نظر إذ النصف يسلمه له الآخرء 
نحوه للتودي وأبي علي» وأطال في رد جواب ابن عرفة. قلت: وما قالوه ظاهر غاية وكأنهم كلهم لم يقفوا 
على كلام ابن رشدء فإن ابن العطار تبع ما لأشهب فتعقبه ابن رشد؛ ففي طرر ابن عات ما نصه عند قوله : 
فإن ادعى أحدهما نصفه والثاني جميعه» هذا مذهب سحنون» وأما ابن القاسم فإنه يجعل الأمر سواء» كان 
بأيديهما أو بأيدي غيرهماء لدعي النصف الربع › ولدعي الكل ثلاثة أرباعه. 0 ابن العطار: يقسم بينهما 
نصفين ویحلفان» وهَم؛ لا يحتاج في هذا إلى يمين مدعي الكل› لأن مدعي النصف مُقرٌ له بالنصف الثاني فلا 
تجرٌ يمينه منفعة؛ وإنما يحلف في هذا مدعي النصف وحده. من تعقب ابن رشد. انتهى منها بلفظها. 


التسهيل 
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وللاشتر تراك فِيمَا'بِيْدِ أحدهما إلا لبي على كارقه 


.......وحملە على التكرار مى الذي في آاخرالخيار 
أمون للبعدلتدى ابن غازي بق ده ب هل اناع انز 
لصاحب الترجيح فيمن سأله اكا الى غل اال 
فيتناز- ا في القتدلد وف دعوىامررئ لغا ئب معترف 
وللذيالشرك ادعى فيمابيد شريكه الذي به عنهاستبد 
إلا إذا اة انل ل أواتشتحهوة بيششلكئة مولت 
وحمله على التكرار مع الذي في آخر الخيار أهون للبعد لدى ابن غازي بقصده به لما ذا أعني ابن 
ا اتيب الترجيح عو ايا ونس فون اله ا ا ران و لقي 
بعينها نص ابن غازي على نقل الشيخ محمد عليش: لعله أشار بقوله: ولدعي النصف» لقول ابن 
يونس: وإذا أشرك من سأله ممن يلزمه أن يشركه ثم اختلفا فقال: أشركتك بالربع والآخر بالنصف» 
وقالا: نطقنا به» أو أضمرناه بغير نطق» فالقول قول من ادعى النصف» وإن لم يدعه أحدهما رد إليه 
أصل شركتهما في القضاء» وإن كانوا ثلاثة فعلى عددهم» وهكذا ما كانوا. ثم قال: وأما إن أشرك رجلا 
في سلعة اشتراها ممن يلزمه أن يشركه ثم اختلفا هكذا فإن كان ذلك فيما نويا ولم ينطقا به كانت 
بينهما نصفين أيضا وإن كانوا أكثر فعلى عددهم. وقال قبل هذا: ولو أقر أن فلانا الغائب شريكه ثم 
زعم أنه شريكه بالربع » أو إنما هو شريكه في مائة دينار» فإنه شريكه بالنصف. انتهى ما قصد نقله من 
كلام ابن يونس مما يمكن أن المصنف قصد الإشارة إليه؛ فإن قلت: يصير على هذا تكرارا مع قوله اخر 
فصل الخيار: وإن أشركه حمل إن أطلق على النصف» قلت: تكراره مع ما طال وتنوسي أهون من 
تكراره مع ما يليه وحمله على تنازعهما. 
للادق لخرك E a‏ انوت ]لد ارال اميق 
مقبوله المواق على قول الأصل : وللاشترا تراك فيما بيد أحدهما إلا لبينة على كإرثه, من المدونة: من 
أقام بينة أن فلانا مفاوضه كان جميع ما بأيديهما بينهماء إلا ما قامت فيه بينة أنه لأحدهما بإرث 
أو هبة أو صدقة عليه › أو كان له قبل التفاوض وأنه لم يفاوض عليه › فيكون له خاصة› والمفاوضة 


9 


فيما سواه قائمة. وقال ابن الحاجب: إذا تنازعا في شىء بيد أحدهما فهو للشركة. ومن ابن عرفة : 
إن قال أحدهما في مال بيده ليس من الشركة : هو لى من ميراث أو جائزة» صدق مع يمينه؛ ولو 
قال في متاع بيده من متاع التجر: هو لي ولم يزل بيدي قبل الشركة» كان بينهما. 


خليل 
التسهيل 


التذليل 
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و 


وَنْ قَالَتْ ل غلم تدم لَهَا إنْ شهد بالمَُاوَصَةٍ وَلوْلَمْ يُشْهَدْ بالإقرار بها على الأصَحَ 

وإن تقل لاعلمعن دنا بما من ذينن في التاريخ كان أقدما 
إن شهدت بينة بعمسل تفاوض حتى ولولم تقل 
قدأشهدناأوأقراعندنا على الأصح وهو للشيخ هنا 
ولابن سهلأصله والعبدري بيض عل ده لفقد الصددر 


وإن تقل لا علم عندنا بما من ذين في التاريخ كان أقدما المواق على قوله : وإن قالت: لا نعلم تقدمه لهاء 
المتيطي: قال ابن أبي زمنين: إن قال الشهود: وُهب له هذا امال قبل المفاوضة ولا نعلم أفاوض عليه أم لاء 
فهو بينهما؛ وإن قالوا: وهب له ولا ندري قبل المفاوضة أم بعدهاء فهو له خاصة حتى يثبت أنه بينهما. 
أن شهدت بينة بعمل تفاوض حتى ولو لم تتل قد أشهدانا أو أقرا عندنا على الأصح وهو اشم هد 
ولابن سَهْل أصله والعبدري بيض هنا عله لفقد المصدر ونص التوضيم: واختلف إذا شهد الشهود 
بالمفاوضة هل يكتفى بذلك» وإليه ذهب ابن سهل؛ أو لآ حتى يقول الشهود أقرا عندنا بالمفاوضة أو 
أشهداناء وإليه ذهب ابن القطان وابن دحون وابن الشّقاق والأول أظهرٌ إذا كان الشهود عالمين بما يشهدون 
به. ونص ابن سهل في أحكامه: أفتى ابن القطان بأن الشهود إذا قالوا: نعرف أنهما شريكان متفاوضان في 
جميع أموالهما إلى آخر العقدء أن هذه شهادة ناقصة لا يجب بها قضاءً بشركة بينهما إذ لم يفسروا 
معرفتهم بها أكانت بإشهاد من المتفاوضين أو بإقرار عندهم بذلك» إذ يجوز أن يعرفوا ذلك بسماع يذكرء 
وهذا غير عامل ولاسيما إن كان الشهود من غير أهل العلم بهذاء وهذه المسألة شهدت الشورى فيها وقد 
نزلت؛ وقال ابن ال وابن دحون بهذا ونفذ الحكم به؛ وأفتى ابن ملك بأنه يحسن أن يُسأل اثنان من 
عدول البينة التي قيدت بها الشهادة عن وجه معرفتهما للمفاوضة المذكورة» فإذا فسرا أنهما علما بإعلام 
المتفاوضين إياهما بذلك أعملت الشهادة وناب الحاضر منهما عن الغائب» وذلك لأن هذا أمر قريب فهو أتم 
وأطيب للنفس وأولى. أبو الأصبغ : قوله: أتمء هو نص ابن العطار في وثائقه» قال في بعض عقودها: 
للأوصياء ممن يعرف الإيصاء المذكور» ثم قال: إن قلت: ممن يعرفه بإشهاده إياه عليه فهو أتم. وهذا يدل 
على أن الشهادة تامة عنده» وإن لم يبين الشاهد الوجه الذي علم به ذلك, 

وذكر هو وابن أبي زمنين وابن الهندي في مواضع من كتبهم: ممن يعرف الإيصاءء وممن يعرف 
التوكيل» من غير تبيين. وأخبرني ابن عتاب عن أبى عمر الإشبيلى أنه أفتى في مثل هذا أن الشهادة 
ا معمزل ھا .وتخو ف أحكاء ابن زياد. وني المدونة: إذا ثبت أنها مفاوضة» ولم تشترط تعييناء 
فالتعويل على هذا أولى من التعويل على قول ابن الشقاق وابن دحون الذي حكاه ابن القطان في جوابه 
عنهما. انتهى كلام ابن سهل. البناني بعد أن نقله : وبتأمله تعلم ما في نقل التوضيح. وقلت: بعمل 
تفاوض»› بدل قوله : إن شهد بالمفاوضة» لقول الزرقاني : أي بتصرفهما تصرف المتفاوضين. وأولى إن 
شبد بوقوع الشركة بينهما على وجه الفاوضة» وحمل على الأول لأنه الذي يتأتى فيه قوله: ولو ام 
يُشهد بالإقرار بهاء لأن التى شهد فيها بوقوعها مفاوضة إقرارٌ قطعا. كانون: أي بحضرة الشهودء 
وبه تعلم صحة قوله : إقرار قطعاء خلافا لقول الرهوني: إنه غير صحيح قطعا. 
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ا د أن أججذت أقممفي بقا المائنسه 
5 انه أ |1 قط إن ببين 1 5 او E‏ و و3 اللي وال 5 
طول كمافيهاوناالذدْرسنه إليهألقى بعمدفي ذكرالسنه 


كدفع مهرعنأخ قدفاوضه فل لذي قال من الفاوضه 


إن لم يطل قال في الآأصل كسنه ولمتقمعلى كررث بينه 
وإن نفت علماعلى ماسفلفا قبل وف ذاالعبدري وقفا 


وللذي بينة مفعول أقام الآتي على اتان أَخِدّت المصدر المسبوك من أنْ وصلتها بدل من مائه أقام في بقا 
بالقصر مع الضم لغة أو مع الفتم للوزن المائه عند انتفا بالقصر للوزن المسقط إن ببينه وَنّقت او بالنقل قِصّرٌ 
وقت والسنه طول كما فيها وذا ال بالإسكان رسنه إليه ألقى بعد في مسألة دفع الصداق في ذكر السنه 
سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى كلام الرهوني بهذا. المواق على قول الأصل: ولقيم بينة بأخذ مائة أنها باقية 
إن أشهد بها عند الأخذ أو قصرت المدة» من المدونة: إن مات أحد الشريكين فأقام صاحبه بينة أن مائة 
دينار كانت عند الميت فلم توجد ولا علم مسقطهاء فإن كان موته قريبا من أخذها فيما يظن أن مثله لم 
يشغلها في تجارة فهي في حصته» وما تطاول وقته لم يلزمه؛ أرأيت لو قامت البينة أنه قبضها منذ سنة 
وهما يتجران أتلزمه؟ أي إنه لا شيء عليه. قال ابن المواز: أما إن أشهد شاهدين على نفسه بأخذ المائة لم 
يبرأ منهاء إلا بشاهدين أنه ردهاء طال ذلك أو قصر. وانظر الحطاب. 

كدفع مهر عن أخ قد فاوضه فللذي قال من المفاوضه إن لم يطل المواق على قوله : كدفع صداق عنه في 
أنه من المفاوضة» سأل شجرة سحنون عن رجل دفع عن أخيه وهو مُفاوضه صداق امرأته› ولم يذكر من 
ماله ولا من مال أخيه» ثم مات الدافع فقال الورثة : هذا من مال ولينا؟ فأجابه: إن كانا متفاوضين 
وأقاما سنين كثيرة في تفاوضهما لا يطلب أخاه بشيء من ذلك فهذا ضعيف. وإن كان بحضرة ذلك فذلك 
بينهما شطرين › ويحاسبه إلا أن يكون للباقي حجة. انتهى 

قال في الاصل بالنقل كسنه المواق عليه : : تقدم قول سحنون: وأقاما سنين كثيرة»› وتقدم نص المدونة: إن 
قالت البينة : إنه قبضها منذ سنة أنه لا شيء عليه. انظر آخر ترجمة جامع القول في المتفاوضين من 
ابن يونس. ولم تقم على كإرث بينه وإن نفت علمًا على ما سلفا قبل وفي ذا العبدري وقفا كتب على 
قوله : وإلا لبينة بكإرثه وإن قالت لا نعلم» تقدمت له هذه العبارة» وتقرر ما يشبهها من المدونة 
والمتيطي فانظر أنت ما معناه. وكتب ابن غازي هنا ما نصه على نقل محمد عليش: في النوادر عن ابن 
سحنون: سئل سحنون عن رجل دفع عن أخيه وهو شريكه مفاوضة صداق امرأته ولم يذكر أنه من ماله 
أو مال أخيه أو مال المفاوضة حتى مات الدافع فقام في ذلك ورثتّه وقالوا: هو من مال ولينا؟ فأجاب: 
إلى اخر ما تقدم في نقل المواق من سؤال شجرة وجواب سحنون. ثم قال ابن غازي: فمعنى كلام الصنف 
أن القول لمن ادعى أن الصداق المدفوع من المفاوضة إلا في وجهين» أحدهما: أشار إليه بقوله: إلا أن 


0 
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عام 


قر وَاحِدٌ بَعْدَ فرق أو مَوْتِ فَهْوَِشَاهِدٌ في غير نصيبه تة الك ا كرو هاون ن¿ ببلدين 
فى | اا ا ناوالا ا 


وإنأقر واحدمنبعد ما لاقىالنى شريكه أو قلسما 
بدين او رهن فثاهه دفي فر سنيية فيان الب 
كدي الاب تجو ات :وولا قان مح اجر 
وألغيت نفقة الشخصين وال كسوة فيها حيثما الال اعتدل 
وإن يكونا بمكسانين اختالفد ‏ سعرهمافملل ذاك استخف 


كذ مؤونة عي الين تقا با الا خا ماقا 


يطول كسنة» وكأنه اعتمد في التحديد بالسنة على مفهوم قول سحنون: وإن كان بحضرة ذلك فذلك 
بينهماء ورأى أن ما عارض هذا المفهوم من قوله في مقابله : سنين كثيرة غير مقصود. وثانيهما: أشا 
إليه بقوله: وإلا لبينة بكإرثه وإن قالت: لا نعلم» وهكذا هو في كثير من النسخ بالواو العاطفة قبل إلاء 
وهو كالتفسير لقول سحنون: إلا أن يكون للباقي حجة» فإن الباقي من الأخوين إن قامت له بينة أن 
الصداق المدفوع كان من من إرث مثلاء كان ذلك حجة له» وإن قالت البينة: لا نعلم تأخر هذا الإرث عن 
المفاوضة فهذا أمثلٌ ما انقدح لنا في تشقيق كلامه. والله سبحانه وتعالى أعلم. الرهوني : الظاهر أن 
ا لملصنف اعتمد في التحديد بالسنة على كلام المدونة في التي قبلها لأنهما من نمط واحد وهذا أولى من 
قول ابن غازي: إنه اعتمد على مفهوم قول سحنون: وإن كان بحضرة ذلك فذلك بينهماء ورأى أن ما 
عارض هذا المفهوم من قوله في مقابله : سنين كثيرة» غير مقصود› لأن فيه ترجيح أحد الفهومين بلا 
مرجح مع أن الجزم بأن السنة مفهومٌ بالحضرة ة ولفظها لا يدل علیه› لا يخفى ما فيه» فلا يّتِمَ ما ذكره 
إلا بضميمة ما قلناه فتأمله. 

وان أقر واحد من بعد ما لاقى , المنى شريكه أو قسما بدَين أو بالنقل رهن فشاهد ل غير سيد اسان 
بالحلف بالإسكان يكمل النصاب يلزم المقر به وإلا فمناب مَنْ أقر المواق على قول الأصل: وإن أقر 
واحد بعد تفرق أو موت فهو شاهد ٤‏ غير نصيبه» من المدونة: إن مات أحد المتفاوضين فأقر الحي 
منهما أنهما رَهَنَا متاعا من الشركة عند فلان» وقال ورثة الهالك: بل أودعته أنت إياه بعد موت وليناء 
فللمرتهن أن يحلف مع شاهده الحي ود يستحق الجميع رهناء وإِنْ أبى فله حصة المقر رهنا؛ لأن ملكا 
قال في أحد الورثة يقر بدين على ا ميت : إن صاحب الدين يحلف معه ويستحق جميع حقه من مال 
الميت» فإن نكل أخذ من المقر ما ينوبه من الدين ولا يأخذ من حصته دينه كله؛ وقال سحنون: القول 
للشريك. وكذلك إقرار أحد الشريكين بدين بعد التفرق يلزمهما في أموالهماء وني قول ابن القاسم: تلزم 
امقر حصت يريد r‏ ا وألغْيّتْ نفقة الشخصين والكسوة فيها حيثم اال ادل 
وإن يكونا بمكانين اختلف سعرهما فملك ذاك استخف كذا مؤونة عيالين تقاربا وإلا حسب ما أا قال 
في المصباح : المؤونة الثقل» وفيها لغات» إحداها على فعولة بفتح الفاء وبهمزة مضمومة» والجمع مؤونات 
على لفظهاء ومأنت القوم أمأنهم مهموز بفتحتين» واللغة الثانية : مؤنة بهمزة ساكنة› 


خليل 


باب الشركة (المجلد الرابع) 184 


كائْفِرَارٍ أُحَدِهِمًا به 


التسهيل 


وهكذاإذا به انفرد وا ODES‏ 


والجمع مؤنٌ كغرفة وغرف. والثالثة : مونة بالواو والجمع مون مثل سورة وسورء يقال منه مانه يمونه من 
باب قال. أعدت هذا الضبط بعد أن ذكرته في الجنائز لبعد العهد. المواق على قول الأصل : وألغيت نفقتهما 
وكسوتهما وإن ن ببلدين مختلفى السعر كعيالهما إن تقاربا وإلا حسباء من المدونة: قال ملك: لا بأس أن 
يشتركا بمال كثير يتفاوضان فيه وهما في بلدين على أن يُجَهْرَ كل واحد منهما على صاحبه ويلغيا نفقتهماء 
وإن اختلف سعر البلدين إذ كل واحد منهما إنما قعد للتجر مع قلة مؤنة كل واحد فاستسهل اختلاف 
السعرين. وينبغى أن لو كان لكل واحد عيالٌ واختلفت أسعار البلدين اختلافا بينا أن تحسب النفقة إذ نفقة 
الخال ي التجارة. قال ابن القاسم: وإن كانا في بلد واحد وكانا ذوي عيال أو لا عيال لهما فيُلغيان 
نفقتهماء قال ابن القاسم: وذلك عندي إذا تقاربا. وانظر كتاب الشركة من شرح البخاري [الأشعريين إذا 
أرملوا'] » وما يجمعه الرفقاء من طعام» وهل كذلك الصغير من القرابات. كذا في المطبوعة ولعل الأصل الغير 
بدون صاد. انظ ر نقل الرهوني عن شرج ابن ناجي للمدونة عند قولها: : وتلغى نفقتهما إلى آخره» في الإخوة 
يموت أحدهم ويبقى المال بأيديهم ويأكلون وربما تزوج بعضهم فمن تزوج يُرجع عليه بما تزوج بهء وهوفي 
ا عن ع . انظر بقية كلا م الرهوني فد 

وهكذا يحسبان ذا به انفرد واج مواق على قوله : كانفراد أحدهما به» قال: وإن كان لأحدهما عيال 
وولد وليس للآخر أهل ولا ولدء حسب كل واحد ما أنفق. ومن ابن عرفة مانصه: لما قال ملك فيها: 
تلغى النفقة» علمنا أن ما أنفقا إنما هو من مال التجارة, وقد تقدمت في المطبوعة كلمة فيها على لما قال 
ملك. عاد نقل المواق : والكسوة لهما ولعيالهما تلغى » لأن ملكا قال: تلغى النفقة والكسوة من النفقة. 
ابن عرفة : هذا نص في لزوم كسوة من التزمت نفقته. وفيها: إلا أن تكون كسوة ليست مما يبتذله 
العيال مثل الوشي فهذه لا تلغى. وني المطبوعة هنا أخطاء أصلحت بالمقابلة مع كلام ابن عرفة الآتى 
نله ھن شر SS‏ 
جنل ونين 0 لواكان لكل واحد عيال إلى آخرها من المدونة وهي حسب كلام ابن عرفة من كلام 
التونسي. كماد يقتضي نقل المواق أن قول ابن القاسم, وذلك عندي إذا تقاربا إلى آخره تقييد لقوله : وإن 
5 إلى آخره» وهو حسب كلام ابن عرفة تقييد لقول ملك: تلغى نفقتهما إن كانا ذوي 
عيال ولو كانا ببلدين مختلفي السعر. المواق: انظر قول ابن عرفة: هذا نص إلى آخره» وللمتيطي : قال 
ابن زرب: من التزم الإنفاق على رجل وأبى أن يكسوه إنه يحكم عليه مع النفقة بالكسوة. وقال ابن 
سهل : إا ف كل هة حم عله مهاء رامن ام ف ره ف ار رة انظر المتيطي 
في الشروط في النكاح. وهذا كلام ابن عرفة على نقل عليش: وفيها لملك لغو نفقتهما إن كانا ذو عيال 
ولو كانا ببلدين مختلفي السعر. الصقلي في رواية سليمن لابن القاسم: هذا إذا تقاربا في العيال. ثم قال: 
التونسي : ينبغي لو كان لكل منهما عيال واختلف سعر بلديهما اختلافا بينا أن تحسب النفقة إذ نفقة 
العيال ليست من التجر. اللخمي : القياس إن كان أحدهما في قراره وسعره أغلى يحاسب بما بين 


5 عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم 


في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم . صحيح البخاري . كتاب الشركة . رقم الحديث 2486. 


185 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل وَإن اشْتَرَى جارية لِنفْسِهِ فَلِلآخَر رَدُهَا إلا الوط أو يانه 

التسهيل اا ات قا أو اشام e aS‏ ولايلغفكى مناه هوا 
كماهوالنصوص فيهاومرد ذاك التقتارب لس سن وعدد 
كذ إذا ذا بغليظالأكتل وا لل بس اكتفى وذاك باالعلي 
ولشريك من لنفسه اشترى جاريةردالذيهمنئنه جرى 
أعني بأن يردها للشركه کا الا اء الد ركه 
إلابوط أوبإذن RNS OD OSES‏ 

التذليل السعرين مطلقا لأنه لم يخرج لتجرء وإن كان الآخر أغلاهما فلا يحاسب بالفضل لأنه خرج لتنمية 


المال» فإن كان واحد في قراره وكان أغلاهما سعرا من هو في قراره دون من خرج لتنمية المال كان لأقلهما 
سعرا أن يحاسب الآخر» لأن الأصل أن نفقة كل واحد عليه وما سوى ذلك فهو للعادة» فإن كانت 
الإنفاق من الوسط جاز على ما تجوز الشركة عليه» وهو المساواة في الإنفاق. وني المطبوعة: وهي» ثم ذكر 
دلالة قول ملك فيها: تلغى النفقة عليهما على أن ما أنفقا من مال التجارة ثم قال: والكسوة لهما 
ولعيالهما تلغى لأن ملكا رضى الله تعالى عنه قال: تلغى النفقة والكسوة من النفقة» قلت: وهذا نص في 
لزوم كسوة من التزمت نفقته. وتقدم القول فيها في النفقة. وفيها: إلا أن تكون كسوة ليست مما يبتذله 
العيال مثل القسّي والشوي والوشيء فهذه لا تلقى. 

ولا يلغى منابّهُ هُوَا توكيد. كما هو المنصوص فيها كما تقدم في نقل المواق. انظر البناني ١‏ .. 
التقارب لسن وعدد قاله الزرقاني. الرهوني : صحیح › لقول اللخمي مانصه: وإن تساوى العيال في 
العدد وتباينوا في السن تحاسبا بفضل ذلك كتباين اختلاف العدد» ونقله ابن عرفة وسلمه. 

كذا إذا ذا بغليظ المأكل والملبس اكتفى وذاك بالعلي ابن عبد السلام: إن اكتفى أحدهما بجريش 
الطعام وغليظ اللباس والآخر بطي وي كل ا أنفقه. وقولي في أول هذه المسألة: حيثما المال 
اعتدل» إشارة إلى قول ابن عبد السلام كل ما ذكر في هذا الفصل من إلغاء النفقة إنما هو إذا كانت 
الشركة على النصف» فإن كانت على الثاث فتحسب نفقة كل واحد منهما. اللخمي: وإن اشتركا 
على الثلث والثلثين وتساويا في العيال فلا ينفق صاحب الثلث إلا بقدر جزئه؛ ولا يجوز أن ينفق 
بقدر عياله ليحاسب بذلك في المستقبل. ابن عرفة: هذا إن عقدا الشركة على ذلك ولو كان چ 
بعد عقد الشركة كان كالسلف. ولشريك من لنفسه اشترى جارية رد الذي منة جرال تس 
يردها للشّركه كما له الإمضاءً للذ بالإسكان شركه بالثمن إلا بوط أو بإذن EO‏ 
التي ذكر ابن غازي أنها أتم فائدة» قال على نقل الحطاب: إن فارردم لبعد الح ا ا 
إلا بالوطء أو بإذنه» بجر اللفظين بالباء وعطف أحدهما على الآخر يِأَوْء بدل قوله: إلا للوطء أتم 
فائدة حسبما يظهر بالتأمل» وذلك أن هذه النسخة تفيد أنه اشتراها لنفسه في كلا الوجهين» لكن 
في الأول بغير إذن شريكه وفي الثاني بإذنه» وتفيد أن التخيير في الوجه الأول ما لم يطأ 
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وَإِنْ وَطِىَ جارية للشركة بِإِذْنِهِ أو بعَيْر إِذْنِهِ وَحَمَلَتْ قوْمَتْ وَإلا فَللآخَر إِبْقَاؤُهَا أو مُقَاوَاتَ 


O N E ess 
وان او اق ےا ےو لفتحي وتوئة ےآ‎ 
فيفهوفي إبقاتهافي الأمشسل‎ ٠ وخيرالآخرإن لم تحبل‎ 
وإذا جارية الشرك الشريك اتخذا قومت ان بالنقل كان بإذن فعلا مثل الشرا بالقصر ودونة أعني‎ 
الأمثل كتب الحطاب على‎ ٤ 2 و إن أحبلا وخير الآخر إن له م تحبل | فيه م 2 وق‎ 


قال في التوضيم: الأول: أن ee‏ لنفسه للوطء أو للخدمة بغير إذن 0 3 5000 الذي 
أشار إليه بقوله: فللآخر ردُهاء يعني أن للشريك الآخر أن يردها للشركة وله أن يمضيها له بالثمن 
الذي اشتراها به» وقاله ف المدونة» وهذا إذا لم يطأها المشتري» فإن وطئها فحكمها حكم من وطئ أمة 
الشركة » وسيأتي. فرع : قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الشركة: فإن قال له: اشتر 
سلعة كذا للشركة ففعل» ثم جحده أن يكون أمره بذلك» وزعم أنه إنما اشتراها لنفسه خالصا من ماله 
فأقام عليه البينة أنه أمرة قال: أراه بينهما على ما أمره. 1 
قال ابن رشد: هده المسألة: ثم جحده» دليلٌ هو كالنص أنه لو أقرٌ أنه أمره بذلك وناك لم أرد 
أن أشتري لك شيئا فاشتر يته لنفسي» لم يكن ذلك له وكان معه شريكا شاء أو أبى. . فرع: قال في 
السؤال المذكور: فإن قال: إني أشركت فيه فلانا وفلانا عند الاشتراء» ولا يعلم ذلك إلا بقوله» قال: 
أرى ذلك بينهما على ما أمره ولا يصدق في قوله : إنه أشرك فيه فلانا وفلانا. قال ابن القاسم: ويدخل 
اللذان زعم أنه أشركهما بذلك على الذي أقر لهماء إن كان أقر لهما بالنصف كان لهما نصف ما 
بيديه» وإن كان الثلث: فلهما الثلث مما بقى في يديه» أو أقل من ذلك أو أكثر. فعلى هذا يحسب»› 
ولا يؤخذ ما في يديه كله لأنه أقرٌ لهما بهذا الذي في يديه والذي صار لصاحبه. قال ابن رشد: قوله: 
ولا يصدق في قوله إنه أشرك فيه فلانا وفلاناء دليلٌ على أنه لو كان لفلان وفلان بينة على أنه 
أشركهما في ذلك لوجب أن يكونا أحقَّ بالنصف» وفي ذلك اختلاف» قيل: إنه لا يكون لهما إلا نصف 
النصف لأنه إنما أشركهما في ماله ومال غيره» فهو يقول لهما: إنى أشركتكما في حقى وحق غيري 
فليس لكما إلا نصف ما بيدي» والثاني: أن يكون لهما جميع النصف» لأنهما يقولان له: أشركتنا في 
نصف ذلك» ولك نصفه فأسلمه إلينا. وهذا القول الثاني مَخَرَج من مسألة الحانوت بين رجلين باع 
e‏ انتهى مختصرا والله أعلم. 

قلت : انظر الصفحة العاشرة وتاليتها من المجلد o a‏ 
وكتب على قوله : إلا للوطء بإذنه» هذا هو الوجه الثاني» قال في التوضيح : الثاني : أن يشتريها للوطء 
بان شريكه» فلا شك أن شريكه أسلقه نصف ثمنها وان ربحها له وعلیه نقصها انتهى. قا قلت: ل 

يشتريها للوطء» فيه إجمال والأحسن أن يقول: أن يث يشتريها لنفسه بإذن شريكه للوطهء أو غيره» وهكذا 
نقله ابن يونس وأبو الحسن» قال أبو الحسن: الوجه الثانى أن يشتريها لنفسه بإذن شريكه على أن 
يضمنها إن هلكت فله ربحها وعليه خسارتهاء وهذا قد أسلف شريكه نصف ثمنها فله النماء وعليه 
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النقصان. انتهى. وأما لو اشتراها بإذن شريكه ليطأها وعلى أنها للشركة بمعنى أن الربح والخسارة على 
ا لمال فنص اللخمي على أنها كالمحللة» فإن لم يطأها ردت للشركة› وإن لم يُعلم بذلك حتى وطئها 
لزمته قيمتها من غير خيار لواحد منهما؛ فهذا الوجه والذي قبله اشتركا في أنه اشتراها لنفسه»› وافترقا 
من جهة أن الأول اشتراها بغير إذن شريكهء والثاني اشتراها بإذن شريكه. ولهذا قال ابن غازي: إن 
ما وقع في بعض النسخ إلى آخر ما تقدم عنه عند قولي : : إلا بوطء أو بإذن. وكتب على قوله: وإن وطئ 
جارية للشركة بإذنه أو بغير إذنه وحملت قومت» هذا هو الوجه الثالث» وهو أن يشتري الجارية 
للشركة ثم يطأهاء وهذا الوجه على ثلاثة أقسام» 

أحدها: أن يطأها بإذن شريكه» فهذه محللة يلزم الواطئ قيمتهاء حملت أو لم تحمل» وإلى هذا أشار 
بقوله : بإذنه» وجوابها محذوف» أي قومت سواء حملت أو لم تحمل»؛ ومثله ما إذا اشتراها ليطأها 
على أن ربحها وخسرها على المال ووطِئها كما تقدم عن اللخمي. والثاني : أن يطأ جارية الشركة بغير 
إذن شريكه وتحمل فيجب عليه قيمتهاء وإليه أشار بقوله: أو بغير إذنه وحملت قومتء فقوله: 
وحملت› حول عالت قيدٌ في الوجه الثاني. تنبية : هذان الوجهان وإن اشتركا في وجوب القيمة فهما 
مختلفان» لأنه إذا أعدم في الوجه الأول وحملت الأمة لم تبع» واتبع بالقيمة في ذمته؛ وأما إذا لم 
تحمل فتباع عليه لأجل القيمة. قاله في كتاب القذف من المدونة في الأمة المحللة ؛ ؛ وأما في الوجه الثاني 
فالذي رجع إليه ملك أن الشريك مخيرٌ فإن شاء تمسك بنصيبه واتبعه بنصف قيمة الولدء وإن شاء 
أخذه بنصف قيمتها يوم حملت» ويباع ذلك النصف على الواطئ بعد أن تضع فيما لزمه من نصف 
قيمتهاء فيأخذه الشريك إن كان كفافا بما لزم الواطئ» وتبعه بنصف قيمة الولد دينا؛ وإن نقص ما 
بيعت به عن نصف قيمتها يوم حملت اتبعه بالنقصان مع نصف قيمة الولد. ولو مات قبل الحكم كان 
عليه نصف قيمتها مع نصف قيمة الولد. قاله في كتاب القذف. 

وسيذكر المصنف ذلك في كتاب أمهات الأولاد. وكتب على قوله: وإلا خير الآخر في إبقائها وتقويمهاء 
أي وإن لم تحمل» وهذا هو القسم الثالث من الوجه الثالث وهو أن يطأ جارية الشركة بغير إذن شريكه 
ولم تحمل؛ واختُلف فيها على أقوال؛ المشهور منها منها: أن الشريك الذي لم يطأ مخيرٌ في أن يقومها على 
الواطئ أو يتماسك بحصته منهاء وهذا القول هو الذي ذكره في كتاب أمهات الأولاد من المدونة» وفي 
كتاب القذف ؛ وقال ابن رشد في نوازل سحنون من كتاب الاستبراء: هذا قوله في المدونة» وهو المشهور 
ف المذهب. انتهى وقال عياض في التنبيهات في كتاب أمهات الأولاد: وإن لم تحمل فالمعروف من 
مذهب المدونة والمفسر فيها في هذا الكتاب وغيره: أن سيدها بالخيار في التقويم والتماسك؛ وقد جاء 
لفظان في كتاب الشركة ظاهرهما خلاف هذا. انتهى وصدّر ابن الحاجب بهذا القول فعزاه في التوضيح 
لغير ابن القاسم في المدونة ؛ واعترض على ابن الحاجب بأن مقتضى المدونة إنما هو التخيير في إبقائها 
على الشركة أو إمضائها بالثمن لا بالقيمة؛ وكأنه رحمه الله اعتمد ما حكى في توضيحه عن جماعة من 
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التذليل 


علمائنا أن الأمة المشتراة للتجارة ثم يطؤها على ضربين» أحدهما: أن يشتريها للتجارة من غير قصد 
وطءٍ ثم يطأهاء والثاني: أن يشتريها ليطأها على أن الربح والخسارة فيها على المال؛ وهذه الثانية هي 
التي ذكر في المدونة فيها الخلاف؛ وأما الأولى فيخير شريكه بين مطالبته بالقيمة أو تركها بينهما إن لم 
تحمل. انتهى. فكأنه حمل ما في أمهات الأولاد والقذف على الأولى» وما في الشركة على الثانية؛ 
والذي في التنبيهات والبيان يدل على أن الخلاف جار في الصورتين» ومذهب المدونة فيهما التخيير بين 
أن يتماسك بنصيبه أو يقومها عليه. فتأمله. . ومشى رحمه الله في هذا الكتاب على المشهور المعروف من 
مذهب المدونة على ما وقع ف بعض النسخ من قوله : في إبقائها وتقويمهاء بصيغة التفعيل من القيمة› 
ويقع في كثير من النسخ: ومقاومتهاء بصيغة المفاعلة» ويرجع إلى الأولى بتكلف ؛ 

وفي بعض النسخ: مقاواتهاء والمقاواة المزايدة» وهذا يوافق ما في كتاب الشركة لملك» لكنه خلاف 
الشهور من المذهب. والله أعلم. تنبية : : علم مما تقدم أنه لا فرق بين أن يشتريها للشركة من غير قَصّدٍ 
َه ثم يطأهاء أو يه يشتريها للوطء وعلى أن الربح والخسارة للمال؛ ومثله أيضا ما إذا اشترى الأمة لنفسه 
بغير إذن شريكه ووطتها. . فرع : : قال في البيان إثر كلامه المتقدم: وإذا تمسك الشريك بنصيبه ولم يقومها 
على شريكه م منع الشريك من الغيبة عليها لثلا يعود إلى وطئهاء ويعاقب على ما فعل من ذلك؛ وإن 
كان جاهلا لم يعذّر بجهله› إلا أن عقوبته أخف من عقوبة ة العالم. قاله ابن حبيب. انتهى 

قلت: هو خلاف قولها في كتاب القذف: وإذا وطئ أحد الشريكين أمة بينهما وهو عالم بالتحريم لم 
يحد لشبهة الملك» وعليه الأدب إلا أن يعذر بجهل. انتهى وفي كتاب أمهات الأولاد من التوضيح: 
ويؤدب إلا أن يعذر بجهالة على المشهور. وانظر الرهونى فقد طال التعليق ولا ينته. أما المواق فكتب 
على قوله: وإن اشترى جارية لنفسه فللآخر ردُهاء انظر» لا فرق بين الجارية وغيرها من السلع. من 
المدونة: إن اشترى أحد المتفاوضين من مال شركتهما جارية لنفسه للوطء» وفي كتاب محمد: للخدمة, 
وأشهد على ذلك» يريد: ولم يطأ بعد قال ابن القاسم: هي بينهماء وشريكه بالخيار؛ وليس مَّن فعل 
ذلك كغاصب الثمن أو متعد في وديعة ابتاع بها سلعة هذا ليس عليه لرب الدنانير إلا مثل دنانيره؛ 
ولكنه كمبضع معه في شراء سلعة أو مقارض أو وكيل تعدّى فرب المال مخيرٌ في أخذ ما اشترى أو تركه. 
وفي المطبوعة أخطاء أصلحتها من التهذيب. وكتب على قوله : إلا للوطه بإذنه» ابن يونس : قال بعض 
أصحابنا: ولو أنه اث شتراها بإذن شريكه على أن يضمنها إن هلكت وله ربحها وعليه خسارتهاء فهذا 
قد أسلفه شريكه نصف ثمنها فله النماء وعليه النقصان لأنه استبد بملكها. انتهى ولا شك أن هذا هو 
مراد خلیل› وموضوع المسألة الأولى في المدونة في الجارية للوطء فكيف كان يستثنيه ف هذا الفرع؟ فانظره 
أنت. وكتب على قوله: وإن وطئ جارية للشركة بإذنه» أو بغير إذنه وحملت ا وإلا فللآخر 
إبقاؤها أو مقاومتها؛ ابن رشد: الحكم ف الأمة بين الشريكين إذا وطئها أحدهما ادن شتريكة أن تقوم 
عليه شاء أو أبى. ولا خيار في ذلك لواحد منهما لأن ذلك كالتحليل له الذي تلزم القيمة فيه بالوطء 
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وان اسْتَرطَا تفي الإسْتِبْدَادٍ فينَانُ 

ورف الشركة بالعنان إن نفي الاسستبداد يشرط ذان 

وهي تجوز مع لزوم الشترط وانمالميعرفوا اللفظظ فقط 
على كل حال. وأما إذا وطئها مُتَسَوْرَا فإن حملت فإنها تقوم عليه أيضا على كل حالء قال في المدونة: 
يوم حملت لا يوم وطثهاء وإن لم تحمل فشريكه مخير إن شاء قومها عليه؛ وإن شاء تمسك بنصيبه. 
هذا قوله في المدونة» وهو المشهور في المذهب. وإذا تمسك بنصيبه ولم يقومها عليه منع من الغيبة عليها 
لثلا يعود إلى وطئهاء ويعاقب على ما فعل من ذلك؛ وإن كان جاهلا لم يعذر بجهله إلا أن عقوبته 
أخف من عقوبة العالم. وثعرف الشركة بالعنان إن نفي الاستبداد يشرط ذان وهي تجوز مع بالإسكان 
سائر أموالهما كأنه عن لهما شىء أي عرض فاشترياه واشتركا فيه» قال النابغة الجعدي: 


ولتتشطاركتنا قريششتحتيا فق قافتا وني أحمسابها شرل العنان 
بماولدت نساءبنى هلال وميا ول تاتا نن ايان 


وقيل: هو إذا اشتركا في مال مخصوص وبان كل واحد منهما بسائر ماله دون صاحبه. وذكر كلام أبي 
منصور فانظره فيه. المواق على قول الأصل: وإن شرطا - وفي المطبوعة شرط - نفي الاستبداد فعنان» 
ابن رشد: من أقسام شركة الأموال شركة العنان: وهي الشركة في شيء خاص كأنه عن لهما أمر أي 
عرض لهما فاشتركا فيه» وهذه الشركة جائزة بإجماع لجميع الناس إذا اتفقوا عليها ورضوا بها؛ وهي 
لازمة لأهل الأسواق فيما اشتروه للتجارة على غير المزايدة مما كان من الطعام في سوق الطعام لأهل 
التجارة في ذلك النوع باتفاق وكذا غير الطعام على رواية ابن القاسم. وفي المطبوعة: فما كان بدل مما 
كان. ثم قال بعد إحالة على ابن يونس: ابن الحاجب : إن اشترطا نفي الاستبداد لزم» وتسمى شركة 
عنان. ابن عرفة: ظاهره ولو كانت غير مقصورة على نوع معين من الأموال وهي خلاف ما تقدم. كذا 
في المطبوعة ولعل الأصل وهو بدل وهي. الحطاب : قال ابن عرفة: قال عياض: عنان ضبطناه بكسر 
العين وهو المعروف. وفي بعض كتب اللغة فتحها ولم أره انتهى. 

وقال ابن عبد السلام: منهم من يضبطها بفتح العين ومنهم من يضبطها بالكسر. انتهى وهي جائزة» ويلزم 
الشرط. قاله ابن شأس وابن الحاجب؛ ونص ابن الحاجب : فإن شرطا نفي الاستبداد لزم؛ وتسمى شركة 
العنان. قال ابن عبد السلام: يعني أن كل واحد من الشريكين يجوز تصرفه في مال الشركة في حضرة 
صاحبه ومع غيبته ؛ فلو شرطا أنه لا يتصرف واحدٌ منهما إلا بحضرة صاحبه وموافقته على ذلك؛ وهو 
معنى نفي الاستبداد» لزم الشرط. وتسمى شركة عنان. وظاهر كلامه أنه يكفي في تسميتها بهذا الاسم 
حصول الشرط المذكور سواء كانت في نوع من المتاجر أو لاء ومنهم من قال هي الشركة في نوع مخصوص› 
سواء حصل ذلك الشرط أو لم يحصل؛ ومنهم من قال هي الشركة في شيء بعينه» يعني كثوب واحد أو 
دابة واحدة. واختلف في الاشتقاق مماذا هو اختلافا كثيرا؛ قال ابن القاسم: وأما شركة عنان فلا نعرفه من 
قول ملكٍ» ولا رأيت أحدا من أهل الحجاز يعرفه. قيل إنه لم يعرف استعمال هذا اللفظ ببلدهم. قلت: وقد 
علق ابن القاسم الحكم على شركة العنان في غير موضع من المدونة لكنه لم يفسرها. انتهى. 


باب الشركة (المجلد الرابع) 190 


وجا لذي ل و لي زاك افؤكاله وَجَازَ وَانْقدْ عَنّي إن 


واو اليد ك ار «الالبك الأشى إن الكل اشترك 
في الحضن أن يتفقاعلى اشترا ٠‏ لفيالففراخ أويقز إن جرى 
مشل الحممم لاالدجاج والإوز وذاكفيالبيض لديهم لم يجز 
وإن يزيجادجاج ةلا لوب دهفحض تت فأفرخضا 
كانت لخالدفراخ القيّض وليزي دهثئ اناكالبيض 
واشتر لي ولك حِمْلَ الْمَنّ وكالةوجازواتقدهنني 
إن لم يقل وأتوفىالبيعلك | ومالهاحتباشهحتى يفك 
إلاإزاماقالواحسس فيعد رهتشا فنا فسن تمسق عة نقد 


وجاز للذ بالإسكان ذَكرَ الطير ملك والمالك الأنثى إن الكل اشترك في الحضن أن يتفقا على 
اشتراك في الفراخ كما صرح به ابن سلمون. انظر نصه ف الحطاب ؛ وهو ظاهر نقل أبن أبي زيد 
في النوادر عن العتبية والموازية ونقل ابن يونس عنهما. اف إن جرى عزاه ابن غازي لظاهر 
كلام ابن رشد. انظر صفحة ثمان وثلاثين من الثاني عشر من البيان 

مثل الحمام لا الدجاج والإوز انظر الزرقاني والخرشي وذاك في البيض لديهم لم جز وإنمزيد 
جا بالحذف دجاجة لخالدٍ به أعني البيض ذفحضنت فأفرخا كانت لخالد فراخ القيض وليزيد 
مثل ذاك البيض المواق على قول الأصل: وجاز لذي طير وذي طيرة ا ا ف 
الفراخ» ابن القاسم عن ملك: إن اشتركا بالحمام فجعل أحدهما الذكر والآخر الأنثى كانت الفراخ 

ل يتعاونان “على التربية :وليسن ذلك كالبيض: يعطيه للشاضتة .قال ومن قال د 

حَضْن هذا البيض تحت دجاجتك والفراخ بينناء هي لرب الدجاجة ولرب البيض مثله. القاموس: 

القيض القشرة الملا إليابسة على البيضة أو هي التي خرج ما فيها من فرخ أو ماء. واشتر لي 
ولك حمل المِنْ وكالة المواق على قول الأصل : واشتر لي ولك فوكالة» ابن الحاجب : : ولا تصح 
شركة الوجوه» ثم قال : وأما ار لي ولك هذه السلعة فوكالة مقصورة» وإن حصلت شركة. 
التوضيح : قوله : فوكالة مقصورة› أي فلا يكون له البيع إلا بإذنه 

وجاز وانقد عني إن لم يقل وأتولى البيع لك المواق على قوله: وجاز وانقد عني إن لم يقل وأبيعَهًا 
لك» قال ملك في موطئه : من قال لرجل: اشتر هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني وأنا أبيعها 
لك» لا يصلح لأنه سلف على أن يبيعها له؛ ولو هلكت السلعة فلمن نقد الثمن أن يأخذ من 
شريكه ما نقد عنه. الباجي: فإن نزل ذلك فالسلعة بينهماء وليس عليه بيع حظ المسلف. وما له 
احتباسّةُ حتى يفك إلا إذا ما قال واحبس فيّءَد رهنا بما من ثمن عنه نقد المواق على قوله: 

وليس له حبسها إلا أن يقول: واحبسهاء فكالرهن» الذي لابن القاسم: من اشترى لك سلعة 
بأمرك وأسلفك الثمن من عنده فليس له حبسها بالثمن لأنها عنده كالوديعة لا كالرهن, إلا أن 
تقول: انقد عني فيها واحبسها حتى أدفع إليك الثمن» كان بمنزلة الرهن. انظر ابن يونس. 


خلب 


التسهيل 


التذليل 
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ران ا غير لمي جار ر7 إلا ِكَبَصيرَة المُشْترِي وَأجيرَ عَلَيْهًا إن اشْترَى شَيْئًا يسُوقِهِ لا لكسفر وَقِنْيَةٍ 


رَغْيرهُ حَاضِ فن الجا 
را س فسن ا إلالكالذي له من بصر 
وكل من للتجر شيئااشترى ‏ بسوقه يج بزلل ذحض را 
لم ی تكلم وهو من تجاره لهابس جن في انتفاإعهذره 
بقصد الاختصاص من قبل انبرا م البييع وانتفاءِ عرف قد جرى 


بنفسي تشريك ومنع العكس قر ولااشتراك في شرالكسفر 


وجاز أن يُسلِف غير المشتري إلا لكالذي له من بصر المواق على قوله: وإن أسلف غير المشتري جاز إلا 
لكبصيرة المشتري» أبو عمر: اختلف قول ملك في الذي يسلف رجلا سلفا ليشاركه» وذلك منه على وجه الرفق 
والمعروف » فأجازه ملك وكرهه مرة. واختار ابن القاسم جوازه إلا إن كان أسلفه لنفاذه وبصره بالتجارة» ثم جعل 
مثلَّ ما أسلفه وتشاركا على ذلك» فلا يجوزء لأنه سلف جر نفعا. كذا في المطبوعة» فأجازه ملك» وكأن الأصل 
فأجازه مرة. وانظر الحطاب» أو صفحتي ست وسبع من المجلد الثاني عشر من البيان. 

وکل من للتجر شيئا اشترى بسوقه تاجرا كان أو غيره يَجِبَّرٌ للذ بالإسكان حضرا لم يتكدذم حال من 
المستتر وهو من تُجاره لها أي عليها بسّجن في انتفا بالقصر للوزن إعذاره بقصد الاختصاص مدن قبا 
انبرام البيع وانتفاء عرف قد جرى بنفي نشريك ومنع العكس وهو إجبار الحاضر الساكت للمشتري 
على الدخول معه قر ولا اشتراك في شرا بالقصر لكسفر أو قِذية فكالأول بلد قريب لا يسمى السير له 
سفرا عرفاء وكالثاني قِرى ضيف 0 وصدق بيمين في دعواه ذلك إلا أن يظهر كذبه. قاله الزرقاني 
وسكت عنه البناني. المواق على قول الأصل: وأجبر عليها إن اشترّى شيئا بسوقه لا لسفر وقنية وغيره 
حاضرٌ لم يتكلم من تجاره قال ابن القاسم: من وقف على من يه ا 
قال: أنا شريكك» فهو شريكه» فإن أبى ألقى في السجن حتى يفعل» إن اشتراه ليبيعه؛ ولو اشترا 
منزله أو ليخرج به لبلد آخر لم يكن عليه فيه شرك. ابن رشد: مذهب ملك القضاء لأهل 0 
بالشركة فيما ابتاعه بعضهم بحضرتهم ا بهم. قال ابن حبيب: وإنما يرى 
ذلك ملك لتجار تلك السلعة وأهل سوقها إن كان مشتر, من أهل التجارة» أو غيرهم إذا اشتراها 
للتجارة؛ وإنما يختلف ذلك في المستشرك؛ فإن كان من ل تلك التجارة وجبت له الشركة؛ وإن لم 
يكن من أهلها لم تجب له إلا برضا المشتري انتهى. ثم ذكر استدلاله على فتوى أفتاها بقول ابن رشد: 
من اشترى طعاما للتجارة في سوق الطعام بحضرة غيره من التجار وهم سكوت فلما تم له الشراء كان من 
حقوقهم أن يدخلوا معه» وليس من حقه هو أن يُدْخِلهُم معه إلا إن أرادوا ؛ ولو قالوا له : أشركنا معك› 
فقال لهم: لاء قبل انبرا م البيع لم يلزمه لهم شركة لأنه قد أنذرهم ليشتروا لأنفسهم إن أرادواء وإن 
نكت دحلوا مع الا إن كانوا قالوا له وهو يسوم: أشركنا واشتر علينا فسكت وانصرفوا وانبرم بيعه بعد 
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وَهَلْ وَفِى الزقاق لا كبَيْتِهِ قولآن وَجَارّت بالعَمّل إن اتَّحَدَ أو تَلارَمَا 


ايت وق لوق الو اق لا كبيتهقولان والنفي اقا 
وجازت الشركة بالعمل إن فهيهاتحا أو ت لازم ركنن 


ذهابهم» فالقول قوله إنه ما أشركهم؛ واستدلاله على أخرى بقوله: ما ابتاعه الرجل بحانوته فلا شرك 
لأحد معه ممن حضر البيع. قال: وانظر قول خليل: إن اشترى شيئاء فهو قول ابن القاسم وأصبغ وابن 
حبيب وغيرهم. وقال ملك: إنما ذلك الطعام خاصة» انتهى. نقلته من نوازل أصبغ › ثم وجدت لابن 
يونس ما نصه: من الموازية والواضحة: وقال ملك في الرجل يريد شراء سلعة للتجارة» ثم ذكر الفقه» ثم 
قال عن ابن حبيب: وهذا في كل شيء من طعام أو حيوان أو غيره إذا اشتراه للتجارة. الحطاب: 
يريد: ولم يبين المشتري أنه إنما يشتر يه لنفسه فقطء فإن بين ذلك لم يكن لأحد ممن حضره دخول 
معه. قاله ابن الحاجب وغيره. قلت : والمراد أن يبين ذلك لتجار تلك السلعة الذين يريدون مشاركته› 
كما يؤخذ ذلك من كلام ابن عبد السلام» فإنه بعد أن ذكر أنهم يشاركونه قال ما نصه: ما لم يبين 
متولي الشراء أنه لا يشارك منهم أحداء ومن شاء منهم أن يزيد عليه زادء فإذا بين لهم هكذا لم يكن 
لأحد ممن حضر دخول معه انتهى. وهو كلام حسن. الرهوني: ومحله أيضا ما لم تكن العادة عدم 
دخول بعضهم مع بعض كما في الغيان, 

وهل وقي الزقاق لا كبيته قولان المواق على هذه القولة : أصبغ : لا يدخل زيات على براز ولا أهل سلعة 
على أهل سلعة؛ ولو أن محتكرا لهذه التجارات كلها ويتجر بها رأيت أن يدخل في هذه السلع حيث 
وجد من يشتريها في أسواقها؛ ولو لقي سلعة في بعض الأزقة والدور فابتاعها بحضرة رجل من أهلها 
فلا شركة له معه» ولا شركة في السلع إلا في مواقفها لا فيما اشتراه الرجل في حانوته أو بيته أو داره» 
انتهى نقل ابن يونس. ونحوه عزا ابن رشد لأصبغ ؛ قال: وقال ابن حبيب بعمومه فيما يباع بالسوق 
وفيما بيع بالطرق والأزقة» إلا ما اشتراه في حانوته أو داره. 

والنفي اعتلى الحطاب: صدر في الشامل بأنهم لا يشاركونه إذا اث شترى في الزقاق؛ وعطف القول 
بالشركة فيه بقيل وجازت الشركة بالعمل إن فيه اتحاد أو تلازم ركن المواق على قول الأصل: 
وجازت بالعمل إن اتحد» كذا في المطبوعة بإفراد الضمير» من المدونة: قال ملك: لا تجوز الشركة إلا 
بالأموال أو على عمل الأبدان إذا كانت صنعة واحدة. البرزلى: سئل ابن عرفة عن حمالين اشتركا في 
أجرة ما يحملانه فحلف أحدهما لا أحمل لفلان شيئاء فحمل له صاحبه وحمل هو لغيره واقتسما 
الأجرة» فقال: الشركة فاسدة ولا حنث عليه. وعلى قوله : أو تلازماء اللخمى: لو اشترك حائكان 
بأموالهما وكان يتولى أحدهما العمل والآخر الخدمة والشراء والبيع ولا يحسن النسجء وكانت قيمة 
العمل والخدمة سواءً جازت الشركة» وكذلك إذا لم يكن لهما رأس مال وكانا يتقبلان المتاع ليعمل 
أحدهما ويخدم الآخر ويتولى ما سوى النسج وتساوت القيمة جاز ذلك» وهما بخلاف الختلفي الصنعة» 
لأن المختلفي الصنعة يصح أن يعمل أحدهما ولا يدخل على الآخر عمل؛ والشركة على الحياكة على ما 
وصفنا جائزة لأنهما إن دخلا علا جميعا وإلا تعطلا جميعا فلم يكن في ذلك غرر؛ وعلى مثل هذا 
أجيزت الشركة ٤‏ اللؤلؤ. أحدهما يتكلف الغوص والآخر يقذف أو يمسك عليه فإذا كانت الأجرة 


خليل 
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وَتَسَاوَيَا فيه أو تَقَارَبَا وَحَصَل التَعَاوْنُ وَإِنْ يمَكائين 
وحصل استواء او تدان فياليِِطء وال رعةوالإتقتان 
كان منهما لإنجاز العمل تعماون هب بمكانين حصل 


سواءٌ جازت الشركة على التساوي فيما خرج من اللؤلؤ؛ وإن كانت أجرة من يخرجه أكثر لم يجز إلا 
على قدر أجرة كل واحد من الآخر. ات التلازم بغير ما نقل المواق عن اللخمي فقال: يريد 
والله أعلم بالتلازم أن تكون صنعة أحدهما لا تنفق إلا بنفاق الأخرى. تنبيهٌ : قال في النكت : : واعلم أنه 
إنما لا تجوز شركة ذوئ صنعتين متى كانا يعملان بأيديهما فأما إن كانا يتجران في صنعتين بأموالهما 
فذلك جائز وكذلك رأيت لأشهب في كتاب ابن المواز قال: لا بأس أن يخرجا مالا متساويا على أن 
يقعد هذا بزازا وهذا قطانا. انتهى والله أعلم. 

وحصل استواء او بالنقل تدان ٤‏ ال والسرعة والإتقان المواق على قوله: وتساويا فيه أو تقارباء 
اللخمي : من شروط شركة الأبدان أن يكونا في الإبطاء والسرعة والجودة واحدا أو متقاربا وكان مهسا 
لإنجاز العمل تعاون هب بمكانين حصل المواق على قوله : وحصل التعاون وإن بمكانين؛ من المدونة: 

قال ابن القاسم : شركة أهل الصنعة جائزة بوجهين: أن تكون الصنعة واحدة» وأن يعملا في حانوت 
واحد. وأجاز في العتبية أن يكونا في حانوتين في صنعة واحدة. ابن يونس: لعله يريد في موضعين 
نفاقهما واحد وتكون أيديهما تجول في الحانوتين جميعا. ابن رشد: لا وجه لا في العتبية إلا أن يكون 
معناه أنهما يجتمعان معأ على أخذ الأعمال ثم يأخذ كل واحد منهما طائفة من العمل يذهب به إلى 
حانوته يعمله فيه لرفق له في ذلك لسعة حانوته أو انشراحه أو قربه من منزله وشبه ذلك. عياض: 
تأول شيوخنا ما في العتبية على تعاونهما في الموضعين أو أن نفاق السلعتين في الموضعين سواء فيكون 
وفاقا للمدونة» لأن المقصود من المكان تقارب أسواقه ومنافعه. قلت: قوله عن عياض: أو أن نفاق 
السلعتين في الموضعين سواءٌ؛ البنانى: هكذا رأيته في نسخة عتيقة من التنبيهات؛ وكذا رأيته في 
نسختين من ابن عرفة» وظاهره أنهما تأويلان لا تأويل واحد. الرهونى: وكذا رأيته في نسخة من ابن 
عرفة» ومثله في المواق. ورأيت في نسخة من القلشاني وأخرى من ابن ناجي كلاهما على الرسالة بالاو 
وكذا فيما وقفنا عليه من نسخ مصطفى» وكذا رأيته في التوضيح بالواو» ثم قال: وكلام ابن عبد السلام 
يفيد أن الواو هي الصواب» ونصه: وأجاز في العتبية أن يكونا في مكانين إذا اتحدت الصنعة»› ويؤول 
ذلك على تقارب المكانين مع نفاق الصنعة فيهما وكون كل واحد منهما معينا لصاحبه أو تمكن إعانته 
له. وكذا تأول ما في ظاهر كتاب محمد. عاد كلام المواق: ابن يونس: إنما قال في المدونة: لا يجوز إذا 
افترقا في الموضعين وإن كانت صنعتهما واحدة» لاختلاف نفاق الأعمال في المواضع » فريما عمل أحدهما 
لكثرة العمل في موضعه ويبطل الآخر فصار ذلك تفاضلا في الشركة ومن سنتها المساواة؛ وذلك في 
شركتهما في عمل الأيدي› فأما إن كانا يتجران في الصنعتين بأموالهما فذلك جائرٌ؛ قال أشهب: لا 
بأس أن يخرجا مالا متساويا على أن يقعد هذا بزازا وهذا عطاراء لأن الربح للمال وقد تساويا فيه. ومن 
المدونة : إن اشترك ذوا صنعة على عمل أيديهما ولا يحتاجان إلى رأس مال على أن على هذا ثلث 
العمل وله ثلث الكسب وعليه ثلث الضياع› وثلثا ذلك على صاحبه وله ثلثا الكسب فذلك جائرٌ 
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وَفِي جواز إِخْرَاج كل آله وَاسْتِنْجَارٍ مِنَ الآخر أو لا بُ ين مَلْكِ أو كرَاءٍ تأويلان 
وق ااك اة ات اواس حيرا وف هن كنا 
تجوز أوتمن إلاعن سبي سل ملك كل أو كرامن أجنبي 
قوولان تاويلان والذهب الال ومفت ان تقشع وبال تع تقل 
وفي تبادل الكراالقولان وفىياكتراءالقفررديجري ان 
أعنى اكتراءه منالذيانفرد بهاوفيهمم ا الج وز العتمد 
ولس في هذين تاووويلان كسالمص طفى واللبن ساني 
محتعم لجريُهمافيالأل فيس قطاعتراف هلأصطل 
معترضافي الثان من هالتسويه بينهوسسا لححسج مقتخضناسيهة 
كالأموال. وما احتاج إليه شريكا الصنعة من رأس مال أخرجاه بينهما بالسوية وعملا جميعا؛ وإن 
أخرج أحدهما ثلث رأس المال والآخر الثلثين على أن العمل عليهما جميعا والربح بينهما نصفين لم 
تجز هذه الشركة؛ وإن كان بقدر ما يخرج كل واحد من رأس المال في عدد أو وزن يكون له من 
الربح وعليه من الوضيعة والعمل فذلك جائز. ابن يونس: فإذا احتاج الصانعان إلى رأس مال 
أخرجاه بقدر أعمالهما ولا يفترقان» بخلاف التجر لأن الصانعين وإن احتاجا إلى رأس مال فالمقصود 
منهما الصنعة لا ما يخرجان من رأس المال؛ ولو كانت صنعة لا قدر لها والمبتغى منها التجر لجاز 
0 قلت : ا ريال ار عو يد يلال الجر و ا 
وهل إن كل بال أنى واستوتا كرا اتسر وعنه سكتا تجوز أو تمع إلا عن سبيل ولك كل أو كرأ 
بالقصر من أجنبي قولان تأويلان وامذهب الال بالنقل ومضت ان بالنقل تقع وبالمنع تقل والجواز قول 
سحنون › وا لمنع والمضي إن وقعت ظاهر الكتاب وف تبادل الكرا بالقصر»› بأن يكري كلاهما نصف آلته 
بنصف الة صاحبه القولان ظاهر الكتاب الجواز ولابن القاسم وغيره المنع. وق aw‏ الفرد يجريان 
أعني اكتراءة من الذي انفرد بها الجواز للمدونة » والمنع للعتبية وفيهما الجواز المعتمد صرح ابن عبد 
ف 0 بأنه ا وعليه e‏ الحاجب؛ e‏ ف ا بأنه مذهب وت 
ll NEC E‏ 
الرعيني معترضا في الثان بالحذف منه التسويه بينهما لحجج مقتضيه المواق على قول الأصل: وفي 


جواز إخراج كل آل واستئجاره من الآخر أو لا بد من ملك أو كراء تأويلان» ابن عرفة : : إن افترقت 
الآلة كالكمد وصيد الجوارح وحمل الدواب» جازت بشرط الاشتراك في الآلة بملكٍ أو إجارة من غيرهما؛ 


التذليل 
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ويجوز أن يؤاجر أحدهما نصف آلته بنصف آلة صاحبه» وهذا ظاهر الكتاب؛ فإن لم يذكرا كراء 
وتساويا فظاهر المدونة المنع فإن وقع مضى» وأجازه سحنون ابتداء. انتهى منه ومن عياض. الحطاب 
على هذه القولة : ذكر رحمه الله مسألتين» الأولى منهما: هل يكفي في الشركة أن يخرج كل منهما الة 
مساوية لآلة الآخرء وهو قول سحنون» وتأول المدونة عليه» أو لا بد أن يشتركا في الآلة بملك أو كراءء 
ولو بأن يكتري من شريكه؛ وهو ظاهر المدونة» بل صريحها كما سيأتي في مسألة البيت والرحا 
والدابة» لكنه قال في المدونة : إن وقع مضى وصحت الشركة» وسيأتي يان ذلك في قوله: كذي رحا 
وذي بيت وذي دابة» وعلى كلا التأويلين فذلك لا يفسد الشركة كما تقدم عن المدونة ؛ 

الثانية : هل يكفي في الاشتراك في الآلة أن تكون لأحدهما ويستأجر الآخر منه نصفها؟ قال في التوضيح: 
قال عياض وغيره: هو ظاهر الكتاب؛ قال ابن عبد السلام: وهو المشهور من المذهب وعليه اقتصر ابن 
الحاجب» أو لا بد من التساوي في الملك والكراء من غيرهما وهو مروي عن ابن القاسم. قلت: كلامه في 
المدونة في مسألة تطوع أحد الشريكين بكثير الآلة وفي مسألة صاحب البيت والرحا صريح في الأول 
وسيأتيان ؛ ففي تسوية المصنف بين التأويلين في هذه المسألة نظر. واللّه أعلم. مصطفى: قوله: وفي جواز 
إخراج كل آلة تساوي آلة صاحبه وسكتا عن الكراء» هذه ذات التأويلين» مذهب سحنون الجوازء 
وتأول عليه المدونة في مسألة الثلاثة لأحدهم البيت وللآخر الدابة وللآخر الرحاء قائلا: إنما يمنع إذا 
كان كراء هذه الأشياء يختلف. وقال عياض: ظاهر المدونة: المنع. 

وقال في مسألة الثلاثة : ظاهر هذا أن مذهب الكتاب أنه لا يجوز حتى يكري كل واحد منهما نصيبه 
بنصيب صاحبه إذا كانا متساويين. وصرح عياض أنه إذا وقع مضى. هذا تحصيل ما في مسألة المصنف 
فقول التتائي: تأويلان وقولان غير ظاهر إذ لم أر من قال بالمنع إلا ما فهمه عياض من ظاهر المدونة كما 
تقدم وعلى ذلك اقتصر ابن عرفة وأبو الحسن. وأما قوله: أو استئجاره من الآخر فقرره الشارح بأن الآلة 
لأحدها وآجر نصفها لصاحبه» وتبعه التتائي وغير واحد؛ وأصل ذلك كله للمصنف في توضيحه قائلا: 
قال عياض وغيره: الجواز ظاهر الكتاب. وهذا وَهَمْ منه رحمه الله تعالى لأن عياضا لم يقل هذا في 
تصویره» وإنما قاله فيما إذا أخرج كل آلة وآجر نصف آلة صاحبه بنصف آلته؛ ولم يذكر فيها تأويلين 
وإنما ذكرهما في المتقدمة كما علمتَ؛ ونصه وهل يجوز أن يؤاجر أحدهما نصف آلة صاحبه بنصف الته 
هو وهما متساويان؟ ظاهر الكتاب الجواز» ولابن القاسم وغيره المنع إلا بالتساوي في الملك أو الكراء من 
غيرهماء فإن لم يذكرا كراء واستويا فظاهر المدونة المنع فإن وقع مضى؛ وأجازه سحنون واختلف في 
تأويل قوله في الكتاب في ذلك. انتهى وعلى كلامه اقتصر أبو الحسن وابن عرفة. فظهر لك أن كلامه 
اشتمل على مسألتين: الأولى أن يخرج كل آلة مساوية لآلة صاحبه ويستأجر كل نصف آلة صاحبه 
بنصف الته» ولم يذكر فيها تأويلين» وإنما ذكر فيها الجواز لظاهر الكتاب والمنع لابن القاسم وغيره؛ 
الثانية: أن يخرج كل آلة مساوية لآلة صاحبه ويسكتان عن الكراء» وهي ذات التأويلين. فأين هذا من 
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كآسيين فى ال دواء اشتركا a ET‏ 


نسبة المؤلف لعياض ظاهر الكتاب الجواز في تصويره وجعله فيه تأويلين وتبعوه على ذلك. وقد نقل 
الحطاب كلامه وقيله تقليدا له وجرى على ذلك في مختصره وذكر التأويلين في المسألتين؛ وقال التتائي 
في هذه أيضا: تأويلان وقولان» ولم يذكر فيها ذلك كله؛ وعلى فرض عياض لم يكن فيها إلا قول ابن 
القاسم وغيره بالمنع وظاهر الكتاب بالجواز. فإن قلت: ما الحكم فيما فرضوه؟ قلت: صرح في المدونة 
بجوازه» ففيها: وإن تطاول أحدهما بأداة لا يلغى مثلها لكثرتها لم يجز حتى يشتركا في ملكها أو 
يكتري من الآخر نصفها. انتهى ولا شك في منعها على قول ابن القاسم: لا بد من اجتماعهما في الملك 
أو الكراء؛ وقد صرح ابن عبد السلام بالخلاف فيهاء وأن جوازها مذهب المدونة وهو المشهور وعليه 
اقتصر ابن الحاجب؛ والقول بمنعها للعتبية» فهى ذات خلاف أيضا وإنما نقمنا على المصنف نسبتها 
لعياض وذكر التأويلين فيهاء وليس الأمر كذلك. ٠‏ 

وإنما المشهور فيها جوازها؛ وقد اعترض الحطاب على المصنف بعد أن قررها كما فرضواء قائلا: كلام 
المدونة في مسألة تطوع أحدهما بكثير الآلة» وني مسألة صاحب البيت والرحا صريح في جوازهاء ففي 
تسوية المصنف بين التأويلين في هذه نظرٌ. انتهى إلا أنه سلم التأويلين تقليدا للمصنف» وقد علمت 
أنهما غير مسلمين فيها. فتأمل ذلك حق التأمل» وشّدٌ يدك عليه فلعلك لا تجد تحقيقه في غير هذا 
والله الموفق. البنانى: قلت: قول عياض: واختلف في تأويل قوله في الكتاب إلى آخره» يحتمل أن 
يرجع للمسالتين معا قيكون فى كل وابحدة مدهلا فأويلان: ويحمل قول المصنف رحمه الله واستئجاره 
من الآخر على الأولى منهماء أي واستئجار كل منهما من الآخر إلى آخره؛ ويسقط عنه الاعتراض المذكور 
والله أعلم. انتهى كلام البناني. قلت: يؤيد ما ذكر وجود كلمة كله بعد كلمة ذلك في قول عياض: 
واختلف في تأويل قوله في الكتاب في ذلك» فهي موجودة في نقل الشيخ محمد عليش كلام مصطفى 
حسب المطبوعة. وانظر نقد الرهوني كلام مصطفى وما سلم له منه ونقد نون كلام الرهوني فقد طال 
التعليق وفي النفس الآن ضيق فقد نشب في الشرّك الصيد ولا تميم ابن زيد والله المستعان وعليه التكلان. 
وكل ذا في ذات قدر العمل بحاجة لها وإلا لم نُبَّنَ الحطاب متصلا بما تقدم: وهذا فيما يُحتاج فيه إلى 
الآلة التي لها قيمة؛ وأما ما لا يحتاج إلى الآلة» أو يحتاج إلى آلة لا قدر لها كالخياطة فلا كلام في 
ذلك. انظر التوضيح 
كآسيين في الدواء اشتركا من المدونة: قال ملك: يجوز شركة المعلمين في مكتب واحد لا في 
موضعين. قال ابن القاسم : وكذلك الأطباء إذا كان ثمن ما يشترونه من الدواء بينهم. قال ابن 
الماجشون: وإذا كان أحد المعلمين سليقيا والآخر نحويا جاز أن يشتركا على الاعتوان. قال ملك: 
وإن كان أحدهما أعلم لم يصلح إلا أن يكون لأعلمهما فضلٌ من الكسب بقدر علمه على صاحبه. 
ابن يونس: إن استويا في علم ما يعلمانه الصبيان وجب التساوي بينهما في الكسب» وإن كان 
أحدهما أعلم من الآخر في غير ذلك. السليقة الطبيعة › فلان يتكلم بالسليقة أي بطبعه لا عن تعلم 
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خليل وَصَائِدَيْن فِي الْبَارّين وَهَلْ إن افترقا رُويَتَ عَلَيِْما 

التسهيل 2020006622000 وصاائدين الجارحين ملكلا 
وشرطًالاجتماءف الطلب مغ ٠‏ ذاأعضتال ووفيالأمووققع 
اف ال اوا اتور ا و بسنا 
في الاختمار وقتىالواز للعتقي مثا الاوك عاز 

لتذليل ‏ وصائديْن الجارحيّن ملكا وشرْط الاجتماع في الطلب مع بالإسكان ذا أعطت الواوٌ في الام لتقل | ووقم 


فى أكثر النسخ أو وأخذا أو وغيرهما بذا في الاختصار وفتى المواز لتس مش 
الرواية الاولى بالنقل عاز المواق على قوله: وصائدين في البازين .من الدوئة + مسن استاج نصيف دابة 
رجل ثم اشتركا في العمل عليها جاز؛ وإن اشتركا ليحتطبا أو يحتشًا أو يجمعا ثمار البرية وبقلها 
ويحملان على رقابهما أو دوابهماء فأما من موضع واحد فجائرٌء ولا يجوز إن افترقا؛ ولا بأس أن 
يشتركا في صيد السمك والطير والوحش بنصب الشرك والشباك إذا عملا جميعا لا يفترقان في التعاون 
بالنُصب وغيره؛ ولا يجوز أن يشتركا على أن يصيدا ببازيّهما أو كلبيهما إلا أن يملكا رقابهما أو يكون 
الكلبان أو البازيان طلبهما وأخذهما واحدٌ لا يفترقان فجائرٌ. 
وروى ابن المواز عن ابن القاسم أنه لا يجوز حتى يكون البازان أو الكلبان بينهما. انتهى نقل ابن 
يونس. قلت: في المطبوعة أخطاء أصلحتها من التهذيب. عاد كلام المواق: وقال ابن عات: شرط في 
المدونة في هذه ادر شرطا واحدا: إما أن يشتركا في الجوارح»› إما أن يكون الطلب واحدا؛ وغيره 
شرط الشرطين. وقد تقدم قوله : وجاز لذي طير وذي طيرة؛ وقال اللخمي: إن كانت البزاة شركة جاز 
وإن افترقا في الاصطياد؛ وإن لم يكونا شركاء في البزاة جاز إذا كان الصائدان يتعاونان ولا يفترقان. كذا 
في المطبوعة يكونا شركاء بالإخبار عن الاثنين بالجمع. عاد كلامه: 
وقال ابن رشد: أجاز ابن حبيب افتراق الأكرياء في البلدان إن كانت الدواب مشتركة بينهم؛ وليس 
بخلاف لابن القاسم. الحطاب على قوله: وصائدين في البازين وهل وإن افترقا رويت عليهما» مقتضى 
كلامه : أنه لا بد في شركة الصائدين من اشتراكهما في البازين› هل جور وان ن افترقا أو لا بد مع 
ذلك من اجتماعهما؟ في ذلك قولان رويت المدونة عليهما؛ وقد يتبادر هذا إلى الفهم من كلامه في 
التنبيهات» لكن إذا تأملته وجدته يدل على أن المدونة رويت على قولين» أحدهما: أنه لا بد أن 
يشتركا في البازين وأن لا يفترقا بل يكون طلبهما واحداء والثانى: أن الشرط أحدُ شيئين» إما أن 
يشتركا في البازين فتجوز الشركة وإن افترقا؛ أو يجتمعا في الطلب» فتجوز وإن لم يشتركا في رقاب 
البازين؛ ولفظ المدونة: ولا يجوز أن يشتركا على أن يصيدا ببازيهما أو كلبيهما إلا أن يملكا رقابهماء 
أو يكون البازان ¿ أو الكلبان طلبُهما وأخذهما واحدٌ لا يفترقان. قال في حت : كذا في روايتي عن 
شيوخي› يعنى بأو وني بعض الروايات: ويكون البازان» فعلى هذا لايفترق الصائدان وإن اشتركا 
فيهما اغى ونحوه في كتاب محمد؛ وأما على رواية أو فاستدل الأشياخ على أن الاشترا تراك إذا 
حصل لم يلزم اجتماعهما وجاز الافتراق؛ ويستدل منه أيضا على أن التساوي في الآلة يجوز معه 
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وحافرین بكركاز وَمَعڍن ولم يسدق وارثه بَقِيته وَأقْطَنَهُ الإمام وقي يما لم يبد 

وح افرین بر ک ارز أو کمیے دن إن الكل بغار اجتمى 
وليس في بقي ةالعدن لل سوارث حق والإامام يستقل 
وبالسذي لم يبد قيدابن عب دوس ومن للقابسي ذا نسب 
فشن ههالب دو أن يستخرجا EEO‏ 


الا شتراك وإن لم يشتركا فيها. انتهى بالمعنى. فآخرٌ كلامه يدل على أن أحد الأمرين كافي. فتأمله. 
ونص اللخمى على أن أحد الأمرين كاف فقال: إن كانت البّزاة أو الكلاب مشتركة جازء وإن افترقا في 
الاصطياد؛ وإن لم يشتركا في البزاة والكلاب جازت الشركة إذا كان الصيد بهما معا يتعاونان ولا 
يفترقان» فيكون مضمون الشركة عملا بعمل ولا يجوز إذا افترقا انتهى. فلو قال المصنف: وصائدين 
وهل إن اشتركا في البازين ولم يفترقا أو أحدهما كافي؟ رويت عليهماء لكان موفيا بالروايتين؛ وعلى 
رواية أو اختصرها ابن يونس وأبو سعيد وغيرهما؛ ثم ذكر ابن يونس عن ابن القاسم من رواية ابن 
المواز قولا كالرواية الأخرى. والله أعلم. فرع : قال التونسي: وكذلك إن كان لأحدهما باز وللآخر كلب 
وكانا يتعاونان في الصيد لجاز. انتهى والله أعلم. 

وحافرين بركاز أو كمعدن إن الک ق وليس في بقية المعدن ن للوارث حق والإمامٌ يستقِل 
المواق على قوله : وحافرين” بكركاز ومعدن ولم يستحق وارثه بقيته وأقطعه الإمامء من المدونة: قال ابن 
القاسم: لا بأس أن يشتركا في حفر القبور والمعادن والآبار والعيون والبنيان وعمل الطين وضرب اللبن 
وطبخ القراميد وقطع الحجارة من الجبال إذا لم يفترقا في ذلك؛ ولا يجوز في موضعين أو هذا في غار 
وهذا في غار من المعدن؛ وإن عملا في المعدن معا فأدركا نيلا كان بينهما؛ ومن مات منهما بعد إدراكه 
النيل لم يورث حظه من المعدن» والسطانُ يُقطِعْهُ من رأى وينظر في ذلك لجماعة المسلمين. وبالذي لم 
يبد قيد ابن عَبدوس المواق على قوله : وقيّد بما لَمْ يبد عياض : دک غین ابن عبدوس أنه إذا كان 
أدرك النيل كان لورثته ؛ قال: ولعله ق المدونة أراد أنه لم يدرك النيل. 

ومن للقابسي ات فت الان يُسَتَّخْرَجَا الحطاب على قوله: ولم يستحق وارثه بقيته وأقطعه 
الإمام وقيد بها لم يبده قوله : بقيته › أي بقية المعدن؛ وقوله : وقيد يبا لم يند» أي وقيد ذلك بأن هذا 
فيما لم يبد من التّيل؛ وأما ما بدا فلورثته؛ والمقيّدُ بذلك القابسي. NE‏ على اختصار ابن 
يونس: ومن مات منهما بعد إدراكه اليل لم يورث حظه من المعدن؛ وللسلطان أن يقطعه لن رأف 
وينظر في ذلك للمسلمين. انتهى. قال في الكت : ذكر يعض القرويين عدن الب القابسي أنه تان 
معنى قول ابن القاسم : أدركا تيلا أنهما أخرجاه واقتسماه» فليس لورثة الميت التمادي على العمل في 
المعدن على سبيل المعدن إلا بقطيعة من الإمامء يقطعه لهم أو لغيرهم؛ ولم يتكلم ابن القاسم على أنهما 
لم يخرجا شيئا. انتهى فمعنى كلام المصنف أن قوله في المدونة: ولم يستحق وارثه بقيته» يُرِيدُ به 
الأنيال التي لم تبد؛ وأما النيل الذي بدا أو عمل فيه وقارب أن يبدو فلورثته فتأمله والله أعلم. انتهى 
كلام الحطاب. وقوله: على سبيل المعدن» كذا هو فيما معي من نسخه» وليس في نقل البناني والشيخ 
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وَلزْمَهُ ما ا صَاحِبه وَضَهَانهُ وَإِنْ تَفَاصّلا 

ا ERDAS‏ وأصل هذا لابن فاعل نجا 

ولزمالشريك في العمل ما يقباله شلرية وألزما 

اة ون قفا افو خي الان ق ق 
محمد عليش عنه. البناني : لفظ التهذيب : قلت : فمن مات منهما بعد ا النيل؟ قال: قال ملك في 
ر لا يجوز بيعها اا اتات با الذي عملها اط لإمام غيرة؛ أرق الات لا تورث. 
أجاب عن العادن في الجملة؛ فإذا ا أدرك النیل كان ا انتهى. وبه يفهم ما ثقله ا 525 
في النكت التقييد للقابسي ) ٠‏ ونصها : ذكر بعض القرويين عن القابسي › فذكر ما تقدم في نقل الحطاب 
عنها. مصطفى : ولا كان قولها: من مات منهما بعد إدراكه النيل ينافي القيد المذكورء حمله القابسى على 
أنهما أخرجاه واقتسماه. فلو بقيت منه بقية ما صح القيد ا مذكور. الرهوني : قول الزرقاني : بما إذا لم يبد 
أو يقارب البدو» صريح في أن المراد بالبدو الظهور وإن لم يخرج من موضعه› وعلى هذا حمله الشارح 
والحطاب ؛ لكن الشارح نسب هذا التقييد لغير القابسي» ونسب للقابسي أنه لا يستحقه بذلك؛ 
والحطاب نسبه للقابسى واستدل عليه بما نقله عن النكت» وتبعه على ذلك غير واحد من المحققين› 
منهم مصطفى معترضا على الشارح ؛ ونصه: فما قاله الشارح عن القابسي تحريف منه لکلامه» جرى له 
ذلك ف شروحه ودرج عليه ف شامله . فجعل كلام القابسي هو قوله : ولم يستحق وارثه بقيته» بعينه؛ 
م 0 أشار إليه للد 0 ل ا لغيره. انظر بقيته. 
ف شرح المدونة) قال عقب نصها الذي عند المواق والبناني وغيرهما مائصه: اختصرها سؤالا وجوابا 
اوجهين» أحدهما: استشکاله »> وكأنه يقول: كرات ما قاله e‏ ب a‏ 
Ty‏ ال ا الشهى دنه ف رع ذلك و 
ظاهرٌ؛ والحق ما قاله الشارح فإن أبا الحسن القابسي فسر الإدراك الذي يحصل به استحقاق العامل نفسه 
بأنه إخراجه وحوزه وقسمه ) وهو كالصريح في أنه لا يستحقه بالظهور فقط فضلا عن مقاربته» فكيف يفسر 
كلام المصنئف بالظيور او ال ويعزى ذلك للقابسي ويستدل على ذلك بما ف النكت عنه ج أنه إذا 
كان العامل نفسه لا يستحقه بذلك فوارثه أحرى؛ وهل هذا إلا قلبُّ للحقائق ق؟ فالصواب ما للشارح وهو 
د ا أيضاء إن فيه أن المصنف ار وكيد بما 0 يبد › لا لابن عبدوس E ll‏ 
أنه شاهد ات انظر بقية كلام اهو ا جاوزت ,بك مواقع | الخطا | في في الطبع ولا تنس استطابة 
حذف العائد مع الاستطالة. ولزم الشريك يك في العمل ما يقبله شريكة وألزما ضمائة وإن تفاضلا ق ET‏ 
بالضمان من قد قبلا المواق على قول الأصل: ولزمه ما يقبل صاحبه وضماته وان ¿ تفاصلاء من المدونة: ما 
تقبل أحد شريكى الصنعة لزم الآخر عمله وضمائه › ويؤخذ بذلك وإن ن افترقا. 
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وَأَلغِي مَرض كيومين وَغَيْبَتُهُمَا لا إن كر وَفْسَدَتْ بِاشْيِرَاطِه ككثير الآلة 

وغيبةالشريك كايومين أو مره لغ ووم ازد قضوا 

فيه على الغائب والؤوف ببالأجر للحا ضر وا لدع ووفي 

وشرطلفغفوذك بالعقديخكل كآلة بها لش ريك يس تقل 

إن كثرت ب ب الككراء TEEN‏ ل 
وغيبة الشريك كاليومين أو مرضه لغوّ وما زاد قضوا فيه على الغائب والمؤوف بالأجر للحاضر والذٌ 
بالإسكان عوفى وشرط لغو ذاك بالعقد يخل كآلة بها الشريك يستقل إن كثرت بحسب الكراء المواق 
على قول الأصل: وألغى مرض كيومين أو غيبتهما لا إن كثر؛ وفسدت باشتراطه؛ ككثير الآلة» من 
المدونة: إذا مرض أحد شريكى الصنعة أو غاب يوما أو يومين فعمل صاحبه فالكسب بينهماء لأن هذا 
أمر جائز بين الشركاء» إلا ما تفاحش من ذلك وطال» فإن العامل إن أحبّ أن يعطى لصاحبه نصف ما 
عمل جاز ذلك إذا لم يعقدا في أصل الشركة أن من مرض منهما أو غاب غيبة بعيدة فما عمل الآخر 
فبينهماء فإن عقدا على هذا لم تجز الشركة؛ فإن نزل كان ما اجتمعا فيه من العمل بينهما على قدر 
عملهما؛ وما انفرد به أحدهما له خاصة دون الآخر. ابن يونس: يريد: قل أو كثر. انتهى نقل المواق 
وكتب عليه الحطاب : وأما قوله : ككثير الآلة» فيشير به المصنف إلى أن الشركة كما تفسد بشرط إلغاء 
المدة الكثيرة» فكذلك تفسد الشركة إذا أخرج أحدهما الآلة الكثيرة من عنده» يريد: ولو كان بغير 
شرط؛ واحترز بذلك من يسير الآلة فإنه إذا تفضل به أحدهما لا تفسد الشركة؛ وما ذكرنا من فساد 
الشركة بالآلة الكثيرة ولو كان بلا شرط» هو الموافق لما في المدونة؛ وبه فسّر الشارح كلام المصنف؛ وقيده 
البساطى بالشرط وهو مخالف للمدونة. قال فيها: وإن تطاول أحد القصارين على صاحبه بشىء تافه من 
الماعون لا قدر له في الكراء كالقصرية والمدقة جاز ذلك؛ وأما إن تطاول أحدهما على صاحبه بأداة لا 
يلغى مثلها لكثرتها لم يجز حتى يشتركا في ملكها أو يكتري من الآخر نصفه. انتهى. قلت: وانظر إذا 
تطوع بها أحدهما بعد العقد فالظاهر الجواز والله أعلم. والقصرية بالفتح قال الشيخ أبو الحسن: هي 
الصحفة التي تغسل فيها الثياب. والمدقة قال في التنبيهات: بضم الميم والدال» وبكسر الميم وفتح 
الدال» وهي الإررّبة التي يكمد بها الثياب. انتهى. ويقال فيها مرزبة بكسر الميم والتخفيف» وتشدد 
مع الهمزة. والأداة بفتح الهمزة الآلة» قاله في التنبيهات. والله أعلم. 
قلت: لم يذكر صاحب القاموس ضم الميم والدال في المدقة بالهاءء وكذلك ابن ملك في لاميته. وذكر 
الحطاب في التنبيه الثالث من التنبيهات العشرة التى ذكر قبيل هذه القولة قول اللخمى في تبصرته: 
وإذا عقد الشريكان الإجارة على عمل ثم مرض أحدهما أو غاب أو مات كان على الآخر أن يوفي بجميع 
ذلك العمل» وسواء كانت على أن العمل مضمون في الذمة أو على أعيانهماء لأنهما على ذلك يشتركان 
وعليه يدخل الذي يستأجرهما لأنهما متفاوضان فلزم أحدهما ما لزم الآخر؛ وإن كانت الإجارة في 
الصحة ثم مرض أحدهما مرضا خفيفا أو طويلاء أو غاب أحدهما إلى موضع قريب أو بعيد» كان على 
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وهل لعن الان كال خي ةة 

لان مه مه عادر لا معام لماعل وا داه ا ول 14 0 ادا وهل لد الفس دا بالإلغفاء 

بالشرط للكثير يلغى مالدى ص حتهايلفى حكلىالتردد 

في ذاك لككن إنماالتردد فيالفلول إذ تصحلاإذ تفسد 
الصحيح الحاضر القيام بجميع العمل؛ وكذلك إذا عقدا الإجارة على شيء في أول المرض ثم برأ عن 
قرب أو بعد» أو في سفر أحدهما إلى قرب من المكان ثم رجع عن قرب› أو بعد أن بعدء فكل ذلك سواء 
فإن على الصحيح والحاضر القيام بجميع العمل؛ هذا في حق الذي له العمل؛ وكذلك في المسمى الذي 
عقدا عليه» هو بينهما نصفان في الوجهين جميعا؛ ويفترق الجواب في رجوع الذي عمل على صاحبه› 
فإن كان المرض الخفيف والسفر القريب لم يرجع لأن العادة العفو عن مثل ذلك» ولولا العادة لرجع ؛ 
فإن طال المرض أو السفر رجع على صاحبه بإجارة المثل. انتهى. ويكون ربح العمل بينهماء ونقله 
القراني في ذخيرته وقيله »> وكذلك الشيخ أبو الحسن» ونحوه للرجراجي ونصه: وأما البدنية فإن كان 
المرض يسيرا مما الغالب فيه التسامح فالربح بينهما ولا شيء للمعافى على المؤوف؛ فإن كان كثيرا فهل 
يكون للمعافى متطوعا أم لا؟ قولان» أحدهما: أنه متطوعٌ له» وهو قول أشهب؛ والثاني: لا يكون 
متطوعا له» وهو قول ابن القاسم؛ فعلى قوله يكون الربح بينهما ويطالبهٍ بأجرة عمله. انتهى وأطلق 
الربح على الأجرة؛ ويعني بالمؤوف المريض. والله أعلم. انظر التنبيهات كلها تُفَد. 
وهل لدى الفساد بالإلغاء بالشرط للكثير يُلغى ما لدى صحتها يلغى حكى الترددا في ذاك لكب اذه 
التردد في الطول إذ تصح لا إذ تفسد نقل الحطاب على قول الأصل: وهل يلغى اليومان كالصحيحة 
ترددٌ» قول ابن يونس متصلا بقوله السابق: يريد: قل أو كثرء قال بعض فقهائنا القرويين: وإن لم 
يعقدا على هذا لانبغى أن يكون القدر الذي لو صح هذا كان بينهما أن يكون بينهما ويكون الزائد على 
ذلك للعامل وحده؛ ويسمح في الشركة الصحيحة عن التفاضل اليسير؛ وأما إذا فسدت الشركة لم يسمح 
بذلك. انتهى. قلت: تصحفت كلمة لانبغى فيما رأيت من نسخ الحطاب إلى لا ينبغي وسقطت لا من 
مطبوعة المواق وبقي اللفظ ينبغي بالإثبات لكن سقط منها أن يكون بينهما 
عاد كلام الحطاب : ونقله أبو الحسن وقال بعده: وخالفه اللخمي وقال: لا يكون ذلك القدر له. وهذا 
نقل بالمعنى. الشيخ : والخلاف يبنى والله أعلم على الجزء من الجملة هل يستقل بنفسه أم لا؟ كمن 
يسجد على أنفه بدلا من الإيماء. انتهى. وهذا هو الخلاف الذي أشرنا إليه في التنبيه الرابع من القولة 
التى قبل هذه في لغو اليومين من المدة الكثيرة في الشركة الصحيحة» وعلى قول بعض القرويين ينبغي 
أن يلغى ذلك» وعلى ما نسبه أبو الحسن للخمي لا يلغى أيضا؛ وليس كلام اللخمي صريحا في المخالفة 
لا قاله بعض القرويين وقد تقدم لفظه» ولهذا قال - والله أعلم -:وهذا نقل با معنى. وجعل الشارحان 
هذا الكلام هو معنى قول المصنف: وهل يلغى اليومان كالصحيحة تردد» قال الشارح في الكبير: ذُكر 
عن بعض القرويين أن ذلك يلغى وإنما يرجع بما زاد. وقال اللخمي : لا يلغى» واقتصر عليه. ولهذا 
أشار بالتردد. ونحوه في الصغير. وقال في الشامل: فإن شرط عدمه في العقد أو كثير آلة فسدت» ولا 
يلغى اليومان فيها على الأظهر. انتهى. قلت: وهذا الذي ذكره لم أقف عليه» وتقدم كلام بعض 
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وَياشْتِرَاكِهِمًا بالدّمم أن يَشْتريَا بلا مال وهو بَيْنَهُما 

وهكذا تفسد شركةالذمم وه وي أن يشستريا مالم يسام 

بغير ما مال مع التضامن آ وات 4ف اللاي 

واملشترى بينهما ويفسخ الس سعقد من الآن........... RDS‏ 
القرويين أن الفاسدة لا يسامح فيهاء وإنما يسامح باليسير في الصحيحة» فكلام بعض القرويين موافق 
لكلام اللخمي. فإنه قال بعد أن تكلم على المدة الطويلة : ولو اشتركا على العفو عن مثل ذلك كانت 
شركة فاسدة؛ ولو فسدت الشركة بينهما من غير هذا الوجه لكان التراجع بينهما في قريب ذلك 
وبعيده. انتهى ولم أف على القول بلغو اليومين في الفاسدة بعد مراجعة اللخمي وابن يونس وأبي 
الحسن والرجراجي والذخيرة وابن عرفة ولم يذكر هذه المسألة في التوضيح. ولعل المصنف أراد أن يقول: 
وهل يلغى اليومان كالقصيرة ترددٌ» ويكون مراده وهل يلغى اليومان من المدة الطويلة كما يلغيان في المدة 
القصيرة» وهو الذي يقوله بعض القرويين» أو لا يلغيان وهو الذي نسبه أبو الحسن الصغير للخمى؟ 
الله أعلم- البناتى + التردد إنما هو في الصحيحة إذا مرض أحدها أوغآب: مالا يلفئ لكثربه كما في 
المواق و الحطاب وغيرهما ولعل أصل كلام المصنف وهل يلغى اليومان في الصحيحة تردد فصحف 
مخرج المبيّضة لفظة في بالكاف» وأشار بالتردد لقول ابن يونس عن بعض القرويين: يلغى اليسير» وقول 
اللخمي : لا يلغى ويرجع بالجميع. المواق بعد أن ذكر ما نقل ابن يونس وأحال على اللخمي : وانظر 
ذكر غيبة شريك العمل ولم يذكر غيبة شريك المال؟ وقد قال ملك: إذا مرض أحد شريكي عمل الأبدان 
أو غاب» وطال وشح شريكه» فله عمله؛ قال: وأما في شركة الأموال فله نصف أجرته على صاحبه لأن 
الفضل إنما جره المال. قلت: نحوه في الرجراجي ونصه قبل كلامه المتقدم في نقل الحطاب: وإذا مرض 
أحد الشريكين فإن كانت مالية فالربح بين المعافى والمؤوف وله أجر عمله لأن المال سبب الربح. انظر 
التنبيه السابع من العشرة التي ذكر الحطاب على القولة التي قبل هذه وقد أحلثك عليها. المواق قال في 
الاستغناء: إن اشتركا شركة صحيحة على أن يعملا جميعا ثم استأجر أحدهما صاحبه ليتجر بنصيبه 
جازء إذا كان بمعنى أن يقسم متى أحب» وأما إن عقدا الشركة والإجارة معا فلا يجوز. 
وهكذا تفسد شركة الذمم وهي أن يشتريا ما لم يسم بغير ما مال مع التضامن أو بقليله على التداين 
والمشترى بينهما ويفسخ العقد من الآن المواق على قول الأصل: وباشتراكهما بالذمم أن يشتريا بلا مال 
وهو بينهماء تقدم هذا عند قوله: لا الشراء به» قلت : يعني قوله هناك: ومن المدونة: لا تجوز الشركة 
بالذمم بغير مال على أن يضمنا ما ابتاع كل واحد منهما تفاوضا في جميع التجارات أو في بعضها؛ 
وكذلك إن اشتركا بمال قليل على أن يتدايناء لأن أحدهما يقول لصاحبه: تحمل عنى بنصف ما 
اشتريت على أن أتحيل عنك ينف ما اشدريت إل أن يجديها ق استراء عة معينة اة أو غائية 
فيبتاعاها بدين فيجوز ذلك إذا كانا حاضرين لأن العهدة وقعت عليهما؛ وإن ضمن أحدهما عن صاحبه 
جاز ذلك. ابن يونس: إنما يجوز ذلك إن كانت أنصباؤهما متفقة. قال ابن القاسم: أكره أن يخرجا 
مالا على أن يتجرا به وبالدين مفاوضة» فإن فعلا فما اشترى كل واحد بينهما وإن جاوز رؤوس 
أموالهما. أصبغ : وإذا وقعت الشركة بالذمم كان ما اشتريا بينهما؛ وتفسخ الشركة بينهما من الآن. 
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كبقع وجيه مال خَايِل يجزء من ربجه وَكَذِي رَحَا وي بد بيت وذِي دَابَة E‏ إن َ كسار اکر 
وَتَسَاوَوًا في الغْلةَ ا الأكرية ١‏ 


م وعم ال ا بال سماد قل 
في شركة الوجوه وهي ذي لدى اب سنن نصرالقاضي وبعضهم ذهب 


لكونهابيع وجيهمالد خا مل ببعض مام نالريح وخى 
كذاك قلف عَفْد شركةعمل 2 ثلائلةعل ,ىالتساويفيامفل 
بالبييتوالرحاوفاعلة دب فاالعتقي لامتناعم اذھ ب 
إن انتفى استوا الكرا فإن نزل ‏ فللأجربينهمعلى قدرالعمل 
وليتراجعوا فض و الأكريه بي نهم حتىتتمالتسويه 
فإن من الرقةأدنىالممريب ‏ للغبيثهم وتحت فاءعلةدب 
بدرهم وتحتهاالرحابدر هبو ويح مير موحد را كيل ر 
حسابهم إن طلبواالمحاسبه فينهُجقِسْطِماببهمهَارَبَهة 
يدفع درهما لذي الب يتالذي | لهالرحاثئثاع نالنتبذ 
بنفغسهوائنين ا وياءلى خلهماولاله 


وبالفساد قل ق شركة الوجوه وهي ذي لدي أبن نص ر القاضي وبعضهم ل ھا لكونيه بيع ا س أ 
خَامِل ببعض ما من الربح وخى الحطاب على قول الأصل: وكبيع وجيه مال خامل بجزء من ربحه؛ 
هذا تفسير ثان لشركة الذمم. الواق على هذه القولة : ابن شأس: شركة الوجوه لا تصح › وفسرها بعض 
أهل العلم أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح فيكون له بعضه؛ وقال أبو محمد: هي أن يشتركا 
على الذمم دون مال ولا صنعة على ما اشترياه يكون في ذمتهما وربحه بينهما؛ ؛ وكلاهما لا يجوز. قلت: 
عبارة الجواهر: وقال القاضي أبو محمد في تفسير شركة الوجوه: هي مثل أن يشتركا على الذمم بغير 
مال ولا صنعة حتى إذا اث شتريا شيئا كان في ذمتهما وإذا باعاه اقتسما ربحه. وبذلك تعلم أن صاحب 
التفسير الثاني هو القاضي عبد الوهاب لا الشيخ ابن أبي زید. 

كذاا ل المغل بالبيت والرحا كتبتها بالألف لأنها تمد 
وفاعلة دب فالعتقي لامتناعها ذهب أن اثآفى استوا الكرا بالقصر فيهما للوزن قان شرب ا +٣‏ 
ميقي لی وال و چ و اا کے ی راسا الالسق 
المهر يبلغ بيهم وتحت بالضم فاعلة دب بدرهم بأن کان کر اھا درهمين اعا ا ا بکد 
بأن يكون كراؤها درهما ويحضر موسرًا کل يَسِرْ مضارع سار مجزوما جوابا حسابیم إن د 
المحاسبه ق نهج قِسطٍ ما به مُوَارَبَهُ ف القاموس : المواربة المداهاة والمخاتلة يدف م اق 
البيت الذي له الرحا ثلثا عن المنتبذ بنفسء واثنين بالأصاله وما على خلهما ولا له 
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إن شُرط عَمَلٌ رب الَابَةِ فالغلة لَه عليه كِرَاؤْهْما 

هذاالذيبهابِنْ يونس جزم | وعزهوه لابب نأبي زيد وَهصم 
E‏ اوا :فت ا ا وران 
اك بن الر وى ون أستؤفِه فلائلم كلني لقم 
ولم يضح لي الخلف بين ماله وماأبومحمدقدقاله 
وأولت بالجل بذءا في استوا ال كراء كالذي عليه الأصل دل 
وذا إل شيخ تنوخ معزي والنعوالإموضا وذا النفنزي 
وإن تقشع بش رط أن العملا على .اذى نالل جا متكتلا 
فاز بالاجر كل هودفعها كراءمثل البيت والرحامعا 


هذا الذي به ابن يونس جزم وعزوه لابن أبي, زيد وَهَمْ وقع للمواق منضما إلى إهماله قيدَ الحضور 
والملا كذاك بن الرهوني ولم أستَوِه فلا لم كني لهم ولم يضح لي الخلف بين ما له وما أبو محمد 
قد قاله وأولت بالجل بدءا في استوا بالقصر للوزن الكراء كالذي عليه الأصل دل بمفهوم الشرط وذا إلى 
شيخ تنوخ معزي على لغة الياء. 
قل إن نسبت عزوته وعزيتسه SSSR SS‏ 

والمنع والإمضا بالقصر للوزن وذا للنفزي وإن تقع بشرط أن العملا على الذي بالبغل جاء مثلا فاز 
بالاجر بالنقل كله ودفعا كراء مثل البيت والرحا معا الحطاب على قول الأصل: وكذي رحا وذي بيت 
وذي دابة» ليعملوا إن لم يتساو الكراء وتساووا في الغلة» وترادوا الأكرية› أي ومما يشبه ما تقدم ف 
الفساد أن يشترك ثلاثة أحدهم صاحب رحا والآخر صاحب بيت والآخر صاحب دابة على أن يعملوا 
وكراء كل واحد من الرحا والبيت والدابة غير متساو» وشرطوا أن يتساووا في الغلة؛ فإن وقع ذلك فالحكم 
أن يتساووا في الغلة لأن رأس مالهم عمل أيديهم وقد تكافؤوا فيه؛ ويترادون في الأكرية» فمن له فضل 
رجع به على صاحبه. وأشار بهذا إلى مسألة المدونة» فذكرهاء وأنا أكتبها من التهذيب: وإن اشترك 
ثلاثة نفر أتى أحدهم برحا والآخر بدابة والثالث بالبيت على أن يعملوا بأيديهم والكسب بينهم أثلاثاء 
فعملوا على ذلك وجهلوا أنه لا يجوزء فإن ما أصابوا يقسم بينهم أثلاثا إن كان كراء البيت والرحا 
والدابة معتدلاء وتصح الشركة لأن كل واحد منهم أكرى متاعه بمتاع صاحبه» ألا ترى أن الرحا والبيت 
والدابة لو كان ذلك لأحدهم فأكرى ثلثي ذلك من صاحبيه وعملوا جازت الشركة؛ وإن كان كراء ما 
أخرجوه مختلفا قسم امال بينهم أثلاثا لأن رؤوس أموالهم عمل أيديهم وقد تكافؤوا فيه؛ ويرجع من له 
فضل كراء على أصحابه فيترادون ذلك بينهم وإن لم يصيبوا شيثاء لأن ما أخرجوه مما يكرى وقد 
اكثري كراء فاسدا؛ ولم يتراجعوا في عمل أيديهم لتساويهم فيه؛ وإن اشترط صاحب البيت والرحا 
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أن العمل على رب البغل فعمل على هذا كان الربح والوضيعة لصاحب الدابة» لأن عمله كان رأس 
المالء وعليه أجر الرحا والبيت» وإن لم يصب شيئا كالدابة يعمل عليها الرجل على نصف ما يكسب. 
وقد وقف نقل الحطاب عند قولها: لتساويهم فيه. وكتب: فظاهرها أن الشركة لا تجوز ابتداء حتى 
يكري أحدهما نصيبه بنصيب صاحبه» لكنها إن وقعت صحت إذا تساوت الأكرية؛ وعليه حملها أبو 
محمد وغيره» وتأول سحنون المدونة على أنها إنما تمتنع إذا كان كراء هذه الأشياء مختلفا؛ واحتج 
بقوله : وتصح الشركة لأن كل واحد أكرى متاعه بمتاع صاحبه؛ 

وقال أبو محمد: معنى تصح أنها تؤول للضحة ل انها تحور انكداء وعلى تأويل سحنون مشى 
المصنف لأن مفهوم الشرط أعني قوله: إن لم يتساو الكراءُ» يقتضي أنه إذا تساوى الكراء جازت. 
وقول المصنف: وتساووا في الغلة» قابلٌ لأن يكون بيانا لفرض المسألة أو تقريرا لحكمها بعد الوقوع, 
كما قال ابن غازي. وصفة الترادٌ ذكرها ابن يونس عن ابن ا زيد ونقلها أبو الحسن ونقلها الشارح 
في الكبير. قلت: نقلها المواق هنا ونصه: أبو محمد: فلو كان كراء البيت ثلاثة والدابة درهمين والرحا 
درهما لدفع صاحب الرحا لصاحب البيت درهماء لأن جميع الكراء ستة فلصاحب الدابة كراء دابته 
درهمان» فلا شيء له ولا عليه. الرهوني: وقع للمواق هنا وهّمٌ في نقله فنسب ما لابن يونس لأبي 
محمد وترك منه التقييد المذكور. وقال قبل ذلك : قول الزرقانى : قلت: وتظهر فائدة ذلك في حصول 
التفليس لبعضهم أو لجميعهم إلى آخره: سلم التودي مهد البناني ما أفاده كلامه من أن فائدة 
الخلاف بين أبي محمد وابن يونس تظهر في الفلس وهو غير مسلم لأن ابن يونس إنما خالف أبا 
محمد في حضورهم وملائهم لا مطلقا ونصه : قال أبو محمد: وتفسير ما قال ابن القاسم في تراجعهم في 
اختلاف أكرية ذلك مثل أن يكون كراء البيت يساوي ثلاثة دراهم والدابة درهمين والرحا درهماء فقد 
تساووا في درهم فلا يتراجعون فيه » فصاحب البيت له فضل درهمين» له منهما ثلثا درهم على كل 
واحد من صاحبيه» وصاحب الدابة له فضل درهم» له منه ثلث درهم على كل واحد من صاحبيه؛ 
فإذا طالب صاحب البيت صاحب الدابة بثلثي درهم طالبه صاحب الدابة بثلث درهم له قبله» 
فيتقاصان ويبقى لصاحب البيت ثلث درهم على صاحب الدابة» ولصاحب الدابة ثلث درهم على 
صاحب الرحاء ولصاحب البيت ثلثا درهم على صاحب الرحا أيضاء فآخرٌ الأمر أن يغرم صاحب 
الرحا لصاحب البيت ثلثي درهم ولصاحب الدابة ثلث درهم» فيدفعه صاحب الدابة إلى صاحب 
البيت فيحصل له درهم؛ وتساووا؛ فإن لم يجد له شيئا وداه من عند نفسه. 

محمد بن يونس: إذا حضروا كلهم وهم أملياء وطلبوا المحاسبة فيدفع صاحب الرحا لصاحب البيت 
درهماء ثلثا عن صاحب الدابة وثلثين بما له قبله وينصرفون» لأن جميع إجارة البيت والدابة والرحا 
ستة دراهم» فلصاحب الدابة كراء دابته درهمان فلا شيء له ولا عليه» ويرجع صاحب البيت على 
صاحب الرحا بدرهم فيعتدلون. قلت : لم يتضح لي الخلاف بين ما لأبي محمد وبين ما لابن يونس في 
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حضورهم وملائهم فمل ما لهما واحدٌ» هو أن يدفع صاحب الرحا لصاحب البيت درهما وأن لا 
يكون لصاحب الدابة ولا عليه. وقد فرضت المسألة الأخيرة في البغل لذكره في المدونة؛ وقلت 
مثلاء لقول الحطاب على قول الأصل: وإن شرط عمل رب الدابة فالغلة له وعليه كراؤهماء هذا 
قول ابن القاسم في المدونة. ولا خصوصية لرب الدابة وإنما ذكره المصنف لأنه فرضها في المدونة 
كذلك؛ وقد قال اللخمي: وكذلك إن كان العامل صاحب الرحاء فعلى قول ابن القاسم يكون له ما 
أصاب وعليه إجارة المثل للآخرين؛ وليس هذا بالبين» وأرى أن يكون كل ما أصاب مفضوضا على 
قدر إجارة الرحا والدابة» فما ناب الرحا من العمل رجع عليه العامل فيه بإجارة مثله» لأن 
صاحب الرحا لم يبع منافعها من العامل» وإنما قال له: واجرها ولك بعض ما تواجرها به» فإنما 
يواجرها على ملك صاحبهاء ثم يغرمان جميعا أجرة البيت. انتهى وكذلك إذا كان العامل رب 
البيت» وهو ظاهرٌ لأن الغلة تابعة للعمل في هذا الباب. والله أعلم. انتهى كلام الحطاب. وانظر 
المواق فلولا الإطالة لم ألجأ إلى الإحالة. 

وبالعمارة أو البيع حكم على شريك في الذي لا ينقسم المواق على قول الأصل: وقضي على شريك فيما 
لا ينقسم أن يعمّر أو يبيع» تبع خليل في هذا الفصل ابن الحاجب» وكثيرا ما هو يتبع ابن شأس»› 
وهذا الفصل في ابن شأس في كتاب الصلح إذ جعلهما فصلين» الفصل الثاني: في التزاحم على الحقوق 
في الطرق والحيطان والسقوف. قلت: والفصل الثالث في التنازع. وقد نقل المواق منه عند قول الأصل: 
وبالدابة للراكب لا متعلق بلجام. عاد كلام المواق: ابن عرفة: إن عاد أحد شريكي ما لا ينقسم إلى 
إصلاحه أمر بهء فإن أبى فلابن رشد عن سماع يحيى ابن القاسم: يجبر على بيعه ممن يصلحه؛ وعن 
ملك في هذا السماع أيضا أن القاضي يبيع عليه من حظه بقدر ما يلزمه من العمل فيما بقي من حظه 
بعد ما بيع عليه منه. ابن رشد: وفي المدونة دليل على هذا القول. ابن عرفة: لاء أعرفه. 

كرب سفل إن وهى المواق على قوله: كذي سفل إن وهى» من المدونة : قال ابن القاسم: إذا كانت دار 
بين قوم وفيها بيوت وساحة ولها غرف وسطوح بين يديهاء فقسموا البناء على القيمة وأبقوا الساحة, 
فإن السطح يقوم مع البناء» تقوم الغرفة بما بين يديها من المرفق» ولصاحب العلو أن يرتفق بساحة 
السفل كارتفاق صاحب السفل؛ ولا مرفق لصاحب الأسفل في سطح الأعلى» إذ ليس من الأفنية؛ 
ويضيف القاسم قيمة خشب السطح والغرف مع قيمة البيت الذي تحت ذلك؛ وما رث من خشب العلو 
الذي هو أرض الغرف والسطم فإصلاحه على رب الأسفل» وله ملكه؛ كما عليه إصلاح ما وهی ورث 
من جدرات الأسفل؛ وإذا سقط العلو على الأسفل فهدمه جبر رب الأسفل على أن يبنيه أو يبيع ممن 
نيه حتى يبتي ارب العلوعلوه» فى باع مين ان مو يانه ر البتتاع اا انو دار 
يبيع ممن يبنيه. ابن يونس : قيل إن كان له مال جبر على بنائه لأنه حق لصاحب العلوء وفي تربصه 
eT‏ يه. وألزما بالحكم بالتعليق والسّقف المواق على قوله: وعليه التعليق» ابن شعبان : إذا 
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يلزم بالكنس لاف بشرمر حاض وحق الطرح للأعلىأقر 
لاببناماعلوسفلهعلا من سلموجاء عن بعض بلى 
التذليل خيف سقوط السفل فقيل: إن تعليق الأعلى على صاحب الأسفل لأن عليه حمله بالبناء؛ وبهذا أقول» 


إلا أن يهدمه من غير حاجة؛ وقيل: إن تعليقه على الأعلى. وعلى قوله: والسقف» من المدونة: ما 
رك من خف ال انظرها عند قر كذي سفل + الطاب قال ق رمم ضلى هارا سن فاع ابن 
القاسم من الأقضية في المنزل بين الرجلين لأحدهما العلو وللآخر السفل» فينكسر سقف البيت الأسفل: 
إن عليه إصلاحه» وكذلك لو انهدم جداره الأسفل كان عليه أن يبنيه حتى يسقفه. ابن رشد: هذه 
مسألة صحيحة مثل ما في المدونة وغيرهاء ولا اختلاف أعلمه فيها؛ والدليل على صحتها قوله تعالى: 
(ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة). فلما أضاف السقف 
إلى البيت وجب أن يحكم بالسقف لصاحب البيت إذا اختلف فيه مع صاحب الأعلى فادعاه كل منهما 
لنفسه ؛ وأن يُحْكَمَ عليه أنه له فَيُلرَم بناءه إذا ناه كل اكد ييا عن سه رادي أنه لصاحبه 
ليوجب عليه بنيانه. انتهى قلت: الذي في البيان : فا أعتات ع ول السقفة إل رها ثم ذكر 
فرعا من التوضيح أكنية فته طليا لعلو ونعه: وأما إن كان سبب الانهدام وهاءَ العلو فإن كان صاحب 
السفل حاضرا عالما ولم يتكلم على ذلك لم يضمن؛ واختلف إذا كان صاحب السفل غائبا وكان وهاء 
العلو مما لا يخفى سقوطه هل يضمن أو لا يضمن لأنه لم يتقدم إليه؟ اللخمي : والأول أحسن وإن تقدم 
إليه ولم يفعل ضمن بالاتفاق ؛ وكذلك إذا كان سبب الانهدام وهاءً السفل وصاحب العلو حاضر أو لم 
يتقدم إليه قلت: في المصباح: وهى الحائط وهيا من باب وعد ضعف واسترخى. ثم ذكر قول زروق في 
شرح قول الرسالة: وتعليق الغرف عليه» المراد بالتعليق: حمله على خشب ونحوها؛ والغرف جمع 
غرفة وهي ما ارتفع من بيوت المنزل ومعنى وهى ضعف ضعفا شديدا فلم يبق له قوة حمل. نقلته من 
أصله للعلو وللتصحيح ففي نسخ الحطاب : نفع بدل ارتفع . 

كما يلزم بالكنس لا في بئر مرحاض وحق الطرح للأعلى أقر المواق على قول الأصل: وكنس مرحاض» 
أشهب : كنس بثر المرحاض على صاحب السفل لأنه بئره؛ ولصاحب العلو أن يلقي فيه سقاطته وأن يرتفق 
به فهو كسقف السفل؛ ولابن القاسم نحوه. انتهى من ابن يونس. وذكر ابن رشد قولا آخر أنه عليهما 
بقدر الجماجم؛ قال: وعليهما الخلاف في كنس كنيف الدار المكتراة» روي عن ابن القاسم أنه على ربها؛ 
وروي عنه أيضا أنه على المكتري؛ وفي المدونة دليل القولين. انتهى. انظر بقية كلام المواق في الهر أو غيره» 
يقع في بثر الدار المكتراة فيموت فيهاء ومن له مسيل ماء على سطح رجل نيد وفي الدابة تدخل دار 
رجل فتموت وني القناة تنسد في أولها أو في آخرهاء كانت من قنوات المراحيض أو من سواقي السقي 
والمطاحن. لا ببنا بالقصر للوزن ما علو سفله علا من سم وجاء عن بعض بلى المواق ق على قوله: لا سلمء 
ابن عبد الحكم: قلت: لابن القاسم : على من السَلهُ؟ قال: على صاحب السفل إذا كان له علو أن يبلغ به 
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وَبعَدَم زيَادَةٍ العو إلا الْحَفِيف وَبالسّقف للأسْقل 


التسهيل كذاعلى ذي العلو يقضى أن لا يزيد غلير مسايخلل حملا 


أو يب د ل الأثقل مما انصدعا لقان بت راقلا 
والسقف يحكم به للأسفل 11118 


ا 


علوه؛ ثم على صاحب العلو الأعلى ما أدرك العلو الأول إلى علوه. قال أبو محمد: وأعرف لبعض 
أصحابنا أن على صاحب السفل بناء السلم إلى حد العلوء فإن كان ثم علو آخر فعلى صاحب العلو الأول 
من بناء السلم من حد علوه إلى أن يبلغ به سقف علوه الذي عليه علو الآخر. قلت مثل هذه العبارة لابن 
شأس. انظرها في صفحة ثلاث وأربعين وستمائة من الجزء الثاني من الجواهر بطبع دار الغرب الإسلامي. 
وعبارة ابن الحاجب: والسلم على الأعلى من الأوسط ويْحَرج عليه على الأوسط من السفل» وقيل: 

كالسقف. التوضيح : السلم الأدراج التي يصعد بها صاحب العلو إلى علوه؛ 0 
لأن السلم إنما ينتفع به صاحب جلى هذا القول لابن القاسم ٤‏ مختصر ابن عبد الحكم» وخر عليه 

على الأوسط من السفل» وهو تخريج صحيح. . وقيل: كالسقف» فيكون السلم للأوسط على صاحب 
السفل. وللأعلى على صاحب الأوسط بمنزلة السقف؛ وهذا القول حكاه ابن أبى زيد عن بعض القرويين. 
كذا على ذي العلو يقضى أن لا يزيد غير ما يخف حملا أو يبدل الأثقل مما انصدعا له فإن بنى مضرا 
قلعا المواق على قول الأصل : : وبعدم زيادة العلو إلا الخفيف» أشهب : ليس لرب العلو أن يبني على 
علوه شيأ لم يكن إلا ما خف مما لا يضر برب السفل؛ فإن بنى مضرًا قلع + ولو انكسرت خشبة من 
سقف العلو لم يكن له إدخال خشبة أثقل منها. والسقفٌ يحكم به للأسفل المواق على قوله : وبالسقف 
للأسفل» أبن الحاجب : يعلق الأسفل العلوَ؛ والسقف عليه؛ ويحكم له به لو تنازعاة. وسمع ابن القاسم 
في رجلين بينهما منزل» لأحدهما علوه وللآخر أسفله فانكسر السقف الأدنى» لسقف البيت» قال: على 
رب الأسفل إصلاح خشبه وجريده. ابن رشد: مثله في المدونة» ولا خلاف فيه عندي. وأشار المواق إلى 
أنه أشار بقوله : مثله في المدونة إلى ما تقدم له نقله منها على قول الأصل : كذي سفل إن وهى. والسماع 
المذكور هو الذي نقله الحطاب على قول الأصل: كذي سفل إن وهى وعليه التعليق والسقف. 

وهو وكلام ابن رشد عليه في صفحة ثمان وسبعين ومائة وتاليتها من المجلد التاسع من البيان»› 
ونصه: وسئل ملك عن الرجلين يكون بينهما المنزل لأحدهما الأسفل وللآخر العلوء فينكسر السقف 
الأدنى الذي هو سقف البيت الأسفل» > على من ترى إصلاحه؟ قال: على الأسفل. فقلت له: الخشب 
تريد؟ قال: : نعم. قيل له: إن امكل يخ و هوأرضكء» للأعلى وأنت الذي تمشى عليها. 

قال: بل هو سقفه» وعليه أن ب يبنيه وهو مثل جداره الأسفل» وكذلك TT‏ م 
أ حت فة بكرن ذلك عليه كل . فقيل له: والحجر عليه؟ قال: نعم. كذا في المطبوعة» وأرى 
أن قوله الخشب تريد؟ مصحف من الخشب والجريد ؛ وأن الكاف في قوله: وكذلك لوانهدم» مزيدة 
من النساخ والأصل وذلك لو انهدم» إلى آخره وتمام م ابن رشد متصلا بقوله: ليوجب عليه 
EL‏ فإما أن يبني وإما أن يبيع ممن يبني على مذهب ابن القاسم 
وروايته عن ملك؛ وقال سحنون : يجبر على أن يبني ولا يجوز أن يبيع ممن يبني إلا أن يعجز عن 
بنيانه. لأن ف البيع على هذا الشرط عنده غررا فلا يجوز إلا عند الضرورة. وبالله التوفيق. 
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الدب ركب لآ علق يلجام ون أقَمَ أحَدُهُمْ رَحَا إذ أبَيَا فالعلة لَه 


وإن بق مأح دهم إنأبييا رحافبا لفل نكل اقضيا 
كذا بما كفرس للمعتلي فإن يكونا اثنين فالأمامي لا متعلق بكاللجام المواق على قوله : وبالدابة للراكب 
لا متعلق بلجام» ابن شأس: إذا تنازعا جدارا حائلا بين ملكيهما فصاحب اليد منهما من كان إليه 
وجه الجدار أو الطاقات ومعاقد القَيْط أو كان له عليه چن دون صاحبه ؛ فإن لم يكن إلى أحدهما شيء 
من ذلك» أو كان إليهما جميعاء فهو بينهماء » لأنه ٤‏ أيديهما ؛ وكذا راكب الدابة مع المتعلق بلجامهاء 
الراكب مختص باليد. الحطاب: فإن كان عليها راكبان فتنازعاء فذكر الشارح في الكبير عند قول 
المصنف: ورب الدابة أولى بمقدمهاء عن المقدمات أنه يقضى بها للمقدم من الراكبين» وذكره الباجي› 
وذكره ابن ناجي على كلام المدونة في كتاب الصلاة الأول وقد نقلت كلامه عند قول الصنف: ورب 
ومن ا : ويقضى بالحائط لمن إليه الفط وال ابن ناجي: يريد: وكذلك الطاقات» إذا لم تكن 
نافذة وكانت من جهة أحدهما خاصة قضِي بالحائط لمن تلك الطاقات في جانبه؛ وذكر أنه روي أن 
حذيفة بن اليماني بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر في معاقد الحيطان فقضى به].. اك : وف 
سئده وهم قال عبد الحق: وهو متروك الحديث. كذا ف المطبوعة وهو تصحيف والصواب دَهَكُم. . انظر 
صفحة خمسين وثلاثمائة من الجزء الثالث من الأحكام الوسطى لعبد الحق طبعة مكتبة الرشد الرياض. 
عاد كلام ابن ناجي : والقمط هو الخشب الذي يكون بين البنيان. وهل يلزم اليمين صاحب القمط أم لا 
في هذا الأصل خلاف. وتقدمت نظائرها في اللقطة فأغنى عن إعادتها. قلت: : ظاهره أنه أراد القمط 
بالكسرء وني الصحاح: والقمط بالكسر: ما يشد به الأخصاص؛ ومنه معاقد القِنْط. زروق: القمط جمع 
قماط» وذكر عن الصحاح أنه الحبل الذي يشد به قوائم الشاة عند الذبح » وكذلك ما يشد به الصبي ٤‏ 
المهد. قال: وقال غيره: القمط معاقن الحيطان» والعقود عبارة عن تداخل الأركان. 

RS‏ اممو الو رس ع د ا 
المصباح : القماط: غر بد يها الصغيرء وجمعه َي مثل کتاب و وا 
باب قتل شده عليه ؛ ثم أطلق على الحبل فقيل : aS‏ 
کا إلى القاضي شريح في حص ؛ تنازعامء فقضى به للذي إليه القمط» وهي الشرْط جمع شري وهوما 
يعمل من ليف وخُوص؛ وقيل : القمط الحُشُب التي تكون على ظاهر الخص أو باطنه يُشْدٌ إليها حَرادي 
القصب أو رؤوسه. وفيه في مادة حرد: aL‏ يضم الها توسحون الراء حزمة من قصب تلقى على خشب 
ا نبطية والجمع الحرادي. وإن يقم أحدهم إن أبيا رحا فبا مغل للكل اقضيأ 


حدثنا أبو بكر بن عياش عن دهثم بن قران عن نمران بن جارية عن أبيه أن قوما اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خص كان بينهم فبعث 
حذيفة يقضي بينهم فقضى للذين يليهم القمط فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فقال أصبت وأحسنت. ابن ماجه في سننه » كتاب الأحكام » 
رقم الحديث : 2343. 


باب الشركة (المجلد الرابع) 20 


خليل وَيَسْتوْفِي مِنْهَا ما ألفق 

التسهيل ١‏ ومنه ما أنفق يستوفي اقتفسى في ذا الذي شارح أصله اصطفى 
عليه يستحق بال ذأنفقا فيماتغله الحصاص مطلقا 
سواء انهذدت أم السد انخرق والنفي جاوجااء ثالث فرق 
وكلل هاللعتققي وعلى نفي الحصاص بالذي قد بذلا 
يختص بالغلة لكن إن أحب شريكه الدخول يدفع ماوجب 
ولاكراوالثانيلزمالكرا وذا الذي رأى ابن رشدأظهرا 
ثالثهابين الذي لم يعمل وبين من عمل أي لأاأول 
نسبة حظه من ‌الرحاعلى هيئتهها وال لذي قد عمسلا 
بقدر حظهوماقدعملا مالم ي رذشريكه أن دخلا 
مقهفياتي بماعليهە لل عامل قد وجب في الذي عمل 

التذليل ‏ ومنهماأنفق يستوفي اقتفى في ذا الذي شارح أصله اصطفى عليه يستحق بالذ بالإسكان أنفقا فيما 


تُغله الحصاص مطلقا سواءً انهدّت أم السد انخرق والنفي جا بالحذفٍ وجاء ثالث فرق وكلها للعتقي 
وعلى نفي الحصاص بالذي قد بذلا يَخْتَصّ بالغلّة لكن إن أحب شريكةٌ الدخول يدفع ما وجب ولا 
كرا السو و الان بالتحدك يلزم الكرا وهو الذي رأى ابن رشد أظهرا ثالثها الغلة بين الذي لم يعمل 
وبين من عمل أي للأول نسبة حظه من الرحا على هيئتها وللذي قد عملا بقدر حظه وما قد عملا ما 
لم يرد شريكه أن يدخلا معه بالإسكان فيأتي بما عليه للعامل قد وجب في الذي عمل الحطاب على 
قول الأصل : وإن أقام أحدهم رحا إذ أبيا فالغلة لهم ويستوفي منها ما أنفق» هذا ا قدمه ابسن 
الحاجب وما رجحه ابن رشد في نوازل عيسى من كتاب السداد والأنهار؛ ونص ابن الحاجب: وإذا 
انهدمت الرحا المشتركة فأقامها أحدهم إِذْ أبى الباقي ؛ فعن ابن القاسم: الغلة كلها لمقيمها وعليه أجرة 
نصيبهم خرابا؛ وعنه أيضا: يكون شريكا في الغلة بما زاد بعمارته» فإذا كانت قيمتها عشرة وبعد 
العمارة خمسة عشرء فله ثلث الغلة بعمارته» والباقي بينهم؛ ثم سن اراد أن يدخل معه فليدفع ما 
ينوبه من قيمة ذلك يوم يدفعه؛ وقيل: الغلة بينهم ) ويستوفي منها ما أنفق. انتهى. 

ونص كلام ابن رشد بعد ذكره المسألة وما فيها من الخلاف: فيتحصل في هذه المسألة أن فيها ثلاثة 
أقوال» الأول: أنه يحاص بالنفقة في الغلة» كانت الرحا مهدومة أو انخرق سدهاء والشانى: أنه لا 
يحاص بالنفقة في الغلة في الوجهين؛ والثالث: الفرق بينهما. وكلها مروية عن ابن القاسم» الأولان في 
السماع المذكورء والثالث في المبسوطة؛ فإذا قلت: إنه لا يحاص بالنفقة في الغلة» ففي حكم الغلة ثلاثة 
أقوال» أحدهما: أنها كلها تكون للعامل إلا أن يريد الشريك الدخول معه فيأتيه بما يجب عليه في ذلك 
ولا كراء عليه في حظ شريكه من الرحاء وهو بمنزلة البئر يغور ماؤها أو ينهدم منها ناحية فيريد أحد 
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واقض بالاذن ق دخول الدار للجار للإصسلاح للج دار 


الشريكين العمل ويأبى صاحبه» فيقال لمن أبى: اعمل معه أو بع. فإن أبى وخلى بينه وبين العمل 
وحده كان الماء كله للعامل حتى يدفع إليه نصيبه من النفقة» فكذلك الرحا. وهو قول ابن القاسم؛ 
ووجه قوله في أنه لا كراء عليه في حظ شريكه من الرحا: أن الرحا مهدومة لا كراء لها. وإنما صار 
لها كراء ببنائه فوجب أن لا يكون عليه في حظ شريكه كراء. والثانى: أن الغلة تكون للعامل أيضا 
ويكون عليه كراء حصة شريكه من الرحا. وهو قول عيسى بن دينار؛ ووجهه أن الكراء فيها موجود 
إذا أكريت على أن تبنى» وقد بناها العامل وانتفع بها فوجب أن يكون عليه في حصة شريكه 
الكراء. وهو أظهرء والله أعلم. فليس قول عيسى بخلاف لقول ابن القاسم إلا فيما ذكر من أنه يكون 
عليه للذي لم يبن كراء نصيبه من قاعة الرحا؛ لأن ابن القاسم لا يرى عليه في ذلك كراء. والثالث : 
أن الغلة تكون بينهما فيكون للذي لم يعمل منهما بقدر قيمة حظه من الرحا على ما كانت عليه 
وللذي عمل بقدر حظه منها أيضا وبقدر عمله» إلا أن يريد الشريك الدخول معه فيأتيه بالواجب 
عليه فيما عمل. انتهى كلامه بلفظه بتقديم وتأخير. قلت: راجعه في ثلاثة الأسطر الأخيرة من 
صفحة سبعين ومائتين إلى ثلاثة الأسطر الأخيرة من صفحة خمس وسبعين ومائتين من العاشر من 
البيان. عاد كلام الحطاب: ونقل ابن عرفة كلام العتبية وابن رشد برمته. وقال بعده: قلت: لا 
يخفى على من فهم هذا التحصيل إجمال نقل ابن الحاجب ونقل كلامه المتقدم. واعتمد المؤلف هنا 
على ما قاله في توضيحه إثر كلام ابن الحاجب المتقدم ناقلا له عن ابن عبد السلام. والقول الثالث 
مروي عن ابن القاسم أيضا وهو قول ابن الماجشون؛ وبالقول الثاني قال ابن دينار. قال ابن عبد 
السلام: والثالث أقوى الأقاويل عندي؛ وفي الثاني إلزامهم الشراء منه بغير اختيارهم أو ينفرد بأكثر 
الغلة عنهم» وهو أقوى من الأول الذي حجر عليهم ملكهم ولم يجعل لهم فيه إلا أجرة الخراب. 
فإن قيل: والثالث ضعيف أيضا لأن متولي النفقة أخرج ما أنفق من يده دفعة واحدة ويأخذه مقطعا 
من الغلة. قيل: هو الذي أدخل نفسه في ذلك اختيارا. ولو شاء لرفعهم إلى القاضي فحكم عليهم بما 
قاله عيسى بن دينار عن ملك: إما أن يصلحوا أو يبيعوا ممن يصلح. انتهى. وقد أصلحت بعض 
الأخطاء الواردة في نسخ الحطاب من البيان فيما نقل عنه ومن التوضيح فيما كتب منه. 

واقض بالإذن بالنقل في دخول الدار للجار للإصلاح للجدار ونحوه الحطاب على قول الأصل: 
وبالإذن في دخول جاره لإصلاح جدار ونحوه» يحتمل أن يعود الضمير في نحوه على الجدار» فيكون 
المعنى: له الدخول لإصلاح الجدار ونحو الجدار كالخشب ونحوه؛ وهو ظاهر كلام الشارح في الوسط؛ 
ويحتمل عوده على إصلاح» فيكون المعنى: أن له الدخول لإصلاح الجدار ولنحو إصلاح الجدار كما إذا 
وقع ثوب في دار جاره» فإن عليه أن يأذن له في الدخول لأخذه؛ أو يخرجه إليه؛ وهو الظاهر من كلام 
البساطي ؛ إلا أن هذا ليس خاصا بالجار» بل كل من وقع له شيء في دار رجل حكمه كذلك؛ قال ابن 
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خليل ويقسمَته إِنْ طلِبَتْ لآ بطوله عَرْضًا 

التسهيل ان ا ولم يز ط ولا فإن للمنغفرب 
يمتّدعشرين ذراعايأخذ ذاعشر أذرع وهنذامئ نل ذي 
لاعرف آي بأخذذ ذا القبليٍّا ت اف لے 
قرععة ان لم يدخلا أن سيضع كل جذوعه على ماسيقع 
لمتمبقةة E E‏ ا ا 

التذليل عرفة عن النوادر: لو قلعت الريح ثوب رجل فألقته في دار آخر» ليس له منعه أن يدخل فيأخذه أو 


يخرجه له. انتهى وجعل البساطي مثل هذا إذا دخلت دابة رجل ولا يستطيع أخذها إلا مالكها. وهو 
واضح. وعود الضمير على إصلاح أحسن لشموله لما ذكر وللأول أيضا. فتأمله. وظاهر قول المؤلف : 
لإصلاح»› أنه لا يدخل إلا إذا كان هناك ما يحتاج إلى الإصلاح ؛ ولا يدخل لتفقد جداره وهو ظاهر كلام 
ابن فتوح» وقال المشَاوَرُ: له ذلك. قال ابن عرفة : وني طرر ابن عات عن المشاور: لمن له حائط بدار 
رجل الدخول إليه لافتقاده» کمن له شجرة في دار رجل. ابن ن فتوح : من ذهب إلى طز حائطه من ناحية 
دار جاره فمنعه من ذلك نُظر فإن كان الحائط يحتا اج إلى الطرٌ كان له ذلك وإن ¿ لم يحتج كان لجاره 
منعه. قلت : وهذا كالمخالف لقول المشاور: له لرل لافتقاده» انتهى وكلام الؤألف يقرب من كلام 
ابن فتوح» والظاهر أنه لا يخالف كلام المشاور لأن كلامه في الجدار الذي في دار الرجل ولا يمكنه أن 
ينظر إليه إلا من دار جاره» ويؤيده تشبيهه له بالشجرة؛ وكلام ابن فتوح في الجداز المكاون وهو يمكنه 
أن ينظره من دار نفسه. والله أعلم. تنبيه : : يؤخذ من كلام ابن فتوح أن الل أن قط عدار امن رة 
جاره. وقال في التوضيح تبعا لابن عبد السلام : قال بعض أصحابنا: وليس لصاحب الجدار أن يطِيئّه 
من دار جاره لأن ذلك يزيد ف غلظ الجدار. زاد ابن عبد السلام : وليس له أن يعيده أغلظ مما كان في 
جهة الجار. انتهى ولم يذكر غيره. وقال ابن عرفة: في النوادر لابن سحنون عنه في جوابه حبيبا: من 
أراد أن يطين حائطه من دار جاره ليس له منعه أن يدخل داره فيطين حائطه؛ ثم ذكر كلام ابن فتوح 
المتقدم ؛ ثم قال إثره: ابن حارث: وقيل: ليس له ذلك لأن الطر يقع في هواء جاره إلا أن ينجت مسن 
حائطه ما يقع عليه الطر. انتهى فكأن الراجح عند ابن حارث ما ذكره ابن فتوح» فتأمله واللّه أعلم. 
وانظر الفرعينٍ اللذين ذكر هنا. 
وقَسْهِهِ إن يُطلّب ولم يَخِرْ طولاً فإن للمغرب يمت عضرين ذراعا يأخذ ذا عَشْر أذرع وهذا مشلَ ذي لا 
عرضا اي بالنقل بأخذٍ ذا القِبّليا بطوله وأخذ ذا الجؤفيا قرعة ان بالنقل لم يدخلا أن سيضع كل 
جذوعه على ما سيقع لغيره مما يليه وإذا تراضيا كان القسم فلا بأس بذا المواق على قول الأصل: 
ع إن طلبت» من المدونة: قال ابن القاسم: والجدار إذا كان بين شريكين فطلب أحدهما قسمه 
بى الآخر فإن لم يدخل في ذلك ضررٌ وكان ينقسم قسم بينهما؛ ؛ وإن كان فيه ضرر لم يقسم. قلت: فإن 
0 إذا كانت جذوع هذا من ههنا وجذوع هذا من ههنا لم يستطع قسمه 
ولكن أرى أن يتقاوياه بمنزلة ما لا ينقسم من العروض والحيوان. وعلى قوله : لا بطوله عرضاء اللخمي : 


التذليل 
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ويإعادَة السار عير إن هَدَمَهُ َرًْا لا لإصلا أو هَدْمٍ وَبهَدْمٍ بناءِ بطريق ولو لم ير 
وبا ادة جابار ساتر هدم وه لض ر المج اور 
بيكش ففه لام ص الحا ولا إذا بفيرفعل الالل انهمدمدم ذا 
كذا بهدملبناءفي ممر للنساس أحدث ولوبلاضرر 
هذا اند جى طايه الاير . كس مكحا بالق لاط ر 
اخَدلق في قسمة الجدارء فقال ابن القاسم: يقسم» وظنقة اقبي إذا كان جاريا من المشرق إلى المغرب 
أن يأخذ أحدهما طائفة تلي المشرق» والآخر طائفة أخرى تلي المغرب؛ وليست القسمة أن يأخذ 
أحدهما ما يلي القبلة والآخر ما يلي الجوف» لأن ذلك ليس بقسمة؛ لأن كل ما يضعه أحدهما عليه 
من خشب فثقله ومضرته على جميع الحائط وليس يختص الثقل والضرر بما يليه؛ إلا أن يريدا أن 
يقتسما أعلاه مثل أن تكون أ أرضه شبرين فيبني كل واحد منهما على أعلاه شبرا مما يليه لنفسه 
ويكون ذلك قسمة للأعلى» وجملة الحائط على الشركة الأولى» فإذا انهدم اقتسما أرضه» وأخذ كل 
واحد نصفه مما يليه. ابن عرفة : فصفة قسمه عند اللخمي أن يقسم طولا لا عرضا؛ وقال أبو إبراهيم: 
ظاهر المدونة قسمه عرضا لقوله: وكان ينقسم› وأما طولا فينقسم وإن قل. قلت: في المطبوعة أخطاء 
ل 
الأخطاء. الحطاب : ما ذكره ابن غازي في شرح هذه المسألة كاف. وملخص النقول التي ذكرها: 
إن أريد قسمه بالتراضي قسم على ما تراضوا عليه من الطول أوالعرض؛ وإن أريد قسمه بالقرعة فالذي 
مشى عليه المصنف يقسم طولا ؛ وطوله هو امتداده بينهما؛ وعرضه هو سمك ظهره؛ فإذا كان الجدار 
مثلا طوله جاريا بينهما من المشرق إلى المغرب» وعرضه جهة الشمال إلى أحدهما وجهة الجنوب إلى 
الآخر» قسم طوله نصفين؛ نصف يلي المشرق ونصف يلي المغرب؛ ولا يقسم عرضا بأن يأخذ كل 
واحد منهما نصف عرض الجدارء كما إذا كان عرضه مثلا شبرين فلا يأخذ أحدهما شبرا مع طول 
الجدار ويأخذ الآخر شبرا مع طوله أيضاء لأنه قد يقع لأحدهما الجهة التي تلي الآخر فيفوت المراد 
من القسمة؛ قال عيسى بن دينار: ولا تصلح القرعة في مثل هذه القسمة؛ قال أبو الحسن: : إلا أن 
يقتسماه على أن من صار ذلك له يكون للآخر عليه الحمل. انتهى انظر البقية. وانظر كلام ابن غازي 
الذي أشار إليه في شرح الشيخ محمد عليش. 
وبإعادة جدار ساتر هدمه لضرر المجاور يكغفة لا معلحا ولا إذا بغير فعل المالك انهدم ذا المواق 
على قول الأصل: وبإعادة الساتر لغيره إن هدمه ضررا لا لإصلاح أو هدمء قال ابن القاسم في الجدار 
بين الرجلين يكون لأحدهما فانهدم بأمر من الله : لا يجبر على إعادته؛ وكذلك إن هدمه هو لوجه 
منفعته ثم عجز عن ذلك أو استغنى عنه» فإنه لا يجبر على رده؛ ولو هدمه للضرر أجبر على أن 
يعيده. قال سحنون: لا يجبر على بنیانه إذا انهدم في قول ابن القاسم› ويجبر على قول ابن كنانة»› 
وبه أقول. انظر البقية. كذا بهدم لبناء في ممر للناس أحدث ولو بلا ضرر هذا الذي جر ی علية الأكثر 
لكن ما بالل رد الأظهر المواق على قول الأصل: وبهدم بناء بطريق ولو لم يضرء بعد تُقول: : قال ابن 
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خليل ‏ ويجلوس بَاعَة يفني الدور َي إن حف وَللِسَّابقَ كَمَسْجِدٍ 

التسهيل وبجلوس باع ةبلأفئيه للبيع إخف مناه ل الأبنيه 
أو لاكماشارحهقدقرره أماالبساطي فنفيهم حصره 
ومنهم يحكم للذي سبق كمسجدواستثن أشياخ الحلق 

التذليل رشد: ولا يباح لذي الفناء أن يدخله في داره» فإن فعل وهو يضر بالطريق هدم عليه ورد كما كان؛ وإن 


كان لا يضر فقال أشهب وابن وهب: يهدم كذلك؛ وقال ابن يونس عن أصبغ : إذا كان لهم أن يَحَموه 
فابتنى منهم مبتن وأدخله في بنيانه لم يمنع إن كان الطريق وراءه واسعا وأكرهه ابتداء» فإن فعل لم 
أحكم عليه بزواله: وقال أشهب : مثل ذلك وروی عن ملك أنه كرهه. ابن رشد: القائلون بالهدم 
أكثر, والقول بعدم الهدم أظهر؛ وأفتى بالأول يحيى بن يحيى وغیره»› وأفتى بعدم الهدم ابن لبابة 
وغيره. انتهى. قلت : قول أشهب بالهدم هو الذي رواه وتان عنه وقوله بعدمه هو الذي رواه أصبغ 
عنه. انظر الحطاب؛ وصفحة ثلاثين وثلثمائة وصفحة اثنتين وأربعين وثلثمائة وصدر تاليتهاء وصفحة 
خمس وأربعمائة وتالياتها من المجلد التاسع من البيان. 

وبجلوس باعة بالأفنيه للبيع إن خف من اهل بالنقل الأبنيه أو لا كما شارحه قد قرره أعني بهرام أما 
البساطي ففيهم حصره قاله الشيخ محمد عليش. المواق على قول الأصل: وبجلوس باعة بأفنية الدور للبيع 
إن خف» تقدم أول المسألة قبل هذا أنه يقضى لأرباب الدور بالأفنية للمرابط وجلوس الباعة ؛ فانظره مع 
هذا. قلت: يعني قوله على قول الأصل: وبهدم بناء بطريق ولو لم يضرء من ابن يونس: قضى عمر رضي 
الله عنه بالأفنية لأرباب الدور. ابن حبيب: يعني بالانتفاع للمجالس والمرابط والمساطب وجلوس الباعة فيها 
للبياعات الخفيفة. انظر بقية نقوله. القاموس: المساطب : سنادين الحدادين» والمياه السدم» والدكاكين يقعد 
عليهاء 0 وفيه د ا الحطاب: ا 
غيره؛ ؛ وكان بعض شيوخنا يشير آنه الكائن بين يدي بابها؛ 927 كذلك»› لقولها في كتاب القسم: وإن 
قسما دارا على أن يأخذ كل واحد طائفة فمن صارت له الأجنحة في حظه فهي له» ولا تعد من الفناء وإن 
کانت ف هواء الأفنية › وفناء الدار لهم أجمعين الانتفاع به. انتهى. قلت : وكأنه لم يقف على تفسير الفناء 
إلا ما أخذه من كتاب القسم؛ وقد صرح بذلك ابن بطال في مقنعه» فقال: الأفنية : ا کا مقبلها 
ومذبرها. انتهى. انظر بقية كلامه. 

ومنهم يحكم للذي سبق كمسجد واستنن أشياخ الجلق في المصباح : وحلقة الباب بالسكون من حديد 
وغیره › وحلقة القوم الذين يجتمعون مستديرين والحلقة السلاح كله والجمع حلق بفتحتين على غير 
قياس ؛ وقال الأصمعي : الجمع حلق بالكسرء مثل قصعة وقصع وبدرة وبدر؛ وحكى يونس عن أبي 
عمرو بن العلاء أن الحلقة بالفتح لغة في السكون؛ على فان يلاف الها قاين بقل ضيه 
وقصب ۽ وجمع ابن السراج بينهماء فقال وقالوا: : حَلقٌ ثم خففوا الواحد e‏ ألحقوه الزيادة وغير وغير 
العنى › قال : وهذا لفظ سيبويه. المواق على قوله : وللسابق کمسجد› عياض * قالوا: من قعد من الباعة 
في موضع من أفنية الطرق وأفنية البلاد غير المتملكة من أصحاب الحوائج والمرافق فهو أولى بها ما دام 
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ا N I E O‏ و و E‏ ا ر ا غو ا رة لاك 

خليل ويسد كوة فتحت اريد سد خلفها ويمفع دخان كحمام ورائحة كدباغ واندر قبل بيت ومضر يچار 
o ۶‏ 2 2 2 2 2 2 

إصطبل وکل ا ن و ت د 

0 5 او 9 0 

التسهيل كذابسدكوةقدفتحت أريد سد خلفها حسما ببست 


وهك ذا يقتضى بمنع باغي | إحدثكلحم الا وال دبغ 


وأندر قبل بيت ومضر مكبحيون تتححيق 5 EE‏ وذ E‏ 


أيضا بإاصطبل لفاعلة دب اوت ت اولل تدب 
التذليل جالسا؛ فإن قام منه ونيته الرجوع إليه من غدٍ بمتاعه فروى الماوردي عن ملك أنه أحق به؛ وقيل 
السابق أحقٌ به» وهو قول الجمهور؛ وقال محيي الدين لوو استثنى أصحابُنا من هذا موضع المقرئ 
3 المسجد؛ قال عياض: المفتى إذا ألف بالمسجد موضعاء روي عن ملك أنه أحق به؛ والذي عليه 
الجمهور أن هذا استحسان وليس بحق واجب. وانظر الحطاب. 
كذا يحكم ابسد كوة قد فتحت من الصباح : والكوة تفتح وتضم : الثقبة في الحائط وجمع امفتوح على 
لفظه كوّات مثل حبة ة وحبات وكواء أيضا بالكسر والمد مثل ظبية وظباء وركوة وركاء؛ وجمع ر 
كُوىّ بالضم مثل مدية ومدى أريد سد خلغها حسما ببت المواق على قول الأصل: د ا ا د 
خلفهاء سل سحنون عمن فتح كوة في غرفة یری منها ما في دار جاره؟ فقضى عليه بسدها؛ فطلب أن 
يسدها من خلف بابهاء فقال ليس له ذلك» وليقلع الباب ويسده ؛ وترك الياب يوجب جب له حيازة بعد 


٠ "١ 


اليوم ) يشهدون له أنهم يعرفون هذا الباب منذ سنين كثيرة» فيصير حيازة فلابد أن يقلع. وانظر 
الحطاب اا كدب على هذه القوله. وهكذا يقضى بمنع باغي إحداث كالحمام د الداع م لبه 
دخان أو بالنقل روائح ہما يضر جاره فوا وأندر قبل ل بیت ومضر بجدر سن كرحتا الكاف لإدخال 
البئر والمرحاض. انظر شرح عبد الباقي. + إذا أقرأ أيضا باصطبل لفاعلة دب مربطه وهو معدن 5 
للعرب من المصباح: الإصطبل للدواب معروف» عربي وقيل معرب» وهمزته أصل لأن الزيادة لا تلحق 
بئات الأربع من أولها إلا إذا جرت على أفعالها. والجمع إصطبلات. ومن الكافية : 

زيادة قبل أص ول أربعه إن اشستقاق لم يبن ممتنعه 

كمثسل إص-سطبل ويس-تعور ومرزجوش فارو عن خبير 
المواق على قول الأصل : : وبمنع دخان كحمام ورائحة كدباغ وأندر قِبَلَ بيت ه ومضر بجدارء مطرف وابن 
الماجشون: من أحدث أندرا إلى جانب جنان رجل وهو يضر به ف تذرية ة التبن»› قال - كذا في المطبوعة 
بالإفراد -- يمنع من ذلك» كمن أحدث إلى جانب دار فَرْناً أو حماما فيضر بمن جاوره إلا أن يأذنوا ٤‏ 
ذلك؛ وأما الغسّال أو الضرّاب يؤذي جاره وقع ضربهما فلا يمنعان -- كذا بضمير الاثنين في اللفظين - من 
هذا؛ وأما الدباغ يؤذي جيرانه برائحة دباغة منتنة فهذا يمنع من ذلك» كالفرن والحمام ؛ قالا: ولو أحدث 
جنات إلى جانب الأندر وتبن اا فذلك سواء» ويمنع صاحب الأندر من الضرر كما كان يمنع 
قبل البناء وقوع التبن ق أرضه . انتهى نص ابن يونس. وذكر كلام ابن رشد باختصار مجحف کعادته › 


خليل 
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أو حَانُوتِ قبالة باب دار 


التسهيل كذاالقضابمنع ح انوت مقا بل لبابار جر مطلقا 


هبنفذتسكةفيالشقبر ‏ ككّكوةكلمنالبابأضر 


التذليل 


وأنا أنقله من البيان› ونصه» بعد أن قسم ما يحدثه الرجل في ملكه مما يضر بغيره إلى ثلاثة أقسام: ما 
يمنع باتفاق» وبا ويا E‏ وجوه الحم NE‏ قا a‏ أن يحدث 
الرجل الأندر في جوار دار الرجل أو جنانه» فيضر به ما يقع ٤‏ داره أو جنانه عند الذرو» ومن ذلك 
ضرر الدخان أن يحدث بقرب داره حماما أو فرنا؛ ومنه جر ج القبيحة مثل الدباغ يؤذي جاره 
بما يحدثه عليه من الدباغ» ومنه ما يضر بالجدرات مثل أن يحدث كنفا إلى جانب حائط جاره أو 
أرحية تضر بجدراته وما أشبه ذلك. انظر صفحة ثلاث وستين ومائتين من المجلد التاسع من البيان. 
عاد كلام المواق. وقد نقل هذا ابن عات في طرره» وذكر هل يجعل أنبوبا في أعلى الفرن يرتقي الدخان 
فيه ولا يضر بمن جاوره. انظره في ابتياع حصة من أندر. المشاور: الصوت لا يخرق الأسماع ولا يضر 
بالأجسام فلا يمنع إلا أن يضر بالجدرات فيمنع » وذلك بخلاف أن يحدث في داره أو في حانوته دباغا 
أو يفتح بقرب جاره مرحاضا ولا يغطيه أو ما تؤذيه رائحته › لأن الرائحة المنتنة تخرق الخياشيم وتصل 
إلى المعى وتؤذي الإنسان» وهو معنى قوله عليه السلام: [من أكل من هذه الشجرة..']» الحديث. قال: 

فكل راتت تؤذي يمنع منها بهذا الحديث. قال: وبهذا العمل. وكتب على قوله: وإصطبل» من 
المفيد: : يمنع من أحدث إصطبلا عند بيت جاره لما فيه من الضرر ببول الدواب وزبلها ببيت جاره» 
وحركتها في الليل والنهار المانعة من النوم» 

كذا القضا بالقصر للوزن بمنع حانوت مقابل لباب دا ر جار مطلقا هب نفذت سكتة في المعتبر ككوة 
كل من الباب أضر المواق على قوله : وحانوت قبالة باب دار انظر هذا مع ما نص عليه عند قوله: 

وباب بسكة نافذة» الحطاب : قال ابن غازي: هذا في غير النافذة لقوله في مقابله: وباب بسكة نافذة. 
على أن هذا مستغنى عنه بمفهوم قوله آخرا: إلا بابا تُكب» لأنه في غير النافذة. انتهى. قلت: كلام 
ابن غازي يقتضي التسوية بين الحانوت والباب» وهو الذي حكاه ابن رشد في كتاب السلطان» وأفتى 
به ابن عرفة. قال البرزلي في أول مسائل الضرر: وقع في الرواية التسوية بين الحانوت وباب الدار وأن 
الخلاف فيهما واحد» وحكاه ابن رشد في كتاب السلطان من الشرح. ورأيت في التعليقة المنسوبة 
للمازري على المدونة عن السيوري وغيره من القرويين أن الحانوت أشد ضررا من الباب لكثرة ملازمة 
الجلوس فيه وله يمع بكل حال. ووقعت بتونس فأفتى شيخنا الإمام يعني ابن عرفة بالتسوية› 
والصواب ما قال بعض القرويين. انتهى. الرهوني: وما صوبه البرزلي هو الظاهر. فذكر أجوبة من 
المعيار» ثم قال: تنبيه : : مثل الحانوت فت الكوةء ففي المعيار ما نصه: وسثل ابن الغماز عن رجل 
أحدث غرفة وفتح فيها كوة يرى منها ما في سقيفة جاره إذا فتح بابه فهل لصاحب الدار منع هذا مما 
فتح عليه من ذلك وبينهما سكة نافذة للمارٌ واسعة كبيرة؟ فأجاب: يمنع يمنع الرجل من أن يحدث على 
جاره كوة يطلع منها على ما في سقيفة جاره» وليس الكوة والباب سواء» لأن الباب إنما يعمل للدخول 
والخروج لمن يدخل ويخرج وليس من ذلك بد» والكوى لا يحترز منها وينظرك ولا تنظره» وكذلك المار 


أ عن جابر قال نهى رسول الله صلى عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقرين 
مسجدنا فإن الملئكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس.صحيح مسلم .كتاب المساجد .رقم الحديث .564, 
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خليل ‏ وِبعَطْع ما ضر ِن شَجَرَة يجار إن تَجَدٌدت وللا فقون لآ انع َء ومس وَرِيح إلا لألدر 

التسهيل وهكذا يحكوفي أغصان شجرة جح دت علس البنيان 
بقشع ما ضر بالجهدران منه ايوفي ساسابقة قولان 
لمات وا و “الال ر ا a‏ 

التذليل يتحرز منه 8 وسيره لا يتمكن من النظرء والكوة للقعود فهي مضرة كثيرة» قال ابن الرامي 


وبهذا أجابني كل من سألته من علمائنا وما رأيت من القضاة أحدا 3E‏ بغير ذلك. 

وهكذا يحكم ق أغصان شجرة جدت على البئيان بقطع ما أضر بالجدران منها وف سابقة ةز المواق 
على قول الأصل : وبقطع ما أضر من شجرة بجدار إن تجددت وإلا فقولان» قال مطرف ف الشجرة 
تكون إلى جانب دار رجل فتضر به» فإن كانت أقدم من الجدار وكانت على حال ما هي عليه اليوم من 
انبساطها فلا تقطع » وإن حدث لها أغصان بعد ما بنى الجدار تضر بالجدار فليشمر منها كل ما أضر 
بالجدار مما حدث» وقال ابن الماجشون: تترك وما حدث وانتشر من أغصانها وإن أضر ذلك بالجدار› 
ابن حبيب: وقال أصبغ بقول مطرف وبه أقول. ابن يونس: وقاله عيسى بن دينارء وقالوا أجمع 3 
كذا بإفراد التوكيد في المطبوعة - إن كانت الشجرة محدثة بعد الجدار فإنه يقطع منها كل ما اذى 
الجدار وأضر به من قليل أو كثير. وقال ابن وهب في شجرة في دار رجل فطالت حتى صار يشرف منها 
على دار جاره إذا طلع يجنيهاء أو غرسها قريبا من جاره فيزعم أنه يخاف أن يطرق منها فيدخل 
عليه في داره» قال: إن لم تكن له حجة إلا ما خاف من الطرق أو ممن يجنيها فلا حجة لهء ويؤذنه 
إذا أراد أن يجنيهاء وأما إن خرج من فروعها إلى أرض جاره فليقطع ذلك الخارج فقطء ونحوه لأصبغ. 
انظر البقية والحطاب» وصفحة ثمان وأربعمائة وتاليتها من المجلد التاسع من البيان. قلت: مفهوم قول 
ابن وهب : إن لم تكن له حجة إلا ما خاف من الطرق؛ أنه لو ثبت ذلك لقطعت› وهو التفصيل الذي 
لعبد الباقي» فقول الرهوني : وظاهر ما في المواق عن ابن وهب أنها لا تقطع لذلك مطلقاء فيه نظر. وقد 
تصحفت في الحطاب كلمة يطرق إلى ينظروا فليكن ذلك منك على بال. وني مطبوعة المواق أخطاء 
بسيطة أصلحتها بالمقارنة والسياق. 

م ضوءا وشمسا وهوا من المصباح : والهواء ممدود» المسخر بين السماء والأرض | إلا لأند, الحطاب 
على قول الأصل: لا مانع ضوء وشمس وريح» هذا هو المشهور في الثلاثة» وأما إحداث ما ينقص الغلة 
فلا يمنع اتفاقاء كإحداث فرن قرب فرن آخرء أو إحداث حمام قرب حمام اخر. قاله في معين الحكام 
وفي التبصرة. المواق على قوله: لا مانع ضوء وشمس» من المدونة: قال ملك: من رفع بنيانه فتجاوز 
بنيان جاره ليشرف عليه لم يمنع من رفع بنيانه ومنع من الضرر به وإن رفع بنيانه فسد على جاره 
كواه وأظلمت أبواب غرفه وكواها ومنعه الشمس أن ترتفع في حجرته لم يمنع من هذا البنيان» وقال ابن 
ا ا ل الضوء والريح والشمس. وكتب على قوله: وريح إلا لأندرء الباجي: من 
كانت له أرض ملاصقة أندر غيره فأراد أن يبني فيها ما ي يمنع الريح عن الأندر ويقطع منفعته» فقال 
مطرف وابن الماجشون: لا يمنع . وروى يحيى عن ابن القاسم أنه يمنع ما يضر بجاره في قطع مرافق 
الأندر التي تقادم. زاد ابن يونس عن ابن القاسم: والأنادر كالأفنية لا يجوز لأحد التضييق فيها ولا 
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وَعلو بنَاِ وَصَوْتٍِ ككمْدٍ وبَابٍِ بسك نَافِدةٍ وَرَوْشَن وَسَابَاطٍ لمن له الْجَانِبّان 


بناؤهبناء جارهولا يمنعمنصوت ككمد مسجلا 
أوغيرَماالجدربهتشقق أودامواشددففيهطرق 
والباب في نافذة منالسكك وحكمحانوت بها أسلف لك 
وروشين بها وس اباطإذا 2 ماالجاانبين ملل النش يك ذا 


بشرطرفيعناوذا حت ولا ينال رأس راكب هب طالا 


التذليل 


قطع منافعهاء وقاله ابن نافع › قال العتبي : وهو الصواب. وما في المطبوعة من الخطاإ أقمته من المنتقى. 
ولا أن يعلوا بناؤه بناء جاره المواق على قوله: وعلو بناء» تقدم نص المدونة: إن رفع بنيانه لم يمنع 
وإن أظلمت غرف جاره وكواه ولا يمنع من صوت ككمد مسجلا أو غيرَ ما الجدر بالإسكان به تشقق أو 
ذام واشكد فقي طرق الواق على قوله : ,وصوت کن ابن ضرفة : صرت ال کات طرق 4 و ”ابن 
القاسم: من أحدث رحا تضر بجاره منع. الباجي : أما الرحا إن ثبت أنها تضر بجدرات الجار منع 
منهاء وأما صوتها فقال مطرف وابن الماجشون في الغسال والضراب يؤذي جاره وقع صوتهما: إنه لا 
يمنع. وتحتمل رواية ابن القاسم الخلاف. ووجه الأول أنما ذلك في الصوت الضعيف ليس له كبير 
مضرة» أو ما لا يستدام» وأما ما كان صوتا شديدا مستداما كالكمادين والصفارين والرحا ذات الصوت 
الشديد فإنه ضرر يمنع منه كالرائحة. ابن عرفة: لم يحك الصقلي غير قول مطرف وابن الماجشون» ولم 
يقيده بشيء. ابن رشد: ذهب بعض المتأخرين إلى منع ضرر الصوت» واحتج بقول ابن المسيب: اطرد 
هذا القارئ عني فقد آذاني. ابن رشد: وليس هذا بدليل. انظر ابن عرفة في إحياء الموات. قلت: انظر 
شرح الشيخ محمد عليش على القولة المذكورة. 

والباب في نافذة من السكك وحكم حانوت بها أسلف لك المواق على قول الأصل: وباب بسكة نافذة» 
من المدونة: ليس لك أن تفتح في سكة غير نافذة بابا يقابل باب جارك أو يقاربه» ولا تحول بابا هناك 
إذا منعك» لأنه يقول: الموضع الذي تريد أن تفتح به بابك لي فيه مرفق أفتح به بابي وأنا في سترة» 
ولا أدعك .تفتم بابك قبالة بابي أو قربه فتتخذ علي فيه المجالس وشبه هذا من الضررء فلا يجوز أن 
يحدث على جاره ما يضر به؛ وأما في السكة النافذة فلك أن تفتم ما شئت أو تحول بابك حيث شئت 
منها. انظر البقية والحطاب وصفحة اثنتين وأربعمائة وتالياتها من التاسع من البيان. 

وروشن بها المواق على قوله: وروشن» الجوهري: الروشن: الكوة. المحكم: الروشن: الرف. الباجي : 
ما خرج من العساكر والأجنحة على الحيطان إلى طرق المسلمين» فروى ابن القاسم عن ملك: لا بأس به 
إلا أن يكون الجناح أسفل الجدار حيث يضر بأهل الطريق فيمنع. انتهى انظر البقية والحطاب. 
وساباط إذا ما الجانبين ملك المنشئ ذا أعني الساباط الحطاب: قوله: لمن له الجانبان» راجع إلى 
الساباط وحده لا إلى الروشن. بشرط رفع ذا وذا حتى لا ينال رأس راكب هب طالا المواق على قوله : 


التذليل 
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بسِكة نفدت وَإِلاً فكاليلك لِجَمِيعِهِمْ إلا ابا إن تُكِبَ 
إلا بإنهم سوی باب إذا کي عن أب وابهم دون أذى 


وساباط لمن له الجانبان؛ سمع أصبغ ابن القاسم: لن له داران بينهما طريق أن يبني على جداريهما 
غرفة أو مجلسا فوق الطريق وإنما يمنع من الإضرار بتضييق الطريق. ابن رشد: هذا إن رفع بناءه رفعا 
يجاوز رأس المار راكبا. ونحوه في الزاهى وكذا الأجنحة» انتهى. انظر البقية. وكتب على قوله: بسكة 
نافذة» وكذا في نسخته حسب المطبوعة وفي نسخة الحطاب: نفذت: ما وجدت غير ما تقدم فاستظهر 
عليه. الحطاب: وقوله : نفذت» مفهومه أنها إن لم تنفذ ليس له ذلك إلا بإذن الباقين» وهو كذلك. 
وقال ابن غازي: أصل التفصيل بين النافذة وغيرها لأبى عمر في كافيه» ونقله عنه المتيطى» وعليه 
اقتصر ابن الحاجب» وقيله ابن عبد السلام اتن هرون والسنف امان غر فقال: لا أعرفه لأقدم 
من أبي عمر بن عبد البرء وظاهر سماع أصبغ ابن القاسم في الأقضية خلافه» ولم يقيد يقيد ابن رشد بالطريق 
النافذة فتأمله. انتهى كلام ابن عرفة. قال ابن غازي: لم أجدها ٤‏ سماع أصبغ بل في نوازل سحنون. 
انتهى. ثم ذكر الحطاب التفصيل عن يوسف بن يحيى وأنه نقله عنه صاحب النوادر في كتاب القضاء 
في الكل والآبار والأودية في آخر ترجمة إحداث العساكر والرواشن فذكر نصه؛ وابن يونس في كتاب 
القسمة فأحال على نصه في التنبيه الخامس عشر من القولة التي قبل هذه؛ و ابن بطال في مقنعه فذكر 
نصه. قال: ونحوه - يعني نحو ما ليوسف بن يحيى - في مختصر أبي بكر الوقارء وهو أقدم من أبي 
غير فإنه e‏ عبد الحكم واضيخ +«فذكر نمه ثم قال: فقد وُجد النص لأقدمْ من أبي عمر» على 
أن دک أبي عمر لذلك وقبول المذكورين له كاف في الاعتماد عليه. والله أعلم. فانظر هل امتثلت قول 
المواق: فاستظهر عليه وانظر بقية كلام الحطاب على هذه القولة. 
وسكة القوم التي لم تنفذ كملكهمْ فلا تصرف بذي إلا بإذنهم سوى باب إذا كب عن gle‏ 
أذى المواق على قوله: وإلا فكاللك لجميعهم› حضل ابن رفوي فح الرجل ابا E‏ 
في الزقاق الذي ليس بنافذٍ ثلاثة أقوال: أحدها: أن ذلك لا يجوز له بحال إلا بإذن أهل الزقاق» قال: 
وهو الذي ذهب إليه ابن زرب وأقامه من المدونة» وبه جرى العمل بقرطبة. الثاني: أن له ذلك ما لم 
يقابل باب جاره ولا قرب منه فيقطع به مرفقا عنه» وهو قول ابن القاسم في المدونة. وسثل سحنون 
عن درب كبير غير نافذ فيه زنقة في ناحية غيرٌ نافذة» ولرجل في أقصاها باب فأراد أن يقدمه إلى طرف 
الزنقة فمنعه أهل الدرب» قال: لهم أن يمنعوه» ولا يحركه من موضعه إلا برضا أهل الدرب. ابن 
يونس: هذا خلاف للمدونة» وما في المدونة أصوب» وهو قول ملك وابن القاسم وأشهب وابن وهب. 
وهذا بخلاف الدار المشتركة» لأن المشتركة مشاعة لا يتميز حظ أحدهم عن صاحبه» فما يفتح فيه 
مشترك فلا يجوز إلا باجتماعهم. والدور في الدروب غير النافذة متميزة فلكل واحد أن يصنع في ملكه ما 
لا يضر بجاره. قلت: انظر صفحة أربع وأربعمائة وتاليتها من المجلد التاسع من البيان. وقولي: دو 
أذى» أشرت به لقول الحطاب في التنبيه الثاني من كلامه على قول الأصل: وباب بسكة نافذة» 0 
امصنف في السكة التي ليست بنافذة: إلا بابا إن كب» يقتضي أنه إذا كان الباب الذي يفتحه منكبا 


التسهيل 


التذليل 
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وَصعُودٍ َخْلَةٍ وَأنْدَر يطلُوعِه وَنُدب إِعَارَةٌ جداره لزز حَشْبَة 

كذك لايمنعم نطلوع | ش سجر ةلكاجةتثتنالف وبع 
يريه مافي دار جارهوأن ‏ ل ذر يبل ه ولط رف حس سن 
تمك الاو وان و کے تكله ی و پا 
على الفدادين به جاز بلا خلف وف الجنات كل نقلا 
وعمدةالباب حديث إلا ضرر ولاضزاار]وهومتناشتهر 
جافي الموضامرسلا ووردا ‏ متصلا من ط يورق فاعتضدا 
ردت | فار الارن لار ق قوق التتداز 


عن باب جاره الذي يقابله جاز فتحه ولو كان ذلك بقرب باب دار جاره الملاصق له بحيث إنه يضيق 
عليه فيما بينه وبين بابه ويقطع ارتفاقة بذلك› وليس كذلك لما تقدم في كلام المدونة وكلام ابن رشد» فلو 
قال الصنف : إلا بابا إن د نكب ولم يضر بجار ملاصق» لوفى بما في المدونة وبما في كلام أبن رشد. 
كذاك لا يمنع من طلوع شجرة لكاجتنا بالقصر للوزن الفروع الكاف لإدخال الإصلاح يريه طلوعها ما 
في دار جاره وأنذر به وجوبا على ظاهر الأصل ولطرف إنذاره حسن وإن لم يفعل فلا شيء عليه. المواق 
على قول الأصل : وصعود نخلة وأنذر بطلوعه, ابن يونس : : قال مطرف وابن الماجشون: من صعد إلى 
شجرة يجنيها فيرى منها ما في دار جاره فلا يمنع من هذاء ولكن يؤذن جاره. وقال ابن وهب نحوه. 
ركذل ب رك سد ويد ساقت و بض ادر ملحي اتير لي ونا حر 
اجتنائها على دار الجا ر؟ فأفتى بسد كل ما يطلع منه على دار؟ وفرق بينها وبين الشجرة بكثرة صعود 
ا وقلة طلوع الشجرة. انتهى الحطاب: : قال في المسائل الملقوطة عن مطرف: أحب إلي أن 
يعلمهم لحق الجوار» وإن لم يفعل فلا شيء عليه 
ثمت الاطلاع في الدور امتنع بلا خلاف والبناءً يُطَلَعَ على الفدادين به جاز بلا خلف وف الجنات كل 
تقلا المواق متصلا بما سبق : : انظر لم يستوف يت وفي نوازل ابن الحاج: لا خلاف 
في منع الاطلاع على الدورر ولا خلاف ف إباحة البناء الذي يطلع منه على الفدادين والمزارع » ويختلف 
في الجنات» قال المشاور: يەن الاطلاع إذا تبينت الأشخاص. ابن عرفة: انظر هل أراد الأشخاص 
باعتبار الصنف كالرجل من المرأق أو النوع كالإنسان من غيره» وأما الجزئية كزيد من عمرو فلا. انظر 
البقية. وعمدة الباب حديث [لا ضرر ولا ضرار'] وهو متن اشتهر جا بالحذف في الموطا بالتخفيف 
بالإبدال إعطاء للوصل حم الوقف مرسلا ووردا من طرق متصلا فاعتضدا انظر الرهوني ونُدبت إعارة 
الجدار للجار قصد غرز خشب بالإسكان الدار المواق على قول الأصل وندب إعارة جداره لغرز خشبه»› 
الموطأ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زلا يمنع أحدكم جاره خشبه يغرزها في جداره ]. روى ابن 
وهب : E‏ ورواه عبد الغنى : ختيدعي ق » وفي رواية: : لما حدثهم أبو هريرة 
نكسوا رؤوسَهم, فقال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ أما والله أرَمِين بها 


.31 لاضرر ولا ضرار . ابن ماجه .رقم الحديث 1 االموطأ.كتاب الأقضية.رقم الحديث‎ ١ 
.32 لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره .الموطأ. كتاب الأقضية . رقم الحديث‎ - 2 
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وَإِرْفَاقٌ يمَاءِ وَفنْحَ باب 
وهكذاإرفاقهبف تح اوقتا جشياره ا وول 
ولارجوع بعد ف رز لغضب ووردت روايت سن في الآرب 


بين أكتافكم» والصواب بالتاء» وروي بالنون» ذهب ملك إلى أن هذا ندب لقوله عليه الصلاة والسلام: 
زلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه']. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وداوود وأبو ثور 
وجماعة: ذلك على الوجوب إذا لم يكن في ذلك مضرة على صاحب الجدار. ومن حجتهم قول أبي 
هريرة: والله لأرمِينَ بها بين أكتافكم. وأبو هريرة أعلم بمعنى ما سمع من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وما كان ليوجب عليهم غير واجب. ومن حجتهم أيضا قالوا هذا من قضاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالمرافق» وأما قوله عليه الصلاة والسلام: [لا يحل مال امرئ مسلم”] » فإنما هو على التملك 
والاستهلاك وليس المرفق من ذلك» وكيف يكون منه والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ذلك فأوجب 
أحدهما ومنع من الآخرء واحتجوا أيضا بأن عمر بن الخطاب قضى بذلك» وقال لابن مسلمة: والله 
ليَمْرّنّ ولو على بطنك» وقال له : لِم تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك؟ فلو لم يكن ذلك واجبا عند عمر 
ما جبره على ذلك؛ وكذلك قضى لابن عوف على ابن زيد» ومما احتج به من ذهب مذهب الشافعي أن 
غلاما استشهد يوم احو اكات أبد تبي الثراب عن وجهه وتقول: أبشر هنيئا لك الجنة»› فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : [وما يُدريها؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره'] وهذا 
حديث ليس بالقوي. قلت: : انظر التمهيد في شرح ثالث حديث للزهري عن الأعرج› والاستذكار في 
القضاء بالمرفق. وانظر بقية كلام المواق. 

وهكذا إرفاقه يلض ابر ا أو لقان افع مت فان حُلو أو ملح. المواق على قوله: 
وإرفاق بماء وفتح باب» الباجي: قال مطرف وابن الماجشون: كل ما طلبه جاره من فتح باب أو إرفاق 
بماء أو طريق وشبهه» فهو مثله لا ينبغى أن يمنعه مما لا يضره ولا ينفعه منعه ولا يحكم به عليه 

ولا رجوع بعد غرز لغضب وَوَرَدَتْ روَايتان في الأرب ابن عرفة: وسمع ابن القاسم: من له خشب في 
جدار رجل أدخلها بإذنه فوقع بينهماً شحناء فقال له أخرج خشبك من جداريء لم يكن له ذلك على 
وجه الضررء فإن احتاج إلى جداره لهدمه أو لنفع به فهو أولى. الباجي متصلا بكلامه السابق انفا في نقل 
المواق: إذا ثبت ذلك فمن أباح لجاره أن يغرز خشبه في جداره» فقد قال ملك: لا ينزعه إلا أن يحتاج إلى 
جداره لأمر لا يريد به الضرر» وبه قال ابن القاسم» وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن 
ملك: ليس له أن ينزعهاء طال الزمان أم قصرء احتاج إلى جداره أو استغنى عنه مات أو عاش» باع أو 
ورث. ووجه رواية ابن القاسم أن صاحب الجدار 0 بجداره» وقد أباح لجاره منفعة كلفه بها مونة 
ونفقة فلي له أن يبطل علية تفتده وها فون وجرد ال زار به» فإذا كانت له حاجة كان کک 
ووجة الرواية Ck‏ با بكرت وابن الماجشون أنه قد جاء أن لا يمنعه» وقد قال ملك: 

على الحض» وروي عن أبي هريرة ما روي وإذا أذن له فلا رجوع له . والأظهر عندي أنها عطية يتكلف 

من أجلها مؤنة وعمل كما لو وعده أن يعيره شيئا أو يعطيه إياه من أجل أن يشتري به شيئا 


أ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه . التمهيد لابن عبد البر ج ص 173. 
2- لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس .منه . الدارقطني › رقم الحديث : 2863 
3 وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره . مسند أبي يعلى .ج 7 ص 57 رقم الحديث 4017 . 
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وَلَهُ أنْ يَرْجِعَ وَفِيهًا إن دفع ما أنْفقَ أو قِيمَتَهُ وَفِي موافقته وَمُخَالفتِهِ تَرَددُ 

ولعكلبلير عرصة لكبنا رجوعه بع دالبنا قب ال الإنى 
وهل ارد لى الاعسكبتارة. افو فة أو قم الف ےار 
قائمة نقلان فيها واختلف ٠‏ ف الخلف والتوفييق تأويل الخلف 
بحمل الآخر على من لم يكن قداشترى الصروف أو فيه غببن 
كثيرا او مسن بعدطول مده وا ال هة ا دة 
والشيخ في الجدار ساق المسأله ‏ وهيفإع ارةالعرصطةله 
في باباوفيۈه4لانعيدها بل ههنايص لييبهامريددها 
ووجهماهناليهصررا تسويةابن رئدالج دارا 
بالعردصة التى تعار للعما ‏ رةولاباجى أيضاناانتهمى 
ولابن زرقون انضر الرهوني 2 تكفعناءالبحث ف التون 
ولعير عرصة لكبنا رجوعّه بعد البنا بالقصر للوزن قبل الإنى وهل إذا رد لذي الإعاره مصروفه 
أو قيمة العماره قائمة نقلان فيها واختلف في اف والتوفيق تأويلٌ الخلفْ بحمل الآخر بالنقل 
على من لم يكن قد اشترى المصروف أو فيه غين كثيرا أو بالنقل من بعد طول مده منه المعيرُ 
شيئه استردة والشيخ في الجدار ساق المسأله وهي في إعارة العرصة لَه في بابها وفيه لا نعيدها بل 
ههنا يصيبها مريدها تفاديا للتكرار» وللسلامة من الإطلاق الموهم أن ثم قولا قويا بالرجوع وإن لم 
يدفع ومن التعبير بالتردد موضع التأويلات 

ووجة ما هنا إليه صارا تسوية ابن رشد الجدارا بالعرصة التي تعار للعمارة وللباجي أيضا ذا انتمى 
ولابن زرقون انظر الرهوني تُكف عَناءَ البحث في المتون المواق على قول الأصل: وله أن يرجع › 
وفيها: إن دفع ما أنفق أو قيمته, وني موافقته ومخالفته تردد» من المدونة: من أذنت له أن يَبِيِى في 
أرضك أو يغرس» فلما فعل أردت إخراجه» فأما بقرب إذنك له مما لا يشبه أن تعيره إلى مثل تلك المدة 
القريبة فليس لك إخراجة إلا أن تعطيه ما أنفق وقال في باب بعد هذا: قيمة ما أنفق» ابن يونس: قيل 
معنى قوله: قيمة ما أنفق أي إذا أخرج من عنده شيئا من آجر أو جير وقوله ما أنفق إذا أخرج ثمنا 
فاشترى به هذه الأشياء. ابن يونس : فعلى هذا التأويل لا يكون اختلافا من قوله» وقيل: رَأى أن 
يعطيه ما أنفق إذا لم يكن فيه تغابن أو كان فيه تغابن يسير» ومرة رأى أنَّ القيمة أعدل» إذ قد يتسامح 
مره دا ريه وهر يعن افيه ."كاذ أعطي قيمة ذلك يوم بان لم يم ابن يونس : : والتأويلان معا 
محتملان › وقيل : التأويل الجر خط وفي المطبوعة خطأ الملحته من a‏ المواق: 
انظر لم يذكر الحكم إذا أبى أن يدفع شيئاء وقد قال في المدونة: إن لم ثعطه ما أنفق تركته إلى مثل ما 
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یری الناس أنك أعرته إلى مثله من الأمد. وروی أبو عمر: من أعار جاره خشبة يغرزها في جداره ثم 
أغضبه فأراد أن ينزعها فليس ذلك له» وإن احتاج إلى ذلك لأمر نزل به فذلك له» وإن أراد بيع داره 
فقال: انزع خشبك› » فليس ذلك له. وروی 9 إذا أباح له أن يغرز فليس له أن ينزعها وإن طال 
الزمان واحتاج إلى جداره» مات أو عاش أو باع. وقال أصبغ : إذا أتى عليه من الزمان ما يعار مثله إلى 
مثل ذلك الزمان فله مه «انظواين عرقة. تقل عن أحمد والشافعي : الغرز في جدار الدار محمولٌ على 
الوجوب إن لم تكن في ذلك ا ة على رب الجدارء وقاله ابن كنانة » ويأتي أيضا على رواية زياد 
في القضاء بالممّر في أرض الرجل لجاره إن لم يُضْرٌ به أن يكون في الجدار مثله» وهل المسجدٌ كغيره؟ 
انظر ابن عرفة و ابن عات. 

ومثل الإذن في غرز خشبه الإذن في ماء يتر أو عين لمن يُنشئ عليه غرساء في ذلك ستة أقوال» كما إذا 
غرس على مائه وهو ساكتُ ثم أراد قطعه» ثم ذكر ابن عرفة إثر هذا أُواخِرَ باب الشركة : إذا تنازع 
جاران في جدار بينهماء وهل يقضى به لمن إليه القمط والكوى؟ وفي رسم الأقضية من سماع أشهب من 
العيوب أن الشهود إذا شهدوا أن الحائط من حقوق أحدهما بدليل عقود البناء» فهل يحلف من شهدوا 
له؟ بين أن يقول هو ملكي أو من حقوق داري فرق. الحطاب على قوله: وله أن يرجع»› ظاهره مطلقا 
طال الزمان أم لاء قصد الضرر أم لا؛ وهذا مذهب المدونة في العرصة المعارة لمن يبني فيهاء لكن جمع 
ابن رشد في رسم صلى نهارا من سماع ابن القاسم من كتاب الأقضية وابن زرقون مسألة الجدار والعرصة 
وحكيا الخلاف فيهما جميعا وتبعهما المصنف. وعلى قولهء وفيها: إن دفع ما أنفق أو قيمته, إنما ذكر 
هذا أيضا في المدونة في مسألة العرصة المعارة لمن يبنى فيهاء ولكن ابن رشد وابن زرقون جمعا مسألة 
الجدار والعرصة وحكيا الخلاف فيهما جميعاء ia;‏ المصنف. انظر التوضيح هنا وني العارية. 
الزرقاني ممزوجا بالأصل: وله أن يرجع في إعارة عرصة لبناء أو غرس لجاره أو غيره حيث لم يقيد 
العارية بعمل ولا أجل وإلا لزمت لانقضائه كما يأتى له في العارية من قوله ولزمت المقيدة بعمل أو أجل 
لانقضائه وإلا فا معتاد» ويأتي له أن قوله وإلا فالمعتاد مخصوص بغير ما أعير للبناء أو الغرس كما أشار 
له هناك بعد ما تقدم بقوله وله الإخراج في كبناء فيوافق ما هنا من الرجوع في العارية لا في غرز خشبة 
بجدار جاره كما يوهمه المصنف كالشارح والتتائي إن لا رجوع له بعد الإذن له 

ولو قبل الغرز على المعتمد كما رجحه الفاكهاني» وإن حكاهما ابن ناجي على حَد ا والفرق* أن 
بعض أهل العلم يرى القضاء به. ففي كلامه حذف عاطف ومعطوف بعد قوله خشبة؛ أي وعرصة 
لكبناء. بقرينة قوله : وفيها إنما له الرجوع عن إعارة العرصة إن دفع المعير للمعار ما أنفق أو للخلاف 
أي في المدونة له الرجوع إن دفع ما أنفق» وفيها أيضا: إن دفع قيمته قائما على التأبيد» وفي موافقته 
أي الموضع الثاني للأول بحمل ما أنفق على ما إذا اشترى ما عمر به وقيمته إن كان من عنده. أو بحمل 
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ما أنفق على ما إذا رجع المعير بالقرب وقيمته إذا بعد. أو بحمل ما أنفق على ما إذا لم يكن اشتراه 
بغبن كثير وقيمته على ما اشتراه بغبن كثير. كما سيذكر المصنف ذلك في باب العارية» ومخالفته ترددء 
ولو اقتصر على ما في العارية وحذف ما هنا لسلم من إطلاقه هنا وإيهام أن ثم قولا قويا بالرجوع إن لم 
يدفع ما أنفق أو قيمته كما يفيده الشرط هنا ومن التعبير بتردد في محل التأويلات ومن شبه التكرار. 
البناني : قول الزرقاني في غرز خشبة إلى آخره هذا هو الراجح. وقال الحطاب: جمع ابن رشد وابن 
زرقون مسألة الجدار والعرصة وحكيا الخلاف فيهما جميعا وتبعهما المصنف. انظر التوضيح هنا وفي 
العارية انتهى. لكن قوله وفيها إن دفع ما أنفق إلى آخره يدل على أن المصنف ما قصد إلا مسألة 
العرصة لأنه في المدونة لم يذكر ذلك إلا فيها وابن رشد وابن زرقون لم ينسبا الخلاف في الجدار للمدونة 
ثم قال: قول الزرقانی : أو بحمل ما أنفق على ما إذا لم يكن اشتراه بغبن إلى آخره جعله هذا التأويل 
للوفاق نحوه لابن عرفة في غير هذا ا لموضع » ونصه : عن ابن رشد وقيل ليس باختلاف فله النفقة إذا 
كان لم يغبن فيها وقيمتها إذا كان غبن فيرجع إلى أن له الأقل من النفقة أو قيمتها انتهى. والذي عليه 
واحد ونص ابن يونس في هذا التأويل وقيل رأى أن يعطيه ما أنفق إذا لم يكن فيه تغابن أو فيه تغابن 
يوم بنائه لم يظلم. ابن يونس: فيكون على هذا اختلافا في قوله. الرهوني : قول محمد البناني: وابن 
والصواب ما قاله الحطاب ومصطفى لأن تسوية ابن رشد وابن زرقون بين مسألة الجدار والعرصة تستلزم 
جريان التأويلات في مسألة الجدار كما جرت في مسألة العرصة المساوية لهاء وقد سوى بينهما أيضا 
الباجي في المنتقى ونصه: فمن أباح لجاره أن يغرز خشبه في جدار جاره فقال ملك لا ينزعه إلا أن 
يحتاج إلى آخر ما تقدم نقله. 

ثم قال الباجي: فرع : فإذا قلنا بقول ملك فأباح له وضع الخشب إباحة مطلقة من غير تقييد بأجل. 
فقد قال ملك من رواية ابن القاسم وأشهب عنه فيمن أباح لرجل البناء في عرصته ثم أراد منعه قبل أن 
يبنى: له ذلك. وقد تقدم من قول مطرف وابن الماجشون ما ظاهره أنه ليس له إخراجه وقد لزمه ذلك 
بمجرد الإذن. انتهى منه بلفظهء ونقله ابن عرفة مختصرا وقبله. وقال ابن عرفة أيضا ما نصه: وسمسع 
ابن القاسم: من له خشب في جدار رجل أدخلها بإذنه فوقع بينهما شحناء فقال له أخرج خشبك من 
جداري لم يكن له ذلك على وجه الضرر فإن احتاج إلى جداره لهدمه أو لنفع به فهو أولى. ابن رشد: 
مثله سمع أشهب في كتاب العارية. وقال في المدونة وغيرها: لمن أذن في بناء بأرضه أو غرس 
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أن يأمره بإخراجه ويعطيه قيمة ما أنفق» فقال ابن لبابة و ابن أيمن وغيرهما من الشيوخ إنه اختلاف 
قول. وقال سحنون إنما فرق بينهما لقوله صلى الله عليه وسلم: [لا يمنع أحدكم جاره ...'] الحديث»› 
يريد: لقول من حمله على الوجوب. و لابن حبيب روى الأخوان: ليس له إخراجه ولاهدم الجدار ولو 
طال الزمان واحتاج إليه ولا وارث منه ولا مبتاع منه إلا أن ينهدم» فإن أعاده بعد هدمه فلا حق فيه 
للمعار إلا بإذن مستأنف وكذلك كل ما أذن فيه وفيه عمل وإنفاق. 

ثم قال: وحكي عن أصبغ أن له الرجوع فيما أذن فيه ولو فيما تُكلف فيه عمل وإنفاق إن أتى عليه من 
الزمان ما يعار لمثله عادة إلا من أذن في غرس على مائه فليس له قطعه بعد غرسه. قال وهو على مذهب 
ابن القاسم : فالأقوال ستةع الآتي على قول ابن لبابة وابن أيمن: لارجوع للآذن إلا أن يحتاج ) 
ولارجوع ولو احتاج» والرجوع ولو لم يحتج» ويغرم للمأذون له فيما فيه عمل قيمة نفقته. ورابعها: 
قول أصبغ. وخامسها: الفرق بين غرس الخشبة وغيره » لحديث: لا يمنع أحدكم. وسادسها: الفرق 
بين ما تكلف المأذون له فيه نفقة ومالا. والاختلاف إنما هو في الإذن المبهم غيرمصرح فيه بهبة 
ولاعارية» ويختلف إن غرس على مائه وهو ساكت ثم أراد قطعه» قيل: له ذلك بعد حلفه أن سكوته 
لم يكن رضا. وقيل: سكوته كالإذن فيجري على الاختلاف فيه. انتهى منه بلفظه. فقول ابن لبابة و 
ابن أيمن وغيرهما من الشيوخ إن رواية ابن القاسم و أشهب في مسألة الغرز هي اختلاف قول مع ما في 
المدونة في مسألة البناء في العرصة مثل ما تقدم عن الباجي»› وهو صريح في أنهما شيء واحد وذلك شاهد 
لصحة ما قاله الحطاب و مصطفى وهذا هو اختيار أبى على» فإنه قال بعد أنقال ما نصه: وإذا ثبت 
هذا فقول المتن هنا: وله أن يرجع › لايقيد بشيء. وقوله : وفيها: إن دفع لك دوفن صحيح على ما 
تقدم؛ فيفهم منه أنه حيث لا إنفاق لا دفع ؛ وهو كذلك مع جواز الإخراج المتقدم» وهو صحيح لاة غبار 
عليه ؛ وإنما قال: وفيهاء هنا مع أن المدونة إنما وقع فيها هذا في العرصة كما رأيته لأن ابن رشد 
جعلهما كالشيء الواحد» وكذا من تبعه ولم يعتبر تفريق سحنون. انتهى محل الحاجة منه بلفظه» وقد 
رأيت الباجي سبق ابن رشد لا ذُكر والله أعلم. 


.1462 لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره . صحيح مسلم .كتاب المساقاة .رقم الحديث 1609. والموطأ . كتاب الأقضية . رقم الحديث‎ ١ 
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5 4 جه و EG‏ 
موك ننه نو ب 


للكل في عقبد المزارءعة ف كه إن الب ذر في الارض لم يدس 


فصل المواق : هذا الفصل أقحمه في المدونة في باب الشركة وأتى به ابن شأس مع المساقاة. قلت: وتبعه ابن 
الحاجب. عاد كلام المواق: قال ابن عرفة : المزارعة شركة في الحرث. قلت: تمامُه من نقل الحطاب: 
وبالثاني عبر اللخمي وغيره» وعبر بالأول كثير. سمع عيسى : ستل ابن القاسم عن رجلين اشتركا على 
وليقل حرثت']. وروی مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [لا يغرس المسلم 
غرسا ولايزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولاشيءٌ إلا كانت له صدقة:] انتهى. قال البرزلى في حديث آخر: [لا 
يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت فإن الزارع هو الله "]. أبو هريرة: لقوله تعالى: «أانتم تزرعونه أم نحن 
الزارعون) القرطبي في تفسير قوله تعالى: وكمثل حبة؛ الآية» دليل على أن اتخاذ الحرث من أعلى الحرف 
المتخذة للمكاسب ويشتغل بها العمال» ولهذا ضرب الله بها المثل. قال: وفي الترمذي عن عائشة رضى الله 
عنها عنه صلى الله عليه وسلم قال: [التمسوا الرزق في خبايا الأرض؛] يعني الزرع. وف حديث مدح 
النخل: [هن الراسخات في الوحل والمطعمات في المحل:] قال: والزراعة من فروض الكفاية فيجب على 
الإمام أن يجبر الناس عليها وما كان في معناها من غرس الأشجار. وعن عبد الله بن عبد الملك أنه لقى ابن 
شهاب الزهري فقال: دلنى على مال أعالجه» فأنشأ يقول: 


قعل لد اله لها لته وقد شد أحلاس المطي مشرقا 

تتبع خبايا الأرض وادع مليكها لعلك يوما أن تجاب فترزقا 
قلت : الثالث: من القرطبى : 

فيؤتيك ماللا واس عا ذا مثابة إذا ما مياه الأرض غارت تدفقا 


للكل في عَقد المزارعة فسخهة إن البَّدْرٌ في الارض بالنقل لم يدس المواق على قول الأصل: لكل فسخ 
المزارعة إن لم يبذرء المتيطي : الشركة في الزرع جائزة؛ وهي لازمة بالعقد كالكراء والبيع بخلاف القراض 
والجعل؛ وهو قول ابن الماجشون و سحنون و ابن كنانة و ابن القاسم في كتاب ابن سحنون؛ وقيل: إن 
المزارعة لاتلزم بالعقد ولكل واحد منهما أن ينفصل عن صاحبه ما لم يبذرء وهو قول ابن القاسم في 
المدونة» ورواية أصبغ عنه؛ وقيل: إنها لاتلزم إلا بالعمل كالشركة» وبه جرت الفتيا بالأندلس. 
الحطاب: قال في التوضيح: المزارعة دائرة بين الشركة والإجارة» فلهذا اختّلف في لزومها بالعقدء فقيل: 
تلزم به تغليبا للإجارة» وهو قول سحنون و ابن الماجشون وقول ابن كنانة و ابن القاسم في كتاب ابن 
سحنون ؛ وقيل: لاتلزم تغليبا للشركة ولكل واحد أن ينفصل عن صاحبه ما لم يبذر؛ ابن رشد: وهو 
معنى قول ابن القاسم في المدونة ونص رواية أصبغ عنه في العتبية؛ وقيل: لاتلزم إلا بالشروع في العمل؛ 
وهو قول ابن كنانة في المبسوط؛ وبه جرى الفتوى عندنا بقرطبة» وهو على قياس رواية ابن زياد 


1 - لا يقولن أحدكم زرعت ولكن ليقل حرثت. صحيح ابن حبان » رقم الحديث : 5693 


- لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة .صحيح مسلم .كتاب المساقاة .رقم الحديث 1552 
” - لا يقولن أحدكم زرعت ولكن ليقل حرثت. م أبن حبان » رقم الحديث : 5693 
- التمسوا الرزق في خبايا الأرض .المعجم الأوسط للطبراني . رقم الحديث : 8097 . . ٠.‏ .. 

- الرّاسِحَاتٌ فِي الوَخْلٍ » المُطْعِمَات فِي المَخْلٍ › مَن بَاعَهَا فلن نها بمذزلة الرَمَادِ على شاهقة هت لَه ريح فلن مسند أبي يعلى . رقم | لحديث 1505 . 


ا 
التي 


التذليل 


2 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


وَصَّحَّتْ إِنْ سلما مِنْ كَِاءِ الأزض بَِمَتُوع وَقَابَلَهَا مساو وَتَسَاوَيَا 


وصح إن سلم من كراء أرض بممن وع مع استواء 


عن ملك أن الجاعل يلزمه الجعل بشروع المجعول له في العمل. انتهى. قال ابن عبد السلام: والأقرب 
عندي أنها شركة حقيقة» إلا أنها مركبة من شركة الأموال والأعمال. انتهى. ابن عرفة: وفي لزومها 
بالعقد» أو الشروع› ثالثها: بالبذر؛ لابن رشد عن سحنون مع ابن الماجشون وابن كنانة وابن القاسم في 
الجعل بالشروع وقول ابن القاسم فيها مع سماعه أصبغ؛ ولم يحك ابن حارث عن ابن القاسم غير 
الأول» وقال: اتفقوا على انعقادها بابتداء العمل. انتهى. 

وصح إن سَلِمَ من كراء أرض بممنوع المواق على قول الأصل: وصحت إن سلما من كراء الأرض 
قيمة أكرية ما يخرجانه بعد ذلك مثل أن يكون لأحدهما الأرض وللآخر البقرء والعمل على أحدهما 
أو عليهما إذا تساويا والبذر بينهما نصفين» وإن أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر» والعمل 
بينهماء وقيمة البذر وكراء الأرض سواءً لم يجزء لأنه أكرى نصف أرضه بطعام صاحبه ولو اكتريا 
الأرض من أجنبي أو كانت لهما جاز أن يخرج أحدهما البذر كله والآخر البقر والعمل» وكراء ذلك 
وقيمة البذر سواء؛ وإذا سلم المتزارعان في قول ملك من أن تكون الأرض لواحد والبذر من عند الآخر 
جازت الشركة إن تساويا ولم يفضل أحدهما الآخر بشرط في عمل ولا نفقة ولا منفعة. قال سحنون : 
وإن تفاضلا في العمل تفاضّلا كثيرا له بال فالشركة تفسد والزرع بينهما؛ وإن كان التفاضل يسيرا لم 
تفسد الشركة. كما أجاز ملك أن تلغى الأرض التي لا كراء لها. والذي نقل أهل كتب الأحكام أن 
الذي جرى به العمل أن المتزارعين إذا سلما من كراء الأرض بما يخرج منها فلا بأس بالتفاضل ممن 
كان وشركتهما جائزة إذا اعتدلا في الزريعة وإن لم يقوما العمل ولا عرفا كراء الأرض: وهو قول 
عيسى بن دينار. ثم ذكر المواق بعد أنقال قول ابن يونس: قال بعض فقهائنا القرويين: إذا أخرج 
أحدهما الأرض والآخر العمل فهذه إجارة» وتلزم بالعقد. وأجاز سحنون أن يكون كراء الأرض أكثر 
من قيمة العمل» لأن ذلك إجارة لا يحتاج فيها إلى التساوي» ويلزم كل واحد أن يبذر مع صاحبه 
للزوم الشركة. انتهى وستأتي مسألة الخمّاس عند قوله: أو لأحدهما الجميع. 

مع استواء المواق على قوله: وقابلها مساو وتساوياء من المدونة: قال ملك: في رجلين اشتركا في الزرع 
فيخرج أحدهما أرضا لها قدرٌ من الكراء فيلغيها لصاحبه ويعتدلان فيما بعد ذلك من العمل والزرع والبذر› 
فلا يجوز إلا أن يخرج صاحبه نصف كراء الأرض» ويكون جميع العمل والبذر بينهما بالسوية › أو تكون 
أرضا لا خطب لها في الكراء» فيجوز أن يلغي كراءها لصاحبه» ويخرجان ما بعد ذلك بالسوية بينهما. 
ابن يونس : إن قيل: فهذه شركة وبيع › يعني إذا أعطى شريكه نصف كراء الأرض عينا أو عرضاء قیل : 
إنما ينهى عن ذلك إذا كان البيع خارجا عن الشركة. انتهى. وانظر في ابن سلمون على القول المشهور 
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إلا لتَبَرعَ بَعْدَ العقد 


وفشحوة اورجه ا يحل الأردق ا وعتحححة او ا وما 
دة الحسرعيضي:وذا اتا عا عن ابسو عجاري وو م طق 
والشيخ أصله اقتفى وهو لم بات بمنسافيسة عتستى فلع يل 


التذليل 


أن لكل منهما الفسخ ما لم يبذر إذا أراد أحدهما الفسخ بعد قليب الأرض أو بعد عام وقد كان 
العقد لأعوام. وانظر فيه أن الأرض إذا كان فيها عمارة لصاحبها لا يجوز أن يشترط على العامل 
أن يخرج عن مثلها. قلت : : انظر آخر صفحة عشر وتاليتها من المجلد الثاني منه بهامش التبصرة 
من طبعة إحدى وثلاثمائة وألف للهجرة ور فيا إذا اختلطت الزروع عند الحصاد» ومن باع 
زريعة فلم تنبت» وما إذا لم يخلطا الزريعة فنبت زرع الواحد ولم ينبت زرع شريكه. قلت: أما 
اختلاط الزروع عند الحصاد فقد بين حكمه في الوديعة عند قول الأصل : وبخلطها. وأما من باع 
زريعة فلم تنبت فحكمه في نقل الحطاب كلام الذخيرة على قول الأصل وإن لم ينبت بذر أحدهما 
وعلم لم يحتسب به إن غر إلى آخره. وأما إذا لم يخلطا الزريعة فنبت زرع الواحد ولم ينبت زرع 
شريكه فهو الذي بينه الشيخ بالقولة المذكورة فلا وجه لتنظيره فيه. انظر الرهوني على أنه لم 
يحب عن سال "من باغ زريمة فلم ادبت 
وشرط أن يقابل الأرض مساو عنه ِغنًا بالقصر للوزن وتساويا رسا لدى الرَعَيْني وذا الذ بالإسكان 
عَرفا عن ابن غازي وسواه مصطفى والشيخ أصله اقتفى وهو لم يأت بما فيه غنى فلم يلم الحطاب 
على قوله: وتساوياء لا شك في إغنائه عما تقدم» فشرطها شيئان كما قال أبو الحسن الصغير: لا 
تصح الشركة في المزارعة إلا بشرطين: أن يسلما من كراء الأرض بما يخرج منها وأن يعتدلا فيما بعد 
ذلك. قلت: قال مصطفى: ملي إلا شرطينء وأما قوله: وقابلها مساوء 
فهو مندرج في قوله: وتساوياء فيغني عنه كما قال ابن غازي وغيره» وأما قوله : وخلط ندر و 
من شروطها؛ لأن شرطها ما كان عاما في جميع صورها وهذا خاص ببعض الصورء ولذا قال المصنف 
إن كان؛ ولذا قال في الجواهر: ولها شرطان» الأول: السلامة من مقابلة منفعة الأرض أو بعضها بما 
لا يجوز كراؤها به. الثاني التعادل بين الأشراك في قدر المخرج أو قيمته بحسب حصص الأشراك 
فلا يجوز أن يكون لأحدهما الثلث أو الربع أو غيرهما من الأجزاء على أن له مما يخرج مالا يكون 
قدر ذلك الجزء إلا أن يكون التفاوت يسيرا لا يؤبه له فلا تفسد المزارعة. وتبع المصنف ابن 
الحاجب في قوله: وقابلها مساو؛ فإنه قال: يشترط أن يكون ما يقابلها معادلا لكرائها إلا أنه لم 
يذكر ما يغني عنه وهو التساوي في الخرج فجاء كلامه حسنا. انتهى. 
فإن يقع تبرع من بعد عقدٍ فغيرٌ مفسدٍ للعقد المواق على قول الأصل: إلا لتبرع بعد العقدء الذي لابن 
رشد: قول ابن القاسم: إن كانت الشركة على غير السلف ثم سأله أن يسلفه الزّريعة ففعل فلا بأس 
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خليل َخْلِط ذد إن كان ولو بإخرَاجِهمًا فَإن لم يت بَذرُ أحَدها وَِْم م يُحْتَسَب به إن غر وَعَليْهِ يفل 
وال 
التسهيل | وخلطابذرهها إن كاننا ولو بلإخراج فذا فثانا 
يبذر والآاخر فدانا كما للل والعتقي وانتمى 
لابن سعيد مثله وعنه قو ل بالخلاف وفوماردً بلطلو 
فح يسك الأول إقاله نيبحت ان ES‏ لاتير افيه 
لم بحتب بت اناغ ر القنسى و وو فحن ف 
ااا انت الفجوور فاد فل ل ةا 
والزرع في الحسالين بين ذيين لصسحة الشركة في الفرضين 
التذليل بذلك» فيه نظرٌ على أصله. أن المزارعة لا تلزم بالعقد» وقال بعضهم: هذا يدل أنها تلزم بالعقد» ولا دليل 


من هذه الرواية» وإنما لم تفسد المزارعة إذا كان السلف بعد العقد وإن كانت عنده غير لازمة بالعقد مراعاة 
لقول من يراها لازمة بالعقد. والذي لابن يونس: قال ابن حبيب: إن تفاضلا فيما أخرجه المتزارعان» فإن 
كانا عقدا على الاعتدال جاز ما فضل به أحدهما الآخر طوعا قل أو كثرء إن اعتدلا في الزريعة. وقال 
سحنون: إن صح العقدٌ جاز أن يتفاضلا ولم يفرق بين زريعة وغيرها؛ وكذلك لو أسلف أحدهما الآخر من 
غير وأي ولا عادة. الشيخ : يريد سحنون ن: لأن الشركة تلزم بالعقد. قلت: إنما أشار الشيخ إلى قول ابن 
الجاخت: : وأما لو تبرع أحدهما بعد العقد فجائرٌ من غير شرط ولا عادة كالشركة. وأصله فول ابن فساس: 
وكذلك لو عُقدت على التساوي لم تفسد بما تفضل به أحدهما بعد ذلك وإن كثر. 

وخلطا معطوف على سَلِمَ بذرهما إن كانا ولو بالإخراج بالنقل فذا فدانا يبذر والآخر فداذا مثلا كما 
للك والعتقي وانتمى لابن سعيد مثله وعنه قول با بالخلاف وموما رد بلوثم على الأول إن لم ينبت 
أحد ذين مع علم النبت لم يُحْتّسّبٍ به إذا غر الفتى ورد مثلّ نصف ما قد أنبتا أما إذ ذا اند ار 
يرد كل لكل نصفه مدا بمّد والزرعٌ في الحالين بين ذين لصحّة الشركة في الفرضين المواق على قول 
الأصل : وخلط بذْرْ إن کان» ولو بإخراجهماء فإن لم ينبت بذر أحدهما وعلم لم يُحتسّب به إن E‏ 
وعليه مثل نصف النابت» وإلا فعلى كل نصف بذر الآخرء والزرع بينهماء سحتو رط المزارضة أن 
يخلطا البذر إن كان منهماء ابن يونس عنه: أو يجمعا الزريعة في بيت واحدء أو يحملاها جميعا إلى 
الفدان ويبذر كل واحد في طرفه فيزرعا واحدة ثم يزرعا الأخرى» فهذا جائرٌ كما لو جمعاها في بيت 
وتصح الشركة. قال بعض القرويين: عند ابن القاسم خلطا أو لم يخلطاء الشركة جائزة وإذا صحت 
الشركة في هذا فنبت بذر أحدهما ولم ينبت بذر الآخرء فإن غر منه صاحبّه وقد علم أنه لا ينبت فعليه 
مثل نصف بذر صاحبه والزرع بينهماء ولا عوض له في بذره؛ وإن لم يعلم أنه لا ينبت ولم يغره فعلى 
الذي نبت بذره أن يغرم لصاحبه مثل نصف بذره على أنه لا ينبت؛ ويأخدٌ منه مثل نصف بذره الذي 
نبت ؛ والزرع بينهما على الشركة» غره أو لم يغره. وانظر هنا في ابن عرفة أنه يرجع عليه بكراء ما 
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QONDRA‏ مو م م م و وا وو عو علو ويد ليوو لومم ونون ووه 


عطل من أرضه. كمن أكرى مطمورة أو باعها ودلس بأنه يستاس فيها الزرع, هل يغرم ما استاس فيها؟ 
الحطاب على قوله: وخُلط بذرٌ إن كان» ولو بإخراجهماء يعنى أنه يكفى في خلط البذر أن يخرجاه» 
ولو زرع هذا في ناحية وهذا في ناحية» وزرع أحدهما متميرٌ عن الآخر وهذا قول ملك وابن القاسم؛ 
عليه يتفرع قوله بعد هذا: فإن لم ينبت بذرٌ أحدهما إلى آخره؛ وأشار بلو إلى قول سحنون إنه لا يكفي 
ذلك» بل لابد من خلطهما في الزراعة» حتى لا يتميز أحدهما عن الآخر؛ قال ابن الحاجب: والبذرٌ 
المشترك شرطه الخلط كا مال؛ 

قال في التوضيح: لما كان الخلط ظاهرا في عدم تميز أحدهما عن الآخر بين أنه ليس المراد ذلك بقوله: 
كالمال» فأشار إلى ما قدمه وهو إما أن يكون تحت أيديهما أو أحدهما؛ وهكذا قال ملك وابن القاسم؛ 
اللخمي: واختلف عن سحنون فقال مرة بقول ملك وقال مرة إنما تصح الشركة إذا خلطا الزريعة أو 
جمعاها في بيت أو حملاها إلى فدان؛ ونص هذا الثانى عند ابن يونس: ومن كتاب ابن سحنون: وإذا 
صحت الشركة في المزارعة وأخرجا البذر جميعا إلا أنهما لم يخلطاء فزرع هذا في فدان أو في بعضه. 
وزرع الآخر في الناحية الأخرى» ولم يعملا على ذلك» فإن الشركة لا تنعقد» ولكل واحد ما أنبت 
حبه» ويتراجعان في فضل الأكرية » ويتقاصان؛ وإنما تتم الشركة إذا خلطا ما أخرجاه من الزريعة؛ أو 
جمعاها ف بيت واحد» أو حملاها جميعا إلى الفدان» وبذر كل واحد 5 طرفه فزرعا واحدة ثم زرعا 
الأخرى» فهو جائرٌ كما لو جمعاها في بيت. بعض القرويين: وعند ابن القاسم أن الشركة جائزة خلطا 
ا ابن عبد السلام : ولعل المصنف إنما سكت لاحتمال جواز الإقدام على ذلك ابتداءً أو أنه 
ممنوع أولا لكنه إذا وقع مضى ؛ ؛ وهو الظاهر من تفريعه انتهى. 

وقال اللخمى : فصل: اختلف إذا كان البذر من عندهما هل من شرط الصحة أن يخلطاه من قبل 
الحرث؟ فأجاز ملك وابن القاسم الشركة إذا أخرجا قمحا أو شعيرا وإن لم يخلطاة» وهو أيضا أصلهما 
في الشركة في الدراهم والدنانير؛ واخثلف عن سحنون» فذكر مثل ما تقدم انتهى. فأشار المصنف إلى أن 
الخلط يكفي فيه إخراجهما البذر ولو لم يخلطاها؛ كما هو عند ملك وابن القاسم وأحد قولي سحنون» 
وأشار إلى قول سحنون الثاني بلو كما تقدم بيانه. قلت: كذا في النسخ ولو لم يخلطاها كأنه باعتبار 
الزريعة. عاد كلامه: وحمل الشارح كلام n‏ سحنون وهو غير ظاهرء ولا 
كر عي رع ال ا ل تنبية م 
اک شرط آخر في ال وهو تماثلهما جنساء ا أخرج أحدهما قمحا ا ا أو لتا أو 
صنفين من القطنية › فقال سحئون : :الكل واحد ما أنبت بذره» ويتراجعان ف الأكرية؛ ثم قال: يجوز 
إذا اعتدلت القيمة . اللخمي : بريد : والمكيلة انتهى. ونقله ابن عرفة عن ابن يونس عن سحنون ؛ وزاد 


التسهيل 


التذليل 
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فافع وق و هوف و يو ماوع واو وو عو عام ووو ووو عو ووو ووو ووو وتوم وو و ممم تعد و96 


وهل لختص بأرض أوعمل يَفْرَمُّمنقدغرمهنصفالبدل 

أعني كراءءةما وأجرة العمل وف بتقالإببان يبذدر البدل 

من غرفي محل ماقداختفى ويب كران إن وو رٌ انتقفى 
بعده: قال بعض القرويين: من لم يجز الشركة بالدنانير والدراهم لم يجز المزارعة بطعامين مختلفين ولو 
اعتدلت قيمتهما لعدم حصول المناجزة لبقاء يد كل واحد على طعامه؛ ولكل واحد ما أنبت طعامه؛ ولا 
يكون التمكين قبضاء كالشركة الفاسدة بالعروض» لا يضمن كل واحد سلعة صاحبه وإنما يشتركان 
بأثمان السلع التي وقعت الشركة فيها فاسدة انتهى. 

وهل مختص بأرض أو عمل يُثْرَمُ من قد غره نصف البدل أعني كراءها وأجرة العمل ول بقا بالقصر 
للوزن الإبان يبذر البدل من غر في محل ما قد اختفى ويبذران إن غرور أنتفى الحطاب على قول 
الأصل: وإن ريدت بذ احدهاء وعل لم يفنا ينه إن عنم إلى آخره : قال في الذخيرة: قال في 
الكتاب : إذا شرط في الحب الزراعة فلم ينبت والبائع عالم أو شاك رجع بجميع الثمن لأن البائع غره› 
والشراء في إبان الزراعة بثمن ما يزرع كالشرط وإن اشتراه للأكل فزرعه لم يرجع بشيء» إلا أن يكون 
ذلك ينقص من طعمه أو فعله» يويجع بقيمة الجن لو اشتراه للزراعة. قال ابن يونس: فإن شارك بهذا 
غيره فنبتت زريعة الغير دونه» فإن دلس البائع رجع عليه بنصف المكيلة ونصف كراء الأرض التي 
أبطل عليه » وإلا فنصف قيمة العيب» وما ينبت في الوجهين بينهماء قاله أصبغ» وقال سحنون مثله 
إلا في الكراء سكت عنه» وزاد: إن دلق دفع نصف المكيلة زريعة صحيحة › ودفع إليه شريكه نصف 
مكيلة لا تنبت ؛ وهذا إذا زال الإبان» وإلا أخرج زريعة صحيحة. انتهى. 
وقال ابن عبد السلام : سكت في الرواية عن رجوع المغرور على الغار بقيمة نصف العمل فيما لم ينبت 
إن كان العمل على المغرور» وينبغي أن يكون له الرجوع بذلك لأنه غرور بالفعل. قال بعده في 
التوضيحم: خليل: وين ينبغي أن يرجع عليه بنصف قيمة كراء الأرض التي غر فيها. . انتهى. وكأنه لم 
يقف على نص؛ وقال ابن عرفة بعد ذكره كلام ابن عبد السلام: قلت: قوله: سكت في الرواية» هو 
كما قال في الرواية هناء ولكن ذكر الصقلي في الرد بالعيب ما يدل على الخلاف في ذلك؛ قال ما 
نصه: قال ابن حبيب: لو زرع بما لا ينبت فنبت شعير صاحبه دون شعيره؛ فإن دلس رجع عليه 
صاحبه بنصف مكيلته من شعير صحیح› وبنصف كراء الأرض الذي أبطل عليه» وقاله أصبغ› وقال 
سحنون مثله إلا في الكراء» لم يذكره؛ قلت : ظاهر قول سحنون سقوط الكراء» وهو مقتضى قول ابن 
القاسم فيها فيمن غر في إنكاح غيره أمة: إنه يغرم للزوج الصداق» ولا يغرم له ما يغرمه الزوج من قيمة 
الولد؛ ونحوه قوله في كتاب الجنايات : من باع عبدا سارقا دلس فيه فسرق من المبتاع فرده على سيده 
بالعيب» فذلك في ذمته إن عتق يوما؛ وأظن في نوازل الشعبي من باع مطمورة دلس فيها بعيب 
التسويس» فخزن فيها المبتاع فاستاس ما فيهاء أنه لا رجوع له على البائع بما استاس فيها؛ قال: ولو 


خليل 
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کان تَسَاوَيا في | لجميع أو قابَل بَدْرَ أَحَدِهِمَا عَمَلُ أو أرضه وَبَدْرَهُ 


التسهيل فصور المصحة أن يعت الا | ااا ووا ر و و ا 
وبقرا ذي في الكعا الغايسة فيهاكمسالصٍ حب النهايسه 
أو في سو الأرّضِ على إلغاثهها ‏ لعهمالرضبلقةفي كرائها 


ء۶ 


أو أن تكون مهما الأرضٌ علسى إخراج ذا الببذر وهذا العملا 
أو يخرج الأرض مع البَذرعْمَر 2 ورفزر العمل قلثذي ذكر 


من بعد وهي شركة الخماس فال سببقر والأداة يمتني والعمل 
بذكرههناكماقدشرحا نظيره في أصله إذ وف حا 
وقرر الأصل هنا الزرقاني E E‏ 


أكراها منه لرجع عليه. انتهى ومسألة عدم نبات البذر ذكرها ابن يونس في العييوب والبرزلي في الرد 
بالعيب. قلت: نقل الشيخ محمد عليش كلام ابن غازي على القولة المذكورة؛ ونصه: أصل هذا ما نقله 
ابن يونس عن أبي إسحاق » ونصه: بعض القرويين: وعند ابن القاسم: خلطا أو لم يخلطاء الشركة 
جائزة؛ وإذا صحت الشركة في هذا فنبت زرع أحدهماء إلى آخر ما تقدم في النقل من المواق الذي أصلح 
خطؤه من نقل ابن غازي وتمامه متصلا بقوله : والزرع بينهما على الشركة؛ غره أو لم يغره» ولو علم 
ذلك في إبان الزراعة وقد غر صاحبه فأخرج زريعة يعلم أنها لا تنبت فلم تنبت فضمانها منه» وعليه أن 
يخرج مثل مكيلتها من زريعة تنبت فيزرعها في ذلك القليب» وهما على شركتهماء ولا غرم عى الآخر 
للغار؛ وإن لم يغر ولم يعلم فليخرجا جميعا قفيزا آخر فيزرعاه في القليب إن أحبا وهما على شركتهما. 
ثم ذكر نحو ما تقدم في النقل من الحطاب عن ابن عبد السلام والموضح وابن عرفة. وفي كلامه التصريح 
بقبول الموضح قول ابن عبد السلام: وينبغي أن يكون له الرجوع لأنه غرورٌ بالفعل. وفي المطبوعة وقال 
ابن سحنون فظاهر قول ابن سحنون. 

فَصُوَرٌ الصحة أن يعتدلا أرضا وبذرا وأداة عملا وبقرا ذي في الكمال الغايه فيها كما لصاحب النهايه المواق 
على قول الأصل: :كأن تساويا في الجميع» المتيطي: سنة المزارعة الاعتدال والتساوي في الأرض والبذر والبقر 
والأداة والعمل كله» حتى يصير ما هلك من ذلك في ضمانهما جميعا؛ وهذه غاية الكمال فيها. أو في سوى 
الأرض على إلغائها لعدم الرغبة في كرائها وهى التى لا خطب لهاء كما في المدونة أو أن تكون منهما 
الأرض على إخراج ذا البذرَ وهذا العملا المواق على قوله: أو قابل بذر أحدهما عمل» من المدونة: لو اكتريا 
الأرض أو كانت لهما جاز أن يخرج أحدهما البذر كله والآخر العمل. انظر قبل هذا عند قوله: وصحت. أو 
يخرج الأرض مع البذر عمرٌ وزفر العمل قلت ذي ذكر من بعد وهي شركة الخماس كما يأتي للمواق فَالبقرَ 
والأداة يعني والعمل بذكره هنا كما قد شرحا نظيره في أصله إذ وضّحا وقرر الأصل هنا الزرقاني 
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خليل أو بَعْضَهُ إن لَمْ يَنْقَصْ ما للْحَامِل عن يُسْبَةِ بَذْر 

التسهيل نون بتئخل ووه وس كك البناساني 
أو يخرجا الأرض وبعض البذر ذا والسبعض والعم ا الآخسدرإذا 
ليك مايأخنده‌العاملأد نىنسبةممامنالبذرأعهد 

التذليل بنحوه وسكت البناني المواق على قوله: أو أرضه وبذره» سحنون: إن أخرج أحدهما الأرض والبذر 


وأخرج الآخر العمل جاز. وقد قال بعد هذا: أو لأحدهما الجميع إلا العمل. عبد الباقي مازجا المتن 
بعبارته أو قابل أرضه وبذره أي أحدهما عمل ليدٍ وبقر أو عمل بقر فقط من الآخر. 
أو يخرجا الأرضّ وبعض البذر ذا والبعضّ والعمل الاخرٌ بالنقل المواق على قوله: أو بعضّه سحنون 
وابن حبيب إذا اشترك رجلان فأخرج أحدهما الأرض وثلثي الزريعة» وأخرج الآخر ثلث الزريعة 
والعمل» على أن يكون الزرع بينهما نصفين» ابن حبيب: أو على الثلث والثلثين» فذلك جائرٌ كله إذا 
کافاً عمله كراء الأرض وما فضله به من الزريعة؛ لأن زيادة الزريعة بإزاء عمل العامل. 
إذا لم يك ما يأخذه العاملٌ أدنى نسبة مما من البذر أعد المواق على قوله : إن لم ينقص ما للعامل عن 
نسبة بذره» قال سحنون وابن حبيب: إن أخرج أحدهما ثلثي الأرض وثلث البذر» وأخرج الآخر ثلث 
لأرض وثلثي البذر» والعمل والزرع بينهما نصفين لم يجز وكأنه أكرى سدس أرضه بسدس بذر 
صاحبه؛ فإن نزل فلكل واحد بقدر ما له من البذر» ويتراجعان في فضل الأكرية. ابن يونس: قال بعض 
فقهائنا: ينبغي على قول ابن القاسم أن يكون الزرع بينهما نصفين. قلت: ما كتب على هذه القولة لا 
يلائمها لأنه مفروض في كون الأرض منهما وموضوع ما في الأصل أن تكون هي وبعض البذر من أحدهما 
وبعضه والعمل من الآخر وأصل الكلام من كتاب النوادر عن كتاب ابن سحنون عن أبيه وكتاب ابن 
حبيب؛ ونص ما في النوادر: من كتاب ابن سحنون عن أبيه وكتاب ابن حبيب: وإذا اشترك رجلان 
فأخرج أحدهما الأرض وثلثي الزريعة ومن الآخر ثلث الزريعة والعمل على أن يكون الزرع بينهما 
نصفين» قال ابن حبيب: أو على الثلث والثلثين» قالا: فذلك جائرٌ. قال سحنون: إذا كافأ عمله كراء 
الأرض وما فضله به من الزريعة. قال ابن حبيب: لأن زيادة الزريعة بإزاء عمل العامل. قالا: فإن جعل 
العامل ثلثي الزريعة وصاحب الأرض ثلثها على أن الزرع بينهما نصفين لم يجز. قال ابن حبيب: إلا 
على الثلث والثلثين. قالا: لأن زيادة الزريعة ههنا كراء للأرض» فإذا وقع على ما لا يجوز فالزرع 
بينهما على الثلث والثلثين» ويترادان الفضل في الأكرية. قالا: وإن أخرج أحدهما ثلثي الأرض وثلث 
البذر ومن الآخر ثلث الأرض وثلثا البذر والعمل والزرع بينهما نصفين لم يجز. قال سحنون: وكأنه 
أكرى سدس أرضه بسدس بذر صاحبه» فإن نزل فالزرع بينهما بقدر ما لكل واحد من البذر ويتراجعان 
في فضل كراء الأرض والعمل. قالا: فإن عرف كل واحد زريعته على حدة كان له ما أنبتت. قال 
سحنون: ويتراجعان في الأكرية. انظر صفحة تسع وخمسين وثلاثمائة وتالياتها من السابع من النوادر. 
وقول ابن حبيب: إلا على الثلث والثلثين» استثناء منفصل. وقد نقل ابن شأس كلام سحنون وابن 


التسهيل 


فصل في المزارعة (المجلد الرابع) 234 
أو لأحَدمِمًا الْجَيِيعٌ إلا العمل إن عَقََا لفط الشركة لا الإجارَة أو أطلقا كإلْغاء أزض وَتَسَاوَيَا يرا 
أوعئمرالبذرولارض والبقر ويتولى عمل الي درفر 
إن لفظطابشركة إذ صققا لابج ارةولاإن أطلة ا 
على الذي للعتقي وأحل - سحنون اذ على الإجسارة حمل 
ذلك والشركة زاوعكسا شارح أصل الأصل مع من ائتسى 
كالعبدري وهّمئافهوخلا فَُماابن رشد في الجواب حصلا 
أو ألغيياأرض الها قدرٌ وقد تساداويافيم ماس وها فتثرد 


حبيب بنحو ما في النوادر. انظر صحفة ثمان وعشرين وثمانمائة من المجلد الثانى من الجواهر وفيه 
بعض خطإ يصلح بالمقابلة مع النوادر أو المواق. والمقابل لقول الأصل: إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة 
بذره» هو قولهما: فإن جعل العامل ثلثي الزريعة وصاحب الأرض ثلثها على أن الزرع بينهما نصفين لم 
يجز إلى آخره. ابن الحاجب: ولو كانت الأرض من عند أحدهما مع جميع البذرء أو بعض البذر 
والعمل على الآخرء فإن كان للعامل نسبة بذره أو أكثرٌ جازء وإلا فلا. التوضيح: ذكر مسألتين» 
الأولى: أن يكون من أحدهما الأرض كلها مع جميع البذر» وعلى الآخر العمل» يريد: والبقر والآلة› 
وأطلق العمل عليه وعلى البقر والآلة» ووجّه إطلاقه العمل على البقر والآلة بأنهما سببان له وذكر أن 
جواز هذه المسألة هو قول سحنون؛ وذكر قول اللخمي : واختلف إذا كان اومن عند صاحب 
الأرض» والعمل والبقر من عند الآخرء فأجازه سحنون» ومنعه محمد وابن حبيب. ثم نظر في جعل ابن 
عبد السلام هذه الصورة مسألة الخماس بأن مسألة الخماس البقر والآلة فيها من عند رب الأرض› وإنما 
للعامل جزءٌ معلوم يساوي قيمة عمله» وبين ذلك بكلام ابن رشد في الأجوبة الذي سنعرض له بعد قريبا 
إن شاء الله تعالى؛ ثم ذكر أن المسألة الثانية هي أن تكون الأرض من أحدهما مع بعض البذر» وعلى 
الآخر العمل مع بعض البذر الباقي؛ وذكر أنها تجوز إن كان للعامل نسبة بذره أي قدرَ ما أخرجه من 
البذر كما لو أخرج كل واحد نصف البذر والزرع بينهما نصفين أو أكثر كما لو أخرج العامل ثلث البذر 
وأخذ النصف؛ فلا منع » فهذا معنى قوله : جاز» يريد: مع التكافؤ. كما تقدم. وقوله: وإلا فلاء أي 
وإن لم يكن للعامل نسبة بذره ولا أكثر بل أقل امتنع كما لو أخرج العامل ثلثي البذر وأخرج رب 
الأرض ثلث البذر والزرع بينهما نصفين. وقد اختصرت كلام الموضح لطول التعليق ونقلت أكثر ما جئت 
به بالمعنى لسقم النسخة التي بيدي الآن منه. 

أو عُمِرٌ البذر والارض بالنقل والبقر ويتولى عمل اليد رُفر إن لفظا بشركة إِذْ صفقا لا بإجارة ولا إِنْ 
أطلقا على الذي للعتقي وأحل سحنونٌ اذ بالنقل على الإجارة حمل ذلك والشركة ذا وعكسا شارح 
أصل الأصل مع بالإسكان من ائتسى به كالا بي كالعبدري وهم فهو خلا ف ما ابن رشد في الجواب 
حصلا أو ألغيا أرضا لها قدرٌ وقد تساويا فيما سواها فثرر المواق على قول الأصل: أو لأحدهما الجميع 
إلا العملّء هذه مسألة الخماس» تقدمت الإشارة إليها عند قوله : وقابَلها مساوء ولابن عرفة فيها كلام 


خليل 
التمهيل 
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أو لأحَدِهِمَا اض رَخِيصَة وَعَمَلُ على الأصّمّ 
أو أخرج الأرض الرخيصة مع ال عمل ذا وذاكبالبذراس تقل 
على الأصح والمصحح ابن عب دوس كماله ابسن يونس نسب 


قلت: انظره في شرح الشيخ محمد عليش. عاد كلام المواق: وسئل ابن رشد ما يقول في رجلين اشتركا 
في الزراعة على أن جعل أحدهما الأرض والبذر والبقر وجعل الثاني العمل» ويكون الربع للعامل؟ 
فأجاب : إن عقداها بلفظ الشركة جاز اتفاقاء فإن كان بلفظ الإجارة لم يجز اتفاقا؛ وإن عري العقد من 
اللفظين فأجاز ذلك ابن القاسم ومنعه سحنون. قلت: الذي في نقل التتائي في الوجه الثالث: فحمله ابن 
القاسم على الإجارة فلم يُجِرْه وإليه ذهب ابن حبيب؛ وحمله سحنون على الشركة فأجازه. هذا 
تحصيل القول عندي في هذه المسألة وكان من أدركناه من شيوخنا لا يحصلونها هذا التحصيل› 
ويذهبون إلى أنها مسألة اختلاف جملة من غير تفصيل» وليس هذا عندي بصحيح. البناني : هذا النقل 
هو الصواب كما في ابن عرفة وتبعه ابن غازي وغيره» وعكسه ابن عبد السلام وتبعه الأبي في شرح مسلم 
والمواق» واعترضه ابن عرفة» ونصه: ابن عبد السلام» هذه مسألة الخماس ببلدناء وقال فيها ابن 
رشد: إن عقداها بلفظ الشركة جاز اتفاقاء وإن كان بلفظ الإجارة لم يجز اتفاقاء 

وإن عري اللفظ من العقدين فأجاز ذلك ابن القاسم ومنعه خرن ابن عرفة: ما نقله ابن عبد السلام 


عن ابن رشد من أن ابن القاسم أجازها ومنعها سحنون› وهم لأن لفظ ابن رشد ما نصه: حمله ابن 
القاسم على الإجارة فلم يجزه وإليه ذهب ابن حبيب وحمله سحنون على الشركة فأجازه. هذا تحصيل 
المسألة انتهى والعجب من المواق كيف خالف هذا؟ وكتب المواق على قوله : إن عقدا بلفظ الشركة, لا 
الإجارة. أو أطلقاء انظر إن عطفت أطلقا على عقدا كان ذلك على مذهب ابن القاسم. قلت: تقدم انفا 
أن عزوه الإجازة إليه في الإطلاق وهم. عاد كلامه: وفي نوازل البرزلي: إن زاد الخماس زيادة على نقل 
السنبل إلى الأندر فسدت الشركة. قلت : ابن الحاجب: والعمل المشترط هو الحرث لا الحصاد والدراس 
على الأصح لأنه مجهول» وعن ابن القاسم: والحصاد والدراس. التوضيح: ما صححه المصنف هو قول 
سحنون» وكذلك قال التونسي وابن يونس: إنه الصواب لأن الحصاد والدراس مجهولان. قال المتيطي : 
إن كان العرف بالبلد أن الحصاد والدراس والتصفية على العامل وكانٍ ذلك كله مع جميع العمل مساويا 
ك الأرض جاز على قول ابن ع ولم يجزه سحنون لأنه لا يدْرَى كيف يكون. ابن عرفة: 
عملي مؤونة ة الزرع قبل فام بيسة؟ وفي كون الحصاد والدراس منه» وعدمه نقلا الصقلي عن ابن 
القاسم وسحنون قائلا: إن لا يدرى هل يتم؟ ؟ ولا كيف يكون؟ وصوبه لأنه يقل ويكثر؛ وكذا شرط النقاء. 
وكتب المواق على قوله : كإلغاء أرض وتساوياء انظر هذا فإنه مشكل إن عطفنا أطلقا على عقداء فإنه 
تقدم نص المدونة أن صاحب الأرض التي لها خَطبٌ إن ألغاها فسدت الشركة حتى يعطيه شريكه 
نصف الكراء. قلت : هذا الحل أيضا مبني على عزوه لابن القاسم الإجازة في الإطلاق» وقد عرفت أنه 
وهم. الحطاب على قوله : كإلغاء أرض وتساويا غيرها - كذا في نسخته» وكلمة غيرها ساقطة من نسخة 
المواق حسب المطبوعة - يريد: إلا أن تكون تافهة لا خطب لهاء كما قاله في المدونة. أو أخرج الأرض 
الرخيصة مَعَ العمل ذا وذاك بالبذر استقل على الأصح والمصحح ابن عبدوس كما له ابن يوئس تسب 
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وَإنْ فسَدّت وتکافا عملا فبَيْئَهُمَا وَتَرَادًا غَيْرَهُ 


التسهيل علىالذيبيّف هال كدائي خلاف مات وم العشماني 


وفسخت فار دة وبالعم ل تفوت والزرع لكل إن حصسل 
فيه تكااف وتراجحافي | سوه أماافي انتفاالتكفاي 


التذليل على الذي بيّنه المغدانى أبو علي خلاف ما توهم العثمانى هو ابن غازي. المواق على قول الأصل: أو 


لأحدهما أرض رخيصة وعمل على الأصح» قال ابن عبدوس: إنما أجاز ملك أن تلغى الأرض التي لا 
خطب لها إذا تساويا في إخراج الزريعة والعمل» فأما إن كان مخرج البذر غير مخرج الأرض لم يجزء 
وإن كان لا كراء لها؛ وهذا هو الصواب خلاف قوله في المدونة في باب آخر. انظر ابن يونس. الحطاب 
على هذه القولة: ليس مراده رحمه الله بهذا التنبيه على استثناء الأرض التافهة التى لا خطب لهاء 
وإنما أشار به لما ذكره ابن يونس عن سحنون وابن عبدوس؛ ونصه - بعد أن ذكر عن المدونة جواز 
إلغاء الأرض التي لا خطب لها- قال سحنون: إذا أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر فلا يجوز إلا أن 
يكون أرضا لا كراء لها وقد تساويا فيما سواها فأخرج هذا البذر وهذا العمل» وقيمة ذلك سواءً. فهو 
جائز؛ لأن الأرض لا كراء لهاء وأنكر هذا ابن عبدوس. وقال: إنما أجاز ملك أن تلغى الأرض إذا 
تساويا في إخراج الزريعة والعمل» فأما إذا كان مخرج البذر غير مخرج الأرض لم يجزء وإن كان لا 
كراء لها ويدخله كراء الأرض بما يخرج منها؛ ألا ترى لو أكريت هذه الأرض ببعض ما يخريم منها لم 
يجز. وهذا هو الصواب. انتهى والله أعلم. البناني: الذي في التوضيح أن الجواز لسحنون والمنع لابن 
عبدوس» وأن ابن يونس قال في المنع : هو الصواب ولذا قال ابن غازي: فلعل قوله: على الأصح 
مصحف من الأرجح انتهى وقال أبو علي: كلام ابن يونس يدل على أن المصحح هو ابن عبدوس لا ابن 
يونس؛ فتصحيح المصنف في محله. ونقل كلام ابن يونس انظره فيه. قلت: انظر الرهوني. 

وفسخت فاسدة وبالعمل تفوت والزرع لكل أي بينهما إن حصل فيه أعني العمل تكاف ۽ وتراجعا ٤‏ 
سواة ابن الحاجب: وفي الفاسدة إن تكافئا في العمل فبينهما ويتراجعان غيره» التوضيح: لاذكر 
المزارعة الصحيحة وشرطهاء عُلم أن القاشدة ما فقت مهما رط ولذلك لم يحتج إلى بيان الفاسدة؛ 
وتقدير كلامه والحكم ٤‏ المزارعة الفاسدة؛ ولا شك أن المزارعة الفاسدة تفسخ قبل العمل؛ وإن فاتت 
ففي المذهب طريقان أولاهما تفصيلية وهى التى بدأ بها المصنف» وذكر منها ثلاث صورء الصورة 
الأولى: أن يتكافئا في العمل فبينهماء أي فالزرع بينهماء وذلك إذا أخرج أحدهما الأرض والآخر البذرَ 
والعمل بينهماء ولا خفاء في فسادها لقابلة الأرض البذر» فيكون الزرع بينهماء ويتراجعان غيره» أي 
غير العمل من البذر والأرض» فيكون على صاحب البذر نصف كراء الأرض وعلى صاحب الأرض 
مكيلة البذر- لعله نصف مكيلة البذر -- هكذا نقله ابن المواز عن ملك وابن القاسم. وظاهر كلام ابن 
حبيب أن الزرع لصاحب البذر وحده فيكون عليه لصاحب الأرض كراء أرضه وقيمة نصف العمل» 
لأنه قال: وأصل هذا أن كل متزارعين على معادلة وقع في مزارعتهما كراء الأرض بالبذر فافسخه 
واجعل الزرع لرب البذر؛ وكل متزارعين على غير معادلة سلما من كراء الأرض بشيء من البذر 
فاجعل الزرع بينهما نصفين ويتراجعان في فضل ما سوى ذلك. أما في انتفا بالقصر للوزن التكافي 
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و عامل وَعليِْ الأجرَةٌ كان لَه يدر مم عمل أو أرْضُ أو كَل لكل 

فهوللعامل كان معه ال ل للببذر والأرض أو الكل لكل 
ويغفرم الكرالبب الأرض والبذر إن سوه يخرج يقضي 
وكونه له إذالميضف - شيالشخخ العتقالم يعرف 


فهو للعامل كان معَهُ البذر أو الأرض أو اتل لكل ويغرم الكرا بالقصر للوزن لرب الأرض والبذر إن 
سواه يخرج يقضي وكوئه أعني الزرع له أعني العامل إذا لم يضف إليه شيئا من بذر أو أرض لشي 
العتقا بالقصر للوزن لم يعرف كما سيأتي في اعتراض بعض القرويين على الشيخ أبي محمد نقله عنه. 
ابن الحاجب : وإن كان البذر من أحدهما مع العمل فالزرع له وعليه الأجرة. التوضيم : هذه هي الصورة 
الثانية » وفسدت بما فسدت به الأولى؛ لأن قوله: من أحدهما البذر مع العمل يقتضي أو الأ رقن معن 
عند الآخرء وحينئذ يقابل الأرض جزء من البذر. 

وقوله: والزرع له» أي لصاحب البذر والعمل؛ لأنه اجتمع له من الثلاثة شيئان فقدم لذلك. وقوله: 
وعليه الأجرة» أي أجرة الأرض. ابن القاسم وابن حبيب: وإن أخرج أحدهما الأرض والعملٌ على 
الآخر وجميع البذر على أن له نصفه على رب الأرض لم يجز شرط السلف. وإن وقع فالربح بينهما 
نصفين لضمانهما الزريعة وتكافيهما في العمل وكراء الأرض. ويرجع مخرج البذر بنصفه معجلا على 
الآخر. وقال سحنون: والزرع لسلف البذر وعليه كراء الأرض قبض رب الأرض حصته من الزريعة أو لم 
يقبض إذا وقعت الشركة على شرط السلف» إلا أن يكون على غير شرط»؛ بعد صحة العقد. ابن 
الحاجب : وإن كان البذر فقط من المالك أو من أجنبي فقال ابن القاسم: الزرع للعامل. وقال سحنون: 
الزرع لرب البذرء ثم يقومان بما يلزمهما من مكيلة البذر وأجرة الأرض والعمل. 

التوضيح : هذه هي الصورة الثالثة ؛ ودل كلامه على أنها تقع على وجهين الأول: أن يكون البذر من 
المالك أي للأرض ومن الآخر العمل. والوجه الثانى: أن يكون البذر من أجنبي؛ فتكون الأرض لواحد 
والبذر لآخر والعمل لآخر» وتكون الشركة من ثلاثة أشخاص. ولا إشكال في فساد الوجه الثاني لقابلة 
جزء من الأرض بجزء من البذر. وأما الوجه الأول فقد يقال فيه نظر؛ لأن كلامه يقتضي أن سحنونا 
يقول بفساده. والمنقول عنه فيما إذا أخرج أحدهما الأرض والبذر وأخرج الآخر العمل» وقيمة ولك ل 
كراء الأرضن. جواز ذلك. وعن ابن حبيب عدم جوازه. وإن نزل فالزرع لصاحب الأرض والبذر والبقر 
وعليه للآخر قيمة عمله وكأنه آجره بنصف ما تنبته الأرض. اللهم إلا أن يقال إن مراد المصنف: إذا 
وقعت الشركة بينهما على التفاضل. وقوله: فقال ابن القاسم الزرع للعامل» يعني في الوجهين؛ وهو 
ظاهر ما لملك وابن القاسم في الموازية. ونص ما نقله ابن يونس : قال ابن المواز: ومن قول ملك وابن 
القاسم إن الزرع كله في فساد الشركة لمن تولى القيام به» كان مخرج البذر صاحب الأرض أو غيره وعليه 
إن كان هو مخرج البذر كراء أرض صاحبه» وإن كان صاحبه مخرج البذر فعليه له مثل بذره. الرهوني : 
يقرأ قوله : مخرج البذر بالنصب على أنه خبر كان واسمها ضميرٌ عائدٌ لمن من قوله: لمن ولي العمل, 
وقوله: صاحب البذرء خبر بعد خبر؛ وقوله: أو غيره عطف على أولهما. عاد كلام الموضح: وهكذا 
نقل الشيخ أبو محمد هذا القول. واعترض بعض القرويين على أبي محمد ما نقله عن ابن القاسم أنه 
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هذي طريقسة وف أخرى ورد ستةأقوال وإياه اسرد 
أبو الوليد الشيخ لا القاضى وما في أص لالاصمل ومَّ وقد نجما 
مسالهجرى من‌التباس هنيزفي مصطلح بن شلاس 


حتىعزاللثان ماهناعزا ‏ للألوهيى ماابن غانزي رمزا 


لهاءعلى مافيالقدمات 2 عاني ا الهمملإابلعينات 
والبزر بالباءين والأرض عنى بالفات هكم اق دبيّئنا 


أن قد عنى الثيران بالثاءين وال بال الأرض بالذي تنبت حل 
بهالخَابرَ فذي جملةما قدجافبيتيهرمزاوهما 


لصاحب العمل» وقال: لم نجد لابن القاسم أن الزرع للعامل دون أن يضاف إليه شيء. وقوله: وقال 
سحنون: الزرع لرب البذر» ظاهره أيضا في الوجهين» وروى ابن غانم عن ملك أن الزرع لصاحب 
الزريعة وعليه قيمة كراء الأرض والعمل. ابن حبيب: وبه قال من المدنيين مطرف وابن الماجشون وابن 
نافع , ومن المصريين ابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ ولم أر النص عن سحنون إلا في الوجه الأول؛ 
وهو إذا كان البذر من عند رب الأرض فإن ابن يونس نقل عنه أن الزرع لرب البذرء 

وذكر عنه أيضا صورة أخرى فقال: قال سحنون: وإذا اشترك ثلاثة فأخرج أحدهم الأرض ونصف البذر 
والآخر نصف البذر فقط والثالث البقر والعمل على أن الزرع بينهم أثلاثا لم يجزء فإن نزل فالزرع على 
مذهب ابن القاسم بين العامل ورب الأرض» ويغرمان لمخرج نصف البذر مكيلة بذره. ومذهب سحنون أن 
الزرع لصاحبي الزريعة وعليهما كراء الأرض والعمل وقال ابن حبيب: قد أخطأواء الزرع بينهم أثلاثا. 
والذي ذكر ابن المواز على أصل ابن القاسم أن الزرع لمن ولي العمل إذا أسلمت الأرض إليه» يؤدي مثل 
البذر لمخرجه, وكراء الأرض لربها انتهى. وقوله : ثم يقومان. هو من القيام؛ وهو معنى الغرم» والضمير 
المثنى عائد على صاحب الأرض والعمل» وهذا مرتب على قولي ابن القاسم وسحنون؛ أي فعلى قول ابن 
القاسم إن الزرع للعامل يكون عليه كراء الأرض ومثل البذر إن كان من غيره. وعلى قول سحنون إن الزرع 
لصاحب البذر يكون عليه قيمة العمل وكراء الأرض إن كانت لغيره. 

هذي طريقة وقي أخرى ورد ستة أقوال وإياها سرد أبو الوليد الشيخ ابن رشد لا القاضي الباجي وما 
في أصل الاصل بالنقل وهَمٌ قد نجما مما له جرى من التباس هذين في مصطلح ابن شّاس يقرأ هنا 
بالألف حتى عزا للثان بالحذف ما هذا عزا للأل وهي ما ابن غازي رمزا لها على ما في المقدمات 
عانيًا العمل بالعينات والبذر بالباءين والأرض عنى بألفاتِه كما قد بيّنا أن قد عنى الثيران بالثاءين 
والباذل الارض بالنقل بالذي تبت حل به الْخَابِرَ فذي جملة ما قد جاء في بيتيه رمزا وهما 
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الزرع للعامل وللباذر ففيفاس دوس والخ ابر 
أو من له حرفان من إحدى الكلم ‏ عاب وعاث ثاب لن همم 
يريد بالثالث أنهمامتسى تعدهمكرالأرض بماتنبتتا 
فهوعلى ماشررطواوالا ‏ فه ول نيب ذراس تقلا 
وهي غيرالأل للزرقاني وع ههرابعها ان اني 
والشيخ في توضيحه عدهما طريقتين وهوماتقادما 
الزرع للعامل أو للباذر في فاسد أو لسوى الخابر أو من له حرفان من إحدى الكلم عاب وعاث ذاعب 
لن فهم يريد بالثالث أنها متى تعدمُ كرا بالقصر للوزن الأرض بما تنبت تا فهو على ما شردارا وإلا 
فهو لن ببذر استقلا وهي غير الأل للزرقاني وعده رابعها في البيتين البناني والشيخ في تونسيحه 
عدهما طريقتين وهو ما تقدّما الموضح متصلا بما تقدم من النقل عنه. ولا فرغ رحمه الله تعالى من 
الطريق التفصيلية شرع في الإجمالية فقال: وقال الباجي: في الفاسدة ستة أقوال» الأول: لصاحب 
البذرء الثاني : للعامل» الثالث : لمن له اثنان من البذر والأرض والعمل» الرابع : من له اثنان من الأرض 
والبقر والعمل» الخامس: لمن له اثنان من الأربعة» السادس: إن سلمت من كرائها بما يخرج منها 
فعلى ما شرطوه وإلا فلصاحب البذر. التوضيح : الباجي هنا هو ابن رشد وقد تقدم في الطلاق سبب ذلك 
قلت : راجع التعليق على قولي : هبه بحرام نزفا. 
عاد كلام الموضح: وهذه الطريقة ذكرها في المقدمات فقال: واختلف في المزارعة الفاسدة إذا وقعت وفاتت 
بالعمل إلى آخر ما يأتي عن البناني الآن البناني : هذه الأقوال ذكرها ابن رشد في المقدمات ونصها: 
واختلف في المزارعة الفاسدة إذا وقعت وفاتت بالعمل على ستة أقوال» أحدها: أن الزرع لصاحب البذر 
ويؤدي لأصحابه كراء ما أخرجوه. الثاني : أن الزرع لصاحب العمل» وهو تأويل ابن أبي زيد عنابن 
القاسم فيما حكى عنه ابن المواز. الثالث : أنه لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة أصول؛ وهي البذر والأرض 
والعمل؛ فإن كانوا ثلاثة واجتمع لكل واحد منهم شيئان منها أو انفرد كل واحد منهم بشيء منها كان 
الزرع بينهم أثلاثاء وإن اجتمع لأحد منهم شيئان منها دون صاحبيه كان الزرع له دونهما. وهو 
مذهب ابن القاسم واختيار ابن المواز على تأويل أبي إسحاق التونسي. والرابع : أنه يكون لمن اجتمع له 
شيئان من ثلاثة أشياء على هذا الترتيب وهي الأرض والبقر والعمل. والخامس: أن يكون لمن اجتمع له 
شيئان من أربعة أشياء على هذا الترتيب أيضا وهي الأرض والبذر والعمل والبقر. والسادس: قول ابن 
حبيب إن الفساد إن سلم من كراء الأرض بما يخرج منها كان الزرع بينهم على ما شرطوه وتعادلوا فيما 
أخرجوه» وإن دخله كراء الأرض بما يخرج منها كان الزرع لصاحب البذر. انتهى بلفظه. ابن عرفة 
رحمه الله تعالى: ونسب ابن الحاجب الستة للباجي وهو وهم نشأ عن تقليده ابن شأس رضي الله عنه› 
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والحل فيهما عن ابن القاسسم فيماروى حسين بن عاص مم 


وظنه بقوله : الشيخ أبو الوليد» أنه الباجي. انتهى. قال ابن غازي في التكميل: ويقرب الأقوال الستة 
للحفظ أن تقول: 


الزرع الع امل أو الباذر في فاسد أو لسسسوى الخضاابر 
أو من له حرفان من إحدى الكلم عاب وعاث ثاعب لمن فهم 


والمراد بالمخابر هنا: الذي يعطي أرضه بما يخرج منهاء والعينات للعمل والألفات للأرض» والباءان 
للبذر» والثاءان للثيران. انتهى. والظاهر أن ما اقتصر عليه المصنف موافق للقول الثالث في كلام 
المقدمات» وهو المرتضى كما يعلم بالتأويل. المواق على قول الأصل: وإن فسدت وتكافئا عملا فبينهما 
وترادًا غيره وإلا فللعامل وعليه الأجرة كان له بذر مع عمل أو أرض أو كل لكل. ابن عرفة: فاسدها 
يفسخ فإن فات بالعمل ففيه اضطراب. انظر البقية. الحطاب على قوله: أو كل لكل» يعني: وكذا 
تفسد الشركة ويكون الزرع كله للعامل إذا كان كل واحد من الأرض والبذر والعمل من عند كل واحد من 
الشركاء» الأرض لواحد» والبذر من واحد» والعمل على واحد فتكون المزارعة من ثلاثة أنفس. ونقل 
كلام التوضيح باختصار. 
والأرجح الأصح أن لا يشترط على العامل حصد ودرس لكن الحرث فقط وهو قول سحنون والمصحح له 
ابن الحاجب تبعا للتونسي وابن يونس والحل فيهما عن ابن القاسم فيما روى حسين بالتنوين بن 
عاصم وهذه ضرورة مجتنبه في سعة كقيس بن تعلبه عبارة الكافية : 

وقوله من قيس بن ثعلبّه ضروورة في سعة مجتنبه 
تقدم نقل كلام ابن الحاجب وغيره في هذا الموضوع آخر الكلام على شركة الخماس فراجعه هناك» وإنما 
زدت هنا عزو الرواية. 
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باب: صحت الوكالة في قابل النَابَةِ مِنْ عَقَدٍ وَفْسْمْ وَقَبْض حق وعقوبَةٍ وَحَوَالة 


في قابس النيابة الوكاله ص حت كق بض الحسق والحواله 


والموكل» والوكيل والصيغة. الباب الثاني: في حكم الوكالة» الباب الثالث: في النزاع. قال ابن يونس: 
وهذا الكتاب ضيق في المدونة. ثم استدرك فيه خلط البضائع أو أثمانها والتسلف منها وإرساله البضاعة مع 
غيره وإيداعها وطلبه عليها أجرا. الحطاب عن ابن عرفة : وحكمها لذاتها الجواز› روی ابو داوود عن 
وقلت: أردت الخروج إلى خيبر › فقال [إذا أتيت وكيلى فخذ منه خمسة عشر وَسَقا فإن ابتغى منك آية 
فضع يدك على ترقوته']. وصححه عبد الحق بسكوته عليه » وتعقبه ابن القطان أنه من رواية ابن إسحق 
وقال عبد الحق فيه في كتاب الصلاة: رماه ملك بالكذب: وقال: نحن نفيناه من المدينة. ويعرض لها 
سائر الأحكام بحسب متعلقها كقضاء دين تعين لا يُوصل إليه إلا بهاء والصدقة» والبيع المكروه» والحرام 
ونحو ذلك. الرهوني: ابن يونس: الأصل في جواز الوكالة قوله تعالى: (فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى 
المدينة) وقوله : (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم)» والأوصياء كالوكلاء؛ ومن السنة حديث فطمة 
بنت قيس حين طلقها زوجها وجعل وكيله ينفق عليهاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم [أمر رجلا أن 
يشتري له أضحية بدینار» فاشترى شاتين بدينار فباع واحدة بدينار» فأتاه بشاة ودينار» فدعا له النبى 
بالبركة*]. والإجماع على جواز الوكالة للمريض والغائب والحاضر مثل ذلك. 

في قابل النيابة الوكاله صحت المواق على قول الأصل: صحت الوكالة في قابل النيابة» ابن شأس: 
الوكالة نيابة عن الموكل فهي لا تكون إلا فيما تصح فيه النيابة» مما يلزم الرجل القيام به لغيره أو 
يحتاج إليه الرجل في منفعة نفسهء فأما الوكالة فيما يلزم الرجل القيام به لغيره فكتوكيل الأوصياء 
والوكلاء المفوض إلي من ينوب عنهم» وكاستخلاف الإمام على ما يلزمه القيام به من أمور المسلمين؛ 
وأما الوكالة فيما يحتاج إليه الرجل لنفعة نفسه فذلك كتوكيله على البيع والشراء والنكاح والحدود 
والخصام وما أشبه ذلك من كل مباح أو مندوب إليه أو واجب تعد الإنسان به في غير عينه»› لأن ما 
تُعبّد به في عينه كالوضوء والصلاة والصيام » لا يصح أن ينوب عنه في ذلك غيره. قيل: إلا فى صب 
الماء في الطهارة مطلقاء وفي الذلك للمرض والعجز. قلت: كذا في المطبوعة» وليس بنص ابن شأس فلعله 
من ابن يونس وليس عندي الآن هذا المحل منه. ١‏ 

عاد كلام المواق: وانظر أيضاء قد قالوا: إن المحجور قد يوكل في ضرر البدن وفي إظهار حقوقه عند 
من كانت » وكذا المحجورة توكل من يقوم لها بالضرر والمعيب› ولا يقوم عنها أبوها حتى توكله. 
الحطاب على قوله : في قابل النيابة» قال ابن عرفة: قال المازري: لا تجوز النيابة في أعمال الأبدان 
المحضة كالصلاة والطهارة والحجء إلا أنه تنفذ الوصية به؛ وينقض قوله: في أعمال الأبدان 
المحضة بقولها مع غيرها في العاجز عن الرمي لمرضه في الحج: يرمى عنه كقبض الحق والسوال» 
-١‏ إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته . سنن أبي داوود .كتاب القضاء .رقم الحديث 3632. 


5 أعْطَاه النِيُ صلی اله َيِه وَسَْمَ دارا يَشتَرِي به أضَحِيّة أو شاةً قاشترَى شَاتَْنِ قبَاع إِخدَاهُمَا بديتار فاه بشاة وَڊيئار قدَعَا له بالْبَرَكَة فِي بيه فگانَ 
لؤ اشتَرَى ثُرَابًا لرَبحَ فيه . سنن أبي داوود .كتاب البيوع.رقم الحديث 3384. 
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ابرا إن جهِلَهُ الثلاثة وَحَجٍ وَوَاحِدٍ في حُصُومَة 

والعقد والفسخ والابراءوإن ‏ جهل قر ةهالثلائنةومن 

أصليه ذا الشيخ في الاصل التقفه ‏ وهوفيال ذهب لابن عرقفله 

مشل الضروري فليس يمنع ال سغررٌ أن يترك حقه الرججلل 

والحجج والعقوبة المحتومه ‏ وواحيد فحس ب قي خصومه 
والعقد والفسخ والابراء بالنقل وان جهل قدرَة الثلاثة ومن أصليّه ذا الشيخ في الال بالنقل 
التَقَفَةُ وهو في المذهب لابن عرفه مدل الضروري فليس يَمْنَعْ الغرر أن يترّك حقة الرَّجُلْ والحج 
والعقوبة المحتومه المواق على قول الأصل : من عد وفسخ وقبض حق وعقوبة وحوالة»› ابن 
الحاجب : الوكالة نيابة فيما لا تتعين فيه المباشرة» فتجوز في الكفالة والوكالة والحوالة والجعالة 
والنكاح والطلاق والخلع والصلح. ابن شأس: وأنواع البيع والشركة والمساقاة وسائر العقود والفسوخ, 
ويجوز أيضا التوكيل بقبض الحقوق واستيفاء الحدود والعقوبات. الحطاب على قوله وحوالة: يعني 
أنه يجوز أن يوكل من يحيل غريمه على مدينه. 
ابن عرفة : قال ابن الحاجب و ابن شابن وتجوز في الكفالة كالحوالة والبيع. ابن عبد السلام: أي يجوز 
أن يوكل من يتحمل عنه في حق وجب عليه. قلت : فيه نظر لأن الوكالة إنما تطلق حقيقة عرفية فيما يصح 
للموكل مباشرته» وكفالة الإنسان عن نفسه ممتنعة فتأمله. وقال ابن هرون: فوا يوكله أن يتكفل عنه 
لفلان بما على فلان. وهذا أقرب من الأول لأن الموكل هنا يصح منه الفعل» وينبغي أن يزاد فيه أنه كان 
التزم لرب الدين الذي على فلان أن يأتيه بكفيل به عنه» بحيث يكون الإتيان بالكفيل حقا على الموكل 
المذكور. وكتب المواق على قوله : وإبراء وإن جهله الثلاثة› ابن شأس: التوكيل بالإبراء لا يستدعي عِلم 
اموكل بمبلغ الدين المبر! منه» ولا علم الوكيل» ولا علم من عليه الحق. 
ابن عرفة: هذا كضروري من المذهب» لأنه محض تركٍ› والترك لا مانعية للغرر فيه كقول المدونة: 
إن كان لك عليه دراهم نسيت مبلغها جاز أن تصطلحا على ما شئتما. الحطاب على هذه القولة: قال 
ابن عرفة: وتبع ابن الحاجب ابن شأس في قوله: والتوكيل بالإبراء لا يستدعي علم الموكل بمبلغ 
الدين المبرإ منه» ولا علم الوكيل» ولا علم من عليه الحق. قلت: وهذا كضروري من المذهب, لأنه 
محض ترك والترك لا مائعية اللغرر فيه » ولذا قال الغيرٌ ي إراحاء'الستور: لأنه يرل بالغزر مسن يذه 
ولا يأخذ به. انتهى وكتب المواق على قوله: وحج» اللخمي: لا تجوز الوكالة في أعمال الأبدان 
المحضة كالصلاة» وكذلك العاجز عن الحج لمرضه إلا أنه تنفذ الوصية به؛ ابن عرفة: ينقض قوله في 
أعمال الأبدان المحضة» بقولها مع غيرها في العاجز عن الرمي لمرضه في الحج: يزمى عنه. وانظر 
أيضا مثلّ ذلك الدلك للعاجز. وواحد فحسب في خصومه المواق على قوله: أو واحد -- كذا في نسخته 
ونسخة الحطاب المطبوعتين بأو - في خصومة› المتيطي: لا يجوز لرجل ولا لامرأة أن يوكل في 
الخصام أكثر من وكيل واحد» ولا يجوز توكيل وكيلين. وانظر نقل الحطاب والتنبيهات التي له هنا. 


التذليل 


وان كرة حَطْمهُ ل إن قاع حَصْمَهُ كثلآث إلا لذ وَحَلَفَ في فر وَلَيْسَ لَهُ حِيئيِذٍ عَزْلَهُ ولا َه 
مول نَفْسِهِ ولا الإقرار إن لم يفَو و 


ا و ا اك انمق 017 لك 0 
ل التحيدن وشح قاقر ا لک كر ب الو 
و هة انيل وكيل ه4 ولال ذا أن يه الا 


ق ال و وق ع الوا 


إلاإذاا نوض أوجعل له ويسستحق خصمٌ من قدوكله 
إالجاءه له بأ لايقبلا وكال ةالوكيل حتى يفعلا 


وإن بكره خصمه المواق على قوله: وإن كره خصمه» المتيطي : إذا أراد الرجل التوكيل جاز له طالبا كان أو 
مطلوباء هذا هو القول المشهورء الذي جرى به العمل. الحطاب: قال في الجواهر: ويجوز التوكيل 
بالخصومة في الإقرار والإنكار» برضا الخصم وبغير رضاه» في حضور المستحق وفي غيبته. انتهى انظر الفروع 
التي ذكر هنا. إلا إذا قاعد خصمه ثلاثا قبل ذا إلا لعذر وأتلى في كسفر أن لم يكن توكيله منه الور المواق 
على قوله : لا إن قاعد خصمه كثلاث إلا لعذر وحلف في كسفر» المتيطي : إن خاصم الرجل عن نفسه وقاعد 
خصمه ثلاث مجالس وانعقدت المقالات بينهما لم يكن له بعد ذلك أن يوكل خصما يتكلم عنه إذا منعه 
صاحبه من ذلك» إلا أن يمرض أو يريد سفرا؛ قال ابن العطار: ويلزمه في السفر اليمين أنه ما استعمل 
السفر ليوكل غيره؛ فإن نكل عن اليمين لم يتجه له توكيل غيره إلا أن يشاء خصمه ذلك. 

وما له حينئذ أن يعزلا وكيلة المواق على قوله: وليس له حينئذ عزله» ابن رشد: للموكل أن يعزل 
وكيله عن الوكالة متى شاء إلا أن تكون الوكالة في الخصام فليس له أن يعزله عن الوكالة ويوكل 
غيره» ولا يخاصم عن نفسه إذا كان قد قاعد خصمه المرتين والثلات إلا من عذر؛ هذا هوالمشهور في 
المذهب. ولا لذا أن يعدلا بعد الثلاث عن قبوله المواق على قوله : ولا له عزل نفسهء ابن رشد: وفي 
الكان الذي لا يكون للموكل أن يعزل وكيله عن الخصام؛ لا يكون له هو أن ينحل عنه إذا قبل 
الوكالة. ولا يملك إقرارا عن الذ بالإسكان وكلا إلا إذا فض أو جَعِلَ له المواق على قوله: ولا الإقرار 
إن لم يفوض له - كذا في نسخته ونسخة الحطاب المطبوعتين 8 عتين - أو يُجَعَل لهء المتيطي: قال أبو 
عمر: اختلف قول ملك في قبول إقرار الوكيل بالخصومة عند القاضي على موكله› فمرة أجازه» ومرة 
قال: لا يلزم موكله ما أقر به عليه ؛ وجرى العمل عندنا أنه إذا جعل إليه الإقرار 00 
به عند القاضي ؛ وهذا في غير المفوض. ويستحق خصمٌ من قد وكله إلجاءَةٌ له بأن لا يدبلا : وا 
الوكيل حتى يفعلا المواق على قوله: ولخصمه اضطراره إليه» المتيطي: قولنا في النص : وكله على كذا 
وكذا وعلى الإقرار عليه والإنكار عنه» هو مما لا بد منه» ولا يتم التوكيل على المخاصمة إلا به» فإن 
لم يذكر فيه الإقرار والإنكار كان لخصمه أن يضطره إلى التوكيل على هذين الفصلين. هذا هو القول 
المشهور والمعمول به عند القضاة والحكام. انظر البقية وكلام الرهوني عليه 


خليل 
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بک کک کے 


التسهيل د م ES‏ ل E‏ 


وليس ماللمازري بالصري ح فل ذا المواق قد قال انظر 
الازري أنت والشيخ اعتما دهعل ىالذيابن شسسس فهما 
اا وو ا و ا نن ا 


وهى بمايدل عرفاتنعقد O O‏ 


التذليل 


قال وإن قال الموكل أقِر عني بألف فهو بالألف مُقر وليّْس ما للمازري بالصريح فلذا المواق قد 
قال انظر المازري أنت والشيخ اعتماده على الذي ابن شأس فهما من كلام المازري. المواق على قول 
الأصل: قال: وإن قال: أقِرٌ عنّى بألف فإقرارٌء انظر أنت المازري؛ وقال أبو عمر: اتفق الفقهاء 
فيمن قال: ما أقر به فلان علي فهو لازم لي أنه لا يلزمه. الحطاب على هذه القولة: هكذا نقل 
ابن شأس عن المازري» وكلام المازري ليس صريحا في ذلك. ونصه على ما نقل ابن عرفة: المازري: 
لو قال للوكيل: أقر عني لفلان بألف درهم ففي كونه إقراراً من الآمر وجهان للشافعية» والظاهر أن 
ما نطق به الوكيل كالنطق من الموكل» لقوله : أقر عني فأضاف قول الوكيل لنفسه؛ وقد قال أصبغ : 

من وكل رجلا وجعله في الإقرار كنفسه., فما أقر به الوكيل م به 5 وظاهره أنه يقول كذلك 
1 في اق عني ؛ وقول ابن عبد السلام : ليس فيما ذكر من قول أصبغ كبير شاهدء ا 
دعوى من غير دليل في مقابلة مستدل عليه؛ واستشهاد المازري واضح لأنه لا فرق بين أمر الموكل 
وكيله بفعل شيء وبين جعله ذلك الأمر بيده» كقوله: بع هذا الثوب أو جعلت بيعه بيدك؛ هذا إن 
حملنا قول المازري على أن قول الوكيل ذلك كقول الموكل» فيكون حاصله لزوم إقرار الوكيل لموكله 
ما وكله على الإقرار به عنه. وهو ظاهر قوله: والظاهر أن ما نطق به الوكيل كالنطق من الموكل» 
لقوله : أقر عني؛ وإن حملناه على ما فهمه ابن شأس منه أن قوله: أقر عنى بكذا إقرارٌ منه بذلك» 
صح قول ابن قبل السلام: ولیس فيما ذكره كبير شاهد. والله أعلم ٠‏ 

لا كائتلا بالقصر للوزن معصيةٍ ظهار وخرج الثلاث ذو استبصار المواق على قول الأصل: لا في كيمين 
ومعصية وظهارء ابن شأس: لا تجوز الوكالة في الأيمان والشهادات واللعان والإيلاء» ولا في المعاصي 
كالسرقة» ولا تصح أيضا بالظهار لأنه منكر من القول وزور. وخرج ابن هرون عليه الطلاق الثلاث 
انتهى. قلت : قوله : وخرج إلى آخره. هو من كلام ابن عرفة. 

وهي بما يدل عرفا تنعقد المواق على قول الأصل : بما يدل عرفاء قال ابن الحاجب: المعتبرٌ الصيغة أو 
ما يقوم مقامها. ابن عبد السلام: ما يقوم مقامها كالإشارة من الأخرس. ومن الاستغناء: كفالة الأخرس 
جائزة إذا 5 إشارته وكان رشيدا يعقل ما يلزمه من ذلك. انظر أيضا قد نصوا أن العرف يقوم مقام 
اللفظ بالوكالة » أفتى أصبغ بن محمد فيمن أغار عليهم العدو وعادتهم من وجد فرسا لجاره حينئذ ركبه 
لينجيه وينجو هو أيضاء ففعل هذا رجل فلما لحقت به خيل العدو تطارح عنه ورقي الجبل وأخذ 
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خليل . لأ مُجَرَدُ كلك بَلْ حَتّى يُمَوْضَّ فَيمْضبي اللَظَرُ إلا أنْ يقو غير تظر 
التسهيل )ا اا 200 طوإنكوكلت 4يطلكت قلميفد 
حتى يفوض فيمضو النئر مالميق ل وغسييره فيُعتبر 


ومقتضى المذهب لابن عرفه ‏ خلافنافالشرع يمن عالسفقه 
تلك طريق ابن بشير وابن شا سس وبهاالأصم ل كأصكله مشلى 
ولابن رشدف الذي قدبينه نفانه اوھ gولمدون‏ هه 


وي عي ا ل ا ع ا ع اي E E‏ 


التذليل العدو الفرس» قال أصبغ : لا ضمان عليه لأن العادة كالوكالة؛ قال ابن الحاج: قياسا على الأضاحي؛ قال 
البرزلي : والأنكحة والأيمان؛ ؛ وقد قال ابن رشد سماع ابن القاسم يدل على أنه يُحكم للزوج بحكم الوكييل فيما 
باع واشترى لامرأته » وإن لم تثبت وكالة؛ للعرف الجاري من تصرف الرجال لأزواجهم في أمورهن. انظر أول 
مسألة من رسم حلف من كتاب البضائع. وانظر هناك دعوى الوكيل إلى موكله» وموت الزوج والوكيل بحدثان 
ما جرى ذلك على أيديهما. قلت : كذا في المطبوعة دعوى الوكيل إلى موكله ولا شك أنه سقط منه لفظ الدفع أو 
نحوه.› وانظر صفحة ع ريا من المجلد الثامن من البيان. وانظر الحطاب. 
وإن كوكلدك يطل لم يغد ابن الحاجب : المؤكلٌ فيه شرطه أن يكون معلوما بالنص أو القرينة أو 
العادة» فلو قال: وكلتك لم يفد حتى يقيّد بالتفويض أو بأمر. المواق على قول الأصل: لا مجرد 
و ابن عرفة : شرط صحتها علم متعلقها اا أوعاما: بلفظ أو قرينة» أو عرف خض أو 
عام» فلو أتى بلفظ التوكيل مطلقا كأنت وكيلي أو وكلتك فطريقان» فقال ابن بشير وابن شأس: 
لعو وهو قول ابن الحاجب: لم يفد؛ وقال ابن رشد: إنما تكون الوكالة مفوضة في كل شيء إذا لم 
يسم م فيها شيئاء ولهذا قالوا في الوكالة : إذا طالت قصّرت وإذا قصرت طالت؛ وكذلك الوصية: إذا 
قال الرجل: فلان وصيي » ولم يزد على ذلك» كان وصيا له في كل شيء؛ في ماله وبضع بناته 
وإنكاح بنيه الصغار» وهذا قوله في المدونة. انظر رسم أسلم من سماع عيسى من البضائع. قلت : 
انظر صفحة خمس وستين ومائة وتاليتيها من المجلد الثامن من البيان. 
حتى يفوض فيمضي النظر ما لم يقل وغيره فيعتبر ومقتضى المذهب لابن عرفه خلاف ذا فالشرم بمنع 
السفه المواق على قوله : بل حتى يفوضء ابن شأس: لو قال: وكلتك» أو أنت وكيلي» لم يجز حتى يقيد 
بالتفويض أو بالتصرف في بعض الأشياء. وعلى قوله : فيمضى النظر. إلا أن يقول: وغير النظر» ابن بشير: 
إن قال: وكلتك بمالي من قليل أو كثير» شملت يد الوكيل جميع الأشياء» ومضى فعله فيها إذا كان نظراء 
وما ليس بنظر هو معزولٌ عنه عادة؛ إلا أن يقول: افعل ما شئت ولو كان غير نظر. ابن عرفة: وتبعه ابن 
شأس وابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن هرون؛ ومقتضى المذهب منع التوكيل على غير وجه النظر. 
وانظر قبل قوله : ورد في عهدة الثلاث» أن من ولي ولاية هو معزولٌ عن المفسدة الراجحة والمصلحة المرجوحة. 
تلك طريق ابن بشير وابن شاس وبها الأصل كأصله مشى ولابن رشد في الذي قد بينه نفاذها وهو انمدونه 


اذيل 
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إل الطلاق وَإنْكا اح بكره وع دار سكناه وَعَبُوِ أو يُعَينَ بنص أو قريئةٍ وَتَشفصل ق الف فا 
تعدو ال 2 فله طلب الثمن وقيضه 


ا ل E‏ طلاق أمل هويضع يكلره 
وبيع عبده الذي له اطمأن وعتته وبيق وه دار الس كن 
أو يقصد الشيء المعين بنص أو بقرينة كبع هذا القنص 
وخصص العرف وقيدكما يلي قفيابتع مج ولا لكلثشفا 
فلايجُزماعين‌الدوكله بنصاوعرف سى البيع فله 


أن يطلب الثمن ممناشترى من دون يقبضه DEON‏ 


وليس يشمل نفاذٌ أمره طلاق أهله وبْضعَ بكره وبيع عبده الذي له اطمأن وعتقه وبيعّه دارَ السكن 
المواق على قوله : إلا الطلاق وإنكاح يكره وبيع دار سكناه وعبده» أما الطلاق والبيع فقال ابن عرفة: 
00 قضاة بلدنا بعدم إعمال وكالة التفويض التام في بيع دار سكنى الموكل وطلاق زوجه؛ ر 
نکاح بكره. فانظر عند قوله: وإن أجاز مجبرٌ في ابن وأخ وجد فوض له أموره ببينة جاز. وشن 
0 قلت : : في التنبيه الرابع للحطاب على هذه القولة عن ابن فرحون : ذكر بعضهم أنه يستثنى من 
الوكالة المفوضة بيع دار السكنى وطلاق الزوجة وبيع العبد القائم بأمور الموكل وزواج البكرء لأن العرف 
قاض بأن ذلك 7 يندرج تحت عموم الوكالة» وإنما يفعله الموكل بإذن خاص. . ثم ذكرعن صاحب 
اللباب أن الذي حكاه ابن أبي ويك ان المفوض إليه معزول عرفا عن طلاق الزوجة وبيع دار السكنى 
وتزويج البنت وعتق العبد. وانظر جميع كلامه على هذه القولة. 
أو يقصد الشيء المعين بنص أو بقرينة كبع هذا القنص المواق على قوله: أو يعين بنص أو قرينة» 
تقدم عند قوله : بما يدل عرفا أنهما طريقان. قلت: بل عند قوله : لا مجرد وكلتك. عاد كلامه: وعبارة 
ابن الحاجب : شرط الموكل فيه أن يكون معلوما بالنص أو القرينة أو العادة» فلو قال: وكلتك» لم يفد 
يقيد بالتفويض أو بأمر مخصوص. وخصص العرف وقيد كما يليق في ابع مجولا لكلتما في 
القاموس : المجول كمنبر ثوب للنساء أو للصغيرة فلا يَجَرْ ما عَيّن الذ بالإسكان وكله بنص او بالنقل 
عرف ابن الحاجب: واشتر لي عبدا فا شترى ما لا يليق به ففي خياره قولان لابن القاسم وأشهب, 
وكذلك المخصص بالعرف. المواق لی فول الأصل: وتخصص وتقيد بالعرف فلا يعدوه» ابن عرفة: 
التخصيص من عوارض العموم› والتقييد ييد من عوارض المطلق؛ فيمتنع حمل التخصيص هنا على حقيقة حقيقة 
التخصيص 2 ابن شأس: أما إن قيدت الوكالة بالتصرف في بعض الأشياء يون يعضو ارچ و 
ذلك التقييد إلى مة مقتضى اللفظ والعادة. سوى البيع فله أن يطلب الثمن ممن اشترى منه وأن يقبضه 
المواق على قوله: إلا على بيع فله طلب الثمن وقبضه» ابن عرفة : تشمل الوكالة على البيع وَاللمٌسَرَاء 
لوازمهما العرفية ؛ فيها: لأن وكيل البيع له قبض الثمن وإن لم يؤمر بذلك» وليس للمبتاع أن يأبى ذلك 
عليه. قلت: نص ابن عرفة: في نكاحها الأول. عاد كلام المواق: قال عبد الوهاب: بخلاف إذا أذنت 
لوليها في التزويج فليس ذلك بإذن له في قبض المهر إلا أن تذكره» وكلا الوجهين عقد. 
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وهر و 


أو اث شتِرَاءٍ فَلهُ قبض المبيع ورد المعيب إن لم ييه موك إلا المفوضق ور يكن ون ما لذ يضر اا 
الس و ا 


اذل 


فيملك القبض وقيدبمن يكن ملزما بإقباض الثمن 
كرد ذي الظاهر من عيبٍإذا لويكم نوكلهه ين ذا 
إلا الفوض وباالثمن وال فمن في النقد وفي بيع الأجلل 
ولتي ا ية أعلن ايرا 52 E CEES ONES‏ 
كذا الشرا فيملك القبض وقيد بمن يكون هازما بإقباض الثمن المواق على قوله: أو اشتراء فله قبض 
المبيع , ابن شأس: الوكيل بالشراء يملك قبض المبيع. ابن عرفة: وتبعه ابن الحاجب» وقبله ابن هارون 
وابن عبد السلام» وني قبوله مطلقا نظرٌ. قلت : تمام كلام ابن عرفة : ومقتضى المذهب عندي التفصيل 
فحيث يجب عليه دفع الثمن له قبض المبيع › > وحيث لا يجب لا يجب: للنكتة التي فرقوا بها بين 
وجوب قبض الوكيل ثمن ما باعه وعدم صحة قبض ولي الثيب نقد وليته دون توكيل عليه بأنه في 
البيع هو مسلم ابيع لمبتاعه» وليس الولي كذلك في النكاح. الحطاب : وما قاله ظاهرٌ؛ وسيذكر المصنف 
الموضع الذي يجب على الوكيل فيه دفع الثمن. 

كرد ذي الظاهر من عيبب إذا لم يك من وكله غير ين ذا إلا المفوض المواق على قوله ورد اليب إن 

موكله » من المدونة : لو وجد الوكيل عيبا بالسلعة بعد الشراء وقد أمر بشرائها يعيكها فاو رد ل إذ العهدة 
للآمر؛ وإن كانت موصوفة رفير عيدينا فللوكيل الود لين ن العهدة للوكيل دون الآمر» بل العهدة للآمر› 
ا قال ابن القاسم : وهذا كله في وكيل 
مخصوصء وأما المفوض إليه فيجوز جميع ما صنع من إقالة أو رد بعيب ونحوه على الاجتهاد بلا محاباة. 
الحطاب على هذه القولة : إذا عين الموكل السلعة المشتراة فليس للوكيل أن يردها بالعيب اتفاقا لاحتمال أن 
يكون الموكل علم بالعيب أو يغتفره عند اطلاعه عليه لغرضه فيه. . واختلف إذا لم يعينها »> فقال ابن القاسم: 
للوكيل أن يرد لأنه ضامن بمخالفته الصفة » وقال أشهب: ليس له أن يرد» وإن رد فللموكل أن لا يجيز 
الردء وَيُضّمُئَه قيمتها إن فاتت. قال أبو عمران: وإذا كان يلزمه الضمان بإمساكه السلعة على قول ابن 
القاسم , كلها على تت أشهب » فالحيلة في التخلص منه أن يرفع للحاكم فيحكم له بأحد المذهبين 
فيسقط عنه الضمان. تنبية : : قال في التوضيح : قيد اللخمي قول ابن القاسم بما إذا كان العيب ظاهراء قال: 
وأما إن كان العيب مما يخفى فلا شيء على الوكيل» وإذا لم يكن عليه ضمانٌ لم يكن له أن يرد. . انتهسى 
ولم يذكر ابن عرفة هذا التقييد ولا صاحب الشامل. وكتب على قوله : إلا المففوض» كذا في بعض النسخ» 
وعليها شرح الشارح »> وهو صحيح والله أعلم. وبالثمن والمَثْمّن في النقد وفي بيع الأجل طولب ما مم يك 
أعلن البراءة؛ المواق على قوله: رابا شت ووس ما ام يصع بالبراءة؛ في التدليس بالعيوب منها 

قال ملك: من ابتاع سلعة لرجل فأعلم البائع أنه إنما يشتريها لفلان فالثمن على الوكيل» نقدا كان أو 
مؤجلاء حتى يقول له في العقد: إنما ينقدك فلان دوني فالثمن على الآمر حينئذ. وقال ابن 
الحاجب: يطالب بالثمن وا لمثمون ما لم يصرح بالبراءة» وال عليه ما لم يصرح بالوكالة 


باب الوكالة (المجلد الرابع) 248 


خليل كبعكني فلآنُ لِتبيمَهُ لا لأشتري يك وَبالْمُهدةٍ ما َم يعم وَتعَيْنَ في الْمُطلّق تقد الب 

التسهيل N SRS E‏ جد اكانداتشيتف a‏ 
لتك كس تي لا أهسترق: مسةك اإد اليك تخ تفع برق 
کال بالعيسيادة طت غه من أعلم الذي اشترى أوائتلسى 
ومو ون اتان .اام اراق وا ن 
ويستعين كذا نقد البلبد ف البيع إنيطلق 27 

التذليل كأقبلتُ رسولا للبّرا إليك كي تبيعه لا أشتري منك إذا لم يك من دفع بري الواق على قوله : كبعثني 


فلان لتبيعه لا لأ شتري منكء ابن المواز: وإن قال: بعثني إليك فلان لتبيعه فهذا كالشرط المؤكد ولا 
يتبع إلا فلانا؛ فإن أنكر فلان غرم الوكيدل راس المال؛ وإن قال: إني أبتاعه لفلان» ولم يقل وهو 
يَنْقَدُك دوني فليتبع المأمور» إلا أن يقر الآمر» فليتبع أيهما شاء. انتهى. . ومن المدونة: وأما في البيع 
نله نة يبيع لفلان فالعهدة على فلان. انتهى ابن يونس : إنما فرق بين شراء الوكيل وبين بيعه. إن 
قال: أبيع لفلان» فالعهدة على فلان؛ وإن قال: أ شتري لفلان» فالثمن على الوكيل إلا أن يقول فلان 
ا دوني) هو أن العهدة أمرها خفيف وقد لا يحتا اج إليها أبداء والثمن في شرائه لابد منه» وهذا قد 
ولى معاملته وقبض سلعته» فعليه أداء ثمنهاء إلا أن u‏ الثمن على فلان. الحطاب على قوله: 
لا لأشتري منك» أي فالثمن على الوكيل؛ إلا أن يقر لموكل فليتيع. أيهما شاء. نقله في التوضيم. زاد 
ابن عرفة: إلا أن يدعي الآمر أنه دفع الثمن للمأمور» فيحلف ويبرأ ويتبع المأمور. 

انالد يطل خلا من أعلم الذي اشترى أو ائتلى ومن يكون بيعه للناس يُعْلَمُ كالطوّاف لانن 
المواق على قوله : وبالعهدة ما لم يعلم؛ انظر هذا الإطلاق قال في المدونة: من باع سلعة لرجل بأمره» فإن 
ألم الختري في المت نهنا اهلان فالعهدة على ويفا إن ردت بعيب فعلى ربها ترد وعليه اليمين لا على 
الوكيل وإن لم يُعلمه أنها لفلان حلف الوكيل» وإلا ردت السلعة عليه؛ وما باع الطوافون والنخاسون ومن 
يعلم أنه يبيع للناس فلا عهدة عليهم في عيب ولا استحقاق » والتباعة على ربها إن وجد وإلا اتبع. البناني 
على هذه القولة : : أي وما لم يحلف الوكيل أنه كان وكيلا في البيع ء كما نقله المواق عن المدونة معترضا به 
إطلاق المصنف رحمه الله. الرهوني : نحوه للتودي وبحث فيه شيخنا الجنُوي قائلا: ليس هذا معنى كلام 
المدونة» وإنما معناه أنه يحلف على عدم علمه بالعيب. قلت: : ما قاله حق لا شك فيه؛ وكلام المواق سالم 
مما عزياه له» ولم أذر من أين فهما ذلك من كلامه. انظر البقية. الحطاب: قال ابن عبد الحكم: إذا 
أقررت أن وكيلا لك باع عبدك من فلان بمائة» وفلانٌ مصدّق والوكيل منكر» > فالعبد يلزم فلانا بمائة 
والعهدة على بائعه ولا عهدة على الوكيل» ولا يلزم الوكيل قول سيد العبد. انتهى. 

ويتعين كذا نقد البلد في البيع إن يُطلق المواق على قوله : وتعين في المطلق نقد البلد» الكافي: من وكل ببيع 
سلعة فباعها بغير الدراهم والدنانير لم يلزم الآمرء واستحب ملك أن يباع العرض فإن كان فيه فضل عن 
قيمة المبيع كان للآمرء وإن كان فيه تيان عنين الوكيل: الحطاب: وتعين في المطلق نقد البلد إلى آخره. 
هذا كله مستفادٌ من قوله: : وتخصص وتقيد بالعرف» وإنما ذكره ليبين الحكم بعد الوقوع بقوله : وإلا خُيْر. 
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خليل التق يلا أن يُسَمّيَ الثم فَتَردْدُ ومن اليثل 

التسهيل لمعم عع عط مه ل عطه ‏ لل ولول 00.666 وما بالشسخص قد 
لاق وف سواه إن سم ىالثمن 2 تلا2ورهد القرويين ون 
تصويب أن لوقيل تأويلان مكانهقدسكت البناني 
ومن اتل SEN SSE SRS SR Se os‏ 

التذليل ٠‏ وما بالشخص قد لاق وفي سواه إن سمّى الثمن ترددٌ للقرويين وعن تصويب أن لو قيل شأويان تان 


قد سكت البناني المواق على قول الأصل: ولائقٌ به إلا أن يسمى الثمن فتردد» من المدونة: قال ملك: 
من أمر رجلا أن يشتري له جارية أو ثوبا ولم يصف له ذلك فإن اشترى ما يصلح أن يكون من ثياب 
الآمر أو خدمه جاز» ولزم الاسر وإن ابتاع له مالا يشبه أن يكون من خدمه وثيابه فذلك لازم 
للمأمور ولا يلزم الآمر إلا أن يشاء؛ قال: ومن أبضع مع رجل أربعين دينارا في شراء جارية ووصفها 
له فاشتراها له بأقل من الثمن أو بنصفه أو بزيادة دينار أو دينارين أو ما يشبه أن يزاد على الثمن 
لزمت الآمرّ إن كانت على الصفة» وكانت مصيبتها منه إن ماتت قبل قبضهاء ويغرم الزيادة للمأمور 
في الوجهين لأنها جاريته لا خيار له فيهاء وإن كانت زيادة كثيرة لا يُزاد مثلها على الثمن خُير 
الآمر في دفع الزيادة وأخذ الجارية› 
فإن أبى لزمت الأمور وغرم للامر ما أبضع معه؛ وإن هلكت قبل أن يختار الآمر فمصيبتها من المأمور» 
ويغرم للآمر ماله. قال بعض القرويين: هذه المسألة على أربعة أوجه: إن لم يسم له ثمنا ولا صفة» فما 
اشترى له مما يشبه من ثيابه أو خدمه لزمه؛ وإن سماهما له فما اشترى بالثمن أو فوقه باليسير أو دونه 
بقليل أو كثير» فإنه يلزمه؛ وإن وصفها له ولم يسم الثمن فلا يبالي بما اشترى له من الثمن»› وإن سمى 
الثمن ولم يصف فلا يبالي ما ان شترى له» كان يشبه أو لا يشبه لأنه قد أبان له قدر ذلك. قال بعض 
القرويين : ينبغي أن لا يلزمه إلا أن يشتري له ما يشبه وإن سمى الثمن خاصة. انتهى من ابن يونس. 
قلت: لم يصرح بأن قولي القرويين تأويلان وهذا يشهد لما في الأصل. وعبارته في التوضيح : وقيد بعض 
القرويين قول ابن القاسم بما إذا لم يسم الثمن» وأما إن سماه فاشترى به فلا يبالي ما اشترى له كان 
مما يشبه أم لاء لأنه قد أبان له قدر ذلك؛ وقال غيره: ينبغي أن لا يلزمه إلا إذا اشتر شترى له ما يشبه 
وإن سمى الثمن. وعبارة عبد الباقي ممزوجا بها المتن: وتعين في المطلق شراء لائق به أي بالموكل إلا أن 
يسمى الثمن فإن سماه فتردد في جواز شراء ما لا يليق حيث لا يحصل به ما يليق وعدم جوازه؛ 
ا من مفهوم لائق أي لا غير لائق إلا أن يسمي إلى آخره» لأن التأويلين إنما هما في شراء غير 
ئق مع التسمية وكان ينبغي أن يقول تأويلان. وسكت عنه البناني. وثمنْ المثل المواق على هذه 
ص من المدونة: قال ملك: إن باع الوكيل ايداع ينا 5 يضاق القائر GS‏ 
كبيعه الأمة ذات الثمن الكثير بخمسة دنانير ونحوها؛ قال ابن القاسم : ويرد ذلك إن لم يفت» فإن 
فات لزم الوكيل القيمة؛ ولو باع بما يشبه جاز بيعه. الحطاب: أي وتعين أيضا 
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خليل رلا خير كَفلُوس إلا ا ائه ذلك لحه كَصَرّف ذهب بفِضَةٍ إلا أن يَكُونَ الشَان وَكَمُخَالفتِهِ مُشكر 
عَيْنَ أو سوقا أو مانا 

التسهيل ا زوالا كرا حالف اللوي الافتحا جى 
عرف ببيعه بهالخفته وأخذهالفضفةكويُسْلوته 
عن ذهب مالميك الشأرٌّكذا أويكذك ن#قرافينئف ذا 
وكالخاازن ة في الى ين م نمش ترق أو مشترأوزمن 


أو سوقان تفاوت الآرب ‏ لدىالذي شأسٌ نمى لاالحاجب 


التذليل ثمن المثل إذا أطلق له ولم يسم الثمن» وأما إن سمى له ثمنا فيتعين؛ قال ابن عرفة: قال المازري: وفي 
کون التسمية او متت عن الول النداء والشهرة والمبالغة في الاجتهاد أم لا. ابن بشير: لو أمره 
ببيع سلعة بثمن سماه فباعها به من غير إشهار فقولان» أحدهما: : إمضاؤه» والثاني : رده» لأن القصد 
عدم نقص الثمن وطلب الزيادة» ولو ثبت أحد القصدين ما اختُلف فيه. انتهى. 
وإلا خيرا كالبيع بالفلوس إلا ما جرى عرف ببيعه بها لخفته المواق على قوله: وإلا خير كفلوس إلا 
ما شأنه ذلك لخفتهء من المدونة: قال ملك: إن باعه بغير العين من عرض أو غيره وانتقد فأحب إلي 
أن يضمن المأمور إلا أن يُجيز الآمر فعله ويأخذ ما باع به؛ قال ملك: ولو أمره بشراء سلعة فاشتراها 
بغير العين فله ترك ما اث شترى أو الرضا به ويدفع إليه ثمن ما أدى؛ ولو اث شترى لك أو باع بفلوس فهي 
كالعروض» إلا أن تكون سلعة خفيفة الثمن إنما تباع بالفلوس وما أشبه ذلك فالفلوس فيها بمنزلة 
العين. ابن يونس : لأنه اث شتراها بالعرف من ثمنها فلم يتعد 
وأخذه الفضة كي يلم ته عن ذهب ما لم يك الشأن كذا أو يك ذاك نظرا فينفذا كتب المواق على قوله: 
وكصرف ذهب بفضة إلا أن يكون الشأن» عبارة التهذيب قلقة لخطإ في الطبع, وأنا أوردها كما هي في 
التهذيب› وهي : وإن دفعت إليه دنانير يسلمها لك في طعام» فلم يسلمها لك حتى صرفها بدراهم» فإن 
كان فوا الشان ف تلك السلعة أنه لا يسلم في تلك البلاد الدنانير» وإنما يسلع الدراهم ثلنت يكار درام أو 
نصفُ ونحوه أو كان ذلك نظراء لأن الدراهم فيما يسلم فيه أفضل» فذلك جائرٌ؛ وإلا كان متعديا وضمن 
الدنانير ولزمه الطعام ؛ ثم لا يجوز لكما أن تتراضيا على أن يكون الطعام لك» لأنه دين بدين وبيع الطعام 
قبل قبضه» ولو كان قد قبضه الوكيل فأنت مخيرٌ في أخذه وأخذ دنانيرك. 
وكالخالفة في المعين من مشترى أو مشتر عبد الباقي على قول الأصل: وكمخالفته مشترّى» بالفتح. 
البناني: يصح كسرها أيضا وإضافة مخالفة إلى مشتر. قال: ابن شأس: مخصصات الموكل معتبرة» لو 
قال: بع من زيد لم يبع من غيره. انتهى.أو زمن أو سوق ان بالنقل تفاوت المآرب لدى الذي شأسٌ 
نمى لا الحاجب ستأتي عبارتاهما. المواق على قوله: وكمخالفة مشترى عين» كذا في المطبوعة» ابن 
الحاجب: مخصصات الموكل متعينة كالمشترى فإن خالف فالخيار للموكل» وسيأتي بعد هذا إن كان ٠‏ 
بويا أو سلما. وكتب على قوله: أو سوقا أو زماناء والذي في نسخته المطبوعة أو بسوق أو زمان» ابن 
شأس : مخصصات الموكل معتبرة» لو قال: بع من زيد» لم يبع من غيره» ولو خصص سوقا تتفاوت 


خليل 
ال 


التذليل 
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أو بيعه يأقل أو اشْيِرَائه ا إل کديئارين في أَرَبَعِينَ 

أاليمة جا حي فد انها EET‏ كد 
كثثيرا امسافي ك دينارين في إبغف ع أربعين في كمشذم»هئف 
فلايضِِركمانفيهاكذا إنج ورور للك االئ بالكاالئ ذا 


فيها الأغراض تخصص. كذا بتأنيث الضمير أولاً وتذكيره آخرا وعدم ذكر الزمان في النقلين. وعبارة ابن 
الحاجب : ومخصصات الموكل معتبرة كالمشتري والزمان والسوق؛ وعبارة ابن شأس: يتبع مخصصات 
الموكل» فإن قال: بع من زيد لم يبع من غيره» ولو خصص زمانا تعين. ا 
الأغراض تخصص. وكتب الشيخ في التوضيم على عبارة ابن الحاجب: أي إنه يتعين على الموكل أن لا 
يتصرف إلا كما أذن له موكله»› لأنه إنما يتصرف له؛ قوله: كالملشتري» يصح بكسر الراء» ويكون 
المعنى بعها من فلان» وهذا الذي في الجواهرء ومشاه عليه ابن راشد وابن عبد السلام» ويصح بفتح 
الراء» أي لا تشتر إلا سلعة فلان؛ وقوله: والسوق» أي لا يبيع ! إلا في السوق الفلاني - كذا بالتذكير 
كما تقدم ٤‏ یا ابن شأس» وف القاموس : وتذكر - وقوله: والزمان» أي ٤‏ الشهر الفلاني. انتهى. 
وساق ابن عرفة عبارة ابن شأس وابن الحاجب» وأتبع الثانية قوله: قلت: فلم يقيدها باختلاف 
الأغراض وهو الأقرب» إن م يشهد العرف بالتقييد؛ وفي تة انحن شان السوق دون ن لمان نظر 
المواق: قال في الموازية: من أمر بشراء جارية موصوفة ببلد فاشتراها ببلد دونه خُير الآمر في أخذها 
وضمانها من المأمور؛ زاد ابن حبيب عن مطرف: كانت بالموضع المسمى أرخص أو أغلى؛ وقال ابن 
الماجشون: إن تساوى سعرٌ الموضعين فليس بمتعد» وضمانها من الآمر. قلت: هو في ابن عرفة. 

أو نقصه عما به قد أُمِرًا في البيع الواق على قوله : أو بيعه بأقل» ممع عيسى ابن ا : إن أمره أن 
يبيعها بعشرة نقداً فباعها بخمسة, أن عليه تمام العشرة لا تمام القيمة. . ابن بشير: إذا وكل على بيع 
فباع ل و سد ولو تفن ف والزيد عليه في الشرا كثيرا اما بالنقل في كدينا؛ رين في | إبضاع 
أربعين في كمنصّف فلا يُخَيَّرٌ كما فيها 1 على قوله: أو اشترائه بأكثر كثيرا إلا كدينارين في 
أربعين› تقدم نصها بهذا عند قوله : ولائق 

TT‏ ا 50 أربيعه بأقبل أو اشر ترائه بأكثر 
كثيراء أي وكذا يخير الموكل إذا باع الوكيل الشيء الموكل على بيعه بأقل مما سمي له أو اشترى ما 
وكل على ونه باكر موا مسي + بشيء كثير؛ وظاهر كلامه هنا أنه يُخير مطلقاء وليس كذلك بل 
ذلك مقيدٌ بأن لا يؤدي إلى فسخ الدين في الدين وإلى بيع الطعام قبل قبضه كما سيقوله المصنف » أعني 
قوله: والرضا بمخالفته في سلم؛ ويقيد كلامه هنا أيضا بما إذا لم يلتزم الوكيل الزائد» كما سيقوله 
المصنف أيضا. . فرع: : قال في النوادر عن أشهب: إذا وضع الوكيل من الثمن بعد البييع فذلك باطل» 
والآمر مخير في أن يجيز أو يرجع بذلك على المشتري» ولا رجوع له على الوكيل. قال: ولو تحاكما 
لبعض قضاة المشرق فحكم بالوضيعة على الوكيل لأنفذت حكمه» ولم أر على المبتاع شيئا. ونزلت 
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خليل صد في ذَفعِهِما وان ن سم ما لم يَْلْ وَحَُْ حالف في اشټراءِ لَِمَهُ إن لم يَرْضَهُ مُوَكِلهُكذِي عَيْبٍ 
إلا أن يقل وهو فرصة أو فى بيع فيخير مُوَكلةُ 

التسهيل وصددق الوكي ل في الدفع لا زاد وإن من بعد ماقد سلما 
مالم يطل وإن يخالف في اشترا لزمهإنلميج زم _نأمرا 
كأخذ ذا عيب عيب إلاأن يقل ذا العيب وهوفرصة للمهتبل 
eT‏ بے OSES SS‏ 


التذليل بأشهب وهو المبتاع فحكم له و على الوكيل فصالح أشهب البائع على نصف الوضيعة فصار 
له. انتهى. والمسألة في سماع أصبغ من كتاب الوكالات. وكتب على قوله : إلا كدينارين في أربعين, 
يعني أن الوكيل إذا خالف في الاقتراة فان يخر الوكل إلا أن تكون المخالفة بزيادة في الثمن 
زيادة يسيرة كالدينارين في الأربعين فإنه يلزمه ذلك؛ وفي بعض النسخ لا كد ينا رين بلا النافية بدل 
إلا الاستثنائية» وهي أحسن كما قال ابن غازي؛ قلت: لذلك عدلت عن الاستثناء. عاد كلام 
الحطاب : وتخصيصة المخالفة باليسير بالاشتراء هو الذي مشى عليه عبد الحق وابن يونس واللخمي 
والمتيطي وصاحب الجواهرء وذكر صاحب النظائر اغتفار المخالفة باليسير في البيع أيضاء وهو ظاهر 
إطلاق ابن الحاجب» ولم ينص في المدونة على اغتفار اليسير إلا في الشراء» ومدله كالثلاثة في المائة 
وكالاثنين في الأزبعين. انظر البقية ولابد. 
وصدق الوكيل في الدفع لما زاد المواق على قوله: وصدق في دفعهماء ابن يونس: فإذا قال: أنا زدت 
الدينارين على الأربعين في السلعة التي اشترى ولم يعلم ذلك إلا من قوله جلف وكان له الرجوع على 
الآمر بذلك لأنه كالأذون له في ذلك. وإن من بعد ما قد سلما ما لم ب يطل المواق على قوله : وإن سلم ما لم 
يطل ابن شان يقل قول الوكيل › »> يعني إذا زاد اليسير الذي جرت العادة بزيادة مثله. إن ذكر 
لك شاي للم أو قرب التسليم» > ولا يصدق في ذكره بعد الطول. وإن يخالف في اشترا لزمه إن 
لم يَجِرْ من أَمَرَا المواق على قوله : ا شتراء لزمه إن لم يرضه موكله, تقدم هذا عند 
قوله : وكصرف ذهب» وعند قوله : وكمخالفة مشتر 
كأخذه ذا عيب إلا انق أن بقل ذا المي وهو فوصة لمكيل في القاموس في ساني اهتيل وكلمة 
حكمة اغتنمها. المواق على قوله : كذي عيب إلا أن يقل وهو فرصةء من المدونة : قال ملك: إن أمرته 
ء سلعة فابتاعها معيبة» فإن كان عيبا خفيفا يغتفر مثله وقد كان شراؤها به فرصة لزمتكء» وإن 
3 عيبا مفسدا لم تلزمك إلا أن تشاءء وهي لازمة للمأمور. وخير الآمر إن خالف في بيع المواق على 
قوله: أو في بيع فيخير موکله» ابن الحاجب: مخصّصات الموكل متعينة كالشترى ؛ فإن خالف فالخيار 
للموكل إلا أن يكون ربوا بربوي» فقولان. ابن شأس: إن باع بدون ما سمي له فرب السلعة بالخيار 
بين أن يمضِي فعله أو يفغسخه» فإن أمضاه أخذ الثمن» وإن فسخه فإن كانت السلعة قائمة أخذهاء 
وإن كانت فائتة طالبه بالقيمة إن لم يسم ثمناء فإن سمى فهل له مطالبته بما سمى أو بالقيمة. قولان. 
انظر هذا مع ما تقدم عند قوله : أو بيعه بأقل. الحطاب على هذه القولة : هذا مستفاد مما تقدم» لكنه 
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ولو ربُويا بِمِذْلِهِ إن لم يَلتَرْم الوكيل الزَائْدَ على الأحسّن 


إلا إذاماالتزمالوكيل ما زادعلس الأحسنن ف كليهما 

بأن يتم النقص في البييع وأن يحطف الشرازيادة الث من 
أعاده ليكمله بقوله : ولو ربوياء وبقوله : إلا أن يلتزم الوكيل الزائد» فإنه راجع إلى المخالفة في الشراء 
والبيع » كما قاله ابن الحاجب وغيره؛ والمعنى وحيث خالف في بيع فيخير موكله في إجازة البيع وأخذ 
الثمن الذي بيعت به» ورده وأخذه سلعته إن كانت قائمة» وهذا بعد أن يثبت أن السلعة ملك الموكل 
ويحلف على التعدي كما سيأتي ذلك في اختلاف الوكيل والموكل» وصرح به في التوضيح في شرح قوله: 
المشهور. قاله في التوضيح في شرح المسألة المذكورة والله أعلم. 
ولو في ربويين تفي الضمير المستتر للمخالفة ومعنى تفي تتم أعني تحصل. المواق على قوله: ولو ربويا 
بمثله» ابن بشير: إن خالف الوكيل في البيع فباع ربويا بربوي كعين بعين أو طعام بطعام» فهل للآمر 
أن يرضى بفعله؟ قولان» وهما على الخلاف في الخيار الحكمي هل هو كالشرطي؟ وقال اللخمي: إن 
باع الطعام بطعام فأجاز ابن القاسم للآمر أن يأخذ الطعام الثانى» ومنعه أشهب. وقال: ليس للامر إلا 
مثل طعامه؛ وقد اختلف قوله في هذا الأصل, قال في العبد يتزوج حرة بغير إذن سيده ودخل بها ثم 
زنت قبل أن يجيز السيد» قال: إن أجاز السيد رجمت وإن رد لم تُرجم ؛ فجعله إن أجاز كأنه منعقد 
من الأول؛ فعلى هذا يجوز للآمر أن يأخذ الطعام الثاني. الحطاب على هذه القولة: هذا إذا لم يعلم 
المشتري بتعدي الوكيل وأما إن علم بذلك فالعقد فاسد قاله المازري ونقله ابن عرفة. ْ 
إلا إذا ما التزم الوكيل ما زاد على الأحسن في كليهما بأن يم النقص في البيع وأن يحط في الشرا 
زيادة الثمن الحطاب على قوله: إن لم يلتزم الوكيل الزائد على الأحسن» هذا راجع إلى مسألة 
المخالفة في البيع والشراء كما تقدم» لكن معناه مختلف بالنسبة إلى المسألتين؛ فمعناه في مسألة 
الشراء: الزائد على الثمن الذي سمى له» وفي مسألة البيع : الزائد على الثمن الذي باع به. المواق 
على هذه القولة: من المدونة: إن باع الوكيل أو ابتاع بما لا يشبه من الثمن لم يلزم الآمرء ويرد ما 
لم تفت السلعة فيلزم الوكيل القيمة. ابن بشير: إن قال الوكيل: أنا أتم ما نقصت» فهل يترك 
ويتم البيع؟ قولان» أحدهما: لا يلتفت لقوله لأنه متعد في البيع › والثانى: أن له ذلك لأن مقصود 
الآمر قد حصل له. ابن عرفة: لم يَحَكٍ الصقلي غير قول ابن حبيب: ليس للمأمور أن يلزم الآمر 
المشترى بما أمره ويحط عنه الزيادة. ابن يونس: لأنها عطية منه لا يلزمه قبولها. ابن عبد 
السلام : هذه المسألة كمسألة من أمر من يزوجه بألف» فزوجه بألفين. ابن عرفة: الأظهر أن 
المسألتين مختلفتان» لا يجري من القول بقبول إتمام المأمور في مسألة البيع القول بقبول إتمامه في 
النكاح» لأن في قبوله في النكاح غضاضة على الزوج والزوجة وولد إن حدث. 
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لا إِنْ راد فِي بيع أو تقص فِي اشتِرَاءٍ أ اشر تر يهًا فا شْتَرَى فِي الدِمَةٍ 

وعلى الآحسين إشارة إلى مختار من عبد السلام نجلا 
مسويا للبييع بالنككاح في تنزويج ماأمور بألف مضعف 
ولكنالذي بهالشيخ جزم في هننتفالزومهإنالتزم 
كمالها ولسيس في البيعغضا ضةعلىالآمر يرضوفي الرضا 
ولاخجيارإنزلهبأكثرا ‏ باعوإنذدلهبانقصاشترى 
ولا إذاقال لهابتع لي كذا بهكهفبت كفي النم ةنا 


وعلى الاحسن بالنقل إشارة إلى مختار من عبدٌ السلام نجلا مسويا للبيع بالنكاح في تزويج مأمور 
بألف مضعف ولكن الذي به الشيخ جزم فيه انتفا بالقصر للوزن لزومه إن التزم كما لها وليس في 
البيع غضاضة على الآمر يرضى فى الرضا الرهوني على القولة المذكورة: أشار به لاختيار ابن عبد 
السلام ؛ إذ قال عند قول ابن الحاجب : فلو قال: أنا أتم في الكثير ففي إمضائه قولان» ما نصه: فمن 
أمضى فعل الوكيل لاحظ حصول مقصد الموكل» ومن لم يمضه لاحظ عداء الوكيل. والأقرب هو الأول 
لأن مجرد عداء الوكيل لا يوجب فسخ ما فعله مطلقا؛ والكلام في هذه المسألة كالكلام في مسألة من أمر 
وكيله أن يزوجه بألف فزوجه بألفين» أعني فيما يرجع إلى هذين القولين. انتهى منه بلفظه. ولم يذكر 
في التوضيح اختيار ابن عبد السلام» ولم يذكره المواق مع أنه نقل ما بعده» وما كان ينبغي له ذلك إذ 
لم يذكر شاهدا لكلام المصنف على الأحسن - كذا والصواب لقول المصنف - عاد كلامه: تنبية: ما 
ذكره ابن عبد السلام من أنه يجري في هذه ما جرى في مسألة النكاح› مثله في التوضيح› ونصه 
ونظيرتها إذا وكله أن يزوجه بألف فزوجه بألفين وقال الوكيل: أنا أغرم الزائد. انتهى منه بلفظه. 
وقال ابن عرفة بعد ذكره ما لابن عبد السلام ما نصه: قلت: الأظهر أن المسألتين مختلفتان ولا يجري 
من القول بقبول إتمام المأمور في مسألة البيع القول بقبول إتمامه في النكاح لأن في قبوله في النكاح 
غضاضة على الزوج والزوجة وولدٍ إن حدث» وهذا ا معنى يوجب جري القول الآخر أحرويا. انتهى منه 
بلفظه. قلت : وفي كلام ابن عبد السلام شيء لم يشر إليه ابن عرفة ولا رأيت من أشار إليه غيره؛ وهو 
أنه اختار هنا اللزوم مع جزمه بتساوي هذه المسألة لمسألة النكاح - كذا والصواب ومسألة النكام - 
عاد كلامه: مع أنه في المدونة صرح بأنه لا يلزم النكاح بالتزام الوكيل الزيادة» وإياه اعتمد المصنف 
هناك إذ قال: وإن لم يدخل ورضي أحدهما لزم الآخر لا إن التزم الوكيل الألف. وانظر نص المدونة في 
المواق هناك. ففي كلامه شبه تدافع. 
ولا خيار إن له بأكثرا باع المواق على قول الأصل: لا إن زاد في بيع » ابن بشير: إن خالف في 
بيع » كقوله : بع بعشرة فباع باثني عشرء أو بع بالدين بعشرة» فباع بذلك نقداء فقولان مبنيان 
على الخلا ي فرط ها إلا ينيد هل يوفى يه آم لا؟ :ايبن عرفة: هذا كما قال. أوإن بالنقل له 
بأنقص اشترى المواق على قوله : أو نقص في اشتراءء تقدم نص المدونة: : فاشتراها بأقل لزمت 
الآمر. انظره عند قوله: ولائق. ولا إذا قال له ابتع لي كذا بهذه فابتاع في الذمة ذا 
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وََقدَهَا وَعَكسُهُ أو شَاة يريئار فَاشْتَرَى به الْنتيْن لَمْ يُمْكِنْ إفرَادُهُمَا وَإلا خير فِي الثانيّة 


وقد الى ا واا ك الال ف اا 
ولاإذاقاللهابتعليبذا ‏ شق فج اه بشااتين إذا 


لميٌمكنافردٌوإلاخييرا ففيترككهالأخرىلن قدأهيرا 


بما ينوبها SARE‏ + ناموس ضوخو ل قات م 
ونقد الذي إليه سلما كعكسه المواق على قوله: أو اشتر بها فاشترى في الذمة ونقدها وعكسيه ابن شأس : 
إذا سلم له ألفا فقال: اشتر بها كذاء فاشتراه في الذمة ونقد الألف» أو قال له: اشتر في الذمة 

و و و 


الألف» فاة RS‏ انتهى. إلا لوجه فيهما الحطاب على القولة المذكورة: هكذا قال ابن 
شأس وابن الحاجب» قال في التوضيح: وينبغي أن يتخرج على القول بوجوب الوفاء بشرط ما لا يفيد أن 
يكون للموكل الخيار؛ أما إن ظهر لاشتراط الموكل فائدة فإنه يعمل على قوله بلا إشكال. وقد نص 00 
عليه. انتهى وهكذا نقل عنه ابن عرفة» فإنه قال: ذكر المازري للشافعية فيها كلاما ثم قال: ا 

عندي غرض الموكل» إن ظهر فيما رسم غرض فمخالفته عداء وإن لم يكن غرضه إلا تحصيل السلعة 
فليس بعداء؛ وقال ابن عبد السلام: لو دفع له الدنانير وديعة فدفعها الوكيل في الثمن لم يبعد أن يكون 
متعديا إذا قيل بتعيين الدنانير والدراهم إذ قد يتعلق للآمر بعينها غرض صحيح› إما لشبهة فيها فلا 
يحب فوتها بالشراء بها حتى ينظر في إصلاح تلك الشبهة» أو لتحقيق طيب كسبها فيحب أن يشتري 
لقوته لا لتجارة أو لغير ذلك مما يقصده الناس. ابن عرفة : إن أراد أنه يحكم عليه على هذا القول بحكم 
التعدي بقيد كون الدنانير والدراهم قائمة بعينها فمسلم > وإن أراد أنه يحكم عليه بحكم التعدي مطلقا وهو 
ظاهر قوله › رد بأنه لا فائدة في الحكم عليه حينئذ بالتعدي لأن الواجب عليه بتعديه غرم مثل دنانير 
الآمر» ويجب على الآمر غرم مثلها وهذا لا فائدة فيه. انتهى. 

ولا إذا قال له ابتع لي بذا شاة فجاءه بشاتين إذا لم يمكن افراد بالنقل وإلا خيرا في تركه الا رى لن 
قد أمرا بما ينوبها المواق على قول الأصل: أو شاة بدينار فاشترى به اثنتين لم يمكن إفرادهما وإلا خير 
في الثانية» من المدونة: في المبضع معه بمال في شراء جارية على صفة» فابتاع له بالمال جاريتين على 
الصفة» فإن اشترى واحدة بعد واحدة فالآمر مخير في الثانية بين أن يأخذها أو يدعها؛ وإن كانتا في 
صفقة ولم يقدر على غيرهما فهما لازمتان للآمر. وفي العتبية: إن اشتراهما في صفقة فالآمر مخير إن شاء 
أخذ واحدة بحصتها من الثمن ورجع ببقية الثمن على المأمور. انتهى ما لابن يونس. وانظر قبل رسم 
حمل صبيا من سماع عيسى من البضائع. وقال اللخمي : تلزمه الشاتان مطلقا. المازري: يحتج أصبغ 
بحديث حكيم [أمره صلی الله عليه وسلم أن يشتري له شاة بدينار» فاشترى له شاتين بدينار وباع 
واحدة منهما بدينار» وأتاه بشاة ودينار» ودعا له بالبركة وكان لو اشترى ترابا لربح فيه. '] 


أ- أغطاة ابي صَلّى اله عََيْهِ وََلْمَ دِيئارًا يثري به أضْحِيّةٌ أو شاه قاترَى شَائيْنِ قَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بديئار فَأنَاهُ بشَاة وَدِينَارٍ قَدعَا له ٻالبَرَگة فِي به فكانَ 
لو اشترَى ثُرَابَا لَرَبِحَ فيه . سنن أبي داوود .كتاب البيوع.رقم الحديث 3384. 
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EREK 


انتهى نقل المواق حسب المطبوعة وفيه خلل يظهر من قوله: المازري: يحتج أصبغ إلى آخرهء إذ لم يتقدم 
له ذكر. وأصل الكلام لابن عرفة ونصه وإن كان في جلبه تطويل: ومن وكل على شراء جارية موصوفة بثمن 
فاشترى به جاريتين بصفتهاء فقال اللخمي: إن اشتراهما في عقدتين أو كانت إحداهما على غير الصفة» 
لزمت الأولى والتي على الصفة. والآمر في الأخرى بالخيار؛ وإلا فقال محمد: إن لم يقدر على غيرهما لزمتا 
الآمر. ابن القاسم : هو بالخيار في أخذهما أو إحداهما بمنابها من الثمن. أصبغ : يلزمانه مطلقا - كذا بالياء 
والصواب التاء - عبد الملك: هو بالخيار في أخذهما أو تركهما. وقول محمد: إن لم يقدر على شراء واحدة 
لزمتاه» أحسن» ولا يختلف فيه» إنما الخلاف إن قدر. المازري: يُحتج لأصبغ بحديث حكيم ابن حزام 
[أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري له شاة بدينار» فاشترى له شاتين بدينار وباع واحدة منهما بدينار 
وأتاه بشاة ودينار» فدعا له بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه']. فلولا أن الشاة المبيعة لازمة له صلى 
الله عليه وسلم وصارت على ملكه لم يأخذ ثمنها ولا أقره على ذلك. وقيل: إن الشاة المبيعة لو لم تكن على 
ملك حكيم لما باعها ولا أقره صلى الله عليه وسلم على جواز بيعها وإنما باعها على ملكه؛ وكان له صلى 
الله عليه وسلم الخيار في قبولها لما كان الشراء له. 

قلت : حديث حكيم لا أعلمه إلا من طريق الترمذي» خرج عن أبي حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن 
حكيم بن حزام [أنه صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار فاشترى أضحية 
ريم فيها دينارا فاشترى أخرى مكانهاء فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: ضح بالشاة وتصدق بالدينار:]. قال الترمذي: حديث حكيم لا أعرفه إلا من هذا الوجه. وروى 
البخاري عن شبيب ابن غرقدة قال سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 
دينارا ليشتري له شاة» قال: فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما كان من الأمر فقال: [بارك الله لك في صفقة يمينك0 فكان بعد 
ذلك يخرج إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم. قلت : فالاستدلال بحديث عروة هو الصواب لا بحديث 
حكيم وانظر الرهوني فقد طال التعليق. ولا إن أخذا في سلم حميلا او بالنقل رهنا المواق على قوله: أو 
أخذ في سلمك حميلا أو رهناء من المدونة: قال ابن القاسم : من أمرته أن يسلم لك في طعام» ففعل وأخذ 
رهنا أو حميلا بغير أمرك جازء لأنه زيادة توثق. وهذا قول ملك. 

أ- أغطاة النَبِيُ صَلَى اله عََيْهِ وَسَلمَ دِينَارَا َثنتري به أَضْجِيّة أو شاه قاثترى شَائينِ قبَاعَ ٳِخڌاهما بييتار فتاه شا وَدِينَارٍ َدَعَا له بالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ فكَانَ 
لو اشْتَرَى ثُرَابَا لرَبِحَ فيه . سنن أبي داوود .كتاب البيوع.رقم الحديث 3384. 

ضح بالشاة وتصدق بالدينار.سنن الترمذي.كتاب البيوع .رقم الحديث 1257. 


3 دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فذكر له ما كان من أمره فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك.سنن الترمذي .رقم الحديث 1258. 
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خليل وَضَمئَهُ قبل عِلْيك به وَرِضَاك وفِي ده في برام وَعكْسه فون وَحَنِت يفيه في لآ أفعله إلا بُ 
وَمَيْعَ ذمي في بيع أو شِراءٍ أو تقاض 

التسهيل ا ا اا ااا OSO SRT SSSR‏ 
ضفمانه في أخذهمنه إلى حصول علم ورضا من وكلا 
وهل لآمرببيع ب ذهب أوفضۉة إن لخلافه نهب 
ماموره و ران مبناهما مل جنس او جنسسان 
وحنئلهوبورهويعمل وكيله إلا بقتصد أن يلي 
ومتاععال ذمىي في اقتضفااء بي زوفي بی سے وفي شلسراء 

التذليل ‏ وذا ضمانه في أخذه منه إلى حصول علم ورضا من وکلا من باب ذراعي وجبهة الأسد. المواق على 


قوله: وضمنه قبل علمك به ورضاك» ابن القاسم : فإن هلك الرهن قبل علمك به فهو من الوكيل؛ 0 
هلك بعد علمك به ورضاك فهو منك› وإن رددته لم يكن للوكيل حبسه. وهل لآمر ببيع بذهب أو فضة 
إن لخلافه ذهب مأموره خِيّرَة قولان مبناهما هل هما جنس او بالنقل جنسان المّواق على قوله: E‏ 
ذهب في بدراهم وعكسه قولان» اللخمي يُختلف إذا أمره أن يبيع بدنانير فباع بدراهم» أو بدراهم فباع 
بدنانير» وهي في القيمة مثل ما سمى له» وأرى أن يمضي لأن كل واحد منهما يسد مسد صاحبه؛ إلا 
أن يعلم أن ذلك كان لغرض الآمرء فيرد فيه البيع إذا كان قائماء فإن فات وغاب المشتري كان الآمر 
بالخيار بين أن يُجيز أو يباع بالثمن ويشتر ى له مثل ما أمر. قلت: لم يتضح لي معنى الفقرة الأخيرة. 
عاد كلامه : المازري: في هذا الأصل قولان» بناء على أنهما جنس أو جنسان. ابن عرفة : الأظهر أنهما 
جنسان» لأنه لو أودعه دنانير فتسلفها وردها دراهم لم يبرأ اتفاقاء ولو كان رأس مال القراض دنانير 
فرده العامل دراهم لم يلزم رب المال قبولها. البناني: القول باللزوم اختاره اللخمي وصححه ابن 
الحاجب وتؤولت عليه المدونة» قال في الشامل: ومضى في بعه بذهب فباع بورق وعكسه على المختار 
والمؤول» انتهى. وأما القول بالتخيير فقد استظهره ابن عرفة كما في المواق. 


وحنتّه وره بعمل وكيله إلا بقصد أن يلي المواق على قول الأصل: وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية, 


ابن رشد: يد الوكيل كيد موكله فيما وكله عليه ؛ فمن حلف أن لا يفعل فعلا فوكل غيره على فعله فهو 
حانث إلا أن يكون نوى أن لا يفعله هو بنفسه ؛ وكذلك من حلف أن يفعل فعلا فوكل غيره على فعله 
فقد بر إلا أن يكون نوى أن يلي هو ذلك الفعل بنفسه. ونقله الحطاب عن المقدمات وقال: ونقله المتيطي. 
وفي مسائل الطلاق من البرزلي : EN‏ يمحل دار نام ذا زف كام أخوه بغير إذنه فلا شيء 
على الحالف إذا لم يقدر على إخراجها. ومنع الذمى في اقتضاء دين وف بيع وق شراء المواق على قول 
الأصل: ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض من المدونة : قال ملك: لا يجوز لمسلم أن يستأجر نصرانيا إلا 
للخدمة أما لبيع أو شراء أو تقاض أو ليبضع معه فلا يجوز لعملهم بالربا واستحلالهم له. قال ملك: 
وكذلك عبده النصرانى لا يجوز أن يأمره ببيع شىء ولا شرائه ولا اقتضائه › ولايمنع المسلم عبده 


باب الوكالة (المجلد الرابع) 258 


خليل وَعَدُوْ عَلَى عَدُوهِ وَالرَضَا يمُخَالفتِهِ في سَلَم إِنْ دَفْع لَهُ الَّمَنَ 

التسهيل ولايجوزأنيوكلعلى شخص عسسدوه وهل لوقبلا 
كذاك يمنيع رض اه سلما فير السدى سے ل إن شما 
تمن ده إلى الوك يل E‏ ااا ASR‏ 


التذليل النصراني أن يأتي الكنيسة ولا من شرب الخمر وأكل الخنزير؛ وقال ابن القاسم: ولا يشارك المسلم ذميا 
إلا ألا يغيب على بيع أو شراء إلا بحضرة المسلم. قال : ولا بأس أن يساقيه إذا كان الذمي لا يعصر حصته 
خمرا؛ قال: ولا أحب لمسلم أن يدفع لذمي قراضا لعمله بالربا» ولا يأخذ منه قراضا لئلا يذل نفسه. يريد : 
وإن وقع لم يفسخ. الحطاب على هذه القولة: كذا في السلم الثاني من المدونة بلفظ لا يجوزء قال: وكذلك 
عبده النصراني. ابن يونس: لا تأمره ببيع ولا شراء ولا اقتضاء. ثم قال: فرع: قال ابن عرفة: المازري: لو 
وقع تفاوض الذمي بوكالته في خمر تصدق الموكل بجميع ثمنه» وفي الربا بالزيادة فقطء ولو فعل ذلك وهو 
يعلم حرمته وعدم إرادة المسلم ذلك غرم له ما أتلف عليه بفعله ذلك. انتهى قلت: كذا في الحطاب وابن 
عرفة تفاوض بالفاء ولعل الأصل بالعين عاد كلام الحطاب: ونقله القرافي في الذخيرة» فيؤخذ منه أنه إذا 
عمل في الخمر يجب التصدق بالجميع وإذا عمل بالربا يجب التصدق بالزائد» ويلزم مثله في الشركة 
يعني إذا شارك الذمي وتحقق أنه عمل بالربا أو في الخمر» وأما إن شك في ذلك ولم يتحقق فقال اللخمي : 
يستحب له التصدق» قاله في الشركة, ويأتي مثله في الوكالة ؛ وقال في الشركة: وأما لو تحقق أنه لم يعمل 
بالربا ولا في الخمر ونحوه» لم يكن عليه شيء. ويأتي مثله هنا أيضا والله أعلم. 
ولا يجوز أن يوكل على شخص عدوه وهل لو قبلا المواق على قول الأصل: وعدو على عدوه» ابن 
شاس “من الموائع من التوكيل العداوة» فلا يوكل العدو على عدوه. ابن عرفة: هو قول ابن شعبان لما 
[تهمى عنه من الضرر والضرار']. قلت : نص ابن عرفة: هو قول ابن شعبان في زاهيه. الحطاب: قال 
ابد رق لا يباح لأحد توكيل عدو خصمه على الخصام ولا عدو المخاصم عن خصمه لأن الضرر في 
الوجهين بين انتهى. وذكر مثله عن ابن سلمون عنه. قال: وذكره البرزلي وزاد أنه لا يسام عر 
الباطل لأجل عداوته لخصمه. وذكر قول ابن الحاج : للرجل أن يخاصم عن نفسه عدوه بخلاف توكيل 
العدو على عدوه, إلا أن يسرع لأذاه فيمنع من ذلك ويقال له : : وکل غيرك» بدليل أنه يجوز لليهودي 
مخاصمة المسلم في حقه وهو أشد عداوة. ثم قال الحطاب: انظر هل المنع من توكيل العدو على عدوه 
لأجل حقه» فإذا رضي العدو بذلك جاز له» وبه صرح مصنف الإرشاد في شرح المعتمد» كما نقله الشيخ 
سليمن البحيري في شرح الإرشاد» أو المنع من ذلك لحق الله تعالى فلا يجوز ولو رضي به العدوء لأن 
من أذن لشخص في أذاه فلا يجوز؟ وذكر نص كلام البحيري فانظره. وفي آخره: ولم أقف على نص في 
ذلك غير ما لصاحب الإرشاد. كذاك يمنع رضاه سلما غير الذي سمى له إن سلما ثمنه إلى الوكيل 
المواق على قول الأصل : والرضا بمخالفته في سلم إن دفع له الثمن» من المدونة: قال ابن القاسم: إن 


الحديث . ١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار . الموطأ. كتاب المكاتب.رقم الحديث 1540. سنن ابن ماجه, كتاب الأحكام » رقم الحديث: 2341 
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و مع والتذييل 


خليل وبیعه ِنَفسِه ومَحجورو يخلاف رُوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ إن 1 يُحَابٍ 

التسهيل اك مال E‏ انراد داف الى قتمد أحسكذا 
قدمت هلجمعكالاوزنه إذزالرعيني كذك استحسنه 
وهكذاءعلىالوكيل انحظرا بيع نفس هة وال ذحجرا 
لازوجةهوعبدهالأذوندله إن لم يحاب في الذي قد فعله 

التذليل ٠‏ دفعت إليه دراهم ليُسمها في ثوب هَرّوي» فأسلمها في بساط شعرء أو يشتري لك بها ثوبا فأسلمها في 


طعام» أو في غير ما أمرته بهء أو زاد في الثمن ما لا يزاد على مثله» فليس لك أن تجيز فعله وتطالب 
بما أسلم فيه من عرض أو طعام» أو تدفع إليه ما زادء لأن الدراهم لما تعدى عليها صارت عليه دينا 
ففسخته فيما لا تتعجله. وذلك دين بدين؛ ويدخل في أخذك الطعام الذي أسلم فيه مع ما ذكرنا بيعه 
قبل قبضه لا شك فيه لأن الطعام قد وجب للمأمور بالتعدي فليس له بيعه حتى يقبضه؛ وسلم المأمور 
لازم له» ليس لك ولا له فسخه» ولا شيء لك أنت على البائع › > وإنما لك على المأمور ما دفعت إليه 
من الثمن. وقال ابن بشير: من أمر أن يسّلم في شيء فأسلم في خلافه: فإن لم يفت رأس المال أو كان 
مما يعرف بعينه فالآمر له الرضا أو رد السلعة إن لم يدفع إليه الثمن؛ وإن فاتت أو كانت مما لا يعرف 
بعينه وقد دفع إليه الثمن فهل له الرضا؟ القولان. انظر البقية. 
وكذا إن زاد ذا على الذي قد أخذا قدمته للجمع كالمدونه إذ الرعيني كذاك استحسنه هو قول ابن 
القاسم فيها : أو زاد في الثمن ما لا يزاد على مثلهء إلى قوله : أو تدفع إليه ما زاد. فالمخالفة هنا في 
المسمى وفي المسألة الأولى في النوع أو الجنس» وقد جمعهما في المدونة» فقال متصلا بقوله: وإنما لك على 
المأمور ما دفعت إليه من الثمن» ما نصه ل و ا ا و O‏ 
أو في جارية أو في ثوب ولم تصفها له» فإن أسلم في غير ما أمرته به من طعام أو فيما لا يشتر يشترى لثلك 
من جارية أو ثوب فلك أن تتركه ولا يلزمك الثمن» أو ترضى به وتدفع إليه الثمن» لأنك لم يجب لك 
عليه دين ففسخته» وكأنه ولاك ولا يجوز ههنا أن يؤخرك بالثمن وإن تراضيتما بذلك» لأنه لم يلزمك 
ما أسلم فيه إلا برضاك» فكأنه بيع مؤتنف لدين له وتولية فتأخير الثمن فيه دين بدين. انتهى وقد 
فرق في الأصل بينهما إذ قال: كرضاه بمخالفته في سلم إن دفع الثمن بمسماه» والباء بمعنى في» أي 
ومنع رضاه في السلم بمخالفته في الثمن الذي سماه. قاله الحطاب وقال: تفريق المصنف لذلك مشَوّش فلو 
جمعهما كما في المدونة أو استغنى بقوله أولاء والرضا بمخالفته في سلم إلى آخره» لكان أحسن لأن 
المخالفة تشمل جميع ذلك. والله أعلم. قلت: لذلك جمعت. 
وهكذا على الوكيل انحظرا بيع لنفسه أو الد بالإسكان حجرا لا زوجه أو عبده المأذون له إن لم 
يحاب في الذي قد فعله المواق على قول الأصل: وبيعه لنفسه ومحجوره بخلاف زوجته ورقيقه إن لم 
يحاب» قال ابن القاسم فيمن وكل رجلا ليسلم له في طعام فأسلم ذلك إلى نفسه أو إلى ابنه الصغير أو 


ال 
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8ه سم َ0 
- 


اا من ا قن ول د عي توركل وَعَتَقَ عَليْهِ وإلا فعلى آمره 


SS 8‏ بعتقه على الذي قدأمرا 
إن يعينه ويعتق على ال ماأمور فيالأرجح أما إن فل 


e EES‏ لآم ر كال دْفيهتعيين حصل 
من يليه من يتيم أو صغير سفيه لم يجز وإن أسلمه إلى زوجته أو ابنه الكبير أو عبده المأذون له في 
التجارة أو مكاتبه أو إلى شريك غير مفاوض جاز ما لم يكن فيه محاباة» وقال سحنون: إن أسلمه إلى 
ابنه الذي في حَجره أو إلى يتيمه جازء لأن العهدة في أموالهم» انتهى نقل اللخمي. قلت: كذا في 
المطبوعة: أو صغير سفيه» والصواب أو سفيه. عاد كلامه: وانظر لِم يُمنع أن يسلم لنفسه؟ هل لعدم 
دخول المخاطب تحت الخطاب أو لأنه مظنة تهمة انتهى كلام المواق ابن عرفة: عياض: منع إسلامه 
لولده الصغير ويتيمه» قال ابن وضاح: أمر سحنون بطرحها وقال: ذلك جائز لأن العهدة في أموالهما. 
قلت : في الأمر بالطرح نظرء لأنه لا يجوز لراو قول إمام طرح قوله من المروي لضعف دليله عنده» 
انتهى وانظر الرهوني. 0 
كذاك يمنع الوكيل اشتراء من درى بعتقه على الذي قد أمرا المواق على قوله: واشتراؤه من يعتق 
عليه إن علم» من المدونة: قال ملك: وإن أمرته بشراء عبد فابتاع من يعتق عليك»› فإن كان عالما لم 
يلزمك قال يحيى بن عمر: يعني ويلزم المأمور ويسترقه ويباع عليه في الثمن. قال بعض القرويين: وهذا 
هو الجاري على قول ابن القاسم؛ وقال البرني - كذا في المطبوعة بالنون والصواب بالقاف - يعتق 
العبد على المأمور ويضمن للآمر الثمن. ابن يونس: يظهر لي أن هذا هو الجاري على قول ابن القاسم 
خلاف ما قاله يحيى وبعض القرويين. قال ابن 2 هذه مسال تدل على عدم لزوم شراء المرء من 
يعتق عليه» وعلى أن ما تلف على يدي وكيل أو وصي دون عمد» من ربه لا من المأمور» وفي هذا 
خلاف كخطا القاضي في مال عن اجتهاد هل يضمنه أو لا؟ انظر المفتي نص ابن رشد فيمن أفتى بعدم 
إرث من يستحق الإرث فدفع ذلك الإرث للفقراء أن المفتى لا ضمان عليه إذ لم يكن منه أكثر من الغرور 
بالقول» والذي تسور على الإرث فتصدق به يغرمه للوارث. 
إن لم يعينه المواق على قوله: ولم يعينه موكله» هذه عبارة ابن الحاجب . ويعتق على المأمور في 
الأرجح الو على قوله : وعتق عليه تقدم هذا للبرني - الصواب فالقاف كما تقدم وهو الذي في ابن 
عرفة - ابن يونس : خلافا ليحيى وبعض القرويين أما إن فعل جاهلا النسب منه أما لو علمه وجهل 
الحكم فكما لو علم نقله في التوضيح عن بعض الشيوخ وابن عرفة عن عياض عن بعضهم فعلى الآمر 
المواق على قوله: وإلا فعلى آمره» من المدونة: إن ابتاع من يعتق عليك غير عالم لزمك وعتق عليك. 
كال بالإسكان فيه تعيين حصل الزرقانى على هذه القولة: وإلا بأن عينه له موكله كاشتر لى هذا 
الرقيق أو عبد فلان» فاشتراه فإذا ا مثلاء وإن لم يعلم الموكل بالقرابة أو الحكم» وسواء علم 


ا 
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وَتَكِيله إلا أن لا ليق به أؤ يكر فلا ينْعَِلُ الاي بزل الأول 

وليس للوكيل أن يوكلا إنلاق أن باي ذاك الع لا 

وسساغ للذ لايلييق أن يلسي عمل هوف كثثير العمل 

وللمفوض ف الاثهر فقد ساوىا لذي له الوكالةعقد 

ومن سى الأمينلايوكل ومابع إل الألنايئعزل 

والنصٌ في الوت فهل قاس بنف 2 و الفرق أو فيه على نص وقف 
الوكيل أنه يعتق على موكله أم لاء فعلى آمره الموكل يعتق بمجرد شراء الوكيل» والولاء للآمرء عتق عليه 
أو على الوكيل لأنه كأنه أعتقه عن الموكل» وكذا يعتق على الموكل إذا لم يعلم الوكيل بالقرابة سواء عينه 
له الموكل أم لا. الرهوني : هذا داخل تحت إلاء لا زائد عليه كما يقتضيه صنيعه. ابن الحاجب: وعلى 
عتقه إن كان معسرا بيع أو بعضه وعتق ما فضل والولاء للموكل. التوضيح: يعني وعلى القول بأنه يعتق 
على المأمور» فإنما ذلك إذا كان موسراء وأما إن كان معسرا ببعضه عتق ما اا معسرا بالكلية 
بيع جميعه؛ وهكذا فسره البرقي ) والولاء للموكل لأنه عبده كأنه أعتقه 
وليس للوكيل أن يوكلا إن لاق أن يلي ذاك العلا وسا تد بلإسعان لاب لا يليق أن يلسي | عملت وف كدثير 
العمل وللمفوض في الأظهر بالنقل فقد ساوى الذي له الوكالة عقد الحطاب على قوله : وتوكيله إلا أن لا 
يليق به أو يكثر» يعني أنه يمتنع توكيل الوكيل إلا إذا كان الشيء ء الموكل فيه لا يليق بالوكيل تعاطيه؛ 
فيجوز له أن يوكل من يتعاطاه» أو يكون الموكل فيه كثيرا يعلم بقرينة العنادة أن الول ا سل 
بالتصرف فيه» فيجوز له أن يوكل من يعينه. ابن عبد السلام : وهذه القرينة سو له الاستعانة بوكيل 
ولا تسوغ له أن يجعل وكيلا أو وكلاء ينظرون فيما كان ينظر فيه : والقرينة الأولى تسوغ ذلك. ثم قال: 
ويكون للوكيل الأعلى النظر على من تحته. انتهى ونحوه في التوضيح» واعلم أن هذا في الوكيل اللخصوص 
أما المفوض فله التوكيل» قال ابن الحاجب: والوكيل بالتعيين لا يوكل إلا فيما لا يليق به أو لا يستقل 
لكثرته. قال في التوضيح : احترز بالتعيين من المفوض فإن له أن يوكل على المعروف» وحكى في البيان 
قولا أنه لا يوكل؛ قال: والأظهر أن له ذلك لأن الموكل أحله محل نفسه. انظر البقية وأصلح. 
ومن سوى الأمين لا يوكل ابن شأس وابن الحاجب: : ولا يوكل إلا أمينا وما بعزل الأل ذا ينعزل والنص 
في الموت فهل قاس بتفي الفرق أو فيه على نص وقف المواق على قوله : فلا ينعزل الثاني بعزل الأول. 
ابن عرفة: إذا وكل الوكيل بإذن الموكل ثم مات الوكيل الأول» فقال المازري: الأظهر أن الثاني لا ينعزل 
بموت الأول بخلاف انعزال الوكيل الأول بموت موكله ؛ ولابن القاسم ما يشير إلى هذا. الحطاب على هذه 
القولة : يعني فإذا أجزنا له التوكيل في الموضعين فلا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الأول لأنه صار كالوكيل 
عن الأصل إذ إنا لا نجيز له الوكالة إلا بنص أو بحسب العادة؛ ونحوه للمازري 
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خليل وَفِي رضَاهُ إنْ تَعَدَى به تأوبلآن کرضَاه يمُخالفته في سَلَم ِن دقع الثمَنَ يِمُسَمَاةُ أو دين إِنْ فات 
وبي فان وف اة أو القيمة ولا غرم وَإِنْ سَّألَ غرم التّسْوِيَة أو القِيمَةٍ EET‏ وَيَدْفْعَ 
الباقي جَارَ إن كائت قِيمَثُهُ مِثْلَهَا فاق 

التسهيل وف الرضابسلم من ثان تعدياوك ل تلاؤويلان 
ومن على بيع متساع وكسلا ا و 
فبع بال دين فللموكتل إن لم يفت رد وإمضااالعمل 
ومالهق الفوت إمضاء العمل لكنيباعالدين من قبل الأجل 
وإن يزد فلمو كل وإن ينقص يكمل الوكيل إذ ضمن 
فإن يسل هذا الوكيل غرم ما منعدلاوتسميةقدلزما 
والصبر للحلول حتسى يوفييا ا و و ا 
أجيب إن لم يك مايعجل أقلّمنقيمةمايؤجل 

التذليل وابن الحاجب وغيرهماء لكنهم إنما قالوا فلا ينعزل الثاني بموت الأول» وكأنٌ المصنف رحمه الله رأى 


أنه لا فرق بين عزله وموته أو رآه منصوصا. انظر البقية وأصلح. وفي الرضا بسلم من ثان تعديا ؤكل 
تأويلان الحطاب على قوله : وف رضاه إن تعدى به تأويلان» أي وفي جواز رضا الموكلع يريد: بفعل 
الوكيل الثاني ) إن كان الوكيل الأول متعديا بتوكيله تأويلان» قال في التوضيح : قال في السلم الثاني مخ 
المدونة: ومن وكل رجلا ليسلم له في طعام فوكل الوكيل غيره لم يجز. ثم قال واختلف في معنى قوله في 
الكتاب لم يجز فحمله بعضهم على أن للآمر فسخه وإجازته» وحمله ابن يونس على أن المعنى لم يجز 
رضا الآمر بما يعمل وكيل وكيله إذ بتعديه صار الثمن عليه دينا للآمر فلا يفسخه في سلم الوكيل الثاني : 
إلا أن يكون قد حل وقبضه لسلامته من الدين بالدين. انتهى فيقيد ذلك بالسلم كما قيده ابن غازي. 
قلت : لذلك قيدته به. المواق على القولة المذكورة: انظر أنت ما معنى هذا؟ انظر بقية كلامه. وانظر كلامه 
على قول الأصل: كرضاه بمخالفته في سلم إن دفع له الثمن بمسماه» وقد قدمت عقد هذا المقطع. راجع 
قولي: وكذا إن زاد ذا على الذي قد أخذا قدمته للجمع كالمدونه إذ الرعيني كذاك استحسنه. 

ومن على بيع متاع وكلا وعين النقد له أو أسجلا فباع بالدين فللموكل إن لم يفت رد وإمضا بالقصر 
للوزن العمل من باب ذراعي وجبهة الأسد وما له في الفوت إمضاء العمل لكن يباع الدين من قبل 
الأجل فإن يوف قيمة أو تسميه فسمها قضية منتهيه وإن يزد فللموكل وإن ينقص يكمل الوكيل إذ 
ضمن فإن يسل هذا الوكيل غرم ما من عدل أي قيمة أو بالنقل تسميةٍ قد لزما والصبر للحلول حتى 
يوفيا باقيّه من بعد أن يستوفيا أجيب إن لم يك ما يعجل أقل من قيمة ما يؤجل الحطاب على قول 
الأصل : أو بدين إن فات» هو معطوف على قوله : بمخالفته ويصح أن يعطف على قوله : بمسماه. 


ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ااا ا ا ا ااا ا ل ا ا ااا ال ا ا ل لل ا الا ل لي ا ليخ 


والمعنى أن من وكل رجلا على بيع سلعة بالنقد أو لم يسم له نقدا ولا مؤجلا فباعها بدين فإن الوكيل 
متعد في بيعه بالدين» وسواء سمى له الموكل قدرا من الثمن أم لا؛ ثم لا يخلو الحال من أمرين: إما أن 
يطلع على ذلك بعد فوات السلعة أو قبل فواتهاء فإن فاتت السلعة فإنه لا يجوز للموكل أن يرضى 
بالثمن المإجل لأنه قد وجب له على الوكيل التسمية إن كان سمى له ثمنا أو القيمة إن كان لم يسمء 
فرضاه بعد ذلك بالدين المؤجل فسخ دين في دين وإن كانت القيمة أو التسمية أقل من الثمن المؤجل وهو 
الغالب لزم منه بيع قليل بأكثر منه إلى أجل وهو عين الربا؛ وقيل: يجوز له الرضا بالمؤجل» وقيل: 
للموكل أن يلزم الوكيل القيمة إن لم يسم أو التسمية إن سمى ويبقى الثمن المؤجل إلى أجله» والمشهور 
المنع من ذلك. ومفهوم الشرط في قوله: إن فات» أنه إذا لم تفت السلعة لم يمتنع رضاه بالثمن المؤجل» 
وهو كذلك لأن رضاه حينئذ كإنشاء عقدة» وقد تقدم أنه إذا خالف الوكيل في البيع فإنه يخير الموكل 
في رد البيع وفي إجازته فكذلك هنا يخير الموكل في إجازة البيع بالثمن المؤجل وفي رد البيع وأخذ 
سلعته» وسواء سمى له الثمن للوكيل أم لا؛ قلت: كذا في النسخ؛ ولعل كلمة له مقحمةء عاد كلامه: 
ونص على ذلك في التوضيح ووجهه أنه جعل الوكيل لما باع بالدين متعديا فإذا كانت السلعة قائمة 
فالموكل مُخيّرٌ كما تقدم» فجاز له الرضا لأن ذلك كإنشاء عقدة. المواق على هذه القولة: من المدونة: قال 
ابن القاسم: من وكلته على بيع سلعة لم يجز له أن يبيعها بدين. 

ابن المواز: وإذا لم يسم له ثمنا فباعها بثمن مؤجل فرضي به الآمرء فإن كانت السلعة قائمة بيد 
المشتري لم تفت فرضاه جائرُ» وإن فاتت لم يجز. الحطاب على قوله: وبيع فإن وفى بالقيمة أو 
التسمية وإلا غرم» لما ذكر أنه يمتنع رضا الموكل بالثمن المؤجل نبه على أنه لا يجوز له أن يلزم الوكيل 
القيمة أو التسمية لأنه يؤدي إلى دفع قليل في كثير» وأن الحكم في ذلك أن يباع الدين المؤجل» فإذا بيع 
فإن وفى بقيمة السلعة إن كان الموكل لم يسم لها ثمنا أو بالتسمية إن كان سمى لها ثمنا فلا كلام؛ 
وقوله: وإلا غرم» أي وإن لم يوف ما بيع به الدين بالقيمة في الصورة الأولى أو بالتسمية في الصورة 
الثانية فإن الوكيل يغرم للموكل ما نقص؛ فإن بيع بأكثر أخذ الموكل الجميع إذ لا ربح للمتعدي. المواق 
على هذه القولة: من المدونة: قال ملك: إن أمرته ببيع سلعة فأسلمها في عرض مؤجل أو باعها بدنانير 
مؤجلة لم يجز بيعه فإن أدرك البيع فسخ» وإن لم يدرك بيع العرض بعين نقدا أو بيعت الدنانير 
بعرض نقداء ثم بيع العرض بعين نقداء فإن كان ذلك مثل القيمة أو التسمية فأكثر إن سميت كان ذلك 
لكء وما نقص من ذلك ضمنه المأمور. اللخمي: إنما راعى التسمية لأن من اشترى شيئا بوجه شبهة 
فهلك في يده لم يضمنه إلا بمثله لا بقيمته. الحطاب على قوله : وإن سأل غرم التسمية ويصبر ليقبضها 


خليل 
التسهيل 


التذليل 
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وان أ بيع َة فَأسْلمَهَا في طَمَام هرم 
والتونسي منع أشهب انتقم وشيخ لخم ممالشيخ العتققا 
وموالذي تراه في الأصلا عتمد وس لووة والرهوني انتتد 
وإن وکیا في عام أسالما شحلية ان ببیع أغرما 


ويدفع الباقي جاز إن كانت قيمته مثلها فأقل» يعني فلو قال الوكيل: أنا أغرم جمييع التسمية» يريد إذا 
كان الموكل سمى لها ثمناء ومثله إذا قال: أغرم جميع القيمة» فيما إذا لم يسم» وأصبرٌ في الصورتين حتى 
يحل الدين المؤجل فآخذ منه التسمية أو القيمة التى دفعتها وما زاد على ما دفعته أعطيه للموكل» فإن ذلك 
جائرٌ بشرط أن تكون قيمة الدين إذا بيع الآن مثل التسمية فأقل إذا سمى» أو مثل قيمة السلعة فأقل إذا لم 
يسم لأن الواجب للموكل إذا بيع الدين ما بيع به إن وفى بالقيمة أو التسمية أو تكملة ذلك إذا لم يوف»ء 
فإذا طاع الوكيل بدفع ذلك الآن من عنده» ثم بدفع ما كان من الدين من زيادة فقد أحسن. 

ومفهوم الشرط في قوله: إن كانت قيمته مثلها فأقل» أنها إن كانت قيمة الدين الآن أكثر من التسمية 
إن كان سمى أو القيمة إن كان لم يسم لم يجز ذلك» وهو كذلك لأن الموكل كان له أن يقبض قيمة 
الدين التي هي أكثر من التسمية أو القيمة فكأنه فسخ الزائد في الدين المؤجل» كما لو كانت قيمة الدين 
المؤجل اثني عشر والتسمية أو قيمة السلعة عشرة والدين الذي بيعت به خمسة عشرء وسأل الوكيل أن 
يدفع العشرة التي هي التسمية أو القيمة ويصبر حتى يحل الدين المؤجل الذي هو خمسة عشر فيأخذ 
منه العشرة التي دفعها ويدفع الباقي للموكل. فإن ذلك لا يجوز لأن الموكل كان له أن يأخذ الآن قيمة 
الدين التي هي اثنا عشرء فكأنه أخر الدينارين ليأخذ عنهما خمسة» وقيمة الدين تكون أقل منه غالبا 
وإن كانت قيمة الدين أقل من التسمية أو القيمة وسأل الوكيل غرم أحدهما ويصبرٌ إلى آخر ما تقدم 
فاخثلف في ذلك فأجازه ابن القاسم ومنعه أشهب» ومشى المصنف على قول ابن القاسم فقال: إن كانت 
قيمته أي الدين مثلها أي مثل التسمية فأقل. 

وقوله : ويصبر ليقبضهاء منصوب بأن مضمرة بعد الواو العاطفة على اسم خالص من التقدير بالفعل. 
انظر البقية. المواق على هذه القولة: روى عيسى عن ابن القاسم : لو أمره أن يبيعها بعشرة نقدا فباعها 
بخمسة عشر إلى أجل» بيع الدين بعرض» ثم بيع العرض بعين» فإن نقص عن عشرة غرم المأمور 
تمامهاء وإن كان أكثر فهو للامر؛ ولو قال المأمور للآمر: أنا أعطيك عشرة نقدا وأنتظر بالخمسة عشر 
حلولها فأقبض منها عشرة وأدفع لك الخمسة الباقية» فرضي الآمرء فإن كانت الخمسة عشر لو بيعت 
بيعت بعشرة فأقل جاز ذلك إن عجل العشرة» وإن كانت تباعٌ باثني عشر لم يجز لأنه كأنه فسخ دينارين 
في خمسة إلى أجل. والتونسي مَنْعَ أشهب انتقى وشيخ لخم ما لشيخ العتقا وهو الذي تراه في الأصل 
اعتمد وسلموه والرهوني انتقد انظر عبارته وإن وكيل على بيع في طعام أسلما سلعة آمر ببيع أغرمًا 


265 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


اة أو الِيمةَ واستُؤني بالطعَام لأجلِه فبيع وَعْمَ لقص وَالرَيادة لَك وضَِنَ إن أقبض الدَيْنَ ول يُشْهد 
E TEE‏ واستونيا ببيعه ةدجل وهواس تافيا 
فبيع والزيد للآمرومن مامورهالنقص فبالعهدا ض من 
وكون هللبيعناتول يفيدهمانق لالص قلي 
منكون هلا يلزمالبيعل ما زاد على مقاب ل ال ذأغرما 
وض من الوكي ل إن يُقيض ولم ‏ يشلهدإنالمءيكربالالثئم 


تسمية أو قيمة واستونيا ببيعه أجله واستوفيا فبيع والزيّد للآمر بالنقل ومن مأموره النقص فبانعد؛ 
بالقصر للوزن 'ضمن وكونه للبيع ذا تول يفيده ما نقل الصقلي من كونه لا يُلرّم ابيع لما زاد على مق يلل 
الذ بالإسكان أغرما الحطاب على قول الأصل: وإن أيرٌ ببيع سلعة فأسلمها في طعام أغرم التسمية أو 
القيمة» واستؤني بالطعام لأجله فبيع» وغرم النقص» والزيادة لك» يشير إلى قوله في م الثاني من 
المدونة: وإن أمرته أن يبيع سلعة فأسلمها في طعام أغرمته الآن التسمية أو القيمة إن لم تسم» ثم استؤني 
بالطعام فإذا حل أجله استوفي ثم بیع › فكانت الزيادة لك والنقص عليه. قال أبو الحسن: لأن هذا لا 
يجوز بيعه قبل قبضه بخلاف ما تقدم» وانظر من يتوى البيع؟ ابن يونس: قال بعض أصحابنا: إنما 
يكون على المأمور أن يبيع من الطعام مقدار القيمة أو التسمية التي لزمته والزائد ليس عليه بيعه إلا أن 
يشاء لأن بقية الطعام للآمر. انتهى فيفهم مما حكاه ابن يونس أن الذي يتولى البيع هو الوكيل. والذي 
تقدم هو قوله في المدونة قبل الكلام المذكور: وإن أمرته ببيع سلعة فأسلمها في عرض مؤجل أو باعها 
بدنانير مؤجلة فإن أدرك البيع فُسخ» وإن لم يدرك بيع العرض بعين نقدا أو بيعت الدنانير بعرض نقدا 
ثم بيع العرض بعين نقداء فإن كان ذلك مثل القيمة أو التسمية فأكثر كان ذلك لك» وما نقص من ذلك 
ضمنه المأمور؛ ولو أسلمها في طعام إلى آخر كلامه المتقدم» هذا لفظ المدونة والله أعلم. المواق على هذه 
القولة: من المدونة: قال ملك: إن أمرته ببيع سلعة فأسلمها في طعام» بنحو ما تقدم في نقل الحطاب»› 
وقد تصحفت في المطبوعة كلمة استوفي بالفاء إلى استوني بالنون فليكن ذلك منك على بال. 

وضّمِنَ الوكيلٌ إن يُقَضْ ولم يُسْهِدْ إذا لم يك رب امال تم المواق على قول الأصل: وضمن إن أقبض 
الدين ولم يشهد وجحده رب الدين» كذا في نسخته» التلقين: إذا وكله بأن يقضي عنه دينا أو يودع له 
مالا» لم يكن له أن يدفع ذلك إلا ببينة فإن دفعه بغير بينة ضمن. ومن المدونة: قال ابن القاسم: إن 
باع الوكيل ولم يشهد على المبتاع فجحده فإنه ضامن» كقول ملك في الرسول يقول: دفعت البضاعة؛ 
وينكر المبعوث إليه» إن الرسول ضامنٌ إلا أن تقوم له بينة أنه دفعها إليه. انظر بعد هذا عند قوله: وإن 
قال غير المفوض. الحطاب على قوله : وضمن إن أقبض الدين ولم يشهدء يقع في بعض النسخ بحذف 


خليل 
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أو بَاعَ يكطعام تًا م ل يَُاعٌ به وَاذَعَى الإذنَ فوزع 


التسهيل كبيعه نقدابغفيرالعمين ما لوي -كذك ف أنه وزع ا 


3 


الفالفل . مول أفيضن: فيعم الدين والمبيع » كما قاله ابن غازي. وظاهر كلام المصنف سواء كانت العادة جارية 


بترك الإشهاد أو لم تكن وهو المشهور. وقيل: إذا كانت العادة جارية بذلك لم يضمن. وهذه إحدى 
الطريقتين في المذهب وهي طريقة الرجراجي. قال في كتاب الوكالات: فإن جحده الثمن جملة هل 
يصدق أم لا؟ فالمذهب على قولين: ا أنه لا يصدق ويضمن لتفريطه في ترك الإشهاد» وهو قول 
ابن القاسم في الكتاب وهو مشهور المذهب» والثاني: أنه يصدق ولا ضمان عليه» وهو قول عبد الملك في 
الوكيل وفي المبعوث معه المال ليدفعه إلى رجل فأنكر المبعوث إليه أن يكون دفع إليه» فقال عبد الملك لا 
ضمان عليهما لأن العادة اليوم ترك الإشهاد على مثل هذاء وابن القاسم يضمنهما في الجميع. انتهى. 
وقال ابن الحاجب: ولو سلم المبيع ولم يشهد فجحد المشتري الثمن ضمن» ولو أقبض الدين فكذلك› 
وقيل: إلا أن تكون العادة الترك. انتهى. قال في التوضيح: قوله: وقيل إلى آخره» قال ابن عبد 
السلام: هو قول ثان ذكره بعض الشيوخ. انتهى. والطريقة الأخرى أنه لا يختلف في سقوط الضمان إذا 
كانت العادة جارية بترك الإشهاد» وإنما الخلاف إذا كانت العادة جارية بالأمرين أو لم تكن عادة. 
وهذه الطريقة تشبه أن تكون طريقة اللخمي والشيخ أبي الحسن. قال في التوضيح إثر كلامه المتقدم: 
وأشار بعضهم إلى أنه لا يختلف في سقوط الضمان إن كانت العادة ترك الإشهاد» وإنما يختلف إذا 
كانت العادة بالأمرين معًا الإشهادٍ وعدمه أو لم تكن عادة. انتهى. تنبيه: قال في المدونة: إن الوكيل 
ضامن ولو صدقه الموكل على الدفع ما لم يكن ذلك بحضرته؛ ففي كتاب القراض منها: وإذا دفع 
العامل ثمن سلعة بغير بينة فجحده البائع وحبس السلعة فالعامل ضامن» وكذلك الوكيل على شراء 
سلعة بعينها أو بغير عينها يدفع الثمن فجحده البائع فهو ضامن» ولرب المال أن يُغرمهماء وإن علم 
رب المال بقبض البائع الثمن بإقراره عنده ثم جحده أو بغير ذلك» ويطيب له ما يقضى له به من ذلك 
إلا أن يدفع الوكيل الثمن بحضرة رب المال فلا يضمن. انتهى وقاله ابن الحاجب في كتاب الوديعة 
على ما في نسخ التوضيح : ونقله هنا في التوضيح› وتقدم في الحمالة عن البيان نحوه. انتهى كلام 
الحطاب. وقد جريت على نسخة حذف مفعول أقبض لأنها أعم كما قال ابن غازي. وأشرت بقولي: 
إذا لم يك رب المال ثم» إلى مضمون التنبيه الذي ختم به الحطاب كلامه على القولة المذكورة. 

كبيعه نقدا بغير العين ما لم يك ذاك شأنه وزعما إذناً فنوزع المواق على قول الأصل: أو باع بكطعام 
نقدا ما لا يباع به وادعى الإذن فنوزع» من المدونة: قال ملك: إذا باع المأمور السلعة بطعام أو عرض 
نقداء وقال: بذلك أمرتني ) وأنكر الآمرء فإن كانت مما لا يباع بذلك ضمن. قلت: تمام كلامها: وقال 


التذليل 
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أو أنكَرَ القبْض فَقَامَت البَيْئهُ فَشَهِدَت بَيْنَه الف كاليذيان وَلوْ قال غير المُْفوْض قبَضت ولف بَرئ 


a O SS‏ قبضامابقبضهقدأمرا 
فشهدت بينة بمانفى فغ هدت أخغرق له أن تلفا 
وقل كذاك في مدين باللأدا أاقاممامنبعدماقدجحدا 
وإن يقل غيرٌ مفوض صرف إليهقبض قد قبضت وتلف 
برئ لا الغريم ١‏ الوا أو ا 


غيره: إن كانت السلعة قائمة لم يضمن المأمورء وخير الآمر في إجازة البيع وأخذ ما بيعت به أو نقض 
البيع وأخذ سلعته» وإن فاتت خير في أخذ ما بيعت به من عرض أو طعام أو يُضّمَن الوكيل قيمتها ويسلم 
ذلك إليه. أبو الحسن: قوله: ضمن» ظاهره فاتت السلعة أم لا» وليس كذلكء, وإنما معنى قوله ضمن› 
إذا فاتت السلعة فقول الغير وفاق. قاله في التنبيهات. انتهى قلت: وقال في التنبيهات بعد هذا: وانظر 
إذا كان المأمور لم يعلم المشتري أنها لغيره واحتاج إلى إثبات ذلك والخصام فيه هل هو فوت؟ والأشبه أنه 
فوت» وكذلك لو ثبت ولزمته اليمين. وإنما الذي لا إشكال فيه إذا أعلم المأمور المشتري بتعديه. انتهسى 
نقله الحطاب وقال: وهذا والله أعلم هو الذي أشار إليه بقوله: وادعى الإذن فنوزع» فأراد أن ينبه على 
أن منازعته في الإذن ومخاصمته في ذلك وتوجيه اليمين عليه بسبب ذلك فوت يوجب الضمان» ولهذا لم 
يذكر هل السلعة قائمة أو فاتت؟ ولو لم يرد التنبيه على هذا لما كان لذكره هذه المسألة فائدة فإنها 
مستفادة مما تقدم. ثم ذكر الحطاب أن للموكل الردً بالغبن الفاحش وتضمين الوكيل القيمة إن تلف البيع . 
الرهوني : وقوله -- يعني صاحب التنبيهات -- بتعديه سبق قلم» > وصوابه بأنه وکیل عن فلان» كما دل 
عليه ما قبله ولا يصح هنا قوله بتعديه لأن الموضوع ادعاء الوكيل الإذن من موكله أولاً فيما فعله فكيف 
يتصور إعلامه بتعديه وهو ينفيه؟ ففي تسليمهم لذلك ما لا يخفى. والله الموفق. 

كذا إن أنكرا قبضا ما بقبضه قد أمرا فشهدت بينة بما نفى فشهدت أخرى له أن تلفا وقل كذاك 
ق مدين بالأدا أقامها من بعد ما قد جحدا المواق على قول الأصل: أو أنكر القبض فقامت البينة 
فشهدت بينة بالتلف كالمديان» انظر هذا مع قوله في الوديعة: وبجحدها ثم في قبول بينة الرد 
خلاف. ابن عرفة: لو جحد وكيل قبض ثمن فأكذبته البينة › فقال: تلف أو رددته بموجب» لم 
تقبل بينته بذلك» وكذلك من أقام بينة ببراءته من دين قامت به بينة بعد إنكاره إياه» وتمامها في 
الوديعة. انتهى ما نقله هنا. انظر بعد هذا عند قوله: وبجحدها ثم في قبول بينة الرد خلاف. 
قلت : وانظر الحطاب فقد أطال وأطاب» على هنوات في المطبوعات يُعْرَفْنَ بالمقابلة بالمصلحات أو 
المخطوطات. وإن يقل غير مفوض صرف إليه قبض قد قبضت وتف برئ لا الغريه 


خليل 
الشينينيل 
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الا ية وَل المُوكل عَرْمُ اَن إلى أنْ يَصِل اريه إن لَمْ يذْفَعْة لَهُ وَصُدْقَ فِي الود كالْمُودع 
a Re‏ بيت ة بال دق فو ن مها نه 
والقول من مفوض للمقبض يي بر والو صي كالفوض 
وينغفرم ال ذفي الشراء وكلا تمن فسا ابتيستسيع إل أن بللا 
لربه وإن يكن ضاع مرا رأإن يكن لم يس بقالدفعٌ الشرا 
فيلزم المسأمور والسسلعة له إلاإذاالآأمرشس سا أن يبه 


وصددق الؤكيسل كسا ودع فى رد الذي قيض بعد الحلف 


من باب : 


ما لم تك له بينة بالدفع فهي معدله والقول من مفوض للمقبض يبرئ من باب (للرؤيا تعبرون) 
والوصي كالمفوض المواق على قول الأصل: وإن قال غير المفوض: قبضت وتلف» برئ ولم يبرأ الغريم إلا 
ببينة. ابن الحاجب: ويملك الوكيل المطالبة بالثمن» فلو قال: قبضت الثمن وتلف» برئ ولم يبرا 
الغريم إلا ببينة » إلا في الوكيل المفوض إليه. ابن عرفة: هذا نص النوادر عن رواية مطرف» قال ابن 
عرفة : والوصي كالمفوض إليه؛ وقاله ابن القاسم وابن الماجشون» وفي المدونة مثله. ونصها: قال ملك: 
من وكل رجلا يقبض دينا له على رجل» فقال: قبضته وضاع مني أو برئ إلى من المال» أو قال 
الرجل : دفعته إليهء لم يبرأ الدافع إلا أن يقيم بينة أنه دفعه إليه» أو يأتي الوكيل بالمال» إلا أن 
يكون الوكيل مفوضا إليه أو وصيا فهو مصدق» بخلاف وكيل مخصوص. 

ويغرم الذّ بالإسكان في الشراء وكلا ثمن ما ابتيع إلى أن يصلا لربه وإن يكن ضاع مراراً المواق على قول 
الأصل: ولزم الموكل غرم الثمن إلى أن يصل إلى ربه» من المدونة: قال ملك: إن وكلت رجلا بشراء سلعة 
ولم تدفع إليه ثمنا فاشترى بما أمرته به ثم أخذ منك الثمن ليدفعه فيهاء فضاع منهء فعليك غرمه 
ثانية. قال ابن القاسم: وإن ضاع مرارا حتى يصل إلى البائع. إن يكن لم يسبق الدفع الشرا فيلزم 
الأمور والسلعة له إلا إذا الآمر شا بالحذف أن يبذله المواق على قوله: إن لم يدفعه له ابن يونس: 
في كتاب ابن المواز والمدونة : لو دفعت إليه الثمن قبل الشراء لم يلزمك غرم المال إن أبيت لأنه مال 
بعينه ذهب» بخلاف الأول. يريد: لأن الأول إنما اشترى على ذمتك فالثمن في ذمتك حتى يصل إلى 
البائع » فهذا الثاني إنما اشترى على مال بعينه فإذا ذهب لم يلزمه غرمه ويلزم المأمور والسلعة له إلا 
أن تشاء أن تدفع إليه الثمن ثانية وتأخذها. وصدق الوكيل كالمودع في رد الذي قبض بعد الحلف المواق 
على قول الأصل: وصدق في الرد كالمودع» ابن يونس: قال ابن القاسم في العتبية وغيرها في الوكيل 
المفوض إليه أو الخصوص أو الزوج يوكلون على قبض حق فيدعون أنهم قبضوه ودفعوه إلى من وكلهم : 
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قلا يُوَخْرُ شاد ولأحد الوكِيليْن الإسْتِبْدَادُ إلا ِشَرْطٍ 

فلاايؤخر للا ئهاد ك ذا الأص ل أص لالأصل وهوأخ ذا 
من‌الوجيزوعن‌الذهب قد نقلهونوالحه دود ناانتقد 
بنقلهالنص صص في سواه عن ده الخ ااف لمقتض-ه 
ولسيس من حق وكيل ارتبط بثلاناس تبدد إن لم يشترط 
والشيخ أثبت كأصليه وفض طرفا عننالذي به كاناعترض 


إنهم مصدقون في ذلك 59 مع أيمانهم» كالمودع يقول: رددت الوديعة وينكر ربهاء وقاله ابن 
الماجشون وابن عبد الحكم» خلافا لمطرف وابن حبيب. ابن المواز: قال ملك في المبضع معه في شراء 
سلعة فلما قدم طولب بهاء فقال: قد رددت إليك بضاعتك قبل أن أخرج» فهو مصدق إلا أن يكون 
قبضها ببينة فلا يبرأ إلا ببينة» ولا يصدق واحد بدعواه الدفع إلى من أرسل إليه إلا ببينة» ويصدق في 
الرد إلى الباعث بلا بينة» لأن الله أمر الأوصياء بالإشهاد بالدفع إلى غير اليد التي أعطتهم وهم الأيتام» 
ولم يأمر بالإشهاد في الرد إلى اليد التي أعطتك لقوله: ‏ فليود الذي اوتمن أمانته» ابن عرفة: وفيها: 
والوكيل على بيع مصدق في دفع ثمنه للآمر. قلت : تمامه من نقل ابن عرفة: لأنه أمينه. 

فلا يؤخر للإشهاد بالنقل كذا لأصل أصل الأصل وهو أخذا من الوجيز وعن المذهب قد نقله وذو 
الحدود ذا انتقد بنقله المنصوص في سواه عنه المخالف لمقتضاه المواق على قوله: فلا يؤخر للإشهادء 
ابن الحاجب : والمصدق في الرد ليس له التأخير بعذر الإشهاد. ابن هرون: نحو هذا ذكر ابن شأس 
وفيه نظر. ابن عبد السلام: ينبغي أن يكون للوكيل أو المودع مقال في وقف الدفع على البينة ولو كان 
القول قولهما في الرد» لأن البينة تُسقط عنهما اليمين. ابن عرفة: ما ذكره ابن شأس هو نص الغزالي» 
ولا يجوز أن ينقل عن المذهب ما هو نص لغير المذهب»› لاسيما وأصول المذهب تقتضي خلافه» حسب 
ما أشار إليه المازري وشارحا ابن الحاجب. وانظر الحطاب. 

وليس من حق وكيل ارتبط بثان استبداد إن بالنقل لم يشترط والشيخ أثبت كأصليه وغض طرءا عن 
الذي به كان في الشرح اعترض المواق على قول الأصل: ولأحد الوكيلين الاستبداد إلا لشرط ابن 
عرفة : يجوز توكيل أكثر من واحد على غير الخصام. وقال ابن الحاخت اال بن اس لحه 
الوكيلين الاستبداد ما لم يشترط خلافه. ابن عبد السلام: يعني أن أمر الوكيلين مخالف للوصيين» فإنه 
لا يجوز لهما الاستبداد. ونحوه لابن هرون. ابن عرفة: ولا غرف هذا لغيرهم. فيها: لو أن رجلا أمر 
رجلين يشتريان له سلعة أو يبيعانها له» فباع أحدهما أو اشترى» إن ذلك غير لازم للموكل في قول 
ملك؛ وسمع يحيى: إن مات أحد الوكيلين على تقاض لم يتقاض الباقي دون إذن القاضي. بهرام : 
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وان بغت وَبَعَ فلأو إلا لقص وَلَك فَبْضْ سَلمِه لك إن قبت بيك 
وإن يقشع بيع من ‌الوكل وم نوويللهفبي علأول 
إلالقبض دون علمكالرا ‏ ع في الوليين وأطلق في الكرا 
إذليس يدخل ضمن مكتر ‏ بالقبض مكترى خلاف الشتري 
ولك قبض سلم الوكيللك فيغيب هوي براح نولك 


العجب أن الشيخ اعترض كلام ابن الحاجب ولم يحترز منه هنا. الحطاب على هذه القولة: ما ذكره 
ابن غازي هنا كافي فيما يتعلق بكلام المؤلف؛ ونحو عبارته لصاحب الإرشاد في إرشاده وفي معتمده 
وشرحه واعترضه الشيخ سليمان بما اعترض به المصنف على ابن الحاجب. قلت : كلام ابن غازي الذي 
أشار إليه هو قوله. فيشبه أن يكون قال هنا: ولا لأحد الوكيلين بزيادة لا النافية عطفا على قوله: فلا 
يؤخر للإشهاد» وأسقطها الناقل» ويمكن أن يكون تبع من ذكرنا منشدا بلسان حاله : 
وهل أنا إلا من غزية إن غوت قويسات وإن ترش غزيية أرقتيد 

وإن يقع بيع من الموكل ومن وكيله فبيع الأول إلا لقبض دون علم كالمراعى في الوليين وأطلق في الكرا 
إن ليس يدخل ضمان مكتر بالقبض مكترى خلاف المشتري المواق على قول الأصل: وإن بعت وباع 
فأول البيعتين أحق إلا أن يقبض الثاني السلعة فهو أحق كإنكاح الوليين الأول أحق في النكاح إلا أن 
يدخل الثانى ؛ قال ابن رشد: إنما يكون الثاني في البيع أحق إذا قبض إن كان حين القبض لم يعلم 
ببيع الأول کإنکاح الوليين لا تكون للداخل إلا إن دخل على غير علم بالأول. انظر رسم نذر من سماع 
ابن القاسم من البضائع. وانظر في هذا الرسم أيضا أن بين البيع والكراء فرقا » لا يدخل الكراء في ضمان 
من قبضه. وعبارة الحطاب على هذه القولة: قاله في كتاب الوكالات من المدونة: تنبيهان: الأول إنما 
يكون الثانى أحق إذا قبض السلعة ولم يعلم ببيع الأول لا هو ولا الذي باعهء أما إن باع الثاني منهما 
وهو عالم ببيع الأول وقبض المشتري الثاني السلعة وهو يعلم ذلك في وقت قبضه فالأول أولى. قاله في 
رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب البضائع والوكالات. الثانى: إذا أكرى الوكيل والموكل 
فهي للأول على كل حال» قاله ابن رشد في الرسم المذكور ونقله أبو الحسن. قال ابن رشد: لأنه لا 
يدخل في ضمان من قبضه. والله أعلم. ولك قبض سلم الوكيل لك في غيبه ويبرأ الأ بالإسكان نولك إن 
كنت ذا بينة المواق على قول الأصل : ولك قبض سلمه لك إن ثبت ببينة. من المدونة: قال ملك: ولك 
قبض ما أسلم لك فيه وكيلك بغير حضرته» ويبرأ دافعه لك إن كانت لك بينة أنه أسلمه لك» وإن لم 
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الول لك إن ادع الإدْنَ أو صفة لَه إلا أن يثري بان فَرَعَدْتَ أك أمَرْتهُ بقيْرهِ وَحَلَفَ 
و والتهوون ك , أن انو افا ان افك 
أوصفةله سوى زعملك أن ماابتاعبالذي دفعهتمنثمن 
غير الذي به أمسرت إن تزه آل قاقد ساو م SS‏ 

تكن بينة فالمأمور أولى بقبضه. وانظر الحطاب: فقد حصل في مفهوم قوله إن ثبت ببينة أن المسلم إليه إذا 
أقر بإقرار الوكيل بالسلم للموكل فهل يجبر على الدفع إلى الموكل أو لا قولان» وعلى الثاني هل يكون 
شاهدا له يحلف معه فيستحق قولان» وعزا القول بالنفي في المسألتين إلى نقل ابن يونس عن القابسي. كما 
عزا القول بالجبر على الدفع إلى نقله ع عق و قال: فإن جاء المأمور فصدقه برئ» وإلا غرم له 
ثانية» وعزا لنقل عن بعض القرويين أن ما للقابسي من أن من عليه الحق لا يكون شاهدا نحوه في كتاب 
ابن سحنون عن أبيه. ثم ذكر الحطاب أن ما ذكر عن القابسي من عدم الجبر على الدفع هو الذي جزم 
به القاضي في المعونة» فذكر نصها. قلت : كلام المعونة في عكس الموضوع» فإن الموضوع هنا إقرار المسلم 
إليه بإقرار الوكيل عنده بالحق للموكل وكلامها في إقرار من عليه الحق بالوكالة وبالحق وأنه لا يلزمه 
الدفع إلى الوكيل لأنه لا يبرئه إذا جاء صاحب الحق فجحد الوكالة. فكان اللائق أن يقول: هو الجاري 
على قياس ما جزم به القاضي في المعونة بجامع عدم البراءة بالدفع في المسألتين. 

والقول لك أن كان في ادعائه الإذن أفك أو صفة له المواق على قول الأصل: والقولُ لك إن ادعى الإذن أو 
صفة له» ابن شأس: إذا تنازعا في أصل الإذن أو صفته أو قدره» فالقول فيه قول الموكل» فلو قال: 
وكلتني» وقلت : أنا ما وكلتك» كان القول قولك. وتقدم نص المدونة عند قوله: أو ادعى الإذن فنوزع. 
وبقي منها قول الغيرء قال: إن كانت السلعة قائمة لم يضمن وخير الآمر في الرد والإمضاءء فإن فاتت 
خير في أخذ ما بيعت به وتضمين الوكيل قيمتها. عياض : قول الغير وفاق. ومن المدونة أيضا: إذا باع 
الوكيل السلعة وقال: بذلك أمرني ربهاء وقال ربها: بل أمرتك أن ترهنهاء صدق ربها مع يمينه فاتت 
أو لم تفت. وعبارة الحطاب: قال ابن عرفة: وفيها: إن باع الوكيل السلعة وقال: بذلك أمرتني» وقال 
ربها: بل أمرتك أن ترهنهاء صدق ربها ولو فاتت. يريد: ويحلف ويأخذها إن كانت قائمة» لأن فرض 
المسألة أن الآمر ثابت ملكه لهاء وحق المشتري إنما هو متعلق بدعوى الوكالة. انتهى. انظر تمامها. 
فرعٌ: وإذا اشترى لفلان فأنكر فلان فالشراء لازم للوكيل كما تقدم في الكلام على بيع الفضولي. 

سوى زعمك أن ما ابتاع بالذي دفعت من تمن غيرٌ الذي به أمرت إن تره آلى المواق على قوله: إلا أن 
يشتري بالثمن فزعمت أنك أمرته بغيره وحلف» من المدونة: قال ابن القاسم: إن دفعت إليه ألف درهم 
فاشترى بها ثوبا أو تمراء وقال: بذلك أمرتنى » وقلت أنت : ما أمرتك إلا بحنطة» فالمأمور مصدق مع 
يمينه» إذ الثمن تولك كنوت السلعة. ا وقاله مطرف وابن الماجشون: وبه أقول. الحطاب 
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كقوله أُمرت ببيعه ؛ بعشرةٍ وأشبهت وَقَلَتَ بأكثر وَفَاتَ المبيع یزوال عَيْنْه أو لَمْ يذ يفت لم خف ون 
وَكلتهُ على أخْذِ جارية, فَبَعَثَ يها فوطت ثم قم بأخْرى 0 هذه لك والأولى وديعة ة فإن لم يُبَيِّنْ 


إنزفات باالزوال ذاك وأتلى أولميفت وهبت أنت الائتلا 
وإن توكله على شراء جارية فجاءمنه جاء 
بأمسة ئ أتسحاك اة منبعدماقدوطئت تلل الأمه 
فقال هذه ك «وولأوى وديعة وما !إالرسبسولا 
أرسل بين الذي كان قصد أخ ذهاإنلم تفده بكول سد 
بقسمول كل الاخرى تلسزم ولا تنوتإنعلى ماي نعم 
بينةيقموقيمةالولد لهل دى قاضو الأغالب الأسد 
على هذه القولة : هذا مذهب المدونة» فإن نكل المأمور عن اليمين فالقول قول الآمرء والظاهر أن ذلك 
بعد يمينه» وهذا إذا فات الثمن» أما إذا كان باقيا بيد البائع وكان الوكيل أعلمه أنه إنما يشتري لفلان 
فالقول قول الموكل اتفاقا. قاله اللخمي ونحوه في الرجراجي والله أعلم. كذاك بيعه بعشره ما فيه تشبه 
بدعوى أن أمرته بها فقلت بل باثن ثني عشر إن فات بالزوال ذاك وأتلى أو لم يفت وهبت أنت الائتلا 
المواق على قول الأصل : كقوله أمرت ببيعه بعشرة» وأشبهّت » وقلت : بأكثر, وفات المبيع بزوال عينه 
أو لم يفت ولم تحلف» من المدونة: قال ملك: إذا باع الوكيل السلعة بعشرة وقال: بذلك أمرني ربهاء 
وقال ربها: ما أمرتك إلا باثنى عشرء فإن فات حلف المأمور وبرئ. قال ابن القاسم: ما لم يبع بما 
يستنكر» وفوتها هنا زوال عينهاء وكذلك روى الأندلسيون عن ابن القاسم: قال ابن القاسم: فإن لم 
تفت حلف الآمر وأخذها. ابن المواز: فإن نكل فله عشرة. وانظر أول رسم من سماع ابن القاسم من 
البضائع إذا اث شترى لزوجته فبعد ما حازت طلب منها الثمن» بين أن يكون قد نقد الثمن أو لاء فرق؛ 
ومثله الوكيل وف المسألة خمسة أقوال. انظر أول مسألة من رسم حلف. قلت انظر صفحة ست ومائة 
وصدر تاليتها واخر صفحة ثمان ومائة وجميع تاليتها من ثامن البيان. 
وإن توكله على شراء جارية فجاء منه جاء بأمة ثم أتاك بأمه من بعد ما قد وطئت تلك الأمه فقال 
هذه لكم والأولى وديعة وما إن الرسولا أرسل بين الذي كان قصد أخذها إن لم تفت بكولد بقسم ولك 
بزيادة اللام لتقوية العامل الذي ضعف بالتأخير من باب (للرؤيا تعبرون» الاخرى بالنقل تلزم ولا 
تفوت إن على ما يزعم بينة يُقِم وقيمة الولد له لدى قاضي الأغالب الأسد المواق على قول الأصل: وإن 
وكلته على أخذ جارية فبعث بها فوطئت ثم قدم بأخرى وقال هذه لك والأولى وديعة فإن لم يبين 
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وان أمرتَهُ بيائة فقا أحَدْتُهَا بيائةٍ وَحَمْسِينَ فإن لَمْ تفت خْيْرْتَ فِي أخذِها يما قال وَإلا لَمْ يَْرَنكَ 
وان ردت دراهمك لرّيف فان عرفها مأموزك لزمئك ٠...‏ 

وإن أمرت هبأخؤبمائه فقالخمسينأضفت للمائه 
ولم تفت خيرت في الأخذبما قال إن ائتلى وفي الردوما 
عليك إن بالحمل فاتت غير ما قلت وإنأثبت ماقدزعما 
وإن على السلم وكلتفرد للزيف مسلكلهٌإليهمانتقد 
نرف الدراهم الوكي ل لزم سك القب ول والتبديل 


وحلف أخذها إلا أن تفوت بكولد أو تدبير إلا ببينة» من المدونة: قال ابن القاسم: من وكل رجلا 


يشتري له جارية بربرية فبعث بها إليه فوطئت ثم قدم الوكيل بأخرى وقال: هذه لك والأولى وديعة, 
ولم يكن الوكيل بين ذلك حين بعث بهاء فإن لم تفت حلف وأخذها ودفع إليه الثانية. قال ابن 
القاسم : وإن فاتت الأولى بولد منه أو عتق أو تدبير أو كتابة لم يصدق المأمور إلا أن يقيم بينة فيأخذها. 
قال سحنون: ويأخذ قيمة ولدها. قال ابن القاسم: وتلزم الجارية الآمر. قال في كتاب ابن المواز: فإن لم 
تكن له بينة لم يقبل قوله وكتب على قوله : ولزمتك الأخرى» تقدم نص المدونة ودفع إليه الثانية. 

وإن أمرته بأخذٍ بمائه فقال خمسين أضفت للمائه ولم تفت خُيَّرتَ في الأخذ بما قال إن ائتشى وني 
الرد وما عليك إن بالحمل فاتت غير ما قنت المواق على قوله: وإن أمرته بمائة فقال: أخذتها بمائة 
وخمسين فإن لم تفت خيرت في أخذها بما قال وإلا لم يلزمك إلا المائة» من المدونة: قال ملك: من أمر 
رجلا يشتري له جارية بمائة» فبعث بها إليه فلما قدم قال: ابتعتها بخمسين ومائة» فإن لم تفت خير 
الآمر بين أخذها بما قال المأمور أو ردهاء وإن كانت قد حملت لم يلزمه إلا المائة. ابن رشد: ونظير هذا 
من أثاب على صدقة»› قال في المدونة: لا رجوع له فيه إذا فات. وعلى هذا يتخرج في الذي يأخذ من 
الغسال ثوبا على أنه ثوبه أنه لا شيء عليه في لبسه» وهو قول ملك في رواية الموطإ. ووجه هذا القول 
أنه لاشيء على اللابس وإنما يضمنه الغسال» لأنه أمكنه منه وأذن له في لبسه. انظر القولين الآخرين 
أول مسألة من سماع عيسى من تضمين الصناع. راجع صفحة ثلاث وثلاثين ومائتين وتاليتها من المجلد 
الرابع من البيان. الحطاب على قوله: فإن لم تفت خيرت في أخذها بما قال» نحوه في المدونة» قال أبو 
الحسن: يريد: بعد يمين المأمور لقد اشتراها بمائة وخمسين والله أعلم. 

وإن أثبت ما قد زعما قاله الزرقاني قال لتفريطه حيث لم يعلمه بالزيادة حتى فاتت فصار كالتطوع 
بها. وسكت البناني. وإن على السلم وكلت فرد للزيف مسلم إليه ما انتقد فعرف الدراهم الركيل 
لزمك القبول والتبديل المواق على قول الأصل: وإن ردت دراهمك لزيف فإن عرفها مأمورك» لزمتك»› 
من المدونة: قال ابن القاسم: إن أمرت رجلا يسلم لك دراهم دفعتها إليه في طعام ففعل ثم أتى البائع 


خليل 
التسهيل 
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هَل ان قيضت تأوبلان واا قإن بلا حلفت وَهَلْ مُْلََا أو ذم امور ما دقعت إلا جيّاًا في عِليك 

وها وإن قبضت تاأويلان فيمنيخغصفي سى البيان 
إذ ينقضي بدفعهالتوكيل إنذكان قاالإن وهوكي ل 
أشهب لايلزمك التبديل مما لمويؤلمن,رٌ على مازعما 
رجانكوله وينفي الإيلا سوه مالم ت سمعلتبديلا 
وماعلى الذي أمرت الائتلا إلاإذاادسي تن قدب الا 
وإذرببلا معرن ةذا قلببلاا حلفت م ساعرفته ال كولا 
دفهد في علمل للوكيل اللاإجيلاداومف نالب ديل 


التذليل 


بدراهم زائفة ليبدلها وزعم أنها التي قبض فإن عرفها المأمور لزمت الآمرء أنكرها الآمر أم لاء لأنه 
أمينه. وهل وإن قبضت تأويلان المواق على هذه القولة: ابن يونس: قيل: إن معنى ذلك أن الآمر لم 
يقبض السلمء وأما لو قبضه لم يقبل عليه قول الوكيل. ابن يونس: وذلك عندي سواءً قبض الآمر السلم 
أو لم يقبضه لأنه أمينه. فيمن يخص الحطاب على هذه القولة : قيد الرجراجي الخلاف بغير المفوض› 
قال: لأنه بعد فراغه مما وكل عليه معزول. قال: وأما المفوض فلا خلاف أن قوله فيما قبله مقبولٌ 
ويلزم الآمر البدل. انظر التكميل الذي ذكر هنا. 

في سوى البيان إذ ينقضي بدفعه التوكيل إن كان قال إنه وكيل التتائي: ظاهر كلام المصنف سواءٌ بين 
المأمور للمسلم إليه أنه 0 أم لاء وقال اللخمي : المسألة فيما إذا لم يبيّن» وأما إن بين ذلك له فإن 
وكالته تنقضي بنفس دفعه الدراهم» فلا يقبل قوله على الآمرء ويتهم أن يكون أبدلهاء ويحلف الآمر 
أنه لم يعلمها من دراهمه. أشهب لا بلزمك التبديل ما لم يول من رد على ما زعما رجا بالقصر للوزن 
نكوله وينفي الإيلا سواه ما لم تدع التبديلا وما على الذي أمرت الائتلا إلا إذا زعمت أن قد أبدلا 
عياض : إذا أبدلها الآمر فلا يمين على المأمور إلا أن يدعى الآمر أنه أبدلها فيتصور فيها ما يتصور في 
المودع. وحكى أشهب أنه يبدلها بعد يمين البائع أنها 75 لأنها قد خرجت من يد أمينه وغابت 
عنه. أبو الحسن: لعل قول أشهب لاحتمال أن ينكل البائع عن يمينه فيسقط إبدالها عن الآمر. وقال 
الرجراجي: وهل ذلك لازم بعد يمين البائع وهو قول أشهبء لأنه غاب عليها؟ والثاني: أنه لا 
يمين عليه إلا أن يدعي الآمر أنه قد أبدلها. ومضمون الأبيات الثلاثة هو ما اشتمل عليه تكميل 
الحطاب الذي أحلتك عليه وقد تصحفت في نسخه كلمة ينكل إلى يكون وكلمة عن إلى على 
فأصبح اللفظ لاحتمال أن يكون البائع على يمينه» فليكن ذلك منك على بال. وإن بلا معرفة ذا 
الوكيل قبلا حلفت ما عرفتها لك ولا دفعت في علمك للوكيل إلا جيادا ومن التبديل 


التذليل 
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رمف تأويلان وَالاً حلّف كذيك 
برئت والدراهم الوكيلا قبوالدهيل زوولتب ديلا 
وهل علسى عدم الوكيلواللا ‏ تل ؤلي أوالأا بك ل ألا 


والثان للشيخ أبي عمران وع نأب وهالففل هماقولان 


وإن قبولياالوكيلرفضا حلفكالدُمنيمينك مضى 
وج قللبائع أنيحلفك وبساليمين عنكماينفسى الدرك 
ا ات اغا ا سے 
تالثا تخييره eee RÊ haaa‏ 


برئت والدراهم الوكيلا قبوله يُازْم والتبديلا المواق على قوله: وإلا فإن قبلها حلفت» قال ابن 
القاسم : وإن لم يعرفها المأمور وقبلها حلف الآمر أنه ما يعرفها من دراهمه وما أعطاه إلا جياداً في 
علمه؛ وبرئ وأبدلها المأمور لقبوله إياها.. وهل على عُدم الوكيل والملا تؤلي أو الأ بكل أولا والثان 
بالحذف للشيخ أبي عمران وعن أبي الفضل هما قولان المواق على قوله: وهل مطلقا أو لعدم 
المأمور؛ عياض: قيل: حلف الآمر هنا هو على أحد قولين في أيمان التهم؛ وقيل: بل وجد المأمور 
عديما فلذلك حلفه؛ ولو كان المأمور موسرا لم يكن للبائع على الآمر سبيل. وعلى قوله: ما دفعت 
إلا جيادا في علمك ولزمته» تقدم نص المدونة بهذا. وعلى قوله: تأويلان: تقدم ذكر عياض القولين» 
والثاني هو للشيخ أبي عمران. 

وإن قبولها الوكيلُ رفضا حلف كالذ بالإسكان من يمينك مضى وحَق للبائع أن يحلفك وباليمن عاك 
يُنفى الدرك ويلزم البائع ما قد ردًا واختلف التأويل في المبّدًا ثالثها تخييره المواق على قول الأصل: 
وإلا حلف كذلك» قال ابن القاسم: وإن لم يقبلها المأمور ولا عرفها حلف الأمور أنه ما أعطاه إلا جيادا 
في علمه؛ وبرئ. وغل قول اوخل البائ وي المبدإ تأويلان» لعله سقط هنا لفظ الآمرء إذ ا معنى 
حل البائع الآمر؛ قال ابن القاسم: وللبائع أن يحلف الآمر أنه ما يعرفها من دراهمه وما أعطاه إلا 
جيادا في علمه. ثم تلزم البائع. ابن يونس: قال بعض أصحابنا: الرتبة أن يبدأ بيمين الآمر. ابن 
يونس: والمسألة في كتاب ابن المواز مثلها في المدونة أنه يبدأ بيمين المأمور» لأنه المعامل لهُ؛ وله عندي 
أن يبدأ بيمين من شاء منهماء لأن الوكيل هو الذي ولى معاملته فله أن يقول: لا أحلف إلا لكء إن لا 
معاملة بيني وبين الآمرء وله أن يحلف الم لإقراره أن هذا وكيله وهذه دراهمه» فله أن يحلفهما ويبدأ 
بمن شاء منهما. قلت: كذا في مطبوعته ومطبوعة عليش في النقل عنه لا أحلف إلا لك» والصواب: لا 
أحلف إلا إياك. الحطاب: ذكر الرجراجي في المسألة ثلاثة أقوال: تبدئة الآمرء وتبدئة المأمورء وتخيير 
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وحلف البائع وَفِي المبد! تأويلان وَانْعَرَّكَ يموت مَوَكِله إن عَلِم 


RR‏ الحم :. .. ا از ا اي 
إن حلف البائع ثم ماعلى مساأوورةالآمزيرجعبلى 
لوهإناتهمم هن بسلا تحليف ده وال وباائعالنك كل الا 
ا افون اقول ٠‏ ر ل هة حلا تك هجول 
ل هوإن به بذأنافنكل يأتل من بغ فيلزم البدل 
آمرّه وهل له أنيحلفا ماموره قولاًثبوت وانتفا 
وإن يمست موكل ينعزل ال وکیل إن ذری a‏ 


التذليل 


البائع. قال: وتؤولت المدونة على كل واحد من هذه الثلاثة الأقوال: ويظهر من كلام المصنف أنه لم يذكر 
إلا التأويلين الأولين: بتبدئة المأمور» وهو الذي في كتاب محمد» وتأول أبو محمد المدونة عليه واختصرها 
عليه وتبدئة الآمر» ولم يعزه الرجراجي لأحد وإنما ذكره وقال تؤولت المدونة عليه. والثالث: تأويل ابن 
يونس. قلت: تقدم في نقل المواق في تبدئة الآمر قول ابن يونس: قال بعض أصحابنا: الرتبة أن يبدأ 
بيمين الآمر. وغرمٌ الآمرُ إن به بدأنا فنكل إن حلف البائع ثم ما على مأموره الآمرُ يرجع بلى له إن 
اتفه أن يذلا تحليقه ولات التاكل لا يخلق الأمور إن تقرك فكوله لأصلة :الذي هو الام عن ية 
نكول له وإن به أعني الأمور بدأنا ذنكل يأتل من باع فيلزم بالتثليث من باب فيغفر لمن يشاء» البدل 
آمِرَهُ وهل له أن يُحلفا مأموره قولا ثبرت وانتفا الحطاب: تكميل: فإن بدئ بالآمر فنكل حلف البائع 
وغرم الآمرء ثم لا رجوع له على الأمور إلا أن يتهمه بتبديلها فيحلفه وإن نكل البائع هنا لم يكن له أن 
يحلف المأمور لأن نكوله عن يمين الآمر نكول عن يمين المأمور» وإن بدئ بالمأمور ونكل حلف البائع 
وأبدلها المأمور» ثم هل له تحليف الآمر قولان. قاله الرجراجي وأبو الحسن. 

وإن يمت موكل ينعزل الوكيل إن درى المواق على قول الأصل: وانعزل بموت موكله إن علم» ابن عرفة: 
المعروف له انعزال الوكيل بموت موكله» من المدونة: قال ابن القاسم: من أمر رجلا يشتري له سلعة ولم 
يدفع إليه ثمنها أو دفعه إليهء فاشتراها الوكيل بعد موت الآمر فذلك لازم للورثة» إلا أن يشتريها وهو يعلم 
بموت الآمرء فلا يلزم الورثة ذلك» وعليه غرم الثمن لأن وكالته قد انفسخت. وقاله ملك فيمن له وكيل ببلد 
يجهز إليه المتاع: إن ما باع واشترى بعد موت الآمر ولم يعلم بموته فهو لازم للورثة» وما باع أو اشترى بعد 
علمه بموته لم يلزمهم لأن وكالته قد انفسخت. وانظر قد نصوا أن الوكيل على الخصام ينعزل بمضي 
ستة أشهر إلا أن يكون الخصام متصلا. البرزلي: وقال بعض الموثقين: أو في قضية معينة. 
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خليل إلا فتأويلآن وَفِي عَزْلِهِ يعَؤِِْ وَل يَعلمْ حلاف 

التسهيل اا 0000101 O‏ 
قو رياو اي ا ةت اا ق 
وفي انعزالهبعزل هوولم يعلمخلافوعلى الشيخ نقم 
فيماهناالواق فللأقوال أربععه قةفيالكلالانلعهمزل 

التذليل وإلا فنقل قولان تأويلان المواق على قوله: وإلا فتأويلان» ابن رشد: فإذا لم يعلم الوكيل بموت موكله 


أو عزل ولم يعلم بعزله» فقيل : إنه معزول بنفس العزل أو الموت» وهو قول ابن القاسم في كتاب الشركة 
من المدونة : في الذي يحجر على وكيله فيقبض من غرمائه بعد عزله وهم لا يعلمون بذلك: إنهم لا 
يبرؤون بالدفع إليه وإن لم يعلم هو بعزله. هذا هو ظاهر قوله» وعلى ذلك كان الشيوخ يحملونه وعلى 
ذلك حمله التونسي؛ فإذا لم يبرأ الغرماء بالدفع فكذلك لا يبرأ هوء ويكون للغرماء أن يرجعوا عليه إن 
تلف المال بيده لأنه أخطأ على مال غيره؛ فهذا يبيّن أن الوكالة تنفسخ في حقه وحق من عامله أو دفع 
إليه بنفس العزل أو الموت؛ وقيل: إنه لا يكون معزولا في حق أحد إلا بوصول العلم إليه» فيكون معزولا 
في حقه بوصول العلم إليه وفي حق من بايعه أو دفع إليه بوصول العلم إليه؛ وهذا قول ملك في الوكالات 
من المدونة في مسألة الورثة المتقدمة الذكر. وكذلك يبرأ من دفع إليه إذا لم يعلم بموت الموكل على قياس 
قوله. كذا في المطبوعة» وني مطبوعة المقدمات على قياس قولهم. 

عاد كلام المواق: وعلى قول ملك هذا لو علم الوكيل بموت موكله فباع ولم يعلم الملشتري بذلك 
فتلفت السلعة المبيعة عنده لكان الوكيل ضامنا لقيمتها لانفساخ الوكالة في حقه لعلمه بموته 
وتعديه فيما لا تصرف له فيه ولم يكن على المشتري أن يرد الغلة إذا أخذت منه السلعة» ولو لم 
يعلم الوكيل بموته وعلم المشتري لكان عليه أن يرد الغلة إذا أخذت منه السلعة لتعديه بابتياع 
ما قد انفسخت الوكالة فيه في حقه. انظر المقدمات. قلت: انظر صفحة ثلاث وخمسين وما 
بعدها من المجلد الثالث من طبعة دار الغرب الإسلامى. 

التوضيح : ومذهب المدونة أنه لا ينعزل قبل علمه في ك ففيها: إن اشترى بعد موت الآمر ولم يعلم 
بموته فذلك لازم للورثة ويؤخذ الثمن من التركة إن لم يكن الوكيل قبضه» وكذلك ما باع وعلى حمل 
المدونة على هذا من الفرق بين العلم وعدمه عامة الشيوخ؛ والقول بأنه ينعزل بمجرد اموت لابن القاسم 
وأصبغ وروي أيضا عن ملك» وزعم اللخمي أنه ظاهر المذهب وتأول ما في المدونة على أن اباتع 
والمشتري من الوكيل غاباء ولو كانا حاضرين وبين لهما الرجل أنه وكيل كان للؤرقة رد كله 
والتفليس أخصه على المنى مقيس عبد الباقي على قوله: وانعزل بموت ل وة قله الاخ 
لانتقال الحق إلى الغرماء. وسكت عنه البناني. و انعزاله بعزله ولم يعلم خلاف وعلى الشي نقم 
فيما هنا المواق فالأقوال أربعة في الكل أعني الموت والعزل الانعزال 
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وهبه في ح تق مدين الأصل 
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الثههاافي حقهفقططإذا عل Ùöم‏ واللدين إن ءلم ذا 
للكصدروكالالات الكتا بفيالهقدمات ع زوذاأتى 
رابعهمافىيعزله باالعلم وال وت قبل ه روه اللخمي 
ولابن رشد أجمعوافي الرجل ‏ يوكلالذبيعشيئهيلي 
ثلميبيع ويبيع بعدهالا كيل غير عام بالبيع الأل 
أن الب يييعللأخير إن قبض ف دن فس خهاإناع رض 
لايوج سب انفسااخهاإلاإذا علمأومناشترىمنهبذا 
ومقتصاه ع كم التثشهير لثساوالآربع ةولأخير 


التذليل بنفس كل عند شيخ العتقا ومع علمه بذاك مطلقا وهبه في حق مدين الأصل أعني الموكل وذا عن 


أشهب بالنقل صحيح النقل نقله ابن رشد عن سماع سحنون منه ثالثها في حقه فقط إذا علم والمدين إن 
علم ذا للك صدر وكالات الكتاب في المقدمات عزوه أتى رابعها في عزله بالعلم والموت قبله الضمير 
للعلم» أي فينعزل بنفس الموت رواه اللخمي ولابن رشد أجمعوا في الرجل يوكل الذْ بالإسكان بيع 
شيئه يلي ثم يبيع ويبيع بعده الوكيل غير عالم بالبيع الال بالنقل أن المبيع للأخير إن قبض فدل أن 
فسخها إذا عرض لا يوجب انفساخها إلا إذا علم أو من اشترى منه من العطف على ذ ضمير الرفع 
المتصل بلا فصل» من باب : 


بذا ومقتضاه عدم التشهير لثاني الاربعة بالنقل والأخير المواق على قول الأصل: وفي عزله بعزله ولم 
يعلم خلاف» ابن عرفة: في انعزال الوكيل بنفس عزله وموت موكله أو مع علمه ذلك أربعة أقوال. وفي 
المطبوعة أشياء اضطرتني إلى النقل عنه بواسطة عليش مع الرجوع إليه فيما أخل به عليش ونصه: 
المواق: ابن القاسم في كتاب الشركة: ينعزل بنفس عزله وموت موكله. ابن رشد: هذا ظاهر قوله وعليه 
حمله التونسي والشيوخ. اللخمي: وهو ظاهر المذهب؛ ونقل ابن المنذر الإجماع عليه. هذا قول أول؛ 
القول الثاني لأشهب: ينعزل بعزله أو موت موكله مع علمه بذلك ولو في حق مدين موكله؛ القول 
الثالث : ينعزل بنفس عزله› وموت موكله مع علمه ذلك في حقه فقط» وفي حق المدين بعلمه» وهو قول 
ملك رضي الله تعالى عنه أول وكالاتها مع ابن القاسم في الشريكين؛ القول الرابع : ينعزل بنفس الموت 


مالميكن وأب له لينلا 


التذليل 
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وَهَل لا تَلرَمٌ أو إنْ وَقعَت بِأجِرَةٍ أو جُعْل فكهما وَإلا لم تَلرْمُ تَرددُ 
وهل على إطلق الوكاله جائزة كلٌومابداله 


أو إن تقع باإجرة أو جعسل فكهمات رهد فيالنتل 
أماالوكالة على الخصومه فحالهاممسامض ى4معلووفه 
وحكدهال ذتها الجواز ومتعلقاته ابه اتح از 


سائر الآحكام وأوصي القاري ‏ هنابتاج شيخ عبدالدار 


وإن لم يعلم» وفي العزل إن علم. رواه اللخمي وأنقل الآن نص ابن عرفة: قال بعد قوله: والمعروف 
انعزال الوكيل بعلمه بموت موكله» ما نصه: وعلى المعروف» في انعزاله بنفس عزله أو موت موكله, أو 
مع علمه ذلك ولو في حق مدين موكله» ثالثها: بعلمه فقط في حقه» وفي حق المدين بعلمه ورابعها: 
بنفس الموت فيه وبعلمه في العزل» لابن رشد عن ابن القاسم في كتاب الشركة» قائلا: عليه حملها 
التونسي والشيوخ مع اللخمي عن ظاهر المذهب ناقلا عن ابن المنذر الإجماع عليه» وابن رشد عن سماع 
سحنون أشهب. والمقدمات عن قول ملك أول وكالاتها مع ابن القاسم في الشريكين يفترقان فيقضي 
الغريم أحدهما إن علم افتراقهما ضمن حظ من لم يدفع له ورجع على من دفع له بما غرم للغائب وإن 
لم يعلم لم يضمنه» ورواية اللخمي. انتهى وأعود إلى النقل المباشر عن المواق» قال: ولابن رشد أجمعوا 
في الرجل يوكل الرجل على بيع سلعته ثم يبيعها هو ويبيعها الوكيل وهو لا يعلم ببيع صاحبه أنها 
تكون للثاني إن قبضهاء وني إجماعهم على هذا دليل على أن وكالته لا تنفسخ بنفس الفسخ حتى يعلم 
الوكيل بفسخه إياها أو يعلم بذلك المشتري. انتهى ومقتضى هذا أن القول الثاني والرابع ليسا 
بمشهورين بخلاف الأول والثالث. وقد ذكرت نص ابن رشد في المسألة قبل هذاء فانظره أنت مع لفظ 
خليل. وفي المطبوعة وهو يعلم ببيع صاحبه بدون لاء وهو لا شك خطأ. الحطاب على القولة المذكورة: 
جعل ابن رشد الخلاف في الموت والعزل سواءً» وظاهر كلامه في التوضيح ترجيح القول بعدم العزل قبل 
بلوغ العلم في العزل والموت» وهو الظاهر. وهذا إذا أعلن بالعزل وأشهد عليه ولم يكن منه تفريط في 
تأخير إعلامه بذلك» وأما إن عزله سرًا فإنه لا ينعزل بذلك. قاله ابن رشد في نوازله كما تقدم أول 
الباب عند قوله: وليس له حينئذ عزله؛ وهذا أيضا إذا لم يتعلق بالوكالة حق للغير» فليس للموكل 
عزله» كما قاله في التوضيح هنا في شرح قول ابن الحاجب: ومهما شرع في الخصومة فلا ينعزل. وقاله 
في كتاب الرهون من الذخيرة؛ ب أعلم. وانظر الرهوني. 

وهل عا على إطلاق الوكاله جائزة كل وما بدا أله أو إن تقع بأجرة أو جعل فكهما تردد في النقل أما 
الوكالة على الخصومه فحالها مما مضى معاومه وحكمها لذاتها الجواز ومتعلقاتها به تنحاز ساثر 
الاحكام بالنقل وأوصي القاري هنا بتاج شي عبد الدار المواق على قول الأصل: وهل لا تلزم أو إن 
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وقعت بأجرة أو جعل فكهما وإلا لم يلزم ترددٌء ابن عرفة : عقد الوكالة غير لازم للموكل مطلقا في غير 
الخصام والوكيل مخير في قبولهاء فإن تأخر قبوله عن علمه بها فيتخرج على قولين للك؛ فإن قبل 
الوكيل بغير عوض فقال ابن زرقون: اختلف في الوكيل على شراء سلعة بعينها يشتريها الوكيل لنفسه› 
فروى أصبغ عن ابن الاي أن السلعة للامر؛ وقال ملك: السلعة للوكيل ويصدق أنه اشتراها لنفسه. 
ابن زرقون: هذا مبني على أصل هل للوكيل أن يعزل نفسه؟ فا مشهور أن ذلك له إذا لم يوكل بأجر. 
ابن رشد: إن كانت الوكالة بأجر فهي إجارة تلزمهما جميعا ولا تجوز إلا بأجرة مسماة وأجل مضروب 
وعمل معروف. وإن كانت بغير عوض فهي معروف من الوكيل» يلزمه إذا قبل الوكالة ما التزمه› 
وللموكل أن يعزله متى شاءء إلا أن تكون الوكالة في الخصام. 
ابن بشير: إن كانت الوكالة جبرا كما في الوصية وولاية اليتيم لم يكن للوكيل الانصراف بعد موت 
الموصي ؛ وإن كانت اختيارا فإن كانت بثمن» فإن كان على سبيل الإجارة فالمشهور أنه ليس لأحد من 
امتعاقدين عليها الرجوع» وإن كانت على سبيل الجعالة فقيل: إنها لازمة من الطرفين؛ وقيل: إنها 
منحلة من الطرفين» وقيل لازمة للجاعل دون المجعول له. انتهى. وانظر قول خليل: صحت الوكالة› 
0 اوكرتي وقال ابن عرفة: حكمها لذاتها الجواز» وقد يعرض لها سائر الأحكام بحسب 
متعلقها. وانظر فيه لِمّ منع من وكل على سلم فأسلمه لنفسه؟ كمن اشترى سلعة فأخذ قراضا يدفعه في 
ثمنهاء كالوصي يشتري تركة الموصي» وقد أجاز ملك فيمن خرج حاجا أو غازيا فبعث معه بمال يعطيه 
كل منقطع فاحتاج هو: لا بأس أن يأخذ منه كشراء الوصي لبعض من يلي من بعض؛ وانظر فيه أن 
الوضي "يبرا من ف اما و ا وهو مصدق في دعوى التلف كما يصدق أيضا في الدفع إن طال 
الزمان» كالبياعات بغير كتّب وثيقة» إذا مضى من الزمان ما العادة عدم تأخير قبض الثمن إليه قبل 
قول المشتري واثّظر هنا أيضا أن للوصي توكيل غيره› في حياته وبعد مماته» بخلاف الوكيل. 
وانظر أنه إذا وكل غيره ل يلزمه مساواته له في الأمانة» وهل ينعزل الوكيل بطول مدة التوكيل؟ ويمنع 
ذو اللدد والشعغب بن ترك ون بدا EES‏ ابسن لوكا أ EYES E E‏ | 
يوكل على الخصام وكيلين. قلت: وانظر الفرع الذي ختم به الحطاب في توكيل الأجنبي العبد. 


281 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


باب : EEO EE‏ ا 


مسائل الإقرارنقلهاتزر عنملل فل ذالإشكالكثلر 


باب المواق: ابن شأس: كتاب الإقرار» وفيه أربعة أبواب؛ الأول: في أركانه» وهي المقر والمقر له و 
به والصيغة ؛ الباب الثاني : في الأقارير المجملة وهي سبعة؛ الباب الثالث : في تعقب اران بما يرفعه 
وله صور سبع ؛ الباب الرابع : في الإقرار بالنسب. قلت : قوله: وله صور سبع» كذا هو في المطبوعة 
وليت كلمة سبع في الجواهر والمسائل فيها حسب مطبوعتها ثمان ولعل المواق وقعت له نسخة اختل 
فيها العد كما تشعر بوجودها هوامش التحقيق. 

الحطاب : قال في الذخيرة: وهذه المادة وهي الإقرار والقرار والقرٌ والقارورة ونحو ذلك من السكون 
والثبوت» لأن الإقرار يثبت الحقء والمقر أثبت الحق على نفسه» والقرار السكون» والقَرٌ البرد وهو 
يسكن الدماء والأعضاء» والقارورة يستقر فيها مائع. انتهى. ومنها: قاعدة: الإقرار والدعوى والشهادة 
كلب إشبازات + والفرق با أن الإخبار إن كان يقتصر حكمه على قائله فهو الإقرار؛ وإن لم يقتصر 
فإما أن لا يكون للمخبر فيه نفعٌ: وهو الهاو ا كوه :وهو الدهوكر اهي فال الك ف كه 
٤‏ تفسير القران العظيم : قوله تعالى: : }تم أقررتم وأنتم تشهدون4» يدل على جاب SEE SL‏ 
انتهى وفيه خلاف. ومذهب المدونة أن الإقرار شهادة. واستشكل أبو علي م الحطاب هذا بما تقف 

عليه للرهوني. وقال ابن عرفة : الإقرار لم يُعَرَفوه وكأنه عندهم بديهي» ومن أنصف دع بداهته لأن 
مقتضى حال مدعيها أنه قول يوجب حقا على قائله› والأظهر أنه نظري »؛ فيعرّف بأنه خبر يوجب 
حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو بلفظ نائبه؛ فيدخل إقرار الوكيل وتخرج الإنشاءات كبعت 
وطلقت» ونطق الكافر بالشهادتين ولازمهما لا الإخبار عنها ككنت بعت وطلقت وأسلمت ونحو ذلك» 
والرواية والشهادة» وقوله: يد زان» لأنه وإن أوجب حكما على قائله فقط فليس هو حكم مقتضى 
صدقه. واستظهر الرصاع أن نطق الكافر بالشهادتين إخبار فيدخل في الإقرار. الرهوني عن المجالس: 
والأصل في هذا الباب قوله عز وجل: وولو على أنفسكم». 

وعن ابن عطية: وشهادة المرء على نفسه إقراره بالحقائق. وعن ابن العربى عند هذه الآية: أمر الله تعالى 
العبد بأن يشهد على نفسه بالحق ويسمى الإقرار على النفس شهادة كما تسمى الشهادة على الغير إقراراء 
فذكر ما في [حديث ماعز'] : فلم يرجمه حتى شهد على نفسه أربع مرات. ثم قال: ولا يبال المرء أن يقول 
الحق على نفسه فالله يفتح له. قال الله تعالى: إومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا 
يحتسب) إلا أنه في باب الحدود يندب إلى أن يستر على نفسه ويتوب حتى يحكم الله له؛ e‏ 
على نفسه بالحد إذا رأى غيره قد ابتلي به وهو صاحبه فيشهد على نفسه ليخلصه ويبرئه. ساسا ١1م‏ 
نقلها تَزْر عن ملك فلذا الاشكال بالنقل كثر فيها التوضيم عند الكلام على الصيغة : واعلم أن الإمام قل أن 
يوجد له نص في مسائل الإقرار فلذلك تجد أكثر مسائله مشكلا كما سيظهر لك إن شاء اللّه. 


1 عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال أنك وقعت بجارية آل فلان قال نعم فشهد أربع 
شهادات ثم أمر به فرجم .صحيح مسلم .كتاب الحدود.رقم الحديث 1693.صحيح البخاري كتاب الحدود.رقم الحديث. 824 . 
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التسهيل 
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يواح امكف يلآ حجر بإقراره لأهل لم يكب وم ي 
EY‏ وجل ماتراه ينتمسي إلى محمد بن عبد عبدالحكلم 
والأصل في ذا الباب تولەعلا ولوعلى وبل الانسان على 


إن لم يكذبلهولم يتهم 51700000 


التذليل 


وجل ما تراه ينتمي إلى محمد ابن عبد الحكم قاله البساطي والأصل في ذا الباب قوله علا وولو على 
أنفسکم) و قوله علا وبل الانسان4 بالنقل إعلى نفسه بصيرة) إن المكلف بلا حجر أقر لأهل اونفد 
بالنقل بما منه صدر إن لم يكذبه ولم يتهم المواق على قول الأصل: يؤاخذ ا 
ابن شأس: المقر ينقسم إلى مطلق ومحجورء فالمطلق ينفذ إقراره في كل ما يُقرٌ به على نفسه في ماله 
وبدنه» والمحجور ستة أشخاص الصبي وإقراره مسلوب قطعا مطلقاء نعم لو ادعى أنه بلغ بالاحتلام 
وي وقت إمكانه لصدق إذ لا يمكن معرفته إلا من جهته» والمجنون هو مسلوب العقلء والمبَدّر والمفلئس 
والعبد والمريض. قلت: أجحف في الاختصار فانظر صفحة ست وتسعين وستمائة من الجزء الثاني من 
الجواهر. وعلى قوله: لأهل» ابن شأس: من شرط المقر له أن يكون أهلا للاستحقاق» فلو قال: لهذا 
الحجر أو لهذا الحمار علي ألف لبطل. وعلى قوله: لم يكذبه» ابن شأس: من شرط المقر له أيضا أن لا 
يكذب المقر» فإن كذبه لم يسلم إليه ويترك في يد المقر. ابن عرفة: هذا نقل الشيخ عن سحنون. وعلى 
قوله : ولم يتهم» انظر إن كان عنى بهذا الإقرار لمن عرف بالقهر. ثم نقل قول أبي عمر في الكافي: 
إقرار غير المحجور جائز لا يلحقه فيه تهمة ولا يظن به توليج» إلا أن يكون المقر له يعرف بالقهر 
والتعدي. الرهوني: نائب الفاعل ضميرٌ يعود إلى امقر وعليه شرحه غير واحدء وفهم المواق أنه يعود 
إلى المقر له. ثم نقل المواق قول ابن | لحاج في نوازله: من أقر بشيء لرجل فهو كالهبة» إن لم يقبضه 
حتى مات بطل. الرهوني: ونقله الحطاب عند قول المصنف الآتي: لا المساوي والأقرب» ولم يقيده 
بشيء» لكنه نقل هنا عن ابن رشد تقييد ذلك بما إذا أقر بما عرف ملكه له» ولم ينبه على المعارضة 
بينهما. ولا نقل العلامة ابن هلال في نوازل الإقرار من الدرٌ النثير كلام ابن الحاج هذاء قال عقبه: 
قلت: لعله غرف ملكه له فلا يكون خلافا لقول ابن رشد. 

الرهوني: وما قاله ظاهر» فإن إبقاء كلام ابن الحاج على ظاهره يوجب مخالفته لكلام المتقدمين 
والمتأخرين وبه تعلم ما في اقتصار المواق عليه من غير تقييد له والله أعلم. المواق: وقال ابن الحاجب: لا 
يقبل إقرار المريض لمن يتهم عليه. وقد تقدم في الغريم منع إقراره لمتهم عليه. وسثل الازري عمن أوصى 
بثلثه ثم اعترف بدنانير لمعين؟ فأجاب: إن اعترف في صحته حلف امقر له يمين القضاء وأخذ الدنانير 
فن راش المال؛ وإن اعترف في مرضه ولا وارث ولا تهمة فكذلك» وإن كانت تم تثُهّمة صداقة ونحوها 
بطل الإقرار على قول ملك وابن القاسم» ويمضي من الثلث على قول غيرهما. وانظر إذا أقر في صحته 
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التسهيل لملا 000000000006000 كالعيسد فيفببالسيس مسالا ولم 
يشمل هنالالمأنونَ ذا الإطلاق خ لافم افهمهال وق 


التذليل لولده أو لامرأته ومات بعد سنين؟ قال ابن رشد: المعلوم من قول ابن الام وملك الشهور في المذهب 
أن الإقرار ثابت وعن ابن كنانة والملخزومي وابن أبي حازم وابن مسلمة أنه يتهم أن يقر بدين في صحته 
لن يثق به من ورثته على أن لا یتوم عليه به حتى يموت فيكون وصية لوارث إلا أن يعرف ذلك» 
عسى أن يكون قد باع له رأسا أو أخذ من ميراث أمه شيئا. انظر رسم البراءة من سماع عيسى من 
الدعوى. قلت: انظر صفحة ثمان وثمانين ومائة وصدر تاليتها من المجلد الرابع عشر من البيان. قلت: 
وقول المواق بعد ما نقل عن الكافي تدل أنه لم يجزم بالفهم الذي نسب إليه الرهوني. ونقل الرهوني عن 
ابن العربي في الأحكام عند قوله تعالى : وبل الإنسان على نفسه بصيرة؟ الآية ما نصه: هذا يدل على 
قبول إقرار المرء على نفسه لأنه شهادة منه عليهاء ولا خلاف في ذلك لأنه إخبار على وجه تنتفي معه 
التهمة» لأن العاقل لا يكذب على نفسه» وفي اللحديث: ازواغد يا أئيس غلى اسرأة هذا قان اعترقت 
فارجمها']. قال: فاعترفت فرجمها. الرهوني: والحديث مشهور في الصحيحين وغيرهما. قلت: لم أك 
بحاجة إلى نقل هذا عنه وإنما أردت التنبيه على عناية متأخري أهل المذهب بصناعة الحديث تبرئة 


لهم من تهمة تلصق بهم. 
كالعبد فيما ليس مالا ولم يشمل هنا الأذونَ ذا الإطلاق خلاف ما فهمه المواق منه المواق على قول 
الأصل: كالعيد ٤‏ غير المال» انظر هذا الإطلاق؟ ابن عرفة : حجر الرق يعني غير المأذون له والمكاتب 


يلغي الإقرار في المال لا البدن» في جناياتها: إن أقر عبد بما يلزمه في جسده من قطع أو قتل أو يره 
صدق فيه وما آل إلى غرم سيده لم يقبل إقراره. ابن سحنون : وقال ملك وأصحابه : إقرار المأذون له من 
عبد أو مدبر أو أم ولد بدين أو وديعة أو عارية أو غصب لازم. وفي الموازية : وإقرار المكاتب ببيع أو دين 
أو وديعة جائز. الحطاب على هذه القولة : وأما في المال فلا يقبل إقراره. قال في المدونة : كقول ملك في 
ثوب بيد العبد يقول: فلان أودعنيه وسيده يدعيه» فالسيد مصدق إلا أن يقيم فلان البينة. انتهى قال 
في النكت: قال بعض أصحابنا: ويحلف» فإن قال هو لي حلف على البت» وكذلك إن قال: لعبدي 
إن علم أصل شرائه أو ملكه. وأما إن قال: هو بيد عبدي أو حوزه» فيحلف ما أعلم لك فيه حقا. 
انتهى وهذا في غير المأذون له؛ يؤخذ ذلك من قول المصنف: بلا حجر» لأن المأذون له غير محجور 
عليه فإقراره جائز فيما بيده» وما جاوز ذلك فهو في ذمته» وليس للسيد فسخه» وكذلك ما كان بيده 
من وديعة :أو أمانة فاستهلكه فهو في ذمته ولیس للسيد فسخه» قاله في كتاب E‏ من المدونة. وأما 
غير المأذون له فلا يصح إقراره ولا يلزمه في ماله ويكون في ذمته إن عتق إلا أن يسقطه السيد أو 
السلطان. قاله في الكتاب المذكور. والاخرس بالنقل. المواق على قوله: أو أخرس» انظر الوكالة عند 
قوله: بما يدل عرفاء فإني لم أجد غير ما ذكرته هناك. قلت: سقطت لم من المطبوعة. وما ذكره هناك 


الحديث : TO RE‏ هذا فإن اعترفت 
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وَمريض إِنْ ورئه ولد لِأبْعَدَ أو لِمُلاطِفهِ أو لمن لَمْ يره أو لِمَجْهُول حَاله 

هونن وذى ادا إن ورت . دیول ولان ےو الى ون 
أو للملاطف له أومن لم يرن أومن‌حالۈەلمتعلم 
جاريته في ذكرلم وقدعنى بقولله من لم يرتنەه من دنا 
إزليسس في سواه إرث الولد شرطاكماالحطاب سيدالندي 
بينأماالعبدري فأمر أنينظرالذي ابن رشدقدنذكر 
مع لفظالاصل والذي ذاك ذكر ‏ أنلااختلاف فياللزومإنأقر 
لوارث منغييروفي الرتبه أبعدكعتراقف هتمص به 


التذليل 


هو قوله: ابن الحاجب: المعتبر الصيغة أو ما يقوم مقامهاء ابن عبد السلام: ما يقوم مقامها كالإشارة 
في حق الأخرس. وفي الاستغناء: كفالة الأخرس جائزة إذا فهمت إشارته وكان رشيدا يعقل ما يلزمه من 
ذلك وذي الدا بالحذف إن ورث بولد للأبعد الذي يرث أو للملاطف له أو من لم يرثه أو من حاله لم 
تعلم جاريته في ذكر لم والمحل للا وقد عنى بقوله من لم يرثه من دنا إذ ليس في سواه إرث الولد 
شرطا كما الحطاب سيد الندي بين وعبارته على قول الأصل: أو لملاطفه أو لمن لم يرثه» يعني لقريب 
لا يرثه» ولا يريد بذلك الأجنبي لأنه يوهم حينئذ أنه يشترط في صحة إقراره للأجنبي أن يرثه ولد 
وليس كذلك» فإن إقراره للأجنبي جائرٌء سواءً كان له ولد أو لم يكن؛ وعلم ذلك من تقييده بالولد. ولا 
بد أن يكون ليس عليه دين محيط لغير الملاطف والقريب الذي لم يرثه» وإلا فلا يقبل إقراره لما قدمه 
في باب التفليس أنه لا يقبل إقراره لمن يتهم عليه إذا أحاط الدين بماله› 

أما العبدري هو المواق فأمر أن ينظر الذي ابن رشد قد ذكر مع بالإسكان لفظ الاصل بالنقل» فقال 
على قول الأصل: ومريض إن ورثه ولد لأبعد أو لملاطفه أو لمن لم يرثه أو لمجهول حاله» ابن رشد: 
إن أقر المريض لوارث أبعد ممن لم يقر له من الورثة» مثل أن يقر لعصبة وله ابنة» أو لأخ لأم وله 
أخ شقيق› أو لأخ وله أم جاز إقراره اتفاقا؛ وإن أقر لصديق ملاطف أو لقريب غير وارث فقيل : 
يجوز مطلقاء وقيل: لا يجوز إقراره إلا إن ورثه ولد والقولان قائمان من المدونة؛ وإن أقر لمجهول 
فإن وَرثٌ بولد جاز من رأس ماله» وإن ورث بكلالة ففي كونه من الثلث مطلقاء أو من رأس المال 
إن قل وإن كثر بطل» ثالثها: إن أوصى بوقفه حتى يأتي طالب جاز من رأس المال» وإن أوصى أن 
يتصدق به عنهم بطل مطلقا. انظر أنت هذا مع لفظ خليل. وي المطبوعة أخطاء» وفي بعض نسخه 
وله أب بدل وله ابنة والصحيح ما أثبته من لفظ ابنة. انظر الرهوني ولا كان في نقل المواق كلام 
ابن رشد إجحاف في الاختصار كعادته عقدت ماأراد منه من البيان فقلت: والذي ذاك أعنى ابن 
رشد ذكر أن لا اختلاف في اللزوم إن أقر لوارث من غيره في المرتبه أبعد كاعترافه لعصبه 


خليل م ل م بو اواو لابوا لق E‏ 
التسهيل مى بنتاوأخ لأ مخ شقي - لل قوك ااذاإنلأخ وأالق 
أقرّمعموأماإنأقفر ‏ لذي قرابةبلاإرثمقر 
أو للاطف فإن يرث ولد لزم أوكلالةفقدورد 
قولان فيها والشهير الانتفا أميااالأجج نبي اعترنا 
فاق و اترو ق ل رامعل فق و اشا 
فدقة غتتةوامااإانأقر لفيرمننيعرف وهوبذكر 
من نسلهيورث فالزوم م نرأسمال هله ممعل وم 
أوأصى بوقفه لهم وص دقه عنهمب هوف الكلالةالثقه 
نقل قولا بل -زومالعرف في رأس ماله إذا باسالوقف 
طالب يجيء أوصىإإذا 2 أوصى بان يصدقواعنهمبذا 
لم يلزمالإخ راج أمل الإرث في رأس مال هولافياشنث 
وأنهيكنون في الثلث فقد وهومنهاقام وأن يرد 
إطلاتتاإن وقع ببالثير وه وإ وق عع باليس ير 
من واس كال الست اما اجو الب e‏ لك كو اكد E‏ دك 
التذليل مع بالإسكان بنت او بالنقل أخ لأم مع بالإسكان شقِيق وكذا إن لأخ خ وأطلق أقر مع بالإسكان ١‏ ام وأ 
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إن أقر لذي قرابة بلا ارت مقر زت يه من الدقع لذوي الأرحام أو لاطف فإن يرث و[ 
كلالة فقد ورد قولان في فيها والشهير الانتفا أما | إذا للأجنبي اعترفا فلا اختلاف في اللزء | 
عُرّف وبعدٌ أنفذا صدقة عنه وأما إن ن أقر ا ا راس 
ماله لهم معلوم أوصى بوقفه لهم أو صد 4 عنهم به وق الكلالة الثقه أعني ابن رشد إشارة إلى قول 
الأئمة فيه إنه المقدم نقلا وفهماء فلا تغتر باعتراض مصطفى على الأصل اتباع تفصيله وانظر الرهوني 
نقل قولا بلزوم العرف أي الاعتراف : 

نحولهەعلي ألف 0 لش اا اق 


في رأس ماله إذا بالوقف لطالب يجيء أ أوصى وإذا أوصى بأن يصدقوا عنهم بذا الم يلزم الإخراع أل 
ل N‏ 0 و 
0 ن بالنقل وقع بالكثير وهو إن وقع باليسير من ر 
الميت بالتخفيف ذا ما مر المواق أن ينظر مع بالإسكان هذا المحل E‏ 
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كروي علم بغضه لها او جهل وورثه ابن أو بَنُونَ إلا أن تنفرد يالصغير ومع الإئاث والعصبة قولان 


وإن لزوجةأقرأعملا إنعئل مال بغض لها وجُهلا 


ومعهاورثنه‌ابن‌انفرد ذك بسيرّطلاقاوومثلهع ‏ دد 
مس نهم إذا لم تنفسرد بطفقل وإن تورث عص ال في الجهمل 


مع مطلق الإناث منسوها أومعكباره نم نموؤاهها 


التذليل 


ابن رشد إلا ما أشار إليه المواق كما ترى. ولفظ البيان في ثانية مسألة من رسم ليرفعن أمرا من سماع ابن 
القاسم من كتاب المديان والتفليس: إن أقر المريض لوارث أبعد ممن لم يقر له من الورثة» مثل أن يقر 
لعصبة وله ابنة» أو لأخ لأم وله أخ شقيق» أو لأخ شقيق أو لأب أو لأم وله أم؛ فإن هذا لا اختلاف أن 
إقراره له جائزٌ. ثم ذكر إقراره لأحد الورثة إذا كان بعض من لم يقر له منهم أقرب وبعضهم مساويا أو 
كان بعضهم أقرب وبعضهم أبعد» وسيأتي. 

ثم قال: وأما إذا أقر لقريب غير وارث أو صديق ملاطف فالمشهور في المذهب أن إقراره يجوز إن كان 
يورث بولد» ولا يجوز إن كان يورث بكلالة؛ وهو قول سحنون هذا - كذا ولعل الأصل هنا -- وقيل: 
إن إقراره جائرٌ كان يورث بكلالة أو ولد والقولان في المدونة على ما وقع من اختلاف الرواية في 
كتاب الكفالة منهاء وقد قيل: إن كان يورث بولد جاز إقراره من رأس المال» وإن كان يورث بكلالة 
جاز من الثلث وهذا على ما في كتاب المكاتب من المدونة» وقيل: إن إقراره لا يجوز كانَ يورث بكلالة 
أو ولدء وهذا على ما في كتاب أمهات الأولاد من المدونة في الذي يقر في أمة أنها ولدت منه ولا ولد 
معها. وقد أعرضت عن هذين القولين لأن المواق لم يشر إليهما قال: وأما إذا أقر لأجنبي فلا اختلاف 
في أن إقراره له جائزء فإن طلب ولم يوجد تصدق به عنه كاللقطة بعد التعريف على ما قاله في رسم 
اغتسل من هذا الكتاب ومن كتاب الوصايا. وأما إذا أقر لمن لا يعرف فإن كان يورث بولد جاز إقراره 
من رأس المال أوصى بأن يتصدق به عنهم أو يوقف لهم» واختلف إن كان يورث بكلالة فقيل: إنه إن 
أوصى أن يحبس ويوقف حتى يأتي لذلك طالب فذلك جائز من رأس المالء وإن أوصى أن يتصدق به 
عنهم لم يقبل قوله ولا يخرج من رأس المال ولا من الثلث»› قال هذا في رسم إن خرجت من سماع 
عيسى بعد هذا من هذا الكتاب» وقيل إنه يكون من الثلث» وهذا القول قائم من كتاب المكاتب من 
المدونةء وقيل: إنه إن كان يسيرا جاز من رأس المال» وإن كان كثيرا لم يكن في رأس المال ولا في 
الثلث» وقعت هذه التفرقة في أول سماع عيسى من كتاب الوصاياء وبالله التوفيق. 

وإن لزوجة أقن أعملا إن غلم النفض لها أو جلا ومعها ووقه ابن اتقرى ذك الاق #التقل تيا 
كان أو كبيراء منها أو من غيرها كما يأتي في كلام ابن رشد ومثله عدد منهم إذا لم تنفرد بطفل 
وإن ترث عصّبة في الجهل مع بالإسكان مطلق الإناث من سواها كن واحدة أو عدداء صغارا أو 
کبارا أو مع بالإسكان كبار هن من مأواها كناية عن كونهن منها 
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خليل كإقراره لِلوَدٍ العَاقَ أو لأمّه 

اقول اوتا وا ريا يه ف نوفيا فيه وان رش 
قولين من قولين في ذيعصبه معابنةيخص بع ضالعصيه 
كذاإذا مع ولب مضق نكر أقرالزوجة ف الجهلذكر 
قولين كانت أمهأولافقو لالشيخأولأمههنانعووا 
كذا لدى الحطاب قلت ذان روايت ان ارج إلى البيياان 

اال "أو يك بر وارنا مع بالإسكان ضد بأن كان بعض الأولاد الوارثين معها عاقا وبعضهم بارا ففيهسا تند 


خرّج ابن رشد قولين من قولين في ذي عصبه مع ابنة يخص بعض العصبه بأن يقر لبعض العصبة إذا 
ترك ابنة وعصبة كذا إذا مي بالإسكان ولدٍ عق ذكر أقرَّ للزوجة في الجهل ذكر ابن رشد قولين كانت 
مه أو لا فقول الشيخ أو لأمه هنا نموا القاموس: وهو يَنْعَى على فلان ذنوبه, يُظْهِرُها ويَشهّرها كذ 
لدى الحطاب كتب على قوله : أو لأمه؛ هذا كأنه مستثنى من قوله: إنه يصح إقراره للزوجة التي 
جُهل بُغضه لها إذا كان له ابن أو بنون كما قال إلا أن يكون الولد عاقاء ففى صحة إقراره للزوجة 
قولان, صرح بهما ابن رشد ونقلهما في التوضيح ؛ إلا أن الصنف قيد ذلك و لأمه» وابن رشد 
فرضه في الزوجة كانت أمه أم لا 

قلت ذان روايتان ارجع إلى البيان نصه في آخر مسألة من سماع ابن القاسم في رسم الرطب باليابس من 
كتاب المديان والتفليس الأول : فالذي يتحصل عندي في هذه المسألة -- يعني: مسألة إقرار الزوج في 
مرضه للزوجة بدين عليه من مهرها على متواع قرا ولك o‏ رحميم اله : أن حال الرجل 
امقر لامرأته معها لا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها أن يُعلم منه ميل إليها وصبابة بهاء والثاني: أ 
يعلم منه الشنآن لها والبغض فيهاء والثالث: ا د 
إليها وصبابة بها فلا يجوز اقرازه لها إلا أن يحيو ذلك “الور وأما إن علم منه البغض فيها والشنان 
لها فإقراره جائز لها على الورثة» وأما إذا جهل حاله معها في الميل إليها والبغض فيها فلا يخلو أمره 
من وجهين: أحدهما أن يورث بكلالة 

والثاني أن يورث بولد فإذا ورث بكلالة فلا يجوز إقراره لهاء وأما إذا ورث بولد فإن الولد لا يخلو من 
أن يكونوا إناثا أو ذكوراء صغارا أو كباراء واحدا أو عدداء منها أو من غيرهاء فأما إن كان الولد إناثا 
يرثنه مع العصبة» فسواء كن واحدة أو عدداء صغارا أو كبارا من غيرها أو كبارا منهاءيتخرج ذلك 
عندي على قولين: أحدهما أن إقراره لها جائرء والثاني أنه لا يجوزء من اختلافهم في إقراره لبعض 
العصبة إذا ترك ابنة وعصبة» فإن كن صغارا منها لم يجز إقراره لها قولا واحداء وأما إن كان الولد 
ذكرا وكان واحدا فإقراره لها جائرٌء صغيرا كان الولد أو كبيراء منها أو من غيرهاء وأما إن كان الولد 
ذكورا عددا فإقراره لها جائرٌ إلا أن يكون بعضهم صغيرا منها وبعضهم كبيرا من غيرها فلا يجوز إقراره 
لهاء فإن كان الولد الكبير في الموضع الذي يرفع التهمة عن الأب في إقراره لزوجه عاقا له لم يرفع 
التهمة عنه وبطل الإقرار على ما في سماع أصبغ وإحدى الروايتين في المدونة» وإن كان بعضهم عاقا 


التذليل 
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اولان من لم يقر له بعد اقرب لا الْمُسَاوِي وَلأقرَبُ 
وقد أتت روايت ان إن افتميلق للعلقوحده أ نسو عسسق وبر 


ولايحجوزلس وولأهقه حرت بلاقريتة أن ق تدصق 
كمامضوفي الق فالوازي ج ورزرّه بدا عل ىالوازي 


له وبعضهم بارا به تخرج ذلك على ما ذكرته من الاختلاف في إقراره لبعض العصبة إذا ترك ابنة 
وعصبة » وكذلك الحكم سواءً في إقرار الزوجة لزوجهاء ولا فرق أيضا بين أن يقر أحدهما لصاحبه بدين 
أو يقر أنه قبض ما له عليه من دين» وبالله التوفيق. ومثله في المقدمات سواء. ونقله المواق مختصرا على 
قول الأصل: كزوج علم بغضه لها. وكتب على قوله: أو جهل وورثه ابن» تقدم نص ابن رشد: إن 
جهل حاله معها سقط إقراره لها إن ورث بكلالة» وإن ورثه ولد ذكرٌ واحدٌ جاز إقراره صغيرا كان أو 
كبيرا منها أو من غيرها. وعلى قوله: أو بنون إلا أن تنفرد بالصغيرء تقدم نص ابن رشد إذا جُهسل 
حاله معها وورث بولد وكان الولد ذكورا عددا: أن إقراره لها جائرٌ إلا أن يكون بعضهم صغيرا منها. 
وعلى قوله: ومع الإناث والعصبة قولان» تقدم نص ابن رشد: إن كان الولد إناثا يرثنه مع العصبة 
فسواء كن واحدة أو عدداء يتخرج عندي على قولين. 

وقد أتت روايتان إن أقر للعق وحده أبو عق وبر وفي الذي يرثه صنفان أدنى وأبعد جرى قولان ولا 
يجوز لساو أو لأقرب بلا قرينة أن قد صدق كما مضى في العق فالموّازي جوارّه بدا بالتخفيف بالإبدال 
على الموازي قال في البيان في ثانية مسألة من رسم ليرفعن أمرا من سماع ابن اا س ان الديان 
والتفليس الأول: فأما إن أقر لوارث والمقر له من الورثة في القرب من المقر بمنزلة من لم يقرٌ له منهم مثل 
أن يقر لأحد ولده أو لأحد إخوته أو لأحد بني عمه الوارثين له وما أشبه ذلك› أو أقرب منهم مشل أن 
يقر لابنته وله عصبة› أو لأخ شقيق وله أخ لأمء أو لأمه وله أخ شقيق شقيق أو لأب أو لأم أو عم أو ابن عم 
فإن هذا لا اختلاف في أن إقراره له لا يجوز. قال في كتاب ابن المواز: إذا لم يكن لذلك وجه أو سبب 
يدل على صدقه وإن لم يكن قاطعا كأن يكون المقر له عاقا والذي لم يقر له بارا به» فقيل: إن إقراره له 
جائز كالزوجة إذا أقر لها وقد عرف الشنآن والبغض منه لهاء وقيل: إن إقراره له غير جائز بخلاف 
الزوجة على اختلاف الرواية في ذلك في المدونة. قلت: في المطبوعة بعد قوله: وإن لم يكن قاطعاء إلا أن 
يكون» بدل كأن يكون» والإصلاح من نقل المواق. ثم ذكر إقرار المريض لوارث أبعد ممن لم يقر له» وقد 
تقدم. ثم قال: واختلف إن كان من لم يقر له من ورثته بعضهم أقرب لي من الك و ر 
مثل أن يقر لبعض إخوته أو عصبته وله ابنةء اراعش ني عه رن ادا ار كاومن لريدرانة 
منهم بعضهم أقرب إليه من من المقر له وبعضهم أبعدُ منه» مثل أن يقر لأمه وله ابنة وأخ أو أخت أو ما 
أشبه ذلك» على قولين: أحدهما أن إقراره جائز لأنه لا يتهم على ابنته للعصبة» ولا على ابنته لأمه. 
والثاني أن إقراره لا يجوز لأنه يتهم على بعض العصبة لبعض وعلى أمه لأخيه أو لأختهء لأنه إذا أقر 
لبعض العصبة وله ابنة فقد أخذ من الابنة ومن بعض العصبة وأعطى بعض العصبة فمرة رأى إقراره 
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كأخرني لِسَنَةِ وأنَا أقّر ورجع للخصومة ولزم لحمل 


التسهيل كاك لايلزمإنأخرتني ‏ سنةاقررت أوان صاالحتني 


التذليل 


صالحت وليحلف وللخصام ٠‏ يرج ع ذاك الآن أو لل ام 
عيبر تبالاضى للاستغناء به ع الات كالاسصستنناء 
وصح للحمل ل سو امكنم ال اتح Rue aN‏ مما وا ee‏ 


جائزا لأنه لا يتهم في أن ينتقص الابنة ومرة رأى إقراره غير جائز لأنه رأى أن يتهم أن ينتقص بعض 
العصبة دون بعض. هذا ما وعدت سابقا بذكره من كلامه على السماع ا مذكور» وقد اختصره المواق هنا 
مفرقا على كلام الأصل» فكتب على قوله : كإقراره لولده العاق» ابن رشد: إن أقر لوارث قرب منه كسائر 
الورثة كأحد أولاده أو إخوته أو بني عمه» أو أقرب من سائرهم كإقراره لابنته وله عصبة» أو لأخ شقيق 
وله أخ لأم» أو لأمه وله أخ شقيق سقط اتفاقا. قال في الموازية : وهذا إن لم يكن له سبب يدل على صدقه 
كأن يكون امقر له عاقا ومن لم يقر له بارا به فإقراره جائز كالزوجة يقر لها وقد عرف البغض والشنان 
منه لهاء وقيل لا يجوز بخلاف الزوجة على اختلاف الرواية في المدونة. ولم يكتب على قوله: أو لأمه› 
وكتب على قوله : أو لأن من لم يقر له أبعدُ وأقربُ» ابن رشد: إن كان من لم يقر له من ورثته بعضهم 
أقرب إليه من المقر له وبعضهم أبعدٌ منه كإقراره لأمه وله ابنة وأخ ففي جوازه قولان» وهذا الخلاف أيضا 
إذا كان بعضهم أقرب إليه من المقر له وبعضهم بمنزلته كإقراره لبعض إخوته وله ابنة. وقد سقطت من 
المطبوعة جملة وبعضهم بمنزلته والإثبات من البيان كما تقدم. وكتب على قوله: لا المساوي والأقرب› 
تقدم نص ابن رشد: إن أقر لوارث قرب منه كسائر الورثة أو أقرب سقط إقراره. 

كذاك لا يلزم إن أخرتني سنة اقررت بالنقل أو ان بالنقل صالحتني صالحت وليحلف وللقصام 
يرجع ذاك المقولُ له الآن أو للعام عبد الباقي مازجا عبارة الأصل بعبارته: وإذا لم يلزم رجع المقر له 
للخصومة الآن أو بعد السئة ويحلف المقر أنه ما أراد بما صدر منه ا بالماضي للاسكةن أ بك 
عن الآتي بالأولوية كالاستغناء المواق على قول الأصل : كأخرني إلى سنة ة وأنا أقرٌ ورجع لخصومته» من 
الاستغناء: إن قال: اقضني المائة ئة التي لي قبلك فذكر فروعاء إلى أن قال ما نصه: فإن قال: إن أخرتني 
بها سنة أقررتُ لك بهاء أو إن صالحتني عنها صالحثك لم يلزمه ويحلف» ابن غازي على القولة 
المذكورة: التشبيه راجع للمنني في قوله: لا المساوي» والأقرب: وعلى نفي اللزوم يتفرع قوله: ورجع 
لخصومته ؛ والذي في الاستغناء فيمن قال لرجل: اقضني المائة إلى اخر ما تقدم. 

مصطفى : ففرض ف الاستغناء المسألة في التعبير بالماضي» فلو عبر المصنف به لفهم عدم اللزوم في 
المضارع بالأولى؛ وأشار ابن غازي والمواق للتورك على المصنف بنقل كلام الاستغناء. انتهى بواسطة 
عليش. وفيه للمنفي كما رأيت والظاهر للنفي بلفظ المصدر. وصح للحمل عبرت بصح اتباعا للمازري. 
المواق على قول الأصل : ولزم لحمل» المازري: الإقرار للحمل إن قيده بما يصح كقوله: لهذا الحمل 
عندي مائة دينار من وصية أوصي له بها أو من ميراث صمّ» وإن قيده بما 
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إن وطئت ووضع لأقله وإلا فلأكثره وَسُوَيَ بَيْنَ تومي إلا بيان القضْل 


ا أن الموط ق ووخ ت نالات قي 
وقول الأصل لأقله اقتفا سافه وكلاهها قتفى 
عبارةالكتقاب فالتعقب عليهماأخآف-_لك نص وبوا 
وفي انقطاع البعل عنهاإن تضع | ملالديلدن مني ومٌوقايع 
وسوبين تومي ذاالحمل ف القس ام إلا لبيياا:الفضل 


يمتنع بطل كقوله: لهذا الحمل عندي مائة دينار من معاملة عاملني بها. الحطاب: ذكر في التوضيح 
عن سحنون وابن عبد الحكم أنه يلزمه » قال وخرج عدم اللزوم من أحد القولين في مسألة من علق طلاق 
زوجته على مشيئة الحجرء وخرج عدم اللزوم أيضا فيما إذا أطلق من الموازية» انتهى. وقال ابن عرفة 
بعد نقله كلام المازري؛ وقال ابن سحنون يلزمه وتقييده بما ذكر ندم. ثم ذكر عن المازري التخريج فيما 
إذا أطلق. ثم قال الحطاب» وفهم من كلام المصنف أن الإقرار لصبي لا يعقل أو لمجنون ن صحيمٌ من 
باب أحرى» وهو كذلك كما ضرع به صاحب الشامل وغيره. قال ابن عرفة: وما أقر به ل أخذه 
وليه أوالسلطان إن لم يكن له ولي. انتهى 

إن الوطء حصل ووضعت لا عن الأقل قل وقول الاضل بالنقل لأقله اقتفا لسلفيه وكلاهما اقتفى عبارة 
الكتاب فالتعقب عليهما أخف لكن صوبوا وفي انقطاع البعل عنها إن تضع لما له يلدن من يوم وقع 
وسو بين توأمي ذا الحمل في القسم إلا لبيان الفضل المواق على قوله: إن وطئت ووضع لأقله وإلا 
فلأكثره وسوي بين توأميه. ابن سحنون: من أقر بشيء لحمل فإن ولدت لأقل من ستة أشهر من قوله, 
لزمه؛ وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر وزوجها مرسل عليها لم يلزمه ما ذكر؛ وإن كان معزولا عنها 
فقيل : يجوز الإقرار إن وضعته لما تلد له النساء وذلك أربع سنين. وإن وضع الحمل توأمين فالإقرار 
بينهما بالسوية. وعلىٍ قوله: إلا ببيان الفضل؛ ابن شأس: لو قال: أنا وصي والد هذا الحمل وله علي 
ا فالمائة عليه دين» وإن وضعت ذكرا وأنثى فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن كانت ذات 
الحمل زوجة فلها الثم من ذلك» وإن ولدت ولدا ميتا فا لال لعصبة الميت. الحطاب على قوله: ووضع 
لأقله› كذا في كثير من النسخ› ونحوه لابن الحاجب» وقد تعقبه ابن عبد السلام وابن هرون والمصنف. 
قال ابن عبد السلام: لأن حكم الستة في ذلك حكم ما زاد عليها اتفاقا. وإنما تيع ابن الحاجب ابن 
شامن هن غين امل وصوب ابن عرفة تعقبهم» ثم قال: إلا أن لابن شأس وابن الحاجب في ذلك 
عذراء وهي أول مسألة من كتاب أمهات الأولاد» وذكر لفظ المسألة» ثم قال: فالتعقب عليهما في 
لفظهما بما هو نص المدونة أخف من التعقب عليهما في لفظ هو من قِبَّل أنفسهماء انتهى. وانظر إذا 
كانت المرأة ظاهرة الحمل يوم الإقرار وتأخر أكثر من ستة أشهر؟ والظاهر أن ذلك لا يضر ويلزم الإقرار 
للحمل كما قالوه في غير مسألة. فتأمله والله أعلم. وكتب على قوله: وإلا فلأكثره» أي وإن لم تكن الأم 
موطوءة فإن الإقرار يلزم لما تضعه لأكثر الحمل وهو أربع سنين أو خمس على الخلاف المتقدم في باب 


خليل 
ال 


التذليل 
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د .8 


بعلي أو في ذِمَتِي أو عِنْدِي أو أَحَدْت مِنْك وَلَوْ رَاد إنْ شَاءَ الله أو قضى أو وَهَبْتَهُ لي أو يعتّه 

صيغته علي أوعندي أو في مستي اما ف ارا 
أخذت منك ولواستثنى بإن شاو قض ه4الله وفي إن شازكسن 
نفي اللزوم لابن عبد الحكم ول ال اراسي 


لأنه أدخل ما الشك اقتضى كك ا ي 
كذاك قد وهبت لى أو بعتنى م مط لاوطا ا SSSA Ee‏ 


العدة؛ وانظر هل يعتبر أكثر الحمل من يوم وطئت أو من يوم الإقرار؟ قال ابن عرفة: ذكر المازري ما 
يدل على وجود الحمل يوم الإقرار وهو وضعه لأكثر من ستة أشهرء وما يدل على عدمه وهو وضعه 
لأكثر من أربع سنين من يوم الإقرار» قال: وإن وضعته لما بين هذين الوقتين وليست بذات زوج ولا 
سيد يطؤها حمل على أن الولد كان مخلوقا لا تحل إضافته للزنا. انتهى. قلت: أول كلامه صريح في 
أن ذلك من يوم الإقرار وآخر كلامه يدل على أن المعتبر من يوم وطئت لقوله: حمل على أن الولد كان 
مخلوقا لا تحل إضافته للزناء وهذا هو الظاهر فتأمله والله أعلم. صيغتُه علي أو عندي أو في مني 
المواق على قول الأصل : بعلي أو في ذمتي أو عندي» ابن عرفة : الصيغة الصريحة في الإقرار EN‏ 
وغصبت »› وفي ذمتي› والروايات في علي كذلك. ابن شأس : وإذا قال: لفلان علي أو عندي التق فهو 
إقرار. ابن ار لقوله تعالى: أولئك لهم أجرهم عند ربهم)» وقوله: (فقد وقع أجره على الله). 
ومثلها فيما رأوا أخذت منك المواق على قوله : أو أخذت منكء المازري: قوله: أخذت هذا من بيت 
فلان أو داره أو ما يحوزه فلان يعلد أو حائط أو زرب ويمنع منه الناس ولا يدخل إلا بإذنه» كإقراراه 
بأخذه من يده فهو تمليك له» ولو قال: من فندقه أو حمامه أو مسجده فليس بإقرار. 

ولو استثنى بإن شا بالحذف أو قضى اله وفي إن شا بالحذف ركن نفي اللزوم لابن عبد الحكم ولفتدى 
المواز مثله تُمى لأنه أدخل ما الشك اقتضى وللأخير مثله في كقضى فما لهما هو مقابل لو. المواق على 
قوله: ولو 7 شاء الله وهي نسخته بدل قال: ابن سحئون: أجمع أصحابنا إذا أقر فقال: لفلان 
علي ألف درهم إن شاء الله أو له عندي أو معي لزمته ولا ينفعه الاستثناء. ابن المواز وابن عبد 
الحكم : إذا قال: إن شاء الله لم يلزمه شيء وكأنه أدخل ما يوجب الشك. وكتب على قوله : أو قضى» 
ابن سحنون: لو قال : علي ألف درهم إن قضى الله ذلك أو بذلك لزمه»› كقوله: إن شاء الله» انتهسى 
نقل المواق. التوضيح على قول ابن الحاجب: وألف إن شاء الله يلزمه» هكذا نقل ابن سحنون عن 
جميع أصحابناء ووجهه أنه لما لفظ بالإقرار علمنا أن الله تعالى شاءه بحكمهء والقاعدة أن الاستثناء 
بالمشيئة لا يفيد في غير اليمين بالله. وقال ابن عبد الحكم: لا يلزمه شيء وكأنه أدخل ما يوجب 
الشك. كذا في النسخة التى عندي. واختلف أيضا في القائل: له علي ألفُْ إن قضى الله ذلك أو إذا أراد 
الله ذلك أو إن رضي الله 1 إن أحب الله ذلك أو يسر الله ذلك» فألزمه سحنون» ولم يلزمه ابن المواز. 
كذاك قد وهبت لي أو ب بعتني المواق على قوله : أو وهبته لي أو بعته» ابن الحاجب: مثل صيغة الإقرار 
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خليل اورف أو اليش أقرَضْتَنِي أو مَا أَقرَضْتَنِي أو ألم تُقَرضْنِي أو سَاهِلنِي أو اتزنْهًا مِنّي 

التسهيل عوسي لا او E A‏ دان حصن 
أو او اليا اا أقرضتني أوأولم كاك عندالتني 
بالنتقل نفسني وقول الأصل سا هل ني مكانهها بأصليه ائتسا 
اد ملتسي ا مني NRG‏ 

التذليل وهبته لي أو بعته مني. ابن عرفة : هذا ھی نعل ای ن ابن ون الحطاب على قوله: أ 


وهبته لي ء لأن ذلك دعوی» واختلف هل يحلف المقَرّ له أم لا؟ قال الشارح في الكبير: لايا 0 
على الخلاف في اليمين هل تتوجه على دعوى المعروف أم لا؟ انتهى. أو كنت وفيتك المواق على 
قوله : أو وفيته» ابن شأس: لو قال: له على ألفّ قضيته» لزمته الألف» ولا يقبل قوله في القضاء. 
قلت: تمامه: ولو ادعى القضاء قبل الإقرار وأقام البينة» لم تسمع دعواه ولا بينته إذ كذبهما معا 
بإقراره وإقراره أولى بالقبول من دعواه» إلا أن يقول بعد الإقرار بها؛ فقضيتها إياه» ولم يقبل الإقرار» 
فتقبل دعواه وبينته. هكذا في المطبوعة وكأن ج جملة ولم يقبل الإقرار مقحمة. وإلى قوله: فتقبل دعواه 
وبينته ؛ وقول عبد الباقي على قول الأصل أو وهبته لعي أو بعته» وعليه أن يثبت البيع أو الهبة. 
أشرت بقولي ما لم يبن فهو راجع للثلاث. المواق: ابن المواز وابن عبد الحكم: وإن قال: أو لم أوفك 
العشرة التي لك علي؟ فقال: لاء فهو إقرار. محمد: ويغرم اضر بلا يمين إلا أن يرجع عن 
E‏ بل قضيتك»› فتلزمه اليمين. أو أو ليس أو أما أقرضتني ني أو أو لم المواق على قوله: أ 
أليس أقرضتني » ابن سحنون: من قال لرجل: أليس قد أقرضتني أمس ألف درهم؟ فقال الطالب: 0 
و نعم؛ فجحده القر 1 المال. وعلى قوله : أو أما أقرضتنى قي أو أله تقرضني» ابن سحنون: ولو قال: 
أما أقرضتني أو ألم تقر ضني؟ لزمه المال إن ادعاه طالبه. 

كذاك عند المعتني بالنقل ات أعني ابن عرفة نفسني وقول الأصل ساني مكانها بأصليه ائتسا أي 
اقتداء وهي فِي الإستغنا بالقصر للوزن أو اتزنها مني المواق على.قوله: أو ساهلني أو اتزنها مني؛ ابن 
سحنون وابن عبد الحكم: من قال لرجل: أعطني كذاء فقال: نعم أو سأعطيك أو أبعث لك به أو ليس 
عندي اليوم أو ابعث من يأخذه مني ) فهو إقرار؛ وكذا أجلني به شهرا أو نفسني به؛ وقول ابن شأس: 
ساهلني فيهاء دون نفسني بها لم أجده انتهى نص ابن عرفة. ومن الاستغناء: قال ابن عبد الحكم: إن قال: 
اقضني العشرة التي لي عليك» فقال: اتزن أو اجلس فانتقد» ليس بإقرار إن حلف» لأنه لم ينسب ذلك إلى 
أنه الذي يدفع إليه» ولو قال: اتزنها مني أو ساهلني فيهاء لزمته لأنه نسب ذلك إلى نفسه. قلت: لفظ نقل 
ابن عرفة : الشيخ عن ابن سحنون وابن عبد الحكم: من قال لرجل: أعطني كذاء فقال: نعم أو سأعطيكه, 
إلى قوله : أو نفسني به» ولفظ ابن شأس عنه: ساهلني فيهاء دون نفسني بهاء لم نجده في النوادر ولا في نقل 
الماإزري. وعبارة ابن الحاجب: ولو قال: لي عليك ألف› فقال: ساهلني فيها وشبهه فإقرار. 
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او لأقغييلك الوم أو بم أو بى أو أجل جوا لس بي لك اؤ َس لي مَْسَرَة لأ قر 


كذانعمبلىأجللننطق بقولهأليس لي عندك حق 
ونع مالأظهرلاببنعرفله تقييدهابغفيرأهلالعرفه 
وقوالهللمقتض يه عشره لدعليهليس لي من ميسره 
لاقويه قر أيبالوجب ولابن غازي لم أجد فيالذهب 
وذا الفرع هكذا وقال قد جعل ذافي افيد إن خي ارا لأججل 
شرطفيودلازماطلاقا لودمايك ون وطلاقا 


التذليل 


لأقضينْك يقرأ بالنون الخفيفة يومي منها أعني الصيغة. فالجار والمجرور خبر جملة لأقضينك يومي 
اراد لفظها من باب [الحمد لله تملأ الميزان'] وزلا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة]. المواق 
على قوله : أو لأقضينك اليوم› ابن سحنون وابن عبد الحكم: من قال لرجل: أعطني الألف درهم التي 
لي عليك» فقال: أنا أبعث بها اليوم إليك أو غدا أعطيكهاء فإنها تلزمه. 

كذا نعم بلى أجل لمن نطق بقوله أليس لي :مندك حق ونعم الأظهر لابن عرفه تقييدها اسز أهل 

المعرفه المواق على قوله a a e EE‏ ا 
أقرضتني ) وقال ابن شأس : لو قال: لي عليك عشرة؛ فقال : : بلى أو أجل أو ز نعم أو صدقت أو أنا مقر 
بذلك أو لست منكرا له» فهو إقرار. ولو قال: أليس لي عليك ألف؟ فقال: 7 > لزمته؛ ولو قال: 

نعم» فكذلك أيضا. ابن عرفة : الأظهر أن هذا بالنسبة إلى العامي. قلت: لفظ ابن عرفة: المازري: 

الإقرار بجواب نعم صريمٌ» وكذا بلى» واستعمالها في إنكار النفي» وإنكار النفي إثبات» ولذا قال 
بعض النحاة: لو أجابوا قوله تعالى: (ألست بربكم) بنعم كان كفرا. ول كم » فجواب أليس لي 
عندك مائة؟ ببلى» إقرار. قلت : وبنعم لغو من العالم بالعربية» ويظهر أنه من العامي إقرار؛ ويؤيده 
نقل الشيخ عن كتاب ابن سحنون. من قال لرجل: أليس قد أقرضتني أمس ألف درهم؟ فقال الطالب : 
بلى أو نعم» فجحد المقرء فالمال يلزمه. 

وقوله للمقتضيه عشَّره له عليه ليس لي من ميسّره مثلث يقرأ هنا بالفتح لزوما لا لايلزم . الواق على 
قوله : أو ليس لي ميسرة» ابن شأس : إذا قال: اقضني العشرة ة التي لي عليك؛ فقال: ليست لي 
ميسرة› أو ارش رسولك يقبضهاء أو أنظرني بهاء فكله إقرار. وقي الو عقب هذا كلمة لزمه 
وليست في الجواهر. لا قوله أقِرّ أي باوجب الحطاب على قوله: لا قر هو بلا النافية الداخلة على 
الفعل المضارع المثبت كما قال ابن غازي. 8 ولاواقار نام كال a‏ الفرع هكذا وقال ند جعل 
ذا في المفيد إن خيارا لأجل شَرَط فيه لازما إطلاقا له له دما يكون أو طلاقا لفظه على نقل الرهوني: لم 
أجد هذا الفرع هكذا لأهل المذهب»› وإنما رأيت في وجيز الغزالي : لو قال: أنا أقر به» فقيل: إنه 

' الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملئان أو تملا ما بين السموات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر 


ضياء والقرآن حجة لك أو عليك .صحيح مسلم .كتاب الطهارة .رقم الحديث 223 . 
2 لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة .مسند أحمد ج 5 ص 156. 


الا 
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أو عَلَيّ أو عَلَى فلآن أوْ مِنْ أي ضَرْبٍ تَأَحُدُهَا مَا أبعَدَك مِنْهَا 

وماارتضى منه التورك الرهو نيوم افيالأصل قدأقره 
وفي علي أوعلى فلان ينفيلزوهم هالمحمم سدان 
إن يؤل والجاري على أصل التنو ‏ خ وهاللزوموبهلميعتنوا 
أ راون اتی قح ابق قحا تيك ف الاه ا 
أعني بإنشاءوعول هنا علىا لذي قالاوئموهنا 
إذالقابل هناجارفقد وتلمولأص حاب نص فاعتضد 
وقولنه من أي ضرب القصة ليس باقرار علي هينفذ 
إن قال واص لا به ماأبعدك منهاكذافقطفمافي القصدشك 


إقرارٌ؛ وقيل: إنه وعد بالإقرار» والذي في مفيد الحكام لابن هشام : أن من قال: قر لك بكذا على أني 
بالخيار ثلاثا في التمادي والرجوع عن هذا الإقرار لزمه الإقرار دما كان أو طلاقا. قال الرهوني: انتهى 
منه بلفظه › ونقل محمد البناني بعضه وسلمه. قلت: واقتصر المواق على محاذاة كلام الأصل به. وما 
ارتضى منه التورك الرَمُوني ا بإثبات صلة الضمير للوزن من باب : 
ومن ھل مغفبرة ةأرجاؤه كأن لون أرضه سم ؤؤه 

ولفظ الرهوني متصلا بقوله : وسلمه» قلت ت : الظاهر ما للمصنف كما قدمه محمد البناني نفسه في النكاح 
عن اللقاني وعن التزامات الحطاب من أن الأصل ف المضارع الوعد؛ ولذا قال أبو علي هنا مانصه: 
ومعنى ذلك أن الإنسان إذا قال لغيره: أقر لك بألف» فهذا ليس بإقرار لأنه وعد ولا يلزم به حق 
للموعود على المذهب. انتهى منه بلفظه. فإذا انضم إلى ذلك قاهوة أخرى وهي أن الأصل براءة الذمم فلا 
تعمر إلا بمحقق لا بمشكوك فيه أو محتمل ازداد ذلك وضوحاء وقد بنوا في هذا الباب على هذه القاعدة 
فروعا؛ ولا شاهد لابن غازي فيما تورك به على المصنف من كلام المفيد لأن المضارع في كلامه قارنه ما 
دل على أنه قصد به إنشاء الإقرار وهو و على أني بالخيار في التمادي والرجوع عن هذا الإقرارء 
فالخيار في التمادي عليه والرجوع عنه فرع عن صدوره مع تسميته آخرا إقرارا بقوله عن هذا الإقرار» 
فتأمله بإنصاف فإنه واضح والله الموفق. وفي علي أو على فلان ينفي لزومه المحمدان إن يؤل والجاري 
على أصل الدَنُوخِي اللزوم وبه لم يعتنوا أراه للشك الذي قد أدخلا كما لذينك فِي الاستثنا بالقصر 
للوزن خلا أعني بإن شاء وعوّل هذا على الذي قالا وتم وهنا إن اللقابل هنا جار فقد وثم للأصحاب 
نص فاعتضد المواق على قوله: أو على أو على فلان محمد وابن عبد الحكم: من قال لرججل: لك علي 
عشرة دراهم أو على فلان» حلف ولا شيء عليه وعلى أصل سحنون إن قال: لك على كذا أو على 
فلان لزمه دون فلان. وقوله من أي ضرب تأخذ ليس بإقرار عليه ينفذ إن قال واصلا به ما أبعدك منها 
كذا فقط أي كإجابته بذا الأخير أي ما أبعدك منها دون من أي ضرب تأخذها فما في القصد للتهكم شك 


خليل 
التسهيل 
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وَفِي حَنَّى ياي وكيلي وَشِبْهِهِ أو انرِنْ أو خُڏ قولان 

واسستقرب الإيلاء إن ببالأل فق طيجب شارخ أصل الأصسل 

وإن يجب مقتضيا بقر سل خذاتزن حتى يجي وكيلي 

وشبهه ففيه قولان نمسي نفي اللزوم لابن عبد الحككم 

ولاببن سحنون لزومه Da UO‏ 
واستقرب الإيلاء إن بالألَ فقط يجب شارح أصل الأصل ابن الحاجب: ولو قال: من أي ضرب تأخذها 
ما أبعدك منها وشبهه» لم يلزمه. التوضيح: لأن كلامه ظاهر في الاستهزاء. ابن عبد السلام: وكذلك إن 
جاء بقوله: ما أبعدك منها وحده. انتهى. التتائي على قول الأصل: أو من أي ضرب تأخذها ما أبعدك 
منهاء وهو محتمل أنه أجاب بهما معا أو بكل واحدة» فإن كان بهما فواضمٌ» وكذا بالثاني» وأما 
الأول فقال ابن عبد السلام: الأقرب أنه إقرار إلا أنه يحلف أنه لم يرد إلا الإنكار أو التهكم أو شبهه. 
كذا في مطبوعة شرح عليش ولعل الأصل إلا أن يحلف» بدون هاء وكأن المواق نبت عينه عن عبارة ابن 
الحاجب فاقتصر على قوله: ابن سحئون: لو قال: اقضني العشرة التي لي عليك» فقال له: اتزنها ما 
أبعدك منهاء فليس بإقرار كذا في المطبوعة» والذي في نقل عليش عنه وكأنه في كبيره: اتزن أو اتزنها 
ما أبعدك منها. ابن عبد الحكم: قوله: اتزنهاء كقوله: اتزن أو انتقدء لأنه لم ينسب ذلك إلى نفسه 
فلم يعرض لعبارة من أي ضرب تأخذها وهي في كلام ابن عرفة الذي عرف بعضه وأعرض عن بعض 
ولفظه قبل قوله: ابن عبد الحكم: أو من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها. وإن يجب مقتضي بأيل 
خذ اتزن حتى يجي بالحذف 
وكيلي وشبهه ففيه قولان نمي نفي اللزوم لابن عبد الحكم ولابن سحنون لزومة المواق على قوله: 
وفي حتى يأتي وكيلي وشبهه أو اتزن أو خذ قولان. ابن عرفة: لو قال: حتى يأتي وكيلي» في كونه 
إقرارا قولا ابن سحنون وابن عبد الحكم. ولو قال له: اجلس فزن» ففي كونه إقرارا نقلا المازري عنهما 
كذا في المطبوعة وفي نقل عليش عنه وكأنه في كبيره قبل عبارة ابن عرفة. ابن شأس: لو قال المدعي: 
لي عليك ألف» فقال المدعى عليه : زن أو خذ أو حتى يأتي وكيلي يزن لك» لم يكن إقرارا ويحلف»› 
قاله ابن عبد الحكم. قلت: عبارة ابن الحاجب: وحتى يأتي وكيلي وشبهه قولان: التوضيح : اللزوم 
لابن سحنون»› ومقابله لابن عبد الحكم. ابن سحنون: ولو قال: حتى يدخل علي من فائدة أو ربح »› أو 
حتى يقدم مالي أو غلامي» أو حتى يأتي وكيلي أو يقضيني غريمي فهو إقرار وقال ابن عبد الحكم: لو 
قال اتزن أو اجلس فانتقد أو زن لنفسك أو حتى يأتي وكيلي يزن لك» ليس بإقرار إن حلف» ولو قال: 
حتى يأتي وكيلي أو غلامي الذي فكها منك» فهو إقرار منه أن الوكيل أو الغلام قبضهاء وليس بإقرار 
منه أنها عليه وقد يقول: حتى يأتي وكيلي أو غلامي فأسأله؛ ومنشأ الخلاف هل ذلك وعد بالقضاء 
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كلك عَلَيَّ ألف فِيمًا أغلمُ أو اظن أو عِلِْي وَلَمَ إن ُوكِرَ في ألفي هَن تمن حَمْر 
لمعا لا وق لحان جني الج ان ذا يرف 
بنحوفي علمي فيماأعلم فيماهظ دن دون فسرق يعلسم 
نفس المحمدان واللزوم را سس حنونٌاذ في رأيهلاأثشرا 
للشحك ف الإقسعرار ميلاقا س غل مى الشتحهادة اتد رايا 
ذاأصله الذكور قبل وإذا وا لذا 
ثفن خمر حلفالقرله وتمالإقرار ا" 


أو استهزاء؟ ابن عبد اس والأقرب من جهة اللغة قول ابن عبد الحكم ومن جهة العرف قول ابن 
سحنون. وني لك علي آلف إن بالنقل ذا يردّف بنحو في علمي فيما أعلم فيما أظن دون فرق يعلم 
سيأتي قريبا تبيين ما أشيز إليه بهذه العبارة نفى المحمدان ابن عبد الحكم وابن الوازوالدروم را 
سحنون اذ بالنقل في رأيه لا أثرا للشك في الإقرار مبطلا قِيّاسه على الشهادة الد بالإسكان رأيا ذا 
أصله المذكورٌ قبل في قولي: والجاري على أصل التنوخي المواق على قوله: كلك علي ألفّ فيما أعلم أو 
أظن أو علمي» سحنون: من قال: لفلان علي ألف درهم فيما أعلم أو في علمي أو فيما أظن أو فيما 
أحسب» فهو إقرارٌ ويلزمه. وقال ابن المواز وابن عبد الحكم: ليس بإقرار لأنه شك فيسقط كالشهادة 
وقال سحنون بأن الشك لا أثر له في الإقرار. انتهى نقل المواق. وعبارة ابن الحاجب: وألف في علمي أو 
في ظني أو شبهه قولان: التوضيع: قوله: وشبههء أي فيما أظن أو أعلم أو أرى أو في اعتقادي أو فيما 
يحضرني أو فيما حسبت أو أحسب» واللزوم لسحنون» وعدمه لابن عبد الحكم وابن المواز وقاسا ذلك 
على الشهادة» فإن هذه الألفاظ تبطلها بخلاف الإقرار. كذا في النسخة السقيمة التي عندي منه. ولا 
شك أن الأصل ورده سحنون بأن الشك مؤثر في الشهادة بخلاف الإقرار أو نحو هذا. مصطفى: تسوية 
المصنف بين العلم والظن نحوها لابن 0 تبعا لابن شأس» وأقره شراحه وابن عرفة وكذا النقل في 
جميع ما وقفت عليه من دواوين المالكية. فقول علي الأجهوري ومن تبعه ومن بعده يستفاد من النقل 
أن الخلاف إذا قال: فيما أظن أو في ظني» فإن قال: فيما أعلم أو في علمي› > فإنه يلزمه قطعاء غير 
صواب ولم يذكروا نقلا يستفاد منه ما قالوا سوى تمسكهم بقول اي المواز وابن عبد الحكم : لأنه شك» 
قالوا: لأنه شك لا يأتي في قوله : : فيما أعلم أو في علمي» وهو تمسك غير صحيح إذ لا شك أن قوله : ف 
علمي أو فيما أعلم» فيه ضرب من الشك» ولذا لا يكتفى به في اليمين التي يطلب فيها القطع. فهذا 
الذي أشرت إليه بقولي : دون فرق يعلم. 

وإذا نوكر في في ذمتي أَلفٌ لذا ثمنَ خمر حلف الْمقَرّ له وتم الإقرار بالنقل. امراق على قول الأصبل؛ 

ولزم إن نوكر في ألف من ثمن خمرء ابن شأس: الباب الثالث في تعقب الإقرار بما يرفعه» وله صور: 
الأولى إذا قال : اكش اع ا SMA‏ 
الطالب: هي من ثمن بر أو شبههء فيلزمه مع يمين الطالب» فأما لو قال: اشتريت منك خمرا بألف 


التذليل 
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أو عَبْدٍ وَلمْ أقيضة كَدَعْوَاهُ اليا وَأقام ME‏ فح الف 


أصبغ لا يحلف منباع بتا مالميقم بحضرةالبييعالقتى 
كذ إذا ادعى الربافي العرف | بالألف مثبتتا ل دهفيألف 


فإنه لا يلزمه شي *, ابن عرفة: نحو هذا عن سحنون وابن عبد الحكم. قلت: نص ابن عرفة: وفي 
النوادر: من كتاب ابن سحنون من أقر أن عليه ألف دينار من ثمن خمر أو خنزير أو ثمن حرء وقال 
الطالب: هو من ثمن بزء لزمه المال مع يمين الطالب» وقاله ابن عبد الحكم. وقال: لو قال اشتريت 
منك خمرا بألف درهم» لم يلزمه شيء لأنه لم يقر أن عليه شيئا. وفي النسخة التي معي من ابن عرفة 
بثمن عليه بدل بأن عليه» والإصلاح مني. وفي مطبوعة النوادر من ثمن بر كما في نقل المواق. انظر 
صفحة ثمان وأربعين ومائتين من المجلد التاسع من الطبعة الأولى من النوادر. الحطاب على هذه القولة : 
يريد: ويحلف المقر له أنها ليست من ثمن خمر. نقله ابن عرفة عن كتاب ابن سحنون. 

ومثل المسأله لو قال من ثمن عبد ثم قال ما قبضته فلن يصدقا المواق على قول الأصل: أو عبد ولم 
أقبضه» انظر هذه العبارة. ابن شأس: لو قال: علي ألف من ثمن عبد» ثم قال: لم أقبض العبدء فقال 
ابن القاسم وسحنون وغيرهما: يلزمه الثمن ولا يصدق في عدم القبض» وقيل: القول قوله. قلت : تمامه 
من ابن شأس: وعلى البائع البينة أنه سلم العبد إليه» وكذلك إن قال: اشتريت من فلان سلعة بمائة 
درهم ولم أقبضها منه» فالقول قوله. 

أصبغ لا يحلف من باع بتا ما لم يقم بحضرة البيع الفتى الحطاب على هذه القولة : هذا قول ابن 
القاسم وسحنون وغيرهماء قال أصبغ : ولا يحلف البائع إلا أن يقوم عليه بحضرة البيع. نقله ابن عرفة 
أيضاء وهو يؤخذ من فصل اختلاف المتبايعين. كذا إذا ادعى الربا في العرف أي الإقرار بالالف تيد 
له في ألف المواق على قول الأصل: كدعواه الربا وأقام بينة أنه راباه في ألف» ابن شأس: لو أقر على 
نفسه بمال من ثمن حرير مثلاء ثم أقام بينة أنه ربا وإنما أقر أنه من ثمن حريرء لزمه المال بإقراره أنه 
من ثمن حريرء إلا أن يقيم بينة على إقرار الطالب أنه ربا. وقال ابن سحنون: تقبل منه البينة أن ذلك 
رباء ويرد إلى رأس ماله» وبالأول قال سحنون. ابن عرفة: ولم أقف على هذه المسألة في النوادر ولا في 
كتاب الدعوى والصلح من العتبية. قلت: عبارة ابن الحاجب: وعلي ألفّ من ثمن حريرء ثم أقام بينة 
أنه ربا لم يقبل على الأصح» كما لو قال: ألفّ قضيته. التوضيح: هكذا وقع في بعض النسخ حرير 
وكذلك هو في نسخة ابن راشدٍ وابن شأس وهو الصواب» ووقع في بعض النسخ خنزير» وليس بصحيح 
إذ لا يبقى لقوله أقام بينة محل إذ هو حرام من أصله» ثم قال بعد أن فسر عبارة المتن والخلاف الذي 
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ل إن أقامَهَا على رار ادي أنه 1 يق ينما إل الرَبًا أو اشتّریت حمر يالك ۽ أو اشتريت عبدًا 
1 أة ت بكذًا وأا 


eT‏ طني E‏ لهبأئنهلديهمق EE‏ افيد 
إن لم يقع بينهماإلاالربا أوقالمنكابتعت خمرامعربا 


بألفاومنكاشتريت عبدا بألفان يردف لقبض جحدا 


نسقا او كنت اعترفت لصبيه لغ بكذا وأناإذ ذاك م سبي 


تقدم في نقل المواق كلام ابن شأس : وعلى هذا فالمسألة على ثلاثة أوجه : إنالم يكن ذا دعواة اوم 
يقبل اتفاقاء وإن أقام بينة على إقرار الطالب أن التبايع بينهما وقع على الربا الذي ادعاه المقر قبل 
بالاتفاق » وإن قالت البينة : نشهد أن له عليه ألفا من رباء وني معناه أن تشهد أن الطالب أقر أن له عنده 
ألفا من ربا فالأصم عدم القبول خلافا لسحنون. قلت: كذا في النسخة التي معي والصواب خلافا لابن 
سحنون كما تقدم في عبارة ابن شأس. عاد كلام ا لموضح: وصحح المصنف الأول لأنه لا منافاة بين هذه 
الشهادة وبين ما ذكره المقر لإمكان وقوع بيعتين منهماء وفي نقل عليش عن المواق: وإنما أقر أنه من ثمن 
حرير تسترا. وهو المتجه» ولكن ليس في مطبوعة الجواهر ولا في مخطوطة ابن عرفة لفظ تسترا 
لا إن يقم بينة على المقرله بأنه لديهم قد أقر إن لم يقع بينهما إلا الربا المواق على قوله: لا إن أقامها 
على إقرار المدعي أنه لم يقع بينهما إلا الرباء تقدم نص ابن شأس: إلا أن يقيم بينة على إقرار الطالب 
أنه ربًا. أو قال منك ابتعت خمرا مُعربا بألف المواق على قوله: أو اشتريت خمرا بألف» ابن عبد 
الحكم: لو قال اشتر يت منك خمرا بألف درهم لم يلزمه شيء لأنه لم يقر أن له غليه شيئا. أو بالنقل 
منك اشتريت عبدا بألفي إن بالنقل يُردف لقبض جحدا نسقا المواق على قوله: أو اشتريت عبدا 
بألف ولم أقبضه» ابن عرفة : قول ابن الحاجب: بخلاف قوله : اشتريت عبدا بألف ولم أقبضه › 
هو نقل الشيخ عن ابن القاسم : لو أقر أنه اشترى سلعة وأنه لم يقبضها نسقا متتابعا قبل منه. 
قلت : : نص ابن عرفة: المازري: من قال: علي مائة دينار زورا» فالمنصوص: لا يصدق» ويقضى 
عليه بإقراره؛ قلت : عزاه الشيخ لكتاب ابن سحنون قائلا في إجماعنا. ومن قال: لفلان علي دنانير 
من ثمن سلعة لم أقبضهاء ففي قبول قوله: لم أقبضهاء نقلاه عن سحنون وعزا الثاني لابن القاسم. 
قال أصبغ : ولا يحلف إلا أن يقوم عليه بحرارة 0 قال ابن عبد الحكم: على البائع البينة 
بدفع السلعة. وقول ابن الحاجب: بخلاف قوله: اشتر يته بألف ولم أقبضه» هو نقل الشيخ عن ابن 
القاسم : لو أقرّ أنه اشتراها ey‏ قال: وفي كتاب ابن عبد 
الحكم : من أقر لرجل بألف درهم من ثمن بز اشتراه منه ثم قال: بعد ذلك : : لم أقبض البز منهء 
حلب الت ودين قوله» وسواء وصل كلامه أو لا. قلت : انظر صفحة ست وأربعين ومائتين و تاليتها 
من المجلد التاسع من النوادر. او بالنقل كنت اعترفت لصبيغ بكذا وأنا إذ ذاك صبي 


299 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل كأنَا مُبَرْسَمٌ إنْ غلم تَقَدمُهُ أو أقرٌ اعْدَارَا أو بقرض شكرًا 

التسهيل في أفظهرالخربجين إن نسق وقول سحنون عليه يستحق 
اوق ى ك ٠‏ ,اف اد اد 
علم أنأصيب فيماسبقا ‏ ب وولالميكل ن مص اقا 
كذااعترافهاعتذارا أو بقر ض شش_ لكرًّميت]|إن قضاهءهذكر 

الاك في أظهر المخرّجين إن نسق وقول سحنون عليه يستحق ذلك مطلقا ضعيفٌ مواق علق وا 


أقررت بكذا وأنا صبيٰ» في نوازل سحنون: من قال لرجل: غصبتك ألف دينار وأنا صبي» لزمه ذلك. 
وكذلك لو قال: كنت أقررت لك بألف دينار وأنا صبى. ابن رشد: قوله: غصبتك ألف دينار وأنا 
صبي ) لا خلاف في لزومه لأن الصبي يلزمه ما ا وقوله: أقررت لك بألف وأنا صبي› 
يتخرج على قولين: أحدهما أنه لا يلزمه إذا كان كلامه نسقا وهو الأصح وعليه قوله في المدونة: طلقتك 
وأنا صبي , إلى هنا انتهى نقله حسب المطبوعة وتمامه في نقل عليش عنه وكأنه من كبيره: أنه لا 
يلزمه ؛ وإذا أقر بالخاتم لرجل وقال: الفص لي» أو بالبقعة وقال: البنيان لي» والكلام نسق؛ والثاني : 
أنه يلزمه وإن كان كلامه نسقاء لأنه يُتهم أن يكون استدرك ذلك ووصله بكلامه ليخرج عما أقر بهء 
وعلى ذلك قول ابن القاسم في سماع أصبغ في تفرقته بين قوله: لفلان علي ألف دينار أو على فلان 
وفلان» وبين قوله : لفلان علي وعلى فلان أو على فلان ألف ما قال: لأن الأول أقر على نفسه 
بألف دينار فلا يقبل قوله بعد ذلك: أو على فلان وفلان» وإن كان نسقا. وعلى و ابن القاسم في هذه 
المسألة يأتي قول سحنون في هذه الرواية»› وهو قول ضعيف وما في الدونة أصح وأولى بالصواب» 
فالمسألتان مفترقتان وإنما قوله: كنت أقررت لك بألف دينار وأنا صبي» مثل قوله : كنت استلفتها منك 
وأنا صبي ) لأن الوجهين جميعا يستويان في أنهما لا يلزمانه في حال الصبا. قلت: انظر صفحة ست 
وسبعين ومائتين وتاليتها من المجلد الحادي عشر من البيان. 

وكذا وأنا إذ ذاك مبِرسَمٌ إذا عُلم أن أصيب فيما سبقا به وإلا لم يكن مصدقا المواق ق على قوله : كأنا مبرسم 
إن علم تقدمه» من المدونة: إذا قال: أقررت لك بألف درهم دينا وأنا ذاهب العقل من برسام» تُظر فان 
كان يُعلم أن ذلك أصابه صدق» فإن لم يعلم منه فلا يصدق. . كذا اعترافه اعتذا را المواق على قوله : أو أقر 
اعتذاراء سمع أشهب: من اشترى مالا فسّئل الإقالة فقال: تصدقت به على ابني» ثم مات الأب فلا 
شيء للابن بهذا. قال ابن القاسم عن ملك: وإن سثل كراء منزله» فقال: هو لابنتي؛ ثم مات› فلا شيء 
لها بهذاء وإن كانت صغيرة في حجره› لأنه قد يُعتذر بهذا من يريد منعه. وسمع أشهب وابن نافع: لو 
سأله ابن عمه أن يسكنه منزلاء فقال: هو لزوجتي» ثم قال لثان وثالث» ثم قامت امرأته بذلك فقال: 
إنما قلته لنمنعه فلا شيء ء لها بهذاء وقد يقول الرجل للسلطان في الآمة : ولدت مني» وفي العبد: هو 
مدبر» لثلا يأخذهما فلا يلزمه الإشهاد فيه أو و بقرض كر ميت بالإسكان ان قضاءة دقر 
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عَلَى الأصّمٌ وَقيل أجل مله في بَيْع لا فض 
او ق في قبوا إن 5 والث يخ في للاقرض أصله قفا 
و اتتقتصدة امسن رف بائ ن لق رة فس اغف ت 


كالذم في الأرجح المواق على قول الأصل: أو يقر شكرا على الأصح» من المدونة: من أقر أنه كان تسلف 
من فلان الميت مالا وقضاه إياه» فإن كان عن زمن لم يطل غرم» وإن طال زمن ذلك حلف وبرئء إلا 
أن يذكر ذلك بمعنى الشكر فيقول: جزى الله عنى فلانا خيرا أسلفنى وقضيته؛ فلا يلزمه قرب الزمان 
أو بعد. انتهى نص المدونة فلا معنى للأصم ا ويبقى النظر إذا قال كان لفلان علي دينار فتقاضاه 
مني أسوأ التقاضي فلا جزي خيراء فقال ابن القاسم: الدين باق على المقر وليس كمن يقول على وجه 
الشكر. قال ابن يونس: لا فرق بين أن يقع على وجه الذم أو على وجه الشكر. فلو قال: خليل: أو 
يقر شكرا أو ذما على الأصح» لكان لقوله: على الأصم معنى» وفي الغالب أنه كان كذلك» إذ ما كان 
خليل ليترك الإقرار على وجه الذم وهو مذكور من حيث نقل. عبد الباقي: وفي بعض النسخ: أو بقرض 
شكرا أو ذما على الأرجح وهو الصواب إذ مسألة القرض شكرا في المدونة لا تحتاج لتصحيح فالأرجح 
راجع للذم فقط؛ ولو قال كالذم على الأرجح لجرى على قاعدته الأكثرية› قاله ابن غازي. قلت: 
استحسن الحطاب کلام ابن غازي فلذا جريت على النسخة التي استصوب وعلى تصويبه» قال: 
ومفهوم قول المصنف: بقرض» أنه لو أقر به بغير القرض على وجه الشكر يلزمه وهو كذلك فذكر كلام ابن 
عرفة ناقلا عن ابن رشد وأصله من البيان مختصرا فانظره. وقيدت بالميت اتباعا لفرض المدونة. وانظر 
صفحة سبع وثلاثين وأربعمائة وتاليتيها وآخر صفحة خمس وسبعين وأربعمائة وتاليتيها وصفحة تسع 
وسبعين وأربعمائة وتاليتها من المجلد العاشر من البيان. 

واقبل أجل المثل ببيع لا بقرض فلت بل لا فرق في قبوله إن حلفا والشيخ في لا قرض اصله بالنقل قفا 
وفرقه انتقده ابن عرفه بأنه لغيره د ما عرفه فيه تقديم معمول منفي ما لأنه مجرور. المواق على قول 
الأصل : وقبل أجل مثله في بيع لا قرض» ابن عرفة : قال ابن الماجشون: من قال: لفلان علي عشرة دنانير 
أعطيه كل يوم ديناراء وقال المقر له : : هي حالة» قبل قول المقر مع ي يمينه» ونحوه عن ابن عبد الحكم. وفي 
الزاهي: من أقر لغيره بمال منجم أو مؤجل» فقال المقر له: هو حالٌ» فقيل: يحلف المقر له ويكون حللاء 
وقيل إن امقر يحلف ويقيل رفول وقد اختلف في يمين المقر وهذا أحوط وبه كان يقضي متقدمو قضاة مصر. 
قال ابن الحاجب: وألف موجلة» يقبل في تأجيل مثلها على الأصح بخلاف مؤجلة من قرض. فقبل ابن 
هرون وابن عبد السلام نقله أن حكم القرض الحلول دون ذكر خلاف فيه» ولا أعرف هذا لغير ابن 
الحاجب» وظاهر ما نقلته أن لا فرق بين القرض وغيره. قلت: تمامه من ابن عرفة: بل قبول قوله في 
القرض أقرب وأحرى من قبوله في المعاوضة» لأن غالب المعاوضة النقد وغالب القرض التأجيل. وفيه 
التصريح أول كلامه بالنقل من الواضحة» وفيه بعد قوله: نقلته عن لفظ الواضحة ولفظ الزاهي. 


التذليل 
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ضير ألف في كألف وَِرْهَم وكخَاتم فَضّهُ لي قا إلا في عَصْبٍ فَقَوْلن لا يجدع وَبَابٍ 

ولم ييسلمالرهوني الذي قالفكمسبقه من جهبذ 
واقبل كذا تفسير ألف في علي أن ف ودرهم لزيد كلدي 
لهندخاتموفصهلي ‏ إننس قالقول وباقبول 
في الغصب صح النقل فيالدونه ونقل نفيه ابن رشدوهنه 
وليس يقبل إذامافسرا بالجفن وا بااب لآل عمرا 


ولم يسلم الرهوني الذي قال أعني ابن عرفة فكم سبقه أعني ابن الحاجب من جهيذ انظر كلامه 
على هذه القولة برمته فقد أطال الات وطمى على المواق اغا والحطاب. واقبل كذا تفسير لف 
في علي لف ودرهم لزيد المواق على قول الأصل: وتفسير ألف في كألف ودرهم ؛ ابن شأس : لو قال: له 
علي ألف ودرهم» ولم يسم الألف من أي جنس هيء قال ابن القصار: لا يكون الدرهم الزائد تفسيرا 
للألف» بل يكون الألف موكولا إلى تفسيره: فيقال له: سم أي جنس شئت» فإن قال: أردت ألف 
جوزة أو ألف بيضة» قبل منه وأخلف على ذلك إن خالفه المدعى» وكذلك لو قال: له على ألفْ وعبد 
أو ألفٌ وثوبٌ» لم يكن هذا العطف تفسيرا للمعطوف e‏ انظر صفحة أربع وا س 
المجلد الثاني من عقد الجواهر الثمينة. 

كلدي لهند خاتم وفصه لي إن نسق القول وبالقبول في الغصب صح النقل في الدونه ونقل نفيه 
ابن رشد وهنه المواق على قوله: وكخاتم فصه لي نسقاء من المدونة: قال ابن القاسم: من أقر أنه 
غصبك هذا الخاتم» ثم قال: وفصه لي» أو أقر لك بجبة ثم قال: وبطانتها لي» لم يصدق إلا أن 
يكون كلاما نسقا. وعلى قوله: إلا في غصب» فقولان» لم ينقل ابن يونس إلا ما تقدم خاصة» وما 
ذكر فيه خلافا. الحطاب: كذا ذكر القولين. في التوضيح: عن أشهب عدم اللزوم في الغصب» وعن 
ابن عبد الحكم اللزوم› وكأنه لم يقف على المسألة في المدونة وهي في كتاب الغصب منهاء 
ونصها: من أقر أنه غصب هذا الخاتم ثم قال: وفصه لي», أو أقر لك بجبة ثم قال: وبطانتها 
لي» أو أقر لك بدار ثم قال: وبناؤها لي» لم يصدق إلا أن يكون كلامه نسقاء انتهى. ونقل أبو 
الحسن عن أشهب نحو قول ابن عبد الحكم أنه لا يصدق› ونقل عن ابن القاسم في سماع أصبغ 
نحوه خلاف قوله في المدونة» ثم قال: قول ابن رشد في السماع ضعيف» وما في المدونة أصح وأولى. 
البناني : أرجحهما قبوله لأنه الذي في المدونة واقتصر عليه ابن يونس ومقابله لابن عبد الحكم وسماع 
أصبغ › وذكر ابن رشد أن السماع ضعيف وأن ما فيها أصح وأولى وكأن المصنف لم يقف على كلام المدونة 
وابن يونس وابن رشد» وإلا قال: ولو غصبا. قلت : على هذا جريت وإن كنت أستبعد عدم وقوفه على ما 
ذكر وأرجح احتمال أنه ترجح عنده ما في السماع بموافقة أشهب وابن عبد الحكم واعتراف المقر بأصل 
الغصب. فلم يعتبر الأرجحية المنصوصة. وليس يُقبل إذا ما فسرا بالجذع والباب لال عمرا 
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فى لَه مِنْ هَذِهٍ الدّار أو الأزض كفى عَلَى الأحْسّن 


التسهيل | من هذه ال در أوالأرض وفي كمنفالآحسن لد الصنف 


التذليل 


من هذه الدار أو الأرض وفي كين في الاحسن بالنقل لدى المصنف كما بينه الشيخ محمد عليش ولم 
يشر للخلف في من إذ رجع نجل سعيد عنه فيها فارتفع المواق على قول الأصل: لا بجذع وباب في له 
من هذه الدار أو الأرض كفي على الأحسن» ابن شأس» لو قال: له في هذه الدار حق أو في هذا الحائط 
أو فى هذه الأرقن قم فس ذلك “جزمن ذلك قبل سین قليلا كان أو كيرا شات كان آرم 
ولو فسره بغير ذلك كأن يقول: أردت هذا الجذع أو هذا الباب المركب أو هذا الثوب الذي بالدار أو 
سكنى هذاالبيت» فقال سحنون مرة: يقبل تفسيره في جميع ذلك» ثم رجع عن ذلك. وعبارة ابن 
الحاجب: لو قال: إن له في هذه الدار أو هذه الأرض أو الحائط حقاء وفسره بجذع أو باب مركب 
وشبهه» فثالثها الفرق بين من وفي. قلت : ترك من عبارة ابن شأس بعد قوله: ثم رجع عن ذلك» فقال 
لا يقبل منه؛ وقد أثبت له حقا في الأصل. وكذلك الخلاف في تفسيره بثمرة هذه النخلة من الحائط أو 
بأنه وهبه زراعة الأرض سنة» فالقولان لسحنون في جميع ذلك. فأما لو فسر في الحائط بنخلة بأرضهاء 
لقبل ذلك منهء ولو قال: إنما وهبتها له من غير أرض فقولان. 

وقال محمد بن عبد الحكم : إذا أقر له بحق في الدار وقال: أردت سكنى بيت منها أكريته منه أو 
أسكنته إياه سنة» قبل قوله مع يمينه. قال وكذلك لو قال: له حق في هذا الثوب» ثم قال: أجرته منه 
أو أعرته شهراء صدق مع يمينه. قال: وأما لو قال: له حق من هذه الدار أو من هذا الثوب» لم يقبل 
منه حتى يقر بشيء من الرقبة. قال: فلو قال: له في هذه الدارهم أو في هذه الدنانير أو قال: في هذا 
الطعام» كان محمل ذلك من الرقبة. وقد تصحفت في المطبوعة كلمة الدراهم إلى الدار والإصلاح من نقل 
ابن عرفة. وقد تعقب عبارة ابن الحاجب بقوله : فظاهره أن في الباب من الدار ثلاثة أقوال» وفي تقرر 
الثالث فيه مما تقدم نظر لأن الباب المركب فيها كالجزء منها. 

ولم يحك المازري في مسألة الدار غير قولي سحنون. الحطاب على قوله: كفي على الأحسن» كلامه 
رحمه الله يقتضي أن الخلاف في قوله: له في هذه الدار حق» وأما قوله: له من هذه الدار حق» فلا 
خلاف فيه» وليس كذلك فإن سحنونا اختلف قوله إذا قال: له من هذه الدار حق أو في هذه الدار حق› 
فقال مرة: يقبل تفسيره بما ذكر ثم رجع فقال: لا يقبل ذلك منه. وقال ابن عبد الحكم: إن قال: من 
لم يقبل قوله» وإن قال: في» قبل» والخلاف في قوله: في» وني قوله: من. لكن لما كان القول بقبول 
تفسيره في من إنما هو القول المرجوع عنه لم يلتفت إليه والله أعلم. وكأن المصنف رحمه الله رأى أن 
القول بقبول تفسيره إنما هو المرجوع عنه فصار كالعدم فلذلك لم يذكر الخلاف إلا في قوله في هذه الدار. 


التسهيل 
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مال صاب وَالأَحْسَنُ تفيرهُ كشَيءٍ وكذا وَسْحِنَ لَه وَكعَشَرَة ونيف 

وال إن اف اله وج تهاب انما مين ال حب 

في القطر والتفسير فيه الأحسن كمساكشيء وكسذا ويسسجن 

لهكذاعشرةويئئفف وأبهمالهعشفل بر ةالص نف 
ومالٌ ان بالنقل أدى اليمين من طلب نصابٌ أي بالنقل مما من العين غلب في القطر كتب المواق على 
قول الأصل : ومال ات ابن المواز: من أوصى أن لفلان عليه مالا ولم يبين كم هو حتى مات» فإن 
كان بالشام أو مصر قضي عليه بعشرين ديناراء وفي العراق بمائتي درهم بعد يمين المدعي. وقال ابن 
وهب: إن أقر أن لفلان في هذا الكيس مالاً أعطي عشرين دينارا منه» وإن كان فيه مائتا درهم أخذها 
وحلف. وقال المازري: الأشهر أن الواجب في الإقرار بمال نصاب زكاة أهل الْمْقِرٌ من العين ذهبا أو 
فضة » ومقتضى النظر رد الحكم لقتضى اللغة أو الشرع ارك الاستعمال. ابن عرفة: 
فيقوم منها ما في الأيمان. والتفسير فيه الأحسن المواق على قوله : والأحسن تفسيره» من الاستغناء: 
قال ابن سحنون: إن قال : له علي مال فهو مصدق فيما يقوله يمينه. ابن عرفة: واختاره 
الأبهري» وعزاه في المعونة لبعض أصحابنا ولو فسره بقيراط أو حبة. قلت: نص ابن عرفة: وفي كون 
الواجب في الإقرار بمال نصاب أهل المقر من العين ذهبا أو فضةء أو ما فسره به المقرٌء ثالثها: نصاب 
السرقة› ربع دينار أو ثلاثة دراهم ) للمازري عن الأشهرء مع قول محمد في الوصية به» مع أصبغ عن 
ابن وهب في الإقرار به؛ وابن سحنون مع اختياره الأبهري؛ وابن القصارء قائلا: لا نص فيها للك› 
وني المعونة عزو الثاني لبعض أصحابناء بزيادة: ولو فسره بقيراط أو حبة قَبلَ؛ المازري: ومقتضى النظر 
رد الحكم لمقتضى اللغة أو الشرع أو عرف الاستعمال» قلت: فيقوم منها ما في الأيمان. وفي المعونة : قال 
بعض أصحابنا: وعلى قول محمد إن كان المقر من أهل الإبل أو البقر أو الغنم لزمه أقل نصاب منها. 
انظر صفحة خمس وأربعين ومائتين وألف من المعونة بنشر مكتبة نزار مصطفى الباز. 

كما كشيء وكذا ويسجن له المواق على قوله: كشيء. المازري: شيء أو حق من قوله: له عندي شيء أو 
حق في غاية الإجمال» لأن لفظ شيء يصدق على ما لا يحصى من الأجناس والمقادير فيجب على المقر 
تفسيره بما يصلح له. ابن شأس : يقبل تفسيره بأقل مما يتمول لأنه محتمل لكل ما ينطلق عليه مما يتمول. 
قلت: كذا في مطبوعات المواق وعليش ناقلا منه وابن شأس بأقل مما يتمول والصواب بأقل ما بدون من. 
عاد کلام ا مواق : المازري: فإن امتنع من التفسير سجن حتى يفسر. وعلى قوله: وكذاء المازري: قوله: له 
عندي كذاء كقوله : له عندي شىء» أو له عندي واحدء فيقبل منه ما يصدق عليه أحد الألفاظ الثلاثة. وفي 
الصحاح : كذا كناية عن الشيء. قلت : في المطبوعة قوله عندي كذا بدون له والإصلاح من ابن عرفة. وعلى 
قوله : وسجن له» تقدم نص المازري: سجن حتى يفسر. كذا عشرة ونيّف وأبهم العشرة الصنف 
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ا ل عام دوق 


مس أن فرضهادراه دري وهومثار نظ در اللعب دري 
وإن يق لألف وشيء معترف يلزئفهماسمى ويسقط ماعُطف 
كذا قفا أصليهفي الإسجال والنص فى الوت ب لاسؤؤال 
أعني من ابن الماجشون فاقتضى ‏ سؤلهإن عاش ولتعليل ضا 
منه بجهل الشيء لا غرفي جرى ‏ خلافٌ ما شارح أصل الأصل را 
ويحللف المطلوب في الشهاده ‏ بذاوءئ هتس تقطالزي اانه 
وأسقط اش هدةالواق فجلااءفيسسيقهاس تلاق 
كيف يقال يحلف المطلوب في ال ل سبإقرار والفسسرض رداه ماس ٌسثل 


مع بالإسكان أن فرضها دراهمٌ دري وهو مثار نظر للعبدري هو المواق: كتب على قول الأصل: 
وكعشرة ونيف» ابن عرفة: قال ابن سحنون: من أقر بعشرة دراهم ونيف» قبل قوله في النيف ولو 
فسره بدرهم أو دانق؛ ونقله المازري كأنه المذهب. وانظر لم يذكر خليل تفسير عشرة فيكون حكمها 
حكم ألف في قوله: وتفسير ألف. وإن يقل ألف وشيء معترف يلزمه ما سمى ويسقط ما عُطف كذا قفا 
أصليه في الإسجال والنص في الموت بلا سؤال أعنى من ابن الماجشون فاقتضى سؤاله إن عاش والتعليل 
ضا المصباح: وأضاء القمر إضاءة أنار وأشرق والاسم الضياء وقد تهمز الياء وضاء ضوءا من باب قال لغة 
فيه. وصدر في القاموس بالثلاثي منه أعني ابن الماجشون 

بجهل الشيء لا عرف جرى خلاف ما شارح أصل الأصل را ويحلف المطلوب في الشهاده بذا وعنه 
تسقط الزياده وأسقط الشهادة المواق فجاء في سياقه استغلاق كيف يقال يحلف المطلوب في الإقرار 
والفرض رداه ما سبل كتب على قول الأصل: وسقط في كمائة وشيء» ابن الماجشون: من أقر بعشرة 
دنائير وشيء أو بمائة دينار وشيء»؛ ثم مات ولم يسأل» فالشيء ساقط ويلزمه ما سمى» ويحلف 
المطلوب. ابن عرفة: والفرق بين شيء مفردا أو معطوفا أن لغوه مفردا يؤدي إلى إهمال اللفظ المقر به وإذا 
كان معطوفا سلم من الإهمال لإعماله في المعطوف عليه. ونقله الشيخ محمد عليش. وزاد: ابن عبد 
السلام: وجه سقوطه العرف إذ اللقصود بعندي مائة وشيء مثلا: تحقيق أن عنده مائة كاملة كما يقال: 
فلان رجل وربع أو رجل ونصف؛ أي كامل في الرجولية فإذا لم يكن عرف بذلك فلا يسقط. وتبعه 
الصنف. ابن عرفة: وهذا التوجيه خلاف تعليل ابن الماجشون بأنه مجهول. وقال ابن راشد: قوله: ثم 
مات ولم يسأل» يقتضي أنه لو عاش يسأل. وقبله في التوضيح. ابن غازي: فكأنه اعتمد هنا في إطلاقه 


نقل ابن شأس وابن الحاجب. قلت: انظر نص ابن شأس في صدر صفحة اثنتين وسبعمائة من الجزء 
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خليل وكذا رهما عشرون وكذا وكا ألحَد وعشرون وكذا كذا أحَد عَشَرٌ ويضع أو دراه كلاثة 

اليل وإن بقل قتي لامر كتةا ره المت تاه ع رين لذا 
وإن يكسرر دون عط ف فأحد عشر أو بالعطف يص بح العدد 
إذ ذاك واحها وعشرين وفي | كذادر اه مالثلائة تفي 
وليس في الإفراد نص للفئه وبعض أهلالنحوقد قال مائه 
ةق ا ا اة اراو رار رة 

التذليل الثاني من كتابه» ونص ابن الحاجب: وقيل في مائة وشيء: لا يلزمه إلا مائة. ونص ابن عرفة : وقال 


- يعني الشيخ ابن أبي زيد - عن ابن حبيب عن ابن الماجشون: من أقر بعشرة دنانير وشيء أو بمائة 
دينار وشيء ثم مات ولم يسأل فالشيء ساقط لأنه مجهول ويلزمه ما سمى» وكذا لو شهدت بينة بذلك 
سقط الشيء وثبت العدد ويحلف المطلوب. وذكر نص ابن الحاجب المارٌء وقال: قال ابن عبد السلام 
هذا إشارة إلى تخريج الخلاف في كل ده من المسألتين 2 الأأخرى» لكنه لم يجزم به لأن النساس 
كثيرا ما يريدون بقولهم : لك علي عشرة وشيء أنها عشرة كاملة. ثم ذكر أن تعليل ابن عبد السلام 
لسقوط شيء المعطوف خلاف تعليل ابن الماجشون بأنه مجهول» والفرق عند ابن الماجشون بين شيء 
مفردا وبينه معطوفا كما تقدم. ونص ابن أبي زيد الذي أشار إليه هو قوله : : قال ابن حبيب: قال ابن 
الماجشون: وإذا أقر في مرضه لفلان بعشرة دنانير وشيء› أو مائة دينار وشيء»› ثم مات ولم يسأل 
فالشيء ء يسقط لأنه مجهول ويلزمه ما سمى. وكذلك لو شهدت بينة بذلك على رجل ولم يعرفوا كم 
الشيء» لسقط الشيء وثبت العدد» ويحلف المطلوب. فانظر كيف أسقط المواق في نقله وكذلك لو شهدت 
بينة بذلك سقط الشيء وثبت العدد» وأتى بجملة وحلف المطلوب فأوهم أنه في الإقرار والفرض أن المقر 
مات ولم يسأل. وتابعه الشيخ محمد عليش ولم يشر واحدٌ منهما إلى ما ذكر. فهذا معنى قولي: وأسقط 
الشهادة المواق» البيتين. 

وإن يقل عندي لعامر كذا درهما الزمناه بالنقل عشرين لذا ول روات اللي 
بالعطف يصبح العدد إذ ذاك واحدا وعشرين وقي كذا دراهم الثلاثة تفي وليس في الإفراد نص للفثه 
وبعض أهل النحو قد قال مائه المواق على قول الأصل: وكذا درهما عشرون وكذا وكذا أحد وعشرون 
وكذا كذا أحد عشرء الصحاح: كذا كناية عن العدد والشيء. المازري: قول ابن عبد الحكم وغيره من 
البغداديين المالكيين: تفسير المراد بهذه الكناية بإعراب ما وقع بعدها من التفسير» ففي كذا دراهم أقل 
الجمع ثلاثة دراهم» وكذا درهما عشرون» وكذا درهمٍ بالخفض قال ابن القصار: لا نص فيه» ويحتمل 
أن يراد به درهم واحدء وقال لي بعض النحاة: يلزم فيه مائة درهم. . وقال ابن القصار: من قال علي 
كذا كذا درهماء قال ابن عبد الحكم: يلز م , أحد عشر درهماء وف كذا وكذا درهما أحد وعشرون 
د وف كذا ا عشرون درا ويضعة فيها ثلاثة كذا 0 بالصرف للوزن وا شأن E‏ 


خليل 
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م ا 1ه 7 7 
وكثيرة أو لا كثيرة ولا قليلة أربعة ودرهم المتعارف 


التسهيل 


وفي كثيرةتلى عندي له أولاك تس ثيرةولاقآيلبه 
أربعلةوالزي د في الأولى لم يخدذبح ا ٍابنعبد الحكم 


وإن يقرلاإهمرئ بدرهم فا متعهارف وأو مح قل وآ اذاه ا مرف أ لماه SSCs‏ 


كان ثلاثة عشرء لأن البضع من الثلاثة إلى التسعة. ابن عرفة: وهو قول الأكثر معها. المازري: لو أقر 
بدراهم أو دنانير أو دريهمات أو دئینیرات› فثلاث من المسمى. قلت : : وجه ذلك ابن شأس في التصغير 
بأنه لا يؤثر في نقل المعنى عن أصله. وف كثيرة تلي عندي له أو لا كثيرة ولا قليله أربعة والزيد على 
الثلاثة ٤‏ الأوك لم يَحَدُدْ بحد ابن عبد الحكم ا مواق على قوله : وكثيرة أو لا كثيرة ولا قليلة أربعة› 
ابن عبد الحكم: لو قال: دراهم كثيرة أو دنانير كثيرة» فلابد من زيادةٍ على الثلاث ويقبل قوله في قدر 
الزيادة» وحدها ابن الواز بواحد صحيح فأكثر. ابن عبد الحكم: ولو قال: دراهم لا قليلة ولا كثيرة 
فهي أربعة. قلت : نص ابن عرفة متصلا بقول المازري فثلاث من المسمى: فلو قال: دراهم كثيرة أو 
دنانير كثيرة» فقال الأبهري : كما لو لم يصفها بذلك. وقال ابن عبد الحكم: لابد من زيادة على 
الثلاث» ويقبل قوله في إقرار الزيادة. قلت : كذا في النسخة التى عندي ولعل الأصل في مقدار الزيادة. 
عاد كلامه: وحدّها ابن المواز بواحد صحيح فأكثر» ونقل ابن عبد الحكم حدّها بخمسة. قلت: في 
المعونة: ذكر ابن عبد الحكم لأصحابنا قولين» أحدهما: ما زاد على الثلاثة»› والآخر: تسعة. وقال 
بعض شيوخنا الذين درسنا عليهم: يلزمه مائتا درهم» لأن أصله في مال عظيم أنه نصاب. قلت: هو 
نقل الشيخ في النوادر عن ابن سحنون في دراهم كثيرة مائتا درهم وفي دنانير كثيرة عشرون دينارا. قال 
ابن عبد الحكم: لا معنى لقول أبي يوسف: إنها مائتا درهم ولا لقول النعمن عشرة دراهم. قلت: هو 
الأظهر لأنه أقل مسمى ج جمع الكثرة. قال: ولو قال: دراهم لا قليلة ولا كثيرة» فهي أربعة» وليس فيه 
أمر لا يقصر عنه ويجتهد في ذلك عند نزوله. وكذا إبل كثيرة أو بقر كثيرة. ونقله عنه في المعونة وقال: 
ويحتمل أنه تلزمه زيادة على الثلاثة يرجع فيها لتفسيره على القول بذلك في دراهم كثيرة. قلت: 
ويتخرج فيها ثلاث فقط من قول ذلك في دراهم كثيرة تخريجا أحرويا. 

وإن يقر لامرئ بدرهم فالمتعارف المواق على قول الأصل: ودرهم المتعارف» ابن عرفة: الإقرار بمطلق 
من صنف أو نوع يت يتقيد بالعرف أو السياق» فإن عدما فأقل مسماه» في المعونة إن قال: له علي دينار» 
ولم يقل جيدا ولا رديئا ولا وازنا ولا ناقصاء ومات» حكم بجيد وازن بنقد بلده» وإن اختلف نقد البلد 
فقال ابن عبد الحكم: يلزمه دينار من أي الأصناف ويحلف إن استحلفه امقر له. ابن عرفة: هذا إن 
لم يكن بعض الأصناف أغلب وإلا تعين الأغلب. قلت: في نقل المواق كلام ابن عرفة بعض الأخطاء 
أصلحته من أصله وبعضه أصلحته من المعونة. وقد أسقط المواق من نقل ابن عرفة من المعونة قول 
صاحبها متصلا بقوله : إن استحلفه المقر له» وقال شيخنا أبو بكر: يحتمل هذا والأجود أن يلزم الورثة 
أوسط النقود. كما وقف نقله دون قول ابن عرفة متصلا بقوله : وإلا تعين الأغلب» مانصه: وكلفظ 
القاضي نقله الشيخ عنه زاد عنه: لو قال: له علي مائة درهم صغار» صدق مع يمينه فيما يدعيه منهاء 
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خليلَ واا فالشرعی وقبل غه وق ِنْ وَصَل وَدِرهَم مع درهم أو تحته أو فوقه أو عليه أو قبله أو بعده 
ا ا ا و 
التسهيل 0 ان‌ذابی دم 


فالدرهم الشرعي وابن عرفه على اتساعباعه ماعرفه 
لغير أصلى أصلنا في الذهب ال اض يان ل كان ق قل 
والوصف بالنقص ابن عبد الحكم | يقبلإنيصل ب هويُقسم 
كل لق ابسن فاس وكفسن ذو القول الأآخذ بسوى ماوصفا 
مالم يكن بثمن لين فك اختلاف التب ايعين 
وناطق بدرهودرههم أوثل مومع بكليلزم 
كمع قنيز وكذلك اجعلا تو قل دوي 
التذليل لوقل علي دره عل 0 أكثر بن ورن رهم كلت وروی من النقال» ابر م خم 
وعشرين ومائتين وألف من المعونة» وصفحة إحدى وثلاثين ومائة من المجلد التاسع من النوادر. إن ذأ 
يعدم فالدرهم الشرعي وابن عرفه على اتساع باعه ما عرفه لغير أصلي أصلنا في المذهب القاضسي بعأن 
لو کان تفسيرٌ قبل قبل ال مواق على قوله : وإلا فالشرعي» نحو هذا لابن الحاجب. ابن عرفة : : وهو قول ابن 
شأس » ولا أعرفه لأهل المذهب» ومقتضى ما تقدم أن الواجب ما فسره به المقر مع يمينه. قلت: نص 
ابن عرفة : قال ابن الحاجب: ودرهم على المتعامل به عرفا ولو مغشوشاء وإلا فزنة سبعة أعشار دينار 
من الفضة. قلت : هو قول ابن شأس تابعا لنص الغزالي في الوجيزء رآ أعرفه لأهل المذهب» ومقتضى 
انتم فقن ا ع الحكم وخيرة أن الراخية ها ر ب الثر بع يميت 
ا اا لحك يمي إن يل نه ی 5 شأس ونفى ذو القول هو 
المازري الآخذ بالنقل بسوى ما وصفا ما لم يكن بثمن لعين أعني لمبيع فكاختلاف المتبايعين المواق ق على 
قوله : وقبل غشه ونقصه إن وصل»› ابن عبد الحكم» إن أقر بدرهم وزنه نصف درهم صدق مع يمينه إن 
وصل كلامه. ابن شأس: وكذا التفسير بالدراهم المغشوشة. المازري: إن قيد إقراره بدراهم بصفة لم يوخذ 
بغيرها إلا أن يقر بها ثمنا لمبيع فكاختلاف المتبايعين. قلت: نص ابن عرفة متصلا بما تقدم انفا: ولو 
اراي تيد لزم بقيده ما صدق عليه. الشيخ عن ابن عبد الحكم : erne as‏ 
مع يميدة يمينه إن وصل كلامه. المازري: إن قيد إقراره بدنائير أو:دراهم بصفة لم يود بغيرهاء إلا أن يقر 
بها ثمنا لبيع ويخالفه امقر له فيرجع ذلك لاختلاف التبايعين في الثمن؛ وإن ن أقر به في ذمته عن قرض 
قبل إن قيده بما يقرضه الناس بينهم ؛ ؛ وإن قيده بما الغالب أنه لا يقرضه الناس تخرج على نقل ابن 
سحنون فيمن أقر بقرض فلوس قيدها بأنها الفلوس الكاسدة في قبول قوله قولان لأصحابنا. وناضق 
بدرهم بالحكاية ودرهم أو : م أو مَعَ بكل يلرم كمع بالإسكان قفيز وكذلك اجعلا تحت وفوق قبل بعد 
وعلى المواق على قول الأصل : : ودرهم مع درهم» أو تحته» أو فوقه › أو عليه › أو قبله» أو بعده» أو 
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خليل وَسَقط فِي لا َل دِينَارَان وَدِرْهَمٌ درم أو يدِرْهم دِرْهَمٌ وَحَلَفَ ما أرَادَهُمَا 

التسهيل ‏ وإن بلا بل نسق الأعلى سقط ماقب ل كالأدنى ولأوبل فقط 
شيك القسف ا ج ون فوس تان و 
وحكملا بل للتنوخي نمي وبل بلالا لابن عبدالحكم 
ودرهه وهفي درم بدرهم أو دون ب EEE‏ ايتحجاانة وليقتسسسم 
أن لم يردهما معا إن ادي علي هنذا وائف يمين متبع 
على الذي قد جزم الزرقاني ‏ ب وهوعن ه سك البنااني 

التذليل 2 ودرهمء أو ثم» درهمان» ابن شأس: لو قال: له علي درهم مع درهم» لزمه درهمان. ومن الاستغناء: 


لو قال له علي مائة درهم مع درهم قضي بهما له؛ ولو قال له علي درهم مع قفيز حنطة قضي له 
بالجميع ؛ ولو قال: له درهم على درهم أو تحت درهم أو فوق درهم قضي عليه بندرهدين:. ابن شاس: 
ولو قال: درهم قبل درهم› أو بعد درهم» لزمه درهمان؛ ولو قال: درهم ودرهم› أو قال: درهم شم 
درهم» لزمه درهمان. قلت : كذا سقط في مطبوعته من المتن درهم بعد ثم فيحتمل أنها نسخته. 

وإن بلا بل نسق الأعلى سقط ما قبل كالأدنى ولا بالقصر للوزن وبل فقط كلك ألف لا بل الفان بالنقل 
وكالعكس ولا بالقصر ودرهمان بعد بل وحكم لا بل للتنوخي نمي وبل بلا لا لابن عبد الحكم المواق 
على قوله: وسقط في لا بل ديناران» سحئون: من قال: لفلان علي ألف لا بل ألفان» لزمه ألفان؛ فإن 
قال لا بل خمسمائة؛ قبل قوله إن كان نسقا واحداء وإن كان بعد سكوت لم يصدق» وكذلك له علي 
درهم لا بل نصف درهم. وقال غيره: إذا قال: له على مائة لا بل مائتان لزمه ثلاثمائة في القياس ولكنا 
ندعه ونستحسن أن عليه مائتين. ابن عبد الحكم: 3 قال: له علي درهم بل درهمان» لزمه درهمان. 
كذا في المطبوعة. وفي نقل عليش عنه : من الاستغناء: سحنون: من قال إلى اخر ما تقدم» وفيه: وإن كان 
بعد سكوت أو كلام» وفيه : وقال غيرناء بدل وقال غيره. وفيه متصلا بما نقل عن ابن عبد الحكم: ابن 
سحنون: إن قال: له علي درهم لا بل دينار» فهي زيادة وعليه ارو الدرهم: 

ودرهم في درهمٌ بدرهم أو دون با إضافة وليقسم أن لم يردهما معا إن عي عليه نا المواق على قوله: : ودرهم 
درهم أو بدرهم درهم» وحلف ما أرادهماء ابن شأس: إذا قال: له علي درهم درهم أو درهم بدرهم» لم يلزمه إلا 
رف واحدء وللطالب أن يحلفه ما أراد درهمين. قلت : سقط من مطبوعة الجواهر درهم الثاني فليعلم. وانف 
يمين متبع أي قائل درهم درهم» بالإتباع توكيدا على الذي قد جزم الزرقاني به بقوله: ودرهم الأول مضاف 
وهي بيانية أي درهم هو درهم» وأما بالرفع فلا يتوهم» لأن الثاني توكيدٌ للأول» وإنما المتوهم الإضافة لأن 
المضاف غير المضاف إليه. كذا في مطبوعته والصواب فلا يُوهِمُ وإنما الُوهِمٌ. وعنه سكت البناني 
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كإِشْهَادٍ فی دُكر بماكة وَفِى آخَرَ يماك 


وُي الإتبامٌ بالإضافه من بعضهمبماقتضىخلافه 
كمشهد في ذكر حةبمائله ومائ قةفيآخكرفه يلائه 
كذ بأزكار الحقوق سلفه قفاوقد ا ابسن عرفه 
فإنياكككارها أموال أماال ذيبلاتح د قااوا 
فيه فمن بمائةفي موطن أشلهدئ ونفي سوونا ب ل وطن 
بمائةلرجل فهي هيه إاادعىالطالب فيه االتثنيه 
وإنتديكامستكتبالشهددله دون الق رفكه نذنيلس أله 


وسُوَّىَ الإتباعٌ بالإضافه من بعضهم بما اقتضى خلافه انظر شرح الشيخ محمد عليش وميسر الجليل 
للشيخ محنض بابه الديماني كمشهد في ذُكر حق الرهوني: الذكر هنا حفظناه وسمعناه بالضم» ولم أر 
أحدا ممن تكلم عليه تعرض لضبطه› ولم يضبطه أيضا ابن عبد السلام ولا الصنف في التوضيح مع 
وقوعه في لفظ ابن الحاجب» وصنيع القاموس يقتضي أنه بالفتح إلا أن يكون اتكل على الشهرة» ولم 
يذكره في الصحاح ولا في النهاية ولا في المصباح بهذا المعنى أصلا. گنون: قول الرهوني بفتحها وهم 
لأن القاموس ذكر قوله: وذكر الحق الصك في تعداد معاني الذكر بالكسر. قلت: وفي اللسان: وذكر 
الحق هو الصك والجمع ذُكور حتوق» ريغال ذكور حي 

بمائه ومائة ف آخر بالصرف للوزن فهي المائه الأولى كذا بأذكار الحقوق أي فيها سلفه قفا وقفوت أنا ف 
هذا الجمع الفقهاء وإن كنت أسلفت عبارة اللسان وقد وهّمه أعني سلفه وهو ابن الحاجب أبن غر 


el‏ 1 لاله 


أذكارها أموال أما الذي بالاتحاد قالوا فيه فمن بمائة ٤‏ موطن أشهد ثم ق سوى ذا الموطن يماضة ار جل 
فهي هيه إذا ادعى الطالب فيها التثنيه وإن يك المستكتّب المشهّدَ له دون المقر a‏ المسألة المواق على 
قول الأصل : كإشهاد بذكر بمائة وني آخر بمائة» ابن الحاجب: لو أشهد في ذكر بمائة وني آخر بمائة فآخر 
قوليه مائة. ابن عرفة : قبله ابن هرون و ابن عبد السلام وهو وهم وغفلة لأن المنصوص خلاف ذلك» قال 
ابن سحنون: من أشهد لرجل في موطن بمائة ثم أشهد له في موطن بمائة» فقال الطالب: هي مائتان» وقال 
المقر: هي مائة واحدة» فقال أصحابنا جميعا: لا يلزمه إلا مائة بخلاف أذكار الحقوق» لو أشهد له في حق 
بمائة وفي صك آخر بمائة لزمته مائتان. قلت: نقله ابن عرفة عن الشيخ ابن أبي زيد عن كتاب ابن 
سحنون فانظر صفحة ست عشرة ومائة وتاليتها من المجلد التاسع من النوادر. ونقل من كلام ابن 
رشد في سماع عيسى من كتاب الشهادات في رسم حمل صبيا ما في نقله تطويل وفي الإحالة به على 
كتاب شبه مفقود تضليل فانظر صفحة ست وثلاثين وتاليتها من المجلد العاشر من البيان. 


التسهيل 
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وارج ع إلى ميسر الجليل أوم نح الجلي لاللتفصيل 
إن شتت أو إلى ثمانالدرر ‏ أواللو اي ع الكتاب الأكبر 


التذليل 


وارجع إلى ميسر الجليل للديماني أو منح الجليل للشيخ محمد عليش للتفصيل إن شئت أو إلى ثمان 
الدرر للشيخ عبد القادر بن محمد بن محمد سالم المجلسي رحمهم الله تعالى وقد قرظ كتابه الشيخ 
سيدي بن الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي رحمهم الله تعالى بقصيدته التي أولها 

خليلي إن تنيت إلى خليل موو التي يلستسن اتبدليل 


طوى ما نشروه على وضوح ونشر ما طووه من البليل 
أو اللوامع الكتاب الأكبر للشيخ محمد بن محمد سالم المذكور» الذي يشير إليه جدي لأمي ابن عمي محمد 
فالا بن محمد مولود بن أحمد بن عبد الله الحا اج رحمهم الله تعالى بقوله مقرظا لكتب الشيخ الثلاثة: الريان 
في تفسير القرآن» والنهر الجاري من صحيح البخاري» ولوامع الدرر في هتك أستار المختصر: 

تَحَلوا وحلوا باللوامع وارتووا ورووا بريسان تح مواطره 

وبالنهر الجاري غاا لنبينا لبالنهر الجاري جبا الدر ناظره 


وأرى من المفيد وإن كان تطويلا أن أنقل من كتاب عليش كلام ابن عرفة لأن في النسخة التي معي 

بعض الأخطاء وقد كنت أحلت على الأصلين اللذين نقل عنهما فبدا لي أن أكتبه. ونص عليش: ا 

عرفة: ابن الحاجب: لو أشهد 5 ذكر بمائة وف آخر بمائة» فاخر قوليه مائة؛ فقبله ا 
وصوره بأنه أشهد في و ثيقة بمائة لرجل ولم يذكر سببهاء ثم اسهد اله ف وثيقة او ن خير 
ذكر سبب» وكذا م هرون › وتبعوا ٤‏ ذلك لفظ ابن شأس» وهو وهم وغفلة لأن المنصوص في عين 
المسألة خلاف ذلك؛ ففي النوادر عن كتاب ابن سحئون: من أشهد لرجل في موطن بمائة ثم أشهد له 
في موطن آخر بمائة» فقال الطالب: هما مائتان» وقال المقر: هى مائة واحدة» فقال أصحابنا جميعا لا 
يلزمه إلا مائة» بخلاف أذكار الحقوق» لو أشهد له في صك بمائة وني صك آخر بمائة لزمه مائتان» وهو 
لفظ محمد. قال: أذكار الحقوق أموال. ومثله لابن رشدء ابن القاسم في سماع عيسى من كتاب 
الشهادات في رسم حمل صبيا: لو أشهد رجل على نفسه قوما أن عليه لفلان مائة دينار» ثم أشهد المقر 


ثىقه 


آخرين أن له عليه مائة دينار» ثم أشهد آخرين أن له عليه مائة دينار» لزمه ثلاثمائة إن طلبها ولى 


الحق. قال أصبغ : في سماعه في النكاح» يعني إذا أشهدهم مفترقين وادعى أنها مائة واحدة» وأرى إن 
كان له كتاب في كل شهادة فهى أموال مختلفة» وإن كان كتابا واحدا فهى حق واحد» وإن كان بغير 
كتاب فهى مائة واحدة ويحلف وكذا إن تقارب ما بين ذلك مثل أن يشهد هنا ويقوم إلى موضع آخر 


التذليل 
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زعا ويمائتين الأكتز 
وأص ل الاصل في اعتراف بمائئه ‏ وم ائتين قد عزاإ الففه 
لزوم كل ولزومالأكثئر وناا ل ذيت روفي الختصحر 
والكلٌ إن في الاعستراف سبق ال 2 ل اكتثرٌ والأككر في س هب قالأقل 
والثان عند غيرهماعرفه حتى لددى ابن شأس ابن عرفه 
لكنهعادإلى أخذالذي أنكلرمنه اذاك ير اللمأختذ 
بل كون ذاآخضر قولي ملك إن يو لفي التوضيح جالي الحالك 
وفيهأخذ ابن التنوخي الكمي ‏ باالقول هذ وابن عبدالحكم 


فيشهد آخرين. ابن رشد: قول ابن القاسم يلزمه ثلاثمائة إن طلبها ولي الحق› يأتي على القول بأن 
الشهادة لا تلفق وأنه إن شهد شاهد لرجل أن فلانا أقر له بمائة في يوم كذاء وآخر أنه أقرله من 
الغد بمائة» وثالث أنه أقر له من الغد بمائة فيحلف مع كل شاهد ويستحق ثلاثمائة» وأما على أنها 
تلفق فيأخذ في هذه المسألة مائة واحدة لاجتماع الشهود عليها بتلفيق الشهادة» ويحلف المطلوب ما له 
عليه شىء أو ما له عليه إلا مائة واحدة أشهد له بها شاهدا بعد شاهدٍ بعد شاهدء ولا يلزمه غيرهاء 
واوا الكتاب مائة واحدة» ويحلف المطلوب ما له عليه إلا مائة واحدة أشهد له عليها 
شهودا بعد شهود» فإن نكل حلف الطالب أنها ثلاثة حقوق وأخذ الثلثمائة؛ وإن أنكر أن يكون له 
عليه شيء أصلا أدى الثلثمائة» ولم يكن على الطالب يمين» وقوله: لزمه ثلثمائة إن طلبها ولي 
الحق يريد بعد يمينه أنها ثلاثة حقوق » فإن نكل حلف المطلوب أنها حق واحدٌ وأدى مائة. 
وتفرقة أصبغ في الحق بين كونه في كتاب واحد في جميع الشهادات أو كشب في كل شهادةٍ كتاب 
تفرقة صحيحة إذ لا اختلاف أنه إن كان في كتاب واحد فإنه حق واحد» وكذا لا اختلاف في أنه إن 
أشهد قوما في كتاب أن عليه لفلان مائة دينار »› ثم أشهد في كتاب آخر آخرين بمائة ثانية ثم أشهد 
في كتاب آخر آخرين بمائة ثالثة» فقام الطالب بالكثب الثلاثة» أنه يقضى عليه بالثلثمائة؛ وإنما 
مسألة الخلاف إذا أشهد شهودا بعد شهود بغير كتب وبينهما مدة من الزمان؛ وإن كتب صاحب 
الحق بما أشهد عليه كل جماعة كتابا على حدة لم يخرج بذلك عن الخلاف. قلت: وهذا نص 
بخلاف نقل ابن شأس المتقدم عن المذهب فتحققه. وفي نقل عليش بعض الاختلاف مع النسخة التي 
معي من ابن عرفة فأصلحت بالمقابلة ما هو بحاجة إلى ذلك. وانظر البناني. 

وأصل الاصل بالنقل في اعتراف بمائه ومائتين | قد عزا إلى الفئه لزومٌ كل ولزوم الأكثر وذا الذي تراه في 
المختصر والكل إن في الاعتراف سبق الأكثرٌ والأكثر في سبق الأقل والثان عند غيره ما عرفة حتى لدى 
ابن شأسٍ ابن عرفه لكنه عاد إلى أخذ الذي أنكر منها أعني المدونة ذاكرا للمأخذ بل كون ذا اأ ر ولي 
ملك إن يؤل في التوضيح جالي الحالك وفيه أخذ ابن التنوخي الكمي بالقول هذا وابن عبد الحلام 
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وهوالذي اقتفى هناوصرفه لبلفغين اتفئقااب سن عرقفه 
وهوال نذي ورد في النوادر مقتققلع كل وارد وص ادر 


وهو الذي اقتفى هنا وصرفه لبلغين اتفقا ابن عرفه وهو الذي ورد في النوادر مقنع كل وارد وصادر 
فيه تلميح لقول النابغة : 

المواق على قول الأصل: وبماثة وبمائتين الأكثر» لم يعرف ابن عرفة هذا لغير ابن الحاجب ولا حكاه 
ابن شأس. وعبارة ابن الحاجب: لو أشهد بمائة ومائتين في موطنين ثالثها: إن كان الأكثر أولا لزمه 
ثلثمائة. ابن عرفة: قول محمد: ثلثمائة مطلقاء والقول الثالث: قاله أصبغ › ولا أعرف القول الثاني ولا 
حكاه ابن شأس. إلى هنا 

لا وارد منهايح ور لصدر عنهاوا صدريحور لورد 

انتهى نقله في المطبوعة. وبعده في نقل عليش عنه وكأنه من كبيره: فانظر اقتصار المصنف على قول لم 
يحكه ابن شأس فضلا عن غيره. ونص ابن عرفة: ابن الحاجب: وبمائة وبمائتين في موطنين ثالثها إن 
كان الأكثر أولا لزمه ثلثمائة. قلت: تقدم عزو الشيخ لزوم الثلثمائة مطلقا لمحمد» وعزوه الثالث 
لأصبغ » ولا أعرف ثبوت الثاني وهو لزوم أكثر الإقرارين فقط في المذهب نصا إلا لابن الحاجب ولم 
يحكه ابن شأس ولا يؤخذ من نقل الشيخ قول ابن سحنون في غير كتاب الإقرار: اضطرب قول ملك في 
هذا وآخر قوله أنه لا يلزمه إلا مائة» لأن ذلك إنما هو راجع لإقراره بمائة مرتين. وقد يؤخذ من قولها 
في كتاب السلم الثاني وكتاب الشهادات: من أقام شاهدا بمائة دينار وشاهدا بخمسين» فإن شاء حلف 
مع شاهد المائة وقضي له بهاء وإلا أخذ خمسين بغير يمين» فلم يجعل له حقا إلا في أكثر الإقرارين أو 


58 أقلهما لا في مجموعهما. هذا ظاهر المدونة. قال الصقلى: قال بعض شيوخنا القرويين: هذا إن كان في 


مجلس واحد ولو كان في مجلسين وادعى الطالب المالين حلف مع كل شاهد وأخذ مائة وخمسين. 
التوضيح على عبارة ابن الحاجب: يعني إذا أقر بمائة في موطن ثم أقر بمائتين أو تقدم الإقرار 
بمائتين» فقال محمد : تلزمه ثلثمائة نظرا إلى اختلاف المالين» وقال ابن سحنون : اضطرب قول ملك 
في هذا واخر قوليه أن يحلف المقر ما ذاك إلا مال واحدء ثم لا يلزمه إلا مائتان › وبه أخذ ابن عبد 
الحكم وابن سحنون» ونقل ابن حبيب عن أصبغ التفرقة فإن أقر بالأقل أولا صدق أن الأقل داخل 
في الأكثر وإن أقر بالأكثر أولا فهما مالان» لأن عادة الناس إذا تقدم الأقل ثم زادوا عليه أن يجمعوه 
مع الأول» بخلاف ما إذا تقدم الأكثر. قلت: هذا الذي قال ابن عرفة إنه راجع لإقراره بمائة 
مرتين» ويبين صحة ما قال ابن عرفة نقلٌ عبارة النوادر وهى : قال سحنون: وقال أصحابنا جميعا 
في إقراره في مواطن بمائة: إنه لا يلزمه إلا مائة واحدة بخلاف أذكار الحقوق فلو أشهد له في صك 
بمائة وفي صك آخر بمائة لزمه مائتان» قال محمد: ولو اختلف الإقرار فأقر له في موطن بمائة 
وأشهد في موطن بمائتين» لزمه ثلثمائة. وقال ابن حبيب عن أصبغ : إنه إن كان الإقرار بالأقل أوَلا 
صدق المطلوب أن الأقل دخل في الأكثر؛ وإن كان الإقرار بالأكثر أولا فهما مالان» وذكر في اتفاق 


التذليل 
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وَجُل اليائة أو قرْبُهَا أو نَحُوُهَا الثلثان فأكثرٌ يالإجتِمَادٍ وَل يَلرَّمُهُ في عَشَرَةٍ في عَشْرَةٍ عِشْرُونَ أو مائة قولان 
وقوله عن دي له جل الائنه أوقربهاونحوها جل لفئه 
يلزم ثلثيهاففوق وفق مما ير ٌالإملامفيه تو إنما 


هذا لدى تع ذراستفسار قائلهع سن مقتضف والإقرار 
ومائةعشرةن عشره أو هي عش رون وذا الدُ صدره 
في التقل أصله وماإنعرفه حتىلدى ابن شأس ابنعرفه 
إلاإناأخةمماالشيغخقد تقرف غص بت ويباف عسده 
أو فرب اذ إلى ابن عبد الحكم تب أن جل و وال هم 
كالواو قلت فيالدراهم حكم بالعدالأول من بعدالقسم 


المالين كما قال سحنون» قال ابن سحنون في غير كتاب الإقرار: إن قول ملك اضطرب في هذا وآخر 
قوله وبه أقول أن يحلف المقر ما ذلك إلا مال واحدٌ» ولا يلزمه إلا مائة. وقال محمد بن عبد الحكم مثل 
قول ابن 0 ذلك. فالمشار إليه بقول ابن سحنون: اضطرب في هذا هو اتفاق المالين. وبذلك تعلم 
ما في كلام 8ك تون فا ظرة وادكن e‏ 

وقوله عندي له جل المائه أو قربها أواتخوها جل الفثة يول يلزم ثلثيها بالإسكان ففون وف ما 
يرى الإمام فيه ثم إنما هذا لدى تعذر استفسار قائله عن مقتضى الإقرار المواق على قول الأصل: 
وجل المائة أو قربها أو نحوها الثلثان فأكثرٌ بالاجتهاد» سحنون: من أقر في مرضه أن لفلان عليه 
جل المائة أو قرب المائة أو نحو المائة أو مائة إلا قليلا أو إلا شيئاء فقال أكثر أصحابنا: يعطى من 
ثلثي المائة إلى أكثر بقدر ما يرى الحاكم. الحطاب: هكذا قال سحنون في نوازله من كتاب المديان 
والتفليس» وقال ابن رشد بعد أن ذكر الخلاف في ذلك ما نصه: وهذا كله إنما يحتاج إليه في الميت 
الذي يتعذر سؤاله عن مراده» وأما المُقر الحاضر فيسأل عن تفسير ما أراد ويصدق في جميع ذلك مع 
يمينه إن نازعه في ذلك المقَرٌّ له فادعى أكثر مما أقر له به وحقق الدعوى في ذلك» وأما إن لم يحقق 
الدعوى فعلى قولين في إيجاب اليمين عليه» انتهى. 

قلت: انظره في صفحة ست وثمانين وأربعمائة من المجلد العاشر من البيان؛ ومنه أصلحت كلمة 
فادعى التي ورد مكانها في الحطاب إن ادعى. عاد كلام الحطاب: وما قاله ظاهرٌ إن فُسِره ا 
بأكثر من النصف» وأما إن فسره بالنصف أو دونه فلا يقبل تفسيره واللّه أعلم. ومائة عشرة 2 
عشره أو هي عشرون وذا الذيال سان صدّره في النقل أصله وما إن عرفه حتى لدی ابن شس 
ابن عرفه إلا إذا أخذ مما الشيخ قد نقل في غصبت ثوبا في عدد أو فرب إذ بالنقل أ اسن عبد 
الحكم نسب أن جعل في في الكلم كالواو قلت في الدراهم حكم بالعدد aT‏ 


التذليل 


باب الإقرار (المجلد الرابع) 314 


وئب في صُنْدُوق وريت في جر وفِي روم ظَرْفِهِ قؤْلن 
من‌المقرأنهەهماإنقصد بلك التضعيف أو ض رب العدد 


والقنتسنول الال ان اليا لفق ك ق ةد راف مرب 


أو لجال عنتيدىي لأسي سل زيت وزاد مردفاف جره 
يلزن هباعترافهالشيآن أص لوف ظرفيهيماقولان 


من الثر اندها إن قهز لك ات أو خر الد وا الاك إن التحنايا عرف كل :من القت 
والمقر له قد رأى ابن عرفة صوابا المواق على قول الأصل: وهل يلزمه في عشرة في عشرة» عشرون أو 
مائة قولان» قول عشرون ما حكاه ابن شأس ولا أعرفه. ابن عرفة: المازري: من قال: له عندي دينار 
في دينار أو درهم في درهم» لم يلزمه عند سحنون سوى درهم واحد؛ ولو قال: عشرة دراهم في عشرة 
دراهم» لزمه مائة درهم › وقال ابن عبد الحكم: يلزمه العدد الأول ويسقط ما بعده إن حلف امقر أنه لم 
يرد بذلك التضعيف ولا ضرب الحساب» بناء على حمل اللفظ على المعنى اللغوي أو العرفي. ابن عرفة : 
قول غير واحد من شيوخنا: إن كان المقر له علم بالحساب لزمه قول سحنون اتفاقاء صواب إن كان 
المقر له كذلك وإلا فلا. إلى هنا انتهى نقل المواق. وتمام كلام ابن عرفة: وأول نقل ابن الحاجب: 
وعشرة في عشرة قيل عشرون وقيل مائة» وقبوله ابن عبد السلام وابن هرون لا أعرفه ولا لابن شأس»› 
ونقل المازري كالنوادرء إلا أن يؤخذ من نقل الشيخ في ترجمة من قال: غصبتك ثوبا في ثوب. قال فيها 
ما نصه: عن ابن عبد الحكم في قوله: ثوب في عشرة أثواب» قولان: قيل لا يلزمه إلا ثوب» وقيل: 
أحد عشر ثوبا. قلت : فجعل ني كحرف العطف. انتهى. قلت : انظر صفحة تسع عشرة ومائتين من 
المجلد التاسع من النوادر. وانظر كيف يؤخذ من قول ابن عبد الحكم في ثوب في عشرة أثواب يلزمه 
أحد عشر ثوبا لزوم عشرين درهما في عشرة دراهم في عشرة مع أنه صرح أنه يلزمه العدد الأول ويسقط 
ما بعده إن حلف المقر أنه لم يرد بذلك التضعيف ولا ضرب الحساب. هذا ما أشرت إليه بقولي: قلت 
في الدراهم حكم بالعدد الأول من بعد القسم من المقر أنه ما إن قصد بذلك التضعيف أو ضرب العدد؛ 
وقد كثر في كلام ابن عرفة كابن رشد تخريج الأقوال من المسائل في المسائل التي عرف للقائل فيها قول 
مخالف» والمنصوص لابن السبكي ومن جرى في ميدانه أن التخريج على القول في نظير المسألة إنما 
يكون حيث لا يعرف للقائل قول فيهاء قال السيوطي في الكوكب الساطع : 
وقواله مخرج في الس أله من النظير حيث لا يعرف له 


وإن يقل في كلم منسوق لدي ثوب لك في صندوق أو قال عندي لأبي مسره زيت وزاد مردفا في جره 
يلزمه باعترافه الشيان أصلا وفي ظرفيهما قولان المواق على قول الأصل: وثوب في صندوق وزيت في 
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خليل لا دابّة في إِصُطَبْل وَألفُ إن اسْتَحَلَ أو أعَارَِي لَمْ يَلََمْ كن حَلفَ 

التسهيل واعترضواهناعلى خليل تسسويةالجم رةواا ديل 
لقوةاللزم فيهادونه كمالرهوني جلا مضوونه 
ووافقتن-ااأسرةالنعمان أن لسس للإصسهيل والبستان 
لزوم إن لنخل وكبغل بلعث بفي بستان او إصطبل 
بالف والنشر كماترىفي ذاالباب من زخيرة‌القرافي 
وقوانه علي ألف لعمر إناستحل _أوأعارني هدر 
كناك إن حلف في كلام ياتي ابتداء منه e‏ 

التذليل جرة في لزوم ظرفه قولان» ابن شأس: إذا قال: له عندي زيت في جرة كان مقرا بالزيت والظرف» ولو 


قال : ثوب في صندوق أو في منديل» فقال ابن عبد الحكم: يكون مقرا بالثوب دون الوعاء. وقال 
سحنون: يلزمه الوعاء أيضا. ولو قال: عندي عسل في زق» كان مقرا بالعسل والزق إذ لا يستغنى عنه. 
ابن عرفة: ظاهر ابن الحاجب نفي الخلاف في تعلق الإقرار بالجرة في قوله : له عندي زيت في جرةء 
وهو وَهَمٌ تبع فيه ظاهر لفظ ابن شأس» لذكر الشيخ فيه قولي سحنون وابن عبد الحكم نصا. وفي 
مطبوعته قول سحنون بالإفراد ولم يرد فيها لفظ نصاء والإصلاح والإضافة من ابن عرفة. 

واعترضوا هنا على خليل تسوية الجرة والمنديل لقوة ة اللزوم فيها دونه كما الرهوني جلا مضہ مو نك 
انظر عبارته ووافقتنا أسرة النعمان أن ليس للإصطبل والبستان لزوم إن بالنقل لذخل او بالنقل كبغسل 
ينعت بفى بستان او بالنقل إصطبل باللف والنشر كما ترى في ذا الباب من ذخيرة القرائي المواق على 
قوله: لا دابة في إصطبل» القراني : ووافقونا على قوله: عندي دابة في إصطبل» أو نخل في بستان» أن 
الظرف لا يلزم. قلت: أصل ما للمواق قول ابن غازي على هذه القولة : أشار به لقول القرافي: ووافقونا 
على أنه إذا قال: له عندي دابة في إصطبل أو نخلة - كذا بتاء الوحدة في نقل عليش - في بستان فإن 
الظرف لا يلزمه. وكلام القرافي هذا في صفحة تسع وسبعين ومائتين من المجلد التاسع من الطبعة الأولى 
من الذخيرة» وقد سقط منه لا ففسد فليعلم ذلك. وعبارته نخلّ كنقل المواق. والضمير في وافقونا 
للحنفية. ابن عرفة: الشيخ عن ابن عبد الحكم. لفظ الكرم يشمل أرضه» والبستان يشمل شجره 
وأرضه» ولفظ النخل يشمل موضع أصلها وطريقها وما بين النخل من أرض إلا أن تقل النخل وتكثر 
الأرض فيشمل أصلها دون الأرض بينهاء ولو أقر بعشرة أصول من هذا الكرم كانت له بأصولهاء ابن 
سحنون: لو قال: شجر هذا البستان لفلان» فله الشجر بأصوله من الأرض في أحد قولي سحنون» 
وقوله الآخر: له الشجر دون الأرض. قلت: انظر صفحة تسع وعشرين ومائة من المجلد لاس ر من 
النوادر» على هنات من الأخطاء ق اليه يُهتدى إلى صوابها بالطبع وقوله علي ألف لعمر إن 

أو أعارني هدر كذاك إن حلف في كلام يأتي ابتداءً منه المواق على قول الأصل: وألف إن استحل ا 
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فى غير الدَّعْوَّى أو شَهد فلان غير العَدْل وَهَذِدٍ الشّاة أو هَذِهِ النّاقة لزْمَتُهُ الشّاة وَحَلَفَ عَلَيْهَا 


QOQCBGCBLOILCDOLOLCRORBONGOSNORONENSnRONR‏ ااا ل ا ل ل ا اا ا ا ا ل ل ل ل ل ل ل لي يا ييا 


أو الان عليهيية جاء يدلى بناه سماو غير دل 


قد زاد ذا على ابن عبد الحكم فالعدل يحكلمبهبلقسم 
بينه الوق والحطابا طالعتج_دمايملأا الوطاببا 


وإن يقل ذي الشاة أو ذي الناقه حلف مالهلدديهنقه 


ولزمته الشاةفيماقاللوا وفيهللموض-ح استشكال 


أعارني لم يلزم كإن حلف» ابن سحنون: من قال: لفلان علي مائة درهم إن حلف أو إذا حلف»› 
فحلف فلان على ذلك ونكل المقر وقال: ما ظننت أنه يحلف, فلا يؤاخذ بذلك المقر في إجماعنا. وقال 
ابن عبد الحكم: إذا قال: لفلان علي مائة إن حلف» فلا شيء على المقر بهذاء وإن حلف الطالب› 
وكذلك إن قال: إن استحل ذلكء أو قال: إن أعارنى رداء أو دابة» فأعاره» أو قال: إن شهد بها على 
فلانٌ فشهد بها عليه فلان» فلا شيء على المقر في هذا كله» وأما إن قال: إن حكم بها فلان» لرجل 
سماه» فتحاكما إليه فحكم بها عليه ؛ فيلزمه ذلك. قلت: أصل هذا من كتاب ابن عرفة وأصله في 
صفحة إحدى وأربعين ومائتين من المجلد التاسع من النوادر» ولفظه رداءه أو دابته بالإضافة فيهماء 
فانظره فما ف المواق اختصار من اختصار. لا خصام المواق على قوله: في غير الدعوى» ابن سحنون: من 
أنكر ما ادعى عليه فقال له المدعى: احلف وأنت بريء» فحلف فقد برئ وكذا إن قال المطلوب 
للمدعي: احلف وأنا أغرم لك؛ فحلف» لزمه ولا رجوع له عن قوله. انتهى. قلت: وهذا أيضا اختصار 
من ابن عرفة وهو اختصره من النوادر. انظر صفحة اثنين وأربعين ومائتين من المجلد المذكور. المواق: 
انظر بحث ابن عرفة في هذا الموضع. قلت: ضاق الوقت عن نقل كلام ابن عرفة ولا يتوقف عليه فهم 
عبارة الأصل ولا النظم. أو ألف إن بالنقل 

عليه جاء يدْلِى بشاهد سماه غير عدل قد زاد ذا على ابن عبد الحكم فالعدل يحكم به بالقسم بينه 
المواق كتب على قول الأصل: أو شهد فلان غير العدل» تقدم نص ابن عبد الحكم دون أن ذكر غير 
العدل» ولا شك أن هذا بَيّنُ إذ الحق يثبت بالعدل مع اليمين. والحطابا طالع جد ما يملا الوطابا 
فانظر عبارته » وانظر صفحة خمس وثلاثين وأربعمائة وصدر تاليتها من المجلد التاسع من البيان› 
وصفحة ثلاث وستين وصدر تاليتها من المجلد العاشر منه واخر صفحة ثلاث وعشرين ومائتين وصدر 
تاليتها من المجلد الرابع عشر منه. وإن يقل ذي الشاة أو ذي الناقه أقسم ما له لديه ناقة ولزمته 
الشاة فيما قالوا وفيه للموضح استشكال المواق على قول الأصل: وهذه الشاة أو هذه الناقة» لزمته الشاة 
وحلف عليهاء ابن عرفة: الشيخ: من قال لرجل: لك هذه الشاة أو هذه الناقة» لزمته الشاة وحلف ما 
الناقة له. ابن عرفة: في الإقرار بأحد الأمرين اضطراب. راجعه فيه. قلت: راجع عبارة ابن عرفة إن لم 
تجده في شرح عليش وراجع أصلها في صفحة أربع وخمسين ومائة وتالياتها من المجلد التاسع من 
النوادر. التوضيح على قول ابن الحاجب: وهذه الشاة أو هذه الناقة لزمته الشاة وحلف على الناقة, 


التذليل 
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و ل ل 


قيمته والمشل في الثلى قر وليأآت ا الأل ويأخذالق ر 
به وإن بأحداثنيناعترف لواأحصطد عيذ اه ف إن صدف 


وعين الطالب الأعلى حلفا أوغليره فلا فإنعلمانفى 


كخص مه كانا شريكين علسى تناصطف]إن حلفا و نكسلا 
وحكم الاستثناء في ذا البباب كحكم وهف سار الأبواب 


يعنى إذا حقق الْمْقَرٌّ له وشك ني المقَرّ به كما لو قال: هذه الشاة لفلان أو هذه الناقة فذكر سحنون أن 
ما قبل حرف الشك - وهو أو - لا لازم» ويحلف على ما بعده» وكذلك لو قال: له علي مائة أو دينارء 
أو له علي مائة أو كر حنطة» وفيما قالوا في هذه المسألة نظر لا يخفى عليك. وإن يقل غصبت من فلان 
لا بل فلان لزمت للثاني قيمته والثل في المثلي قر وليأتل الأنّ ويأخذ المُقر به المواق على قول 
الأصل: وغصبته من فلان لا بل من آخرء فهو للأول» وقضى للثانى بقيمته» ابن شأس: إذا أقر أنه 
غصب هذا العبد من فلان» ثم قال: لا بل من فلان» ففي كتاب ابن سحنون أنه يقضى بالعبد للأول 
بعد يمينه» ويقضى للآخر بقيمته يوم الغصب في إجماعهم» عبد الباقي: بقيمته في المقوم وبمثله في 
المثلي وسكت عنه البناني. 

وإن بأحد اثنين اعترف لواحد عيّنه فإن صدف وعين الطالب الاعلى بالنقل حلفا أو غيره فلا المواق 
على قول الأصل : ولك أحد ثوبين» عيّن» وإلا فإن عين الطالب أجودهما حلف» ابن عرفة: من قال في 
ثوبين بيده: لفلان أحدهماء فان عين له أجودهما أخذه وإن عين أدناهما وصدقه فكذلك دون يمين› 
وإن أكذبه أحلفه. وقال ابن شأس: قال ابن القاسم : من قال لرجل في ثوبين في يده: أحدهما لك ولا 
أدري أيهما هوء فإنه يقال للمقر: احلف أنك لا تدري أن أجودهما للمقر له فإن حلف وقال المقر له: 
أنا أعرفه ‏ فيؤمر بتعيينه فإن عين أدناهما أخذه بغير يمين» وإن عين أجودهما أخذه بعد أن يحلف. 
فإن علمًا نفى كخصمه كانا شريكين على تناصف إن حلفا أو نكلا المواق على قوله: وإن قال: لا أدري 
حلفا على نفي العلم واشترکا› ابن شأس: قال ابن القاسم: يقال للمقر: احلف أنك لا تدري أن 
أجودهما للمقر له» فإن حلف قيل للمقر له: احلف أنك لا تعلم أيهما لك فإن حلفا كانا شريكين في 
الثوبين جميعا. قلت : تمامه من الجواهر: فإن نكل المقر حلف المقر له وكانا شريكين في الثوبين وكذلك 
لو نكلا جميعا لكانا شريكين. انظر صفحة اثنتي عشرة وسبعمائة من المجلد الثاني من طبعة دار الغرب 
الإسلامي. وحكم الاستثناء في ذا الباب كحكمه في سائر الأبواب المواق على قول الأصل: والاستثناء 
هنا كغيره ابن عرفة : الاستثناء في الإقرار على قواعده. ابن شأس: إذا استثنى من الإقرار ما لا يستغرق 
صح كقوله : له علي عشرة إلا تسعة» يلزمه واحدّ خلافا لعبد الملك وعلى المشهورء لو قال: له علي 
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خليل وَصَمَ له الَار وليت لي وَبميْرِ اجس كألف إلا عَبْدا وسَقَطَت فِيمَثُهُ وان ¿ أب فلاا هما لَه فيه أ 
من كل حق أو ابراه برئّ مطلقا ومن القذف والسرقة فلا تقل دعواه وان يك إلا بِبيْنَةٍ أنه بعده وَإِنْ 


أَبرَأة مما مَعَهُ بَرىٌّ مِنَ الأمّائة لا الدين 
التسهيل ١‏ وص حذيالدارلهوالبيتلى وكون هبغير جنس الأول 


كلكألف غير عبد فتحط قيمتهمنهفإنسوت سقط 
وإن يقل أبراأت زيسدا مهسا قبإل هو كرح قعمسا 
إبرؤه كذاإذالم ي ذكر مامنهقداأبرهأصلابري 
من كل أمر فيه للمخلوق حق حتى منالقذف ورد ماسرق 
فمالهتقبل دعوى هب بصك لمي لكانصاق البراءةسللك 


إلاببين ةن تأنخرا وإن عل هالتحقيق للدعوى اجترا 
بے أؤ لا قماتدى ايم فخ اواز لاني 
وي الذي القوللهقولان فراجعابيننفيال دين 
ولفظممامعهيبرىٌٌ يمن أفاشضحة لا النسندين قلت لم ين 
ماتقتضي على وعندوجعل كتيُهماش يخ تفن وخ كقتتبسل 


التذليل عشرة إلا تسعة إلا ثمانية» لزمه تسعة لأن الاستثناء من النفى إثباءت» كما أنه من الإثبات نفى. 
وكذلك لو قال: علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين 
إلا واحدًا لزمه خمسة. وصح ذي الدارٌ له والبيت لي المواق على قوله: وصح له الدار والبيت لي» ابن 
شأس : الاستثناء من العين صحيح كقوله : هذه الدار لفلان إلا ذلك البيت» والخاتم إلا القفص. 
وكونه بغير جنس الأول المواق على قوله: وبغير الجنس» ابن عرفة: الاستثناء من غير الجنس» قال 
المازري: المذهب صحثه. كلك ألف غير عبد فدّحط قيمته منه فإن ساوت سقط المواق على قوله: كألف 
إلا عبدا وسقطت قيمته» ابن شأس: الاستثناء من غير الجنس صحيح» كقوله: علي ألف درهم إلا 
عبداء ويقال له: ا العبد الذي استثنيت» ثم يكون مقرا بما فضل من الألف بقدر قيمته» فإن 
ذكر أن القيمة تستغر ق الألف بطل استثناؤه ولزمه الألف. كذا في مطبوعته بقدر قيمته وفي مطبوعة 
الجواهر: على قدر قيمته ولحل أصل عبارة الجواهر عن موضع ۶ على» وأصل عبارة المواق بعد بدل بقدر. 
وإن يقل أبرأت زيدا مما قِبَله أو كلّ حق عم إبراؤه كذا إذا لم يذكر ما منه قد أبرأه أصلا بري 
ون كل مر فيه اللمتخلؤقا شو بحت سن التذقه ور عا انوي فها لهاتقيل وكوي رهف ليضتك لم يبك 
نصا في البراءة سلك إلا ببينة أن تأخرا وإن على الت حقيق للدعوى اجترا يُحَلِفه أو لا فعلى ما 
يعلم هل توجب الأيمانَ أو لا التهم وفي الذي القول له قولان فراجع البيان في المديان ولفظ مما 
معه يَبْرِىُ من أمانة لا الدين قلت لم يبن ما تقتضي على وعند وجعل كلتيهما شيخ تنوخ كقِبل 
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وخص بالذمة الاولى نجله ولابن رش د ف البيان مله 

وبالأمانات ابن رشد عند خص دح كد حي تيح د 
وخص بالذمة | الأول لی بالنقل نجله ولابن رشد فى البيان مثله وبالآمانات ابن رشد عند خص فيه ف 
تمام ما الأصل نقص المواق على قول الأصل : وإن أبرأ فلانا مما له قبله› أو من كل حقء أو أبرأه. 
برئٰ مطلقا ومن القذف والسرقة, فلا تقبل دعواه وإن بصك إلا ببينة أنه بعده؛ وإن أبرأه مما معه برئ 
من الأمانة لا الدين» من رسم الرطب في شريكين تحاسبا فكتب أحدهما لصاحبه براءة من آخر حق له 

قبله ثم جاء بذكر حق لم يقع اسمه في ي أنه قد دخل في البراءة؛ قال يحلف ويبراً. 

علي دين e SE‏ َأَتِيّ بذكر حق لا يعلم أقبل البراءة هو أم بعدها؟ إن 
كان حيا حلف وبرئ» وإن كان ميتا فلا شيء له. قلت : لم يذكر الكتاب ولا السماع والمسألة الثانية 
ليست في الرسم الذي ذكرء وهما في سماع ابن القاسم من كتاب المديان والتفليس الأول والثانية في رسم 
قطع الشجر. انظر المسألة الأول في آخر صحفة أربع وخمسين وثلثمائة وصدر تاليتها من المجلد العاشر 
من البيان. والمسألة الثانيه 3 ضيح ديق N‏ منه»› ولفظ العتبية : وسئل عمن كان له على رجل 
ين ففضاة: واک عتم اة فيها وهو آخر حق كان له عليه فيأتيه بعد ذلك بذكر حق لا يعلم أكان 
قبل البراءة أو بعدها؟ قال: أرى براءته من ذلك أن يحلف لقد دخل هذا الذكر حق في هذه البراءة ويبرأ 
من ذلك» ولعله أن يأتى عليه بذلك بعد موته فلا يكون ذلك له. 
قال ابن رشد ووقع قوله فيها: لا يعلم معرى من الضبط» فإن کان أزاد أن الطالب لا يعلم فإيجابه 
اليمين على المطلوب مختلف فيه لأنها يمين تهمة من غير تحقيق دعوى فيجري على الاختلاف في 
لحوق يمين التهمة وصرفها؛ وإن كان اراک أن الطالب ادعى أن ذكر حقه الذي قام به بعد البراءة 
وحقق الدعوى بذلك ولم يُعْلمُ صحة قوله لالتباس التواريخ فلا اختلاف ولا إشكال في لحوق اليمين في 
ذلك ولا في وجوب صرفهاء إلا أنه اخثلف هل يكون القول قول الطالب أو قول المطلوب على ما ذكرناه 
من الاختلاف في الرسم الذي قبل هذا. قلت: يعني المسألة الأولى. وانظر صفحة خمس وعشرين ومائتين 
من هذا المجلد وصفحة تسع وثمانين وأربعمائة منه› واخرَ صفحة سبع وعشرين وخمسمائة وتاليتها 
و عاد كلام المواق. . ومن ابن سلمون : من اكترى دارا مشاهرة فان دفع كراء شهر معين 
براءة ما قبله من الشهور, انظر قبل هذا عند قوله: فلا نفقة للحمل. ومن الكافي: من قال: وك 
على فلان» برئ فلان من الحقوق الواجبات من الضمانات والديون. وإن قال: لا حق لي قبله أو عنده» 
برئ من الضمانات والأمانات. انظر في أواخر طرر ابن عات ترجمة وثيقة في براءة. انظر ترجمة جامع 
في الوصية بالمجهول وما شك فيه في آخر وصايا النوادر. قلت: لعله أشار بما في أواخر طرر ابن عات 
إلى ما نقل الحطاب عن صاحب الطراز في التنبيه الأول من التنبيهات التى ذكر بعد قول الأصل: ومن 
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القذف والسرقة» فإن كلمة الطراز تصحيف لكلمة الطرر. انظر صفحة أربع وستين وأربعمائة من المجلد الثاني 
من فتاوي البرزلي» طبع دار الغرب الإسلامي. وكأنه أشار بما في آخر وصايا النوادر إلى ما نقل الحطاب على 
قول الأصل : وإن أبرأ فلانا إلى قوله: ومن القذف والسرقة» عن كتاب الإقرار منها ٤‏ ترجمة الإقرار بالمجهول» 
فلعل المواق ذهب به الوهل من الإقرار إلى الوصاياء فانظر من صفحة أربع وسبعين وثلثمائة إلى صفحة ثمانين 
وثلثمائة من المجلد التاسع من النوادر. ولفظ الترجمة فيها خلاف ما في الحطاب. وانظر الحطاب فقد أطال 
وأطاب. وانظر البناني لكلمتي عند وعلى» ولتفرقة ابن رشد بينهما انظر صفحة سبع وثلاثين ومائتين وتاليتها 
من المجلد العاشر من البيان شرح آخر مسألة من كتاب الشهادات. 


321 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


فصل إِنمَا يَسْتَلْحِقُ الأبُ مَجْهُولَ النّسَّبٍ إن لَّْ يُكذْبْهُ العَقَلُ لِصِعَره أو العَادَة 
يسستلحق الأب فحسسب ذا نسب هل لا اتحشن زتها اوموق أت 
إن لم يك يدب في لذي راده بالعق ا لص فر أو بالاده 


فصل في الاستلحاق» ابن عرفة: هو ادعاء المدعي أنه أب لغيره» فيخرج قوله: هذا أبي» وهذا أبو فلان. 
نقله الحطاب. المواق: ابن شأس: الباب الرابع في الإقرار بالنسب. روى ابن القاسم عن ملك أنه قال: 
الاستحسان تسعة أعشار العلم. وهذا الباب أكثره محمولٌ على ذلك. يستلحق الأب فحسب المواق على 
قول الأصل: إنما يستلحق الأب» ابن رشد: لا خلاف أعلمه أن المرأة لا يجوز لها استلحاق. ومن 
المدونة : وإن نظرت امرأة إلى رجل فقالت: ابني» ومثله يولد لها وصدقهاء لم يثبت نسبه منها إذ ليس 
هنا أب يلحق به. وإن جاءت امرأة بغلام مفصول فادعت أنه ولدها لم يلحق بها في ميراث ولايحد من 
افترى عليه ومن كتاب ابن سحنون: قال ملك: ولا يصلح استلحاق الجد. ابن رشد: إن قال: هذا ابن 
ولدي أو ولد ابني» لم يصدق» وإن قال: أبو هذا ابني أو والد هذا ابني› صدق لأن الرجل إنما يصدق في 
إلحاق ولد بفراشه لافي إلحاقه بغراش غيره» وهذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه. ومن الاستغناء: قال ابن 
القاسم: وغيره: إذا أقر الرجل بابن جاز إقراره ولحق به صغيرا كان أو كبيرا أنكر الابن أو أقر. قال في 
المدوثة: ومن ولد عنده صبي فأعتقه ثم استلحقه بعد طول الزمان لحق به وإن أكذبه الولد, الحطاب: أتى 
بأداة الحصر لينبه أن الاستلحاق لا يصح إلا من الأب فقط. انظر بقية كلامه. 

ذا نسب جهل المواق على قوله : مجهول النسب» من المدونة : قال ملك: من ادعى ولدا لا يعرف كذبه 
فيه لحق به. قال ابن القاسم: والذي يتبيّن به كذبه مثل أن يكون له أب معروف أو هم من المحمولين 
من بلدة لا يعلم أنه دخلها كالزنج والصقالبة» أو تقوم بينة أن الأم لم تزل زوجة لغيره حتى ماتت. وأما 
إن استلحق مسلم محمولا من بلدة دخلها لحق به. قلت : قول المدونة : من بلدة لا يعلم أنه دخلهاء على 
هذه الرواية اختصرها ابن يونس الذي يعول المواق كثيرا عليه» واختصرها البرادعي على رواية يعلم أنه لم 
يدخلهاء وعليها يكون محمولا على الصدق عند الإشكال» وعلى الأولى لا يكون محمولا عليه. انظر 
الحطاب. لا ابن زنا ابن عرفة: أبو عمر: كان عمر: ينيط أولاد الجاهلية بمن استلحقهم إذا لم يكن 
هناك فراش لأن أكثر فعل الجاهلية كان كذلك» وأما اليوم في الإسلام فلا يلحق ولد الزنا بمدعيه عند 
أحد من العلماء» كان هناك فراش أم لا. قلت : تقدمت الإشارة إلى رواية الداوودي. او بالنقل معروف أب 
تقدم قول ابن القاسم: مثل أن يكون له أب معروف. ويحد حد القذف مستلحق من قامت بينة أن أمه لم 
تزل زوجة لغيره لأنه نفاه من نسبه قاله أبو الحسن. الحطاب: وهو ظاهر. عبد الحق في تهذيب 
الطالب: وكذلك نحا بعض شيوخنا إذا عرف للولد نسب وادعاه رجل أنه يحد المدعي وكأنه نفاه من 
نسبه وفي هذا عندي نظر. نقله الحطاب. إن لم يكدّب في الذي أراده بالعقل للصغر أو بالمادة 
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ولم يكن رقا لِمكديهِ أو مَوْلى 


والشرعً أصل الأصل قد زاد هنا وفي اشتراطه الجهاالةغنى 
والعتقي علم ملكاقدفرط ف البضيع لم يشرط وس حنونٌ فرط 
زو رقا كاير سنل “الا 
قدجاءصدرأمهمات ولا دهاومالغفييرفيهاوك 
مسن كو يلحق هنون ]13 لن واوو اأ هر زا 
والغغفير أشهب وفي سماع عي سس مثلهللعتقي ووي 
فيها ل ففي مدع ولدأم قدباعامنبىدعءتقضم الام 
والابسنَ نحو إذ الحق النسب ولم يزلل مام نولاهمارسسب 
كما لدفي باب آخرإذا باعص بيائهبعدعت وةنذا 


ا 


والشرع أصلّ الأصل قد زاد هن فقال: أو الشرع لشهرة نسبه وف اشتراطه الجهالة غّى 
التوضيح : ويناقش المصنف بأن قوله أولا: مجهول النسب» يغني عن قوله: لشهرة نسبه. لأن 
الجهل بنسبه مع شهرة نسبه متضادان. وقد قال قبل هذا: : فإذا كانت الشهرة تمنع فأحرى إذا 
ثبت نسبه. المواق على قوله : إن لم يكذبه العقل لصغره أو العادة» ابن شأس : إذا قال لعبده: 
هذا ابني» لحق به ما لم يكذبه الحس بأن يكون أكبر سنا منه أو العرف بأن يستيقن الناس 
أنه ليس بولده» كما إذا كان الغلام سينديا والرجل فارسياً. 

والعتقي علمَ مُِكِ قد فرط في البضع بملك أو نكا اح لم يشرط وسحنونٌ شرطابن عبد السلام: وهو قول لابن 
القاسم» والمشهور أن ذلك لايعتبر وهو ظاهر ما في المدونة وهو الأظهر في النظر لأنهم اعتبروا في هذا الإمكان 
وحده ما لم يقم دليل على كذب المقر. واعترض الحطاب قوله : وهو ظاهر ما في المدونة» بأنه صريحهاء 
قال فيها: ومن استلحق ولدا لا يعرف له نسب لحق به وإن لم يعرف أنه ملك أمه بشراء أو نكاح» وكذلك 
إن استلحق عبده أو أمته لحقا به إلا أن يتبين كذبه في ذلك كله فلا يلحق به. ثم قال الحطاب: أمالو 
فرض أنه عُلم أنه لم يقع منه نكاح ولا تسر أبدا لم يلحق به» وهذا داخل في قول الؤلف: لم يكذبه العقل» 
لأن من علم منه عدمهما يستحيل منه الولد عقلاء لكن العلم بعدم النكاح والتسري عسيرٌ والله أعلم. ولم 
يكن رقا لکذب ولا مولی كما للعتقي :ولا قد جاء صدر أمهات أولادها وما للغير فيها أوى من كونة 
يلحقه دون إزَالة لرق أو ولاء أحرز | وال لغير أشهب وفي سماع عيسى من كتاب الاستلحاق مثله للعتقفي 
ووعي فيها له في مدع ولد أم قد باعَها من بعد عتق ضم الام بالنقل والابنَ نحؤه إذ الحق بالنقل النسب 
ولم يُزل ما من ولاهما بالقصر للوزن رسب كدا له في بابٍ آخر بالنقل إذا باع صبيا ثم بعد عتق ذا 


التذليل 
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وو 


لاحو ا أَيضًا يُصَدْقَ وَِنْ أعتقه مُشتريه إن لم يُسْتَدَلٌَ عَلَى كَذِبه 

ب أقسر اة يلق ية إن لم يبن فيه دليلل كذبه 
وينقض البيع وعتقالشتري تلائ ةجاءت ب ذا الختصطصر 
بوا ا ي ١‏ وا اق لالج اا 
ولاب رة دات و الثالت أا مين تمتححشرة للنا ت 
وجعلهاثلاثةلهخلا فمالهممهقيآاخرالحجخلا 
وقوله لكن ه يلح ق به إن كان ق أران :فحنا لأتحسهية 


أوكان ق دأراد ماللعتقى فف ىاخ تتلال شرطه لم يلج سق 


ی 1 0 1 

4 5 و ر جه ۾ 1 ل وه اع زاش مم يړ کاچ 
به ادر انه يلحق به ان لم بين فيه دل كدسةه د بسر البيع وماق | مسد أي لمالاب 
إن لھ لہس سل س - 


الختصر وحملها على الخلاف استظهروا :ما عليه الغيرّ لاقي الأظهر لقول ابن رشد: هو الصحيح 
ولابن رشد قد أتى في الثالث أيضا مبين ن ره المباحث هو قوله: وينقض العتق؛ وقيل: إنه لا ينقض 
وجعلها ثلاثة له أعنى العتقى خلاف ما لهم في آخر الحح خلا وقوله لكنه يلحق به | 8 
ما لأشهبه به فما شرط نفي رقه لكذب ونذي سبق عتقه أو كان قد أراد ما للعتقي قفي اختلاك * 
لم يلحق الحطاب على قول الأصل : 0-6 لكأو كن باحق به كنا فسخ التي 
بأيدينا وهو كلام متدافع لأن أول الكلام يقتضي أن شرط الاستلحاق أن لا يكون المستلحق رقا 

يكذب المستلحق أو مولى له وأنه إن كان كذلك لم يصح الاستلحاق» وقوله آخرا: لكنه يلحق به» 
مناقض له» فلا يصح حمله على قول ابن القاسم في المدونة ولا على قول أشهب. قال ابن القاسم في 
المدونة في كتاب أمهات الأولاد: ومن استلحق صبيا في ملك غيره»› أو بعد أن أعتقه غيره لم يصدق إذا 
أكذبه الحائز لرقه أو لولائه» ولايرثه إلا ببينة تثبت. أبو الحسن: هذا هو الوجه الثالث لابن يونس. 
ويشير إلى قول ابن يونس: استلحاق الولد عند ابن القاسم على ثلاثة أوجه» وهو أن يستلحق ولدا ولد 
عنده من أمته أو ولد له بعد أن باعها بمثل ما تلحق فيه الأنساب ولم يطلبه المبتاع ولا زوج ولا تبين 
كذبه» فهذا يلحق به بلا خلاف» والثاني أن يستلحق ولدا لم يولد عنده ولا غلم أنه ملك أمه بشراء ولا 
نكاح» فهذا يلحق به عند ابن القاسم, ولا يلحق به عند سحنون؛ والثالث أن يستلحق ولدا ولد في ملك 
غيره أو بعد أن أعتقه غيره» فهذا لا يلحق به عند ابن القاسم» وقال أشهب: يلحق به ويكون ابنا له 
ومولنَ لمن أعتقه أو عبدا لمن ملكه. انتهى. قلت: كذا في النسخ ونقل عليش عنه والصواب: أحدها أن 
يستلحق أو الأول أن يستلحق. عاد كلام الحطاب. والصواب حذف قول الصنف: لكنه يلحق به 
ليكون جاريا على قول ابن القاسم في المدونة» أو عدم 
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شتراط ما ذكر وأنه يلحق بمن استلحقه مع بقاء رقه وولائه لحائزهما ليكون جاريا على قول أشهب 
كما نقله ابن يونس عنه, بل وقع لابن ين أيضا ف أول سماع عيسى من كتاب الاستلحاق نحوه؛ 
وقال ابن رشد: هو الصحيح إذ لا يمت يمتنع أن يكون ولدا للمقر به المستلحق له وعبدا للذي هوفي يده. 
وقال: إنه خلاف ما في كتاب أمهات الأولاد من المدونة. 
وساق الحطاب كلام ابن رشد فانظره فيه أو انظر صفحة تسع وثلاثين ومائتين وصدر تاليتها من المجلد 
الرابع عشر من البيان. ثم قال الحطاب: تنبية : لم يشرح الشارحان قول المؤلف: لكنه يلحق به» وأما 
ابن غازي فقال: ظاهر هذا الاستدراك أنه يلحق به مع بقاء رقه أو ولائه لحائزهماء وهذا لا يقوله ابن 
القاسم هنا وإنما نسبه ابن يونس لأشهب› ثم ذكر كلامه المتقدم» ثم قال: نعم قال ابن القاسم نحو هذا 
في المدونة في المسألة الآتية فيمن ابتاع أمة فولدت عنده فادعى البائع بعد عتق المبتاع الأم والولد» قال 
هناك: ألحقت به نسب الولد ولم أَزلْ عن المبتاع ما ثبت له من ولائهما. قال أبو الحسن الصغير: 
الفرق بينهما أنه في الأول لم يملك أمه فليس معه قرينة تصدقه بخلاف هذه» وفي بعض نسخ هذا 
الملختصر: فإنه لا يلحق به» وهو كالحشو. انتهى. كذا في نقل الحطاب: فادعى البائع بدون ذكر 
المفعول والصواب: فادعاه البائع. انظر صفحة أربع وستمائة من المجلد الثاني من التهذيب بطبع دولة 
الإمارات العربية المتحدة. أما المواق فكتب على قول الأصل: ولم يكن رقا لمكذبه» من المدونة: قال ابن 
القاسم: إن استلحق صبيا في ملك غيره أو بعد أن أعتقه غيره لم يصدق إذا أكذبه الحائز لرقه أو 
لولائه› ولا يرثه إلا ببينة تثبت. ومن المدونة : قال ابن القاسم: وإن ادعاه بعد عتق المبتاع الام مضى 
ذلك» وألحقت به نسب الولد» ولم أزل عن المبتاع ما ثبت له من ولائهماء ويرد البائع الثمن لأنه ثمن 
أم ولد. وقيل لابن القاسم في باب آخر: أرأيت من باع صبيا ولد عنده فأعتقه تقه المبتاع ثم استلحقه البائع 
أتقبل دعواه وينقض البيع فيه والعتق؟ قال: أرى إن لم يتبين كذب البائع فالقول قوله. قال سحنون: 
هذه المسألة أعدل قوله في هذا الأصل. ومن المدونة أيضا: قال ملك” من باع صبيا ولد عنده ثم أقرٌ بعد 
ذلك أنه ابنه لحق به وردٌ الثمن إلا أن يتبين كذبه. 
قال ابن عبد الرحمن: ويرجع المشتري على البائع بنفقة الولد إلى يوم استلحاقه؛ كمن تعمد طرح ولده 
فأنفق عليه رجل أنه يرجع عليه بالنفقة فكذلك هذا. وقال غيره: ليس كمن طرح ولده بل هو كمن 
اشترى عبدا فاستحق ستحق بحرية؛ لا يرجع بنفقته صغيرا أو كبيرا. وقال غيرهما: إن كان صغيرا لا خدمة 
فيه رجع بالنفقة» وإن كان فيه خدمة وأقر المبتاع بخدمته أو ثبت أنه خدمه فلا نفقة والنفقة بالخدمة. 
ابن يونس + وهذا أغدلها: ومثله عن سحنون. وكتب على قوله: أو مولى» تقدم نصها: أو بعد أن أعتقه 
غيره. وعلى قوله: لكنه يلحق به تقدم قول ابن القاسم: إن ادعاه بعد عتق المبتاع مضى وألحقت به 
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نسب الولد ولم أزل عن المبتاع ما ثبت له من ولائه. وعلى قوله: وفيها أيضا يصدق وإن أعتقه مشتريه 
إن لم يستدل على كذبه» تقدم النص: قيل لابن القاسم في باب آخر: إن أعتقه المبتاع ثم استلحقه 
البائع؟ قال: إن لم يتبين كذب البائع فالقول قوله. قال سحنون: وهذا أعدل. وعبارة ابن عرفة: لو 
استلحقه بائعه بعد أن أعتقه مشتريه» فقال ابن القاسم أولَ الباب: إن أكذبه من أعتقه لم يصدق؛ وقال 
بعده: إن لم يتبين كذب البائع قُيل قوله. قال سحنون: وهذا أعدلٌ. الحطاب على هذه القولة: قال في 
المدونة بعد نصها المتقدم في المسألة الأولى: قيل لابن القاسم في باب آخر: أرأيت من باع صبيا ولد عنده 
فأعتقه المبتاع ثم استلحقه البائع › أثقبل دعواه وينقض البيع فيه والعتق؟ قال: إن لم يتبين كذب 
البائع فالقول قوله. قال ابن يونس : قال سحنون هذه المسألة أعدلٌ قوله في هذا الأصل. انتهى. 

فظاهر هذا أنه مخالف لنصها المتقدم في أمهات الأولاد في قولها: :ومن استلحق صبيا في ملك غيره أو 
بعد أن أعتقه غيره إلى آخره وكلام المصنف يقتضي أنه حمله على الخلاف وهو المفهوم من كلام ابن 
عرفة» فإنه قال: ولو استلحقه بائعه بعد أن أعتقه مشتريه فقال ابن القاسم في أول الباب: إن أكذبه 
من أعتقه لم يصدق. وقال بعده: دكي كاب دا نس قرف وهو قول غيره وهو أشهب 
ورجحه سحنون وقال: هو أعدل قوله. انتهى. وفرق أب و الحسن بينهما بأنه 5 الأوك لم يملك أمه 
فليس معه قرينة تصدقه بخلاف هذه انتهى» وهذه التفرقة غير ظاهرة لما سيأتي. لو فرق يها يان 
الأولى لم يدخل العبد في ملكه والثانية كان في ملكه كان أبين ؛ فإن جميع المسائل الآتية التي قال فيها 
في المدونة : إنه يلحق به كان العبدُ أو أمه في ملكه فتأمله. قلت: : أبين من ذلك أن الحائز للملك أو 
الولاء في الأولى مكذب للمستلحق وفي الثانية لم ينص على ذلك. عاد كلام الحطاب : والظاهر حمله على 
الخلاف وهو المفهوم من كلام الرجراجي»› والقول الثاني هو الظاهر وهو الموافق لما سيأتي في كلام 
الصنف› وهو المأخوذ من أكثر مسائل المدونة؛ قال فيها: ومن باع صبيا ولد عنده أو لم يولد عنده ثم 
استلحقه بعد طول الزمان لحق به ورد الثمن إلا أن يتبين كذبه انتهى. 

فظاهر هذا سواء ملك أمه أو لا. وهذه السألة هي التي أشار المصنف إليها بقوله: أو باع ونقض. ثم 0 
فيها: ومن ابتاع أمة فولدت عنده ما بينه وبين أربع سنين ولم يدعه فادعاه ال فانه يلحق به زرد 
البيع وتعود أم ولد له إن لم يتهم فيهاء وإن ادعاه بعد عتق المبتاع للأم والولد الحم كه ست الد 
ولم ازل عن المبتاع ما ثبت له من ولائهماء ویرد البائع الثمن» وكذلك إن استلحقه بعد موتهماء ولو 
اعات الأم خاصة لم أقبل قوله فيها وقبلته في الولد ولحق به ورد الثمن لإقراره أنه ثمن أم ولدٍ؛ ولو 
كان الولد خاصة هو المعتّقَ لثبت الولاء لعتقه وألحقت الولد بمستلحقه وأخذ الأم إن لم يتهم فيها 
لدناءتهاء ورد الثمن وإن انهم فيها لم تُرد إليهء وكذلك الجواب إذا باع الأمة وهي حامل فولدت عند 
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خليل ‏ وَإِنْ کیر 
التسهيل وصح في الككبير هبه أنكرا فيماعليه أصلاالاصل اقتصرا 
التذليل البتاع فيما ذكرنا. انتهى. وهذه المسألة هي التي أشار إليها المصنف بقوله: وإن باعها 


فاستلحقه إلى آخره. وقول المصنف: ولحق به مطلقاء أي سواء أعتق الأم والولد أو لم يعتقهما أو أعتق 
أحدهما دون الآخر. إلا أن قوله في المدونة في هذه المسألة: ألحقت به نسب الولد ولم أزل عن المبتاع ما 
ثبت له من ولائهما خلاف قوله في المسألة الأولى: إنه ينقض البيع والعتق. فتحصل من هذا أنه إذا 
استلحق من هو في ملك غيره أو ولائه هل يصدق ويلحق به أو لا؟ قولان وعلى القول بتصديقه وهو 
الظاهر فإن كان المستلحَق لم يدخل في ملكه فإنه يبقى في ملك مالكه كما تقدم عن ابن رشد في سماع 
عيسى؛ وإن كان هو البائع له فإنه يلحق به وينقض البيع إن كان المشتري لم يعتقه» وإن أعتقه 
المشتري فهل ينقض البيع والعتق أو لا؟ قولان» والأظهر من كلام ابن رشد ترجيح القول بنقض البيع 
والعتق. فإنه قال في آخر نوازل سحنون: وإذا استلحق الولد الذي باع أمه وكان وَلِدَ عنده ولم يكن له 
نسب وهو حي فلا اختلاف أنه يلحق به ويه يفسخ البيع فيه» ويرد إليه ولدا و أم ولد» وإن ن كان الولد 
قد أعتق› وينقض العتق؛ وقيل: إنه لاينقض. انتهى. و لابن رشد كلام يأتي عند قول المصنف: وإن 
شترى مستلحقه» انتهى كلام الحطاب أطلت بنقله لأصلح ما في نسخه من الخطإ. وحملهم ما لابن 
القاسم في المواضع الثلاثة فيها على الخلاف خلاف ما تقدم في الحج أنه لم يقع له ثلاثة أقوال فيها في 
موضوع واحد إلا في المسألة التي ذكرها في الأصل بقوله : ولا يتحلل إن دخل وقته وإلا فثالثها يمضي 
وهو متمتع » وأشرت إليها بقولي: ومن بعمرة يحل إن بقي لقابل, الأبيات الستة. 

وصح في الكبير هبه أنكرا فيما عليه أصلا الآصل بالنقل اقتصرا المواق على قول الأصل: وإن كبر» 
تقدم قول ابن القاسم : إذا أقر بابن لحق به صغيرا كان أو كبيراء أنكر الإبن أو أقر. قلت: نص ابن 
الحاجب: ولا كلام له ولو كان كبيرا. ونحوه لابن شأس. ابن عرفة: ابن الحاجب وابن شأس: ولا 
كلام للمستلحق ولو كان كبيرا. فقبله ابن عبد السلام وابن هرون دون ذكر خلاف فيه؛ وذكرنا في 
اختصار الحوفية أن في شرط الاستلحاق بتصديق المستلحق إذا كان الولد يعقل ذلك 3 الأولى لابن 
خروف والحوفي : اشتراطه. الثانية لابن شأس والبيان: لا يشترط. الثالثة للصقلي: يشترط في مجهول 
E ES‏ 2 فل ابيا نوريف حر لقنا 
لحق به وإن كذبه الولد. وفي الشهادات منها: من ادعى على رجل أنه ولده أو والده» لم يحلف لهء 
فظاهره شرط التصديق» وكذا قولها في الولاء والمواريث: من ادعى أنه ابن فلان أو أبوه أو أنه مولاه من 
فوق أو أسفل» وفلان يجحد فله إيقاع البينة عليه ويقضى له. وني باب الإقرار بالولد من كتاب الإقرار 
من النوادر: قال محمد: من ادعى في ولد بيد امرأة أنه ولده منهاء فقالت: بل هو ولدي من غيرك» 
ولم تسم أحداء فإن لم يحزةٌ نسب لحق بمستلحقه إن لم يبن كذبه. وإن سمت غيره وحضر فادعاه فهو 
أحق به إن كانا طارئين» وإلا تُظر من كان يعرف بحوزهاء فإن لم تكن في حيازة أحدٍ كان ولد زنا ولم 


انلا 
ا أ 
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أو مَاتَ وور َه إن وره ابن أو بَاعَهُ 
والليت واس تحق الإرث إنوؤرث ‏ ببابنوفىي باب اللعناننذا بث 
وكابن ابنة كمافيه فرط وإنهاذناالشئ سطفيالإرث فقط 


والولد المحجوب كاف يفي الأبر ‏ خلاف ماهناوئمقدغبر 


يلحق بواحد منهما. قلت: هذا يأتي على القول بشرط الاستلحاق بثبوت تقدم نكاح المستلحق أم الولد 
لأملكه اها دوعو ماف لقوله و إن لم تسم أحدا لحق الولد بمستلحقه› التوضيح على قول 
ابن الحاجب: ولا كلام له ولو كبيراء يعني ولا كلام للمقر به لأنه لا يقابل دعوى المقر إلا بعدم العلم 
لا بالتحقيق وإذا لم يكن للكبير كلام فأحرى الصغير. ونص في النوادر على أنه لا يلتفت لتصديق الولد 
ولا لتكذيبهء وأنه يُقبل» سواءً كان الأب صحيحا أو مريضا أحاط الدين بماله أو لاء وفي الكافي في 
الفرائض: شرط ذلك تصديق الولد إذا كان الولد كبيراء ونص على أنه لو استلحق ولدا كبيرا بعد موته 
أنه لايلحق به إلا ببينة» وعلل ذلك بأن استلحاقه يفتقر إلى تصديقه والتصديق قد عدم بموته بخلاف 
الصغير فإنه إذا استلحقه بعد موته يلحق به ويرثه. ويؤيد ما في الكاني قوله في المدونة في باب 
الشهادات: ومن ادعى على رجل أنه ولده أو والده فلا يمين له عليه. قال ابن يونس: معناه أن الولد 
كبيرٌء ولو كان صغيرا لجاز استلحاقه إذا لم يعرف كذبه. فرعٌ: وهل من شرط استلحاق الولد أن لا 
يكون للمستلحق وارث معروف كغير الولد وهو الذي نقله سحنون عن أصحابنا أو إنما يشترط ذلك في 
غير الولد وهو الذي في العتبية. قلت: ادق مطبوعة الكاني ا ال الي ال سكان 

واستحق الإرث بالنقل إن ورث بابن ول باب اللعان ذا بحث المواق على قوله: أو مات وورثه ابن»› 
أشهب: إذا مات ولد الملاعنة وترك مالا ا ولم يقر به الأب قبل موته ثم أقر بهء ولم يترك ولدا 
ولا ولد ولدء لم يصدق» لأنه يتهم بجر الولاء والمال إلى نفسه وقد وجب لأمه ومواليها أو للمسلمين إن 
لم يكن له وارث. وإن كان ترك ولدا أو ولد ولدٍ ذكرا أو أنثى صدق ولحق به وورث نصيبه مع بنيه أو 
بناته» وضرب الحدّ في المسألتين جميعاء لَحِقَ الولدُ أو لم يلحق؛ قال: وكذلك من باع جارية حاملا ثم 
أقر بعد موت الابن أنه ابنه لم يصدق إن لم يترك ولدا ولا ولد ولدٍ. قال في المدونة : من نفى ولدا بلعان 
ثم ادعاه بعد أن مات الولد عن مال فإن كان لولده ولد ضَرب الحد ولحق به» وإن لم يترك ولدا لم 
يقبل قوله أنه ,يتهم في نورات وبحد ولا بر 

وكاين ابنة كما فيه أعني 0 1 عبر فيه بالولد الشامل لها. 3 س 
التب فلاحق على كل حال والواد امح ب كات لي الأبر خلاف ما هذا وثم قد عبر إن قال هنا: 

وورثه ابنْ» وقلت أنا: إن ورث 3 وقال شم: إن كان له ولد ر ل إن ولدا ورث. 

الحطاب على هذه القولة : ظاهره أن هذا الشرط إنما هو في إرثه منهء وأما النسب فلاحق به» وهو 
كذلك كما صرح به أبو الحسن في كتاب اللعان. وذكر ابن عرفة في كتاب اللعان في ذلك خلافا. وظاهر 
كلام المصنف أيضا أنه إنما يرثه إذا ورثه ابن ذكرء وأنه إذا ورثته بنت أو غيرها لم يرثه» وهو خلاف 
ما تقدم له في اللعان» فإنه قال: وورث المستلحق الميت إن كان له ولد أو لم يكن له وقل المال. وما قاله 


باع 


ف ا ف ت أما 


n 
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في اللعان هو الموافق لما في المدونة وأبى الحسن في كتاب اللعان» ونص ما في المدونة: ومن نفى ولدا 
بلعان ثم ادعاه بعد أن مات الولد اله فإن كان لولده ولد ضرب الحدٌ ولحق بهء وإن لم يترك ولدا 
لم يقبل قوله لأنه يهم في ميراثه وحدّ ولا يرثه انتهى. قال أبو الحسن: قال فضل بن مسلمة: إلا أن 
يكون المال يسيرا. قال غيره: أو يكون ولده عبدا. وهذا إنما هو في الميراث» وأما النسب فلاحق لأن 
إلحاق النسب ينفي كل تهمة. الشيخ: وكان ينبغي على هذا أن يرث» ولكن سبق النفي إلى هذا الولد. 
انتهى وقال ابن عرفة في باب اللعان بعد نقله كلام المدونة: ظاهر كلامه المتقدم : ولو كان الولد بنتاء 
وذكر بعض المغاربة عن أحمد بن خالد أنه قال: إن كان الولد بنتا لم يرث معها بخلاف إقرار المريض 
لصديق ملاطف إن ترك بنتا صح إقراره لأنه ينقص قدر إرثها. 

ابن حارث: اتفقوا فيمن لاعن ونفى الولد ثم مات الولد عن مال وولد فأقر الملاعن به أنه يلحق به 
ويحد» وإن لم يترك ولدا لم يلحق به؛ واخثلف في الميراث» فقول ابن القاسم فيها يدل على وجوب 
الميراث» وهو قوله: إن لم يترك ولدا لم يقبل قوله لتهمته في الإرث» وإن ترك ولدا قبل قوله لأنه نسب 
يلحق به. وروى البرقى عن أشهب أن الميراث قد ثرك لمن ترك ولا يجب له ميراث وإن ترك ولدا. 
وذكر أبو إبرهيم عن ف إن كان الال يسيرا ا قوله. ثم قال: وما ذكره ابن حارث من الاتفاق على 
عدم استلحاقه إن كان الولد قد مات مثله لابن المواز وابن القاسم وأصبغ» وقال أبو إبراهيم وغيره من 
الفاسيين: إنما يتهم إن لم يكن له ولد في ميراثه فقط» وأما نسبه فثابت باعترافه. انتهى وقد صرح 
بذلك في نوازل سحنون من كتاب الاستلحاق» قال في المسألة العاشرة منها: قال سحنون في ابن الملاعنة 
يهلك ويترك ابنة وعصبة» ثم يستلحق الأب ابنه الميت» قال: تلحق ابنة الميت بجدها ويرجع الجد 
على العصبة بالنصف الذي أخذوا من ميراث ولده. 

قال ابن رشد: وهذا كما قال لأن استلحاقه لابنه الذي لاعن به استلحاق منه لابنته فهى تلحق بجدهاء 
وهو مثل ما في الدونة من أن الملاعن له أن يستلحق ولده الذي لاعن به بعد أن مات» ولا يهم على أنه 
إنما استلحقه ليرثه إذا كان له ولدّء فكما لا يتهم مع الولد وإن كان يرث معه السدس» فكذلك لا يتهم 
مع الابنة وإن كان يرث معها النصف إذ قد يكون مال الذي ترك الولد الذكر كثيرا فيكون السدس عنده 
أكثر من نصف مال الذي ترك الابنة. انتهى فحمل ابن رشد لفظ الولد في المدونة على الذكر لكنه ساوى 
بينه وبين الابنة في الحكم. وظاهر كلام ابن غازي في باب اللعان أنه لم يقف على كلام ابن رشد هذاء 
وكذلك ظاهر كلام ابن عرفة. فرع : ولو ورث المستلحق غيرٌ الابن والابنة لم يصدق لأن العلة في ذلك أن 
استلحاقه الميت استلحاقٌ لمن ترك من الأولاد وذلك يرفع التهمة. وقد ذُكر بعد هذه المسألة في نوازل 
سحنون فيمن باع عبدا وأقام عند الشتري حتى جُنِيَ عليه جناية مات منها ثم استلحقه البائع أنه 
يلحق به ويرث منه إن كان له ولدُّء فإن كان ولد الميتِ حرا ورث معه الأب المستلحق حظه من الدية 
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خليل ‏ وض وَرَجّع بَفقتِه إن لَمْ تكن لَهُ حِدْمَة عَلَى الأزْجّح وَإن ادَعَى اسْتِيلادَهَا بسَايق فقولأن فِيهَا 

التسهيل وص حبعد بيع هونقضا ورد اا و قاق 
مز ارون تفج .م واو ي كمد طحو با 
وإن يبع أمته ويزعم سسابقإي له ولم يهم 
و ت ذون تة ون وت انل الاو 
كماابنغازي لعياض عاز وعلًّمالهعزابن غ ازي 
بحل ما ور وو الي جى ق الال تدرا 

التذليل 2 وإن كان عبدا ورث جميع الدية» قال: لأن استلحاقه لولده بعد موته استلحاق لولد ولده واستلحاق 


النسب يرفع التهمة في الميراث. انتهى. واستفيد من هذه المسألة فائدتان» الأولى منهما: أن وجود ولدٍ 
للميت كاف وإن كان محجوبا من الميراث» وهو خلاف ما قاله المصنف في باب اللعان وقد اعترضه ابن 
غازي؛ والثانية : أن كلام المدونة المتقدم إنما هو في ابن الملاعنة وكلام المصنف أعم من ذلك و 
سحنون موافق له. والله أعلم. وصح بعد بيعه ونقضا ورد ما من ثمن قد قد قيضا ومؤضة الواد إن اه 
خدمة في الأرجح بالنقل كذي طرح عمد المواق على قوله : أو باعه ونقض ورجع بنفقته إن لم تكن له 
خدمة على الأرجح» تقدم النص بهذا عند قوله: أو مولى. قلت : وتقدم فيه حكم من تعمد طرح ولده 
فأنفق عليه رجل. الحطاب على هذه القولة : قال في الشامل: وفي رجوع مبتاعه بنفقته ثالثها الأرجح 
إن كانت له خدمة لم يرجع وإلا رجع. انتهى. وني معين الحكام: مسألة: ويُحكمٌ على البائع بنفقة 
التي اعترف أنه باعها وكسوتها إلى حين ردهاء لأنه مقر أنه باع منه من لا يجب عليه نفقته؛ قاله 
سحنون. وقال أبو الحسن اللخمي: الظاهر من المذهب أنه لا شيء على البائع من النفقة التي أنفقها 
المشتري مدة بقائها عنده. انتهى. 

وإن يبع أمته ويزعُم سابق إيلاد ولم يُتّهّم فهل أله ترد دون بینه قولان منصوصان في ف اموت 2 
غازي لعياض عاز وعلٌ ما له عزا ابن غازي لم يك مما شيخ غرناطة را u‏ م م 
ال ندرا تيسق ف ب GS‏ ا ا AS‏ 
يشير إلى ما يتقرر؛ قال ابن رشد: الرجل مصدق في حمل أمته أنه منهء وإن ن كان مستغرق الذمة 
بالدين» وأما إن قال: ولدت مني» > ولا ولد معها فلا يصدق وتباع للغرماء» إلا أن يكون ذلك قد سمع 
وفشاء أو قاله قبل أن يتداين. ومن الاستغناء: إن أقر رجل في جارية باعها أنها أم ولده وصدقه المبتاع 
رجع عليه بالثمن والنفقة» وإن ن لم يصدقه وكان ممن يتهم على مثلها لم يصدق إلا أن يسمع منه ذلك 
قبل البيع. وكلام ابن غازي الذي اشرات إليه هو على نقل الشيخ محمد عليش في كتاب أمهات الأولاد 
من المدونة: ومن باع أمة فأعتقت فلا تقبل دعواه أنه كان أولدها إلا ببينة. عياض في كتاب الآبق قال 
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خليل وان ياعا فولدس فاقلحقة لق وَل يُصَدقَ فيا إن الهم تحب عدم قن أو وجاهَة ورد نئي 


التسهيل وإنيبعمافتلدلاله ال ا 
لحسق باس-تلحاقه ابنهاولم ترجسع له إن كان فيهمايتهم 
بحب اووجاممة بهاوان أنفقماأخذفيهمامننثمن 
فيالعدم والثمن للمبتاع رد ومطلقالياحق هنك الوالئد 
والشخص إن يشتر من قد سبقا أن كازفي ملك سواه استلحقا 


يلحق إن امكن فيعتق كذي شل هادة ‏ باالعتق ردت وبذي 
ور ا ا ا ار الا ااا و 
التذليل مرة: لا ترد مطلقاء ومثله في كتاب المكاتب. وقال مرة: ترد إليه إن لم يتهم فيها؛ وحكى بعضهم أن 


في كتاب البق له ردها مطلقا أيضاء وليس كذلك في روايتنا. انتهى وأراد ببعضهم اللخمي» فمعنى قوله 
بسابق بولد سابق احترازا من التي بعدها والضمير في فيها للمدونة. 

وإن يبعها فتلد يلا له الأنساب تلحق وما عى الرجل لحق باستلحاقه ابنّها ولم ترج له إن كان 
فيها ينهم بحب او بالنقل وجاهة بها أو ان بالنقل أنفق ما أخذ فيها من ثمن في العّدم والثمنَ للمبتاع 
رد ومطلقا يلحقه ذاك الولد المواق على قول الأصل : وإن باعها فولدت فاستلحقه لحق ولم يصدق فيها 
إن اتهم بمحبة أو عدم ثمن أو وجاهة ورد ثمنها ولحق الولد مطلقاء من المدونة: من ابتاع أمة وولدها أو 
ابتاعها بلا ولد فولدت عنده لما تلحق فيه الأنساب ولم يدعه وادعاه البائع فإنه يلحق به ويرد البيع 
وتعود هي أم ولد إن لم يتهم فيها. قال ابن القاسم: إن اتهم فيها وهو مليء لم يرد إليه إلا الولد 
بحصته» ولا ثرد هي حتى یسام من خصلتین: العدم والصبابة فيها. قال ابن القاسم: ولو كان 
الستلحق عديما لحق به وائيع بقيمته» وإن لم يتهم فيها بصبابة ولا بما صلحت في بدنها وفرهت وهو 

مليء فلترد إليه ويرد الثمن ولا قيمة عليه في الولد» وإن كان غير مهم وهو عديم لحق به واتبع بقيمته 
يوم أقر به يريد: على الحصة»› ولا ترد الأمة إليه. انتهى من ابن يونس. وفي مطبوعة المواق أخطاءً 
أحوجتني إلى النقل عنه بواسطة الشيخ محمد عليش. 

الحطاب على هذه القولة: قال ابن رشد إثر كلامه المتقدم فوق هذا: إلا أن يتهم في الجارية بميل 
إليها أو زيادة في حالها أو يكون مُعْدِمّاء فتمضي بما ينوبها من الثمن ويرد الابن بما ينوبه منه 
ويتبع به دينا في ذمته. انتهى. فقول ال ا هو الذي أشار إليه ابن رشد بقوله: أو 
زيادة في حالها. وفي كلام ابن الفرات ما يفهم منه أيضا أن المراد بالوجاهة أن تكون الجارية وجيهة 
أي جميلة حسنة. والله أعلم. قلت : كأن الحطاب نبت عينه عن قولها على نقل ابن يونس: ولا 
بما صلحت في بدنها وفرهت. والشخص إن يشتر من قد سبقا أن كان في ملك سواه استلحقا يلحق 
إن امکن بالنقل فيعتق بالرفع على الاستئناف كذي شهادة بالعتق ردت وبذي أي في ذي الصورة 


غليل 
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وان اسْتَلْحَقَ غيْرَ ولد لم يَرِنهُ إنْ كانَ وَارث وَإلا فلاف 


التسهيل يُحكلمبالولاءالذأسنا إليولالنبهقدشها 


التذليل 


وإن سب وى ولد استلحق لم يرلهمهعمس ترق إلا فثكم 


يحكم بالولاء للذ بالإسكان أسندا ابه لا لمن به قد شهدا المواق على قول الأصل: وإن اشترى 
مستلحقه والملك لغيره عتق كشاهد ردت شهادته» من المدونة: إن استلحق ابن أمة لرجل فادعى 
نكاحها وكذبه السيد لم يلحق به ولا يثبت نسبه منه إلا أن يشتريه من ربه فيلحق به ويكون حرا کمن 
ردت شهادته بعتق عبد ثم اشتراه› ولأنه أقر أنه ولده بنکاح لا بحرام» وإن ابتاع الأم لم تكن به أم 
ولد. ابن يونس : : لأنه أولدها في ملك غيره» ولو اشتراها حاملا وادعى أن حملها منه بنكاح فإن الولد 
يلحق به وتكون هي به أم ولد. الحطاب على قوله : وإن اشترى مستلحقه والملك لغيره عتق عتق» ليس في 
كلامه رحمه الله ما يدل على أنه يلحق به وقد صرح في المدونة بأنه يلحق به. . تنبيه: ظاهر كلام 
المصنف رحمه الله أنه يعتق عليه مطلقا وليس كذلك» بل إنما يعتق عليه حيث يصح استلحاقه ولو 
على قول» أما إذا تبين كذبه فلا يعتق عليه؛ قال في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب 
الاستلحاق في رجل فارسي له غلام سندي قال: هو ابني» هل يصير حرا؟ قال ملك: ما ادعى من ذلك 
مما يستيقن الناس أنه ليس بابنه ولا ولده فهو غير لاحق به. قال ابن رشد: هذا مما لا اختلاف فيه 
إذا استلحق من لا يشبه أن يكون ابنه وتبين كذبه فلا يلحق به؛ وإنما اختلف قول ابن القاسم إذا 
استلحق من يشبه أن يكون ابنه ولم يعلم ما يدعيه من ملك أم المستلحق أو تزويجه إياهاء فإن عرف 
ملكه لها إن كانت أمة أو تزويجه إياها إن كانت حرة وأتت به لما يشبه أن يكون منه ولم يحزه غيره 
بنسب لحق به باتفاق» فوجةٌ يلحق به باتفاق» ووجه لا يلحق به باتفاق» ووجه يختلف في إلحاقه 
به» وإذا لم يلحق به في الموضع الذي يتفق يتفق فيه أنه لا يلحق به لتبين كذبه فلا يعتق عليه إن كان عبدا 
له قاله سحنون» وإذا لم يلحق به في الموضع الذي يختلف في إلحاقه به على القول بأنه يلحق به فإنه 
ينق غليه :إن كان عبدا له انتهى. وكتب على قوله : كشاهد ردت شهادته» قال في كتاب الولاء من 
المدونة: : ومن شهد على رجل أنه أعتق عبده فردت شهادته ثم ابتاعه منه» أو شهد على أبيه بعد موته 
أنه أعتق عبدا له في وصيته فصار العبد له في قسمه» أو أقر بعد أن اشتر شترى عبدا أنه حر أو شهد أن 
البائع أعتقه والبائع ينكر» أو قال: كنت بعت عبدي هذا من فلان فأعتقه وفلان يجحد ذلك» فالعبد 
ف ذلك کله حر بالقضاء» وولاؤه لمن زعم أنه أعتقه» انتهى. 
وإن سوى ولد استلحق لم يرثه مع بالإسكان مُسْتغرق إلا فثم خُلف لهم الحطاب على قول الأصل: 
وإن استلحق غير ولد لم يرثه إن لم يك وارث وإلا فخلاف» اعلم أن النسخ اختلفت في قول الصنف: 
إن لم يكن وارث» ففي بعض النسخ الصحيحة يكن بلفظ المضارع وإسقاط لم» »> وكتب عليها صاحبها 
أنها كذلك في نسخة مقابلة على خط المصنف » وفي بعض النسخ : إن كان وارثٌُ» وهي صحيحة أيضا 
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خليل وَخَصه المَخْتَارَ يما إا لم يطل الإقرَارٌ وَإِنْ قال لأولاد مه أَحَدُهُمْ ولي عَتَقَ الأصغَرٌ 

التسهيل م وؤخصه المختار ‏ بماإالميضاالإقرا 
وإن يقل أحدهم يعني بني أمقهنجل يولم يسين 
يعتق ولانسب كل الأصغر e‏ وو الج يو 

التذليل موافقة لما قبلهاء وهذا هو الموافق للنقل ولا قدمه المصنف في فصل اختلاف الزوجين» وني بعض النسخ إن 


لم يك بثبوت لم» وهي غير صحيحة لأنها تؤدي عكس المراد وا معنى على النسخة الصحيحة أن من 
انتلحق غير ولد لم يرث المستلحق الذي هو غير ولد هذا الذي استلحقه إن كان هناك وارث» وإن لم يكن 
هناك وارث فخلاف» هذا الذي فرضه أهل المذهب في صورة هذه المسألة. ثم ذكر الحطاب ثمانية تنبيهات 
ضمن الأول منها أن ظاهر قوله وارث أنه إذا كان له وارث معروف لم يرثه المستلحق وإن كان الوارث 
المعروف عو فحيط بره وليس كذلك بل الخلاف جار في ذلك أيضا. قال ابن عرفة: إقرار من يعرف له 
زت حيط ولو يول بوارث لعو اتفاقاء وإن لم يكن له وارث أو كان ولم يحط كذي بنت فقط ففي إعمال 
إقراره قولان لابن القاسم في سماعه من كتاب الاستلحاق» مع ابن رشد عن قوله فيها مع غيرهاء وسحنون 
في نوازله والباجي عن ملك وجمهور أصحابه» وأصبغ › وأول قولي سحنون؛ وثانيهما مع أشهب. انتهى. 
وعلم من هذا قوة القول بالإرث وإن كان المتيطي جعله شاذاء لأن ابن عرفة إنما عزا مقابله لقول سحنون 
الثاني مع أشهب» وعزا القول بالإرث للجماعة المذكورين قبله» وقال في مختصر الحوفي: وبه أفتى ابن 
عتاب وقال: به العمل» وقال المتيطي : وهو شاذ واستحسنه بعض القرويين في زمانه قائلا: ليس ثم بيت 
مال» انتهى. انظر البقية. وكأن النسخة التي وقعت للمواق نسخة إن لم يك بثبوت لم فكتب : لا شك أن 
العبارة خانته هناء وإن كانت في المطبوعة : إن كان؛ فانظر كلامه وكلام الحطاب فكلاهما قد أطال وأطاب. 
وفي جلب كلاميهما إملال وفي عدم الإشارة إليهما إخلال وللبصر الآن كلول وللذهن كلال. وأنقل من كلام 
الشيخ في التوضيح ما يوضح مراده بقوله في المختصر: وإلا فخلاف» ونصه: واضطرب الشيوخ في تعيين 
الشهورء فالباجي يقول: الذي عليه ملك وجمهور أصحابنا قبول إقراره ويرثه المقر به ولا يثبت نسبه 
بذلك» وقاله أصبغ وسحنون» ثم قال سحنون: لا يرثه لأن المسلمين يرثونه» وقاله أشهب وابن يونس ينكر 
نسبة الأول للمذهب إلا على قول شاذ لابن القاسم. 

وخصه المختار بما إذا لم يطل الإقرار المواق على مثل هذه القولة من الأصل: اللخمي: إن قال رجل 
لرجل : هذا أخي فإذا لم يكن له ذو نسب ثابت يرثه فقيل: إن المال لبيت المال» وقيل: المقر له 
أولى» وهذا أحسن لأن له بذلك شبهة» ولو كان الإقرار في الصحة وطالت المدة وهما على ذلك»› يقول 
كل واحد منهما للآخر: أخيء أو يقول: هذا عمى» ويقول الآخر: ابن أخى» ومرت على ذلك 
السنون ولا أحد يدعي بطلان ذلك لكان ذلك خو وانظر في فصل التوارث من ترجمة السفيه 
والمحجور من ابن سلمون العقود في ذلك وثبوت ذلك بالاسترعاء وكيف لو لم يرفع شهود الاسترعاء 
الال د وإن يقل أحدهم يعني بني أمته نجلي ولم يعين يعتِقْ ولا نسب كل الأصغر 
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خليل ولا الأَوْسَطِ ولت الأكبر وإن افترقث أَمْهَاتُهُمْ فوَاجِدٌ بالقرْعَة وإذا وَلَدَتْ رَوْجَة رَجُل وَأمَةَ آخَرَ 
وَاخْتَلطا عَيَّئَتَهُ القافة ١‏ 7 1 

التسهيل ب ل او ييا هط و شاف ر 
وفي افتراق أمماتهم وجب بلقرع ةالعت ق لفردلاالنسب 
وق ستسيزية الت راطا و ارزو ن يفاح ا 
عينت القافة وجه الخرج O‏ 


التذليل وثلثا بالإسكان الاوسطبالنقل وثلث بالإسكان الأكبر المواق على قول الأصل: وإن قال لأولاد أمته 
أحدهم ولدي» عتق الأصغر وثلثا الأوسط وثلث الأكبر» سحنون: من قال في ثلاثة أولاد من أمته: 
أحدهم ولدي» يريد ثم مات؛ قال: فالصغير منهم حر على كل حال» لأنه إن كان المستلحق الكبير 
فالأوسط والصغير حران بحرية الأم» وإن كان الصغيرٌ فالأوسط والكبير عبدان ففيهما الشك» وقال 
المغيرة: يعتق الأصغر وثلثا الأوسط وثلث الأكبرء لأنه إن كان أراد الأكبرٌ فكلهم أحرار» وإن أراد 
الأوسط فهو والأصغر حران» وإن أراد الأصغر فهو حر وحده» فالأصغر لا تجده في هذه الأحوال إلا 
حراء والأوسط ثابت العتق في حالين ويرق في حال فيعتق ثلثاه» والأكبر ثابت العتق في حال ويرق في 
حالين فيعتّق ثلثه. وقال ابن عبد الحكم: يعتقون كلهم بالشك. انتهى نقل ابن يونس. وكذا نقلها ابن 
عرفة عن النوادر» ونقل عن سحنون في نوازله مثل قول المغيرة فراجعه أنت. الحطاب: قال في نوازل 
سحنون: ولا يثبت النسب لواحد منهم, قال ابن رشد: ولا خلاف في ذلك. قلت: فلذلك قلت: ولا 
نسب. وانظر كلام الحطاب السابق واللاحق» أو انظر صفحة تسع وستين ومائتين وتاليتيها وصدر 
الثالثة من المجلد الرابع عشر من البيان. 
وفي افتراق أمهاتهم وجب بالقرعة العتقٌ لفردٍ لا النسب المواق على قوله : وإن افترقت أمهاتهم فواحد 
بالقرعة» هذا أحد أقوال ابن القاسم وخلاف قول ملك. قال سحنون: من له ثلاثة أعبد ليسوا بإخوة لأم 
فقال في مرضه : أحدهم ابني ومات » فقال الرواة: إنه كقوله: أحد عبيدي حر. ابن رشد: فإذا مات 
قبل تعيينه ففي ذلك ثمانية أقوال» قول ملك إنهم يعتق منهم الجزء المسمى بعددهم بالقرعة» وثلاثة 
أقوال لابن القاسم» أحدها: أن واحدا منهم يعتق بالقرعة. وباقي الأقوال لغير ملك وابن القاسم. وانظر 
ذكر خليل حكم العتق وليس من هذا الباب» وترك حكم النسب الذي هو من هذا الباب» انظر بقية 
كلام المواق فقد أجحف في نقل كلام ابن رشد الذي أحلتك عليه انفا ووقف دون الكلام على النسب في 
المسألة الثانية» وقد اعترض على المصنف بعدم ذكره. ونص ابن رشد فيها: ولا يثبت نسب واحد 
منهم. ولذلك قلت: لا النسب. وإن تلد سَّرَّية المنزل طارقا وزوج ضيفه في ليلة صبيين فاختلطا عينات 
القافة وجه المخرج الحطاب على قول الأصل: وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر واختلطا عينته القافة › 
هذه المسألة في أول نوازل سحنون من كتاب الاستلحاق وفرضها كما فرضها المصنف في زوجة رجل وأمة 
آخرء ولا خصوصية لذلك. قلت : فرضها في العتبية في رجل يسافر بامرأته فينزل على الرجل في قريته 
ومعه أم ولد له حامل وامرأة ضيفه حامل فتضعان في ليلة فيختلط الصبيان. عاد كلام الحطاب: وقال 
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وَعَن ابْن القاسيم فِيمَنْ وَجَدت مَعَ بها أخْرَى 

2 إنوجدت هب لم تكن من مدالج 
ومن تجد مع بنتهاالتي جنت بطرحهماططريحة ومادرت 
ابن رشد: المسألة على ثلاثة أوجه» أحدها أن يدعى كل واحد منهما صبيا غير الذي ادعاه صاحبه 
ويلحقه بنفسه وينفى الآخر عن نفسه» والواجب أن رة بكل واحد منهما من ادعاه. والثانى: أن 
يقول كل واحد 053 لا أدري أيهما ولدي؟ والحكم في ذلك أن تدعى القافة؛ ولو أرادا في هذا الوجنه 
أن يصطلحا على أن يأخذ كل واحد منهما ولدا يكون ابنه مع كونه لا يدعي علم ذلك لم يكن لهما 
ذلك» بل تدعى القافة. والوجه الثالث: أن يدعيا جميعا صبيا واحدا منهماء يقول كل واحد منهما: 
هذا ابني› ويتنازعا فيه» وينفيان الآخر عنهماء قال: والوجه في هذا عندي على أصولهم أن تدعى له 
القافة أيضاء إذ ليس لهما أن ينفيا الآخر عن أنفسهما وقد علم أنه ابن أحدهماء والذي ادعياه جميعا 
ليس أحدهما أولى به من صاحبه. انتهى. 
ولا يعترض على هذا بأن القافة لا يحكم بها في أولاد الحرائر على المشهور كما ذكره ابن رشد في سماع 
أشهب من كتاب الاستلحاق وغيره» لأن العلة في ذلك هو قوة الفراش في النكاح فيلحق الولد بصاحب 
الفراش الصحيح دون الفاسد» وذلك معدوم هنا إذ لا مزية لأحد الفراشين على صاحبه لصحتهما جميعا 
والله أعلم. كذا في النسخ لأن العلة في ذلك هو قوة الفراش بالتذكير والصواب هي بالتأنيث. ونسب 
المواق المسألة لأشهب» وذكر عن ابن رشد الوجه الأول والثالث» وزاد في نقل الثالث قول ابن رشد 
متصلا بقوله : ليس أحدهما أولى به من صاحبه: كالأمة بين الرجلين يطانها جميعا في طهر واحدء 
فتأتي بولد فيدعيانه جميعا. ولعل المواق ذهب وهله من ذكر ابن رشد في سماع أشهب من هذا الكتاب 
اختصاص القافة بأولاد الجواري إلى هذه المسألة فنسبها له. والله أعلم. وسماعه المذكور شاركه فيه 
قرينه» وهو في صفحة ست وثلاثين ومائتين من المجلد الرابع عشر من البيان وكلام ابن رشد عليه في 
هذه الصفحة وتاليتيها فانظره إن شئت. ثم قال المواق: القرافي: اعلم أن ملكا والشافعي قالا بالقافة في 
لحوق الأنساب» وخصصه ملك في مشهور مذهبه بالإماء دون الحرائر» ما نقل غير هذا في أسرار 
الفروق. إن وجدت الحطاب : فرع: قال البرزلي في مسائل النكاح والطلاق: إذا فرض عدم القافة 
فإنه إذا كبر الولد والى أيهما شاء بمنزلة ما إذا أشكل الأمرء فإن مات قبل ذلك ورثاه» وإن ماتا 
ورثهما معا. انتهى واللّه أعلم. 

هب لم تكن من مدلج القراني: لا يشترط في القائف كونه من بني مدلج› فإذا كان في أي عصر من أودعه 
الله تعالى تلك الخاصة فإنه يقبل قوله ولو لم يكن من بني مدلج. الأبي في شرح مسلم : قال تقي الدين: 
اختلف السلف في اختصاص القافة ببني مدلج وعدمه لأن المراعى فيها إنما هو إدراك الشبه وهو غير 
خاص بهم» أو يقال: إن لهم في ذلك قوة ليست لغيرهم» وكان يقال في علوم العرب ثلاثة السيافة 
والعيافة والقيافة» فالسيافة شم تراب الأرض» والعيافة زجر الطير والطيرة والتفاؤل ونحوهماء والقيافة 
اعتبار الشبه في إلحاق النسب. ومن تجد مع بالإسكان بنتها التي جنت بطرحها طريحة وما درت 
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لآ تُلحَقْ به وَاحِدَة مُنْهُمَا وَإِنمَا تعمد القافة على أب لم يُدْفْن 
أإيةتين بنثهالم تلحسق واحدةبزوجهاللعتق ي 


وقال سحنون هنابالقافه وخرجgوافيمامضى‏ خلائنه 
وإنماتعتمد القافۉة إن ثذ الأب الذلم يكن بعسددفن 
أو عرفتقه غاية العرفان كماعليه سكت البناني 
وهل على الولد حيا تقصر والاكتفابقائف قدشهروا 
وإن تداعت ميررهءةامرئ وأم ول دهده عين ت القاقة الام 


أية تين بنتّها لم تلحق بزوجها واحدة للءتقي وقال سحنون هنا بالقافه وخرجوا فيما مضى da aie‏ 
المواق على قوله: وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع بنتها أخرى : لا تلحق به واحدة» من كتاب ابن 
ميسر: من حلف لزوجته إن ولدت المرة جارية لأغيبن عنك غيبة طويلة» فولدت في سفره جارية 
فبعثت بها خادمها في جوف الليل لتطرحها على باب قوم ففعلت فقدم زوجها فوافى الخادم راجعة 
فأنكر خروجها حينئذ وحقق عليها فأخبرته فردها لتأتي بالصبية فوجدت صبيتين فأتت بهما فأشكل 
على الأم أيتهما هي منهماء قال: قال ابن القاسم: لا تلحق به واحدة منهماء وقاله محمد. وقال 
سحنون: تدعى لهما القافة» وبه أقول. الحطاب على هذه القولة: كذا فعل ابن الحاجب لما ذكر 
المسألة الأولى أتى بعدها بهذه ونسبها لابن القاسم» لكنه زاد بعد قول ابن القاسم: وقال سحنون القافة. 
فقال في التوضيح : كأنه أتى بهذا الفرع إثر الأول إشارة إلى التعارض بينهماء فكأنه أشار إلى التخريج 
يعني تخريج الخلاف من الثانية في الأولى كذا قال ابن عبد السلام. قال في التوضيح: وهو تخريج 
ظاهرء والظاهر أنه لا فرق بينهما. انتهى» وما قاله ظاهر لا شك فيه والله أعلم. وإلى هذا التخريج 
أشرت بقولي: وخرجوا فيما مضى خلافه» فالمراد بما مضى فرع ولادة أم ولد الرجل وزوجة الضيف» 
والضمير في خلافه يعود إلى فرع التي وجدت صبية مع صبيتها التي طرحت» أعني أنهم خرجوا في 
الفرع الأول الخلاف الكائن في الثاني» فيتخرج في الأول قول بعدم لحوق واحد من الصبيين. 

وإنما تعتمد القافة إن ندع الأب الذْ بالإسكان لم يكن بعد دَفِن المواق على قول الأصل: وإنما تعتمد 
القافة على أب لم يدفن» سحنون وعبد الملك: لا تلحق القافة الولد إلا بأب حي» فإن مات فلا قول 
للقافة في ذلك من جهة قرابته› إذ لا تعتمد على شبه غير الأب. أو عرفته غاية العرفان | كسا ای 
سكت البناني إذ ذكره الزرقاني وهل على الوا حا قير ان عرفة: وفي قصرها على الولد حيا 
وعمومها فيه حيا وميتا سماع أصبغ ابن القاسم: إن وضعته تاما ميتاء لا قافة في الأموات» ونقل 
الصقلي عن سحنون: إن مات بعد وضعه حيا دعي له القافة. قلت: ويحتمل ردهما إلى وفاق لأن 
السماع فيمن ولد ميتا وقول سحنون فيمن ولد حيا ولم أقف لابن رشد على نقل خلاف فيها. انتهى. 
والاكتفا بالقصر للوزن بقائف قد شهروا وقيل: لا بد من اثنين. قاله في التوضيح وإن تداعت سء 
امرئ وأم ولده عينت القافة الام بالنقل. ابن عرفة: قال ابن مَيّسر: من وضعت زوجته وأم ولده في ليلة 


خليل 
التسهيل 
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ان أقرّ عَدلان يثالث بت السب وَعَدْلَ يَحْلِفْ مَعَهُ وَيَرتُ وَل نَسَبّ 

وإن بثالث أقر انان عدلان ربت چ العدلان 
من نسب وإرث او عدل وجب به مع اليمين الإرث لا السب 
فا هذا لكان ي امان ةة ما قي التحرف الشير 
كان‌الذي أقرعالاأولا ولميراع وال فيه ق ولا 
وذا مواللم روف والأول إل بجي واقتفاه جمس ونقسل 
فيهاوفي سفر فتىالواز عاضده ا وا ا E IC‏ 


ابنا وابنة وجهل من ولدت الابن وكلتاهما تدعيه فنسبهما معا ثابت يرثانه ويرثهما؛ ثم قال: وإن علم 
أن القافة تلحق الأبناء بالأمهات» فقد قال سحنون: إنهم يلحقون كل واحدة بولدها كذا في مخطوط ابن 
عرفة وفيه قلب» والأصل: بكل واحدة ولدها. وإن بثالث أقر اثنان عدلان يثبت حقه العدلان من 
نسب وإرث ابن يونس: إذا هلك وترك ورثة فأقر بعضهم بوارث» فإن أقر بذلك رجلان عدلان ثبت 
نسب ا بشهادتهما وأخذ جميع مورثه من جميع المال» وإن كان امقر ممن لا ثثبت شهادته لأنه 
واحدٌ وإن كان عدلاء أو لأنهم جماعة غير عدول» أو لأنهم نساءٌ» وليس الجميع 8 فأجمع أهل 
العلم أن النسب لا يثبت بقولهم» واختلفوا في الذي يغرمونه للمقر به» فذهب أهل المدينة ومن تابعهم 
إلى أن المقر يستوفي جميع ما يجب له في حال الإقرارء فإن بقي في يده شيء كان أخذه في مسألة الإنكار 
دفعه إلى امقر بهع وو كينا فا نشي لر او بالنقل عد وجب به مع اليمين الارث 
بالنقل لا النسب كذا هنا لكن يجي بالحذف أن مخففة من موصولة أقر به هما تقض الخر ف اي 
الإقرار المقر كان الذي أقر عدلا أو لاعلى ظاهر إطلاقه فيما يجيء له في الفرائض ولم يراعوا لسفيه 
قولا تقدم انفا في نقل المواق عن ابن يونس: وليس الجميع بسفها ء وذا هو الملعروف من المذهب. كما 
سلمه في التوضيح» وهو قولها آخر كتاب الولاء: ومن مات وترك ابنين فأقر أحدهما بأخت له فليعطها 
خمس ما بيده» ولاتحلف الأخت مع الأخ المقر بها لأنه شاهد واحد. ولا يحلف في النسب مع شاهد 
واحد. والأول للباجى في باب القضاء بإلحاق الولدء قال: من ترك ولدين أقر أحدهما بثالث فإن كان 
المقر عدلا حلف المقر له مع شهادته وأخذ من كل منهما حصته؛ ولا تثبت نسبته. واقتفاه جمع 
الطرطوشي وابن شأس وابن الحاجب والقرافي و ابن عبد السلام. 

ونُقل فيها وفى سفر فتى المواز عاضده نصها المشار إليه قولها في الولاء: إن أقرت ابنتان لرجل أنه أعتق أباهما 
وهما غذلتان خلت وون الثلث الباقي. على هذا اقتصر ابن ع ادل منهاء وتمام قولها: إن لم يأت أحد 
بأحق من ذلك من ولاء ولا عصبة ولا نسب معروف» ولا يستحق بذلك الولاء. وكام الموازية المشار إليه هوما 
نقل صاحب النوادر من قول ابن المواز: من ترك ابنتين وعصبة فأقرت البنتان بأخ فإن لم تكونا عدلتين أعطته 
كل واحدة منهما ربع ما بيدهاء وإن كانتا عدلتين حلف عند ابن القاسم وأخذ تمام النصف من العصبة. 
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عن ذي الحدود وهو منهماقد ترك [قهيياداوفقاإاسقطه له درك 
علي هإذ لو ساقهماانتهض إلاالذي من قولها ب هاعترض 
ينذا وسبافة :انين فازى فة اتال م وال 


وأغفلا نص الإمام ليولا ثهابمالعهيروف ف في ذاجعلا 


كما حكى ابن غازي عن ذي الحدود وهو أعني ابن عرفة منها قد ترك قيدا هو قولها: إن لم يأت 
أحد بأحق من ذلك إلى آخره وفي إسقاطه له درك عليه إذ لو ساقه لما انتهض إلا الذي من قولها به 
اعترض على ابن الحاجب وابن عبد السلام بَدْءًا إذ قال: قال ابن الحاجب تابعا لابن شأس: إن أقر 
ولدان عدلان بثالث ثبت النسب» وعدل يحلف ويشاركهما ولا يثبت النسب» فقبله ابن عبد السلام 
ولم يذكر فيه عن المذهب خلافاء وهو وَهَمٌ منهماء وني آخر كتاب الولاء من المدونة: ومن مات وترك 
ابنين فأقر أحدهما بأخت له إلى آخر ما تقدم 
وساقه ابن غازي فاشترك نا له سلم ممه بالإسكان في الدرّك وأغفلا نص الإمام في ولائها بما المعروف 
في ذا جعلا ابن غازي: قوله: وعدل يحلف ويرث ولا نسب» قد سلم في التوضيح أن هذا خلاف 
المعروف من المذهب» وهو كذلك والمعروف قوله آخر كتاب الولاء ومن مات وترك ابنين فأقر أحدهما 
بأخت له فليعطها خمس ما بيده ولا تحلف الأخت مع الأخ المقر بها لأنه شاهد واحد. إلا أن الباجي 
وافق على هذا في ميراث الولد المستلحق وخالفه في باب القضاء بإلحاق الولد» فقال: من ترك ولدين أقر 
أحدهما بثالث فإن كان المقر عدلا حلف المقر له مع شهادته وأخذ من كل منهما حصته. ولا تثببت 
نسبته. واتبعه على هذا الطرطوشى وابن شأس وابن الحاجب والقرافي وعضده ابن عرفة بقوله في كتاب 
الولاء من المدونة: ولو أقرت البنتان أن فلانا مولى أبيهما وهما عدلتان حلف معهما وورث الثلث الباقي 
إن لم يأت أحد بأحق منه من ولاء ولا عصبة ولا 5 معروف» ولا يستحق بذلك الولاء. وبما في النوادر 
عن الموازية : من ترك ابنتين وعصبة فأقرت البنتان با خ فإن لم تكونا عدلتين أعطته كل واحدة ربع ما 
بيدهاء وإن كانتا عدلتين حلف عند ابن القاسم وأخذ تمام النصف من العصبة. انتهى. فأنت ترى هذا 
القول قد انتعش. الرهوني: على قول الأصل: وعدل يحلف معه ويرث؛» كلام ابن غازي هنا كاف 
شافيء إلا أن قوله : وعضده ابن عرفة بقوله في كتاب الولاء من المدونة: ولو أقرت البنتان إلى قوله: ولا 
يستحق بذلك الولاء» فيه نظر لأن ابن عرفة لم يزد في كلام المدونة هذا قولها: إن لم يأت أحد إلى 
آخره» وبعدم ذلك يظهر أنه مقول الباجي ومن تبعه› وأما 4 زيادة هذا القيد فهو حجة للمعروف من 
الملذهب لا للباجي ومن تبعه. فعلى ابن عرفة رحمه الله درك في إسقاطه هذا القيد وجعله كلامها شاهدا 
للضعيف مخالقا لكلامها الآخر الذي اعترض به أولا. وعلى ابن غازي رحمه الله درك في تسليمه كلامه 
مع نقله عنها القيدَ ا مذكور والكمال لله تعالى. وقد أغفل ابن عرفة رحمه الله ما في ولائها عن ملك كما 
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وإلا فَحصة المُِرّ كَالْمَال 

وجاء للباجي مثل ماهد وصوبواقول ابن شالس إن شهد 
وإن بالإقرار سوىالعدلانفرد ‏ فحص ةالقر كال ا اعتمد 
هتا ادى يدك رق القت راظن ف وين قير مسحي العسحارض 
أغفله ابن غازي أيضاء وهو نص في عين النازلة شاهد لما جعلاه المعروف من المذهب. ثم قال: وفي 
كلام المواق هنا شيء أيضا لأن كلامه يوهم أن ابن عرفة رحمه الله لم ينقل ما يشهد لابن الحاجب 
وان شاش و ابن عبد السلام» ويقتضي أن ما وجده لابن علاق هو المذهب» فيسقط به اعتراض ابن 
عرفة» وليس كذلك فيهما فتأمله. والله أعلم وكلام المواق الذي أشار إليه هو قوله على قول الأصل: 
وعدل يحلف معه ويرث ولا نسب وإلا فحصة المقر كالمال» ابن الحاجب: إن أقر ولدان عدلان 
بثالث ثبت النسب وعدل يحلف ويشاركهما ولا يثبت النسب وغير عدل يؤخذ له منه ما زاد على 
تقدير دخوله معهم انتهى كذا في ابن الحاجب بضمير الجمع. عاد كلام المواق: وقد تقدم نقل ابن 
يونس أن العدل وغير العدل سواء. وقد تعقب ابن عرفة على ابن الحاجب» ولكن يوشك أن يكون 
خليل قد اختار نقل ابن الحاجب لترشيحه ذلك بقوله كالمال» كالمرأة تقيم شاهدا عدلا بنكاح ميت 
فإنها تحلف وترث. ثم اطلعت على شرح ابن علاق فذكر قول ابن الحاجب معزوا للطرطوشي. كذا 
في المطبوعة يوشك ويشبه أن يكون الأصل يشبه 

وجاء للباجي في ميراث الولد المستلحق مثل ما عهد أي مثل المعروف من المذهب كما تقدم في كلام ابن 
غازي. وصوبوا قول ابن شأس إن شهد عبارة ابن عرفة : الصقلي في إقرار الفرائض وابن زرقون وغير 
واحد: إن أقر وارثان عدلان بثالث ثبت نسبه. وعبر عنه ابن شأس والحوفي بلفظ إن شهد» وهو أصوب 
لأن الإنسان يجوز إقراره بما يظنه دون تحقيق ولا يشهد بذلك» ونزلت ببعض عدول تونس في تركة له 
فيها إرث فقال: أقر بكذا ولا أشهد به. ونقل كلامه البنانى وعليش وقبلاه» فلذلك قلت: وصوبوا. وإن 
بالإقرار بالنقل سوى العدل انفرد فحصة امقر كالمال اعتمد هنا الذي يذكر في الفرائض فلم يبين قدر 
أخذ العارض الحطاب على قوله : وإلا فحصة المقر كالمال» أي وإن لم يكن المقر عدلا فإنما يرث هذا 
المقر به من حصة المقر فقط» ولم يبين ما يأخذ منها اعتمادا على ما سيقوله في باب الفرائض حيث 
يقول: وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث فله ما نقصه الإقرار. قال ابن رشد في سماع عيسى من كتاب 
الاستلحاق: وهذا هو المعلوم من قول ملك المشهور من مذهبه أن الوارث إذا أقر بوارث لا يلزمه أن يدفع 
إليه إلا ما زاد نصيبه في الإقرار على نصيبه في الإنكار» وإن نقص نصيب امقر في الإنكار أو لم يزد على. 
نصيبه في الإقرار» مثل أن تقر الزوجة بأخ وما أشبه ذلك فلا شيء له وفي ذلك خلاف في المذهب انتهى. 
وهذا الحكم على القول المعروف من المذهب أن إقرار العدل بالوارث كإقرار غير العدل لا يأخذ المقر به إلا من 
حصة المقر فقط. وهذا إذا كان المقر رشيداء وأما إن كان سفيها فلا يؤخذ من حصته شيء. والله أعلم. 
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O 


وقولنهكالال تشبيه أي إن دعل ن اليست تنه عسدلان ن 


وراثشه ثبت أوعدلفقد حلفمع هال 41 عيأوانفسرد 


بعض الذين شرخوا ذا الختضر علي اعتبار أن كالستال خسبير 
وذا ههوا لذي به الزرقانى ح سكلا وعن اه سك البنانىي 


أي تجعل الحصة فرفًّا ماترك موروثهم فإنعنابنين هلك 


وقوله كالمال تشبيه أي إن بالنقل يشهد على الميت بالتخفيف به عدلان من ورَائه ثبت أو عدل شد 
EG‏ ملسي من اد منابه أشهب كله “ تقدم قول المواق : 
ولكن يوشك أن يكون خليل قد اختار نقل ابن الحاجب لترشيحه ذلك بقوله كالمال» كالمقيمة شاهدا 
عدلا بنكاح ميت فإنها تحلف وترث» الحطاب: قوله: كالمال تشبيه في أصل المسألة أي إن شهد 
عدلان من الورثة بمال في ذمة الميت ثبت وإن شهد عدل حلف معه وثبت» وإن لم يكن عدلا ففي 
حصة الشاهد» قال في كتاب الشهادات من المدونة: وتجوز شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على 
الميت. وإن شهد لصاحب الدين بذلك واحدٌ من الورثة حلف معه إن كان عدلا واستحق ق حقه» فإن نكل 
أخذ من شاهده قدر ما يصيبه من الدين» وإن كان سفيها لم تجز شهادته ولم يرجع عليه في حصته 
بشىء. انتهى. قال أبو الحسن: قال عياض: ظاهره اشتراط الرشد في العدالة وهو قول أشهب وأن 
كانه السفيه لا تجوز ولو كان عدلا في نفسه» وأجازها ملك. 

وفي كتاب التفليس في باب الشهادة على الميت بدين قبول شهادته وإن كان سفيها. قلت: هذه عبارة 
قلقة. عاد نقل الحطاب كلام أبي الحسن: وتكررت هذه المسألة هنا وي الشركة وفي المديان وني الوصايا 
الأول» وهذه المسألة لا تخلو من أربعة أوجه: عدل رشيد يؤخذ منه ويؤخذ بشهادته. عكسه سفيه 
مسخوط لا يؤخذ منه لأنه سفيه ولا يؤخذ به لأنه مسخوط. عدل سفيه لا يؤخذ منه وهل يؤخذ به 
قولان. رشيد غير عدل يؤخذ منه ولا يؤخذ به» ولم أر فيه خلافا. انتهى كلام أبي الحسن. والذي 
مشى عليه المصنف في باب الشهادات أن شهادة السفيه لا تجوز. وقال أبو الحسن: قوله في المدونة: 
أخذ من شاهده قدر ما يصيبه من الدين» هذا مذهب ابن القاسم» وأشهب يقول: يأخذ جميع دينه من 
نصيب المقر إذ لا ميراث إلا بعد أداء الدين بخلاف الوصية على قول أشهب إنه يكون شريكا مع 
الورثة إذا حلف» وإن نكل كان شريكا للمقر. وهذا في الوصية بالجزء» وأما بالعدد فكالدين انتهى. 
وانظر كتاب الوصايا من النوادر وآخر كتاب الإقرار منها فإنه عقد في كل واحد 0 بابا إقرار الاك 
بأن موروثه أوصى بكذا أو عليه دين. ومر بعش الذين شرحوا ذا الختصر على لمكن ن کا لساب شير ول 
هوالذي به الزرقاني حلّ وعنه سكت البناني | 5 تجعل الحصة فرضا | ما ترك موروتهم فإن عن یتین ا 


کار ا 


mu 
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وَهَدَا أَخِي بَلْ هَڏا فللأوك نصف إرث أبيه وَلللًاِي نصف ما بي 

و ا ا نينا ق اا نتيا 
اقم اترات اى كتل مال ميقرت 
والسدس الآخضر به قدظلمه منكانقدقطع جحدارحمه 
همذاإذاأقسرقبل القسمذا أوبعه ا رالتروك ين وإذا 
مااصطلحافي غيرههانأخ ذا منولديه الدار ذا والأرض ذا 
قال اء ةاتفل بالتصوا مك قماغ الول 
سجس غدل او الخ يرق ٠‏ ا وص ها بے نے 
للمدنيين وأمل الب مره ذاك الذي ا نره 
وابن ميسر لهذاالثانئي وعه دةالئهق ل عل ىالبناني 
وذا أخي بل ذاك بل ذلك به يرث الال النصف من إرث أبه 
والثان نصف فضله والثالث نصفال-لذي فضل عن ذا وارث 
هذا الذي أفقى به شيخ تنو خقالاوقالبعسض يضمن 
ككل و ناتوان سے نے الال اس 
لأن كلامنهمايقولأئے لفت علي موري واتجهت 
فيعترف أحد الابنين بثالث فحصة امقر تنا وأعط من به أقر اللا أي سدس بالإسكان كل مال من 
قد ورثا والسدس بالإسكان الآخر باإنقل به قد ظلمه من كان قد قطع جحدا رحمه انظر الزرقانى هذا 
إذا أقر قبل القسم ذا أو بعد والمتروك عينُ وإذا ما اصطلحا في غيرها فأخَذا من ولديه الدارَ ذا والأرضَ 
ذا فهل لمن جاء به من استقل بالدار مع بالإسكان ثلثِها عن البدل الذي هو الأرض سدس عدله أي 
قيمته أو الخيرة في هذا وسدس ؛ بالإسكان من الدار نصفها به يفي يتم للمدنيين وأهل البصره ذاك 


الذي التصدير أبدى نصره وابن ميسر هو أحمد له ذا الثاني أصل هذا القيد لابن عبد السلام والحوفي 


وعهدة النقل على البناني فانظره وأصل ما ذكر لابن عرفة إلا أني غالبا لا أحيل إلا على مرجع متيسر 
وذا أخي بل ذاك بل ذلك به يرث الال بالنقل النصف من إرث أبه من باب 


بأبه اقتدى عدي في الكرم 000 


والثان من باب 


نصف فضله والثالث نصف الذي فضل عن ذا وارث هذا الذي أفتى به شيخ تنوخ قائلا وقال بعض يضمن 
لل ا لأن كلا منهما يقول أثلفت علي موري واتجهت 


خليل 
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وَإِنْ ترك أمّا وخا فَأقَرَتْ يأخ م 


التسهيل فتوى التنوخي إلى قصرأئثر إقرارهعلىالذي في اليد قر 


ولذى مخ غل التاق نكر قال ابن رشدنا أصمٌ في النفر 
والشيخ في الإضراب مرةفرض والعبدري قول أتلفت عرض 
وإنماعلى الذي الستخرجه قدفرضت كافرض في النظم اتجه 
وإزديدع أخاوأمافتقر بأئخاخرغفصافاللس تقر 


نهاأي السدس له في الأشهر وقهيلبينهوب ين النككر 


التذليل ٠‏ فتوى التنوخى إلى قصر أثر إقراره على الذي في اليد قر وللذي من علة الثاني ذكر قال ابن رشد ذا 


أصمٌّ في النظر والشيخ في الإضراب مرة فرض والعبدري قول أتلفت عرض وإنما على الذي المستخرجه 
قد فرضت كالفرض في النظم من الإضراب مرتين اتجه المواق على قول الأصل: وهذا أخي بل هذاء 
فللأول نصف إرث أبيه وللثاني نصف ما بقي» سحنون: لو ترك ولدا واحدا ال اح ع د 
أخي بل هذا الآخرء فللأول نصف ما ورث عن أبيه وللثاني نصف ما بقي في يده وقيل: له جميعه. 
ابن رشد: هذا أصح في النظر, لأن كلا منهما يقول: : أنت أتلفت علي مورثي» وعليه يأتي قول ابن 
القاسم في سماع عيسى. ووجه قول سحنون أن المقر بالأخ ثانيا إنما أقر بما في يده حين شاركه غيره في 
الإرث» فكان إقرار وارث معه وارث بوارث. وانظر هذا مع قول السليمانية : فإنه يعطيه ثلث النصف. 
قلت : انظر صفحة ثمان وستين ومائتين ما بعد ثلاثة أسطر منها وثلاثة أسطر من صدر تاليتها من 
الرابع عشر من البيان تظهر لك جناية الاختصار. وانظر من آخر صفحة أربع وستين ومائة إلى صدر 
صفحة ثمان وستين ومائة من المجلد المذكور وانظر ثلاثة الأسطر الأخيرة من صفحة اثنتين وسبعين 
ومائة والسطرين الأولين من تاليتها من المجلد التاسع من النوادر. 
وإن يدع أخا وأما فتقر بأخ آخر بالنقل فنصف المستقر لها أي السدس بالإسكان له في الأشهر وقيل بين 
وبين النكز المواق على كك اميل وإن ترك أما وأخا فأقرت بأخ د فله منها السندس+ ابن شأاس: لو ترك 
أما وأخا فأقرت بأخ آخر فإنها تخرج نصف ما في يديها وهو السدس فيأخذه الأخ المقر له وحده» وهو قول 
ملك في موطئه› قال محمد: وعليه الجماعة من أصحابه. ابن عرفة: هذا اع اتوك اليم و اسان 
وقال ابن القاسم وأصبغ : هو يعني نصف ما في يد الأم بين المقر له والأخ م الآخر. قال ابن عرفة: وظاهر نقل 
الشيخ أن المسألة منصوصة في الموطا وتبعه ابن شأس» وليست موجودة في الموط. وعزا ابن رشد القول الأول 
اشن ولملك وجماعة من أصحابه» قال: وهو أظهر الأقوال واختيار محمد. قلت: انظر صفحة تسع 
عشرة وسبعمائة من المجلد الثاني من الجواهر. وكلام ابن عرفة إن ظفرت بنسخة منه فإني الآن مشغول 
عن نقله بكامله وأخاف إن اختصرته أن يدخل علي ما يدخل على المواق رحمه الله تعالى. 
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وإن قر ميت يأنّ فلاةَ جاريته لدت مِنْهُ فلا وما ابئَكَان أيضًا وَنسِيتهَا الورئة وة فإنْ أقرَ 
ذلك الور فهنَ أخرار وَل يرات بلح وللا لم عق شيء وان اسلحق ولا ثم أنْكرَهُ ثم مَاتَ الوَلَدُ 


فلا په و كفن ماله ان نانك و ننه وان كام اماه ريه 


به ديده 


التسهيل a ET‏ مني فلانة لبتستٍ نسسيت 
نسيهاوارئهولبينه فمالهام نجهيهةمعيّتنه 
منبعلههوعندهاثئللاث| ‏ فإنبذاكاعترفالوراث 
ك نحرائر له نيحتسب إرثابنةوماله نم ننسب 
وإن نفواإقررهلم يعتق شيءٌ وفي سماع عيسو العتقي 
أن من نفى مسستلحقا فهلكقا متفيسسة وقسف مق دترا 
وصار مثل مالهفي حينه فيالإرث عن هوقضف وءءدينه 
وإن علي ههالغرمماءقلكوا حياحووا ماتير ل الفسلام 
أماابن رشدفأبى سماعه وق اال إن الإرث للجماء لبه 
التذليل ‏ وإن يقل جاريتي ذي ولدت مني فلانة لبنت نسيت نسيها ورّائه والبينه فما لها من جهة معينه 


من بعده وعندها ثلاث فإن بذاك اعترف الوراث كن حرائر لهن يحتسب إرث ابنة وما لهن من 
نسب وإن نفوا إقراره لم يُعتّقَ شي: المواق على قول الأصل: وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت منه 
فلانة ولها ابنتان أيضا ونسيتها الورثة والبينة فإن أقر بذلك الورثة فهن أحرار ولهن ميراث بنت وإلا 
لم يعتق شيء٠‏ قوله: ولها ابنتان» يريد غيرهاء ولعل هذا سقط لناسخه» وعبارة سحنون من أقر عند 
موته أن فلانة جاريته ولدت منه فلانة وللأمة ابنتان أخريان سوى فلانة المقر بها فمات وأنسيت البينة 
والورثة اسمها فإن أقر الورثة بذلك فهن كلهن أحرارٌ ولهن ميراث واحدة يقسم بينهن ولا نسب لواحدة 
منهن به» فإن لم يقر الورثة بذلك وأنسيت البينة اسمها فلا عتق لواحدة منهن. ابن رشد: إقرار الورثة 
بذلك كقيام البينة على قوله: إحدى هذه الثلاث ابنتي ولم يسمها فالشهادة جائزة اتفاقا. وقوله: 
يعتقن كلهن, SS‏ أحدهم ابني. وقوله: إن 
جحدوا فلاعتق لواحدة منهن إن لم تعلم 'البيئنة أيتهن هي 2 هو المشهور. 3 قلت : انظر السطر الثاني من 
صفحة سبع وسبعين ومائتين من المجلد الرابع عشر من البيان والسطر الأول من تاليتها. 

وي سماع عيسى العتقي أن من نفى مستلحقا فهلكا منفيه وقف ما قد تركا وصار مثل ماله في حيّنه 
في الإرث عنه وقضاء ينه وإن عليه الغرماء قاموا حيا حوَّوًا ما ترك الغلامُ أما ابن رشد فأبى سماعه 
وقال إن الإرث للجماعه المواق على قول الأصل: وإن استلحق ولدا ثم أنكره شم مات الولد فلا يرثه 
ووقف ماله فإن مات فلورثته وقضي به دينه وإن قام غرماؤه وهو حي أخذوه؛ ابن شأس: إذا استلحق 
ولدا ثم أنكره ثم مات الولد عن مال فلا يأخذه المستلحق. قال ابن القاسم: ويوقف ذلك المال فإن مات 


OT 
IT 
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وذكر الحطاب ههنااجتما 2 عالحد ولنس ب والضابط ما 
نبت ا سالاق راز تن خا من وط ملل _ و نكس حزما 
بحيثلورجععنه قبلا وإن يكن لايسقطالى دفلا 
نسب كالزناعل ىالمعهود - وقدمضتل0تطريقةالدوودي 
وناق من أبن الزتا شر الثلا تة وول اي ار 
نيبف إذدرى أن أبشيحاد على أناس عن ترائهمولا 
عوراتهم وأنه إن اتقى خيرهمإذلوكان شرا مطلقا 
ماانئظرالوضع به وأنأمر فيهم بالاإحسان وبالعتق عمر 


هذا الستلحق صار هذا المال لورثته وقضي به دينه وإن قام غرماؤه عليه وهو حي أخذوا ذلك في 

ديونهم. الحطاب: هكذا قال في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب الاستلحاق. وقال ابن رشد: وف 
قوله : ووقف» نظرٌ والواجب أن يكون جميع ميراثه لجماعة المسلمين لأنه مقر أن هذا الال لهم لاحق 
له معهم فيه وهم لا يكذبونه فلا معنى لتوقيفه إذ لا يصح أن يقبل رجوعه فيه بعد موته برجوعه إلى 
استلحاق ابنه لأنه قد ثبت لجماعة المسلمين بثبوته على إنكاره إلى أن مات. انظر تنبيهه وفرعه» واخر 
صفحة اثنتين وأربعين ومائتين وتاليتها وصدر تاليتها من المجلد ل عشر من البيان. 


و الحطاب ههن ' اجتماع الحل والنسب: 0 ثبت بالاقرار من حد نا من و 


حَرما بحيث لو رجع عنه الضمير للإقرار ٠ث‏ - رجوعه فسقط حده وا ن یکن رجوعه لا انت ا e‏ 
نسب كالزنا على المعهود وقد مضت طربقة الداوودي راجع قولي في المحرمات: وإن حمى أطهار أم 
ابن الزنا من سائر العهار من بها زنى فعلَ أبي ندح المودود يلح على طريقة الداوودي» والتعليق 
على قولي أوائل کذا صريح خطبة المعتده كذا مواعدتها والعده من الوفاة أو طلاق غيره إذ 
لايذاد 1 عن :دير كذا في ا وإن من الي منه 

وساق الحطاب متن ) ابن الزنا شر الثلاثة و أن أوك أي ي أقرب مأ نس تؤولا مسن ألم ؟ بعاف اد عرف 


03 


ل مي E‏ أن أدخلا على أن المي ارا بقعا ييف 


وَأَنْ أ أمر بهم اعقو أولاد الزن بالاحسان بالتقل وال شر لفغ انات" فائدتان» ا : يجتمع 
لحوق الولد والحد في خمس مسائل» إحداها: الرجل تكون عنده الأمة فتلد منه فيقر بعد الولادة أنه 
00 فيلحق به الولد لأنه يُتهم على قطع نسبه رمه الحد. الثانية: من اث شترى أمة فولدت ثم 
استحقت قت بحرية فذكر أنه علم أنها كانت حرة ووطئها بعد ذلك فيحد ويلحق به الولد. الثالثة : من 
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ارو هو لهاع هيه 6 هه لضفه هاه وه ووه وجميواع ورووهاه هو هه RESEN. ٠‏ ولاه ولف واو ها دوه اوهو وه 68 عه قوع نه اوه وا و 


اشترى جاريتين على أن له الخيار في إحداهماء فأقر أنه اختار واحدة» ثم وطئ الأخرى» فإنه يحد 
ويلحق به الولد. الرابعة: من اشترى جارية ووطئها فخاصمه ربها وقال: ادفع ثمن جاريتي التي بعت 
منك. فيقول الواطئ: إنما تركتها عندي أمانة ووديعة» فإنه يحد ويلحق به الولد. الخامسة: الرجل 
يتزوج بأم امرأته عالما بذلك فتلد منه» فإنه يحد ويلحق به الولد. انتهى من معين الحكام. 

وذكرها في التوضيح في كتاب الاستحقاق بُعيد قول ابن الحاجب: ويّحَدُ الواطئٌ العالمُ والولدُ رقيقٌ ولا 
نسب له. وقال بعدها: وليس ذكر هذه المسائل على سبيل الحصرء بل الضابط أن كل حد يثبت 
بالإقرار ويسقط بالرجوع عنه فالنسب ثابت معه» وكل حد لازم لا يسقط بالرجوع عنه فالنسب معه غير 
ثابت. انتهى. قلت: المسائل التي في التوضيح هي أن يطأ المغصوبة ويولدها ويقر بعد الولادة أنه كان 
عالماء بحيث لا يكون إلا مجرد إقراره الآن بأنه وطئ عالما ففى هذه قال أهل المذهب: يحد 0 
إقراره على نفسه بالزناء ويلحق به الولد لحق الله تعالى فق الولد في ثبوت النسب؛ والثانية: 
يشتري أخته أو من تعتق عليه ويولدها ثم يقر أنه وطئها عالما بذلك؛ والثالثة: أن يتزوج امرأة 55 
ثم يقر أنه كان طلقها ثلاثا وأنه تزوجها قبل زوج عالما بالتحريم» والرابعة: أن يتزوجها ويولدها وهي 
ذات محرم منه إما من نسب أو صهر أو رضاع ثم يقر على نفسه أنه تزوجها عالا بتحريمها. 
والخامسة: أن يتزوجها ويولدها ثم يقر أن له أربع نسوة غيرها وأنه تزوجها عالما بتحريمها. عاد كلام 
الحطاب: وهذه الزيادة أصلها لابن رشد في نوازله» ذكر هذه السائل الخمس في المسائل المتعلقة بالنكاح 
ثم ذكر بعدها ما تقدم. 

ونقل الشيخ أبو الحسن كلامه في الرجم» وأشار إليه في كتاب القذف» وذكره أيضا مختصرا في أمهات 
الأولاد وزاد بعده ما نصه: الشيخ: في محل الملك والنكاح» وهو سياق كلامه انتهى. وزاد أيضا هذا 
الكلام في كتاب الرجم. وعدها في المسائل الملقوطة ثمانية - كذا بإثبات التاء - ناقلا لها عن ابن عبد 
السلام» منها الخمسة المذكورة؛ - كذا بالتاء -- والسادسة: الرجل يشتري جارية فيولدها ثم يقر أنها 
ممن تعتق عليه وأنه عالم بذلك وقت الشراء ووقت الوطه. والسابعة : الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم يقر 
أنه كان طلقها ثلاثا وارتجعها قبل أن تتزوج وهو عالم بأن ذلك لا يحل. والثامنة : الرجل يتزوج المرأة 
فيولدها ثم يقر أن له أربع نسوة سواها وأنه تزوجها وهو يعلم أن نكاح الخامسة حرام انتهى. وقال في 
المسألة الخامسة» وهي الرجل يتزوج أم امرأته عالما بذلك فتلد منه: قال ابن عبد السلام: وهذا إنما 
يصح عندي إذا لم يعلم منه أنه عالم بالتحريم إلا بعد تزويجهاء وأما لو علم منه أنه عالم بالتحريم قبل 
نكاحه إياها فهو زنا محض لا يلحق معه الولد. انتهى. وذكر في الذخيرة منها ست مسائل ناقلا لها 
عن عبد الحق» عد الثانية والثالثة والخامسة والسادسة والثامنة والسادسة التي ذكرها عكس الرابعة, 
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وهو - كذا بالتذكير - أن يقول: اشتريتها والسيد منكرٌ ولا بينة» قال: فيحد هو والجارية إن أقام 
السيد على إنكاره. وعبر عن المسألة الخامسة بأن يتزوجها ويقر أنه أولدها عالما أنها ذات محرم 
بنسب أو رضاع أو صهر. الفائدة الثانية : قال السهيلي في شرح السيرة [في حديث الإسراء"] ومروره 
على النساء اللاتي أدخلن على الرجال ما ليس منهم من الأولاد: فإن بلغ الصبي وتابت أمه 
فأعلمته أنه لغير رشدة ليستعفف - كذا بالفك - عن ميراثهم ويكف عن الاطلاع على عوراتهم أ 
علم ذلك بقرينة حال وجب عليه ذلك وإلا كان شر الثلاثة كما في الحديث في [ابن الزنا E‏ 
الثلاثة:] وقد يتأول على وجوه هذا أقربها إلى الصواب. انتهى. وقيل في تأويله : أي إذا عمل بعمل 
أبويه. وفي آخر باب الزنا من النوادر عن كتاب ابن حبيب قال الشعبي: ولد الزنا خير الثلاثة إذا 
اتقى الله» قيل له: فقد قيل: إنه شر الثلاثة؟ قال: هذا شىء قاله کیت لو كان شر الثلاثة لم 
ينتظر بأمه ولادته. وكذلك قال ابن عباس: وقال ابن a‏ إنما قيل شرهم في الدنيا» ولو كان 
شرهم عند الله ما اندٌظر بأمه أن تضع. وقال عمر ابن الخطاب : أكرموا ولد الزنا وأحسنوا إليه. 
وقال ابن عباس: هو عبد فزق «ففية! الله إن اکن جوزي وإن أساء عوقب. وقال عمر: أعتقوا أولاد 
الزنا وأحسنوا إليهم واستوصوا بهم. . انتهى. وانظر حاشيتى على مناسك الشيخ خليل عند قوله: ولا 
بأس أن يحج بثمن ولد الزنا. قلت: وانظر ما تقدم له في الخد على قول الأصل: وإن بثمن ولد زنا. 
وما نقل عن النوادر هو في صفحة ثماذين ومائتين وتاليتها من المجلد الرابسع عشر. 


1 صحيح مسلم » كتاب الإيمان » رقم الحديث : 259. 
2 ولد الزنا شر الثلاثة . سنن أبي داوود. كتاب العتق . رقم الحديث 3963. 
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حقيقة الإيداع توكيل بحفنه 
والنقض بالربع من ابن عرفه 
لم يعرف الحطاب وانظر ما نقل 
فحكميمافاع سل وقابل 
إباحصة ويع رض الوج وب إن 
بتلف الأ حافظالهەروجد 
لستحق إن يكن من أودعه 
والندب إن في اموب الشك حصسل 

اجب المستودع الحفظ فإن 
ونشر الحطاب فيه وقطع 
أركانها الصيغة والويع واا 
دل على استنابة في الحفظ 
ونفي الاشتراط للإيجاب وال 


مسال النتكان و خف 
يردم زتهباتهاوسافه 
في الحكم والأركان ممت عًالقل 
إن سامت من موج ب وحاقل 
فلاا او فت براق 
واملنع في العجز عن الجحد لرد 
اف ا نے 
والكسره إن حصلا في الذي حظطل 
يتلف وإن بإذن ربههاض من 
بانع فالشرع الإضاعة مع 
لبوودع فالصيغة ماممِنفئتل 
مين لفاظ ومعاق ب لفظ 
قبول كاالبيع القرفي جل 


التذليل 


باب المواق: ابن شأس: كتاب الوديعة: وحقيقتها: استنابة في حفظ المال» وهي عقد أمانة» ثم للوديعة 


عاقبتان: ضمان عند التلف» ورد عند البقاء. فأما الضمان فلا يجب إلا عند التقصير »> وللتقصير سبعة 
أسباب حقيقة الإيداع توكيل بحفظ مال الال وديعة عُرف والنقض بالرّبع من ابن عرفه يرد من هباتها 
وسلفة لم يعرف الحطاب وانظر ما تقل في الحكم والأركان ممع اللقل حال من الضمير في نقل»› لا في 
انظر» إذ إنما لك مقلتان ن فحكمها لفاعل وقابل إن سلمت من موجب وحاظل إباحة ويعرض الوجوبٌ إن 
هلاكا أو بالنقل فقرا بتّركها يقن القاموس: يْقِنَ الأمرَ كفرح ي 
و 00 سا سلس ب ا 
تبعة › والمستحق في الحالة الأولى : للغصوب منه» وفي الثانية : : الفقراء 

والندب إن في الموجب الشك حصا ل والكرة إن حصل في الذي حظل وواجب جب المستودع الحفظ فإن 
يثلف وإن بإذن ربها ضمن و الحطاب فيه وقطع بالمنع فالشرع الإضاعة منع أركائها الصيغة 
والمودع والمودع بالكسر في الأول وا ف الثاني فالصيغة ما ممن فعل دل على استنابة ف الحفظ 
من لفظ او بالنقل معاقب للفظ وذَفي ) الاشتراط للإيجاب والقبوك كالبيع القراق جعل 


يقنا ويحرك› وأيقنه , وبه » وتيقنه › واستيقنه › 
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خليل NE OR O RGSS SERE‏ 
التسهيل للمذهب الأصل ولكن مرا دهوخص وص اللفغظلاماظهرا 
والشافعي ذاك عنهيعمرف والويع الذي له التصرف 
بولك أوتفويضأوولايه والودع الذي يفي بالغايه 


والفتدرظ تاكاز خخ القهل وات ٠‏ س عون اة مين الدة يل 
وظن صون القابلالذأسعفه ‏ على الذي استظهره ابن عرفه 
فيويع الصبي والعب بلا إذنإذاخافاإذالم يفف لا 
تلف مامعهماوويودتعا ن إن لق _نالصون كانا موضعا 
مثل بني المحترمين وعبييه دهم لدى نزول أهلالغلب 


وأصل ذا الأوامرالطاعلهه ‏ بالحفظ والفي ع نلإض عه 


التذليل ‏ للمذهب الأصل ولكنّ مراده خصوص ) النثظ لا ما شهيرا 00 والشافعي ذاك عنه يعر ف والحويم الذي أ 
التصرف بملك او تفويض او بالنقل فيهما الايه ولو الذي يفي , بالغايه والشرط باعتوار سل الله 
والقبول حاجة من الذي فعل وظن صون التابل لذ بالإسكان أسعقة ى الذي اتسر أبن فرق 
فيودع الصبي والعبد بلا إذن إذا خافا إذا ل لم ندل ل ما معهما ويودعان إن لظن الصون كات دوم 
مثل بني المحترمين وعبيدهم لدی نزو أشل | الغلب من باب ولدى البعد واصل ذا الأوامس اأطاعية 
بالحفظ والنهي عن الإضاعه المواق على قول الأصل: الإيداع : توكيل بحفظ مال» ابن عرفة: الوديعة 
بمعنى اع نقل مجرد اف ولك 2 فيدخل إيداع الوثائق بذكر الحقوق ويخرج حفظ الربع ؛ 
وقول ابن شأس : استنابة في حفظ المال» يبطل عكسه ما دخل وطرده ما خرج. 
قلت: اختصر واقتصرء ولفظ ابن عرفة في المختصر: ويخرج حفظ الإيصاء والوكالة لأنهما لأَزْيَدَ 
منه› وحفظ الربع. وقول ابن الحاجب كابن شأس تابعين للغزالي : استنابة ف حفظ المال» 
کحروفه» ويبطل عكسّه ما دخل» وطرده ما خرج» وبمعنى لفظها: متملك تقل مطلقٌ حفظه يُنقل 
وهو المستعمل في عرف الفقهاء ولا يتناوله لفظ ابن شأس. ونقله الحطاب كحروفه» وتصحفت في 
مطبوعته كلمة منه التي تلي لازي 3 منهماء وكلمة كحروفه إلى كخروجه» فليعلم. وقال: وقوله : 
ينقل › 12 لقوله : متملك» ولو قَُدّم إليه لكان أبين. ويدخل في حده استئجار حارس المقاع 
ونحوه. وخر حفظ الربع من الوديعة غير ظاهرء قال في كتاب الهبة من المدونة: وإذا قلت: 
قيلت وقبضت › ف الأرض الغائية لم يكن حوزاء وذلك كالإشهاد على الإقرار بالحوزء إلا أن 
يكون له ف يديك أرض أو دار أو رقيق بكراء أو عارية أو وديعة وذلك ببلد آخر فوهبك ذلك فإن 
قولك : قبلت» حوزرٌ. انتهى وبهذا رد الوانوغي على ابن عرفة فقال: هذا ينقض قول ابن عرفة 
في مختصره رادا على ابن الحاجب : إن حفظ الربع ونحوه مما لا ينقل يُبطل طرد حد 
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ابن الحاجب. قال: ودعوى اللفّ والنشر في هذا المقام بعيدٌ. انتهى وقال المشذالى: وجه النقض على 
ابن عرفة بمسألة المدونة أن ظاهر قوله: أو وديعة» رجوعه إلى الأرض وما ذكر معها فصح كون الربع 
عنده مما يصح إيداعه فبطل اشتراط كون المودع مما ينقل فيكون إذ ذاك مراد الدخول لا مراد الخروج. 
وأما قوله : ودعوى اللف إلى آخره فهو استبعاد 2 مكدر تقديره أن يقال: لا نسلم النقض وقولكم: إن 
وديعة راجع للجميع › 2 بل الكلام فيه لف وتشر فقوله : عارية» راجع إلى الأرض والدار» 
وقوله : أو وديعة, راجع إلى الرقيق. المشذالي : وهذا وإن ن كان ممكنا إلا أنه بعيد كما قال» لكونه على 
خلاف الظاهر ولا دليل يصرف عنه» فوجب الوقوف عنده. انتهى ولم يذكر أحدٌ إخراج العقار من 
حكم الوديعة والله أعلم. 

وحكمها قال ابن عرفة: هى من حيث ذائها للفاعل والقابل مباحة » وقد يعرض وجوبها كخائف فقدها 
الموجب هلاكه أو فقره إن لم يودعها مع وجود قابل لها يقدر على حفظها؛ وحرمتّها كمودع شي 
غصبه به ولا 00 على جحدها 0 لربها أو 2 إن کان الوبن مستغرق الذمة. نکر 


ا a TT‏ ا 
بهلاكها إن لم يقبلها مع قدرته على حفظها كرفقة فيها من يحترمه من أغار عليهاء أو ذي حرمة 
بحاضرة تعرض ظالم لبعض أهلها؛ وندبها حيث يخشى ما يوجبها دون تحققه؛ وكراهتها حيث 
يخشى ما يحرمها دون تحققه. انتهى وانظر الذخيرة. وفي مسائل القابسي من البرزلي عن ابن المميسي 
أنه أتاه رجل من جيرانه يشاوره أن أحد هؤلاء القوم يعني الولاة أو الغصاب أراد أن يستودعه مائة 
دينار» وذكر أنه لا يجد منه بدا؟ فقال له ابن المميسي: يا أخي إن كنت تقدر على غرمها فتأخذها 
منه وتتصدق بها على المساكين فإن سألك فيها غرمتها له؛ ثم ذكر له أن أصحاب سحنون سُئلوا في 
كا رن ال رده ESSE N‏ 
يشك أنه ثوبه فاڈ شتراه منه بسبع دنانير - هكذا بالتجريد - ثم مضى بالثوب فلما فتحه إذا هو غير 
ثوبه» قال : فرجع إلى الجندي فقال: يا هذا إنما ظننت أنه ثوبي فلذلك اشتريته. فقال له: لا عليك» 
ورد الجندي يده إلى منطقته فصب منها دنانير فعدٌ منها سبعة فأعطاها له وانصرف. قال: فلم يختلف 
عليه أحد من أصحاب سحنون أن عليه أن يتصدق بالدنانير» وبقيمة الثوب أيضا. قال الشيخ : لأنه رد 
الثوب إلى غير مالكه انتهى. فرعٌ: يجب حفظ الوديعة من التلف ولو أذن ربها في التلف ويضمن إن 
فعل. قال ابن سلمون: وفي كتاب الاستغناء: إذا قال رب الوديعة للمودع: ألقها في البحر أو في النارء 
ففعل فهو ضامن للنهي عن إضاعة المال» كمن قال لرجل: اقتلني أو ولدي» انتهى. ولا شك في 

الحرمة وأما وجوب الضمان ففيه نظرء والظاهر دخول الخلاف فيه لإذن المالك في ذلك كمن 


التذليل 
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بسقوط شَيءِ عَلَيْهَا ل إن انْكَسَرَت فِي تقل ِلها 

وباعتبار غرم من قبا في موجب هونفيهن ينتقي 
عدم حجسره وحجبر الفاعل ونصلالقول لط و الفاصل 
تضمن إن شيءَ عليها سقطا مني كلهأو إن أصاابها خطلا 
في رمي فيرلا بالانكسار في التقافيالبيت لكسالجرار 
وقيستد فون التفشل تفيل الل زياة اخسن امل الأسشيل 


أذن لرجل في قطع يده. فرع : : قال في كتاب الغصب من المدونة: ومن غصب شيئا ثم أودعه فهلك عند 
ا فليس لربه تضمين المودع إلا أن يتعدى» انتهى. تنبيه : قال في اللباب : ا ثلاثة: الصيغة 
والمودع والمودع , أما الصيغة فهي لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على الاستنابة في حفظ المال» انتهى. وف 
الذخيرة: قال الشافعي : تفتقر إلى الإيجاب والقبول. وأصلنا يقتضي عدم الاشتراط فيهما كما تقرر في 
البيع › انتهى. قوله: فيهما: أي ق الإيجاب والقبول. ونزلت مسألة وهي أن رجلا كان جالسا فجاء 
إنسان فوضع أمامه متاعا ثم ذهب» فقام الجالس وتركه فذهب المتاع» فالظاهر ضمانه لأن سكوته حين 
وضع الم يدل على قبوله للوديعة. والله أعلم. وقال ابن عرفة: المودع: من له التصرف في الوديعة 
بملك أو تفويض أو ولاية كالقاضي في مال اليتيم والغائب والمجنون. 

والمودع : من يظن حفظه. والأظهر أن شرطها باعتبار جواز فعلها وقبولها: حاجة الفاعل وين صونها 
من القابل» فتجوز من الصبي الحائق عليها إن بقيت بيده» وكذلك العبد المحجور عليه ويجوز أن 
یودعا ما خيف تلفه بيد مودعه إن طن صونه بيد أحدهما لاحترامهما وثقتهما كأولاد المحترمين 
وعبيدهم عند نزول بعض الظلمة ببعض البلاد ولقاء الأعراب القوافل» والأصل في هذا النصوص الدالة 
على حفظ المال والنهي عن إضاعته؛ قال اللخمي: في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
[إن الله نهى عن إضاعة المال'] انتهى. انتهى نقل الحطاب» فم المقصود من ابن عرفة: وشرطها 
باعتبار ضمان القابل عند موجب الضمان ونفيه عند نفيه: : عدم عكر وحجر الفاعل» ويدخل في 
قولنا: وظن صونها من القابل» قول اللخمي: لا يودع الحرم لغير ذي محرم إلا أن يكون مأمونا لقوله 
صلى الله عليه وسلم: [لا يخلون رجل بامرأة ليس بينه وبينها محرم ]. قلت: ظاهر الحديث الإطلاق 
ل المأمون وغيره. قال: وأجاز ملك لمن ادعى أمة وأقام شاهدا أو لطخا ووضع قيمتها أن يسافر بها إن 
كان مأمونا. ومنعه أصبغ وهو أصوب للحديث ؛ والخوف عليها من مدعيها اشد لزعمه أنها ملكه. قلت 
أنا: لا تدخل الحرم الحرائر 5 الوديعة. وإلى قول ابن عرفة : وشرطها باعتبار ضمان القابل إلى آخره 
أشرت بقولي : وباعتبار غرم من قبل في موجبه ونفيه إذ ينتفي عدم حَجْره وحجر الفاعل ثم قلت 

ونصل القول لطول الفاصل فشن إن شيءٌ عليها سقطا من يده أو إن أصابها خطا في رمي شير لا 
بالانكسار في النقل في البيت لكالجرار وقيد كون النقل نقل المثل زيادة أحسن أصل الأصل 


أ- وكتب إليه إن الله ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وكان ن ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات .صحيح البخاري.كتاب 
الاعتصام رقم الحديث 7292 .ومسلم في صحيحه .كتاب الأقضية.رقم الحديث 593. 
2- وروی ابن عباس أن رسول الله قال لا يخلون رجل بامرأة إلا أن تكون منه ذات محرم.التمهيد ج 1 ص 189 وأصله في الصحيحين. 
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د د درب رب واتحيي زوه 
كاك تض من بخلسط إلا كحنضة ضام إلياالثلا 
بقصد الإحراز من الداهم أو كاال دنانير ملعل درهم 
ومنكماالتالف في الجؤز نافي دإنمءيكخناتميز 


بها كراع يضرب الشاة إن ضرّب ضرب مثلها لم يضمن المواق على قول الأصل: وضمن 0 
نسخته حسب المطبوعة» والمعهود تضمن - بسقوط شيء عليها لا إن انكسرت في نقل مثلهاء | 

وعبد الملك: من أودع جرارًا فيها إدام أو قوارير فيها و 0 موضع 
فانكسرت في موضعها ايم ولو سقط عليها من يده شيء فانكسرت أو رمى في بيته بشيء 
يريد غيرها فانكسرت ضمنها ؛ انتهي. وليس في هذا النص أنه نقلها نقل مثلها. قال ابن عرفة: وزاد 
هذه الزيادة ابن الحاجب وهى زيادة حسنة موافقة للأصول» كالراعى يضرب الشاة إن ضربها ضرب 
مثلها لم يضمن. قال شهاب الدين: إن كان الله سبحانه أذن له في حمل عين الوديعة ولم يأذن له 
صاحبها فالإذن العام لا يسقط الضمان في الإذن الخاص» نظيره الاضطرار لأكل طعام الغير أوجب 
الشارع عليه تناوله وأذن له في ذلك بخلاف ربه فيغرم له القيمة على الصحيح من القولين ولهذا كان 
بين الميتة وطعام الغير بالنسبة للشبع فرق. انظر الفرق في ابن الحاجب. كذا في المطبوعة» وقوله: لا 
يسقط الضمان في الإذن الخاص» لعل أصله بل الإذن الخاص. أو وإنما يسقطه الإذن الخاص كما هو 
عبارة القرافي انظر الفرق الثاني والثلاثين. ولم يرد في هذا الفرق ما أشار إليه المواق من الفرق بين الميتة 
وطعام الغير» رلم أهتد إليه في المحال عليه» فلعل لفظ ابن الحاجب تصحيف للباجي» فقد ذكر 
المواق في شرح قول الأصل في المباح : وطعام غير إن لم يخف القطع » عن الباجي ما نصه: وإنما قال في 
الميتة : يشبع ويتزود» وقال في مال غيره: يأكل ما يرد به جوعه ولا يتزود» لأن مال غيره هو ممنوع 
ولخي له ولتق مالكة قلسي أن وزرجد كي رايا SR‏ دوك و نمتوفة لحي e‏ فإذا 
استبيحت للضرورة تجاوزت الرخصة فيها مواضع الضرورة» وحقوق الآدميين لا تتجاوز موضع 
الضرورة. انظر صفحة تسع وثلاثين ومائة من المجلد ا من المنتقى. ونقل الحطاب هناك قول 
اب النوانين ي طعام ا وليقتصر منه على شبعه ولا يتزود منه. 

كذاك تُضمن بخلط إلا كحنطة ضم إليها المثلا بقصد الإحراز بالنقل من المداهم أو كالدنانير مع 
الدراهم ومنكما التالف في المجوّز ذا فيه إن لم يك ذا تميز المواق على قول الأصل: وبخلطها إلا كقمح 
بمثله ودراهم بدنانير للإحراز ثم إن تلف بعضه فبينكما إلا أن يتميز» ابن عرفة: خلط الوديعة بمثلها 
مكيلا أو موزونا أو غيره متيسرا ميزه مغتفرء وبغيره يوجب ضمانه. ومن المدونة: من أودعته دنانير أو 
دراهم فخلطها بمثلها ثم ضاع المال كله لم يضمن وإن ضاع بعضه كان ما ضاع وما بقي بينكماء لأن 
دراهمك لا تعرف من دراهمه» ولو عرفت بعينها كانت مصيبة كل واحدة من ربها ولا يغيرها الخلط» 
وإن أودعته حنطة فخلطها بحنطة مثلها وفعل ذلك على الإحراز والرفع فهلك الجميع لم يضمن لأن 
المورع على مثل ذلك دخل» وقد يشق على المودع أن يجعل كل ما أويعه على حدة» ولأنه لو تعدى 


خليل 


اعم »* ا 
التذليل 
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ويائتفاعه يها أو سفره إن قدر على اين إلا أن ترد سالمة وحرم سلف مقوم ومعدم وكرة النقد والمثلي 


وبانتفاعه بها أو القن بههاإإاعلى اتب ذاق در 


لازنا مسح ارتوا س نتحت اش ى تي 
كمع دهوفي النتتد والملى hea‏ 


على الوديعة فأكلها ثم رد مثلها ثم ضاعت بعد رده لم يلزمه شي فخلطه بمثلها كرد مثلها لا يضمن 
إذا ضاعت» وإن كانت مختلفة ضمن» وكذلك إن خلط حنطتك بر ضاع الجميع فهو ضامن لأنه 
قد أفاتها بالخلط قبل هلاكها لأنها لا تتميز وليس كصنف واحد من عين أو طعام» انتهى. انظر بقية 
كلامه على هذه القولة ففي جلبه إملال وفي إهماله إخلال. 

وبانتفاعه بها أو السفر بها إذا على أمين ذا قدر الا إذا 58 ردت المواق على قول الأصل : وبانتفاعه 
بها أو سفره بها إن قدر على أمين إلا أن ترد سالمة» من المدونة: من أودعته دراهم أو حنطة أو ما 
يكال أو يوزن فاستهلك بعضها ثم هلك بقيتها لم يضمن إلا ما استهلك أولاء ولو كان رد ما استهلك لم 
يضمن شيئا إن ضاعت» وهو مصدق أنه رد ما أخذ منهاء كما يصدق في ردها إليك وفي تلفهاء وكذلك 
لو تسلف جميعها ثم رد مثلها مكانها لبرئ» كان أخذها على السلف أو على غيره فلا شيء عليه إن 
هلكت بعد أن ردهاء ولو كانت ثيابا فلبسها حتى بليت أو استهلكها ثم رد مثلها لم تبرأ ذمته من 
قيمتها لأنه إنما لزمته قيمتها. ومن كتاب ابن المواز: من استُودع دابة أو ثوبا فأقر المستودع بركوب 
الدابة ولباس الثوب وقال: هلك بعد أن رددته» هو مصدق. وفي كتاب ابن سحنون: هو ضامن لأنه لما 
ركبها ضمن بالتعدي إلا إن أقام بينة أنه نزل عنها سالمة ثم تلفت. وقال بعض أصحابنا: هو ضامن 
حتى يردها لحالها. ابن يونس: وهذه الأقوال في مسألة الثوب والدابة جارية على الخلاف في قول ملك 
في رده لا تسلف من الوديعة. ومن المدونة: إن أراد سفرا أو خاف عورة منزله فليودعها ثقة. ابن عرفة : 
ظاهره ولو كان دونه في ثقته. ابن شأس: إن سافر بها مع القدرة على إيداعها عند أمين ضمن» فإن 
سافر بها عند العجز عن ذلك كما لو كان في قرية مثلا لم يضمن. ابن شأس: وإن أودعها عند غيره 
لغير عذر ثم استردها لم يضمن بعد ذلك كرده لما تسلف منها. وانظر حكم البضاعة؟ قال ملك: ليس 
الحضر كالسفر. قال ابن شأس: وإنما دفع له المال في السفر ليكون معه فيضمن البضاعة إن دفعها 
لغيره. وانظر إذا عرض له إقامة أثناء طريقه هل يضمن إن لم يبعثها لربها أو العكس؟ انظر رسم شك 
من سماع ابن القاسم من البضائع والوكالات. قلت : انظر صفحة أربع وعشرين ومائة وتاليتيها من 
المجلد الثامن من البيان. الحطاب على قوله : وبانتفاعه بهاء انظر إذا انتفع بها وردها سالمة هل يلزمه 
كراء ع لي ل لكوت ارد ع مح يه 

وفي مقوم منع التسلف قفي كمعدم في النقد والمثلي اللواق على قول الأصل: وحرم سلف مقوم ومعدم» اللخمي : 
ليس للمودع أن يتسلف الوديعة إذا كان فقيراء فإن كان موسرا فإن كانت الوديعة عروضا أو مما يقضى فيه 
بالقيمة أو مما يكال أو يوزن وكان يكثر اختلافه ولا يتحصل أمثاله كالكتان فليس للموسر أيضا أن يتسلفها. 


التذليل 
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وفيهما يكره للملي المواق على قوله : وكره النقدء الباجي: اختلف في جواز التسلف من الوديعة بغير إذن 
ربهاء ففي المعونة أنه مكروة. وفي العتبية عن ملك: تركه ا إليّ وقد أجازه بعض الناس. فروجع في 
ذلكء فقال: إن كان له مال فيه وفاء وأشهد فأرجو أن لا بأس به. الباجي : و 
ووجه الجواز أن إذا قلنا إن الدنانير والدراهم لاتتعين فإنه لا مضرة على المودع في انتفاع المودع بها إذا رد 
مثلها وقد كان له أن يرد مثلها ويتمسك بها مع بقاء أعيانهاء ولأن المودع قد ترك الانتفاع مع القدرة فجاز 
للمودع الانتفاع بهاء ويجري ذلك مجرى الانتفاع بظل حائطه وضوء سراجه» وهذا بخلاف تسلف الوصي 
مال اليتيم فإنه اثم. وكتب على قوله: والمثلي» تقدم للخمي أن مثل الكتان لا يجوز تسلفه؛ قال: وأما 
القمم والشعير ونحوه فهل يجوز تسلفه كالدراهم؟ ظاهر المدونة أنه مثلهاء وقال الباجي: الأظهر عندي 
المنع» ويجيء على قول القاضي أبي محمد إنه يبرأ برد مثله إباحة ذلك» انتهى. انظر عزو هذا للقاضي 
وهو نص المدونة » انتهى كلام المواق. وانظر صفحة تسع وسبعين ومائتين من خامس المنتقى. اللخمي بعد 
أن ذكر الاختلاف في القمح والشعير والدراهم : وأرى أن ينظر إلى المويع فإن كان يعلم منه أنه لا يكره ذلك 
فيما بينه وبين المودع, أو معه كرم طبع » جاز» وإن كان يعلم منه الكراهية لم يجز لأنه لو حجر ذلك عليه 
من حين الدفع أو قال: أحرج عليك أن تتسلفهاء لم يُختلف في أنه ممنوع من الانتفاع بهاء وإن أشكل أمره 
كره ذلك. نقله ابن عرفة» والحطاب ووقع في المطبوعة أو قال لا حرج عليك إن تسلفتها وهو تصحيف ولفظ 
اللخمي في نقل محمد عليش : أو قال احذر أن تتسلفها. 

والتجرٌ فيها حكمه يجري على ذلك المواق على قوله: كالتجارة» من المدونة: لا يتجر باللقطة في 
السنة ولا بعد السنة كما في الوديعة. والربح له إن فعلا المواق على قوله: والربح له» من الموطإ: قال 
ملك: إذا استورع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له لأنه ضامن للمال حتى يؤديه 
إلى صاحبه. أبو عمر: وهذا قول ملك والليث و أبي يوسف» لأنه إذا رد المال طاب الربح له غاصبا كان 
للمال أو مستودعا عنده وتعدى فيه. وقد تصحف في المطبوعة أبو عمر إلى أبى عمران وأبو يوسف إلى 
أبي سفيان انظر صفحة اثنتين وثلاثين ومائة من المجلد الثاني والعشرين 0 الاستذكار. عاد كلام 
المواق: الباجي: قوله: فإن ذلك الربح لهء يريد: إن كانت الوديعة عيناء وهذا عندي مبني على أن 
الدنانير والدراهم لا تتعين » ولذلك قال: إن كانت الوديعة طعاما فباعه بثمن فإن صاحبه مخير بين 
إمضاء البيع وأخذ الثمن» أو يضّمنه مثل طعامه» ووجه ذلك أن هذا مما يتعين بالصفة» ويتعلق بذلك 
معنى آخر وهو أن المودّع لم يبطل على الموع غرضه من الدراهم لأنه إنما أمره بحفظهاء ولو كانت 
بضاعة أمره أن يشتري بها سلعة معينة أو غير معينة فاشترى بها سلعة لنفسه فإِنْ صاحب البضاعة 
مخير بين أن يضمنه مثل بضاعته أو يأخذ ما اث شترى بهاء ووجه ذلك أنه قد رام أن يبطل عليه غرضه 
من بضاعته ويستأثر بربحها فلم يكن له ذلك» انتهى. وفي المطبوعة أو يأخذ مثل ما اشترى وكلمة مثل 
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وَبَرِىّ إن رد غير الحرم 
ويبرأالودع بالردلا سى المحرم بلس إن مدا 


تسلف الثلي والنقدبري باسارد لا كااهر الختص ر 
كأصله الذي عليه انتقدا كأصللهفهماعداعمابدا 


زيادة. انظر آخر صفحة ثمانين ومائتين من المجلد الخامس من المنتقى وصدر تاليتها. عاد كلام المواق 
أيضا: وانظر أيضا بين الربح والخسارة فرق» وفي هذه المسألة كلام طويل» راجع أول رسم مسن كتاب 
البضائع من سماع عيسى من ابن القاسم› وانظر أيضا في الكتاب المذكور من سماع سحنون أن المبضع 
معه إذا لم يجد السلعة ا أنه بمنزلة المتعدي في الوديعة. انظر أيضا 
سماع أصبغ من الكتاب المذكور. قلت : انظر آخر صفحة ثمان وخمسين ومائة وصدر تاليتها من المجلد 
الثامن من البيان» وليس أول رسم من السماع المذكور. وانظر آخر صفحة ثماني عشرة ومائتين وصدر 
تاليتها من المجلد المذكور وصفحة تسع وعشرين ومائتين منه. وانظر الفرع الذي ذكر الحطاب آخر 
كلامه على القولة السابقة» وكلامه على هذه القولة. 

ويبرأ المودّع بالرد لما سوى المحرّم بلى إن معدما تسلف المثلي والنقد بري بالرد لا كظاهر المختصر 
كأصله الذي عليه انتقدا في التوضيح كأصله ابن عبد السلام فما عدا عما بدا المواق على قوله: وبرئ إن 
رد غير المحرم» تقدم نص المدونة : من أودعته دراهم أو ما يكال أو يوزن فاستهلكه ثم رده لم يضمن شيئا 
سواء أخذ ذلك على وجه السلف أو على غيره» انتهى. وانظر فيه المسائل التي يخرج فيها الدين من 
الذمة إلى الأمانة. الحطاب: هو كقول ابن الحاجب: وإذا تسلف ما لا يحرم تسلفه ثم رد مكانها مثلها 
فتلف المثل برئ على المشهور . ابن عبد السلام: قيّد المسألة بما لا يحرم تسلفه ليَدْخُل فيه المكروة ويخرج 
منه العَرْضُ وتسلف المعدم للعين. ی ار الل نظر لان ريه إنما يكره تسلفها للمعدم خشية 
أن لا يرد أو يردها بعسرء فإن ردها فقد انتفت العلة التي لأجلها منع من تسلفها. انتهى ونحوه في 
التوضيح. وقال في المدونة : ولو كانت - أي الوديعة - ثيابا فلبسها حتى بليت أو استهلكها ثم رد مثلها 
لم تبرأ ذمته من قيمتها لأنه إنما لزمته قيمة ذلك. انتهى أبو الحسن: مفهومه لو رد القيمة لبرئ وليس 
كذلك فإن ذمته لا تبرأ سواءً أوقف القيمة أو المثلَ. انتهى والمشهور أنه يبرأء وقيل: لا يبرأ. ثالثها: إن 
ردّها بإشهاد؛ ورابعها: يبرأ إن كانت منثورة» ولو كانت مصرورة ضمنها ولو ردّها. فرع: قال في 
التوضيح: وعلى المشهور فلا يصدق إلا بيمين» قاله أشهب» وكذلك هو في الموازية» انتهى. وقال ابن 
عرفة: وعلى براءته» في تصديقه في ردها دون يمين» أو بها؛ ثالثها: إن تسلفها بغير بينة صدق دون 
يمين وإلا لم يصدق » لقول الشيخ: لم يذكر في المدونة يميناء مع قول الباجي : ظاهرها نفيهاء والشيخ عن 
محمد مع ابن الماجشون في المنثورة والموازية. وذكر اللخمي الثالث اختيارا له. ولم أقف على من نص على 
إخراج المعدم من البراءة إذا تسلف النقد والمثلي ورده إلا ما يفهم من كلام ابن الحاجب ولم ينبه على 
ذلك ابن عرفة ولا غيره» انتهى كلام الحطاب. وتمام كلام ابن عرفة متصلا بقوله اختيارا له: لم يعزه» 
وقال: إلا أن يكون إشهاده لخوف موته حفظا لحق المودع فيبرأ وإن لم يشهد على ردها. 
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إا ياڏن أو قول ٍ إن ا الْمَأخُودْ فقط أو يقفل بنهْي أو يوضع بحاس فِي أمره 


إلا بدن أو تقول هة إن احت ستجت أوان شئت فخذ والتضح 


اا اق الا “الأ لا سحن 


Me 


ولس و سحو كسا قا ,و وا إذا 
نههه والوضع بسطل من نحا سإذبفخارلهقدصرحا 
لاعكيهوزيدهقفلاوقد رجح في هاذاولاأخفزبيد 
فيالأمر ار كت فا غاص ب إذ خالف هلأحوَّريا 
كالجيب والضمانَ في الزاهي نصر والشيخنفي توضنيحه والمختصر 


إلا بإذن أو بقوله ان احتجت أو ان بالنقل شئت فخذ والمتّضِح في ذا اليزاءة لدى الباجي والأل 
للمَذْمِي للقرطي هو ابن شعبان. المواق على قوله : إلا بإذن أو يقول إن احتجت فَخْدْ فلا يبرأ. لما ذكر 
الباجي ما تقدم قال: وهذا إذا تسلف من الوديعة بغير إذن صاحبهاء وأما من أودع وديعة وقيل له: 
تسلف منها إن شئت» فتسلف منها وقال: رددتهاء فقد قال ابن شعبان: لا يبرئه رده إياها إلا إلى 
ربهاء ووجه ذلك أنه إذا قال ذلك رب المال صار هو المسلف فلا يبرأ المتسلف إلا برد ذلك إليهء 
وعندي أنه يبرأ إن ردها إلى ا لأنها على حسب ذلك كانت عنده قبل أن يتسلفها فإذا ردها إلى 
ما كانت عليه برئ من الضمان. قلت: انظر صفحة ثمانين ومائتين من الخامس من المنتقى وليس 
يضمن سوى ما أخذا المواق على قوله: وضمن المأخوذ فقطء تقدم قول المدونة: إن استهلك بعضها ثم 
هلك بقيتها لم يضمن إلا ما استهلكه أولا. وهكذا يضمن بالقفل إذا نهاهالمواق على قول الأصل: وبقفل 
بنهي » ابن عبد الحكم: من قال لمن أودعه وديعة: اجعلها في تابوتك» ولم يقل غير ذلك لم يضمن إن 
قفل عليهاء ولو قال: لا تقفل عليهاء ضمنها لأن السارق برؤية القفل أطمع. قلت: كذا في المطبوعة 
قفل ثلاثيا والمعروف أقفل وزان خ أغلق 

والوضع بسطل من نحاس إذ بفخّار له قد صرحا المواق على قوله: أو بوضع بنحاس في أمره بفخارء 
الو ا لو قال له: اجعلها في سطل فخارء فجعلها في سطل نحاس ضمن»› وفي العكس 
العكس لا عكسه المواق على قوله : أو عكس في الفخارء تقدم نص هذا وزيده قفلا وقد رجح في هذا 
المواق على قوله: لا إن زاد قفلاء ابن عبد الحكم: لو قال له: أقفل عليها قفلا واحدا فقفل قفلين لم 
يضمن. ابن يونس: السارق أطمع إذا كانت بقفلين لأنه خلاف العادة فوجب الضمان. الحطاب: قال 
ابن الحاجب: وأقفل واحداء فقفل اثنين قولان» قال في التوضيح: القول بنفي الضمان لابن عبد 
الحكم وهوالذي اقتصر عليه في الجواهرء وزاد إلا أن يكون في حاله إغراء للص فيضمن» والقول 
بالضمان مال إليه ابن يونس ولا أعلمه منصوصا. انتهى. وقال في الشامل: وبقفل نهاه عنه واختير 
سقوطه لا إن لم ينهه أو زاد قفلا إلا في حال إغراء اللص. ولا أخذٍ بيد في الأمر بالربط بكم فسطا 
غاصب اذ بالنقل خالفه لأحوطا كالجيب والضمانَ في الزاهي نصر والشيخ في توضيحه والمختصر 


م سد 


اا 
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أو أمْر يريْطٍ يكم فَأَحَدهَا بايد كجَيْهِ عَلَى الْمُخْتَار 


عزا اختيار النفي للخمي وال وواقلميجدلهفيمانقل 


إلاضانئهبهإن قبا فيغييربيت هوكبيان سلا 
من الذي استودع جعلافى الوسط ون هفيالكمإنلم يشتترط 
لجل وو تع وان ري .ا التحوض عوسيب ولسوين بسالختي 
منهاعتراض الأصل وابن عرفه عرف للخمي ماقدعرفه 


وسلم اعتراضه ابن الحسنن ٠‏ على رجا صواب وضعالأحسن 
في موضع الختار في الأصل ما شارح أصله م نالنفي اعتمى 
وكون مسن حفظحجةعلى منلمبهكٌانونرَد ماخلا 
وجاز حذف فعل لم في الشعر ‏ كلاحنفظوديعتكلافيانثثنر 


عزا اختيار النفي للخمي وَالمواقٌ لم يجد له فيما نقل إلا ضمانه به إن قبلا في غير بيته وكان سثلا مسن 
الذي استودع جعلا في الوسط ونفيه في الكم ‏ إن لم يُشترط للجعل موضع وأن نظر في ذا الفرض ن ادي 
وليس بالخفي منه اعتراض الأصل وابن عرذه عرف للخمي ما قد عرفه ولم اعتراضه أبن اسن تس 
رجا بالقصر للوزن صواب وضع الأحسن في موضع المختار في الأصل ا شا رح أصله من الثفي | اعت وذون 
حفظ حجة على من لم يحفظ به گانون رد ما خلا وجاز حذف فعل لم في الشعر ك: 

احنظ وديعتك التي استودعتها يوم لازت إن وصلت وإن لم 


لا في النثر ولا خفاء في مناسبة الشاهد للباب. المواق على قول الأصل: أو أمر بربط بكم فأخذها بيده 
كجيبه ؛ ابن شأس : لو أسلم إليه دراهم وقال له: اربطها في كمك» فأخذها في يده فأخذها غاصب من يده 
لم يضمن لأن اليد أحرز ههناء ولو جعلها في جيب قميصه فضاعت فقال الشيخ أبو إسحق: يضمن › 
وقيل: لا يضمن» والأول أحوط. وكتب على قوله: على المختارء اللخمي: لو لقيه في غير بيته وقال: 
اجعلها في وسطك» فجعلها في جيبه ضمن ولو لم يشترط جيب فجعلها في كمه لم يضمن» وفي جعلها في 
الجيب نظر انتهى ما وجدته للخمى. وأفتى ابن رشد بالضمان» قيل: لحديث [فانجابت عن المدينة 
انجياب الثوب'] أي خرجت منها كما خرج الجيب عن الثوب وما خرج عن الثوب فليس منه. كذا في 
المطبوعة ولو لم يشترط جيب فجعلهاء وفيه تصحيف وسقط والصواب: ولو لم يشترط حيث يجعلها 
فجعلهاء كما يأتى قريبا لابن عرفة ؛ كما أن فيها نسبة الاستدلال بحديث الانجياب إلى ابن رشد والذي 
لابن عرفة نسبته لابن شعبان. ونص ابن عرفة: وفي الزاهي: لو جعل الوديعة في جيب 


'- جَاءَ رَجْلَ إلى الَّبِيْ صَلَى اله عليه ولم َال مَلكْتْ العرَاشِي وَتَقطَعَتْ الل فعا فمطِرْئا من الجُمعَة إلى الجُمعَةِ ثم يُءَ جَاءَ فَقَالَ تَهَدّمَتْ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتْ 


ابل وَهَلگت الْمَوَاشِي قاذغ لله يُيحها قذام صلّى لله عليه يلم دل الهم على الاكام والظرَاب َالْأَدِيَة ونا الجر فَائجَابِتْ عن المديئةٍ اجيب 
لنب صحيح البخاري .كتاب الاستسقاء .رقم الحديث 1016. 
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وَينِسْيَانِهًا في مَوْضِع إِيدَاعِهًا وَيدُخُوله الْحَمَامَ بها وَيخُرُوجه بها 


التسهيل كذاك لالض مان فيها داع نس ينهافي موإضلعلآاي يدع 


كذادخوله به لالحماماا كذاخروج هه يهاي رى ما 


التذليل 


قميصه» ضمنها؛ وقيل: لا والأول أحوط للحديث فانجابت إلى قوله: فليس منه. ثم قال بعد أنقال: 
اللخمي: لو لقيه في غير بيته فقال: اجعلها في وسطك» فجعلها في كمه أو جيبه ضمن» ولو قال: في 
كمك» فجعلها في وسطه أو عمامته لم يضمن» واجعلها في عمامتك» فجعلها في وسطه لم يضمن ولو لم 
يشترط حيث يجعلهاء > فجعلها في كمه أو عمامته لم يضمن. وني جعلها في الجيب نظر. قلت : لا يُختلف 
اليوم في عدم ضمانه في الجيب لأنه الأغلب من حال الئاس. البناني: ابن عرفة: في الزاهي ي إلى قوله : 
والأول أحوط. ولا ذكر في المقدمات كلام ابن شعبان قال: واختياره صحيح ن لخن لين نانفا أن 
ترفع فيه الودائع وجاعلها فيه متعرض لتلفها ثم ذكر البناني كلامي اللخمي وابن عرفة باختصار» ثم 
قال: وقال ابن عبد السلام: الأقرب سقوط الضمان في الجيب فإن الجيب أصون لهاء ولاسيما في لباس 
أهل المغرب» وقيله في التوضيح» وزاد: وأما الذي يقال له المكتوم عندنا فالكم أحفظ منه ثم قال البناني : 
وما عزاه المصنف من الاختيار للخمى فقد أشار المواق إلى اعتراضه» ولعل صوابه على الأحسن مشيرا لما 
ماعو ابن عد السرم قلت : عبارة التوضيح على قول ابن الحاجب: وفي جيبه قولان» هذا خلاف في 
شهادة هل هذا أحفظ أو هذا؟ والأقرب نفي الضمان لأن الجيب أحفظ لاسيما جيب أهل المغرب وهو 
اختيار اللخمي وأما الذي يقال له المكتوم عندنا فالكم أحفظ منه. وقد قال الشيخ محمد گانون في 
اعتراض المواق: ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وقد تصحف في مطبوعته لفظ انتهى في قول المواق 
انتهى ما وجدته للخمى» إلى لفظ اشتهر. فليكن ذلك منك على بال. 
كذاك للضمان فيها داع نسّيانها في موضع الإيداع المواق على قول الأصل: وبنسيانها في موضع 
إيداعهاء أصبغ عن ابن وهب: من استودع وديعة في المسجد أو في المجلس فجعلها على نعليه 
فذهبت فلا ضمان عليه » قلت: ألم يضَيّع إذ لم يربطها؟ قال: يقول: لا خيط معي. قلت : يربطها 
في طرف ردائه» قال: يقول: ليس على رداء» قلت : فإن كان عليه رداءٌ» قال: لا يضمن كان عليه 
رداء أو لم يكن. قال ابن حبيب: قال مطرف و ابن الماجشون: وإن نسيها في موضع دُفعت إليه وقام 
ضمنها لأن ذلك جناية» وليس ليس ذلك كسقوطها من كمه أو يده في غير نسيان لأخذهاء هذا لاضمان 
عليه . ابن يونس : نسيانه حتى سقطت من كمه أو يده كنسيانه لأخذهاء ويجب أن لايضمن» قال: 
وأما لو أودعها وكانت في بيته فأخذها يوما فأدخلها في كمه وخرج بها يظنها دراهمه فسقطت فإنه 
يضمن. ابن يونس : أما هذه فصواب» لأنه غير مأذون له في التصرف فنسيانه في ذلك كعمده لأن العمد 
والخطأ 5 أموال الناس سوا وأما في وضعها على نعليه أو حملها من موضع أودعها إلى داره في يده 
أو كمه فهو غير مُتَمَّد في ذلك؛ فنسيانه إياها في موضع أودعها أو نسيانه إياها في كمه حتى سقطت 
أمرٌ يعذر به كالإكراه على أخذها منه. وانظر الحطاب. كذا دخوله بها الحماما المواق على قوله: 
وبدخوله الحمام بهاء سحنون: من أودع وديعة فصرها في كمه مع نفقته ثم دخل الحمام فضاعت 
ثيابه بما فيها فإنه ضامن. ابن يونس: لعله إنما ضمنه لدخوله الحمام بها. كذا خروجه بها يرى ما 


ظ 
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خليل يَظْنهَا لَهُ قلقت لا إن نُسِيَهًا فِي كمه فَوَقَمَتْ 

التميل. ةة لا تركسة ارقا فال فيك هناسا فب طا 
ومنه رج انتفاالضمان باالترك في الوفضع عن نسيان 

التذلیل ‏ مغه بالإسكان له لا تركه ما ربطا في الكم فيه ناسيا فسقطا المواق على قوله: وبخروجه بها يظنها له 


فتلفت لا إن نسيها في كمه» تقدم عند قوله: وبنسيانها ومنه خُرّج انتفا بالقصر للوزن الضمان با .ترك 
في الموضع عن نسيان تقدم آنفا كلام ابن يونس والإحالة على الحطاب»› لكن بدا لي أن أكتبه لما في 
مطبوعاته من الخطإ وهي المعهودة للإحالة. قال على قول الأصل: وبنسيانها في موضع إيداعها إلى 
قوله : لا إن نسيها في كمه فوقعت» هو كقول ابن الحاجب: ولو نسيها في موضع إيداعها ضمن› 
بخلاف إذا نسيها في كمه فتقع › وقيل: سواء. قال في التوضيح: إذا نسيها في موضع إيداعها . فقال 
مطرف وابن الماجشون وابن حبيب عليه الضمان» بخلاف ما إذا نسيها في كمه فلا ضمان. وقوله: 
وقيل: سواء» يحتمل في نفي الضمان» ولم أر ذلك في الأولى منصوصاء نعم خرّجه جماعة من الثانيةع 
وخرجه اللخمي وابن رشد من المودع مائة دينار فيدعيها رجلان» ونسي I‏ أودعه» ومن اشترى 
ثوبين بالخيار من رجلين فاختلطا ولم يدر من الجيد منهماء فقد اختٌلف هل يضمن لهما أو ل شيء 
عليه. اللخمي : والعذر بالنسيان أبين لأنه لا يعد بالنسيان مفرطاء ويحتمل أن يريد بقوله: سواء» أي 
في الضمان» لكن لم أر من قال في الثانية بالضمان» والله أعلم» انتهى كلام التوضيح. ونقل ابن عرفة 
كلام ابن حبيب ومطرف وابن الماجشون المتقدم؛ ونقل قبله عن ابن شعبان ما نصه: ولو أودعه بالطريق 
فمضى لحاجته قبل إحرازها فضاعت ضمن» ولو جعلها في كمه ملقاة لم يكن حرزاء انتهى ثم قال ابن 
عرفة لما نقل كلام ابن حبيب و مطرف و ابن الماجشون: قوله في سقوطها من كمه خلاف ما تقدم في 
الزاهي ) وبه يفسر كلام ابن الحاجب. انتهى 

قلت: الضمير في قوله: قوله في سقوطهاء لابن أبي زيد. ونص ابن عرفة: الشيخ: لابن حبيب عن 
الأخوين: من عنده وديعة فأخذها يوما فجعلها في كمه وخرج بها يظنها دراهمه ضمنهاء وكذا إن 
نسيها حيث دفعت له وقام› وليس كسقوطها من كمه أو يده دون نسيان لأخذها هذا لا يضمنها 
وقاله أصبغ . قلت: قوله في سقوطه من كمهء خلاف ما تقدم في الزاهي. وبه يفسر قول ابن 
الحاجب : : لو نسيها في موضع إيداعها ضمنها بخلاف إن نسيها في كمه فتقع. قلت أنا: انظر 
كيف جعل هذا خلاف ما في الزاهى فظاهر قوله وليس كسقوطها من كمه أنها كانت مصرورة 
وصريح ما في الزاهي أنها كانت ملقاة. عاد كلام الحطاب: وقال في الشامل: ولو نسيها في محل 
إبذاعها شمن هلى "التصوض» ثم قال : لا إن نسيها في كمه فسقطت على الأصح. انتهى. وقال ابن 
الفاكهاني في شرح الرسالة لما عد الأشياء التي توجب الضمان: السابع : النسيان» فلو نسيها في 
موضعها الذي أخذها فيه ضمن عند ابن حبيب» وكذلك لو نسيها فجعلها في كمه وهو يظن أنها 
له فتلفت فهو ضامن. وقال ابن عبد الحكم: إذا نسيها في مجلسه فضاعت لم يضمن. قال: وهذا 
الأصل مختلفُ فيه بين أصحابناء منهم من يجعل نسيانه جناية» ومنهم من لا يرى ذلك. انظر 
الجواهر» انتهى كلامه. ونظرت الجواهر فلم أر فيها شيئا مما ذكره» واللّه أعلم. 
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إحدن بباسب سافن كناك بالإيدع هب ده بس فر 


لغيرمنيعتاد دفِع ماله لهبقصدالرفع م نعياله 
من زوجة أوأمة أو عبد اوا اخ کون زی 


إلالمورةطرت أولسفر فيعج زر وإذاالذر ظهمر 


وشرطه فيما انتفى فيه هدّر الزرقاني على قول الأصل: ولا إن شرط عليه الضمان» في محل لا يضمن 
فيه» فلا ضمان عليه إذا تلفت» لأنها من الأمانات» فشرط ضمانها يخرجها عن حقيقتها ويخالف ما 
يوجبه الحكم. ولم يرد هذا في نسخة المواق حسب المطبوعة ولم يتكلم عليه الحطاب. وليس هو مما في 
ل 

كذاك ك بالإيداع هبه بسفر لغير ل م بعتا دقع ما ت بقصم رذن قله من زو أو ابل أو شبد 
أو من أجير خدمة يؤدي المواق ن على قول الأصل: وبإيداعها وإن بسفرء ابن عرفة: موجب ضمانه 
الوديعة تصرّفه فيها د بغير إذن عادي أو جحذها فما فوقهما؛ فيها مع غيرها: إيداعه م عدون 

غيبة ربها يوجب ضمانه إياها. ومن المدونة أيضا : وإن أودعت مسافر مالا فأودعه في سفره نضاع ن 
9 قوله: لغير زوجة وأمة اعتيدتا بذلك» من المدونة: من أودعته مالا فدفعه إلى زوجته أو كانت 
لترفعه له في بيته ومن شأنه أن ترفع له لم يضمن ما هلك من ذلك» وهذا ما لا بد منه. وا إن ذقمة 
إلى عبده أو أجيره الذي في عياله, أو رفعه في صندوقه أو بيته ونحوه لم يضمن. قال: ويصدق أنه دفعه 
إلى أهله, أو أنه أودعه على هذه الوجوه التي ذكرنا أنه لا يضمن فيهاء وإن لم تقم له بينة. ابن 
يونس : وكأن المورع على ذلك أودعه فصار كالآذن له في ذلك» ولو لم يكن من شأنه أن ترفع له زوجته 
أو أمته» وأنه كان لا يثق بماله إليهم ودفع الوديعة إليهم فإنه يضمنهاء وظاهر الكتاب يؤيد هذا. وقد 
قال محمد: إن لم يكن شيء من هذا ورفعها عند غير من يكون عنده ماله والقيام له به ضمن. 
إلا لعورة طرت بالتخفيف بالإبجال ثم الحنذفب» المواق على قوله: إلا لعورة حدثت› اللخمي: ! 
خاف المودع عورة منزله أو جار سوء وكان ذلك أمرا حدث بعد الإيداع جاز له أن يودعها ولا 00 
عليه » وإن كان ذلك الخوف متقدما قبل الإيداع والمودوع عالم ب به لم يكن له أن يودعها فإن فعل ضمن أو 
لسفر في عجز رد أي عجز عنه» المواق على قوله: أو لسفر عند عجز الردء ابن عرفة: سفره وخوف 
عورة منزله عذرٌ. أبو محمد: ولا يضمنها ولو دفعها بغير بينة. ابن يونس: كدفعه لزوجته وخادمه»› 
وينبغي على أصولهم إن لم تقم به بينة أن يضمن لأنه دفع إلى غير من دفع إليهء لكنهم لم يُضمنوه 
0 ومن المدونة: إن أراد سفرا أو خاف عورة منزله وربها غائب,. فليودعها إلى ثقة. ابن عرفة: 

ه: ولو كان دونه في ثقته وإذا لعذر ظهر جاز وإن بسفر لم يكتب المواق على قوله: وإن أودع 

بسفر» ةي ابن عاشر: الظاهر أن أودع بالبناء للفاعل راجع لقوله : إلا لعورة حدثت» 
وأشار به لقول المدونة : وإذا أودعت مسافرا في سفره فأودعه ا قال ابن القاسم وأشهب : إلا 
أن يضطره اللصوص فيسلمه لمن ينجو به انتهى. والمعنى أن من من أودع وديعة تحت يده لعذر لم يضمنها 
ولو أودعها لغيره في السفر» انتهى باختصار. وبه ينتفي التكرار مع ما تقدم على ما هو الصواب. 
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وَوَجَبَ الإِشْهَادُ بالعُدْر وَبَرئ إن رَجَعْتْ سَالِمَة وَعَليْهِ اسْتِرْجَاعْهَا إن نوَى الإيّابَ ويبَعثِه بها 


ا ا لكححن: وحتحب إن هاده ع دلين عاين االسبب 


التذليل 


فليس يكتفى بقوله اشههدا خلاف ماإنذابلاه شهدا 
ومقتضى الأصل من الزرقاني منتقدوسكت البناني 
اتتا بون عد فاا ١‏ .رال ت يرا وان ا 


أودعهااسترجع بالإاياب إنكان ينوي ه4 لدى الذهاب 


حت اكدذا تمن اة اا لب ابق يرا ر تا 


لكن وجب إشهاده عدلين غأينا السبب فليس يكتفى بقوله أشهدا خلاف ما إذأ بلاه شهدا ومتدافسى 
الأصل من الزرقانى منتقد وسكت البنانى المواق على قوله: ووجب الإشهاد» اللخمي: إذا ثبت 
الإيداع ا الى اقب ذلك هوكرت مره ا اتر رسن ا ا 
السفر أو خوف عورة المنزل إلا ببينة. عبد الباقي: أي يريهم إياه» ولا يكفي أن يقول: اشهدوا أني 
إنما أودعت لعذرء قاله التتائي. أي وكلام المصنف يقتضي أنه يكتفى بذلك وليس كذلك. وظاهره أنه لو 
شهدت بينة بمعاينة العذر ولم يُشهدها أنه لايكتفى بذلك مع أنه يكتفى به كما أشار له الشارح. ون 
تعد إن دون عذر فعلا سالمة يبرأ المواق على قوله: وبرئ إن رجعت سالمة» من المدونة: من أودع وديعة 
عند غيره ثم استردها منه فضاعت لم يضمن» كقول ملك : إن أنفق منها ثم رد ما أنفق لم يضمن. قلت : 
أسقط من د نص التهذيب قوله: لغير عذرء ولفظه ومن من أودع وديعة بيده - وفي نسخة : وديعة غيره وفي 
أخرى وديعة عنده بيده -- لغير عذر ث ثم استردها فهلكت عنده لم يضمن, كرده لما تسلف منها 

وإن إذ رحلا أودعها استرجع بالإياب أن :ان ينويه لدى الذهاب حتما المواق على قوله: وعليه 
ا اا إن نوى الإياب» اللخمي: إن أودعها عند حدوث السفر ثم عاد من سفره» فإن كان سفره 
ليعود» كان عليه أن يأخذها ويحفظها لأنه التزم حفظها حتى يأتي صاحبهاء فلا يسقط عنه إلا القدر 
الذي سافره» وإن كان سفره على وجه الانتقال ثم عاد» كان له أن يأخذها وليس ذلك بواجب. انظر هنا في 
ابن عرفة : ل و ا ا ومن بعث 


لرجل بنفقة يشتري له بها متاعا فدفعها المرسل إليه لمن يشتر: ي له» ومن نوازل البرزلي : أن الذي وقعت 


به الفتوى إذا خبأ القراض أو غيره خوف مغرم السلطان فاطلع وأخذ كله› أنه ضامن؛ بخلاف ما ف 
الرواية : إذا رأى العدو فألقى الوديعة ف شجرة ة فضاعت أنه لا يضمن» لأن المسألة الأولى أمر مدخول عليه»› 
وإخفاؤه يؤدي إلى جائحته. انظر رسم ث شك من كتاب البضائع والوكالات. ومثل ذلك دفعها لفارس ينجو 
بهاء أو يبعث بالبضاعة مع غيره لإقامته بذلك الموضع أو لسفره لوضع آخر. قلت : a‏ أربع 
وعشرين ومائة وتاليتيها من المجلد الثامن من البيان. كذ: تُضمن بالبعث بها لربها بغير اه وها المواق 
على قول الأصل: وببعثه بهاء من المدونة: لو قال في الوديعة والقراض: قد رددت ذلك مع رسولي إلى 
ربهء ضمن إلا أن يكون ربه أمره بذلك. قال أشهب: وسواء أودعته ببينة أو بغير بينة. 
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ويإنزائه ليها فمَْنَ وإن هَن الولادة كأمَةٍ رَوْجَهَا فمَاتت مِنَ الولآدَةٍ وَبِجَحَدِهَا ثم في قبُول بيئة ارد خِلاف 


التسهيل كذاإذا أنزى على الإناث إن م شن وإنمماسنالولادة شمن 


كأمة زوجهسافهلكت منهماكذايضمنها إن ثبتت 
من بعد جحده فإن أثبت أن رذ فى قبوله الخسلاف فحن 


التذليل 


قال ابن القاسم في المودع يأتيه رجل يزعم أن ربها أمره بأخذهاء فصدقه ودفعها إليه فضاعت منه: 
إن الدافع ضامن لهاء ثم له أن يرجع على الذي قبضها فيأخذها منه. ومن كتاب ابن المواز: من أبضع 
معه بضاعة فليس له أن يودعهاء ولا أن يبعث بها مع غيره إلا أن تحدث له إقامة ولا يجد صاحبهاء 
ويجد من يخرج إلى حيث هو صاحبها فله توجيهها. كذا في المطبوعة» وفي نقل عليش عنه إلى حيث 
أمره صاحبها وهو الذي في النوادر والمسألة منقولة منها كما في نقل عليش عن المواق وكأنه من كبيره. 
انظر عجز صفحة أربع عشرة ومائتين من المجلد السابع من النوادر. 
كذا إذا أنزى على الإناث إن مُدنَ وإن من الولادة ضمن كأمة زوّجها فهلكت منها المواق على قول 
الأصل : وبإنزائه عليها فمتن وإن من الولادة كأمسة زوجها فماتت من الولادة» من المدونة: من 
أودعته بقرا أو أثنا أو نوقا فأنزى عليها فحملت فمتن من الولادة» أو كانت أمة فزوجها فحملت 
فماتت من الولادة فهو ضامن» وكذلك لو عطبت تحت الفحل. قلت : بهذه الجملة تفهم وجه 
المبالغة في قول الشيخ : وإن من الولادة, أي إن كان الموت بسبب الإنزاء مباشرة بأن عطبن تحت 
الفحولة» بل وإن كان من توابعه بأن متن من الولادة. 
كذا يضمنها إن ثبتت من بعد جحده فإن أثبت أن رَدّ ففى قبوله الخلافٌ عن المواق على قول 
الأصل: وبجحدها إن قامت بينة» ثم في قبول بينة الرد خلافٌ» اللخمي: اختلف إذا أنكر 
الإيداع» فلما شهدت البينة عليه أقام بينة أنه ردهاء فقيل: لاتقبل بينته لأنه كذبها بقوله: ما 
أودعتني › وكذلك إذا قال: ما اشتريت منك» فلما أقام عليه البينة بالشراء أقام هو عليه البينة 
بالدفع . وقيل: يقبل قوله في الموضعين جميعاء وهو أحسن. لأنه يقول: أردت أن لا أتكلف بينة. 
وقال ابن يونس: قال ابن حبيب : قال ابن القاسم وأشهب ومطرف وابن الماجشون وأصبغ : من 
استودع وديعة ببينة فجحدها ثم أقر أنه ردها وأقام البينة بردها فإنه ضامن لأنه أكذب بينته إذ 
قال: لم أجدهاء يريد: أو قال: ما أودعتني شيئا؛ وأما لو قال: مالك عندي شيء. فالبينة 
بالبراءة تنفعه » وكذلك في القراض والبضاعة. ابن رشد: ومن هذا الأصل من ملك امرأته بكلام 
يقتضي التمليك فقضت بالثلاث» فأنكر أن يكون أراد بذلك الطلاق» ثم قال: أردت واحدة. ثم قال 
فيمن أنكر دعوى فلما قامت عليه البينة جاء بالمخرج منهاء مما لو جاء بذلك قبل الإنكار لقبلت 
منه دتو الع عه والذي في البيان: جاء با لخرج منها من بينة على البراءة أو دعوى لو جاء 
يها قبل الإتكان لقبلت نة وما أشبه ذلك - فقيل: إن ذلك لايقبل منه. وقيل: يقبل منهء وقيل: 
إلا في اللغان, وعبارة البيان: وقيل: إنه لا يقبل منه إلا في اللعان وما أشبهه من الحدود. 


اسيل 


التذليل 
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وميه وم بُوص ووذ إلا عر سيين وَأخذها إن قت يكتَاةِ علََْا ّا لَه أنّ ذلك خط أو خط المت 

کذابموته ولم توجددوله يوص بها إلا إذاماالطول نم 
بأخذها كمشل عشرين سنه وذافي الا-ستراف لافي البيئه 
وإن يكن أطلق أصل الأصل والعشرأيضاقدأتت ف النقل 


وسا أن يأخذها من حملت خط ابأتهالدهإنثبتت 
نس بةناك الخطللميت أو له على الذي لأص بغ عزوا 


اق ا يتبيط ااك لاخ خو فون 


عاد كلام المواق : وقيل إلا في الحدود والأموال. انظر قبل رسم أخذ يشرب خمرا من كتاب البضائع. 
قلت : عبارة البيان: وقيل: إنه لا يقبل منه إلا في الحدود والأصول. انظر صفحة أربع عشرة ومائة 
وصدر تاليتها من المجلد الثامن من البيان» وص حة تسع وستين وثلاثمائة وتاليتها من المجلد الثاني 
عشر منه. عاد كلام المواق: وقال ابن زرقو: يتحصل فيمن أنكر أمانة ثم ادعى ضياعها أو ردها ثلاثة 
أقوال» المشهور أنه إن أقام بينة على ضياعها أو ردها فإن تلك البينة تنفعه بعد إنكاره. 

كذا بموته ولم تُوجَدْ ولم يُوص بها المواق على قول الأصل: وبموته ولم يوص بها ولم توجد» من 
لمدونة : من هلك وقِبّله قراض وودائع لم توجد ولم يوص بها فذلك في ماله ويحاص بذلك غرماؤه. 
ومثله سماع ابن القاسم. ابن رشد: وهذا صحيح لا أعلم فيه خلافا. 

إلا إذا ما الطولٌ نم بأخذها كمثل عشرين سنه وذا في الاعتراف لا في البينه وإن يكن أطلق أصن الأصل 
والعشرٌ أيضا قِدْ أتث في النقل المواق على قوله: إلا لكعشر سنين؛ ابن الحاجب: ومتى مات ولم يوص 
بها ولم توجد ضمن» قال ملك: ما لم تتقادم كعشر سنين. ابن عرفة: قبل هذا شارحاه على إطلاقه› 
وسمع ابن القاسم الد .يدر بها الذي هي عنده دون بينة عليه» قال ملك: لهذه الأمور وجوه أرأيت 
لو مر عليها عشرون سنة ثم مات فقام ربها يطلبها ما رأيت له شيئا. وكأني رأيته يرى إن كان قريبا 
أن ذلك له» وهو رأيي» وإن كان إنما مر لذلك السنة وشبههاء ثم مات»› ثم طلب الذي أقر له لرأيته في 
ماله. ابن رشد: هذا كما قال أنه من أقر بوديعة دون أن يشهد عليه بهاء ثم مات ولم توجد أن لا شيء 
عليه إن طالت المدة لأنه لو كان حيا وادعى ردهاء كان القول قوله مع يمينه. وقال: الطول عشرون 
سنة» وكذا عشر سنين» على ما قال في موضع آخر. ابن اعرف فنقل ابن الحاجب قول ملك: مالم 
تتقادم ) دون تقييد ثبوت الوديعة بإقرار المودع 0 أو علط والتعقب على شارحيه أشد. وأخذ ابن 
سهل من قولها في الوديعة أن من تصدق على ابنه الصغير بثياب وأراها الشهود» ثم مات ولم توجد في 
ترکته» أنه يقضى لابنه بقيمتها في تركته. راجع ابن عرفة. قلت: فعلت ومنه أصلحت من الأخطاء ما 
لم أحمل على الاختصار. وساغ أن يأخذها مَنْ حَمَلْتْ خطا بأنها له إن ثبتت نسبة ذاك الخط لاميت 
أو له على الذي لأصبغَ عزوا وقيل يأخدُ بخط الهالك لا خطه خشية كون ذلك 


خليل 
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o 2‏ 2 دم 
ويسعيه يها لمصادر 


التسهيل بعون وارث بجعل أخرجه لوهونالدىابن دون اتجهه 


ونحوه ما في سماع عييسى جح اء انضفر الديان والتفليسا 


التذليل بعون وارث بجعل أخرجه له وذا لدى ابن دحون انَّجَهُ ونحوه ما ف سماع عيسى جاء انظر المديان 


والتفليسا الحطاب على قول الأصل: وأخذها إن ثبت بكتابة عليها أنها لهء أن ذلك خطه أو خط 
اليت» فاعل ثبت هو قوله أن ذلك خطه وبكتابة متعلق بأخذها ولو أخره لكان أبين وتقديره وأخذها 
بكتابة عليها أنها له إن ثبت أن ذلك خطه أو خط الميت. المواق على هذه القولة: سمع أبو زيد ابن 
القاسم: من هلك وترك ودائع ولم يوص فتوجد صرر فيها وديعة فلان» وفيها كذا وكذا ديناراء ولا بينة 
أنه استودعها إياه إلا بقوله؛ ووجدوها عند الهالك كما ادعى» لا شيء له فيها. ابن رشد: لا يقضى 
لمن وجد عليها اسمه إن لم تكن بخطه ولا بخط المووع » فإن كانت بخط المتوفى الذي وجدت عنده» 
فهي لمن وجد اسمه عليها اتفاقا. إلا على من لا يرى الشهادة على الخط. وإن كانت بخط مدعي 
الوديعة› يكال ا نه ی لبها مع كودها و حور الو قال ابن دحون: لا يقضى له 
بهاء لاحتمال أن يكون بعض الورثة أخرجها له فكتب عليها اسمه وأخذ منه على ذلك جعلا. انتهى 
نقل المواق ونحوه لابن عرفة» وهو صريح في أن الذي قال إنه لا يقضى لمدعيها بخ لاحتمال أن يكون 
بعض الورثة أخرجها له فكتب عليها اسمه وأخذ منه على ذلك جعلاء هو ابن دځون» وجعل الشيخ 
محمد عليش القائل لا يقضى مدعيها بخطه ابن القاسم والموجه له بما ذكر ابن دحون. 

ومقتضى ما في رسم بع ولا نقصان ن عليك من سماع عيسى من كتاب المديان والتفليس أن القائل لا يقضى 
اا بخطه هو ابن العام وني كلام ابن رشد على هذا السماع أنه لا اختلاف أنه لايقضى له بها إذا 
وجد عليها اسمه ولم يُدْرَ من كتبه» ولا في أنه يقضى له بها إذا شهد أنه خط الميت المستودّع أو خط 
صاحب الوديعة على 'مذهب يمن 2 ري الح بالشهادة على الاق و كن" الواضيع . كذا في 
المطبوعة : أو خط صاحب الوديعة. ولا شك أنه مقحم» انظر آخر صفحة أربع وأربعين وأربعمائة وصدر 
تاليتها من المجلد العاشر من البيان وصفحة ست وتسعين ومائتين ثتين من المجلد الخامس عشر منه› 
واخر صفحة اثنتى عشرة وثلثمائة وصدر تاليتها من هذا المجلد. 

كذاك يضمن اد يها ميعن إل دصار وه مها اكوا علي قتول"الأضدل وة 
لصادرء ابن عرفة: قول ابن شأس: لو سعى بها لمصادر ضمنهاء واضح + لتسببه في تلفهاء 
ولا أعلم نص المسألة إلا للغزالي. انتهى وقد تقدم أنه يضمنها إذا أخفاها من ظالم خوف 
المغرم. عبد الباقي : وكذا دلالته عليهاء ويصح فتح الدال» ومعناه أن رب الوديعة إذا صادره 
ظالم وحين المصادرة ذهب المودع بالفتح ودفعها للمودع بالكسر بحضرة الظالم عالما بذلك» 
فأخذها الظالم فإن المودع بالفتح يضمن بسبب ذلك» ووجهه أنه يجب عليه إخفاؤها عن 
الظالم وحفظها عنه. البناني : 0 الزرقاني : وكذا دلالته عليهاء هذا هو الصواب»› وقول 
المصنف فيما يأتي أو دل لصا عطفا على ما لا ضمان فيه سيأتي اعتراضه إن شاء الله تعالى. 
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يل زيوت الْمرْسَل مَعَُ لب إن لم صل إِيِْ يكلس الثزب وركوب الدَابَة ولول له له أنه رَدَهَا سَالمة إنْ أقَرّ يالففغل 

التسهيل كذابموتٍمنبعثئتلبلد مع هبم بال إنيكك نإ البللد 
لم يصل ان لم يلف للمالأثر فإنيمت بع دالوصول يعتبر 
وكيلا امتثلالآمروحلفا منورثييه من يظن أن عرف 
أن ليس ذاعلم بشيء لك في متروككله مالك غير الحلسف 
وبكلبس ورك وب وسلف ماعن هديفني وليصدق إن حلسف 
في ردهاسالة إن كانقد أقربالذي أت لاإن جحد 

التذليل كذا بعوت ن بعثت لبد ممه بالإسكان بمال إن يكن إلى الك لم يصل إن بالفقل لم يس منصا- أ | 


يمت بعد الوصول يعتبر وكيلا امتثل الامر بالنقل وحلف من دا 3 ر ثيه من . بين أن عرف أن 0200-85 
بشيء لك في متروكه ما لك غير الحلف خلت الواق على قول الأضل + 10 
من المدونة: قال ملك: إن بعثت بمال إلى رجل ببلد فقدمها الرسول ثم مات بهاء وزعم الرجل أن الرسول 
لم يدفع اده تيان ف حي لشن e E N‏ 
شيئا شين. ولو مات الرمول قبل أن ول اباد فلم يوجد الال أثر انه يضمنه وبوخذ من ترکته. . اللخمي: وجه 
هذا أنه في الطريق مودع) وهو يقول في الوديعة : إذا مات المودع ولم توجد الوديعة: إنها في ماله» وبعد 
الوصول وكيل على الدفع ومحصوله أنه امتثل ما وکل عليه وقد يخفى على ورثته من كان أشهد على 
دفعها فلا يضمن بالشك. ابن عرفة: الأقوال في هذا خمسة. كذا في المطبوعة : ومحصوله » والصواب : 
ومحمله. قلت : نص ابن عرفة : ومن بُعث معه بمال لرجل ببلد فمات ولم يوجد في تركته وأنكر المبعوث له 
قبضه» ففي ضمانه المبعوث معه مطلقاء أو إن مات قبل وصوله البلد» ثالثها : عكسه» للصقلى عن محمد 
مع أشهب» و سحنون قائلا في روايتها: هي رواية سوء» ولها وللموازية. وفيها: إن مات بعد وصوله حلف 
من ورثته من كان فيهم كبيرا ما يعلم لك شيئا. اللخمي : يَحْسُنُ تضمينه بموته بالطريق إن أقام بعد قبضها 
وهي عين ومثله يتصرف في الوديعة. عياض : حمل الأكثر قول أشهب على الخلاف وتأول حمديس فو 
على أنه فيما تطاول» وأن الذي على أصله في القرب أن يضمن › وكذا ضمنه في الموازية. قلت : : فعلى عد 
التأويل قولاء وهو فعل ابن رشد» الأقوال خمسة› الثلاثة واختيار اللخمي ) > وتأويل حمديس. انتهى وف 
النسخة التي عندي بعض الأخطاء أصلحتها من نقل عليش. 

و وركوب وسّلف ما عنه يغني عبد الباقي على قول الأصل: وبكلبس الثوب وركوب 
الدابة» قال الشارحان: مستغنى عنه بقوله فيما سبق: وبانتفاعه بهاء قد يقال: أعاده ليرتب 
عليه قوله: والقولٍ لهأتب ودها سنالمة إن أقر بالفعل» وني شرح محمد عليش أن القائل قد يقال 
هو التتائي. وليصدق إن حلف في ردها سالمة | ن كان قد أقر بالذي الا دد المواق على 
قول الأصل: وبكلبس الثوب وركوب الدابة» ابن عرفة: لو هلك ما لبسه u‏ مق موي أو 
ركبه من دابة › ففي تصديقه مع يمينه أنه هلك بعد رده إن ثبت بإقراره» وإن أنكر وقامت به 
بينة ضمن» وتضمينه مطلقا إلا ببينة أنه نزل عنها وهي سالمة» ثالثها: يضمن حتى يردهاء 
لمحمد قائلا: هو قول أصحابناء وكتاب ابن سحنون» وبعض أصحاب ابن يونس. 
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وان ٠‏ أكرَاهًا اة ورجعت بِحَالِهًا إلا أنه حَبسَها عن أسواقِهًا فلك قِيمَتُهًا م م کرای وا 8 أو أخْذّه وَأَخْدُمًا 
21 ااك ام لف وليف واا اف ل الا 


ال اق ااك e‏ 


ع إلا نة 


في حبس هلهاع نالأسواق | حتىأفاات فرصة الفاق 
قيمتيمايومالكراولا كرا أوأخ ذهاومئنهتأخ ذالكرا 


كلذك يضمن بافهعهاإنا ‏ زعمتكمرتهب ذا 
إن التليست أنتحت أن له تبهامن:. الأائتل لقت ارت وبري 
إلاببييب ةالآمرورجعع فيغرممهعلى الذي ل هدفعع 


التذليل 


انظر نص ابن يونس عند قوله: وبانتفاعه بها. وني المطبوعة أخطاءً والإصلاح من شرح عليش. 
ونص ابن عرفة: ولو هلك ما لبسه المودع أو ركبه من ثوب أو دابة» ففي تصديقه مع يمينه أنه 
هلك بعد رده إن ثبت بإقراره» وإن أنكر وقامت به بينة ضمن وتضمينه مطلقا إلا ببينة أنه نزل 
عنها وهي سليمة» ثالثها: يضمن حتى يردهاء للصقلي عن محمد» قائلا: هو قول أصحابناء 
وكتاب ابن سحنون» والصقلى عن بعض أصحابنا. هكذا في النسخة التى عندي منه وتغلب عليها 
الصحة» ولكن الظاهر أن الأصل عن بعض أصحابه بإعادة الضمير إلى الصقلى. وكتب المواق على 
قوله : والقول له أنه ردها سالمة إن أقر بالفعل» تقدم نص ابن المواز: إن أقر المستودَعٌ بركوب الدابة 
ولباس الثوب» وقال: هلك بعد آل زذدته› هو مصدق. 
وإن إلى مكة أكرى إبلك التي أودعته ورجعت بحالها وجب لك في حبسه لها عن الأسواق حتى أفات 
فرصة الفاق قيمتها يوم الكرا بالقصر ولا كرا أو أخذها ومنه تأخذ الكرا المواق على قول الأصل: وإن 
أكراها لكة ورجعت بحالها إلا أنه حبسها عن أسواقها فلك قيمتها يوم كرائه ولا كراء أو أخذه 
وأخذهاء من المدونة : قال ابن القاسم: من أودعته إبلا فأكراها إلى مكة ورجعت بحالها: إلا أنه 
حبسها عن أسواقها ومنافعك بهاء فأنت مخيرٌ في تضمينه قيمتها يوم تعديه ولا كراء لكء أو تأخذها 
وتأخذ كراءهاء وكذلك المستعير يزيد في المسافة أو المكتري. 
كذاك يضمن بدفعها إذا زعم أنك أمرته بذا إن ائتليت أنت أن لم تأمر إلا ائتلى لقد أمرت 
وبري المواق على قول الأصل: وبدفعها مدعيا أنك أمرته به وحلفت وإلا حلف وبرئ» من 
المدونة: قال ابن القاسم: من أودعته وديعة فادعى أنك أمرته بدفعها إلى فلان» ففعل» وأنكرت 
أنت أن تكون أمرته فهو ضامن»› إلا أن تقوم بينة أنك أمرته بذلك؛ قال أشهب: وسواءً أودعته 
ببينة أو بغير بينة. قال سحنون: ويحلف ربهاء فإن نكل حلف المودع وبرئ. إلا ببينة الامر 
بالنقل. المواق على قوله: إلا ببينة على الآمرء تقدم نصها: فهو ضامن إلا أن تقوم بينة أنك 
أمرته بذلك. ورجع في غرمه على الذي له دفع المواق على قوله: ورجع على القابض» تقدم نصها 
أن الدافع ضامن لهاء ثم له أن يرجع على الذي قبضها فيأخذها منه. انظره عند قوله: وببعثه 
بها. قلت: انظر التعليق على قولي: كذا تضمن بالبعث بها لربها بغير أمر ربها. 


التذليل 
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وإنْ بَعَنْتَ إلَيّْهِ يمال فقال صقت به علي وَأنْكَرْتَ فَالرسُولٌ شَاهِدُ وَهَلْ مُطلَقَا أو إِنْ كَانَ المَالُ بِيّدِهِ تأويلان 


ومن إلى ش خص بمالأنفذا 
عليهوهومنكر فصددقا 
فيماابن يونس إليهعاز 
قالالرسول شاهد ي ع 
لدفهه عن نفسه ضمان ما 
وهل على الإطلاق ما للعتقي 
بذلك القيسي تاويلان وال 
إذعلل البعض انتفاقبول 
بأندفع الال تمليكاوقد 
والعتقي الإذن ممن ملكه 
وكبقاا لال ملا مسن أوشدلة 


والأم فيهها ماع زواللعتقي 


فنزعم الشخص التصدق بذا 
رسوله الزعم فشي العتققا 
ومژل ەلول دال -سواز 
لهوالقبولَ شيخ قيس قدمنع 
أنتق هالقابض من ه مع دما 
أومعبقاالالنفهمع هياتقي 
مختاصل وان ا لاخ اخ ل 


إمامقيس خبر الرسول 


n 


عد أن يدفع إيدعاتعد 
راعى وكون الدعي مااستهلكه 
إلي هوبيئنةبالدفهعله 


إلى الإ ام بعل يو ير .سي 


0 إلى شخص بمال أنفذا زعم الشخص التصدق بذا عليه وهو منكر فصدق رسوله e‏ ا 

لعتقا فيما ابن يونس إليه عاز ومكله لوا » المواز ز قال الرسول شاهد يحلف معه وال لقبو! ل شين 
قيس قد منع لدفعه عن نفسه ضمان ما أذنقه القابض منه معدما وهل على الوطادق ما ال 1 
مع بالإسكان بقا بالقصر للوزن المال فمعه بالإسكان يلتقي بذلك القيسي تأويلان والأصل ا 
لآخر احتمل إذ علل البعض انتفا بالقصر للوزن قبول إمام قيس خبر الرسول بان دفع انال تمليكا 
وقد افر أن يدفع إبداعا تعد والعتقي الإذن ممن ملكه راعې وكون الدعي ما اس شه 
وكبقا بالقصر للوزن المال 


ملا بالقصر للوزن من أرسله إليه أو بينة بالدفع له والأم فيها ما زوا 
للعتقي إلى الإمام بعلو يرتقي , المواق على قول الأصل : وإن بعثت إليه بمال فقال: تصدقت به علي» 
وأنكرت حلف والرسول شاهد - كذا في نسخته حسب المطبوعة - وهل مطلقا أو إن كان المال بيده 
تأويلان» من المدونة : قال ملك: وإن بعثت إلى رجل بمال فقال: تصدقت به علي وصدقه الرسول وأنت 
منكر للصدقة وتقول: بل هو إيداع فالرسول شاهد يحلف معه المبعوث إليه ويكون المال صدقة عليه› 
قيل للك : كيف يحلف ولم يحضر؟ قال كما يحلف الصبي مع شاهده في دين أبيه. 

قلت : كذا في المدونة الكبرى عزو المسألة إلى ملك وظاهر التهذيب أنها لابن القاسم ونصه: وإن 
بعثت إليه بمال فقال: تصدقت به علي» وصدقه الرسول وأنت منكر للصدقة فالرسول شاهد 
يحلف معه المبعوث إليه ويكون المال صدقة عليه» قيل: كيف يحلف ولم يحضر؟ قال كما 
يحدلف الصبي إذا كبر مع شاهده في دين أبيه. ونقله الحطاب. 
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وقال: قال أبو الحسن: قوله قيل: كيف يحلف؟ نقله ابن يونس قيل لملك: كيف يحلف؟ وانظر 
جعله يحلف هنا وهل هى يمين غموس أو إنما يحلف إذا تحقق ذلك عنده» أو غلب على ظنه؟ 
واختّلف هل يحلف على فة الظن على قولين ذكرهما اللخمي في كتاب الشهادات. انتهى. عاد كلام 
المواق: وقال أشهب: لا تجوز شهادة الرسول لأنه يدفع عن نفسه الضمان» قال أبو محمد: يريد 
أشهب أن المتصدّق عليه عديمٌ قد أتلف المال ولا بينة للرسول على الدفع»› فأما وهو مليء حاضر 
فشهادة الرسول جائزة مع يمين المشهود له» وكذلك إن قامت للرسول بينة بالدفع في عدم المشنهوة ل 
ابن يونس: وعلى هذا التأويل يكون قول أشهب وفاقا لقول ابن القاسم. وكذلك علل محمد قول ابن 
القاسم» وعلل غيره قول أشهب أنه إنما لم تجز شهادته لأنه دفع دفعا لم يؤمر به وذلك أن الآمر إنما 
أمره أن يدفع على جهة الإيداع فدفع هو على جهة التمليك» فلا تجوز شهادته» ولا يؤخذ الآمر بغير 
ما أقر به من الدفع » وابن القاسم إنما أجاز شهادته لأنه أذن له في الدفع فدفع والمال حاضر لم يستهلك 
بدفعه على جهة التمليك. راجع ابن يونس. وفي المطبوعة بعض أخطاء أصلحتها من نقل عليش عنه. 
ومن النوادر: ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم وابن وهب عن ملك: ومن بعث مع رجل بمال إلى 
زيدٍ» فقبضه منه وقال: تصدق على به ربه وصدقه الرسول» والباعث منكر للصدقة يقول: بل هو 
إيداع, فالرسول شاهد يحلف ا ويكون له وقاله عبد الله بن عبد الحكم وابن المواز. قال ابن 
المواز: هذا أحب ما سمعت فيها إلي» لأن الرسول لم يتعد في الدفع لإقرار ربها أنه أمره بذلك» 
فشهادته جائزة» وذلك إن كان للرسول بينة على دفعه»ء وقال أشهب في كتبه: لا تجوز شهادة 
الرسول لأنه يدفع عن نفسه الضمان» يريد أشهب أن المتصدق عليه عديم وقد أتلف المال ولا بينة 
للرسول على الدفع » وأما وهو مليء فشهادة الرسول جائزة على الصدقة مع يمين زيدٍ › وكذلك إن 
قامت للرسول بينة بالدفع في عدم زيد» ومن التنبيهات: ظاهر المدونة: جواز شهادته بكل حال» وعلى 
هذا تأولها القاضي إسمعيل» وهو قول عبد الله بن عبد الحكم»› لأنه لم يتعد» لإقرار ربها أنه أمره 
بالدفع إلى من ذُكر. وذهب سحنون إلى أن معنى ذلك أن المال في يد الرسول بعدء لم يدفعه» أو أنهما 
حاضران والمال حاضرء ولو أنفقه المبعوث إليه لم تجز شهادة الرسول لأنه يسقط الضمان عن نفسه. 
وقال أشهب: لا تجوز شهادة الرسول لأنه يدفع عن نفسه الضمان. 

وتأول أبو محمد مذهب أشهب على قريب من مذهب سحنون» أن المتصدق عليه عديم › وقد أتلف 
المال» ولا بينة للرسول على الدفع » وأما وهو مليء أو قامت للرسول بينة على الدفع» فشهادته 
جائزة. وجعل بعضهم قول ابن القاسم وأشهب وفاقاء على نحو ما ذهب إليه سحنون وتأوله ابن 
أبي زيد2» وهو مشهوم كتاب محمدء انتهى. اللخمي : وإن صدقه أنه أذن له أن يدفعها إليه كان 
القول قول ربها إذا كان الرسول غير عدل» واخثلف في جواز شهادته إذا كان عدلاء فأجازها ابن 
القاسم» وقال أشهب في مدونته وعبد الملك في المبسوط: لا تجوز شهادته. 
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خليل ‏ وَيدَغوى الرَد عَلَى وارك أو المُرْسَل إِليْه امير 

التسهيل وإنيصقق الرسولالمريبلا فلاائتلاأوقلل لاأدري ائتلى 
على الذي قرره‌الزرقاني هناوعن هس تت البناني 
كذك تُضمن بدعوى الرد من وعلىالوارث مثلم الجحد 
و ورم اا لاال RAT SSO‏ 

التذليل وأرى أن تجوز إذا كانت قائمة أو فائتة وهي عين والمبعوث إليه موسر» لأنه قد كان له أن يتصرف 


فيها من غير إذن صاحبهاء ولا تجوز الشهادة إذا كان فقيرا أو كانت عرضاء انتهى تقله الرهوني ثم 
قال: وكلام اللخمي السابق يفيد أنه فهم كلام ابن القاسم على ما فهمه عليه القاضي إسمعيل. وبقي 
تأويل ثالث ذكره ابن يونس » فإنه قال بعد كلام أبي محمد بن أبي زيد ما نصه: محمد بن يونس: 
وعلى هذا التأويل يكون قول أشهب وفاقا لابن القاسم؛ وكذلك علل محمد قول ابن القاسم» وعلل غيره 
قول أشهب بأنه إنما لم تجز شهادته لأنه دفع دفعا لم يؤمر به» وذلك أن الآمر إنما أمره أن يدفع على 
جهة الإيداع» فدفع على جهة التمليك» فلا تجوز شهادتهء ولا يؤخذ الآمر بغير ما أقر به من الدفع؛ 
قال: وابن القاسم إنما أجاز شهادته لأنه أذن له في الدفع والمال حاضر فلم as‏ بدفعه على باب 
التمليك شيئاء انتهى منه بلفظه. فوافق هذا التأويل تاويل سحنون ومن وافقه في تقييد تقييد قول ابن القاسم 
وخالفه في جملة خا لفل أشوب وخا المصنف على هذا أيضا صحيح › رن في كلامه التأويلات 
الثلاثة SS e‏ فتأمله. 

وإن يصدق الم رسول المرسلا فلا ائتلا بالقصر للوزن أو قال لا أد, ري ائتلى على الذي قرر؟ ؛ الورقاني هذا 
وعنه سكت البناني انظر عبارة الزرفاني فقد أطلت بجلب النقول وإن كان فيه حرفن و 
طويت في الأبيات كذاك تضمن | بدعوى الرد. من أو أو على الوا ارث المواق على قول الأصل: وبدعوى الرد 
على وارثك› ابن شأس: أما دعواه الرد على غير من ائتمنه كدعوى الرد على وارث المالك أو وكيله فلا 
يقبل إلا ببينة» وكذلك دعوى وارث المودع على المالك تفتقر إلى البينة أيضا. وسواء كان القبض في جميع 
الصور ببينة أو بغير بينة» وفي الموازية: إن قال المودع أو العامل: رددنا المال لوصي الوارث لموت رب 
المال» لم يصدقا إلا ببينة أو إقرار الوصي» ولو كان قبضهما بغير بينة» لأنهما دفعا إلى غير من قبضا منه. 
قلت : نقله ابن عرفة عن الشيخ عنه» وعنه الحطاب. ومنه أصلحت ما في مطبوعة المواق. ونقل الحطاب 
قول ابن الحاجب: ولو ادعى الرد على الوارث لم يقبل» وكذلك دعوى وارث المودع لأنهما لم يأتمناه 
كاليتيم. ونقل قول ابن عبد السلام : وإذا كان الحكم كذلك في الصورتين» فأحرى أن يكون كذلك ا 
اودع ورب الوديعة معاء وادعى وارث المودع رد الوديعة إلى وارث ربها. مثل الجحد من مرسسل إل“ 
للإيصال المواق على قوله: أو المرسّل إليه المنكر» من المدونة: من دفعت إليه مالا ليدفعه إلى رجل» 
فقال: دفعته إليه» وأنكر ذلك الرجل» فإن لم يأت الدافع إليه ببينة ضمن» قبض ذلك ببينة أو بغير 
بينة» كالوصي يدعي الدفع إلى الأيتام» ولو شرط الرسول أن يدفع المال إلى من أمرته بغير بينة 
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ليك إن كانت لَهُ بيئة به مَقَصُودة لا دعْوَى الَف أو عَدَم الم يالف أو الضَيَاع وَحَلف لمهم 
فان نكل حلفت 


RARE‏ ا ی ن ا ل 
ا ااه فة تة ٠‏ قو و ت ا 
وليس يضمن إذا ادعى التلف أاوالضاياع معهمالكن حلسف 
متهم وقولله فإ نكل حلفتضدماابنيونس نقسل 
وماابن رشد قاله في الأجوبه e E‏ 


التذليل 


لم يضمن وإن لم تقم بينة بالدفع إذا ثبت هذا الشرطهء لقوله عليه السلام: [المؤمنون عند شروطهم'] عبد 
الحق: وهذا بخلاف لو شرط أن لا يمين عليه وسيأتي هذا عند قوله: ولم يفده شرط نفيهاء وعند 
قوله : إلا إن شرط الدفع › فالفرعان معا من تمام هذه المسألة» وانظر الحطاب. 

كذا إذا أنكر رب الال ردا إذا أشهد فيما سبقا بينة مقصودة توثقا المواق على قول الأصل: كعليك إن 
كانت لك بينة» من المدونة: من بيده وديعة أو قراض لرجل فقال له: رددت ذلك إليك» فهو مصدق 
إلا أن يكون قبض ذلك ببينة» فلا يبرأ إلا ببيئة» ولو قبضه ببينة فقال: ضاع مذ ئى اوسر اصندق. 

وقال ابن رشد: الأمانات التي بين المخلوقين أمرهم الله فيها بالتقوى والأداء ولم امرف بالإشهاد كما 
فعل في مال اليتيم) فدل ذلك على أنهم مؤتمنون في الرد على من ائتمنهم دون إشهاد» فوجب أن 
يصدق المستودع في دعواه رد الوديعة مع يمينه إن كذبه المودع كما تصدق المرأة فيما ائتمنها الله عليه 
مما خلق في رحمها من الحيضة والحمل» إلا أن يكون دفعها إليه بإشهاد فيتبين أنه إنما ائتمنه على 
حفظها ولم يأتمنه على ردها فيصدق في الضياع الذي ائتمنه عليه ولا يصدق في الرد الذي استوثق منه 
ولم يأتمنه عليه. هذا قول ملك وجميع أصحابه. وعلى قوله: مقصودة» ابن عرفة : قيد اللخمي وعبد الحق 
والصقلي البينة بأنه قصد بها التوثق منه. قال عبد الحق: : من أخذ وديعة بحضرة قوم لم يقصد إشهادهم 
عليه فهو مصدق في الرد» وليس كمن أخذها ببينة وكذا إن أقر الموّع عند بينة أنه قبض من فلان وديعة 
وليس يضمن إذا ادعى التلف أو الضياع معها أعني البينة » كتب المواق على قوله: لا بدعوى التلف»› 

من المدونة: قال ملك: إذا قبض قراضا أو وديعة ببينة لا يبرأ بقوله: رددت ويصدق إذا قال: ضاع 
مني. قلت: لذا زدت هنا الضياع لكن حلف متهم المواق على قوله : وحلف المتهم» ابن يونس: قال 
ملك : لو أقبضه الوديعة أو القراض ببينة » فقال ضاع مني › صدق. يريد ولا يمين عليه إلا أن يتهم 
فيحلف. قال ابن عبد الحكم : وإن نكل المتهم عن اليمين ضمن ولا ترد اليمين هنا. ابن يونس: الفرق 
بين دعوی الرد ودعوى الضياع : أن رب الوديعة 4 دعواه الرد يدعي يقينا أنه كاذب فيحلف كان 
متهما اورم وفي دعوى الضياع لا علم له بحقيقة دعواه» وإنما هو معلوم من جهة ة المودع, فلا 
يحلف إلا أن يكون متهماء وهذا هو الصواب. زق ل فان تكل حلفت فد فا ابن يونس تقل وما ابن 
رشد قاله في الأجوبه المواق على قوله : فإن نكل حلفت» ما نقل ابن يونس في المتهم إذا نكل إلا عدم 
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التذليل 
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وَلمْ يفده شَرْط تفيهًا ولا إنْ شَرَط الدّفع لِلمُرْسَل إِلَيّْهِ يلا بين 

ا ا " لک لوی أن له أن يقلبه 
سمساع عيسسى في كتاب الشركه ومثل هأش هب والذشركه 
قدسمعافي جامعالبيوع والخل ف ف اللوف وعنوذيوع 
ولايفي دمن بمال لقثم بعنت معه شرطه نفو القسم 
خلاف شرطالدفع دون بينه وإننشف ىال وويع دون البيئه 


علماأردٌأم ضياع أوتلف كان انتفى الضمانعنه وحلف 


رد اليمين. وقال ابن رشد: الأظهر أن تلحق اليمين إذا قويت التهمة» وتسقط إذا ضعفت» وأن لاترجع 
إذا لحقت. قلت: انظر صفحة خمس وتسعين وتسعمائة من المجلد الثالث من الأجوبة. لكن حو أن 
له أطي القيام أن يقلي عدا لحان ها عرسي ل كناب الشركة لتر ساح ع E‏ 
المجلد الثاني عشر من البيان ومثله أشهب والذ بالإسكان شركه أعني قرينه ابن نافع قد سمب في 
جامع البيوع والخلف في الموضوع ذو ذيوع عبارة ابن رشد آخر كلامه على هذا السماع: ومثل هذا في 
سماع عيسى من كتاب الشركة أن اليمين ترد في التهمة› والاختلاف في وجوب ردهاء وفي لحوقها 
ابتداءً أيضا مشهور 00 انظر صفحة ست وأربعين وثلثمائة من المجلد السابع من البيان. ولا يفيك 
من بمال لقثم بعثت بعثت معه بالإسكان شرطه نفيّ القسم خلافٌ شرط الدفع دون بينه المواق ق على قول 
الأصل : ولم يفده شرط نفيها؛ »> ليس هذا من تمام الفرع قبله» قال في المدونة : من دفعت له مالا ليدفعة 
إلى رجل لم يبرا إلا ببينة. عبد الحق: فلو شرط أن لا يمين عليه لم ينفعه» لأن اليمين إنما ينظر فيها 
حين تعلقهاء فكأنه شرط إسقاط أمر لم يكن بعدء بخلاف لو شرط دفعه بغير بينة فإنه لا يضمن ولو لم 
و وكتب على قوله : ولا إن شرط الدفع للمرسّل إليه بلا بينة» تقدم قول ملك: لو شرط 
الرسول أن يدفع المال بغير بينة لم يضمن » لقوله عليه ا [المؤمنون عند شروطهم ]. 

وإن نفى المودع دون البينه المعهودة وهى القصودة غلا أرد أم ضياع أو تلف كان انتفى الضمان عفه 
وحلف الحطاب على قول الأصل: أو عدم العلم بالتلف أو الضياع» كذا في أكثر النسخ» 5 عدم 
العلم بالرد. قال في التوضيح : قال في البيان: يريد بعد أن يحلف ما هي عنده؛ ولقد رذها إليه أو 
تلفت . وقال في آخر كتاب الوديعة من الذخيرة: : قال ابن يونس قال أصبغ : إذا قال : : لا أدري أضاعت 
أم رددتهاء والقبض ببينة» يضمن لأن يده يد ضمان وإنما أمن على الحفظ ولم يتحقق يتحقق المبرئ. قال ابن 
عبد الحكم: ولو قال له: إن أودعتني شيئا فقد ضاع» وقبضه ببينة» ليس عليه إلا يمينه لجزمه 
بانحصار الطارئ في الضياع. انتهى والمسألة في نوازل أصبغ من كتاب الوديعة. قلت: انظر صفحة 
إحدى عشرة و ثلثمائة من الخامس عشر من البيان. أما المواق فنسخته حسب المطبوعة أو عدم العلم 
بالرد أو الضياع , وكتب عليها: انظر هذا مع ما يتقرر في نوازل أصبغ : لو قال لمودعها: ما أدري 
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2 ا اه e agg e‏ مه e PEG‏ ےو م 
وبقوله تلفت قبل أن تلقاڼِي بعد منعه دفعها كقوله بعده يلا عذر 


ومطلقايحلف من يقبل رد منه وزكر أصل الأصل الخلف رد 
ووقانامحقق والشئيوخ ردواب هفرع سي ذي الرسوخ 
عني تذاامختصرالذ صنفه على الفروع طللع ابن عرقه 
كذاك من مسال الضمان قدتلفت من قبل أن تلقاني 


من بعد منع هب بعزذر وكذا بعد اللقاإن دون ع ذرك نذا 


التذليل 


أرددتها إليك أم تلفت؟ لم يضمنها إلا أن يكون إنما أودعه إياها ببينة فلا يبرا إلا بها. ابن رشد: 
ويحلف ما هي عنده» ولقد دفعتها إليك أو تلفت عبارة البيان: ولقد دفعها إليه. بالغيبة فيهما. وهى 
المناسبة لقوله ويحلف ما هي عنده. ْ 
ومطلقا يحلف من يُقبّلُ رد أي دعواه منه متهما کان أو غير متهم اتفاقا وذكر أصل الاصل بالنقل الخلفَّ 
رد أي مردود ومثل ذا محققو الشيوخ ردوا به فرعي ذي الرسوخ عنيت ذا المختصر الذ بالإسكان صنفه 
على الفروع طالع ابن عرفه نص ابن عرفة : وأما في دعوى الرد فقد تقدم تحقيق المذهب في ذلك» وحيث 
يقبل قوله لاخلاف أنه بيمين» ولا في انقلابها إن نكل» وظاهر كلام ابن الحاجسب أن في حلفه في دعوى 
الرد قولين» أشهرهما حلفه»› وأنه إن نكل ففي غرمه دون حلف رب الوديعة قولان المشهور حلفه» ومن 
تأمل روايات المذهب علم بطلان ذلك كله. قال ابن عبد السلام - إشر تقرير الأقوال التي ذكرها ابن 
الحاجب -وهذا الخلاف موجود في يمين التهمة. ظاهرة قبولها» وقول ابن هرون في نقل ابن الحاجب هذا 
الخلاف في دعوى الرد مما انفرد به أصوب. وباشتمال كتابه على مثل هذا كان محققو شيوخ شيوخنا 
ينكرون كتاب ابن الحاجب الفقهي. والله أعلم. كذاك من مسائل الضمان قد تلفث من قبل أن تلقاني 
من بعد منع هب بعذر المواق على قول الأصل : وبقوله : تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دفعهاء روى 
أصبغ عن ابن القاسم فيمن له عند رجل مال وديعة فطلبه منه فاعتذر بشغل وأنه يركب إلى موضع 
كذاء فلم يقبل عذره فتصايحاء فحلف أن لا يعطيه تلك الليلة» فلما كان في غدٍ قال: ذهبت قبل أن 
تلقاني ) ضمن لأنه أقر بهاء وإن قال لا أدري متى ذهبت». حلف ولا ضمان عليه. قال أصبغ : ويحلف 
ما علم بذهابها حين منعه. قات : في مطبوعة النوادر: فتشاحاء بدل فتصايحاء انظر صفحة ثمان 
وثلاثين وأربعمائة من المجلد العاشر وأصلح. 

وكذا بعد اللقا بالقصر للوزن إن كسرت»› ولغة إن ضبعت. إن دون عدر كان ذا الواق على فونه : كقوله 
بعده بلا عذر» قال ابن القاسم : إن قال: ذهبت بعدما حلفت وفارقتك› ضمنها لأنه منعها إياه إلا 
أن يكون كان على أمر لا يستطيع فيه أن يرجع » ويكون عليه فيه ضرر فلا يضمن. قال ابن عبد 
الحكم: إذا قال: أنا مشغول» إلى غدٍء فرجع إليه فقال: تلفت قبل مجيثك الأول أو بعده» فلا ضمان 
عليه. وكذلك لو قال: لا أدفعها إليك إلا بالسلطان» فترافعا إليه فضاعت بين سؤاله إياه وبين إتيانه 
السلطان» فلا ضمان عليه لأن له في ذلك عذراًء يقول: خِفْتُ شفبه» وأذاه. 
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لا إن نفى علمابوقت التلف فينتف ر ض مائه باباالحلف 
كناك أيضا يقتضسي فة "أن متحت نكن الآذا» لاان 2 هة 
حتى يكون الدفع بالسطلطان الالإشخن هه بلاهم ان 
لاقوله ضاعت لأعوام خلت وكنتأرجوهافلاغرمببت 
ولويكون رب ابالبلد وبالوديعةالقراض يقتلدي 
ومالمنبمثلهاالويعٌ قد ظلمه هلأخ ذلمل تن قد ورد 


من ط رق لك نهم تاوولو «وعل ىج وز لاخ ذعولوا 
لا إن نفى علما بوقت التلف فينتفي د ضمانه بالحلف المواق على قوله: لا إن قال لا أدري متى تلفت» 
انظر قبل قوله : كقوله بعده. قلت: يشير إلى رواية أصبغ عن ابن القاسم: وإن قال: لا أدري متى 
ذهبت حلف ولا ضمان عليه. وقول أصبغ : ويحلف ما علم بذهابها حين منعه. 

كذاك أيضا يقتضي ضمائة 90 يرفض الأداء للا مانه حتى , يكون الدفع بالستطان إلا لإشهاد با د لن 
المواق على قول الأصل : وبمنعها حتى يأتي الحاكم إن لم تكن بينة» ابن رشد: ا 
بالسلطان فهلكت في ترافعهما »كني ا ون الرهن» وإن ع كان قبضها ببينة› ونفيه وإن كان 
بغيرهاء ثالثها: إن كان بغير بينة» لابن دحون» وابن عبد الحكم» وابن القاسم. انتهى وما ذكر ابن 
يونس إلا قول ابن عبد الحكم خاصة حسبما نقلته قبل قوله : لا إن قال: لا أدري. وأما نص ابن 
القاسم فهو سماع في زيد في رب الوديعة يطلبهاء والراهن يطلب فكاكه. فيأبى الذي ذلك في يديه 
أن يدفعه حتى يأتي السلطان فيقضي عليه بالدفع» فهلك ال ع اس > قال: 
إن كان دفع ذلك إليه بلا بينة ٤‏ فهو ضامن ١‏ قوله ضاعت ؛ أعوام خلت ونت أر وشا قاذ قوم بماك 
ولو.يكون را بالبلد وبالوديعة القراض بقتدي المواق على قوله: لا إن قال تانك رت د 
وكنت أرجوها ولو حضر صاحبها كالقراض» ابن يونس: قال أصبغ عن ابن القاسم: من طلبت منه 
وديعة» فقال ضاعت منذ سنين إلا أني كنت أرجو أن أجدها وأطلبهاء ولم يكن يذكر هذا قبل ذلك» 
وصاحيها حاضرء قال: هو مصدق ولا غل انتهى. وعزا ابن عرفة هذا لسماع ابن القاسم» قال: 
والقراض مثله. قلت: الذي في النسخة التي عندي من ابن عرفة: وسمع أصبغ ابن القاسم فلعل كلمة 
أصبغ سقطت من نسخة المواق منه. وانظر آخر صفحة بيع ب وصدر تاليقها من المحلد لتم 
عشر من البيان› وفي متن السماع وما كتب ابن رشد عليه أخطاءً طبعية فتفهم. م أن پیک اودع 2 
ظلمه الأخذ لمتن' قد ورد من طرق لكنهم تأولوه وعلى جواز الاخذ بالنقل عونو الوق عل كول 
الأصل : وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها ء هذه مسألة مذكورة في هذا الباب وفي فصل الدعوى» و 
لابن عرفة : هنا : من ظفر بمال لمن جحده مثله فيه اضطراب : وقال في فصل الدعوى فيه أربعة أقوال: 


- عن عائشة ر ا E O‏ الا ل فقالت إن أبا سفيان ر لا يعطيني من النفقة ما 
يكفينى ونی بدي اما لخت من ماله بتر يل علي لك من جناح فال سول ل صلی أل عليه( ل 4 
ويكفي بنيك بنيك صحيح مسلم » كتاب الأقضية E‏ 


باب الوديعة (المجلد الرابع) 372 


التذليل 


المنع والكراهة والإباحة والاستحباب. وقد قال خليل بعد هذا: وإن قدر على شيئه فله أخذه إن يكن 
غير عقوبة وآفن فثنة ورذيلة. 0 المازري: لطت شيء وقدر على استرداده مع الأمن من 
تحريك فتنة أو سوء عاقبة بأن يعد سارقا ونحو ذلك» جاز له أخذه ولم يلزمه الرفع إلى الحاكم» > وأما 
العقوبة فلابد من الحاكم. 

ابن الحاجب: وأما إن قدر على غير شيئه فثالثها إن كان من جنسه جاز. ابن عرفة: هذه طريقة ابن 
شاش وقال المازري: ظاهر المذهب أن لا فرق بين جنس ماله وغيره. وقال ابن رشد: من أودع رجلا 
فجحده إياهاء ثم u‏ وديعة و ائتمنه علي شيء» ففي ا لا يجحده. وروی ابن 
ا 0 يأخذ TT‏ وقال اللخمي : اغا ا 
بفلسه أو شاكون وتركوه يبيع ويشتري جاز له حبس جميعهاء وإن كان ظاهره عندهم اليسر ولو علموا 
ضربوا على يديه جاز له أخذ ما لا يشك أنه يصير له في المحاصة» وإن كانت الوديعة عرضا جاز له 
أن يبيعها ويحيكن الثفن ييا له عليه. قال المازري: ولا يأخذ العرض يتملكه عوض حقه لأن ذلك إلزام 
للمانع المستحق عليه أن يعوض عنه بغير اختياره» وسامح بعضهم ٤‏ هذا للضرورة. قال: وإذا قلنا 
بالمشهور أنه لا يتملك فهل له أن يبيعه لنفسه لأنه إن رفعه إلى القاضي كلفه إثبات دينه؛ اختار 
بعض أشياخي هذاء ويبيع ذلك بنفسه لهذه الضرورة التي نبهنا عليها. ابن يونس: وإنما جاز له أخذ 
ما ينوبه وإن كان للغرماء الدخول معه فيه للضرورة التي تلحقه لو أظهر ذلك» فمتى لم يضر بالغرماء 
بأخذ ما ينوبه جاز له ذلك. قال بعض فقهائنا : فإن حلف فحلف ما ضره ذلك كا لمكره على اليمين في 
أخذ ماله فيحلف ولا يضره ذلك. وقال اللخمى : قال ملك : إنما يجوز له أن يجحده إذا أمِنَ ا 
كاذباء يريد أن المووع يقول له: احلف لي أني ما أودعتك » وقيل: يحلف ما أودعتني شيئا ينوي 
يلزمنى رده. وقيل : ينوي مژله أو يحرك به لسانه» وکل ذلك واسع. والصواب أن له أن يجحده مأ 
أودعه مكان حقه عليه لقوله تعالى: «وإن عاقبتم» الآية› ولحديث هند [خذي من ماله']. وقيل: معنى 
زولا تخن من خانك”] أن تأخذ فوق حقك» انتهى. وقد نقلت من كلام كل إمام ما لا بد منه من أحكام 
هذا رع 00 0 اللخمي وابن يونس وابن 5 والمازري ع الح كذا 2 الود وف 
وانظر صفحة سبع E ٠‏ ا وصدر التالية من المجلد الثاني من i‏ بطبع ار 
الغرب الإسلامى على ما فيه من الأخطاء. وانظر تأويلات متن [أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من 
خانك" وما قيل ٤‏ سنده ف شرح الزرقاني وحاشية الرهوني. 


أ- عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما 
يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك 
ويكفي بنيك .صحيح مسلم » كتاب الأقضية .رقم الحديث 1714. 

2 - أد الأمانة إلى من انتمنك ولا تخن من خانك. سنن أبي داود.كتاب الإجارة . رقم الحديث 3535. 


- انظر تخريج الحديث السابق 


التذليل 


وإن درى الوصي بالدين ولم يرخف معقباقضى دون حكلم 


كعلمهوصية لذي صغر رک دنانیر ويمؤلي دوالك بر 


مغك هوههناعطايالخلفاا تاساآتي وممنأق دم وتوقفقاا 
والجمع إن لم يكبيت مال وقا وال يياجتبهالولي 
من واجب الإسلام جمع مال تقضىبهحقوقبيتالال 
إن لم يكن كحاملي علوم فضضزرض الكفارة م نال علوم 
اسم ا ا والمي ب فى سجية والسيره 


وإن درى الوصي بالدين ولم خف معت با قضى دون حكم كعلمه وصية لذى صغر بكدنادير 4 ي 
ذو الكبر معه بالإسكان. ذكر هذين الفرعين المواق متصلين بما تقدم له في معرض الاحتجاج. 
ولفظه : وقد نصوا في الوصي إذا علم بالدين دون غيره أنه إن خفي له دفعه دون مغلبيء» فعل» وإلا 
كان شاهدا. ومن ابن يونس : ل ا ا 
ل ل a‏ ل . وكذلك لو رفعه فلم يقبل 
جيادت E‏ ثم تحني لدو ذلك قله ذلك قلت : : قوله في الفرع الأول دون مغلب كذا هو في 
المطبوعة وف مخطوطة عليها تملك للشيخ سيدي دون معقب. . وعبارة النوادر› وهي في صفحة ست 
وسبعين ومائتين من المجلد الحادي عشرء لفظها: : وقد قال أشهب: إذا علم أن على الميت دينا 
وهو لا يخاف عاقبة فعليه أن يؤديه من تركته. 

وههنا عطايا الخلفا تأتي ومن أقدم أو توقفا امراق - متصلا بما تقدم - : وقد كنت أفتيت زمن 
القائد أبي القاسم ابن اراي رحمه الله أن يأخذ المجاهد من الغنيمة قدر حقه لقلة الاهتبال بجمع 
و 0 أحد E SE‏ أك أن و 0 أفتيت به ف نوازل البرزني: 
فقيل للك : يالانا هيد ا الاك كلها مق هذا . كأنه يستكثر > فقال: إذا كان مقدا رمالو 
كان إمام غدل فأنصف أهل المروءة أصابه سيبه بذلك لم أر به بأسا. وسأله غير واحد عن جائزة 
aa, e‏ > فقال ملك : أتريد أن أبوء بإثمي وإثمسك. 0 
ل ل م ا 
الجائزة ومنهم من ردهاء فاستنقص زيادة الله كل من قبل فبلغ ذلك أسد بن الفرات وكان ممن 
قبل» فقال: لا عليه إنما أوصلنا إلى بعض حقنا والله حسيبه فيما يمسكه عنا . والجمع إن الم بك ١‏ لسا 
مال وقال والدي اجتباه الوالى: من واجب الإسلام جمع مال تقضى به حقوق بيت المال إن ! لمع يكن 
كحاملي علوم فرض الكفاية من المعلوم بحسن إدراك مع السريره والطيب في سجية والسيره 
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ولا أجرّة حفظِهًا بخلاف مَحَلها وَلكل تَركهًا 


ومن خلامنهنذه‌الأوصاف منع علفهق ادالات اف 
فطلب العلم بتلك المرتبه خالم نالص احة المجتابه 
بلهومنتكليف مالميطق وعبذشفففعلهولنضطق 
وكل ذين حجروه حجرا فكريف يأخذعليهأجرا 
ذکره الوق في الإيداع فانظر تجدهيوم يدعو السداعي 
وليس للمودع أجر الحفظبل محلهاورع سي حال هلأججل 
لحو حان كرا دل بي قهيد دك نا لرهه وني انتقد 
بعس ایت تقبط رفا راجسسع فحس سب أذن واع عركها 


التذليل 


ومن خلا من هذه الأوصاف منعه لفقد الاتصاف فطلب العلم بتلك المرتبه خال من الصلحة المجتلبه 
بل هو من تكليف ما لم يطق وعبث في فعله والمنطق وكل ذين حجروه حجرا فكيف يأخذ عليه أجرا 
ذكره المواق ق الإيداع فانظر تجده يوم يدعو الداعي نصه: وقد نصوا أنه إن لم يكن بيت مال أن 
يجمع الناس مالا ليرتبوا منه الجند وحملة العلم؛ أعني علم فرض الكفاية الذي سثل ملك عنه أهو 
فرض؟ فقال: أما على كل الناس فلا. قالوا: والذي يتعين عليه هذا العلم هو من جاد حفظه 
وحسن إدراكه وطابت سجيته وسريرته. فمثل هذا هو الذي يجوز له أخذ هذه الجائزة» ومن لم 
تكن فيه هذه الأوصاف فلا يجوز له الأخذ؛ وربما كان طلبه العلم من باب العبث بالنسبة 
للمصلحة المجتلبة ومن تكليف ما لا يطاق في حقه وكلاهما باطل شرعاء فكيف يحل له أن يأخذ 
على ذلك مرتبا وأجرا. وليس للمودع ا اجر الحفظ با ل دحلها ورعيّ حاله في الأمرين الأجل لا به شارح أصل 
الأصل قد قيد لكن الرهوني انتقد المواق على قول الأصل: ولا اة ا بخلاف محلهاء ابن 
رشد: لا أجر للمودّع على حفظ الوديعة› وإن كانت مما يشغل منزله فطلب أجر الموضع الذي كانت 
فيه فذلك له وإن احتاجت إلى غلق أو قفل فذلك على ربها. وقيد ابن عبد السلام وجوب أجرة المحل 
بكون طالبها ممن يقتضي حاله ذلك وعدم أجرة حفظها بنقيضه › جع بقولها: من ركب دابة رجل 
إلى بلد وقال: إنما أعاره إياهاء وقال ربها: بل بكراء. قبل قولةا: إلا أن يكون ليس مثله يكري الدواب 
لشرفه وقدره» انتهى ما للمواق وانظر الرهوني. , 

وهي مباحة لكل تركها راجع فحس ب أذن واع عركها المواق على قول الأصل : زكر دكي إن قاض 
الوديعة من حيث ذاتّها للفاعل والقابل مباحةء وقد يعرض وجوبها كخائف فقدها الموجب هلاكه أو فقره 
إن لم يودعها مع وجود قابل لها يقدر على حفظها. ابن عرفة: وتعرض حرمتها كإيداع مغصوب لا يقدر 
القابل على جحده ليرده على ربه» كنقل عياض : من قبل وديعة من مستغرق ذمة ثم ردها إليه ضمن 
للفقراء قيمتها. من البرزلي : قلت لبعض القرويين وأظنه الصائغ : إن خفي له أخذ شيء منها فعل وإلا 
فلا شيء عليه. وقال ابن شعبان: من سثل قبول وديعة ليس عليه قبولها ولو لم يوجد غيره. 
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وان ا صَبيا و سَفِيهًا 0 أقرَضَّهُ أو بَاعَهُ فأثلفٌ 1 يضمن وان يإدن أهله ول ا ة المَأدُون 


ل ا 


التسهيل واف ”ضبقي ار سهان أودع أوأق رض أوبوي-ىع من 
تباععة إن أتلف الال وإن بان أهلهف ا نيص نْغّمن 
في عين ما صونه فإن ذهب فهفاعلي وهفى مفاهدرٍ من طلب 
وعلقد بذمةالانون فيعاج لكفيرهواس توني 
بغرمه العتق فإن ف الرق حط سيده كمال هنك سقط 
التذليل ٠‏ ابن عرفة: ما لم يتعين عليه قبولها لهلاكها إن لم يقبلها مع قدرته على حفظها كرفقة فيها من يحترمه 


من أغار عليها أو ذي حرمة بحاضرة تعرض ظالم لبعض أهلهاء انتهى. ونحو هذا لابن رشد: قال يلزمه 
وداه ره امو ساح ال و كور 
تقدم عن بعض القرويين وأظنه عبد الحميد الصائغ أ: أنه إن خفي 3 أخن * شيء نا مما رت الات 
فعل وإلا فلا شيء عليه. ا ب م 

وما على صبي أو سفية ان بالنقل فيهما او ية © أو أقرض أو بويع من تباعة أن اتش الاك ون بأ“ ذن هه 
فان يصن ضهن 3 عين ما صونه فان ذهب 3 2 عليه في د انان غك قزل الأصل: 0 أودع 
صبيا أو سفيها أو أقرضه أو باعه فأتلف لم يضمن› من المدونة : قال ابن ا من أودع صبيا صغيرا 
وديعه ۾ بإذن أهله أو بغير إذنهم» فضاعت لم يضمن . یرید : وكذلك السفيه› لأن أصحاب ذلك سلطوا 
Ts‏ ال لكا اللا اجا 
عرفة : الجواب ني إتلافها صواب» اال ف ضيافها يسك لأنه اف .ذلك كالرقيه: الخد 5 
تباعة على الصبي ولا على السفيه إلا أن يثبت أنهما أنفقا ذلك فيما لا غنى لهما عنه فيتبعان في المال 
الذي صوناه» فإن ذهب ذلك المال وأفادا غيره لم يتبعا فيه. وقال ابن شاس : من أودع عند صجي شي 
بإذن أهله أو ب: بغير إذنهم فأتلفه الصبي أو ضيعه لم يضمن لأنه مسلط عليه» كما لو أقرضه أو باعه» 
وكذلك السفيه . ومن نوازل البرزلي: أفتى الشيخ ا زيد بضمان رجل أعطاه صبي مالا 


COGS N aE 
وتعلقت بذمة ة الأذون ا من المدونة : ما أتلف‎ E ة المأذون ا المواق م قول‎ EK 


المأذون له في التجارة من وديعة في يده فذلك في ذمته لا ف رقبته لأن الذي أودعه a8‏ و 
وليس للسيد أنه يتشيح ذلك هنه: كغيرة واد واي يقرأ بالتخفيف تفاديا لسناد الردف يخر مه العتن اي 
فی الرق حط سيده كما له ذال ك سقط المواق على قوله : وبذمة غيره إن عتتق إلا أن يسقطه السيدء من 
المدونة : قال ملك: إن أودعت عبدا محجورا عليه وديعة فأتلفهاء > فهي في ذمته إن عتق يوما إلا أن 
يفسخه عنه السيد والعبد في الرق فذلك له لأن ذلك يعيبه فيسقط ذلك عن العبد في رقه وبعد عتقه. 


خليل 
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وَإِنْ قال هى لأحدكما وَنَسِيتُهُ تَحَالًَا وَقِسِمَت بَيْنَهُمَا وَإِنْ أوْدع انين جُعلت بِيّدٍ الأعغدل 


التسهيل 


وان اتقتى غلا الحو دق ةا اق وق ك بوتي ا 
والدين فيه يغرم الكل لكل وس ويف ذا وس ويافي الال 


وجعلت بيد الأعدل إذا مت أودع النينوالاااس تتحوذا 


التذليل 


وإن نفى علما لمن ذي منهما بتعليق مصدر علم بالاستفهام كما يعلق الماضي لأن غير الماضي مثله في 
العمل إيجابا وسلبا: 


تحالفا وقسمت بينهما والدين فيه يغرم الكل لكل وسُويا في ذا وسويا في الال بالنقل ا مواق على قول الأصل: وإن 
قال: هي لأحدكما ونسيته تحالفا وقسمت بينهماء قال ابن القاسم في العتبية فيمن بيده وديعة مائة دينار فأتى 
رجلان كل واحد يدعيها ولا يدري لمن هي منهماء فإنها تكون بينهما بعد أيمانهما فمن نكل منهما فلا شيء له 
وهي كلها لمن حلف» وأما في الدين فيغرم لكل منهما مائة. وني المطبوعة : فيمن بيده وديعة مائتا دينار» بالتثنية› 
والتصحيح من العتبية انظر صفحة ثمان وستين ومائة وتاليتها من المجلد الرابع عشر من البيان» وصفحة إحدى 
وأربعين وأربعمائة من المجلد العاشر من النوادر» ونقل عليش عن ابن عرفة إن لم تظفر بنسخة منه. 
وجعلت بيد الاعدل بالنقل إذا ما أودع اثنين وإلا استحوذا المواق على قول الأصل: وإن أودع اثنين 
جعلت بيد الأعدل» من المدونة : قلت: فالرجل يستودع الرجلين أو يستبضعهماء عند من يكون ذلك 
منهماء فقال ملك في الوصيين إن المال يجعل عند أعدلهما قال ملك: فإن لم يكونا عدلين وضعه 
السلطان عند غيرهما وتبطل وصيتهما إذا لم يكونا عدلين. قال ابن القاسم: ولم أسمع من ملك في 
الوديعة والبضاعة شيئاء وأراه مثله. قال سحنون: وإن ا المودعان أو العاملان المال في القراض لم 
يضمنا . قال يحيى : ولا يضمن الوصيان إذا اقتسماه. وقاله أشهب» خلافا لابن حبيب أن كل واحد 
يضمن ما سلم وما صار بيده؛ لأنه يضمن ما سلم بالتسليم وما صار بيده برضاه برفع يد الآخر عنه. انظر 
إيداع الحرم؛ قال اللخمي: لا يجوز لغير ذي محرم إلا أن يكون مأمونا لقوله عليه الصلاة والسلام: 

[لايخلون رجل بامرأة ليس بينه وبينها محرم']. وقد أجاز ملك لمن ادعى أمة وأقام شاهدا وضع قيمتها 
ويسافر بها إن كان مأموناء ومنعه أصبغ. وانظر مسألة نزلت في كافر حمل أمانة فادعى ضياعها. وفي 
الزاهي: لا يؤتمن الكافر. وقال ابن عرفة: الأظهر جوازه إن كان مأمونا. ومن الاستغناء: المسلم 
يستحمل النصراني مالا ليدفعه إلى من يأمره بمنزلة المسلمين. قال ملك: ولا أحب لمسلم أن يبضع مع 
كافر ولا يأمنه على شيء من بيع ولا شراء. ومن الاستغناء أيضا: : إن ادعى تلف الوديعة لا يمين عليه 
إلا إن كان غير مأمون أي متهما بالخيانة فإنه يحلف ما فرط ولا ضيع وليس عنده من سببها شيء 
وبرئ › وأما إن كان شريبا أو زانيا أو غير ذلك من وجوه الفسق غير الخيانة فلا يمين عليه؛ وإن ادعى 
رب الوديعة أنه غير مأمون لم يقبل قوله» لأنه رضي أمانته. 


2 لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. صحيح البخاري .كتاب النكاح.رقم الحديث 5232. 


37 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


SOeseeusounvcenecoccneuvnveonovovenecteevubevnnvenvnsucncsnendt«s CODCOD 


التذليل الحطاب على القولة السابقة : قال في المدونة: ومن أودع رجلين وديعة أو استبضعهما فليكن ذلك بيد 
أعدلهما كالمال بين الوصيين» وإن لم يكن في الوصيين عدل خلعهما السلطان ووضع المال بيد غيرهما. 
قال ابن القاسم ولم أسمع من مالك في الوديعة والبضاعة شيئا وأراه مثله انتهى. قال في الذخيرة: قال 
في التنبيهات: لو اقتسماها لم يضمناها في ظاهر قول ابن القاسم والخلع عند عدم العدالة مختص 
بالوصيين» لأن الإيداع مشروع عند البر والفاجر ولا يوصى الفاجر. وقال القاضي إسمعيل: هما 
بخلاف الوصيين؛ لا يكون عند أحدهما ولا ينزع منهما ولا يقتسمان ويجعلان حيث يثقان به 
وأيديهما فيه واحدة. انتهى. وفيما نقلت عن المواق بعض تكرار لبعض ما أسلفت عن غيره أول الباب 
وقد يكون الاعتذار عن مثل هذا موحشاء كالتصريح بالفقه لثل القائل لملك: أنت تقبلها. 


خليل 
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باب: صح وَنُدب إعارة مَاِك مَنْفعَةٍ بلا حجر وَإن مسْتَعِيرًا 


باب 


صح معالندب إعارةالذي مننتعة ملك دون حجر ذي 


الت 5 
لتسهيل لو مستعيرا مايل سات كو وااو نا ارو لوقك o‏ دن اوقا اا aN‏ ل 


الل 


باب المواق : ابن شأس: كتاب العارية» والنظر في أركانها وأحكامها وفصل الخصومة فيها. أما 
الأركان فالمعير والمستعير والمستعار والصيغة. وأما أحكامها فأربعة: وهي الضمان والتسلط على الانتفاع 
واللزوم والحكم الرابع فصل الخصومة. وفي مطبوعة المواق: والحكم الدافع لزوم الخصومة» والإصلاح 
من مطبوعة الجواهر على أن ابن شأس قد اضطرب قوله في فصل الخصومة» فعده أولا نظرا ثالثا 
وعده آخرا حكما رابعا. ابن عرفة: العارية: الجوهري: بالتشديد كأنها منسوبة إلى العار» لأن طلبها 
عار» والعارة مثل العارية؛ يقال: هم يتعورون العواري بينهم» وقيل مستعار بمعنى متعاوّر أي 
متداول. وفي بعض حواشي الصحاح: ما ذكره من أنها من العار» وإن كان قد قيل فليس هوالوجة؛ 
والصحيح أنها من التعاور الذي هو التداول» وزنها فَعَلِيّة» ويحتمل أن تكون من عراه يعروه إذا قصده 
ويكون وزنها فاعولة أو فََلِية على القلب» ولا ذكر ابن عبد السلام بعض كلام الجوهري قال أنكر 
عليه كونها منسوبة إلى العارء لأنه لو كان كذلك لقالوا يتعيرون» لأن العار عينه ياءٌ. قلت: في 
المخصص لابن سيده ما نصه: وتعورنا العواري وتعاورنا الشىء تداولناه» وقيل: العارية من الياء لأنها 
غاز على قناحيها وقد اروها بي قلت وة اتن اا من فرت اة :يرد كار ابن عيذ 
السلام يتعيرون» ولكن قال ابن سيده في المحكم : والعارية : المنحة» قال بعضهم إنها من العار» وهو 
قول ضعيف» غره قولهم يتعيّرون العواري» وليس على وضعه إنما هي معاقبة من الواو إلى الياء. 
قلت: وقد يرد بأن الأصل عدم المعاقبة. الحطاب: وفي رده على ابن سيده بمثل هذا نظر فتأمله. وفي 
القاموس: والعارية مشددة وقد تخفف والعارة ما تداولوه بينهم والجمع عواري مشددة ومخففة انتهى. 
قلت: أنا يرد قولهم إن طلبها عار استعارة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما كان 
والدي رحمه الله تعالى يقرر في الدرس. ابن عرفة : ف مصدرًا تويك ا موقتة لا بعوض فتدخل 
العمرّى والإخدام 3 لحل واس كاك و ا يوقت ملكت بغير عوض. ثم قال: وقول ابن شأس 
وابن الحاجب: تمليك منافع العين بغير عوض» يبطل طرده وعكسه بأنه لا يتناولها إلا مصدراء 
والعرف إنما هو استعمالها اسما وهو الشىء المعار. فيها: قال ملك: فيما تلف من عارية الحيوان عند 
من استعارها لا ضمان عليه إلا أن يتعدى. 

صح مع الندب إعارة الذي منفعة مَلَكَ دون حَجْر ذي أضفت الحجر إلى الإعارة لقول الحطاب على 
قول الأصل: بلا حجرء مراده هنا بالحجر ما هو أعم من الحجر المتقدم في بابه ليشمل ما إذا منع المعير 
المستعير من الإعارة فإنه ليس له الإعارة. قال ابن سلمون: العارية مندوب إليهاء وتصح من كل مالك 
للمنفعة وإن كان ملكه لها بإجارة أو عارية ما لم يحجر عليه ذلك» ومن استعار شيا لمدة أو اكتراه فله 
أن يعيره لمثله في تلك المدة أو يكريه إلا أن يشترط عليه أن لا يفعل ذلك. لو مستعيرا عبرت بلو لوجود 


الخلاف المذهبي فيه» كتب المواق على قول الأصل: صح وندب إعارة» سيأتي لابن الحاجب أن 
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2 
وة 


لأ مالك انْتفاع ِن أهل التَبَرع عَلَيْهِ عَيْنا لمَنْفَةٍ مبَاحة لا كذِمي مسيم 


ا و ا ل او راا 
وقفاعلى مم_دارس مستأهلا أنيت برع به اعلي -هة 
كافراً السلم وابنا a‏ ل ا OE‏ 


العارية تصح من مالك المنفعة بلا حجرء وقال ابن يونس: العارية مندوب إليها لقوله صلى الله عليه 
وسلم: [كل معروف صدقة']. ابن عرفة: ويعرض وجوبها كغني عنها لمن يخشى بعدمها هلاكاء 
وحرمتها ككونها على معصية» وكراهتها وإباحتها. قلت: كذا اختصر كعادته. ونص ابن عرفة: وهي 
من حيث ذائّها مندوبٌُ إليها لأنها إحسان والله يحب المحسنين» ويعرض وجوبها كغني عنها لمن 
يخشى بعدمها هلاكه» وحرمتها ككونها معينة على معصية محرمة» وكراهتها ككونها معينة على 
مكروه» وتباح لغني عنهاء وفيه نظر لاحتمال كراهتها في حقه. كذا في النسخة التي عندي على معصية 
محرمة» وليس في نقل الحطاب لفظ محرمة لأن لفظ معصية مغن عنه. وكتب المواق على قوله: مالك 
منفعة بلا حجر وإن مستعيراً» ابن عرفة: ما منع في الإجارة فأحرى في العارية» وفي المدونة: إن 
استأجرت ثوبا لا تعطه غيرك وإن اكتريت دابة لا تكرها غيرك. وفي الزاهي: من استعار دابة فلا 
يُرْكِبُها غيره وإن كان مثله في الخفة. وقول ابن شأس و ابن الحاجب: المعير مالك المنفعة غير محجور 
عليه فتصح من المستعير والمستأجر يؤيده قولها : للرجل أن يؤاجر ما أوصي له به من سكنى دار أو 
خدمة عبدء إلا أن يراد بالعبد ناحية الكفالة والحضانة. 

قلت : اختصر كعادته» واقتصر ولفظ ابن عرفة: المعير من ملك المنفعة لا لعينه› وبعضهم يجعل مملوك 
من ملكها لعينه إنما هو الانتفاع لا المنفعة. وفي الجعل والإجارة منها: إن استأجرت ثوبا تلبسه يوما إلى 
الليل فلا تعطه غيرك ليلبسه لاختلاف اللبس والأمانة. وكره ملك لمكتري الدابة لركوبه كراءها من غيره 
ولو كان أخف منه. وتمام هذا في الإجارة. وما منع فيها فأحرى في العارية. وفي الزاهي لابن شعبان : 
من استعار دابة فلا يركيها غيره وإن كان مثله في الخفة والحال. وقول ابن الحاجب وابن شأس: المعير 
مالك المنفعة غير محجور عليه فتصم من المستعير والمستأجرء فقبله ابن هرون وابن عبد السلام» وخُرَج 
من قولها في الإجارة مثله في العارية» ويؤيد نقل ابن شأس وابن الحاجب قولها في الوصايا الثاني : 
وللرجل أن يؤاجر ما أوصى له من سكنى دار أو خدمة عبد. قال في الوصايا الأول: إلا أن يريد 
بالعبد ناحية الكفالة والحضانة. قلت: كذا في النسخة التي عندي والصواب حذف الفاء من قوله 
فقبله أو وقال ابن شأس بالماضي. لا من اذتفاعا ملك مثل سأكن رباعا وقفا على مدا سر بالصرف 
للوزن. المواق على قوله : لا مالك قا انظر في الشركة عند قوله: وبهدم بناء بطريق أن أصحاب 
حبس المدارس لا تجوز لهم عارية. مستأها : أن يُتبرع بها عليه لا كافراً المسلمٌ و لا اذم ' أي ابنا: 


أ كل معروف صدقة . صحيح البخاري .كتاب الأدب . رقم الحديث 6021 . 
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وَجَارِيةِ لوطه أو حِدْمَةٍ لِغَيْر مَحْرَم أو لِمَنْ تَْتِق عَليْهِ وَهْيّ لها 


اا ا 0 س ا او ع ١‏ للك 
مباحة لامامضىولاأسه لوطه الخدم قةفياللاحصمه 


أوللذي هي عليه تعتق وهي لماكالعبدوالذتعتسق 


التذليل 


مم مد اا ود مر ل م ايا أن اکن ا 
فكان ابن أخت له وابنما 


بأبه اققدى ع ديفي الكرم 111371110000 


المواق على قوله : من أهل للتبرع عليه ابن عرفة: المستعير: قابل ملك المنفعة» فلا يُعارٌ كافرٌ عبداً مسلماً ولا 
ولد والده. وقول ابن الحاجب: المستعير أهل للتبرع عليهء قاصر لأن الكافر والولد أهل للتبرع عليه. قلت: 
تمام كلام ابن عرفة : وجوابه ابن عبد السلام بأن مراده بالمستعار يُرَدٌ أن كل كلام لا يصح : : كذلك» لصحة 
تقييده بما به يصح. قلت: لذلك زدت كلمة بها. عينا لمنفعتها لا الرقبه المواق على قوله: عينا لمنفعة. 
اللخمي : العارية هبة المنافع دون الرقاب. ابن شأس: فلا تعار المكيلات ولا الموزونات» وإنما يكون قرضا 
لأنها لا تراد إلا لاستهلاك أعيانهاء وكذلك الدنانير والتحراهم إذا أخذت ليتصرف فيها. اللخمي : ولو 
استعيرت لتبقى أعيانها كالصيرفي يجعلها بين يديه لِيْرَيّ أنه ذو مال فيقصده البائع والمشتري فهذه تضمن 
إذا لم ت تقم البينة على تلفها ولا تضمن مع الشهادة على تلفها. مباحة حال من منفعتهاء وهي في الأصل نعت 
لمنفعة لتنكيرها فيه. لا ما مضى المواق على قوله : مباحة» ابن شأس: من شرط المستعار أن يكون الانتفاع به 
مباحاء فلا يستعار الجواري للاستمتاع» ويكره استخدام الإماء إلا من المحرم والنسوان أو لمن لم يبلغ الإصابة 
من الصبيان» وعلى قوله : لا كذمي مسلماء عزن : لا يعار كافر عبدا مسلما. 

ولا أمه للوطء المواق على قوله : وجارية لوطء» تقدم نص ابن اسن لا يستعار الجواري للاستمتاع. 
كالخدمة في الملاءمه 0 أو خدمة لغير محرم» اللخمي : شرط عارية خدمة الإماء كونها لمن 
لا تخشى متعته بهن» فتجوز للنساء ولغير بالغ ولذي محرم منهن كالابن والأب والأخ وابن الأخ والجد 
والعم. . ثم هؤلاء في الانتفاع بالخدمة على ضربين فمن كان منهم يصح منه ملك رقبة المخدم جاز أن 
تحدم SSS SS‏ وو ذلك الع أو 
الأمة لهما دون من وهبت له. وقال قبل ذلك: إجارة الرجل المرأة على خمسة أوجه» فإن كان عَرَّبا لم 
تجز. مأمونا كان أو غير مأمون, وإن كان له أهل وهو مأمونٌ جاز» وإن ن كان غير مأمون في هذا الوجه لم 
تجزء وإن كانت متجالة لا أرب للرجال فيها جازء وكذلك إن كانت شابّة وهو شيم فان. أو للذي هي 
عليه تَعتّق وهي لها كالعبد المواق على قوله: أو لمن تعتق تعتق عليه» تقدم نص اللخمي : من لم يجز له ملك 
الرقبة لم يجز له أن يستخدمه وتكون منافع ذلك العبد أو الأمة لهما دون من وهبت له. والذ بالإسكان تُعتِق 
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ص خليل ٠‏ وَالأطْعمة وَالتُقَودُ رض بَا يدل وَجَارَ أعِبّى يلايك لأعِيئك إجارة 

5 ۶ 2 و 7 

نص ع ا لهاكما االنفصمةالعت ق منسع 

التسهيل والقوت والنقود قرضإنيك ال مرك أن ينفقهابماي دل 
E‏ بقلابيلك E,‏ كيك بكلا سحت اق اجار ةركن 
للعتقي حلله بل سمعه فيه وف الفورففي الرفق سعه 
أشهب لم يشرط تماثل العمل فجؤز لخي اطاط بالتنجار بل 
قربا فأفسد بخلف الفصل ودول ةالنساعل ىذاالأصسل 
فيماب هحالكابنعرفه عل ىالإجاارة اكتتب مصنفه 
كمسا حالك ب هالواق عل ىالخيار فاس قو الساق 
وهسذه طريحة النسوان ‏ وقإ في قف ووطها العث ع ساني 
شرططريحة النساقربالدى وصطفة امي ب مسح نا سد 

نص التذليل ية فيه التبرع بالخدمة امتنع لها أعني الأبوة كما المنفعة العتق عتق ملع ففي عاريته مانعان عدم أهلية 
المستعير للتبرع عليه بالمنفعة وعدم إباحة المنفعة والقوت والنقوذ قرضّ إن يك المراد أن نتيا 
على قول الأصل: والأطعمة والنقود قرض» هذا نص المدونة» وتقدم نص اللخمي عند قوله عينا به 2#- 
المواق على هذه القولة : ابن شا سن :: الصيغة: ما دل على معئى العارية. ابن عرفة: : بحسب اللفظ 
والقرينة» من المدونة: لو قال: أسرج لى دابتك لأركبها في حاجة» فيقول: اركبها حيث أحببت» فهذا 
يعلم أنه لم يسرجها له إلى الشام. قلت: نص ابن عرفة متصلا بقوله : بحسب اللفظ والقرينة» فيها: 
قلت لابن القاسم : من استعار دابة ليركبها حيث شاء ويحمل عليها ما شاء وهو بالفسطاطء أيركبها إلى 
الشام؟ قال: إن كان وجه عاريته إلى الموضع الذي ركبها إليه» وإلا ضمنهاء كمن قال: أسرج لي دابتك 
لأركبها في حاجة» فيقول: اركبها حيث أحببت» فهذا يعلم الناس أنه لم يسرجها له إلى الشام. قلت 
أتحفظه عن ملك؟ قال: هذا رأيى . اللخمي عن أشهب: إن قال: اركبها حيث شئت»ء فركبها إلى 
الشام» فان کانت من أسفاره»› فلا شيء عليه. وإن كانت أسفاره معروفة ة بالقرب فإنما أعاره عليها. 
فحمل ابن حارث قوليهما على الخلاف وسكت اللخمي. 
أما أعني بغلامك أعِْك بغلامي فإجارة زكن للعتقي حله بل سمعه فيه وني فى الثور ففى رالسق نسسة 
أشهب لم يشرط تماثل العمل فجوز الخياذ ار سد كلد و الب بالقصر 
للوزن على ذا الأصل فيما به أحالك ابن عرفه على الإجارة اكتتب مصنفه كما أحالك به الواق ل 
الخيار فاستوى المساق إلا أن الأول أحال على لاحق والآخر أحال على سابق وهذه طريحة | نسو 


1 * 


وقال فى شروطها العثمانى هو ابن غازي شرط طريحة النسا قرب المدى وصفة الغزل وذكر أدبن 
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المواق على قول الأصل: وجاز أعنى بغلامك لأعينك بغلامى إجارة» ابن شأس: لو قال: أعنى بغلامك 
يوما وأعينك بغلامي يوماء فليس بعارية بل ترجع إلى حكم الإجارة» لكن أجازه ابن القاسم ورآه من 
الرفق. وسمع ابن القاسم : من قال لرجل: أعني بغلامك أو ثورك في حرثي يوما أو يومين وأعينك 
بغلامي أو ثوري يوما أو يومين» لا بأس بذلك للرفق. انتهى وقد تقدم من هذا في الخيار عند قوله: 
وأجير تأخر شهرا. قلت : يعني قوله: وسمع القرينان: لا بأس أن يقول الرجل العامل لثله: أعني 
خمسة أيام وأعينك خمسة أيام في حصاد زرعك ودرسه وعمله. ابن رشد: لأنه من الرفق فكان ذلك 
ضرورة تبيح ذلك» وإنما يجوز ذلك فيما قل وقرب من الأيام وإن اختلفت الأعمال. قال أشهب: لا 
بأس أن يأخذ الرجل عبد الآخر النجار ويعمل له اليوم على أن يعطيه الآخر عبده الخياط يخيط له 
غداء وإن قال احرث لي في الصيف وأحرث لك في الشتاء فلا خير فيه. 

ابن عرفة : وعلى هذا الأصل تجري مسألة دولة النساء الواقعة في عصرنا في اجتماعهن فو فى الغزل 
لبعضهن حتى يستوفين: فإن قزب مدة استيفائهن من الغزل لجميعهن كالعشرة الأيام ونحوها وعينت 


المبتدأ لها ومن يليها إلى آخرهن وصفة الغزل جاز وإلا فسدت» وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول: 


إنما منع في الرواية احرث معي في الصيف وأحرث لك في الشتاء. فقد لا يلزم أن لا يضيق في المدة هذا 
التضييق كذا ف المطبوعة والصواب جذف لا الثانية. قلت : نقل الشيخ محمد عليش هنا في العارية كلام 
المواق كأنه في كبيره, وفيه متصلا بقول أشهب: فلا خير فيه» وتقول المرأة للمرأة انسجي لي اليوم 


وأنسج لك ا لا بأس به » وكذلك اغزلي لي اليوم وأغزل لك غدا .إذا وصفت الغزل. 


ثم ذكر قول ابن عرفة : وعلى هذا الأصل ان مسألة دولة النساء إلى قوله : وإلا فسدت. ثم قال: ابن 

سراج : قوله كعشرة الأيام تضييق فقد فسح كون المدة أكثر منها لقول ابن رشد إنه جائز ل 
ولقتضى نص أشهب أن الذي لا خير فيه؛ قوله: احرث لى في الصيف أحرث لك في الشتاء. كذا في 
وأعينك خمسة أيام. ابن رشد: إنما يجوز فيما قرب. وسمع أصبغ إجازته أشهب في عملي خياط 
ونجار» وكذا قول المرأة للأخرى: انسجي لي اليوم وأغزل لك غداء إذا وصفت الغزل» ولا خير في 
قوله: احرث لى في الصيف وأحرث لك في الشتاء. ابن حارث: اختلف فيمن استعار دواب رجل 
لحرث على أن يعيره هو دوابه لثل ذلك فسمع ابن القاسم خفته لأنه رفق» وقال أصبغ : لا يجوز 
ذلك وهو إجارة مجهولة. قلت : ويأتي ذكره في الإجارة. قلت أنا: هو قوله فيها: وسمع القرينان: لا 
بأس أن يقول الرجل العامل مثله : أعني خمسة أيام وأعينك خمسة أيام في حصاد زرعه ودرسه وعمله. 
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خليل ١‏ وَضَمِنَ الْمَغِيب عَلَيْهِ إلا ية 

التسهيل وعند ذكرمالكانتفاع يجي ب بيعالخلوصوت الداعي 
إن يده كان الجوابٍ نفسَهةُ وق وفي الغ رب بي علجلسه 
وماعلى نفع يعموقفا إن لم يكلنع نالفقني صوفا 
فهولدههدية وص ددقه على الفققير قالهمنحققه 
أعني به البدر الدمامينيا کے لے 
واللستعير ض امن امغيب علي وهف تل فو وتعييب 
إلاإذامابرأته‌البينه فإنيف رط ويضييع ضفمنه 

التذليل ابن رشد: لأنه من الرفق» ومنعه ضرر بالناس لأن الكثير منهم لا يقدر على الاستئجار» وإن قدر ريما 


استغرقته الإجارة» فكان ذلك ضرورة تبيح ذلك› وإنما يجوز ذلك فيما قل وقرب من الأيام. وإن 
اختلفت الأعمال» في رسم البيع من سماع أصبغ لأشهب : لا بأس أن يأخذ الرجل عبد الآخر النجار 
يعمل له اليوم على أن يعطيه عبده الخياط يخيط له غداء وإن قال له: احرث لى في الصيف وأحرث 
لك في الشتاء» فلا خير فيه. والمرأة تقول للمرأة: انسجي لي اليوم وأنسج لك غداء لابأس به» وكذلك 
انسجي لي اليوم وأغزل لك غداء إذا وصفت الغزل. قلت : : وعلى هذا الأصل تجري مسألة دولة النساء) 
إلى قوله : وإلا فسدت. قلت : كذا في النسخة التي معي: حصاد زرعه بالغيبة» ونص العتبية: أعني 
على حصاد زرعي وعمله أياماء وأعينك مثل ذلك على حصاد زرعك ودراسه وعمله. و ثمان 
وأربعين وأربعمائة من المجلد الثامن من البيان. وعدد ذكر مالك انتفاع يجيب بيع الخلو صوت ١‏ 3 لاد ی 
إن يدعه كان الجواب نفسه تلميح لقول أبي الطيب : 
وتسسأل ع نهم الفلوات حتى 3 أجابك بعضها وهم الحجواب 


از 


1 وهو في المغرب بيع الجلسه انظر الزرقاني والبناني. وما على نفع يعم وقِفا إن لم يكن عن | الشفي مرا 


فهو له هدية وصدقه على الفقير قاله من حتقه أعني به البدر الدمامينيا حكاه كانون له معز يا فانظره 
والمستعيرٌ ضامنُ الغيب عليه في تلف أو بالنقل تعييب إلا إذا ما برأته البينه فإن يفرط أو بشم مدا 
المواق على قول الأصل : وضمن المغيب عليه إلا ببينة» من المدونة: قال ابن القاسم : العارية مضمونة فيما 
يغاب عليه من ثوب أو غيره من العروض» فإن ادعى المستعير أن ذلك هلك أو سرق أو تحرق أو انكسرء 
فهو ضامن وعليه فيما أفسد فسادا يسيرا ما نقصه وإن ن كان كثيرا ضمن قيمته كله إلا أن يقيم بينة أن ذلك 
هلك بغير سببه فلا يضمن إلا أن يكون منه تضييع أو تفريط فيضمن. قلت : لفظ التهذيب: ومن استعار ما 
يغاب عليه من ثوب أو غيره فكسره أو خرقه» أو ادعى أنه سرق منه أو احترق فهو له 
ضامن» وعليه فيما أفسده إفسادا يسيرا ما نقصهء وإن كان كثيرا ضمن قيمته كلهاء إلى آخره. 


خليل 
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عر 


وَهَلْ وَإِنْ شَرَط نَفيَهُ ردد لا غيرَه ولو يشرط وَحَلَفَ فِيمًا عَلِمَ أنّهُ يلا سَبَيِ كسُوس أنه مَا قرّطَ 


التسهيل 


وهل وإن شرطنفيه ترد دأعنى في النتقل واللفوالبد 
لاغيرهولوبشرطوحلف في علم كون ما أصاب من تلف 
لم يك من سببه كالسوس ما فرط وانتفى الضمان قلت ما 


التذليل 


وهل وإن شرط نفيه تردّدٌ عنى في النقل والذَغْوْ البَدُ من باب ابن العَّل» قال في شرح الكافية: ولا خلاف في 
المقصور غير المنون أن لفظه في الوقف كلفظه في الوصل وأن ألفه لا تحذف إلا في ضرورة كقول الراجز: 
0207 برهسطابن مرحوم ورهطابن المعل 
أراد ابن المعلى وإلى هذا أشرت بقولي : 
وقف على عادم تنوين قصر كوصله والحذف في الشعر اغتفر 
قلت لفظ الشاهد : 


بالجيم من الرمل المواق على قوله: وهل وإن شرط نفيه تردد» ابن رشد: إن شرط المستعير أن لا ضمان 
عليه فيما يغاب عليه فشرطه باطل وعليه الضمان» قاله ابن القاسم و أشهب في العتبية» وهو عن ابن 
القاسم أيضا في بعض روايات المدونة. ثم ذكر كلام ابن عرفة كعادته مختصراء ونص ابن عرفة: ولو 
شرط نفي ضمانه» ففي لغوه وإعماله نقل الجلاب عن المذهب مع سماعه أصبغ من ابن القاسم 
وأشهب» وتخريج ابن رشد من نقل الشيخ عن أشهب إعماله في شرط الصانع نفيه قائلا هو في المستعير 
أحرى وأخذه أيضا من دليل تعليل ملك في سماع القرينين لغوه في الصانع بأنه لو أعيل لما عمل عامل 
إلا بشرطه فيدخل على الناس الضرر. قلت : وفي غير نسخة من اللخمي: قال ابن القاسم وأشهب: إن 
شرط أنه مصدق في تلف الثياب وشبههاء له شرطه ولا شيء عليه؛ وقال سحنون: من أعطى رجلا مالا 
ليكون له ربحه ولا ضمان عليه» إنه ضامن» فعليه شرطه في الثياب والأول أحسن. قلت: ما نقله عن 
ابن القاسم وأشهب خلاف نقل غير واحد عنهماء والعجب من ابن رشد وشارحي ابن الحاجب في عدم 
التنبيه عليه. لا غيره المواق على هذه القولة : من المدونة: قال ابن القاسم: كل ما علم بالبينة أنه هلك 
أو نقص فيما استعير له فلا يضمنه ولا يضمن ما لا يغاب عليه من حيوان أو غيره؛ وهو مصدق في تلفه 
ولا يضمن شيئا مما أصابه عنده إلا أن يكون بتعديه. ولو بشرط المواق على هذه القولة: ابن 
رشد: إن اشترط المعير على المستعير الضمان فيما لا يغاب عليه أو مع قيام البينة فيما يغاب 
عليه فقول ملك وجميع أصحابه أن الشرط باطل جملة من غير تفصيل حاشا مطرف. وحلف في 
علم كون ما أصاب من تلف لم يك من سببه كالسوس ما فرط وازتفى الضمان قلت ما 
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خليل رئ في کسر كسيف إِنْ ش شهد له ائه مَعَهُ في اللقاء أو ضَرَبَ به ضَرْبْ مله 

التسهيل E ETT‏ أرادا أي للذي اسسستعاره فقس سانا 
وشو اک نكي تت ةانق ةي 
بهالوفىأوأئنهفىي حمله كان به يضرب ضرب مثله 
قولان الأل قولهاوالثاني ق واالتنوخي وثلوائنان 
ضمنه حتى يقيمبينه بأنهانكسرح ين متهنه 
ف امحكتازة سف ر ا ا ةق اة 
مع اليمين وممومامنقولعي سسس ومطرف وأص بغ وي 
وابين حبيب قالاً يلاقي ‏ إص لاحهمحاس _نلأخ لاق 
واتفقوا أن لاضمانفيالرحا تحفى فليس لازماأن تصالحا 

التذليل في أصله يحلف ما أرادا أي للذي استعار: فسادا المواق على قوله: وحلف فيما علم أنه بلا سببه 


کسوس أنه ما فرط و برئ» ابن الحاجب: ما علم أنه بغير سببه كالسوس في الثوب» يحلف ما أراد 
فسادا ويبرأً. راجع ابن عرفة هنا فإن في هذا كلاما يطول» وانظر أول ترجمة من تضمين الصناع من ابن 
يونس. قال: وكل ما في الرهون وتضمين الصناع يجري في العارية. قلت: نص ابن عرفة: اللخمي: إن 
جاء بالثوب بايا بلباسه فلا شيء عليه إلا فيما يحدث في مدة عاريته فيغرم الزائد على نهك لباسه» 
إلا أن يكون ذلك شأن لباس المستعير» ويضمن ما به من خرق وحرق إلا أن يثبت أنه من غيره» ويضمن 
السوس والفأر لأنهما لا يحدثان إلا عن غفلة لباسه أو عمل طعام» وفيها مع الموازية لملك: ما ثبت في 
ثوب بيد صانع أنه قرض فأر دون تضييع فهو من ربه» وإن جهل تضييعه وأنكره» ففي ضمانه حتى 
يثبت عدم تضييعه قولان للصقلي عن ظاهرها وقول ابن حبيب فيه مع لحس السوس» مع التونسي 
والصقلي عن قولها : إن أفسد السوس الرهن حلف المرتهن ما ضيعت ولا أردت فسادا قائلين: وكذا 
ينبغي في قرض الفأر. التونسي : وقد يقال مثله في النار» أو يقال: النار هو قادر على عملها فيجب 
ضمانه حتى يثبت أنها من غير سببه. زاد ابن رشد: والأشبه أنهما سواء. قلت: : وتقدم هذا في الرهون» 
ونحوه في تضمين الصناع› ويجري كله في العارية المضمونة. قلت: كذا في النسخة التي معي من ابن 
عرفة : فلا شيء عليه إلا فيما يحدث في مدة عاريته؛ ولعل الأصل فيما لا يحدث. 

ومستعير ما كسيف انكسر تبرئه بينة أ ن قد حضر به الو لوغى أو أنه في حمله كان به يضرب امسر کا 
مثله قولان الال بالنقل قولها والثاني قود التنوخي وتم اثنان ضمائه حتى يقيم بینه ب نه الكسسر 
حين امتهنه فيما له استعاره من ربه أصوبها تصديقه في المشبه مع اليمين وهو ما من اسول رسي 
ومطرف وأصبغ وعي وابن حبيب فائلا ياي إصلاحه محاسنّ الأخلاق واتفقوا أ ن لا ضمان في اهما 
تَحْفَى فليس لازما أن تصلحا الحطاب على قول الأصل: وبرئ في کسر كسيف إن شهد له أنه معه في 
اللقاء؛ هذا هو مذهب المدونة وعلى قوله : أو ضرب به ضرب مثله» هذا قول آخر حكاه ابن رشد أنه 
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وَفعَلَ المَأدُونَ َمل وَدُونَهُ لا ضر وان َادَ ما تعْطَبْ به فَلَهُ قِيمَتُهَا أو راه كرديفي 


والسستعير يفعهلالأثونا فيهل وههومئئهوال هونا 
لامايكون بالذي استعاره أض رمك سس حمل هالحج اره 


وان يزد ماعطبايسيب فحجاءم نج راءنك العطضب 


ففي كراء الزيد ذي الإضرار والقية الير بالخيار 
وكالزيادة رديف علا إضرارة عع و عو ل ANSE SOTE‏ 


لايصدق إلا أن يكون له بينة أنه ضرب به في اللقاء ضربا يجوز لهء قال: وهو أبعد الأقوال. ابن عرفة : 


وما أتى به مستعيره من فأس ونحوه - كذا بالتذكير -- مكسورا في ضمانه إياه حتى يقيم بينة أنه 


مع مطرف وأصبغ. وابن حبيب» قائلا: من محاسن الأخلاق إصلاحه. ابن رشد: ثالثها: قولها في 
السيف: لا يصدق إلا ببينة أنه كان معه في اللقاء» ورابعها لسحنون: لا يصدق إلا ببينة أنه ضرب به 
في اللقاء ضربا يجوز له. وهذا أبعدهاء وأصوبها قول عيسى مع يمينه. اللخمي: وكذا الرمح والقوس 
وأما الرحا يستعيرها للطحن فيأتى بها وقد حفيت فلا شىء عليه اتفاقا. 

والمستعير يفغل المأذوثا فيه له ومكلة والذونا لا ما يكون بالنذي استعارة أضر مكل حه 
الحجاره المواق على قول الأصل: وفعل المأذون ومثله ودونه لا أضرَّء من المدونة: من استعار 


دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها حجارة فكل ما حمل عليها مما هو أضر بها مما استعارها 


له فعطبت به فهو ضامن» وإن كان مثله في الضرر لم يضمن كحمله عدسا في مكان حنطة أو 


كتانا أو قطنا في مكان بز. وكذلك من اكتراها لحمل أو ركوب فأكراها من غيره في مثل ما اكتراها 


له فعطبت لم يضمن» وإن اكتراها لحمل حنطة فركبها فعطبت فإن كان ذلك أضر أو أثقل» 
ضمن وإلا لم يضمن» .انتهى. انظر قبل هذا عند قوله: مالك منفعة 


. وإن يزد ما عطبا يسبب فجاء من جَرَاء ذاك العطبٌ ففى كراء الزيد ذي الإضّرار والقيمة 


المعيرٌ بالخيار المواق على قوله: وإن زاد ما تعطب به فله قيمتها أو كراؤه» ابن يونس: وإذا 
ابتبارها الخيل عر لخدن غير اضر فإن كان الذي زاد مما تعطب في مثله فعطبت خُير 
رب الدابة في أن يَضَمَنه قيمتها يوم تعديه ولا شيء له غير ذلك, وإن أحب أن يأخذ كراء 
فضل الضرر أخذه ولا شيء له غير ذلك؛ ومعرفته أن يقال: كم يساوي كراؤها فيما استعارها 
له؟ فإن قيل عشرة؛ قيل وكم كراؤها فيما حمل عليها؟ فإن قيل خمسة عشرء دفع إليه 
الخمسة الزائدة على كراء ما استعارها له؛ وإن كان ما حملها به لا تعطب في مثله فليس له إلا 
كراء الزيادة لأن عطبها من أمر الله ليس لأجل الزيادة. وكالزيادة رديفْ عُلما إضرارَةٌ المواق 
على قوله E‏ من. المدونة: إن استعارها ليركب إلى موضع فركب وأردف رديفا تعطب في 
مذله فعطبت فريها مخير في أخذ كراء الرديف فقطء أو تضمينه قيمة الدابة يوم أردفه. 
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خليل واتيع إن أعدم ولم يلم بالإعارة ل فَكِرَاؤهُ ولزمت المقيدة يفل أو أجل لأَنْقِضَايْه 

التسهيلٍ ۰ e aS‏ لمعي امو لو لضم“ لماه وخا ال 
E‏ وكسان غعبير دار الاين كال سي بالخي سار 
ا اوو ا خلاف شيخ العتقا أشههب را 
لافنا ق على اتی هي + ادوع اروف روفو تعب 
إلى ضمانه كفاصب وهب يضمن إن أقدم مسن e,‏ اتب 
زامانرة مناا ا ولف ١)‏ ا نے ااال مت 
تحبليت فمنسا ل يوسا هفنا , إلاكرا الزيد على ما آنا 
لأنهاإن هفلكت في غيرما يسبب الهلك فين أمسر السسما 
ولزمت للانقتفا ما يدت ٠‏ بعمل وأجل ل 

التذليل و إن أعدما مردفه وكان غير دار ! إلا يكن غير دار يك المعيرٌ من باب فإن 37 تدا 


يتبع أيا شا بالحذف وفيمن ما درى خا بلا : شيخ العتقا بالقصر للوزن أشهب را 
الرديف هب أعدم من أردفه وهو ذهب |: د ضمانه كغاصب وهب يضمن إن أعدم 


على قوله : واتّبع إن أعدم ولم يعلم بالإعارة» انظر هذه العبارة: قال ابن يونس : ٤‏ 


'مستعارة فهو كال مستعير» > لربها أن يضمن من شاء منهماء وإن ن لم يعلم فعن أشهب: لا يلزم الرديف شي؛ 


وإن كان المستعير عديماء وقال بعض شيوخنا: : هذا خلاف لابن القاسم» بل عليه الكراء في عدم ا 
كمن غصب سلعة فوهبها فهلكت أن الموهوب يضمن في عدم الغاصب. اا با as ee Î‏ 
سلمت أو عطبت او بالنقل ما فيه للهلك سبب فسلمت فما لربها هنا إلا كرا بالقصر الؤيد عي ما لون 
هكذا حل الشيخ محمد عليش قول الأصل: وإلا فكراؤه: أما المواق فقصره على صورة عطبها فيما لا 
يطب يد ينه" ا © O‏ 0/1/0496 


ولرفت للانقفا بالقصر 3 م 5-6 تەل ل أو أجل المواق على قول الأصل: ولزمت ا أو 
أجل لانقضائه » ابن عرفة : الوفاء بالعارية واجنب» من المدونة: من ألزم نفسه معروفا لزمه»ومن 
كتاب محمد: قال ملك في السائل يقف بالباب فيومر له بالكسرة فيوجد قد ذهب فأرى أن يعطى 


٠‏ لغيره وما هو بالواجب. ومن قال لمديان أو غيره: أنا أعيرك أنا أهبك» فلا يلزمه» وقد رغب عن 
0 الأخلاق» ولا أدري كيف ذلك فيما بينه وبين اللّه. قال ابن القاسم: وأما ما أدخله بوعده في 
: لازم فذلك الوعد يلزمه إلا أن يموت المعطى قبل القبض. ومن نوازل سحنون من جامع البيوع 5 


المشتري يخاف الوضيعة فيقول له البائع : لا تأس قَدْ حط الله عنك من ثمنه كذاء ثم إن المشتري باع 
بربح ) قال: لا تلزم الحطيطة. ابن رشد: صار السبب شرطا لهاء فوجب بطلاتها بارتفاع الشرط› 
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ولا فَالمُعْتَادُ وله الإخراج في كياءٍ إن دفع ما أنفقَ وفيها أيضًا قيمَنُه وهل خلاف أو قِيمَتَهُ إن 
یشتره أو إن طَالَ أو إن اشْتَراهُ عبن كير تأويلات وإن تتفت ا اليا والغزس فکالعَصب ؛ وان 


ادْعَاهَا الآخِدُ امالك الكرَاء فَالقَولُ لَهُ إل أن اش ِثْلَه 

التسهيل 00 د7بب-ب-0101 ا A‏ ل 21 
من ذاك فالعتادعندالناس والحكل وف للب اةءوالهفير اس 
بعد انقضاء الدةالمحسوبه حكمهماافيالبقه ةةالمغص'وبه 
وحكم مستردها قبل الإنى إن كان قد أطلق قدمر بنا 
أواخر الشركة من أراده مارلفوهلاوجوۈوه للاعاده 
والقول للماللك ف الإجاره لماادعه ىاخ ةهلإعتالره 
بحلفه إلاإذامنماأنف عرف افلآخ ذيقضى بالحلف 

التذليل ايها لسع يحوي الذي اراد بترا EE r‏ يبدو له عن السفرء قال: 


تسقط النّظِرَة. قلت : انظر صفحة تسع وتسعين وأربعمائة من المجلد السابع من البيان وصفحة ست 
وستين ومائتين وتاليتها من سادسه. عاد كلام المواق: اللخمي: إن أجلت العارية بزمن أو بانقضاء 
عمل لزمت إليه. فإن خلت من ذاك فالمعتاد عند الناس المواق على قوله : وإلا فالمعتاد» هذه عبارة ابن 
الحاجب» وعن ابن القاسم: إن كانت العارية ليبني ويسكن ولم يضرب أجلاء فليس له إخراجه حتى 
يبلغ ما يعار لثله من الأمد. ابن يونس: وهذا صواب لأن العرف كالشرط 

والحكم في البناء والغراس بعد انقضاء المدة المحسوبه حكمهما في البقعة المغصوبه المواق على قول 
الأصل : وإن انقضت مدة البناء والغرس فكالغصب» من المدونة: قال ابن القاسم: وإن أردت إخراجه بعد 
أمد يشبه أنك أعرته إلى مثله فلك أن تعطيه قيمة البناء أو الغرس مقلوعا. قال محمد : بعد طرح أجرة 
القلع وإلا أمرته بقلعه إلا أن يكون مما لا نفع فيه إذا قلع مثل الجص ونحوه فلا شيء للباني فيه 
وكذلك لو ضربت لعاريته أجلا فبلغه» وليس لك ههنا إخراجه قبل الأجل وإن أعطيته قيمة ذلك قائما. 
وحكم مستردها قبل الإنى إن كان قد أطلق قد مر بنا أواخر الشركة من أراده عاد له لا وجه 
للوعاده المواق على قوله: وله الإخراج في كبناء إن دفع ما أنفق وفيها أيضا قيمته وهل خلاف أو 
قيمته إن لم ي 3 يشتره أو إن طال أو إن اشتراه بغبن كثير تأويلات» تقدم النقل عند قوله: وندب إعارة 
جداره» وله أن يرح جع إن دفع ما أنفق أو قيمته. انظر هناك. قلت: انظر قولي ثم : ولعير عرصة 
لكبناء الأبيات العشرة وما كتبت عليهن. والقول للمالك في الإجاره لما ادعى آخذه الإعاره بحلفه 
بالإسكان إلا إذا منها أنف عرفا فللآخذ يقضى بالحلف المواق على قول الأصل: وإن ادعاها الآخذ 
والمالك الكراء فالقول له بيمين إلا أن يأنف مثله عنهء من المدونة: قال ابن القاسم: من ركب دابة 
رجل إلى بلد» وادعى أنه أعاره إياهاء وقال ربها: بل اكتريتها منى» فالقول قول ربها. ابن يونس: 
لأنه ادعى عليه معروفا. قال ابن القاسم: إلا أن يكون مثله ليس يكري الدواب لشرفه وقدره. 
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خليل كَرَائ المَسَافَةٍ إن لم يد ولا فَِْمُسْتِير في تفي الضَمَان وَالْكرَاء 

التسهيل وهمكذافي زائد الس افه إن مستتيره ادى خلاقه 
ولم يزد إلافإنيشبه مرف عن هالض من والكرءإن حلف 
وا لصحو سيان ا اق ححا فريس تحصو 
عليه أولهإذاماصضاقا لشيخحقيس ل 

التذليل الحطاب على قوله: إلا أن يأنف مثله عنه»ء قال ابن الحاجب: إلا أن يكذبه العرف» ابن عبد 


السلام: واعلم أن المراد بقوله : ما لم يكذبه العرف : ليس هو إلا أن تكون عادة المالك أن يكري ما جرى 
بينهما النزاع فيه» بل مرادهم مع ذلك أن يكون شرفه يأبى الكراء من غيره ويأنف عن مثل هذا. 
ونحوه في التوضيح. كذا فيما وقفت عليه من نسخه والصواب : ألا تكون عادة المالك أن يكري» بفتح 
الهمز وسقوط أن. وهكذا في زائد المسافه ا مستعيره ادعى خلافه ولم يرد المواق على قول الأصل: 
كزائد المسافة إن لم يزدء من المدونة: قال ابن القاسم : وجدت في مسائل عبد الرحيم أن ملكا قال فيمن 
استعار دابة فركبها إلى موضع فلما رجع زعم ربها أنه أعارها إياه إلى دون ما ركبها إليهء أو إلى بلد 


آخر فالقول قول المستعير إن ادعى ما يشبه مع ي يلدع O‏ إسماع :عيستي ابن e Ep‏ 


قال فيه ابن القاسم: وذلك إذا ركب ورجع › وإن لم يركب بعد فالمعير مصدق مع يمينه» وكمن أسكنت 
دارا أو أخدمته عبدا فبعد سنة قال هو: لذ ية وقلت أنت : تة اشير فهو مصدق عليك مع 
يمينه إلا أن يدعي عليك ما لا يشبه» ولو لم يقبض المسكن ولا العبد فأنت مصدق مع يمينك. ابن 
يونس: وهذا من قوله يؤيد أن القول قوله في رفع الضمان والكراء» لأن مستعير الدار لو ثبت عداؤه 
بمجاوزة المدة التي استعارها إليها فانهدمت الدار بأمر من اله في تلك المدة لم يضمنها لأنه إنما تعدى 
على السكنى فلا يكون أسوأ حالا من غاصب السكنى» فكيف بمن لم يثبت عداؤه» فإذا ثبت أنه لا 
يضمن لم يبق إلا أن يكون القول قوله في السكنى ورفع الكراء. 

إلا فإن يشبه صرف عنه الضمانَ والكراءً إن حَلف المواق على قوله: وإلا فللمستعير في نفي الضمان 
والكراء» تقدم قول ابن القاسم: إذا رد المستعير الدابة فالقول قوله» قال ابن يونس: والقول قوله في رفع 
الضمان والكراء. مصطفى : في نفي الضمان والكراء صرح به لرد قول أشهب: القول قوله في نفي الضمان 
فقطء لا في نفي الكراء. البناني: في اكع : أي وإن ركب إلى الغاية فقال ابن القاسم في المدونة: القول 
قول المستعير إن ادعى ما يشبه مع يمينه. وهذا الحكم لم يُذكر في المدونة أن ابن القاسم قال به» بل قال: 

وجدت في مسائل عبد الرحيم ذلك. نعم ظاهر الحال أنه قائلٌ بذلك. وذكر ابن يونس أن مقتضى قول 
ابن القاسم أن القول قول المستعير في سقوط الضمان والكراء» وأن سحنونا وأشهب قالا: القول قول المستعير 
في سقوط الضمان فقطء والقول للمعير في الكراءء يحلف المستعير لإسقاط الضمان والمعير لأخذ الكراء. 
ولا يكون شاهدا رسولٌ خالف ما مرسله يقول عليه أو له إذا ما صَدّقا لشيخ قيس المواق على قوله: 

وإن برسول مخالف» لأشهب: من بعث رسولا إلى رجل يعيره دابة إلى برقة» فأعاره فركبها المستعير 


خليل . 
التبميل 


التذليل 
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وان ترسوك مالف 


هو اقتو ان ق كا ٠‏ "وإ سمشل ارقي ا دا 
فلايكون شاهداإذهوخص مانتهى ماهوفي التهذيب نص 
ووردت زيادة فيه اضما نمكزب لم يثبت الذنزعماا 
أورثشت إش كلا فشيخ العتقا خالف فيهامالتهقدسيبقا 
والشيخ في الأصل جسرى على الذي لهعلى روايةالط رح لذي 
إلى برقة. فعطبت» فقال المعير: إنما أعرته إلى فلسطين» وقال الرسول: بل إلى برقة» فشهادة الرسول 
هين لا تجو المت ول علي آنه فا يفيه على فل فة ويف المستعين اكه با استنارنا 
منه إلا إلى برقة. ويسقط عنه الضمان. 

ولشيخ العتقا يضمن إن أقر أن قد كذبا وإن يقل أمرتني وأكذبا فلا يكون شاهدا إذ هو خصم انتهى ما 
هو في التهذيب نص ووردت زيادة فيها ضمان مُكذب لم يثبت الد بالإسكان زعما أورثت إشكالا 
بالنقل فشيخ العتقا خالف فيها ما له قد سبقا في مسألة عبد الرحيم والشيخ في الأصل جرى على الذي 
له على رواية الطرح لذي الزيادة. البناني على قول الأصل: وإن برسول مخالف» نحوه في ابن 
الحاجب» قال في التوضيح: واعلم أن ما ذكره من تساوي الحكم فهو بالنسبة إلى أشهب صحيح) وأما 
عند ابن القاسم فقال في المدونة فيمن بعث رسولا إلى رجل ليعيره دابة إلى برقة» فقال الرسول: إلى 
فلسطين» فعطبت عند المستعير واعترف الرسول بالكذب» ضمنها؛ وإن قال: بذلك أمرتنى وأكذبه 
امستعير» فلا يكون الرسول شاهدا لأنه خصم. وتمت المسألة في أكثر الروايات› غا اختصر 
البراذعي» وزاد ابن أبي زيد في مختصره: والمستعير ضامن إلا أن تكون له بينة على ما زعم. وصحت 
هذه الزيادة في رواية يحيى بن عمر. وعلى هذه الزيادة فليس الحكم مستويا. انتهى» وأصله لابن عبد 
السلام. ولا ذكر قول أشهب قال: ولابن القاسم في المدونة ما يقرب منهء ثم ذكر لفظ أشهب ولفظ 
المدونة على رواية الأكثر» وذكر الزيادة المذكورة» فقال: فأورثت هذه الزيادة إشكالا على ابن القاسم 
لأنه وافق أشهب على سقوط الضمان في المسألة السابقة وخالفه في هذه. وعبارة عياض على الزيادة 
المذكورة ثبتت هذه الزيادة في كتبنا وأصول شيوخنا في كثير من روايات الأندلسيين والقرويين» وليست 
في رواية سليمن بن سالم ولا يزيد بن أيوب» وصحت في رواية يحيى بن عمر. قال أبو القاسم اللبيدي: 
وهي مطروحة من رواية جبلة بن حمود وأدخلها أبو محمد وغيره من المختصرين» وأسقطها البرادعي : 
وقد قال أضنوب: 0 يكمن الت ويعلف انها أمره إلا إن رة قال مضه 'وكدلك: يجبت أن 
يقول ابن القاسم كما في مسألة عبد الرحيم المتقدمة؛ وقال غيره: إنما ضمنه في هذه لأنه لا يقطع بكذب 
المعير إن لا حقيقة عنده مما قال الرسول› وفي مسألة عبد الرحيم هو مكذب للمعير. ابن عرفة بعد أن 
نقله : قلت : عزا الصقلي هذا الجواب لبعض أصحابنا عن بعض شيوخه.ء وقال: لو عكس لكان أولى 
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كدعواة رد د ما الم يه يضمن وان أنه 4 مرل لاستِعارَة حلي حلي وتلف مته ا إن 5 واا 


التسهيل e‏ رد التي ض مانها عن هئثُفي 
وإن ات ا ااال E E SE E EE‏ 
ويتجة إلى التي قد زعمت. ٠‏ أن أرسسات وبرت إن أقسمت 
ااال سير تحص داو از ال عو التي 
وإن أقربالعداالرسولحق 2 ض من حر كرقي قإنعتق 
وإن يق لأوصالته لهم ولم يصسهقوا ل زمكسلاالقسم 
التذليل لأن مسألة عبد الرحيم المعير فيها يُحقق تكذيب المستعير وفي هذه لا يحقق تكذيبه فهو أحرى أن يقبل 


قول المستعير ولا يضمنه بالشكء ألا ترى أنهم قالوا في المودع يدعي رد الوديعة: إن القول قوله مع 
حلفه وإن لم يتهم» لدعوى رب الوديعة تكذيبه› ولو قال: ضاعت: صدق إن كان غير متهم بغير يمين 
لأن ربها لا يدعي تكذيبه : فبان أن من ادعى E‏ أشد. 

البناني بعد أن نقله: وبه تعلم أن ما درج عليه المصنف هو قول ابن القاسم في المدونة على رواية عدم 
زيادة الضمان التي عزاها ابن عبد السلام والتوضيح للأكثر وهي الموافقة لقول أشهب» ولا يقال: جرى 
على قول أشهب كما قاله التتائي والشارح ونحوه للمواق لأنه لا يتأتى ذلك مع قوله بنفي الضمان 


والكراء المبالغ فيه» وأشهب لا يقول بذلك. قاله مصطفى. قلت: لم يتضح لي قوله وأشهب لا يقول 


بذلك مع قوله: ويحلف المستعير أنه ما استعارها منه إلا إلى برقة» ويسقط عنه الضمان. 
وهكذا للمستعير القول في رد التى ضمانها تنه نُفى المواق على قوله: كدعواه رد ما لم يضمن» مطرف : 
يصدق المستعير مع يمينه إذا ادعى رد ما لا يغاب عليه إلا إن كان قبضه ببينة فلا يصدق. انتهى» وانظر 


00 إذا ادعی رد ما يغاب عليه فإنه لا يصدق ويكون القول قول المعير مع يمينه عند ابن القاسم: قال في كتاب 


محمد: وسواءٌ أخذ ذلك ببينة أو بغير بينة. قال ابن رشد: من حق المستعير أن يشهد على المعير في رد 
العارية وإن كان دفعها إليه بلا إشهادء بخلاف الوديعة لأن العارية مضمونة بخلاف الي وانظر 
الحطاب واخر صفحة ثلاث عشرة ومائة ور تاليتها من المجلد 00 من البيان. وإن أت أتية سس 
قائلة قد أرسلتني لك مَيْ لكي تُعير يها حليا فتلف فأنكرت مي يُِبَرَنُها الحلف ويَنّجه إلى التي 3.ا 
زعمت أن أَرْسِلت وبرئت إن أقسمت وإن بالإرسال بالنقل أقرّتْ مي لزمها ا في الشف اله 
وإن أقرٌ بالعدا بالقصر للوزن الرسولٌ حت ضمان خُر كرقيق إن عَتَقْ وإن يقل أوصلته لمم ولم : 
لزم كلا القسم المواق على قول الأصل: وإن زعم أنه مرسل لاستعارة حلي وتلف» ضمنه ا سمح 
عيسى ابن القاسم ن الأمة والحرة تأتي قوما لتستعير منهم حليا لأهلهاء وتقول: هم بعثوني› فتلف» 
فإن صدقها أهلها فهم ضامنون» وبرئ الرسول» وإن جحدوا حلفوا وبرئواء ويحلف الرسول لقد 
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وإن اعرف يالْعَدَاء ضون ن الخر اَي في كه ته إن عتق وان قال او لمم فعَليّه 4 وَعَلَيْهِم اليو 


ومؤئة أخُذِهَا ءِ ِ الأظ 


وشا عي 


ا 0 بت اق أو اتقصيير قي 
لكف رقب ةالعبدببت أب ومحمد|إاالأخكذثبت 


وذا الذي فيماابن رشدبينه ياتى على وديعة الدونه 


لذا بهانتقد الأصل مصطفى أمالرهونى فمئغ هوقفا 
ومؤنةالأخذعلى من رغبا كاالرد في الأظهير مساجلبا 


بعثوني › ويبرأ لأن هؤلاء قد صدقوه أنه مرسل» وإن أقر الرسول أنه تعدى وهو حرء ضمن»› وإن كان 
عبدا كان في ذمته إن عتق يوما ماء ولا يلزم رقبته بإقراره» ولو قال الرسول: أوصلت ذلك إلى من 
بعثني ) لم يكن عليه وعليهم إلا اليمين. وكتب على قوله : وإلا حلف وبرئ ثم حلف الرسول وبرئ» 
تقدم قول ابن القاسم: إن جحد المرسل حلف وبرئ ويحلف الرسول لقد بعثني ويبرأء وعلى قوله: وإن 
اعترف بالعداء ضمن الحرء والعبد في ذمته إن عتق» تقدم قول ابن القاسم: إن أقر الرسول أنه تعدى 
وهو حر ضمن وإن كان عبدا كان في ذمته إن عتق. وعلى قوله: وإن قال: أوصلته لهم فعليه وعليهم 
اليمين» تقدم قول ابن القاسم؛ لو قال: أوصلت ذلك إلى من بعثني» لم يكن عليه وعليهم إلا اليمين. في 
المطبوعة سمع يحيى والتصحيح من نقل عليش ومن العتبية. انظر نقل عليش هناء وصفحة ثمان 
وعشرين وثلثمائة وتاليتها فنالمجلد الخامس عشر من البيان. 

سحنون أشهب بالنقل يُقرٌ عْْمَ مر قال وفي رقبة العبد تقر كما عزا للعتقي إن أقر سيده غرم 
أو أنكر قر ذلك ٤‏ رقبة العبد برت أبو محمد إذا الأذد دَدَت وذا الذي فيما ابن رشد بيه 
يأتي على وديعة المدونه لذا به انتقد نتقد الاصل بالنقل مصطفى أما الرهوني فمعه بالإإسكان وقفا 
البنانى : ما ذكره اللصنف في هذه المسألة كلها هو نص سماع عيسى من ابن القاسم› وصدر به 
ابن يونس» ثم قال بعده: وقال سحنون عن أشهب: إذا قال العبد: سيدي أرسلني وأوصلت 
العارية إليه أو تلفت» والسيد منكر فذلك في رقبته كجنايته» ولو كان حرا كان ذلك في ذمته. 
وسألت عنها ابن العامة فقال: إن أقر السيد غرم › وإن أنكر فذلك ف رقبة العبد لأنه خدع 
القوم. قال أبو محمد: أراه إذا ثبت أخذه له ببينة. وقال ابن رشد في رسم البراءة من سماع 
عيسى : ما في سماع سحنون هو الذي يأتي على ما في كتاب الوديعة من المدونة. انتهى منه. 
فتبين أن ما مشى عليه المصنف مخالف لا في المدونة» ولا قدمه في الوديعة في قوله: وبدفعها 
مدعيا أنك أمرته به» إلى قوله : : ورجع على القابض. قال مصطفى : ومذهب المدونة هو المعتمد. 
انظر بقية كلام البناني وكلام الرهوني عليه e‏ الأخذ على من رغبا كالرد في الأظهر مما 
جإبا المواق على قول الأصل: ومؤنة أخذها على المستعير كردها على الأظهرء ابن رشد: أجرة 
حمل العارية على المستعير. واختلف ف أجرة ردهاء فقيل على المستعير» وهو الأظهر. 
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خليل وَفى عَلَف الذَابُةِ فَوْلاَن 

التسهيل وجاءفيالعلف قولان هما ال ارين لآ للق تنا 
وانضر هنا مالعبدريأردفه عنابنيونس مع ابننعرفه 

التذليل وجاء ٤‏ العلف قولان هما للمتأخرين لا ادما المواق على قوله: وفي علف الدابة قولان» جميع ما 


نقل في الاستغناء ما نصه : قال بعض أصحابنا: من استعار دابة أو شيئا له نفقة» فذلك على 
صاحبها وليس على المستعير من ذلك شيء› لأنه لو كان على المستعير لكان كراءًء ويكون العلف في 
الغلاء أكثر من الكراء ويخرج من عارية إلى كراء» ولبعض ال مفتين: إلا في الليلة والليلتين فذلك على 
المستعير» وقيل أيضا في الليلة والليلتين على ربهاء وأما في المدة الطويلة والسفر البعيد فعلى 
المستعير كخدمة العبد المخدم وكأنه أقيس والله أعلم» انتهى. فانظر قوله كنفقة العبد المخدم» ولم 
يذكر ابن عرفة علف الدابة› وذكر نفقة الخدم › قال ٤‏ المدونة إنه على المخدم» وروي بفتح الدال 
وكسرهاء وف المدونة: لا يؤدي الرجل زكاة الفطر إلا عن من يحكم عليه بنفقته» قال : وزكاة فطر 
الخدم على سيده. البناني: اللائق باصطلاحه التعبير بالتردد. عليش: تقدم جوابه مرارا بأن مراده 
إن وجد في كلامي فهو إشارة إلى كذا 

وانظر هنا ما العبدري أردفه عن أبن يونس مع أبن عرفه قال: وانظر ذكر ابن يونس في هذا الباب 
العمرى والرقبى والإخدام» ومن بنى أو غرس بأرض قوم فلم ينكروا عليه » وانظر ابن عرفة: إذا سقط 
قال ف التوضيح : ابن المواز: وإذا قلنا لا يضمن الدابة فيضمن سرجها ولجامها. اللخمى: ولا يضمن 
العبد ولا ما عليه من الكسوة لأن العبد حائز لما عليه. عاد كلام المواق: وأن من استعار بازا للصيد 
صدق في دعواه أنه طار أو سرق. وانظر في ابن عرفة أيضا هل ضمان ما يضمن من العارية يوم ضاعت 
أو يوم العارية؟ وكيف لو ضاعت قبل أن يستعملها فيما استعارها له وهي قد تنقص بسبب ما 
استعارها له؟ كما لو أهلكها المعير قبل قبضها المستعير» أو أولد أمة بعد أن أخدمها رجلا سمح 
له في طريق ثم بدا له أو غرس على مائه وهو ساكت ثم أراد قطعه»› أو استعار دابة فردها مع 
عبده أو غيره فضلت. قلت : انظر المسألة التي ذكر الحطاب قبيل قوله: فعليه وعليهم اليمين. 
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خليل اة الت أذ تال عورا E‏ يل لجراي 

باب الف اع اد ا قت حر اتك جديا تلا اة 

التسهيل ك ذا اقتقفى سلفهوسلفه شارخه‌انتقدوابنعرفه 
ببأن في تعريفه التركيبا وهوفي السدودمماعيبا 
أن يقف العلم بماحدعلى عل وبعال يس أعمه ولا 
أخص ماهواأعمهوقد زاد الأخسير بشلووله التعد 
فهوغير مسأئع.................... ل E‏ 0 

التذليل باب المواق ابن شأس: كتاب الغصب» وفيه بابان» الأول في الضمان» وفيه ثلاثة أركان: الموجب 


والموجب فيه والواجب. الباب الثاني : في الطوارئ على المغصوب من نقصان أو زيادة أو تصرف» 
والفرق بين الغاصب والمتعدي. قلت: إنما ذكره فرعا. عاد كلام المواق: وقال ابن رشد: التعدي على 
رقاب الأموال ينقسم سبعة أقسام» لكل قسم منها حكم يختص به» وذلك كله يحرم بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمة وهي أخذ الأموال على وجه الغصب من غير حرابة› أو على وجه الاختلاس» أو على 
جهة الحرابة» أو على وجه السرقة» أو على وجه الخيانة» أو على وجه الإدلال؛ أو على وجه 
الجحد والاقتطاع. الحطاب: قال في الذخيرة: الغصب قال الجوهري: أخذ الشيء ظلماء غصبه منه 
وغلبه سواء. انظر الفوائد التي ذكر بالأثر الغصب أخذ مال او بالنقل ما شابه قهرا تعديا بلا جرابه 
كذا اقتفى سلفه وهو اقتفى نقل سلفه ابن شأس عن ابن رشدء ولفظه» قال الشيخ أبو الوليد: الغصب 
أخذ المال بغير حق على وجه القهر والغلبة من غير حرابة وسلفه شارحه انتقد وابن عرفه بأن في 
تغريفه التركيبا وهو في الحدود مما عيبا أن'يقف العلم بما حدٌ على علم بما ليس أعمّه ولا أخص ما 
هو أعمه وقد زاد الأخير بشموله التعد من باب قول لبيد: 
يلفس الأحسلاس في منزلهه بيدييسه ك االيهودي الل 


فهو غير مانع المواق على قول الأصل: الغصب أخذ المال قهرا تعديا بلا حرابة» ابن الحاجب: 
الغصب أخذ المال عدوانا قهرا من غير حرابة. ابن عرفة : يبطل طرده بأخذ المنافع كذلك كسكنى ربع 
وحرثه» وليس ذلك غصبا بل تعدياء وإنما الغصب أخذ مال غير منفعة ظلما قهرا لا بخوف قتال 
فخرج أخذه غيلة إذ لا قهر فيه لأنه بموت مالكه وحرابة. وقال المازري: أحسن ما قيل أن من قصد إلى 
التعدي على منفعة الشيء : كعبد يستخدمه وثوب يلبسه» ولم يقصد إلى الاستيلاء على رقبة العبد 
والثوب ولا الحيلولة بينها وبين ربها في التصرف في ملكه على حسب ما يتصرف به المالك في الرة ب» 
فإن هذا يسمى تعدياء وكذلك إذا أتلف بعض أجزاء الشىء قاصدا ذلك البعض معرضا عن الاستيلاء 
على ما سواه من أجزاء ذلك الشيء» كرجل قطع يد عبد رجل أو قطع من ثوبه بعضه. وقال ابن 
يونس : القضاء أن المتعدي يفارق الغاصب في جنايته» لأن المتعدي إنما جنى على بعض السلعة» 
والغاصب كان غاصبا لجميعها فضمنها يومئذ بالغصب. الحطاب: هذا الرسم نحو رسم ابن الحاجب» وهو 
متعقب من وجهين» الأول: أن فيه التركيب في قوله بلا حرابة» لأنه يتوقف على معرفة الحرابة» والتركيب 


التذليل 


الحديث : 
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o‏ ........... وزدت ما شاابه أدخل الرسوم فهي ما 
تدخل في الال كماابنعرفه أودععهوديۉة ال ذصفففه 
وأخذها EEE‏ َي على التنذيئ الزق وتي دك 
وأدب المميز الفغاصب هب لميبلخغاوعفاالذي منه غصب 


ولاالذي قدم ف القدما ت في الذي مي كبعهدحلما 


هو توقف معرفة المحدود على معرفة حقيقة أخرى ليست أعم منه ولا أخص من أعمه. وقد اعترض به ابن 
عرفة على ابن الحاجب وأصله لابن عبد السلام ولم يعزه ابن عرفة له. الثاني : أنه غير مانع لأنه يدخل فيه 
أخذ او تسحنى, ريخ وحرثه» ولیس غصبا بل تعديا. وهذا لابن عرفة أيضا. انظر البقية. 

وزدت ما شابه أَدْخِلٌ الرسوم فهي ما تدخل ي بي الال ل كما ابن عرفه أودعه وديعة الذ بالإسكان :.. 
وأخذها بنحو ما في مال مر من كونه قهرا تعديا بلا حرابة غصب على الذي الرهوني ذكر نصه: 5 
الصنف وابن الحاجب أخذ الرسوم قهراء وهو وارد على ابن عرفة ة أيضاء بل وروده عليه شد لتصريحه ف 
الوديعة بأنها لا يطلق عليها مال فحدهم غير جامع ولم أر من نبه على هذا. . قلت: أشار إلى قول ابن 
و الوديعة بمعنى الإيداع : نقل مجرد حفظ ملك ينقل» فيدخل إيداع الوثائق ق بذكر الحقوق 


وأدب المميز الغاصب هب لم يبلغ المواق على قول الأصل: ادت نره ابن رشد: يجب على 


الغاصب لحق الله تعالى الأدذب والسجن على قدر اجتهاد الإمام ليتناهى الناس عن حرمات الله 
تعالى» إلا أن يكون صغيرا لم يبلغ الحلم فإن الأدب يسقط عنه لحديث [رفع القلم']» الحديث؛ 
وقيل إن الإمام يؤدبه كما يؤدب الصغير في المكتب»: ويؤخذ بحق المغصوب منه» وإن كان صبيا لا 
يعقل» وقيل: إن ما أصابه هدرٌ كالبهيمة العجماء. الحطاب: قال ابن الحاجب: ويؤخذ بحق 
المغصوب من مال الصبي المميز ويؤدب»› انتهى. قال في التوضيح: ولا خلاف في تأديب البالغ› 
وأما غير البالغ فقال ابن عبد السلام: ما ذكره المؤلف هو ظاهر المذهب والمنصوص للمتقدمين› وفي 
المقدمات: لا يؤدب من لم يبلغ الحلم إلى قوله في المكتب. او بالنقل 

عفا الذي منه غصب كما عليه في النهاية اقتصر فلا يغرنك من منها اختصر ولا ال ندم في 
المقدمات في الذي لم يك بعد حلما ابن رشد في المقدمات متصلا بقوله ليتناهى الناس: 0 لفط 
ذلك عنه عفو المغصوب منه. نقله الحطاب وقال: ونقله في التوضيح ونقله ابن ناجي في شرح 
الرسالة» وقال عقيبه: وما ذكره خالفه فيه المتيطى فقال: لا يؤدب إن عفا عنه المغصوب منه» 
انتهى فتأمله. والله أعلم. الرهوني: وقد اعترض شيخنا الجنوي نسبة ذلك للمتيطي› 

كذا نقله الحطاب وهو في اختصار ابن هرون» وليس في المتيطية › 


أ - رفع اقلم عَنْ اة : عَنِ النَائِم حَنى يَسْتَيِقِطَ » وَعَنِ الصّبيْ حَنّى يَْتلِمَ » وَعَنِ المَجْنُونٍ حَنّى يَغْقِلَ. سنن أبي داوود .رقم الحديث 3828 . 


التسهيل 
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كمُدَعِيهِ عَلَى صَالِم وَفِي حَلِف, الْمَجْهُول قَولان 

كمعن على صالح اداه أوذاإذا مف اها زف اة 
أماعلى وجه الظلامةفلا كمااكئ ودر حوت وع ولا 
عليه في التبصرة الفرحوني وف شرع فلكهالش حون 
والحق أن يعاق بالذي قصد أذى ويعفى طالب الحق فقد 


وإن يكن مجهول حال من رمي به ففgي‏ إلزامه بالق م 
"قوولان والتعمسبير باالتردد رائ هه أولى باصططلاحه اردد 
عليه إذهمالنقدسلفا ese ees se ete ESOS‏ 


التذليل 


والذي فيها هو ما نصه: يجب تعزير الغاصب بالأدب والسجن بحسب اجتهاد الحاكم ولا يسقط ذلك 
عنه عفو المغصوب منه انتهى منه بلفظه فوهم ابن هرون في اختصاره؛ انظر بقية كلام الجنوي وكلام 
الرهوني إلى قوله: وأما ما نقله أبو علي عن المتيطي فهو كلام ابن هرون بحروفه فلا يغتر بهء وانظر 
كلامه قبل هذا في تأديب من لم يحتلم. كمن على صالح ادعاه المواق على قوله : كمدعيه على صالح» من 
المدونة: قال ابن القاسم: من ادعى على رجل غصبا وهو ممن لا يتهم بذلك عوقب المدعي وإن كان 
متهما بذلك نظر فيه الإمام وأحلفه فإن نكل لم يقض عليه حتى يرد اليمين على المدعي كسائر الحقوق. 
أو ذا إذا مشاتما رماه أما على وجه الظلامة فلا كما النوادر حوت وعولا عليه في التبصرة الفرحوني 
وفي شراع فلكها المشحون والحق أن يعاقب الذي قصد أذىّ ويعفى طالب الحق فقد البنانى: ابن عرفة 
عن اخر سرقتها: فإن كان من أهل الفضل وممن لا يشار إليه بهذا أدب الذي ادعى ذلك انتهى. 
قلت : ظاهره أنه يؤدب مطلقا وإن لم يكن على وجه المشاتمة. وفي النوادر: إنما يؤدب المدعي على غير 
المتهم بالسرقة إذا كان على وجه المشاتمة أما على وجه الظلامة فلاء انتهى. 
وإن يكن مجهول حال من رمي به ففي إلزامه بالقسم قولان المواق على قوله: وفي حلف المجهول 
قولان» الذي لابن يونس: المتهم يحلف» والذي من أوساط الناس لا يحلف ولا يؤدب راميه. والخير 
يلزم راميه الأدب. البناني: وأشار المصنف بالقولين إلى كلام ابن يونس المتقدم» وقول الباجي: عليه 
اليمين؛ زاد الباجي: ويؤدب» أي المدعى عليه. انظر نقل كلامه في الحطاب» فلو قال المصنف: ترددٌ» 
لوافق اصطلاحه. والتعبير بالتردد رائيه أولى باصطلاحه اردد عليه إذ هما لمن قد سلفا الرهونى على 
قول الأصل: وفي حلف المجهول قولان» الأول: قال الباجي: إنه ظاهر المذهب» ونقله عبد الحق عن 
بعض شيوخ بلده؛ والثاني: عزاه الباجي لمختصر الواضحة وبه جزم اللخمي وابن يونس والرجراجي 
وابن جزي في قوانينه وساقوه كأنه المذهب»› وبه تعلم أن قول محمد البناني : لو قال المصنف: تردد» 
لوافق اصطلاحه» فيه نظر. انظر البقية. قلت : قول البنانى: زاد الباجى ويؤدب أي المدعى عليه إلى 
آخره» يقرأ الدعي عليه بالكسر وقوله ويؤدب مبني على تصحيف ففي بعض نسخ الحطاب " 
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خليل وَضَمِنَ بالإستِيلاء 

التسهيل REG‏ ني ٠.‏ واعلشيق لجيه تنا قفا 
لافار فون انا ا و واا عقا 
ا اواو . ب وب ات ا 
لدى التنوخي وفرع نذكا | فإنتمادى في الجحودترككا 
مناهج التحصيل هذ منمسي لهها ولك نص كله للخغكي 
ثوبالاستيلا الميزضمن ربُعاوفيرهولفظالأصل مسن 
نسج على مالغزالي زكنن خال ااا 111110101010011 

التذليل عن الباجي : فظاهر ما في المذهب يقتضي أن الأدب على المدعي عليه وني غيرها كما في تبصرة ابن 


فرحون يقتضي أن لا أدب وهو الصواب E‏ أصل ما للبناني ولا بردت لسك ا 
راخف ابه مأ قد وصفا بلا اشتهار دور يعفا ر ميه ولهزّ د اذا ما عرفا ضربا وتعديدا وممهذا 
وإذا من بعد تهديد قاتا لدی ا خي وفرٌ عن ذكا فان تماد ٤‏ ي اهود تر کا ق 
التحصيل هذا منمي لها ولكن أصله لتخم , البناني: sS‏ ا 
المدعى عليه الغصب له أربعة أحوال الأول أن يكون معروفا بالخير والصلاح» وهذا لا يمين عليه؛ وفي 
أدب المدعي قولان؛ قال ابن القاسم في المدونة: يؤدب. وقال أشهب: لا أدب عليه. والثاني أن يكون 
مستور الحال هذا لا يمين عليه أيضا ولا أدب على المدعي ذلك. والثالث أن كرد مما يشار إليه بذلك 
ولم يشتهر به؛ وهذا يحلف ولا أرب على المدعي فإن نكل حلف الدعي واستحق ق. والرابع أن يكون 
معروفا مشهورا بذلك؛ وهذا يحلف ويضرب ويهدد ويسجن. فإن تمادى على الجحود ترك. فإن اعترف 
بعد التهديد فهل يؤاخذ بإقراره أو لا في ذلك ثلاثة أقوال؛ أحدها: لايؤاخذ به ولو عين الشيء المدعى 
فيه لأنه مكره. وهو قول ابن القاسم في المدونة في كتاب القطع من السرقة. الثاني أنه إن عين الشيء 
أخذ بإقراره وإن لم يعينه لم يؤاخذ به. والثالث: أنه يؤاخذ بإقراره على كل حال من غير تفصيل بين 
أن يعين أو لا يعين. وهو قول سحنون؛ قال: ولا يعرف ذلك إلا من ابتلى به يريد القضاة. قال: لأن 
ذلك کان بوجه جائز انتهى وأصله للخمي في تبصرته. قلت : كلامه في الخطابة وانظر فيه كلام ابن 
يونس وصاحب النكت على ما في المطبوعات من الأخطاء. ولاحظ أن القسمة في كلام الرجراجي واللخمي 
رباعية وفي كلام الصقليين ثلاثية 

ای می نارون ا ل وي وغيره ولفظ الأصل من نسج على ما للغزالي زكن «: أ المواق 
على قول الأصل: وضمن بالاستيلاء: ابن عرفة: مجرد الانتيلاء عو حقيقة الغضت يوجب الضمان. وقال 
أيضا: مجرد حصول المغصوب في حوز الغاصب يوجب ضمانه بسماوي أو بجناية غيره عليه. وقال ابن 


يونس: يضمنه يوم الغخصب وإن هلك من ساعته بأمر من الله أو جناية غيره أو كانت دارا فانهدمت. 
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ICE 
وإلا فتردد‎ 


امعان اه لا الوا وااو باه ال او ل و تس والا ااا ين 
مدر ماجنهوفي ما ودم اا العاقآة الدم ولم 


ع الل وم ار .وال رفون تاحتف و اله 
ومثله المجنون فيماقدنقل وقصدخلف الحدللسن‌احتيل 
عنيت سن الحكم بالضمان ‏ مل سنةونصف وئئنتاان 
أوغير ذاوقصد كل لانتفا ء وح لدةالوض ضوع مى مصطفى 
أو هوف انتفاءالاستيلاء كمالدى الشارح والتتائي 


كقفتتمدار حاضر فلهها داجنه الضمن رأي أشهبا 
والعتتقتى بانتفامحكما لكن ذامنن‌اختلاف القدما 


وضعف الترددالزرقاني أصلاوعنهستكت البناني 


التذليل 


قال ملك: من غصب عبدا فمات من وقته بغير سببه ضمنه ؛ وقال ابن القاسم فيمن غصب دارا فلم 
يسكنها حتى انهدمت: غرم قيمتها. ابن عبدوس: وقاله أشهب. وذلك كله في العروض وغيرها. ابن 
غازي: تبع ابن الحاجب ابن شأس وعبارتهما منسوجة على منوال وجيز الغزالي في هذا المحل. وكلام 
المصنف هنا سالم من ذلك. وإلا فتردد لم يزد المواق على هذه القولة على قوله: ابن عرفة: حاصل كلام 
ابن الحاجب وشارحه أن غير العقار لا يتقرر فيه الضمان بمجرد الاستيلاء. وليس المذهب كذلك. انظره 
أنت. قلت : يمكن أن يكون أشار بالتردد إلى الاختلاف في جناية الصبى الذي لا يعقل والمجنون؛ وهو 
ما أشرت إليه بقولي 
فمن مهدر ما جناه في مال ودم وزم العاقلة الدم ولم يضمن المال وممن ألزمه مالا ودون ثلث بالإسكان 
عقل النسمه ومثله المجنون فيما ق نُقِل ويحتمل أنه أشار به إلى اللاختلاف في المخرج له إلى التمييز؛ 


وهو ما أشرت إليه بقولي وقصد خلف الحد للسن احتّيل عنيت سن الحكم بالضمان هل سنة ونصف أو 


بالنقل ثنتان أو غيرٌ ذا ويحتمل أنه أشار به إلى اختلاف المتأخرين فيهما؛ وهو ما درج عليه ابن غازي » 
وضعفه مصطفى بأن التردد في اختلاف الطرق يكون موضوعه واحدا وهو هنا متعدد؛ وهو ما أشرت إليه 
بقولي وقصد كل لانتفاء وحدة الموضوع وَهَّى مصطفى وحمله الشارح والتتائي على أنه أشار به إلى 
الاختلاف في الضمان إذا لم يكن استيلاء وقد يمثل له بمن فتح باب دار فيها دواب وأهلها فيها فذهبت. 
إلا أن الخلاف هنا بين ابن القاسم وأشهب. فليس مما يشار إليه بالتردد؛ وإلى هذا أشرت بقولى أو هو 
في انتفاء الاستيلاء كما لدى الشارح والتتائي كفتح دار حاضر فذهبا داجنه الضمان رأي أشهبا إن كان 
مسرحا؛ لتيسر خروجه قبل علم صاحب الدار. واختاره جماعة. والعتقى في المدونة بانتفاه بالقصر للوزن 
حكما لكن ذا من اختلاف القدما وضعف التردد الزرقاني أصلا انظر عبارته وعنه سكت البناني 


E 
آ ف ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


f 4 3 :‏ 75 03 2 1 ف 3 . دا 1 2 
او دبع الثاة التي كان غصب أي إن آراد ؛ بها تغريمه اذ يملف الأشذ بغير قيمة وا 
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كأن مات أو قل عبد قصاطاً أو رَكِب أو دَبَمَ 
وماعلى ابن الشهر من ضمان على الذي سال للزرقاني 
كأن يذوقالعبدعندهالردى ‏ وقتإله حراب ةة أوق ودا 


كذاإذا ركب بل قبل رسب أوذبح الشاةالتي كان غصب 
ي إن أراد ربه اتتغريمه إذأيملل لأخذبغيرقيمه 
وقول من قد قال إنشاءأخذ قيمتماأولحمهماوالنقص شذ 
الحا فب ماله ف اا ااا عدر اة 


وما على أبن الشهر من ضمان على الذي سلم | للزرذاني انظر شرحي عبد الباقي والشيخ محمد 
عليش كأن يذوق العبد عنده الردى و53 سرابة أو قود المواق على قوله: كأن مات أو قتل عبد 
قصاصا: من المدونة ما مات من الحيوان أو انهدم من الربع بيد غاصبه بقرب الغصب أو بغير 
قربه بغير سبب الغاصب فإنه يضمن قيمته يوم الغصب. ابن عرفة: وموت المغصوب بحق قصاص 
أو حرابة كموته. كذا إذا ركب بل قبل .سب المواق على قوله: أو ركب: ابن شأس: من موجبات 
الضمان إثبات اليد في المنقول بالنقل إلا في الدابة فيكفي فيها الركوب. ابن عرفة: مجرد الاستيلاء 
هو حقيقة الغصب لو غصب أمة كانت ببقعة أو غيرها من المتملكات فاستوق عليها بالتمكن من 
التصرف فيها دون ربها ضمنها. وقول ابن الحاجب يكفي الركوب في الضمان يقتضي نفيه إن لم 
يكن إلا وضع اليد وحده وليس كذلك. انظره فيه. 


شاء أخذ قيمتها أو لحمها والنقص شذ فإذما محمد بن مسلمه فقط به للصف جر لَه مصطفى: ثم 
إن جمعا من شراحه قرروه على أنه في الذبح بالخيار في أخذها مذبوحة وما نقصها أو إلزامه قيمتهاء 
وليس كذلك» بل المعتمد أنه إن اختار أخذها فليس له أن يأخذ ما نقصهاء وإنما القائل بذلك محمد بن 
مسلمة فقط. اللخمي : وليس له إلا أن يأخذها مذبوحة وليس له غيرها أو يضمنه قيمتهاء وقاله ملك 
وأصحابه وأخذ به سحنون في المجموعة» وقاله ابن القاسم. وقال محمد بن مسلمة : له أخذها 0 بين 
قيمتها مذبوحة وحية انتهى ونحوه في النوادر. انتهى كلام مصطفى على نقل الرهوني. ة ف 
الشيخ محمدا عليشا وقعت له نسخة منه فيها: وقال ابن القاسم بدون هاء فنسب إلى ابن القاسم نقله 

عن محمد بن مسلمة»› وقال: أي التابعي شيخ ملك رضي الله تعالى عنهماء ولا يعرف هذا التابعي الذي 
أشار إليه» فليكن ذلك من قارئه على بال. المواق على قول الأصل: أو ذبح: الجلاب: من غصب شاة 
فذبحها ضمن قيمتها وكان له أكلها. وسمع يحيى ابن القاسم من ذبح لرجل شاة فيلزمه غرم قيمتها لا 
يجوز لربها أن يأخذ فيها شيئا من الحيوان الذي لا يجوز أن يباع بلحمها ؛ لأن رب الشاة ما لم يفت 
لحمها مخير في أخذها مذبوحة وفي أخذ قيمتها حية. فيدخله بيع اللحم بالحيوان. فإن فات لحمها 
فلا بأس بذلك. ابن عرفة: وقبل ابن رشد هذا ولم يذكر خلافا في أن لربها أخذها مذبوحة. انظر إن 
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أو جحد وديمة أو اكل بلا ذم أو أكرة عير على الث أو حفر ا عدا قم مله المي إلا 


سيان 


كجحده وديعة من ربها إن مع تاي ردهمايطلب بها 
كا اتر تاتيا يدون فخ لج قف 
فاللستحق يتب عالذي غصب لدى الإسسام والذي من هاتثهب 
إنأعدم الغاص ب أوتعذراا تغريمهك ذا هماقسرا 
غيراعلى الإتلاف فالض مان فى ذامن وهفيتع ذرمس نمتلف 
خلاف مايعطي من استواء وإذرببه قرو التتاائي 
كسذاإذا حفر باتعدي بنزراوعنه قم الردي 
مالميردمعينافذان سين في القصاص والضمان 


التذليل 


كان الغاصب مستغرق الذمة فقد تقدم أن للغريم أخذ عين ماله إلا إن طحنت الحنطة أو ذبح كبشه 
فغرماء الغاصب يكونون فيه أسوة. وانظر في البيوع قبل قوله فلا يجوزان ¿ بطعام إلى أجل. 

كجحده وديعة من ربها إن مع بالإسكان تأي ردها يطلب بها المواق على قوله : أو جحد وديعة: ابن 
شأس : جحد الوديعة من مالكها بعد المطالبة والتمكن من الرد موجب لضمائها. بخلاف جحدها من 
غيره. كذا إذا أكل ما قد غعيبا بدون علم من له قد وُهبا فامستحق يتبع الذي غصب لدى الإمام والذي 
منه اتّهب إن أعدم الغاصب أو تعذرا تغّريمه المواق على قوله: أو أكل بلا علم: من المدونة: قال 
ملك: من غصب طعاما أو إداما أو ثيابا ثم وهب ذلك لرجل فأكل الطعام والإدام ولبس الثياب حتى 
أبلاها ولم يعلم بالغصب ثم | ستحق ذلك رجل فليرجع بذلك على الواهب إن كان مليا. وإن كان عديما 
أو لم يقدر عليه رجع بذلك على الموهوب ثم لا يرجع الموهوب على الواهب بشيء. انظر البقية. كذا إذا 
ما قسرا غيرا على الإثلاف فالضمان ف ذا دنه ف تعذر من متيف حلاف ما يوطي شاهر الأضل من 
استواء وإن به قرره التتائي البناني على قوله : أو أكره على التلف» قول الزرقاني : ولكن المكره بالفتح 
مقدم إلى آخره -- يعني قوله : : على المكره بالكسر لتسببه فلا يتبع إلا إن أعدم المكره بالفتم 0 
الذي في النوادر عن سحنون» ونقله ابن عبد السلام والموضح وابن عرفة وبه قرر الحطاب وقال: | 
المذهب؛ فحمل التتائي المصنف على ظاهره ليس بصواب. انتهى وانظر المواق والحطاب. 

كذا إذا حفر بالتعدي بثرا المواق على قوله : أو حفر بئرا تعدياء ابن عرفة: فيها مع غيرها: من حفر 
بكرا أو غيرها حيث لا يجوز لهء أو حيث يجوز له لما لا يجوز له» ضمن ما هلك بذلك وعنه أي عليه 
قدم المرّدي المواق على قوله: : وقدم عليه المردي» ابن شأس: يجب الضمان على من حفر بثرا في محل 
عدوان فتردت فيه بهيمة أو إنسان فإن ردّاه غيره فعلى المردي تقديما للمباشرة على التسبب - كذا في 
مطبوعتيهما فتردت فيه بالتذكير - انظر بقية كلام المواق مالم يرد معينا فذان سيان في القصاص 
والضمان المواق على قوله : إلا لمعين فسيان» هذا قول القاضى أبى الحسن» وقال ابن هرون: يقتل 
المردي دون الحافر تغليبا للمباشرة» وقال ابن عرفة: الأظهر على رواية ابن القاسم: يقتل المردي إلا 


خليل 
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أو فح قَيْدَ عَبْدٍ لكلا يَأبَقَ أو على غَيْر اقل إلا بِمْصَاحَبَة رَه أو حزرًا الذي ولو بَلاء بمثله 


التسهيل كذاإذا ما الملرء حل قيدعبا موقي دائقالإباق فذهب 


التذليل 


الحديث 


كفاتح باباًعلى بهائهما إن لم يصاحب ربُها ل ونئهيا 
وتضمن الطير مع الأرباب والفت للح رز كف تح البباب 
ويضمن اللي ذوالعهيداء بيثله الومعلفاء 
إن علم بقصد الحافر وبتقدم فعله فيقتلان معا كبينة الزور مع القاضي العالم بزورها. انتهى. واستظهر 
على هذا النقل فإني لم أصادفه حين راجعته. البناني: لم يذكر ابن عرفة هذا الكلام في باب الغصب» 
وإنما ذكره في الجنايات» ونصه: ابن شأس: ومن حفر بئرا ليقع فيها رجل معين فوقف الرجل على 
شفيرها فردًاه فيها غير الحافر» فقال القاضي ا يقتلان معا للاعتدال» وقال القاضي أبو عبد 
الله بن هارون : يقتل المردي دون الحافر تغليبا للمباشر. 3 قلت: الأظهر إن علم المردي بتقدم فعل الحافر 
وقصده قتلا معا كبينة الزور مع القاضي العالم بزورهاء وإلا قتل وحده على رواية ابن القاسم في بينة 
الزور. انتهى. كذا اذا ما المرء حل قيد عبد قيد اتقا بالقصر للوزن الإباق فذهب المواق على قوله: أ 
فتم قيد عبد لثلا يأبق» من المدونة : من حل عبدا من قيد قيد به لثلا يأيق فذهب العبد ضمن. الل م 
بابا على بهائما المواق على قوله : أو على غير عاقل» من المدونة : من فتم باب قفص فيه طير فذهب 
الطير ضمن» ومن حل دواب من مرابطها فذهبت ضمنهاء كالسارق يدع باب الحانوت مفتوحا وليس 
فيه ربه فيذهب ما في الحانوت فالسارق يضمنه إن لم يصاحب ربها لو نائها المواق على قوله: إلا 
بمصاحبة ربه» من المدونة : من فتح باب دار فيها دوابٌ فذهبت» فإن كانت الدار مسكونة فيها أهلها لم 
يضمن» وإن لم يكن فيها أربابها ضمن» ولو كان فيها ربها نائما لم يضمن» وكذلك السارق يدع الباب 
مفتوحا وأهل الدار فيها نيام أو غير نيام فلا يضمن ما ذهب بعد ذلك» وإنما يضمن إذا ترك البيت مفتوحا 
وليس أرباب البيت فيه. وتضمن الطير م الأرباب قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني» وهو ظاهر 
عبارة المدونة. گانون: أي وإن ا ممنوعا كما استظهره الأبي عند حديث [عذبت 
امرأة في هرة']» قائلا: لأن اتخاذ الطير في الأقفاص إنما هو لوجوه لم يشهد الشرع باعتبارها. قلت أنا: 
إنما عذبت المرأة لأنها لم تطعم الهرة إذ. حبستهاء ومن الوجوه التي تقفص تقفص لها الطير ذبحهاء وعدم 
ارا حلي ب يل لكا ی وحن لاي 

والفتح للحرز كفتح الباب ب المواق على قوله : أو حرزاء انظر إن كان هذا معطوفا على قوله: غير عاقل ؛ 
أي يضمن إن فتح على غير عاقل أو فتح حرزا إلا بمصاحبة رب غير العاقل ورب الحرز. قن ادس 
ذو العداء بمثله ولو مع الغلاء المواق على قول الأصل: المثلي ولو بغلاء بمثله» ابن رشد: المثلي لكين 
والموزون والمعدود الذي لا تختلف أعيان عدده كالجوز والبيض. وقد تقدم في باب الوديعة قول اللخمي 


- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا 
سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الأرض . صحيح البخاري . كتاب أحاديث الأنبياء .رقم الحديث 3482.ومسلم .كتاب السلام .رقم 
الحديث 2242. 
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وَصَيرَ لوْجوده وَلِبلدِه ولو صَاحَبَهُ کک 
والعتقي انل في الفقشديرى يريد للوجه وديص بر ورا 
أشهب تخييرا بذاوعدله كاك يصبرإى محله 
فمالۈفه في غيرهمثلولا عدلولوصاحبهفإن على 


مشللهأوعينهيتفققا أو ثمنيجزهشنن العتققا 


التذليل 


في الكتان انظره هناك. قلت: عند قول الأصل: وبخلطها إلى قوله, إلا أن يتميز» وقد تصحفت هنا 
كلمة الكتان إلى الكتاب» والذي أحال عليه هناك لابن عات لا للخمى. 

عاد كلامه: ومن المدونة: قال ملك: من غصب لرجل طعاما أو إداما فاستهلكه» فعليه مثله بموضع 
غصبه منه» فإن لم يجد هناك مِثّلا لزمه أن يأتي بمثله إلا أن يصطلحا على أمر جائز. وإن لقيه ريه 
بغير البلد الذي غصب فيه لم يقض عليه هناك بمثله ولا قیمته» وإنما له عليه مثله بموضع غصبه فيه. 
اللخمي: ويختلف إن غصبه طعاما في شدة ثم صار إلى رخاء هل يغرم مثله أو قيمته على القول أنه يغرم 
أعلى القيم. المازري: والمشهور أن الحكم لا يتغير بذلك ويقضى بمثله. 

والعتقي المثل في الفقد يرى يريد للوجود يصبر ورا أشهب تخييرا بذا وعدّله أي فيهما. المواق على 
رل ضبن ج ابن عرفة: لو فقد المشل حين طلبه فقال ابن القاسم: ليس عليه إلا مثله. 
اللخمي : يريد أنه يصبر حتى يوجد. أشهب: يخير الطالب في الصبر أو القيمة. كذاك يصبر إلى محله 
فما له في غيره مثل ولا عدل المواق على قوله: ولبلده» تقدم نص المدونة: إن لقيه ربه بغير البلد لم 
يقض عليه هناك بمثله ولا قيمته؛ ولابن رشد في الوكيل على شراء طعام فاشتراه بالاسكندرية ثم باعه 
بزيت وقدم بالزيت لبلد الموكل فللموكل الخيار بين أن يضمن الوكيل مثل طعامه بالاسكندرية وبين أن 
يجيز البيع فيه بالزيت فيأخذه بمثله بالاسكندرية إذ قد فات بحمله لبلد الموكل» وليس له أخذ الزيت 
هناك إلا برضا الوكيل» إلا على قول أشهب في كتاب الغصب أن له أخذ الزيت لأنه زيته بعينه. انظر 
رسم عبد استأذن من سماع عيسى من البضائع. قلت: انظر صفحة ثمان وعشرين ومائة وصدر تاليتها 
من المجلد الثامن من البيان. وقد سقط من مطبوعة المواق كلمتا الخيار بين كما تصحف فيها رسم عبد 
استأذن إلى رسم عبد القادر ولو صادَبّه فإن على مثل له أو عينه يتفقا أو ثمن يجِزه شيخ العتقا ا مواق 
على قوله: ولو صاحبه؛ روى ابن القاسم عن ملك في الطعام يسرق فيجده ربه بغير بلده: ليس له 
أخذه» وإنما له أن يأخذ السارق والغاصب بمثله في موضع سرقته. قال ابن القاسم: ولو اتفقا أن يأخذه 
بعينه أو مثله بموضع نقله أو يأخذ فيه ثمنا جازء بمنزلة بيع الطعام القرض قبل قبضه انتهى. وانظر 
لو لم يكن الطعام معه فقال: ابن القاسم: يصبر لقدومه بلد الغصب ليغرم مثله. ابن عرفة: وفي غير 
الطعام طريقان» ابن رشد: سمع ابن القاسم : نقله من بلد لآخر فوت في العروض لا الحيوان. قلت: 
نص ابن عرفة متصلا بقوله : طريقان» ابن رشد: في كون نقله من بلد لآخر فوتا فيخير ربه في أخذه 
وأخذ قيمته يوم الغصب» أو غير فوت فليس لربه إلا أخذه» ثالثها: هو في العروض والرقيق فوت لا في 
الحيوان غيره؛ لأصبغ مع ظاهر سماع أشهب و سحنون» وسماع ابن القاسم» انتهى ما عزا لابن رشد. 
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خليل وَمِعَ مِنّهُ للوق ق ولا رَدَ له كإجَارّتِه بَيَْهُ معِيبًا َال وقَاَ جرت لِظْنَ بقائِه 

التسهيل وان مير ما تاباقن مصساحبا مزل لقوق 
وجاواردلهفيالأصطل هناهوحق-هبغييرائل 
ااي ةي ا ان لا تن اا ا حح 
إذا أجاز بيع ذي عيب ولم يعلم بأن زال الذي منهنقم 
وقال إنماأجزته أرى بقاءهإنذلويشاءنظطرا 

د نیل وان بغير بك شهب لقي شقا ی مه 2.22 المواق على قوله: : ومع منه للتوثق» الذي لابن 


اعون ف توه تح رز انا نسو الاق ا اه وود SS‏ 
I 4 TT 98‏ امد قد EN‏ ال وات 
عرفة» فقال: ومعروف المذهب أنه ليس لربه جبر الغاصب على رده لبلد الغصب. انتهى وعليه حمله 
ابن غازي والله أعلم. وكتب المواق بعد أن نقل عبارة ابن عرفة ما نصه : وأجاب ابن رشد فيمن أكرى 
مَلأحا على حمل تين من إشبيلية إلى سبتة فحمله إلى سلاء بغرم الملاح مثل التين بإشبيلية وبحمله إلى 
سبتةء فقيل له : SS‏ ما 
أجبت به هو قول ابن القاسم. قلت: انظر آخر صفحة إحدى وأربعين وخمسمائة وألف وصدر تاليتها 
في المجلد الثالث من الفتاوي. ونّقلُ المواق هذه الفتوى هنا بعد نقله كلام ابن عرفة ة دليل على أنه لم 
يحمل عبارة الأصل على خصوص المقوم كما فعل ابن غازي» وكذلك تَقله قو صاحب الذخيرة: نقل 
المغصوب تشعبت فيه المذاهب واضطربت الآراء وتباينت بناء على ملاحظة أصول وقواعد منها أن 
الغاصب لا ينبغي أن يغرم كلفة النقل لأن ماله معصوم كمال المغصوب متك لكين الل ار فط 
إحدى عشرة وثلاثمائة وصدر تاليتها من المجلد الثامن من الذخيرة. 

كذاك لا يكون للمالك حق إذا اجاز بيد دي عيب ولم يعم مشه فام ود 
أجزته أرى بقاءه المواق على قول الأصل : كإجازته بيعه معيبا زال وقال أجزت أظن بقاءه» من 
المدونة: من غصب أمة بعينها بياض فباعها ثم ذهب البياض عند المبتاع وأجاز ربها البيع ثم 
علم بذهاب البياض فقال: إنما أجزت البيع ولم أعلم بذهابه وأما الآن فلا أجيزء لم يلتفت إلى 
قوله ولزمه البيع. وقد قال ملك في لكريم يتعدى المسافة فتضل الدابة فيغرم قيمتها ثم توجد 
فهي للمكتري ولا شيء لربها فيها. أ أشرت به إلى قول الزرقاني» وعلله الإمام 
بأنه لو شاء لتثبت. قلت: عبارة ا ا ا المواق : ولو شاء لم يعجل. وعبارة 
المدونة الكبرى: قال: قال ملك: ولو شاء صبر ولم يعجل حتى ينظر أيجدها أم لا. قلت : 
فمسألتي لا تشبه هذاء قال أجل ولكن لو شاء رب الجارية استثبت ستثبت قبل أن يجيز البيع. 


7 
ا ا ا ادق 
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5 صت حط ل ق طط ا 4ج ى أ إل ا ا م ب 5 
كنقرةٍ صيغت وطين لين وقمم طحن وبذر زرع وبيض أفرخ إلا ما باض إن حضن وعصير تخُمر 


a 


وَإِن تَخَللَ خير كتَخَللِهًا لِذمى 


التسهيل 


كذك يمع ارتجاع الشيء ما يحيلهمثلي ا ومق وما 
كنتقرة صيفت وطين لينا وبذرالقي وقمح طُحِنا 
وبيض افرخ سوى ماجاء من مغصوبة إن كان تحتها حضن 
وكعصير قد تخم رفي | تخلل تخسيييررببهقفي 
كذك في تخلييل خمرذمي وإنماتخييره باالحكم 
يخلهاوع لهالاالشثغثل E O‏ 


التذليل 


كذاك يمنع ارتجاع الشيء ما يحيله مثليا أو بالنقل مقوما كنقرة صيغت وطين لبا وبذر القي بالنقل 
وقمح طحنا المواق على قوله: كنقرة صيغت» ابن يونس: لو غصبه سويقا فلتّه فإنما عليه مثله» ولا 
يجوز أن يتراضيا أن يأخذه ويعطيه ما لنّه به لأنه التفاضل بين الطعامين. وكذلك لو ضرب الفضة 
دراهم أو صاغها لم يجز له أخذها ويعطيه أجرته؛ للتفاضل بينهما. وعلى قوله: وطين لَبّن وقمم طحن 
وبذر زرع» من المدونة: قال ملك: إن عمل الغاصب من الخشبة بابا أو غصب ترابا فعمل منه بلاطا أو 
غصب حنطة فزرعها وحصد منها حبا كثيرا أو غصب سويقا فلتّه بسمن أو غصب فضة فصاغها حليا 
أو ضربها دراهم فعليه في هذا كله مثل ما غصب في صفته ووزنه وكيله أو القيمة فيما لا يكال ولا يوزن» 
وكذلك في السرقة. المازري: قال ابن القاسم من غصب قمحا فطحنه ضمن مثله ولا يمكن رب القمح من 
أخذ الدقيق خلافا لأشهب. واتفقا إن طحن القمح سويقا ولنّه أن ليس لرب القمح أخذه. وبيض افرخ 
بالنقل. المواق على هذه القولة: أشهب: من غصب بيضة فحضنها تحت دجاجة له فخرج منها 
دجاجة فعليه بيضة مثلها كغاصب القمح يزرعه عليه مثل القمح والزرع له خلافا لسحنون. 
سوى ما جاء من مغصوبة إن كان تحتها حضن المواق على قوله: لا ما باض إن حضن - كذا في 
نسختهء والذي في غيرها إلا - أشهب: لو غصب دجاجة فباضت عنده فحضنت بيضها فما 
خرج من الفراريخ فلربها أخذها معها كالولادة. انظر البقية. وكعصير قد تخمر المواق على 
قوله : وعصير تخمرء اللخمي: من غصب خمرا فتخلل فلربه أخذه» وإن غصب عصيرا فتخمر 
كسرت عليه وغرم مثله. وقال المازري : إذا غصب مسلم من مسلم خمرا فأراقها فلا ضمان عليه ؛ 
لأنه فعل الواجب من الإراقة التى كان مخاطبا بها من هى في يده» ولو أمسكها حتى تخللت 
لوجب عليه أن يردها لمن غصبها منه وقد خر حذاق شيوخي في هذا خلافا؛ لأنه كمن وضع 
يده على طائر لا يحوزه أحد. وفي تخلل تخيير ربه قفي المواق على قوله: وإن تخلل خيرء 
اللخمى: من غصب عصيرا فتخلل خير ربه في أخذه وأخذ مثله. كذاك في تخليل خمر ذمي 
داقن تخي بالحكم في خلها وعدلها لا المثل المواق على قوله: كتخللها لذميء أشهب: إن 
غصب مسلم خمرا لذمي فخللها خير في أخذها خلا أو قيمتها يوم الغصب. ومن المدونة: قال 
ملك : لو استهلك مسلم لذمي خمرا غرم قيمتها. فلقوله: فخللها: عدلت عن عبارة الأصل. 


التذليل 


405 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


وَتعيّنَ لِغَيْرِهِ وَإنْ ضيع كغزل وَحَلي وَغير ملي فَقِيمَتُُ يَوْمَ غصيه 
aouenencsa®ccncecnnnunncnaneeeccenesnnceeennn‏ وليس للمسس لم غير الخسل 
ونس خةالمواق فيها جا وإن ‏ صلع بالمصاد وباللنون ومن 
ناسخها التقديم والتأخير جا بعهدعلى الذي عليه درجا 
وقد روى الحطاب أن قدرؤيا ‏ خطالصف بضلد وبيا 
مجه ولا أي إن ضع الققوم أصلاالةأوعرضا فاسالقيم 
وهي على المشهور يوم غصبا ترعيى وأءعلى قيملة لأش هلبا 
كالغزل والحلي وغيرالثلي يعني الذي التقويم في هأصلي 
ويس للسلم غير الخل المواق على قوله: وتعين لغيره» تقدم نص المازري ونقله عن حذاق شيوخه 
عرفة: من غصب خمرا ففي كونها بتخللها عند الغاصب له» أو لربهاء ثالثها: إن تسبب؛ لتخريج 
عبد المنعم ) والمعروف» ومفهوم تعليل أبى محمد. 

ومن ناس يها التقديم والتأخير جا بعل على الذي عليه فر جا وقد روف الصف 

خط المصنف بضاد وبيا مجهولا أي بالنقل إن ضييبع المقوم أصالة أ أو شر ضا قال | فشي © 
يوم ا ترعى وأعلى قيمة ة لأشهبا كالة: ' 3 ل والحلي وغير ر المثلي يعدي الذي آم ده 9 
المواق على قوله: كغزل وحلى وغير مثلي» فقيمته يوم غصبه› لا شك أن الناسخ قدم هنا وأخر وإنما 
مراد المؤلف: وضمن بالاستيلاء ككذا وكذا المثلى ولو بغلاء وغير مثلي بقيمته يوم غصبه كغزل وحلي › 
من المدونة : قال ملك : العروض والرقيق والحيوان إذا استهلكها فله قيمة ذلك ببلد الغصب يوم 
الغصب» يأخذه بتلك القيمة أينما لقيه من البلدان» نقصت القيمة في غير البلد أو زادت؛ وفي الموازية : 
من غصب غزلا فنسجه فعليه قيمة الغزل؛ وني المدونة ومن غصب من رجل سوارين من ذهب 
فاستهلكهما فعليه قيمتهما مصوغين من الدراهم› وله أن يؤخره بتلك القيمة» وقد تصحفت في المطبوعة 
كلمة يؤخره إلى يأخذه. عاد كلامه: ابن يونس: والذي رجع إليه ابن القاسم أنه كذلك إذا كسرهما 
لزمته قيمتهما وكانا له. وني الموازية: من غصب حليا فكسره ثم أعاده لهيئته أن عليه قيمته» وهذا هو 
الصواب لأن هذه الصياغة غير تلك» فكأنه أفات السوار فعليه قيمته يوم أفاته» وعلى مذهب أشهب 
يأخذهما. قلت: الذي في النوادر: قال محمد بن المواز: ومن اغتصب حليا فكسره ثم أعاده كما كان فلربه 
أخذه ولا شيء له غيره ولا غرم عليه؛ ولو صاغه على غير صياغته لم يكن له خذه وله قيمتهء وقاله 
ابن القاسم وأشهب. انظر آخر صفحة أربع وثلاثين وثلثمائة وصدر تاليتها من العاشر منها. أما الحطاب 
فكتب على قول الأصل : وإن صنع كغزل وحلي وغير مثلي› قال بعضهم إنه f‏ خط الؤلف بالضاد 
المعجمة والياء التحتية مبنيا للنائب › وهو ظاهر أشار به إلى أن الغاصب إذا غصب غزلا ثم ضاع ذلك 
الغزل إما بسبب ذلك الغاصب أو بغير سببه» فإنه يلزمه غرم قيمته › وهذا الذي صدّر به ابن الحاجب» 


باب الغصب (المجلد الرابع) 406 


ران ن جلد ميت لم يذب أو كلب ولو قله تعدا َير في الأجتيي ِن تبه تيح هُوَ الجاني فإِنْ أحَدْ رب أقلّ 
فل ا اند مِنَ العَاصِب فقط 


التذليل 


هب جلد ميتةبلادبغكماال | قيمةفي الكلبيؤديمنقتل 
ولو على المغصوب بالقتل عدا فالعدل يوم الغص بلا يومالعدا 
ولولرد قول من قال إذا شاأخذالقيمةمنهي وم ذا 
وهو مخيير بقت لالأجنبي | فإن تك لتيمةيممم العطب 
أكثر يملك أخذها ممن قتل مالكهخ لافغاص ب فمل 
وإن بهاالغاص ب يتبع تبع ال ل تقتلَّناأوكيومسه قل 
تخ اقات يكيل فسن عصنيع. ون ق ذا حاحب 
فليس يرجع على الجاني بشي وإنعمسايتبع دهللغاص ب أي 
بكامل القيمة يوم القتل للكه‌الشيءبغفرم الدل 
فنقصه عليه والنماله على الذي محمدقدقاله 


وكذلك الحلي إذا غصبه وتلف فإنه يلزمه غرم قيمته, ٠‏ ونبّه بالغزل والحلي على مذهب ابسن القاسم في 
امثلى إذا دلت المنعة أنه يصير من المقومات› وكذلك أيضا امثلي الجزاف» يعني به أن عا كان مت 
امثليات إذا كان لا يباع بكيل ولا وزن ولا عدد وإنما يباع جزافا فغصبه أحد وتلف كان عليه القيمة 
حيث لم يحصر مما ذكر. كذا في المطبوعة ولعل الأصل بما بالباءء أو بشيء مما ذكر. وكتب على قوله : 
فقيمته يوم غصبه» يعني أن المغصوب المقوم أو ما في حكمه مما تجب فيه القيمة إنما ت تعتبر القيمة فيه 
يوم الغصب» هذا هو المذهب» وقال أشهب: ا ا 
ونقله ابن شعبان عن ابن وهب وعبد الملك هب جلد ميتة بلا دبغ كما القيمة في الكلب يؤدي من قتل 
المواق على قوله : وإن ن جلد ميتة لم يدبع م أو كلباء من المدونة: قال ابن القاسم: من غصب جلد ميتة 
غير مدبوغ فعليه إن أتلفه قيمته ما بلغت كما لا يباع كلب ماشية أو زرع أو ضرع وعلى قاتله قيمته ما 
بلغت . اللخمي : وإن کان كلب دار لم یغرم فيه شيئا. قلت : كذا في المطبوعة أو ضرع؛ ومثله في بعض 
نسخ التهذيب وفي بعضها أو صيد وهو الصواب لأن كلب الضرع هو كلب الماشية. انظر آخر صفحة 
ست وتسعين وصدر تاليتها من المجلد الرابع من التهذيب وصفحة ست وستين وثلثمائة من الخامس 
من المدونة الكبرى بطبعة الساسي التونسى 

ولو على المغصوب بالقتل عدا فالعدل يوم الغصب لا يوم العّدا ولو لرد قول مَن قال إذا شا بالحذف 
خد القيمة منه يوم ذا أي يوم العداء وهو مخير بقتل الأجنبي أي فيه فإن تك القيمة من باب فإن 
لم تك, المراة يوم العطب أكثرٌ يملك أخذها ممن قتل مالكه خلاف غاصب فعل وإن بها الغاصب يتب 
تبع القاتل ذا أو تك يومه أقل ويتبع القاتل يكمل من غصّب له وإن تغريمٌ ذا بدءا أحب فليس 
يرجع على الجاني بشي وإنما يتبعة الغاصب أي بكامل القيمة يوم القتل للكه الشيء بغرم العدل 
فنقصه عليه والنما بالقصر للوزن لة على الذي محمد هو ابن المواز قد قاله الحطاب على قول 
الأصل : ولو قتله بعداء» كذا في بعض النسخ: بعداء بباء الجر الداخلة على عداء وهو بفتح العين 


خليل 


اا 


ایا لفل 
ا 


ا 
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وله هَدْمْ بنَاءِ عليه 
وإن بنى الغاصب فوق الخشبه فربه ايأ ذمم نغصبه 
قيمتهاإن شاوإن شاألزمه هلمالببالأنهقدظلمه 


المهملة والمد؛ قال في الصحاح: وهو تجاوز الحد والظلم » وفي بعض النسخ: ولو تعدياء بالتاء المثناة مسن 
فوق» ويعني أنه يضمن المقوم بقيمته يوم غصبهء ولو كان الغاصب قتل المغصوب تعديا منه» وهذا قول 
ابن القاسم وأشهب» وقال سحنون وابن القاسم في أحد قوليه : له أخذه بقيمته يوم القتل كالأجنبي. أما 
المواق فكتب على قوله : ولو قتله تعديا -- وكذا في نسخته - وخير في الأجنبى » كذا قال في المدونة: لو 
غصب أمة ثم قتلهاء وعبارة ابن الحاجب: المقوم كالحيوان تلك ناوي يضمن قيمته يوم 
الغصب» ثم قال: فإن أتلفه أجنبي خير ومن المدونة : قال ابن القاسم : من غصب أمة فزادت قيمتها 
عنده أو نقصت ثم قتلهاء فإنما عليه قيمتها يوم الغصب فقطء ولو قتلها عند الغاصب أجنبي 
وقيمتها يومئذ أكثر من قيمتها يوم الغصب فلربها أخذ القاتل بقيمتها يوم القتل بخلاف الغاصب. 
فإن كانت القيمة يومئذ أقل من قيمتها يوم الغصب كان له الرجوع بتمام القيمة على الغاصب. قال 
ابن المواز: ولو كان إنما أخذ قيمتها يوم الغصب من الغاصب فكانت أقل من قيمتها يوم القتل فلا 
رجوع له على القاتل بشيء› وللغاصب طلب القاتل بجميع قيمتها يوم القتل. وكتب على قوله: 
فإن تبعه تبع واي تقدم تقدم قول المدونة: لربها أخذ القاتل» وقول ابن القاسم: وللغاصب طلب 
القاتل. وعلى قوله : فإن أخذ ربه أقل فله طلب الزائد من الغاصب فقطء تقدم نص المدونة: إن 
كانت القيمة أقل كان له الرجوع بتمام القيمة على الغاصب. قلت: نص ابن المواز كما في 9 
صفحة سبع وعشرين وثلثمائة وصدر تاليتها من المجلد العاشر من النوادر: وقال ابن المواز: 

أخذ من القاتل قيمتها يوم القتل وهي اه 
يقول: إنما أخذت من قاتلها ما وجب لغاصبي عليه فهو غريم غريمي» وأنا آخذ تمام حقي من 
غريمي ؛ ولو كان إنما أخذ قيمتها يوم الغصب من الغاصب فكانت أقل من قيمتها يوم القتل» فلا 
رجوع له على القاتل بشىء» وللغاصب طلبه» وزعم أشهب أن ربها يرجع على القاتل بفضل 
انا إن ا ف ا ا ف ا بون ا وی 
وعليه. وفي المطبوعة: فهو غرم غريمي» وفيها: إلا أنه لما ضمنه والإصلاح مني. 

وإن بنى الغاصب فوق الخشبه فربها باخ ممن غصبه قيمتها إن شا وإن شا بالحذف فيهما | 
هدم البنا بالقصر لأنه قد ظلمه المواق على قول الأصل: وله هدم بناء عليه؛ من المدونة: من فصب 
خشبة أو حجرا فبنى عليها فلربها أخذها وهدم البناءء وكذلك إن غصب ثوبا وجعله ظهارة لجبة 


. فلربه أخذه أو يضمنّه قيمته. قال أبو محمد: وله أخذ عين شيئه» ويفثّق له الجبة ويهدم له البناء: 


والهدم والفتق على الغاصب. وظاهر هذا أن له أيضا أن يضمنه قيمة الخشبة» وكأن الغاصب لما أفاتها 
رضي منه بالتزام قيمتها . كذا في المطبوعة, وكأن الأصل : كان ذلك رضى منه ؛ بكتابة رضا بالياء على 
مذهب الكسائي. ابن الحاجب: : وإن غصب ساجة أو شارية فتىغليها قله أخدها ولو بالهدم. 


خليل 
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وغلة 9ے : 


التسهيل ى _ذالهغلةمانااستملا ‏ منربع اوأكرى وماحابى ولا 


يضمنغلةلاقدعطلا وبعض هم ض هائها قدأس جلا 
لأنهبغصبهقد سلما وقيل_[إذ منه التوى ل «هالئنما 


التذليل 


التوضيح: الساجة الخشبة والسارية العمود. وما ذكر نحوه في المدونة وهو المشهورء وقوله: فله 
أخذها؛ يعني وله أخذ القيمة. وفي الموازية: وله أخذها وإن بنى عليها القصور. ابن يونس: وقيل: 
ليس له أخذها إذا كان في ذلك خراب بنيان الغاصب» لأن ما يدخل على الغاصب في خراب بنيانه 
أعظم مما يدخل عليه فيها إذا عملها تابوتاًء وإذا لم یکن له أخذها في ذلك فأحرى بهدم بنيان 
الغاصب. وحكى ابن حارث هذا القول عن أشهب» وزاد أن ابن القاسم وأشهب اتفقا على أن البناء 
المعتمد على الحجر المغصوب يقلع وإنما اختلفا فيما انتشر عنه وخرج عن اعتماده» فقال ابن القاسم قولا 
مجملا إنه يهدم ) وقال أشهب : إذا كان لا سبيل إلى انتزاع الحجر المغصوب إلا بالهدم أي بهدم جميع 
البناء فإنه تجب القيمة لصاحب الحجر. وأنكر المازري هذا التفصيل وقال: لم ينقله غیره اتا اليو 
في سائر الدواوين ذكر الخلاف عندنا في هدم بناء الغاصب قولا مطلقا فيما اعتمد على الحجر المغصوب أو 
لم يعتمد» ولا أدري أين وقف ابن حارث على هذا التفصيل. قلت : قال ابن عرفة: وإنما أعرفه للكرخي 
عن أبي حنيفة. عاد كلام الموضح: ابن القصار: وإذا رضي الغاصب بهدم بنائه لم تلزمه غرامة القيمة وإن 
رضي بها الملغصوب منهء ومال اللخمي وعبد الحميد إلى منع الغاصب من الهدم إذا رضي رب الخشبة 
بأخذ قيمتها. زاد ابن عرفة لأن م بنائه إضاعة للمال. عاد كلام الموضح : ملك في الحاوي: وأما إن 
ابتاع خشبة فبنى عليها فاستحقت ليس اريدا لها إذ لين الات باساب ابن عرفة عن المازري: 
وإدخال الغاصب لوحا في سفينة أنشأها عليه كالحجر المبني عليه بناء 3 معتبر إن كان نزعه لا يستلزم 
موت أدمي ولا إتلاف مال لغير الغاصب» وسبب الخلاف في هذا اعتبار أشد الضررين باعتبار ذات 
الضرر ومن يلحقه من حيث كونه غاصبا أو غير غاصبء وكذا غصب حيط خِيط به جرح إن لم يستلزم 
نزعه إتلاف عضو ادمي محترم أو حدوث مرض به مخوف» فإن لم يستلزم ذلك واستلزم تأخير برئه 
فمختلف فيه بين الشافعية. ومن هذا الأسلوب لو أن كبشا أدخل رأسه في قدر لغير ربه لا بتسبب من 
أحد مالكيهما لم يضمن أحدهما لصاحبه شيئاء وهو من جرح العجماء. وكذا دخول دينار في دواة غير 
ربه لا يمكن إخراجه منها إلا بكسرهاء وكان شيخنا إذا ذكر هذه المسائل يحكي أن جملين اجتمعا في 
مضيق لا تمكن نجاة أحدهما إلا بنحر الآخرء فحكم بعض القضاة بنحر أحدهما وية يشتركان في الباقي 
كالمطروح من السفينة لنجاتها. المواق: ومن درة الغواص في ثور احتبس رأسه بين أغصان زيتونة: أنه 
يحكم على صاحب الثور بقيمة ما يقطع من أغصان الزيتونة حتى يتخلص رأسه منها. قاله الداوودي. 

كذا له غلة ما ذا استعملا من ربع او بالنقل أكرى وما حابى ولا يضمن غلة لما قد عطلا وبعضهم 
ضمانها قد أسجلا لأنه بغصبه قد ظلما وقيل إذ منه التوى له النما ابن الحاجب: فإن استغل أو 
استعمل ضمن على المشهورء وروي: إلا في العبيد والدواب» وروي: لايضمن مطلقا. التوضيح: يعني 
فإن استغل الغاصب أو استعمل ضمن الغلة على المشهورء إذ لا حق للغاصب: وروي : لا حق عليه 
مطلقا في الحيوان وغيره استغل أو استعمل لقوله عليه الصلاة والسلام : [الخراج بالضمان']» فإن قيل : 


.2243 الخراج بالضمان .سنن أبي داوود .أبواب الإجارة . رقم الحديث 3508. وابن ماجه كتاب التجارات.رقم الحديث‎ -١ 
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خليل ل ا ERS EE SRS A AS‏ 
التسهيل ومامن الرقيق أوفواععل دب إليهعادغيرحائل 
منيدمنغصبهأوسرقا فيه قتف والإوهامَ شيخ العتقا 
في عدم الرجوع بالإطلاق ولميّاحوال ةلأسواق 
التذليل هو خارج على سبب خاص» قيل: المختار الاعتماد على عموم اللفظ دون خصوص السبب. وروي أنه 


يغرم غلة الرباع والغنم والإبل والبقر» دون الرقيق والدواب. ابن عبد السلام: وهو مذهب المدونة» ولعل 
هذا هو القول الثاني في كلام المصنف ويحتمل أن يريد بالدواب مطلق الحيوان: وهو قول ابن المعذل وهو 
مذهب المدونة في كتاب الاستحقاق لأنه نص فيها في الكتاب المذكور على أن الغاصب لايرد غلة العبيد 
عر 0 الل وا SG E‏ 

وما من الرقيق أو فواعل دب إليه عاد غير شل في بدن من بد من فعصية أو سر انا فة الكشم 

شيخ العتقا 4 4 ف عدم الرجوع بالإطلاق ولم يدا حوالة الأ لأسواة, المواق على الأصل: وغلة e‏ 

ابن عرفة: في غرم الغاصب غلة المغصوب خمسة أقوال. ومن المدونة: قال ابن القاسم: كل ربع اغتصبه 
غاصب فسكنه أو اغتله أو أرضا فزرعها فعليه كراء ما سكن أو زرع بنفسه وغرم ما أكراها به من غيره 
ما لم يُحاب» وإن لم يسكنها ولا انتفع بها ولا اغتلها فلا شيء عليه. قال ابن القاسم: وما اغتصبه من 
دواب أو رقيق أو سرقه فاستعملها شهرا أو طال مكثها بيده أو أكراها وقبض كراءها فلا شيء عليه› 
وله ما قبض من كرائهاء وإنما لربها عين شيئه» ولیس له أن يلزمه قيمتها إذا كانت على حالها لم 
تتغير في بدن ولا ينظر إلى تغير سوق. قال ابن القاسم: وأما المكتري والمستعير يتعدى المسافة تعديا بعيدا 
أو يحبسها أياما كثيرة ولم يركبها ثم يردها بحالها فربها مخير في أخذ قيمتها يوم التعدي» أو يأخذها 
مع كراء حبسه إياها بعد المسافة» وله في الوجهين الكراء الأول. والسارق والغاصب ليس عليه في مثل 
هذا قيمة ولا كراء إذا ردها بحالها. قال ابن القاسم: ولولا ما قاله ملك لجعلت على السارق والغاصب 
كراء ركوبه إياها وأضمنه قيمتها إذا حبسها عن أسواقها كا مكتري» ولكني آخذ فيها بقول ملك. وقال 
الباجي : الفرق أن الغاصب غصب الرقبة فلا يضمن المنافع لضمانه الرقبة بخلاف غيره فهو متعد على 
المنافع فضمنها. انتهى» انظر هذا التعليل بالنسبة إلى الربع › فقد تقدم أنه يغرم غلة ما استغل» وانظر 
قول خليل: وغلة مستعمل» وقد تقدم أن الربع بخلاف الدواب والرقيق. قلت: تمام كلام التهذيب 
متصلا بقول ابن القاسم: ولكن آخذ فيها بقول ملك» ولقد قال جل الناس: إن الغاصب والسارق 
والمكتري والمستعير بمنزلة واحدة لا كراء عليهم؛ وليس عليهم إلا القيمة أو يأخذ دابته. ونص ابن عرفة 
الذي أشار إليه المواق هو: وفي غرم الغاصب غلة المغصوب مطلقاء ونفيه» ثالثها: غلة الرباع والغنم 
والإبل لا العبيد والدواب» ورابعها: ما استغل لا ما استعمل» وخامسها: غلة الرباع والنخل لا غلة العبيد 
والحيوان» للخمي عن رواية أشهب مع علي بن زياد ورواية ابن القصار» ورواية ابن القاسم» وقوله» وقول 
ابن المعذل» وذكر كلام المقدمات فانظره في صفحة ست وتسعين وأربعمائة وتاليتها من المجلد الثاني منها. 
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وصيد عبدٍ وجارح 


التسهيل 


الین 


ومامن الإطلاق في الأصل ورد أيضاالهاوشهرووه فاعتض د 
م اا من‌الواق هنابأنينظرف الإطلاق 
كذامصيد جارح يؤدي أيضاف الأظهر وصيد عبد 
بلاخلاف لكنابن رشد موضÙوع‏ هذاعن «دهلتعدي 
وابسن بشير عنده موضوعة ال غصب وذا الذي له الأصل يدل 


وما من الإطلاق في الأصل ورد أيضا لها وشهّروه فاعتضد وسقط الأمر من المواق هنا بأن ينظر في 
الإطلاق الحطاب على قوله: وغلة مستعمل» هذا هو المشهور أنه يضمن غلة ما استعمله أو استغله من 
رباع وحيوان » وهو خلاف مذهب المدونة» فإنه قال في كتاب الغصب: إنه لا يرد غلة الرقيق 
والدواب» وقال في كتاب الاستحقاق : ولا يرد غلة س مطلقا. وما مشى عليه الملصنف» قال في 
التوضيح : صرح المازري وصاحب المعين وغيرهما بتشهيره» وشهره ابن الحاجب» وقال ابن عبد 
السلام: هو هو الصحيح عند ابن العربي ا قلت: انظر قوله: وقال في كتاب 
الاستحقاق: ولا يرد غلة الحيوان مطلقاء فإني لم أره فيه. الرهوني : تواطأت عباراتهم هنا على أن هذا 
- يعنى اختصاص قول الأصل: وغلة مستعمل» بالعقار -- مذهب المدونة» وأن المشهور خلاف 
2557 وفيه نظرٌ وإن تواطأت عليه عباراتهم ) بل المدونة فيها القولان» فما عزوه لها هوفي كتاب 
الغصب» وني كتاب اللقطة والضوال؛ وما عزوه لغيرها وشهروه هو في كتاب الاستحقاق منهاء وفي كتاب 
الجعل والإجارة. وقد نقل المواق عنها ذلك عند و وصيد عبد» وعند قوله: لا سماوي وغلة» وعند 
قوله : وإلا بدئ بالغاصب» فراجعه وتأمل. وقد نبّه على ذلك أبو الحسن وابن ¿ ناجي فإنه قال عند 
كلامها في كتاب الغصب ما نصه: ومثله في اللقطة والضوال. وقال في الاستحقاق: يرد كراء الرقيق» وفي 
كتاب الجعل والإجارة: يرد كراء الدابة. انتهى منه بلفظه. ونحوه لأبي الحسن . ونقل أبو علي كلام 
أبي الحسن وسلمه. قلت : وكلامهم يدل على أنه لم يذكر في الاستحقاق رد كراء الدابة ولا غلة 
استعماله الرقيق والدابة بنفسه وليس كذلك ففيها في كتاب الاستحقاق ما نصه: ولو أن الغاصب نفسه 
اغتل العبد وأخذ كراء الدابة لزمه أن يرد الغلة والكراء للمستحق ولو مات الغاصب وترك هذه الأشياء 
ميراثا فاستغلها ولده كانت هذه الأشياء وغلتها للمستحق انتهى منها بلفظها. وبه تعلم أن ما شهروه 
أحد قولين منصوصين فيها لا أنه خلاف مذهبها والله الموفق. 

كذا مصيد جارح يؤدي أيضا في الأَطهر بالنتل وصيدَ عبد بلا خلاف لكن ابن رشد موضوع هذا عنده 
التعدي وابن بشير عنده موضوعة الغصب وذا الذي له الأصل يدل المواق على قول الأصل: وصيد عبد 
وجارح› ابن بشير: إن كان المغصوب عبدا وأمره بالصيد فلا خلاف أن الصيد لرب العبد» وإن كان آلة 
كالسيف والرمح فلا خلاف أن الصيد للغاصب» وعليه أجرة ما انتفع به» وإن كان فرسا فقد ألحقوه 
بالآلات» وإن كان جارحا كالباز والكلب فهل يلحق بالعبد؟ قولان. وقال ابن رشد: اختُلف في الذي 


خلیل 
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كرا أزض بيت مركب تخر 


التسهيل كلذاكرءالأرض إن بناهما دارابهاس كن _وكراها 
كو نعي نجعن E E‏ مسن اح نينا أمحلهه N‏ 
عل جات انوعد سر سه ناوي الاستغلال بعد راإبه 
ا عزف وني ات لاف س ا 
التذليل يتعدى على كلب رجل أو بازه فيصيد به» والأظهر قول ابن القاسم أن محمله محمل الذي يتعدى 


على العبد فيرسله فيصيد له لأن جل العمل إنما هو للباز والكلب لأنهما هما اتبعا الصيد وهما أخذاه 
فلهما سببان: الاتباع والأخذء وليس للمتعدي فيه إلا التحريض على ذلك» على ما تؤول من مذهب 
ابن القاسم في المزارعة الفاسدة أن الزرع يكون فيها لمن أخرج شيئين. انتهى فانظر جَعَل ابن رشد 
موضوع المسألة إذا تعدى على عبد رجل أو كلبه أو بازه أن الصيد لرب العبد باتفاق» ولرب الكلب 
والباز على الأظهر وهو قول ابن القاسم» وفرضها ابن بشير في غصب العبد والكلب والباز. وقد تقدم 
نص المدونة : ما اغتصب من دواب أو رقيق فاستعملها أو أكراها فلا شىء عليه وله ما قبض من كرائها 
وإنما لبها غين شيكه. ومن المدوتة ايشا لز أن الغاصب.ثفسة استقل الغيد أو:أخذ كزاء:الذان للزمة أن 
يرد الغلة والكراء للمستحق. وانظر هذا عند قوله : وإلا بدئ بالغاصب» كذا في مطبوعته أو أخذ كراء 
الدار» وكذا هو في بعض نسخ التهذيب» وفي بعضها: كراء الدابة. وهو الموافق لما مر من نقل الرهوني. 
والأول هو الموافق لما في المدونة الكبرى. انظر صفحة تسع وسبعين وثلثمائة من المجلد الخامس من طبعة 
الساسى. كذا كراء الأرض إن بناها دارا بيا سكن أو أكراها المواق على قوله: وكراء أرض بنيت» 
اللخمي : لا أعلمهم اختلفوا فيمن غصب أرضا فبناها ثم سكن أو استغل أنه لا يغرم سوى غلة القاعة. 
وقال ابن المواز: إذا غصب خرابا لا يسكن إلا بإصلاحه فأصلح وسقف ورم ثم استغل قال: للمستحق 
جميع الغلة وكراء ما سكن› وللغاصب قيمة ما لو نزع كان له ثمن. البناني: وفهم منه ومن المصنف أنه 
إنما يلزمه كراء الأرض براحا لا كراؤها مبنية وهذا متفق عليه. وانظر شرح الشيخ محمد عليش هنا. 

كمركب تخر استغله من بعد ما أصلحه فااخله له وللمالك ما يكرى به لناوي الاستغلال بصد رالا 
يقرأ هنا بالإبدال فيما لأشهب محمد له !لكل ولا يغرم مما أنفقه الغاصب إلا مثل الصواري والأرجل 
والحبال والمختار الل بالنقل المواق على قوله : كمركب نخرء اللخمي: إن غصب مركبا نخرا ولا يُقدر 
على استعماله إلا بإصلاحه فعمره ورجحه بجوانحه وأطرافه ثم اغتل غلة كان جميع الغلة لمستحقه ولا 
غرم عليه في شيء مما أنفقه إلا مثل طير أو جمل. ثم ذكر قول أشهب ورجحه: انظره فيه. كذا في 
المطبوعة طير أو جمل. والذي في التوضيح: إلا مثل الصواري والأرجل والحبال. وهو الصواب. عاد 


كلامه ومن ابن يونس : قال ابن القاسم فيما أثمر عند الغاصب من نخل أو شجر أو تناسل من الحيوان 


أو جر من الصوف أو حُلب من اللبن فإنه يرد ذلك كله مع ما اغتصبه لمستحقه» وما أكل رد المثلَ في ما 
له مثلٌ والقيمة فيما لا يقضى بمثله. وليس له اتباع المستحق بما أنفق في ذلك أو سقى أو عالج أو رعى» 
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وَأخَدْ ما لا عَيْنَ له قَائْمَة 

ا ا و ين فتن 
مضيفهلم يك بعد القلع فيهلهم نقيمة ونفع 
ولكن له المقاصة بذلك فيما بيده من غلة لأن عن عمله تكونت» ألا ترى أن الأجير أحق بها في 
الفلس» وإن عجزت الغلة عنه لم يرجع على المستحق بشيء» وقاله أشهب. وقال ابن القاسم أيضا: لا 
شيء له فيما سقى أو عالج أو أنفق» وإن كان ذلك سببا للغلة. وقاله ملك» وبه أخذ ابن المواز» قال: 
إذ ليس بعين قائمة ولا يقدر على أخذهء ولا مما له قيمة بعد القلع فيرد. وهو كما لو غصب مركبا خربا 
فأنفق في قلفطته ومرمته وترجيحه وأطرافه وجوانحه ثم اغتل فيه غلة كثيرة فلربه أخذه مقلفطا مصلوحا 
بجميع غلته ولا غرم عليه فيما أنفق عليه إلا مثل الصاري والأرجل والحبال وما يوجد له ثمن إذا أخذ 
فللغاصب أخذه» وإن كان بموضع لا غنى عنه إذ لا يجد صاريا ولا أرجلا ولا أحبلا إلا هذه» ولا يجد 
ذلك بموضع ينال حمله إليه إلا بالمشقة والمؤنة العظيمة» وهو ما لا بد له منه مما يجري به المركب 
حتى يرد إلى موضعه» فربه مخير بين أن يعطيه قيمة ذلك بموضعه كيفما كان أو يسلمه إليه. ابن 
يونس: وقد اختلف أيضا فيما سقى أو عالج بوجه شبهة كالمشتري او اضن الفاسم 
لايأخذه المستحق حتى يدفع قيمة السقي والعلاج » وهذا هو الأصوب. انتهى نقل المواق مُصلحًا ما في 
مطبوعته من الأخطاء بالمقابلة على كلام ابن عرفة وكلام الشيخ في التوضيح على قول ابن الحاجب: 
وإذا غصب دارا خرابا أو مركبا نخرا فأصلحه فاغتل فقال أشهب: ما زاد فللغاصب»› كساحة يعمرهاء 
وقال محمد: الجميع للمالك ولفظ التوضيح : وافق أشهب أصبغ. اللخمي : وهو أبيَنْ, ولا أعلمهم 
اختلفوا فيمن غصب أرضا فبناها ثم سكن أو اغتلء أنه لا يغرم سوى غلة القاعة. وروى محمد أن 
جميع الغلة للمغصوب منه؛ وله أخذ الدار مصلحة» ولاشيء عليه إلا قيمة ما لو نزعه لكانت له قيمة. 
وروی أن امالك يستحق البناء بقيمته منقوضًا فيكون مالكه فتكون غلته له. وكذلك ما أخرجه في إصلاح 
المركب من قَلفْطَيَهِ وزفته فلربه أخذ ذلك وجميع الغلة. محمد: إلا مثل الصواري والأرجل والحبال» 
وما يوجد له ثمن إذا أخذ فللغاصب أخذه» وإن كان بموضع لا غنى له عنه إذ لايجد صاريا ولا أرجلا 
إلا هذه» ولا يجد ذلك بموضع ينال حمله إليه إلا بالمشقة والمونة العظيمة وهو ممالا بد له منه مما 
يجري به المركب حتى يرده إلى موضعه» فربه مخير بين أن يعطيه قيمة ذلك بموضعه كيف كان أو 
يسلم ذلك إليه. وعلى هذا ففي قول المصنف: الجميع للمالك إطلاق» وإنما مراد محمد ما ليس له عين 
قائمة مستقلة. ابن عبد السلام: وقول محمد أظهر. وقال ابن راشد: الأول أقيس. ويعكر على قول 
محمد ما حكاه اللخمى فيمن غصب أرضا فبناها. قلت: زاد ابن عرفة عن اللخمى متصلا بقوله: وقول 
أشهب أبين: يقوم الأصل قبل إضلاحه فينظز ما كان يواجر بة ممن يضلحه فيغرفة وما زاد عليه 
للغاصب. وانظر آخر صفحة إحدى وأربعين وثلثمائة وتاليتها من المجلد العاشر من النوادر. 

ويأخذ المالك ما لا عين له قائمة يريد ما لو فصّله مضيفه لم يك بعد القلع فيه له من قيمة أو نفع 
المواق على قول الأصل: وأخذ ما لا عين له قائمة» انظر إن كان يعني بهذا أن للمغصوب منه أن يأخذ 
أرضه ومركبه» ويأخذ معهما ما لا قيمة له إن قلع. 
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خليل 2 وَصَيْد شبََةٍ وما أثفق في الل 

التسهيل ويملك الغاصب صي كالشبك ‏ وي ففهعالأجرة لذيملك 
وماعلى مغصوبه قدأنفقا 9 فيغلةوقيليلغفى مطلقا 

التذليل وقد تقدم قبل قوله : كمركب؛ أن للغاصب قيمة ما لو تزع كان له ثمن: وقال في المدونة أيضا: كل ما 
تيناع :فيه القاصب يع لالع كلمن .وا لالض E‏ وكذلك ما حفر من بثر وقال ابن 
رشد إن ما أحدثه الغاصب في الشيء الغصوب على مذهب ابن القاسم وروايته عن ملك إن كان أخرج 
من ماله ما له عين قائمة كالصبغ والنقض في البنيان فإن كان ذلك الشيء يمكن إعادته على حاله 
كالبقعة يبنيها وما أشبه ذلك فالمغصوب منه مخير بين أن يأمر الغاصب بإعادة البقعة على حالها 
وإزالة ما له فيها من نقض إن كان له فيها نقض» وبين أن يعطي الغاصب قيمة ما له فيها من النقض 
مقلوعا مطروحا بالأرض بعد أجر القلع. قاله ابن شعبان وابن المواز؛ وهذا إذا كان الغاصب ممن لا يتولى 
ذلك بنفسه ولا بعبيده» وإنما يستأجر عليه» وقيل إنه لا يحط من ذلك أجر القلع على مذهب ابن 
القاسم في المدونة؛ وإلى هذا ذهب ابن دحون» واعتل في ذلك أن الغاصب لو هدمه لم يكن للمغصوب منه 
أن يأخذه بالقيمة بعد الهدم؛ وإن لم يكن في البنيان الذي بنى الغاصب ما له قيمة إذا قلعه لم يكن 
للغاصب على المغصوب منه شيء . ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم : [ليس لعرق ظالم حق'] قلت نص 
المقدمات متصلا بقوله لم يكن للغاصب على المغصوب منه شيء. لأن من حقه أن يلزم الغاصب هدم 
البناء وإعادة البقعة إلى حالها؛ فإذا أسقط حقه قِبَله في ذلك فلا حجة له. 
ويملك الغاصب صيد كالشبك ويدفع الأجرة للذي ملك المواق على قوله: لا صيد كشبكة» ابن بشير: 
إن كان المغصوب آلة كالسيف فلا خلاف أن الصيد للغاصب ومثل السيف الشباك والحبالات. قلت: 
تقدم قوله وعليه أجرة ما انتفع به. وما على مغصوبه قد أنفقا في غلة وقيل يلغى مطلقا المواق على 
N N,‏ تقد E‏ بتي ولا 311 ا 
فيما بيده من غلة. ثم ذكر قولا آخر مشهورا أن لا شىء له كما أنفق في المركب النخر من قلفطة. كذا 
فى المطبوعة : اندها انف ف ا ولحل اال ا انلق و الي عاد كلامه: وانظر أيضا على 
القول أن له ما أنفق إنما يرجع بذلك في الغلة إن كانت» وإلا فلا شيء له على المستحق؛ ؛ والذي لابن 
عرفة : على غرم الغاصب الغلة في رجوعه بالنفقة طريقان؛ كمن تعدى على رجل فسقى له شجرة أو 
حرث أرضه أو حصد زرعه ثم سأله أجر ذللاً ؛ راجع اللخمي وابن عرفة. قلت : ليس اللخمي معي › 
ونص ابن عرفة : على غرم الغاصب الغلة في رجوعه بالنفقة طريقان : اللخمي في رجوعه بنفقة العبد 
والدابة والسقي والعلاج ثلاثة: ابن القاسم في الموازية: يرجع بذلك مالم يجاوز الغلة» ثم قال: لا 
يرجع بشيء. . وهذا فيما ليس للمغصوب منه مندوحة» كطعام العبد وكسوته وعلف الدابة والرعي وسقي 
الحائط إن كان بحيث لو كان بيد ربه استأجر له فهو كطعام العبد » وإن كان لا يستأجر له لأن له 
عبيدا ودواب ولم يستعملهم بعد غصب الحائط لم يكن عليه شيء؛ وإن ن كان عنده بعض ذلك رجع 
بأجر ما يعجز رب الحائط عنه من ذلك» وإن استعملهم ربهم بعد غصب الحائط كان عليه أجر ما عمله 
الغاصب ما لم يجاوز الأجر الذي أخذه فيهم › ولأصبغ 5 الواضحة: من تعدى على رجل فسقى له 


الحديث ء ! من أخيًا أرْضًا َيِه » فَهِيَ له وَلِيْسَ لِعِرْق ظالِم حَقٌّ .موطا مالك كتاب الأقضية . رقم الحديث 1456 . 


2 


التذليل 


باب الغصب (المجلد الرابع) 414 


ا ETT‏ ا ا 00 ê‏ لحف وک ا 8 
وهل إن اعطاه فيه متعدد عطاء فيه أو بالأكثر ينه وين القيمة تردد 


وهل لن ف عرض هالسلعة قد وجد في السوم عط ا مسن عدد 


يغفرم مستهلكها ماوجدا فیا وذا عن الإم ام وردا 
أوقيمةالسلعةلاغيركما بذك قاضي القيروان حكما 
أويغفرم الأكثر مماقدوجد وقيم ةوالعيسكى وورد 


تردد في مالإمامقدعنى أمهوأنليس يجوز الثمنا 
أو إن تزد فهي فلأخير ‏ لاالإمامقدعنى تضصسير 
فضاهرالعتبى واببن يوسا ذاك وھ ذا لانن راسك أوسا 
فانظر إلى الحطاب والبنانى ثانيةةالغصطصحب من لبي ان 


شجرة أو حرث أرضه أو حصد زرعه ثم سأله أجر ذلك» إن كان رب هذه الأشياء ممن لا بد أن 
يستأجر عليها فعليه أجرهاء وإن كان يلي ذلك بنفسه أو له من يلي ذلك فلا شيء عليهء وأرى أن 
على التصونية :مله الأقل من إجارة الذل' فيه عة الات اوها اج جر هة ا ا "قلف 
يظهر أن ثالث الأقوال هو اختياره كعد ابن رشد في كثير من المسائل اختياره قولاء ولا يصح جعل قول 
أصبغ ثالثا لأنه في غير مسألة غاصب لنص قوله تعدى مفسرا له بقوله فسقى إلى آخره» الصقلي لما ذكر 
قولها برجوع الغاصب بما أنفق وسقى وعالج ورعى في الغلة» قال: وقاله أشهب في المجموعة»› وقال 
ابن القاسم أيضا : لا شيء له من ذلك وإن كان سببا للغلة» وقاله ملك قلت: وعزاه ابن رشد أيضا 
لسحنون وابن الماجشون. الصقلي: وأخذ به محمد إذ ليس بعين قائمة إلى آخر ما تقدم في نقل المواق 
على قوله: كمركب نخر. 

وهل لمن في عرضه السلعة قد وجد في السوم عطاءً من عدد يغرم مستهلكها ما وَجدا فيها وذا عن 
الإمام وردا أو قيمة السلعة لا غير كما بذاك قاضي القيروان ن حكما أو يغرم الأكثر مما قد وجد وقيمة 
وذا لعيسى وورد ترد فيما الإمام قد عنى أهو أن ليس يجوز الثمنا أو إن تزد فهي فالأخير ما الإمام 
قد عنى تفسير فظاهر العتبي وابن يونسا يقرأ هنا بالكسر زاك وهذا لابن رشد أونِسا فانظر إضافة إلى 
الحطاب والبنانى ثانية مسائل كتاب الغصب من البيان الحطاب على قول الأصل: وهل إن أعطاه فيه 
متعددٌ عطاءً فبه أو بالأكثر منه ومن القيمة ترددء يعني أن من كان له متاع أو سلعة أو شيء فتسوق به 
فأعطاه فيه ناس متعددون ثمنا ثم تعدى عليه شخص فغصبه ذلك الشيء واستهلكه» فهل يضمن 
الغاصب لرب المتاع ذلك الثمن الذي أعطي فيه أو يضمن الأكثر منه ومن القيمة؟ تردد. هذا حل كلامه, 
والمسألة في سماع ابن القاسم من كتاب الغصب»› ونصها: قال ملك في رجل تسوق بسلعة فيعطيه غير 
واحد ثمنا ثم يعدو عليه رجل فيستهلكهاء قال: أرى أن يضمن ما كان يعطى بهاء ولا ينظر في 
قيمتهاء قال: وذلك إذا كان عطاء قد تواطأ عليه الناس ولو شاء أن يبيع به باع. قال سحنون: لا 
يضمن إلا قيمتها. قال عيسى: يضمن الأكثر من القيمة والثمن. انتهى فظاهر كلام العتبي وابن يونس 
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خليل وَإِنْ وَجَدَ غَاصِبَهُ قير وَعَيْر محَلِّ فلَهُ تَمِيئُهُ وَمَعَهُ أحَدْهُ إن لم يَحْتَيْ لكبير حَمْل 

التسهيل وة ال ل ف فوع دنمقوماكخشغ به 
كان له إن لم يجده بيده تضغمينه أو ص بره بل ده 
وإنيجده معهيأخذهما لمويك محتا جا لحمل عظما 
نوا خاو .و و ا غ تمس 

التذليل ٠‏ أيضا أن المستهلك لا يضمن إلا ما أعطي فيها سواءً زاد على القيمة أو نقص» وكلام ابن رشد خلافه» 


فأشار بالتردد إلى ترددهم في فهم كلام ملك. فتأمله والله أعلم. قلت: نص ابن رشد: قال محمد بن 
رشد: قول ملك: إنه يضمن ما كان يُعطى بها إذا كان عطاء قد تواطأ الناس عليه» ولا ينظر إلى قيمتها. 
معناه: إلا أن تكون القيمة أكثر من ذلك فتكون له القيمة. وهو نص قول ملك في سماع عيسى من كتاب 
العتق» مثل قول عيسى بن دينار من رأيه : إن له الأكثر من القيمة أو الثمن. فقوله مفسر لقول ملك»› 
خلافٌ لقول سحنون» الذي لا يرى له إلا القيمة» كانت أقل من الثمن أو أكثر. فالمسألة راجعة إلى 
قولين» وبالله التوفيق. البناني : وقال في التوضيم: جعل في البيان قول عيسى مفسرا لقول ملك 
وجعلها غيره ثلاثة على ظاهرها. انتهى فظهر أن التردد بين ابن رشد وغيره في فهم كلام ملك في 
العتبية» 0 المصنف لا يؤدي هذا الى » فلو قال: وعن ملك: إن أعطاه فيه متعددٌ عطاءً فبه» وهل 
على ظاهره أو بالأكثر منه ومن القيمة؟ تردد لكان واضحا. وقول الفيشي : كان ينبغي أن يقول تأويلان › 
غير صحيح لا تقدم أن التردد في فهم كلام العتبية لا المدونة. 

وإن بجدة يجد من غصبه في عَدَن مقوما كخشبه كان له إن لم يجده بيده تضمينه أو صبره لبلده وإن 
يجده معه يأخذه ما لم يك محتاجا لحمل عظما فإن إليه احتاج فالتخيير في قيمته وأخذه ثم قني 
المواق على قوله: وإن وجد غاصبه بغيره وغير محله فله تضمينه ؛ ومعه أخذه إن لم يحتج لكبير حمل» 
انظر إن كان معناه بغير الشيء الملغصوب؟ وعبارة ابن الحاجب : لو وجد الغاصب خاصة» يعنى دون 
الشيء المغصوب» وقد تقدم منه قله الو متاحيهة أنه نيش لرك الظعاء القصوص جر الفا عل 
رده لبلد الغصب. وقال ابن حارث: اتفقوا إذا غصبه عبدا أو جارية ثم لقيه بموضع آخر أنه ليس له 
إلا أخذ ذلك بعينه ولا تجب له قيمته ولا أن يأخذه برده إلى موضعه. وروى الباجي : ويخير في البز 
والعروض في أخذ عينها أو قيمتها. وقد تقدم نقل ابن رشد سماع ابن القاسم أن النقل فوت في الرقيق 
والعروض لا في الحيوان» وقول ابن عرفة: في نقل غير الطعام طريقان. ولخص ابن يونس سماع ابن 
القاسم فقال: الطعام ليس له في الحكم إلا مثله بموضع غصبه» والعبيد والإماء والحيوان ليس له أخذهم 
إلا حيث وجدهم إن لم يتغيرواء وأما البز والعروض فربها مخير بين أخذها أو أخذ قيمتها بموضع 
غصبها. ثم ذكر أن أشهب يخيره أيضا في الحيوان. ونقل ابن عرفة عن المغيرة أنه قال: إن نقل خشبة 
تعديا بمال كثير جبر على ردها لمحلها. انتهى؛ ل ل 
اكتفيت في النقل لولا لفظة خليل فانظره أنت مع ما يتقر يتقرر. كذا في المطبوعة اكتفيت ولفظة وكأن الأصل 
أكتفي ولفظ بدون هاء وحدة. ونص ابن عرفة: ولو لقي المغصوبُ منه الغاصب بغير بلد الغصب والطعام 
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لا إن هُزلت جاريّة أو سي عبد صَنْعَةَ ثمّ عَادَ 


التسهيل 


لافيفققتةهّزلت_وفي فقتى نسي صسسنعة فهادنا وتا 
كذاقفاسلفهالدْسلقه قفاوماعرف هاب نعرفه 
بالنص في الذهب لكن للغزا ‏ لي فوجهين حوى ما وجرا 
قال وذا كقولهافي مشنتر ماردٌ حتى زال عيب مااشثري 
قالوقدألغت مزال الجاريه في السلم الثاني فليست قاضيه 


التذليل 


ببلد الغصب فللخمي عن ابن القاسم: يصبر لقدومه بلد الغصب ليغرم مثله؛ وعند أشهب: يغْرمه 
مثله إن لم يكن سعره ببلد الغصب أكثر منه حيث لقيه» أو قيمته الآن ببلد الغصب إن بعد ما بين 
البلدين» كقوله إن كان معه ببلد الغصب وتعذر وجود المثل ورجي وجوده بعد وأن يكون له ذلك في 
المسألتين أحسن لأنه لا ضرر فيه على الغاصب» وللمغصوب ينه عق في استعجال حقه. وفي غير الطعام 
طريقان: ابن رشد: في كون نقله من بلد لآخر فوتا فيخير ربه في أخذه وأخذ قيمته يوم الغصب» أو غير 
فوت فليس لربه إلا أخذه؛ ثالثها: هو في العروض والرقيق فوت» لا في الحيوان غيره» لأصبغ مع ظاهر 
سماع أشهب» وسحنون» وسماع ابن القاسم. اللخمي: إن نقل العروض أو الحيوان ولقيه ربه ببلد نقله 
ففي لزوم قيمته فلا يأخذه وتخييره فيه وفي قيمته» قولا ابن القاسم و محمد قائلا: تفرقة البلدان 
البعيدة كتغير الأبدان مع أشهب, وقال سحنون: ليس له إلا عين شيئه في البز والرقيق. الباجي: روى 
ابن القاسم: ليس له إلا أخذ العبيد والدواب» ويخير في البز والعروض في أخذها بعينها وقيمتها يوم 
الغصب. أشهب: يخير في الحيوان كالعروض. سحنون: البز والرقيق سواءً» ليس له إلا أخذه. ابن 
زرقون: لابن القاسم في الموازية قول رابع هو أخذ القيمة الآن. 

اللخمي: ما لا حمل له والطريق امنة القول فيه قول من دعا لأخذه» وإلا لم يجبر ربه على أخذه» وله 
أخذه دون غرم نقله على قول أشهب» وعلى قول ابن القاسم بعد غرمه أجر نقله. ومعروف المذهب أن 
ليس لربه جبر الغاصب على رده لبلد الغصب. وللمغيرة: لمن تقلت خشبته من عدن إلى جدة تعديا 
بمائة دينار جبر ناقلها على ردها لمحلهاء انتهى على ما في النسخة التي معي منه» وفي نقل الرهوني 
عنه أنه قال: وروی ابن عبدوس: ليس له إلا عين شيئه في العبيد الوت و موافق لما تقدم 0 
الباجي من رواية ابن القاسم. وانظر الرهوني ولا بد وعجز صفحة إحدى وسبعين ومائتين وصدر تاليتها 
من المجلد الحادي عشر من البيان» و عجز صفحة اثنتين وتسعين وأربعمائة وصدر تاليتها من المجلد الثانى 
من المقدمات» يظهر لك ما في قول المواق فانظره أنت مع ما يتقرر. وانظر حاشية الشيخ گنون فلولا خشية 
الإطالة ما لجأت إلى الإحالة. لا في فتاة هزلت أو في فتى نسي صنعة فعاد ذا وتا كذا قفا سلفه الذ بالإسكان 
سلفه قفا وما عرفه ابن عرفه بالنص في المذهب لكن للغزالي فوجهين حوى ما أوجزا قال وذا كقولها في 
مشتر ما رد حتى زال عيب ما اشتُري قال وقد ألغت هُزال الجاريه في السلم الثاني فليست قاضيه 


خليل 
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أو خَصَاه فلم يَنْقص أو جلس على ثوب غيره فِي صَلاةٍ 


التسهيل بالفوت فيه بخلاف الفاعله من دب إذف ذيبف وت قئله 


التذليل 


كذاك لا ضمان في عبد خصي اة تحن و ل ياص 
كناك لا يضمن جالس على ثوب مص ل فاانفرىإذ مالا 
تاهيه قلف ساس الفتقوى ف ذا وذح وعم ومالبل وى 
بالفوت فيه بخلاف الفاعله من دب إذ في ذي بفوت قائله المواق على قول الأصل: لا إن هزلت 
جارية أو نسي عبد صنعة ثم غإفة انه شام راق اللكا حت نو وزلت: الجارية ا سيكت أن بد 
العبد الصنعة ثم ذكرها حصل الجبر» ابن عرفة: لا أعرف هذا لغيرهما. وهو مثل ما في المدونة فيمن 
اطلع على عيب قديم فيما ابتاعه فلم يرده حتى زال فلا رد له. ومقتضى قولهما أن الهزال في الجارية 
يوجب على الغاصب ضمانهاء وني المدونة: هزال الجارية لغوٌ بخلاف الدابة. قلت: نص ابن عرفة: 
وقول ابن الحاجب وابن شأس: لو هزلت الجارية ثم سينت أو نسي العبد الصنعة ثم ذكرها حصل 
الجبر» هو كقولها: من اطلع على عيب قديم فيما ابتاعه فلم يرده حتى زال فلا رد له» والهزال 
والنسيان زوالهما في المغصوب كذلككء ولا أعرفهما نصا في المذهب لغيرهماء بل للغزالي» قال في 
وجيزه: ولو هزلت الجارية ثم سمنت أو نسي العبد الصنعة ثم تذكرها أو أبطل صنعة الإناء ثم أعاد 
مثلهاء ففي حصول الجبر وجهان. قلت : الأظهر أن الإناء لا ينجبر بذلك» ومسألة الغاصب عندي 
تجري على ما تقدم من الخلاف في المودّع يتعدى على الوديعة ثم يعيدها لحالها في المثلي منها. 
ومقتضى قولهما أن الهزال في الجارية يوجب على الغاصب ضمانهاء ولم أقف عليه لغيرهما. ومفهوم 
قولها: من غصب شابة فهرمت فهو فوت؛ مع قولها في السلم الثاني: إن الهزال في الجارية لغو 
بخلاف الدابة؛ خلاف ذلك. قلت أنا: نص التهذيب الذي أشار إليه ابن عرفة: ولو كان رأس المال 
جارية فتغيرت في بدنها بهزال أو سمن لم تفت الإقالة» ولو كانت دابة كان الهزال والسمن مفيتا 
للإقالة» لأن الدواب تشترى لشحمهاء والرقيق ليسوا كذلك. 

كذاك لا ضمان في عبد خُصِي إن كان من قيمته لم ينقص المواق على قوله: أو خصاه فلم ينقص؛ ابن 
ناس إذا غصب عبدا فخصاه ضمن ما نقصهء فإن لم ينقصه ذلك أو زادت قيمته لم يضمن شيئا 
وعوقب. قلت: انظر عجز صفحة ثمان وثمانين وتاليتها إلى سطرين من التالية من المجلد السادس عشر 
من البيان على ما في الطبع من الأخطاء تعرف ما أشار إليه المواق: وانظر في شرح عليش كلام ابن غازي 
الذي أشار إليه الحطاب. وانظر الرهوني. كذاك لا يضمن جالس على ثوب مصل فانفرى إن مثلا صاحبه 
قلت أساس الفتوى في ذا ونحوه عموم البلوى المواق على قوله: أو جلس على ثوب غيره في صلاة؛ ابن 
حبيب عن مطرف وابن الماجشون و أصبغ : من جلس على ثوب رجل في الصلاة فيقوم صاحب الشوب 
المجلوس عليه وهو تحت الجالس فينقطع فلا يضمن» وهذا مما لا يجد الناس بدا منه في صلواتهم ومجالسهم. 


باب الغصب (المجلد الرابع) 418 


أو دَلَّ لصا 
كذاك لا يضمن من كااللص دل وابن أبي زيدد رآه ودل 
فيالأصل للدُ مع ماللعتقي في الجزمإذيدلحرمايلتقي 
واخر الغصب من النوادر فيه غرور القول جالانساظر 
كاخر التضفيين للصفع وفنيهفيهماقدأتى للوعي 
كذاك لا يضمن من كاللص دل وابن أبي زيد رأ وابن رشد وعدل في الأصل للد بالإسكان مع ما للعتقي 
في الجرم إذ يدل حرما يلتقي واخر الغصب من النوادر فيه غرور القول جا بالحذف للناظر كاخر 
التضمين للصناع وفيه فيها أعني المدونة قد أتى للواعي المواق على قول الأصل: أو دل لضا أبو 
محمد: من أخبر لصوصا بمطمر رجل أو أخبر به الغاصب وقد بحث عن مطمره أو ماله فدله عليه رجل 
ولولا دلالته ما عرفوه» فضمنه بعض متأخري أصحابنا ولم يضمنه بعضهم. قال أبو محمد وأنا أقول 
بتضمينه لأن ذلك من وجه التغرير الموجب للضمان. 
قال أبو محمد: وأما الرجل يأتي السلطان بأسماء قوم وموضعهم وهو يعلم أن الذي يطلبهم به السلطان 
ظلم» فينالهم بسبب تعريفه بهم غرم أو عقوبة فأراه ضامنا لما غرمهم › مع العقوبة الموجعة. ابن 
يونس: وقال أشهب: إذا دل محرم محرما على صيد فقتله المدلول عليه فعليهما الجزاء جميعا؛ وابن 
القاسم يقول: لا جزاء على الدال؛ فعلى هذا الخلاف تجري مسائل الدال فيما ذكرنا. المازري: في 
ضمان المتسبب بقول كصيرفي يقول فيما علمه زائفا: طيب؛ وكمخير من أراد صب زيت في إناء علمه 
مكسورا بأنه صحيح ؛ ؛ وكدال ظالما على مال أخفاه ربه عنه› قولان : كقولي ابن القاسم وأشهب 4 لزوم 
الجزاء على من دل محرما على صيد فقتله بدلالته. وقد تقدم فتيا ابن رشد بان امغتي لا يضمن إن أفتى 
بمال لغير مستحقه› إذ هو غرور بالقول» والصحيح لايضمن به. الحطاب على هذه القولة: انظر كيف 
مشى هنا على أنه لا يضمن؛ مع أن الذي جزم به ابن رشد في رسم حمل صبيا من سماع عيسى من 
كتاب الأيمان بالطلاق أنه يضمن ولو أكرة على ذلك» وهو الذي اختاره أبو محمد كما سيأتي فتأمله؛ 
ولعل المصنف مشى على هذا القول لأنه يفهم من كلام ابن يونس في آخر كتاب الغصب أنه الجاري 
على مذهب ابن القاسم في مسألة دلالة المحرم على الصيد فتأمله. 
وأصل المسألة في النوادر ونقل فيها القولين بالتضمين وعدمه في آخر كتاب الغصب» ونقل القولين عنه 
ابن يونس في آخر كتاب الغصب» ثم قال بعدهما: قال أبو محمد: وأنا أقول بتضمينه لأن ذلك من 
وجه التغرير؛ وكذا نقل البرزلي عن ابن أبي زيد أنه أفتى بالضمان. وذكر الشيخ أبو محمد مسائل في 
أواخر كتاب الغصب من الغرور بالقول» وذكر منها مسألة الصيرفي يغر من نفسه أو يقول في الرديء إنه 
جيد؛ وذكرها أيضا في آخر كتاب تضمين الصناع » وذكرها في المدونة أيضا في كتاب تضمين الصناع. 
وانظر الغرور بالقول والفعل في ابن عرفة. وني المسائل الملقوطة مسألة من أجوبة القروبين في القائل للرجل: بع 
سلعتك من فلان فإنه ثقة مليء؛ فيجده بخلاف ذلك» فقال لا يغرم إلا أن يغره وهو يعلم بحاله. انتهى 


خليل 
التسهيل 


التذليل 
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أو أغَادَ مَضُوهًا عَلَى حَالِهِ وَعَلَى غَيْرها فَقِيمَئُهُ ككسْره 

وجريافي كاسر الحلي إذا أعلادهلاعي هك نذا 
والأول الختار وه والمقتصر علي همن ص حب هذ امختصر 
والأرجح الثاني لذاالواققد قوهلك نٌَالرموني انتقد 
أماإذا أفتسطانة رما كن فال ايت الإا 
ككسسره يريد من غير إعا دة إلى ذاالعتق ي رج ا 


وجريا في كاسر الحلي إذا أعاده لما عليه كان ذا والأول الذي هو عدم الضمان ال مختار وهو لابن القاسم 
وأشهب وهو المقتصر عليه من صاحب هدا | الختصروالمصدر به من اللخمي و ابن شان وإياه اعتمد ابن 
الحاجب والأرجح الثاني وهو لمحمد لذا المواق قد قواه لكنَّ الرهوني انتقد أما إذا أعاده لغير ما كان 
فبالقيمة فيه ألزما المواق على قوله: أو أعاد مصوغا على حاله» وعلى غيرها فقيمته؛ تقدم عند قوله: 
وحَلي؛ أن الصواب غرم القيمة وإن أعاده لهيئته لأن هذه الصياغة غير تلك؛ وقال: أشهب : يأخذه 
0 قال ابن المواز: وإن ن صاغه على غير صياغته لم يأخذه ولم يكن له إلا قيمته يوم غصبه. 
جع التعليق على قولي : كالغزل والحلي. وقد تصحفت هنا في مطبوعة المواق كلمة حلي إلى 
حكي فلي ذلك ملك على بأل البناني على قول الأصل : أو أعاد مصوغا على حاله؛ هذا هو قول 
أشهب يأخذه بلا غرم ) والصواب عند ابن يونس غرم قيمته وإن أعاده لهيئته لأن هذه الصياغة غير 
تلك. انظر المواق . الرهوني : : تبع 3 هذا المواق » وفيه نظرء فإن ما اعتمده المصنف هو قول ابن القاسم 
وأشهب وصدر به اللخمي وابن شأس» ومقابله لابن المواز واختار اللخمي الأول قائلا: هو أبينء لأن 
الصياغة مما يقضى فيها بالثل فإذا فعل فيها الحكم المأمور به على أحد قولين مضى ولم يلزمه غيره. 
انتهى وإياه اعتمد ابن الحاجب فقال: ولو أعاده على حاله أخذه بغير غرم ؛ ؛ وقيل: قيمته. 
فقال في التوضيح ما نصه: ابن راشد: والأول لابن القاسم و أشهب والثاني لمحمد» واختار اللخمي آلا 
شيء عليه انتهى محل الحاجة منه بلفظه؛ فأنت تراه سلم كلام ابن الحاجب وأيده بأنه قول ابن 
القاسم وأشهب ومختارٌ اللخمي؛ كما سلمه ابن عبد السلام و ابن راشد و ابن عرفة» وقد نقل كلام 
اللخمي مختصرا وقبله مقتصرا عليه ولم يعرج على اختيار ابن يونس بحال؛ وفي الشامل ما نصه: ولو 
رده بحاله فلا غرم» وقيل: قيمته انتهى منه بلفظه» ولهذا سلم ابن غازي والحطاب وابن عاشر 
ومصطفى وغيرهم كلام المصنف وقال أبو علي بعد أنقال ما نصه : وإذا ثبت هذا فقول المتن: أو أعاد 
مصوغا على حاله؛ أي لاضمان عليه في ذلك وقد رأيت اختيار اللخمي لذلك. انتهى منه بلفظه. فشد 
يدك على كلام المصنف ولا تغتر بكلام محمد البناني وإن تبع المواق. والله أعلم. قلت: لا أزال في مرية 
من عزوهم المقابل لمحمد مع ما تقدم في التعليق على قولي: كالغزل والحلي من نقل أبي محمد في 
النوادر» فلعل ما في مطبوعتها خطأ والله أعلم ككسره يريد من غير إعادة إلى ذا العتقي رجعا 
المواق على قوله : ككسره» تقدم أن الذي رجع إليه ابن القاسم: إذا كسر الحلي لزمته قيمته 


خليل 
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يم عا ل ع م يم 


التسهيل 


وصرف الحطاب ذالفير ما يض ون بالقيمةلك نإنما 
يأخذه‌مالكهوس كتا عنأخذقيمة الصياغة فقا 
تالزم إذ راه مماوضحا معكونأصلهەبهقدصرحا 
لككن ذاالمرجوع عنه فانظر هناالرهوني بدون ضجر 
كذاك لاغرم على منغصبا منفهةالشيءفذا مم انهبا 


بغير فعلهكدر ماتصد ملككالهافيغرمالسكنى فقد 


وصرف الحطاب ذا لغير ما يضمن بالقيمة لكن إنما يأخذه مالكه قال وسكتا عن أخذ قيمة الصياغة 
فنا تلزم إذ رآه مما وضحا مع بالإسكان کون أصله به قد صرحا عبارته : هذا التشبيه راجع إلى ما لا 
يغرم فيه القيمة› وإنما يأخذ فيه الشيء المغصوب» لكن يأخذ هنا أيضا قيمة الصياغة» قال ابن 
الحاجب: ولو كسره أخذه وقيمة الصياغة. وسكت المؤلف هنا عنه لوضوحه والله أعلم. لكن ذا الذي 
حمل عليه عبارة الأصل هو قول ابن القاسم ا مرجوع عنه فانظر هنا الرهوني بدون ضجر كتب على 
قول الزرقاني: فيغرم لربه قيمته عند ابن القاسم ورجع إليه» كذا لأبي الحسن؛ ما عزاه لأبي الحسن 
هو نص المدونة في كتاب الرهون» ونصها: وكان ابن القاسم يقول: إذا كسر الخلخالين فإنما عليه ما 
نقص الصياغة ثم رجع إلى أن يغرم قيمتهما ويكونان له. انتهى منها بلفظها. وعلى قوله: وجعل 
الحطاب التشبيه في قوله: لا إن هزلت» أي لا يضمن قيمته وإنما يأخذه وقيمة الصياغة؛ ما حمله عليه 
الحطاب من أنه يأخذه وقيمة الصياغة هو الذي في المدونة في كتاب الغصب» ونصها: وأما من كسر 
لرجل سوارين فإنما عليه قيمة الصياغة لأنه إنما أفسد له صنعة. انتهى منها بلفظها. وهو غير القول 
الذي رجع إليه قطعا. وكأن الحطاب اعتمد هذا لأن ابن الحاجب اقتصر عليه ؛ والظاهر حمل المصنف 
على ما صدر به الزرقاني لأنه المتبادر منه ولأنه المرجوع إليه. وانظر التنبيهين اللذين ذكر بالأثر. 

كذاك لا غرم على من غصبا منفعة الشيء إذا ما ذهبا بغير فعله كدار ما قصد ملكا لها فيغرم السكنى فقد 
المواق على قول الأصل: أو غصب منفعة فتلفت الذات» ابن المواز: قال ابن القاسم: من سكن دارا غاصبا 
للسكنى مثل ما سكن المسودة حين دخلواء فانهدمت من غير فعله فلا يضمن إلا قيمة السكنى إلا أن تنهدم 
من فعله» وأما لو غصبه رقبة الدار ضمن ما انهدم وكراء ما سكن. انتهى قلت: انظر عجز صفحة خمسين 
وثلثمائة وصدر تاليتها من المجلد العاشر من النوادر. عاد كلام المواق: وانظر في ابن يونس هنا إذا اكترى دارا 
أو أرضا فاغتصبها منه رجل فسكن أو زرع» أن الكراء على اللكتري إلا أن يكون سلطانا. قال ابن يونس: 
وهذا صواب لأن منع السلطان كمنع ما هو من أمر الله كهدم الدار وقحط الأرض. وقال ابن القاسم: إذا نزل 
سلطان على مكتر فأخرجه وسكن الدار: إن المصيبة على صاحب الدار ويسقط عن المكتري ما سكنه السلطان. 
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خليل أو أكله مالك ضيّافَة أو قصّت للسّوق 

التسهيل أوأطعمالالكماقدغصبه ‏ ضيفة بل ل وبوج هالغليبه 
لدىابن شأس فيهماابن عرفه لوأدر هم أي غاس قطقفه 
ولابماقدزال منننفاق بمقتفضفىحوال ةالأسواق 

التذليل 2 أو أطعم امالك ما قد غصبه ضيافة بل لو بوجه الغلبه لدى ابن شأس فيهما ابن عرفه لم أدر من أي 


غراس قطفه المواق على قول الأصل: أو أكله مالكه ضيافة؛ ابن شأس: لو قدم الغاصب الطعام إلى 
امالك فأكله مع الجهل بحاله فإن الغاصب يبرأ من الضمان بل لو أكرهه على أكله فأكله ل 
الغاصب. ابن عرفة: لا أدري من أين نقل هذين الفرعين» فأما ما أكله طوعا فالجاري على المذهب أن 
لايحاسب المغصوب منه من ذلك إلا بما يقضى عليه لو أطعمه من ماله ما ليس بسرف في حق الآكل› 
وأما ما يأكله مكرها فهو كمن أكره رجلا على إتلاف مال وقد تقدم. قلت: يعني قوله عن ابن أبي 
زيد: وقال في كتاب الإكراه: ولابن سحنون عنه: من أكرة على رمي مال رجل في مهلكة ففعل ذلك 
بإذن ربه من غير إكراه فلا شيء عليه ولا على من أكرهه: وإن أكره ربه على الإذن فالفاعل ضامن» 
فإن كان عديما الان ال أكرهه» ولا رجوع له على الفاعل إذا أيسر. قلت. هو في صفحة 
تسع وستين ومائتين من المجلد العاشر من النوادر» وقد تصحف فيها لفظ فالضمان إلى لفظ فلا ضمان 
فليكن ذلك منك على بال. 

ولا بما قد زال من تفاق بمقتضى حوالة الأسواق المواق على قول الأصل: أو نقصت للسوق» من 
المدونة: ما اغتصبه غاصب فأدركه ربه بعينه لم يتغير في بدنه فليس له غيره» ولا أنظر إلى نقص قيمته 
باختلاف سوقه طال زمان ذلك سنين أو كان ساعة واحدة» إنما ينظر إلى تغير بدنه» قال ملك: وهو 
بخلاف المتعدي في حبس الدابة من مكتر أو مستعير يأتي بها أحسن حالاء فربها مخير في أخذ الكراء 
أو يضمنه القيمة يوم التعدي لأنه حبسها عن أسواقها إلا في الحبس اليسير لا تتغير في مثله في سوق أو 
بدن ؛ قال ابن القاسم : كل ما أصله أمانة فتعدى فيه بإكراء أو ركوب من وديعة أو عارية أو كراء فهذا 
سبيله وهو بخلاف الغاصب. ابن يونس: القياس أن لا فرق بينهما في هذا الوجه ولا يكون الغاصب 
أحسن حالا من المتعدي, وكما كان يضمن في النقص اليسير فكذلك يجب أن يضمن في نقص السوق» 
وقد نحا ابن القاسم إلى المساواة بينهما لولا خوف مخالفة الإمام ملك. 

الحطاب على هذه القولة: كذا في بعض النسخ بجر السوق بلام التعليل» أي نقصت السلعة لأجل 
تغير سوقها لا لشيء في بدنهاء وفي بعض النسخ: نقصت السوق أي نقص سوقها وعلى هاتين 
النسختين فيكون معطوفا على ما لا ضمان فيه مما قبلهاء وفي بعض النسخ: أو نقصت لا لسوق» 
بإدخال لا النافية على السوق المنكر المجرور باللام» والمعنى أن السلعة المغصوبة نقصت في بدنها لا 
لأجل سوقها ويكون معطوفا على ما يضمن فيه القيمة وهو قوله: وعلى غيرها فقيمته ككسره. والله أعلم. 
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أو رَجَعَ يها ن سَفر وَل َد كسَارق وله في عدي كمُسْتأجر كرَاء اليد إن سمت 

ولاإناع دا بفاعل ةدب منسفرولوبعيدامنغصب 
بحالهاويضون الكراعلى | مامرم نض منهالس تعملا 
معدّمساقالواوماتضمُنه مخالف لذهب الدونه 
من أن رد الغاص ب الغلة في مستتعمل الحافر والرق نفي 
قلت خللا ن لها قولين في الف رم في مستعمل اانوعين 


كسارق وف تعدي مكتر وز وه مس افة لم تكث ر 
إن سلمت كراء ما زاد .... ees‏ 


ولا إذا عاد بفاعلة دب من سفر ولو بعيدا من غصب بحالها ويغرم الكرا بالقصر على ما مر من 
ضمانه المستعملا معمما قالوا ما تضمنه مخالف لذهب المدونه من أن رد الغاصب الغلة في مستعمل 
الحافر والرق نفي قلت خلا أن لها قولين في الغرم في مستعمل النوعين كسارق المواق على قول 
الأصل : أو رجع بها من سفر ولو بعد كسارق؛ تقدم قول ابن القاسم: ما اغتصب من دواب أو رقيق أو 
سرقه وطال مكثها بيده فليس لربها أن يلزمه قيمتها إذا كانت على حالها ولا ينظر إلى تغير سوق 
بخلاف المكتري والمستعير يتعدى المسافة تعديا بعيدا فربه مخير. انظر عند قوله : وغلة مستعمل. وذكر 
ابن رشد مثل هذا عن ابن القاسم» ثم قال: وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ إن 
سافر غاصب الدابة سفرا بعيدا ثم ردها بحالها خير ربهاء وأمر المكتري والغاصب واحد. قلت : وانظر 
الحطاب هنا والرهوني عند قوله: وغلة مستعمل؛ وانظر التعليق على قولي: وما من الرقيق أو فواعل 
دب إليه عاد رال إلى قولي: وسقط الأمر من المواق هنا بأن ينظر في الإطلاق. 

وقي تعدي مكتر ونحوه وهو المستعير على ما فسر به الشارح قول الأصل: كمستأجر مسافة لم تكثر إن 
سلمت كراء ما زاد زدت مسافة لم تكثر لقول المواق على قول الأصل: وله في تعدي كمستأجر كراءً 
الزائد إن سلمت؛ انظر هذا الإطلاق وقد تقدم عند قوله : وغلة مستعمل؛ قول ابن القاسم: في المكتري 
والمستعير يتعدى ثم يردها بحالها؛ إن ربها مخير إن شاء أخذها مع كراء حبسه إياها بعد المسافة 
بخلاف السارق والغاصب. انظره هناك. قلت: لفظه هناك يتعدى المسافة تعديا بعيدا أو يحبسها أياما 
كثيرة؛ ولقول الحطاب بعد كلام: فلو زاد المؤلف مع قوله: إن سلمت؛ لفظ وقربت»› يعني مسافة 
التعدي لكان أحسنْ» لأن قوله: إن سلمت لا يوافق المنصوص إذ لا فرق بين سلامتها وعدم سلامتها إلا 
مع قرب المسافة» قال في المدونة بعد الكلام المتقدم بأسطر: قال ابن القاسم: وإذا زاد المكتري للدابة أو 
المستعير في المسافة ميلا أو أكثر فعطبت ضمن وخير ربها فإما ضمنه قيمتها يوم التعدي ولا كراء له في 
الزيادة» وإما ضمنه كراء الزيادة فقط ولا شيء له من قيمتهاء وعلى المكتري الكراء الأول بكل حال ولو 


التسفيل 


التذليل 


423 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


ولا خْيْرَ فيه وَفِي قِيمتِهَا وقته وان تعيب وَإِنْ قل ككسر نَهِديهَا أو جئى هُوَ أو أجُئيي خيْرَ فيه كصَبغِهِ 
Lee 1‏ لم تسام او تكثر فتخيير تمن 
فيه وني قيمتهمايومالعدا وإللكلرالأوا يل زوالأدا 


اجيس اتا ا ت ت ما ا دا 
ولوقليلا كانكسار الأنهد في دوف قيمتهيووماءتدي 
علييسسه بالفه سب ولا أرق اذا اخ ەليب ةمش سل ذا 
جناي ةالغاصب قال أشهب ناووج و بالأرش مع هالذهب 
وجعله الأل من البسساطي | ب هال رعيني انتقاداساط 
ومصطفى إنكاره ترجيحه لمي رض إلا إن عنى صريحه 


وإن يعبه أجنبى خيرال ‏ ملك فى الأخذبأرش ماحصل 


وهكذا تخييره قد رسبا إن صبغالثلوبا لذي قدغصبا 


ردها بحالها والزيادة يسيرة مثل البريد أو اليوم وشبهه لم تلزم قيمتها ولا يضمن إلا كراء الزيادة فقط. 
انتهى والله أعلم. قلت : يعني بالكلام المتقدم قولها: وأما المكتري أو المستعير يتعدى المسافة تعديا بعيدا 
أو يحبسها أياما كثيرة ولم يركبها ثم يردها بحالها فربها مخير في أخذ قيمتها يوم التعدي أو يأخذها 
مع كراء حبسه إياها بعد المسافة. وإن لم تسلم اوبالنقل تكثر فتخيير قمن فيه وني قيمته يوم العد 
وللكرا بالقصر الأول يلزم الأدا المواق على قوله: وإلا خير فيه وفي قيمتها وقته» من المدونة: قال ابن 
القاسم : وإذا زاد مكتري الدابة أو مستعيرها في المسافة ميلا أو أكثر فعطبت ضمن وخير ربهاء فإما 
ضمنه قيمتها يوم التعدي ولا كراء عليه في الزيادة» أو أخذ منه كراء الزيادة ولا قيمة عليه» وله على 
المكتري الكراء الأول بكل حال؛ ولو ردها: بحالها والزيادة يسيرة مثل البريد واليوم وشبهه لم يلزم 
قيمتهاء وإنما له كراء الزيادة انتهى. قلت: وتقدم قولها: وأما المكتري أو المستعير يتعدى المسافة تعديا 
بعيدا أو يحبسها أياما كثيرة ولم يركبها ثم يردها بحالها فربها مخير في أخذ قيمتها يوم التعدي أو 
يأخذها مع كراء حبسها بعد المسافة. 

وخير امالك إن تعيبا بنازل من السما بالقصر للوزن ما غصبا ولو قليلا كانكسار الأنهّد فيه وفي قيمته يوم 
اعنّدي عليه بالغصب ولا اوش إذا أخذه لعيبه ومثل ذا جناية الغاصب قال أشهب ذا ووجوب ارش 
معه بالإسكان المذهب وجعله الأل من البسا اطي به الرعيني انتقادا ساط ومصطفى إنكاره ترجيحه لم 
يرض إلا إن عنى صريحه وإن يعبه أجنبي خَيّر المالك في الأخذ بأرش ما حصل ممن جنى وقي فإن 
أحب قيمته استحق الارش بالنقل من غصّب وهكذا تخييره قد رسبا إن صبغ الثوب الذي قد غصبا 
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فِي قِيمَتِهِ وَأَحْذِ توه وَدَفْع قَيمَة الصبّغ 


التسهيل 


في أخذه معوضاعن صبغه بالكسر والقيمةإن لم يبفضه 
فإن يعبهالصّبغ يأخذه وما ا ق و ا 
لهعل وى القاهر لاحطاب ولاب ني الحاج ب والجلاب 
تخييره في نقصه في أخذه ب س.دونأرش ال تقصأوأخ ذ ذه 


والأصل قدأطلق كالدونه في الأخذغ رمم الصسبغأعني ثمنه 


التذليل 


في أخذه معوّضا عن صبغه بالكسر والقيمة إن لم يبغه فإن يعبه الصبغ يأخذه وما نقص أو قيمته 
مسلما له على الظاهر للحطاب ولابني الحاجب والجلاب تخييره في نقصه في أخذه بدون أرش 
النقص أو أخذٍ ذه والأصل قد أطلق كالدونه في الأخذ غرم الصّبغ أعني ثمَنّه المواق على قوله: وإن 
تعيب وإن قل ككسر نُهدَيها أو جنى هو أو أجنبي خير فيه كصبغه في قيمته وأخذ ثوبه وقيمة الصّبغ ؛ 
ابن رشد: يفيت المغصوب النقصان والعيوب وإن لم تكن مفسدة» كانت بأمر سماوي أو بجناية الغاصب 
أو بجناية غيره» غير أنها إن كانت بأمر من السماء لم يكن للمغصوب منه إلا أن يضمنه قيمتّه يوم 
الغصب أو يأخذه ناقصا عند ابن القاسم؛ وإن كانت بجناية الغاصب فالمغصوب منه مخير بين أن 
يضمنه القيمة يوم الغصب أو يسقط عنه حكم الغصب فيأخذه وما نقصته جنايته يوم الجناية عند ابن 
القاسم أيضا؛ وإن كانت بجناية غير الغاصب فالمغصوب منه مخير بين أن يضمن الغاصب يوم 
الغصب» ويتبع الغاصب الجاني» وبين أن يسقط عن الغاصب طلبه ويتبع الجاني بحكم الجناية؛ وقال 
أشهب: من غصب شابة فصارت إلى تغير يسير كانكسار النهدين ونحوه له تضمينه قيمتها إن شاء. 
انتهى فقد تحصل من هذا أنه مخير في العيب السماوي بين أخذه بنقصه وبين أخذه قيمتهاء بخلاف 
العيب من الغاصب فإنه مخير بين أخذه مع ما نقصه وبين أخذ قيمته» وكذا إن كان العيب بجناية من 
غير الغاصب» لكن إن أخذه اتبع الجاني بما نقصه. انتهى» وانظر قوله: وإن قل؛ لو قال: ولو قل, 
لكان مناسبا لأنه في كتاب محمد فرق بين القليل والكثير وعليه عول في التفريع › 

قال اللخمي : وهو أبين يعني أنه لا يضمن من العيب اليسير: وأما مسألة الصبغ فمن المدونة: قال ابن 
القاسم: ومن غصب ثوبا فصبغه خير ربه في أن يأخذ من الغاصب قيمته يوم غصبه أو يعطيه قيمة 
صبغه ويأخذ ثوبه» ولا يكونان شريكين في الغصب. قلت: كذا في بعض نسخ التهذيب: ولا يكونان 
شريكين في الغصب» وني بعضها في الثوب» وفي بعضها سقوط الجملة» وكذا في المدونة الكبرى. وفي 
التفريع : فإن أبى ربه أن يأخذه ويعطي زيادة الصبغ فيه وأبى الغاصب أن يعطي قيمته» بيع الشوب› 
ودفع إلى ربه قيمته من ثمنه» وكان الفضل لغاصبه. البديع للشارمساحي: ولا يكون الغاصب شريكا له 
بخلاف الاستحقاق إذا أبيا دفع القيمة فإنهما يكونان شريكين بقدر قيمة الأصل وقيمة ما أنفقء لأن 
فعله استند إلى شبهة ووقع منه على جهة التأبيد. عاد كلام المواق: انظر لو سقط ثوب في قدر صباغ 
فانصبغ الثوب؟ قالوا يكونان شريكين فيه هذا بقيمة ثوبه وهذا بقيمة صبغه. الحطاب على قوله: خير 


التذليل 
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فيه؛ يعني أنه يخير المغصوب منه في الشيء الملغصوب يريد: وني قيمته» في ثلاث مسائل» الأولى: إذ 
تعيبت - كذا بالتاء في الثلاث باعتبار العين المغصوبة -- بسماوي ؛ الثانية: إذا تعيبت بجناية ا 
الثالثة : إذا تعيبت بجناية الغاصب؛ أما الأولى فليس له إلا أخذه بغير أرش» أو أخذ القيمة؛ قال في 
المدونة : وما أصاب السلعة بيد الغاصب من عيب قل أو كثر بأمر من الله فربها مخير في أخذها معيبة» أو 
تضمينه قيمتها يوم الغصب؛ وإن كانت جارية فأصابها عنده عور أو عمى أو ذهاب يد بأمر من الله بغير 
سببه» فليس لربها أن يأخذها وما نقصها عند الغاصب» إنما له أخذها ناقصة أو قيمتها يوم الغصب وليس 
للغاصب أن يلزم ربها أخدها ويعطيه ما نقصها إذا اختار ربها أخذ قيمتها. انتهى. 
وذكر هذه الصورة ابن الحاجب ولم يحك فيها خلافا؛ وأما الثانية فيخير بين أخذه وأخذ أرش الجناية 
من الجاني» أو تضمين الغاصب القيمة ويتبع الغاصب الجاني؛ قال في المدونة إثر الكلام المتقدم 
بسطرين: ولو قطع يدها أي الجارية أجنبي ثم ذهب فلم يُقدّر عليه فليس لربها أخذ الغاصب بما 
نقصهاء وله أن يضمنه قيمتها يوم الغصب» ثم للغاصب اتباع الجاني بما جنى عليهاء »> وإن شاء ربها 
أخذها واتبع الجاني بما نقصها دون الغاصب. انتهى وذكرها أيضا ابن الحاجب ولم يحك فيها 
خلافا؛ وأما الثالثة : فيخير أيضا بين أخذها مع أرش الجناية من الغاصب» وبين أخذ القيمة منه؛ 
هذا مذهب المدونة» قال فيها: ولو كان الغاصب هو الذي قطع يد الجارية» فلربها أن يأخذها وما 
نقصهاء أو يدعها ويأخذ قيمتها يوم الغصب. ابن يونس: قوله: وما نقصها؛ يريد يوم الجناية, 
انتهى. وذكر ابن الحاجب فيها قولين» وعزا هذا لابن القاسم» 8 لأشهب» وهو أنه ليس له إلا 
أخذها بغير أرش أو أخذ القيمة. 
وجعل البّساطي هذا الثاني هو المذهب؛ ونصه: والمنصوص أنه في جناية الأجنبي له أن يأخذه ناقصا 
ويتبع الأجنبي باقن الجناية» وليس له ذلك على المذهب في السماوي وجناية الغاصب. انتهى» وفيه 
نظر لأن الأول مذهب المدونة كما علمنا؛ ولم أ.كن رجح الثاني ولا مسن 00 والله أعلم. 
البناني :وتعقب مصطفى قوله : ولم أر من رجحه»› بما في الشارح والتوضيح وابن عبد 0 
عرفة من أن قول أشهب اختاره محمد» قال: إلا أن يريد لم أر من رجحه بصيغة أنه الراجح 
الصواب أو نحو ذلك. انتهى. وكتب على قوله : كصبغه في قيمته وأخذ ثوبه ودفع قيمة ة الصّبغ؛ 0 
ابن الحاجب: وإذا صبغ الثوب خير المالك بين القيمة والثوب ويدفع قيمة الصبغ, وقال أشهب: ولا 
شيء عليه في الصبغ. أما لو نقصت القيمة فلا شيء عليه ولا له إن أخذه. وقد تصحف في مطبوعة 
الحطاب إلى ولا له أن يأخذه. عاد كلام الحطاب: قال في التوضيح: يعني إذا صبغ الغاصب الثوب 
فزادت قيمته أو لم تزد ولم تنقص فمذهب المدونة أنه يخير المالك فيما ذكر؛ ثم قال: ويدلك على ما 
قيدنا به كلام المؤلف يعني ابن الحاجب من أن الثوب زادت قيمته أو لم تزد ولم تنقص قوله في قسيم 
المسألة: أما لو نقصت إلى آخره» وهو ظاهر لأن ذلك عيب فكان كسائر العيوب. انتهى؛ تنبيهان: 
الأول: قول ا لأن ذلك عيب إلى آخره»› نحوه لابن عبد السلام» وإذا كان عيبا فكان الظاهر أن 
يغرم الغاصب الأرش إذا اختار رب الثوب أخذه لأن هذا العيب منه حدث, وقد تقدم أن مذهب المدونة 
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خليل وفي يئاه في أَخْذهِ وَدفع قِيمَةِ تقصه بَعْدَ سقوط كلقةٍ لم يَكولّهَا ومنْفَمَة البُضْع وَالْحُرٌ بالتُفويت ى 


چ واه و و 


بَاعَهَ ود تعذر رجوعه ومنفعة 


التسهيل كذابغفرس أوبناءأرضه فيملكهمعوضاع ين ثقضه 
قيمته بطرح ما كان على ال سغاصب أن يبذله لذي العمل 
إن لم يككن يلي شلؤون النقض وقول هانقض هوس وأرضسي 
وضمن الغاصب مافوت من بضعومنغلةحروضمن 
غلة غير ذين بالفوت على ماصوبوامنالخلافالذ خلا 
والشيخ قبل اعتمدالشهّرا فيماابن غازي كالتتائي يرى 
التذليل تغريمه الأرش مع أخذ السلعة إذا كان من الغاصب فتأمله . على أنه أطلق المسألة أعني مسألة الصبغ 
في المدونة ولم يقيدها بزيادة الصبغ ولا بنقصه. والله أعلم. الثاني : قال البساطي : فإن قلت: أطلق 
المصنف وقيدت المسألة بما إذا زادت قيمته فهل له وجه؟ قلت: المسألة متأولة كما ذكرت؛ وإطلاق 
المؤلف لا يضر لأنه إن نقصت لايتأتى فيه ذلك» وإن كانت سواء فكذلك. انتهى فتأمل قوله: وإن 
كانت سواء؛ فإنه مخالف للتوضيح والله أعلم. وذكر فرعا في الخياطة فانظره. وفي التفريع: ومن غصب 
ثوبا فصبغه صبغا ينقصه., فلربه أخذه ناقصا أو تركه وأخذ قيمته من غاصبه يوم غصبه. البديع: على 
قوله : ناقصاء هذا النقص يرجع إلى المالية لا إلى الذات» فأشبه النقص بحوالة السوق» فلم يكن على 
الغاصب جبر النقص لأنه قد يساوي أكثر من ذلك في وقت آخر بخلاف المستحق منه يدفع له المستحق 
ثمن الصبغ نقص القيمة أو زاد فيها لأنه غير متعد بالصبغ بل تصرف بمنفعة. 
كذا بغرس أو بناء أرضه من باب ذراعي وجبهة الأسد في ملكه معوضا عن نقضه قيمته بطرح ما کان على 
الغاصب أن يبذله لذي العمل إن لم يكن يلي شؤون النّقض وقوله انقضه وسو أرضى المواق على قول الأصل : 
وي بناء في أخذه ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولهاء من المدونة قال ملكي من غصب أرضا فغرس 
فيها غرسا أو بنى فيها بناء ثم استحقها ربهاء قيل للغاصب: اقلع الأصول والبناء إن كان لك منفعة؛ إلا أن 
يشاء صاحب الأرض أن يعطيه قيمة البناء والأصول مقلوعا. كذا في مطبوعته, والذي في التهذيب: والأصل؛ 
مفردا. عاد كلام المواق: ابن المواز: بعد طرح أجرة القلع فذلك له. انتهى. وقد تقدم عند قوله: وأخذ ما لا 
عين له قائمة؛ قول ابن رشد: هذا إذا كان الغاصب ممن لا يتولى ذلك بنفسه. 
وضمن الغاصب ما فوت ون بضع ومنفعة حر المواق على قول الأصل: ومنفعة الحر والبضع بالتفويت؛ ابن شأس: 
أما منفعة البضع فلا تضمن إلا بالتفويت. فعليه في الحرة صداق المثل بكرا كانت أو ثيبا؛ وأما الأمة فعليه ما نقصها 
وكذلك منفعة بدن الحر لا تضمن إلا بالتفويت. ابن عرفة: هذا مقتضى قول المدونة: إن رجع شاهدا الطلاق بعد 
البناء فلا غرم عليهما؛ وكذا في متعمدة إرضاع من يوجب رضاعها فسح نكاحها. وضمن غلة غير ذين بالفوت على 
ما صوبوا من الخلاف النْ بالإسكان خلا والشيخ قبل اعتمد المشيرا فيما ابن غازي كالتتائي یری 
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خليل عَيْرهِمًا بالفات 

التسهيل أوماهناءحلفهفىقصد منفه قآلاال لذت بالتعهدي 
كمابهالخرشيوالزرقاني حاللاوس لم لمحش سيان 
وإن يبع حرايؤد ديته كعمد ان لم يستطع تأديته 
قالوا ويُحْبَّس سنةويجلد ألفافهمللهبذامن جلد 
وإن برق يعترف حدرّلن يبيعه علس اقتساامه الثمن 
معدفيهلك متولي البيع يض من للذي ابتاع الذي منه قبض 

التذليل أوما هنا محله في قصد منفدة لا الذات بالتعدي كما به الخرشي والزرقاني حلا وسلم المحشيان 


العدوي و البناني: المواق على قوله: وغيرهما بالفوات» انظر هذا مع ما تقدم عند قوله: وضمن 
بالاستيلاء؛ وإن تعيب وإن قل؛ كتّقرة صيغت وقمح طحن. التتائي على هذه القولة: عند مطرف وابن 
الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ و ابن حبيب» وصوّب؛ وتقدم أن مذهب ابن القاسم عدم ضمانها 
بفواتهاء وهو المشهور فقد ذكر فيها قولين مشهورا ومصوبا. ابن غازي: هذا مناقض لفهوم قوله: وغلة 
مستعمل؛ اعتمد المشهور أولا والمصوب ثانيا. محمد عليش: المواق: لم يذكر هذا ابن الحاجب» وقد 
قال : ضمن بالاستيلاء. عبد الباقي: هذا إذا غصب المنفعة فلا يخالف قوله فيما تقدم: وغلة مستعمل؛ 
لأنه في غاصب الذات. ونحوه للخرشي. قلت: ليس ما عزا للمواق في المطبوعة فلعله في كبيره. 

ومن يبع حرا يؤد ديته كعمدٍ إن بالنقل لم يستطع تأديته المواق على قوله : كحر باعه وتعذر رجوعه؛ 
سحنون : : وإذا غصب أم ولد فماتت عنده لا ضمان عليه فيها كالحرة يغتصبها فتموت عند .أبن وة 
قول ابن القاسم وروايته عن ملك أن أم الولد أحكامها أحكام أمة حتى يموت سيدها؛ أصح فلا تشبه 
الحرة؛ ألا ترى أن الحرة لايضمنها بالنقل بخلاف الأمة ومن فيها بقية رق. وقد روي عن ملك فيمن 
غصب حرا فباعه: أنه يكلف طلبه فإن يئس منه أدى ديته إلى أهله؛ وقد نزلت بطليطلة فكتب 
قاضيها إلى ابن بشير بقرطبة فجمع ابن بشير أهل العلم فأفتوا بذلك فكتب إليه أن أغرمه دية كاملة؛ 
SS‏ عبد الباقي : فدية عمدٍ يؤديها لأهله. قالوا ويحبس سّنة ويُجْلَدٍ ألفا فهل له بذا من 
جَلْدٍ ذكره الحطاب. ولفظه على نقل الشيخ محمد عليش: في مسائل أبي عمران الفاسي وكتاب 
الاستيعاب وكتاب الفصول فيمن باع حرا ماذا يجب عليه؟ قال: يُحَدُ ألف جلدة ويسجن سنة» فإذا 
أيس منه أدى ديته إلى أهله. انتهى كتبته منه لما في مطبوعة الحطاب من الخطإ. عليش: وانظر قوله : 
ألف؛ مع قولهم في عقوبة قاتل العمد: مائة؛ قلت : إلى هذا أشرت بقولي : قالواء وقولي: فهل له بذا 
من جلد. وإن برق يعترف حر لمن يبيعه على اقتسامه الثمن معه بالإسكان فيهلك متولي البيمع 
يضمن للذي ابتاع الذي منه قبض انظر صفحة اثنتين وسبعين وثلثمائة من المجلد العاشر من النوادر 


خليل 
التسهيل 
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وَهَلْ يَظْمَنُ شَاكِيه لِمُعَرْم رَابِدَا على قذر الرّسُول إن ظلم أو الجييع أو لا أقوَالَ 

ومن شكغاص لبه لوال يحور باالتفريم باالاموال 
فهللهيَفْرَممايِمَرَمُه فوقالذيفيأجرعونيلزمه 
إزكان قدظلم وهدولا ‏ غرمأجرالعمون ليس إلا 
أوإن يكن في الرفع ظاللما غعرم ‏ كلاوإن لم يل ظالاسلم 
أو مطلقا عنه الضمان ينتفسي أنص ف في شل كوو أولم ينيف 


التذليل 


ولفظه: ومن أوجه التغرير الموجب للضمان: من صانع رجلا فأرق نفسه له على أن أقر له بالملك ويبيعه 
ويقاسمه الثمن› > ففعل وأقر بالملك وبيع ثم ظفر به وقد هلك متولي البيع أن هذا ضامن لأنه أتلف مال 
المشتري. والضمير في قولي : يمن لتر ف ارق والضدير ف قولى قيضي لري الع . ومن شكا 
غاصبه البناني : لا خصوصية للغاصب لوال يجور بالتغريم بالأموال فهل له يَفْرم ما يغَرَمُه فوق 
الذي في أجر عون يلزمه إن كان قد ظلمه بأن وجد حاكما منصفا وإلا يكن ظلمه غرم أجر العون ليس 
إلا لأنه عليه بالأصالة, قال في التحفة : 

وأجرة العسون على طالب حق وحن :سبحواة إن اله ق 
أو إن يكن في الرفع ظالما غرم كلا وإن لم يك ظاما سلم من غرم الزائد على أجرة العون ومن غرم أصلها أو 
مطلقا عنه الضمان ينتفي أنصف في شكواه أو لم ينصف وليس عليه إن لم ينصف على هذا القول إلا الإثم 
والأدب أقوال المواق على قول الأصل: وهل يضمن شاكيه مرم زائدا على قدر الرسول إن ظلمء أو الجميع. 
أو لا أقوال؛ انظرء مقتضى قول ابن القاسم وفتوى ابن رشد: أن لا غرم كما تقدم عند قوله: أو دل لصا؛ 
وقال ابن يونس: اختلف في تضمين من اعتدى على رجل فقدمه إلى السلطان والمعتدي يعلم أنه إذا قدمه إليه 
تجاوز في ظلمه وأغرمه ما لا يجب عليه؛ فقال كثير منهم: عليه الأدب وقد أثم؛ وكان بعض شيوخنا يفتي 
في مثل هذا إن كان هذا الساعي إلى السلطان الظالم أو العامل هو ظالم له في شكواه فإنه ضامن لما أغرمه الوالي 
بغير حق وإن كان الساعي مظلوما ولم يقدر أن ينتصف ممن ظلمه إلا بالسلطان فشكاه فأغرمه السلطان وعدا 
عليه ظلما فلا شيء على الشاكي لأن الناس يلجأون من الظلمة إلى السلطانء ويلزم السلطان متى قير عليه رد 
ما أغرم الشاكي ظلما. قلت : كذا في مطبوعة المواق ومطبوعة عليش نقلا عنه والصواب ما أغرم الَشكو. عاد 
كلام المواق: وكذلك ما أغرمت الرسل إلى الشكي» وهو مثل ما أغرمه السلطان أو الوالي يفرق فيه بين ظلم 
الشاكي وعدمه» وكان بعض أصحابنا يفتي بأن ينظر إلى القدر الذي لو استأجر الشاكي رجلا في السير في 
إحضار المشكي فذلك على الشاكي على كل حال؛ وما زاد على ذلك مما أغرمته الرسل فيفرق فيه بين الظالم 
والمظلوم حسبما قدمنا. انتهى وقوله : : المشكي في الموضعين من باب: 
أناالليث معديا عليه؛ ل 
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خليل 
التسهين 


التذليل 
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5ه وديم 


وَمَلكهُ إن اشْتَرَاه ولو غاب أو غرم قِيمَتَهُ إن لم يمو 

.........انظشرلوشكالمجتر بالقتقل هل كاابيع في التعذر 
للردناالشيخ محمدقفا ولأصلا لاحطاب لكن وقفا 
ويدخل المغفخصوب ملك الغاصب إناشتراهل وش راءالغائب 
إن ام نقل يشرطأنيرده لرببهقبلالشغرء مده 
كذاإذا القيمسةفيهغرما إنلميموه 11 011010 


وما رأيت في النقل مما يخالف ما تراه في مطبوعته فهو إصلاح من نقل الشيخ محمد عليش عنه. وفي 
مطبوعتيهما: وهو ظالم له في شكواه بالواو وقد أسقطتها لأن الجملة خبر كان» وإن كان الشيخ محمد في 
الحاشية جعلها حالا. على أن دخول الواو على جملة الخبر في باب كان مطلقا مسموع؛ قال في 
التسهيل: وربما شبهت الجملة المخبرٌ بها في ذا الباب بالحالية فوَّلِيّت الواو مطلقا. المواق: وفتيا 
الأشياخ عندنا أن الشاكي لجائر يغرم للمشكو به ما غرم. انظر نوازل شيخ الشيوخ ابن 8 ومن نوازل 
البرزلي: جرت العادة فيمن رفع شكايته لقائد الفحص ونحوه أن القاضي يؤدبه لأنه عرضه لظلمه عند 
هذا الجائرء لاسيما إذا دعاه خصمه إلى القاضي فيدعوه هو إلى هؤلاء الحكام. وكان بعض من يقتدى به 
يأمر من ثبت له حق أن يرفع إلى هؤلاء» ويقول: هم أهيب من القاضي وأجهز في القضية: ولكن إذا 
علم أن خصمه لا يظلمه هذا الوالي وإنما يوصله بسطوته إلى حقه. وارتضى هذا شيخنا الإمام وريما فعله 
ف بعض حقوقه. انتهى وانظر الرهونى هنا. أنظر لو شكا لمجتري بالقتل هل كالبيع في التعدر أرب 
الشيخ محمد هو عليش قفا والأصل للخطلاب كن رقنا عبارته على القولة المذكورة: القول الأخير أنه لا 
غرم عليه وإنما عليه الأدب هو قول أكثر الأصحاب» قاله الشيخ ابن أبي زيد وابن يونس. وانظر إذا 
شكا شخص رجلا لحاكم جائر لا يتوقف في قتل النفس فضرب المشكو حتى مات» هل يلزم الشاكي 
شيءَ أم لا؟ قال الشيخ محمد عليش: قلت: الظاهر أن هذه من جزئيات قوله : كحر باعه إلى اخره»› 
فقد قالوا: لا مفهوم للبيع بل كل من فعل بحر فعلا تعذر عوده معه فهذا حكمه. والله أعلم. قلت : 
ممن قاله الزرقانى وسكت البنانى. 

ويدخل المغصوب ملك الغاصب إن اشتراه لو شراء الغائب إن لم نقل يشرط أن يرده لربه قبل الشراء 
مده المواق على قول الأصل: وملكه إن اشتراه ولو غاب؛ انظر في البيوع عند قوله: ومغصوب إلا من 
غاصبه» قلت : انظر ما تقدم من التعليق على قولي: ولا كمغصوب وممن قد غصب جاز الأبيات 
الخمسة؛ وانظر هنا الحطاب والبنانى والرهونى. كذا إذا القيمة فيه غرما إن لم يموهالمواق على قوله : 
أو غرم قيمته إن لم يموه» من ا قال بن القاسم: لو قضينا على الغاصب بالقيمة ثم ظهرت الأمة 
بعد الحكم فإن علم أنه أخفاها فلربها أخذها ورد ما أخذ» وإن لم يعلم ذلك لم يأخذها ربها إلا أن تظهر 
أفضل من الصفة بأمر بين فله الرجوع بتمام القيمة. وقاله أشهب؛ قال: ومن قال إن له أخذها فقد أخطأ. 
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خليل ١‏ وَرَجَعَ عليه يفضْلَةٍ أخفاها وَالقوْلُ لَه فِي تَلفِهِ وَنَْتِهِ وَقذرهِ وَحَلَفَ 

التسهيل ا ا 7 
بوص فه لبان افضل رجسع علي هبالفضل وتخخبييرٌ مع 
فيها فإن شاء مضى على الرضا أوأخ ذلشيىءوردالعوضا 
وكوتهفيأخ ذه ماغصبا هن هوف الإتعامأش هبُأبى 
والقول للغاصب في دعوى التلف والشبهفى نعمت وقد وحلف 

التذليل وإذاما قوما بوصفه فبان أفضل رجع عليه بالفضل المواق على قوله: ورجع عليه بفضلة أخفاها؛ تقدم 


نص المدونة: إن ظهرت أفضل من الصفة فله الرجوع بتمام القيمة» قال: وكأن الغاصب لزمته القيمة 
فجحد بعضها. وتخييرٌ سمع فيها أي في بعض رواياتها فإن شاء مضى على الرضا أو أخذ الشيء ورد 
العوضا عياض: في بعض رواياتها: لرب الجارية أخذها ورد ما أخذه وان شاه تركها وهس نا احة 
من القيمة. وكونّه أعني التخيير في أخذه ما ييا منه وفي الإتمام شهب أبى قال: ومن قال إن له 
أخذها فقد أخطأ. كما لو نكل الغاصب عن اليمين وحلفت على صفتك ثم ظهرت خلاف ذلك كنت قد 
ظلمته في القيمة فيرجع عليك بما زدت عليه ولا يكون له رد الجارية. انتهى» نقله الحطاب عن 
التوضيح. وبذلك تمت الأقوال الثلاثة التي حصلها ابن عرفة؛ أولها: انحصار حق المغصوب منه في تمام 
قيمة المغصوب؛ وهو للمدونة؛ وثانيها: تخييره في تمام القيمة وفي أخذ المغصوب ورد ما أخذ؛ وهو 
الذي أنكره أشهب؛ وثالثها: تخييره في أخذ المغصوب وفي التمسك بما أخذ فقط؛ وهو لبعض رواياتها. 
قال: وعبر المازري عن الأول بالمشهور ولم يفسر مقابله فيحتمل كلا من الأخيرين. 
والقول للغاصب في دعوى التلف والشبه في نعت وقدر وحلف المواق على قوله: والقول له في تلفه 
ونعته وقدره وحلف» انظر هذا الإطلاق. a‏ من غصب أمة وادعى هلاكها واختلفا في صفتها 
صدق الغاصب في الصفة مع يمينه إذا أتى بما يشبه» فإن أتى بما لا يشبه صدق المغصوب منه في الصفة 
يمينه؛ ومن انتهب صرة ببينة ثم قال: كان فيها كذاء والمغصوب منه يدعي أكثر فالقول للغاصب 
يمينه. وسمع ابن القاسم: إن انتهبها وطرحها في متلف فالقول قول المنتهب. ابن يونس: أما إذا 
طرحها ولم يفتحها ولم يدر ما فيها فالقول قول المنتهب منه مع ي يمينه فيما يشبه لأنه يدعي حقيقة؛ 
وأما إن غاب عليها وقال: الذي كان فيها كذا وكذا؛ فالقول قول اة يمينه. الرهوني: قول 
الزرقاني : إن أشبه في النعت والقدر إلى آخره» صواب» والتقييد بذلك في النعت مصرح به في المدونة» 
وفي القدر مصرح به في كلام ابن يونس وغيره في منتهب الصرة» وقد أشار المواق إلى الاعتراض على 
المصنف في تركه هذا القيد بقوله: انظر هذا. وما ذكره المواق هنا عن المدونة فيمن انتهب صرة من أن 
القول قوله هو نص ابن يونس عنهاء ونحوه في التهذيب» وما نسبه لسماع ابن القاسم من نحو ذلك هو 
نقل ابن يونس عنه وهو كذلك في أول رسم اغتسل على غير نية من سماع ابن القاسم من كتاب الغصب. 
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ولفظه : قال ملك :إذا اختلفا في العدد فاليمين على المنتهب» ومطرف و ابن كنانة يقولان في هذا 
وشبهه : القول قول المنتهب منه إن ادعى ما يشبه وأن مثله يملكه. قال القاضي : قول ملك هو القياس 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [البينة على من ادعى واليمين على من أنكر']» ثم قال: وأما قول 
مطرف وابن كنانة فهو استحسان» ووجهه أن عداء المنتهب وظلمه قد ظهر فوجب أن يسقط حقه في أن 
يكون القول قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [ليس لعرق ظالم حق”]. والظالم أحق بالحمل عليه 
انتهى محل الحاجة منه بلفظه. وبما في المدونة وسماع ابن القاسم: قال ابن القاسم وابن الماجشون 
وصرح غير واحد بأنه المشهور وبما قاله مطرف وابن كنانة قال ابن حبيب ونقله الرعيني عن ملك كما 
في تبصرة ابن فرحون» وبهذا القول جرى العمل منذ زمان. انظر البقية. وفي مطبوعته: وقد أشار ”” 
إلى الاعتراض على المصنف والذي أشار إليه هو المواق كما رأيت فالحاء تصحيف عن القاف. ولا ذكر 
قيدت بالشبه فقلت: والشبه في نعت وقدر. الحطاب على قوله: والقول له في تلفه ونعته وقدره؛ لأنه 
غارم فهو مدعى عليه فيسأل المغصوب منه عما يدعيه ثم يوقف عليه الغاصب لأنه المدعى عليه كما نبه 
على ذلك الباجي في كتاب الأقضية في قضية المرَنِي لما نحر عبيدُ حاطب ناقته وتقدم نحو هذا في اخر 
الرهون والله أعلم. قلت: يعني عند قول الأصل: فإن اختلفا فالقول للمرتهن؛ ولابأس بكتابة لفظه لما في 
مطبوعته من الأخطاء. ونصه: لأنه الغارم فيسأل الراهن عن قيمة سلعته ليعلم ما عنده أو ما يدعيه ثم 
يوقف عليه المرتهن لأنه المدعى عليه» قال الباجى في قضية المزنى الذي نحر ناقته عبيد حاطب في 
كتاب القضاء وهكذا وجه العمل لأنه لا يوقف ا عليه حتى يعم منتهى دعوى المدعي في دعواه 
تلك في قدرها وجنسها فيصم توقيف المدعى عليه على ذلك ليُقر بعد ذلك أو ينكر. انظره في صفحة 
خمس وستين من المجلد السادس من المنتقى ولفظ الموطإ في القصة المذكورة. 

ملك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة 
لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب»› فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم 
ثم قال عمر: أراك تجيعهم, ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرما يشق عليك؛ ثم قال للمزني: كم ثمن 
ناقتك؟ فقال المزني : قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم؛ فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم. قال 
يحيى: سمعت ملكا يقول: وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة» ولكن مضى أمر الناس 
عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها. وكتب الحطاب على قوله: وحلف؛ 
قال في الوسط: أي الغاصب في دعوى التلف والقدر والوصف وقاله في المدونة. انتهى وهذا يوهم أنه نص 
في المدونة على اليمين فيما إذا ادعى التلف؛ وليس كذلك؛ قال في التوضيح : ولم أر في الأمهات وجوب 
اليمين على الغاصب إذا ادعى التلف ؛ لكن نص فيها في الشىء المستحق إذا كان مما يغاب عليه أنه 


'- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. سنن النسائي الكبرى » ج 10 ص 253. 
2- من أحيا أرضا ميتة فهي وليس لعرق ظالم حق .الموطا كتاب الأقضية . رقم الحديث 1456. سنن أبي داوود.كتاب الخراج.رقم الحديث 3073. 
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کمشتر منه ثم غرم لاخر رؤية 


التسهيل كمشترمنهويفرمعلىا آخررؤية فإ ببساع فلا 


حو لرب الشيء إلا فيالثمن وفيه قول البائ اقل 500 


التذليل 


يحلف إذا ادعى المشتري تلفه» وكذلك في رهن ما يغاب عليه» ولا يمكن أن يكون الغاصب أحسن 
حالا منهما؛ وقد نص ابن عبد السلام على وجوب اليمين هنا في التلف. انتهى وما ذكره في التوضيح 
نحوه للشيخ أبي الحسن الصغيرء قال في المدونة: وإذا ادعى الغاصب هلاك ما غصب من أمة أو سلعة 
فاختلفا في صفتها صدق الغاصب مع يمينه. الشيخ: ظاهره أنه يصدق في الهلاك من غير يمين وقد ذكر 
الأمة والسلعة» وقد تقدم في الشيء المستحق إذا كان مما يغاب عليه أنه يحلف إذا ادعى المشتري تلفه› 
وكذلك في رهن ما يغاب عليه ؛ وكيف يكون الغاصب أحسن حالا من هؤلاء؟ إلا أن يقال إن معنى ما 
قال هنا أن المغصوب منه صدقه أو أقام بينة على ما ادعى. انتهى والته أعلم. 

كمشتر منه ويغرم على آخر رؤية فإن باع فلا حق لرب الشيء إلا في الثمن وفيه قول البائع اقبل 
المواق على قوله : كمشتر منه ثم غرم لآخر رؤية ؛ سئل ابن القاسم عن الرجل يشتري سلعة فيقيم رجل 
بينة أنها اغتصبت منه فيزعم المشتري أنها قد هلكت؟ قال: إن كان حيوانا فهو مصدق؛ وإن كان مما 
يغاب عليه لم يقبل قوله وحلف أنه قد هلك ويكون عليه القيمة. قيل: فإن باعها؟ قال: لا يكون عليه 
إلا ثمنهاء وقوله مقبول في الثمن. ابن رشد: هذه مسألة صحيحة جيدة. وقوله: يحلف إذا ادعى تلف 
السلعة؛ مخافة أن يكون غيبها. ومثل هذا يجب في المرتهن والمستعير والصانع يدّعون تلف ما يغاب 
عليه. انتهى من رسم استأذن. قلت: انظر صفحة تسع وثلاثين ومائتين من المجلد الحادي عشر من 
البيان. عاد كلام الواق : ولا نقل ابن يونس هذا قال: فإن ريء الثوب عنده بعد شهر من يوم 5 
وادعى ضياعه لما استحق فالأشبه أن يضمن قيمته يوم ريء عنده بعد الشهرء بخلاف الصانع والمرتهن 
يدعي ضياعه بعد أن ريء عنده بعد شهر؛ فهؤلاء يضمنون قيمته يوم قبضوه؛ والفرق أن هؤلاء قبضوه 
على الضمان فلما غيبوه بعد شهر أمكن أن يكون إنما قبضوه ليستهلكوه فأشبهوا المتعدي؛ والمشتري إنما 
قبضه لأنه ملكه» لكن قد قيل: إنه إذا لبسه أنه يضمن قيمته يوم لبسه وهو غير متعد؛ والجواب عن 
هذا انظره في ثالث ترجمة من الغصب. وانظر رجوع المشتري في هذه على البائع » نقل ابن سلمون أنه 
إن كان عند القيام عليه ادعى مدفعا لم يكن له بعد ذلك رجوع على البائع. وانظر هذا مع ما يأتي عند 
قوله: لا إن قال داره. وانظر ين هذا المعنى في رسم الصلاة من سماع يحيى في البضائع : قال ابن القاسم 
فيمن استّحِقت من يده دابة وهو مقرٌ أنها تُتجت عند بائعها: إنه لا رجوع له عليه لأنه يعلم أنه 
مظلوم؛ ونقل ابن رشد رأي أشهب في أحد قوليه أنه يرجع لأنه يقول: بسببك وصل إلي الغرم. قلت 

نص البيان: وقد اختلف إذا ام تجن شهادة الرسول لأنه غير معروف العدالة» أو لأنه قددفع 0 
القول بأن شهادته لا تجوز إذا دفع المال فأغرم المال» هل له أن يرجع على الذي دفعه إليه أم لا؟ 
فاضطرب في ذلك قول أشهب: مرة رأى أنه يرجع على الذي دفعه إليه لأنه يقول له: بسببك وصل إلى 
تغريمي؛ ومرة لم ير له أن يرجع عليه لأنه يقر له أنه مظلوم» وهو مذهب ابن القاسم» لأنه يقول فيمن 


التذليل 


43 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


ف القع مسا عضي تنه قد ود :بجا الف سار ق امش ورن 
فهفالهإلزام من قدغصبه قيمته مع قيامالرقِببه 
وإن يفت طالب بالقيمة من قداشتراه أو بماأوبالثمن 


استحقت من يده دابة وهو يقر أنها تتجت عند بائعها منه وأن بينة مستحقها زور» إنه لا رجوع له 
عليه لأنه يعلم أنه مظلوم. انظر آخر صفحة سبع ومائتين وصدر تاليتها من المجلد الثامن من البيان. 

وقد تصحفت ف المطبوعة كلمة تجز إلى تجد. الحطاب على قوله : كمشتر منه؛ ظاهره أن القول قوله في 
التلف وفي النعت والقدر 52 والمنقول أنه يصدق في هلاك مالا يغاب عليهء ولم يذكروا حلفه 
لكنهم شبهوه بالرهون والعواري» فيقتضي أنه يحلف إن كان مما يغاب عليه فيحلف على التلف ويغرم 
القيمة» وقيل: لا يمين عليه؛ وقالوا: إذا باعه يلزمه ثمنه وقوله مقبول في قدره. هذا ما رأيته في المسألة 
في التوضيح والبيان. قال في رسم استأذن من سماع عيسى من الغصب. وسئل ابن القاسم عن الرجل 
يشتري السلعة في سوق المسلمين فيدعيها رجل قبّله ويقيم البينة أنها اغتصبت منهء فيزعم مشتريها 
أنها قد هلكت؟ قال: إن كانت حيوانا فهو مصدق» وإن كانت مما يغاب عليه لم يقبل قوله وأحلف 
ويكون عليه قيمتها إلا أن يأتى بالبينة على هلاك من الله أتاه مثل اللصوص والغرق والنار ونحو ذلك»› 
فلا يكون عليه شیء» قيل له: فإن باعها؟ قال: لا يكون عليه إلا ثمنهاء قيل له: فإن قال: بعتها 
بكذا وكذا؛ ولم تكن له على ذلك بينة إلا قوله أيصدق على ذلك؟ قال: قوله مقبول في ذلك» لأنه قد 
يعرف الشيء في يديه ثم يتغير عنده قبل أن يبيعه بكسر أو عور أو شيء يصيبه. ابن رشد: إنما قال: 
إنه يحلف إذا ادعى تلف السلعة التي اشترى ويغرم قيمتها؛ مخافة أن يكون غيبها. انتهى قلت: 
انظر صفحة تسع وثلاثين ومائتين من المجلد الحادي عشر من البيان. عاد كلام الحطاب: وقال في 
التوصيع: قيل: وإذا صدق فيما لا يغاب عليه فإنما ذلك إذا لم يظهر كذبه كالرهن والعارية» وقال 
أصبغ : يصدق في الضياع فيما يغاب عليه مع يمينه. ابن عبد السلام : وإذا بنينا على المشهور وضمنّاه 
فخرج بعضهم قولا بعدم اليمين. انتهى فتأمله واللّه أعلم. 

قلت: في نسخة من التوضيح نسبة ما نسب لابن عبد السلام إلى من رمز له بالهاء وهو ابن هرون وفي 
أخرى بدون نسبة واللّه أعلم. وتمام كلام التوضيح: وإذا صدقنا المشتري في الضياع فلا يرجع بالثمن 
على البائع منه لأن الضياع هنا كالهلاك. وني مطبوعة الحطاب زيادة لا مرتين فيما كتب على قوله: 
وحلف؛ وهما في قوله: لكن نص فيها في الشىء المستحق إذا كان مما يغاب عليهء وكذلك في رهن ما 
يغاب عليه» ومرة فيما كتب على قوله: كمشتر منه؛ وهي في قوله: وقال أصبغ : يصدق في الضياع فيما 
سمامصيي ا السو الاو ا وو 

ون ٤‏ ألبيع ما غصب منه قد وجد بحاله الخيار في إمضا بالقصر للوزن و ما ا 

من قد غصية قيمته مع قيام الرقبه وإن يفت طالب بالقيمة من قد اشترأه أو بها أو بالذمن 
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خليل 2١‏ وَتقض عِنق الْمُشْتَرِي وَِجَارَئه 

التسهيل غاص بهككاالوبإنأبللاه ‏ منكان من غاصبه اشتراه 
وان يجد من اشترى ممن غصب أعتق رد أو أج از إن اح ب 

التذليل غاصبه كالثوب إن أبلاه من كان من غاصبه اشتراةالمواق على قوله: ولربه إمضاء بيعه» من المدونة: من 


غصب عبدا أو دابة فباعها ثم استحقها رجل وهي بحالها فليس له تضمين الغاصب قيمتها وإن حالت 
الأسواق» وإنما له أن يأخذها أو يأخذ الثمن من الغاصب. قال ملك: ومن ابتاع ثوبا من غاصب ولم يعلم 
فلبسه حتى أبلاه ثم استحق ستحق غرم المبتاع القيمة لربه يوم لبسه» وإن شاء ضمَّن الغاصب قيمته يوم الغصب 
أو أجاز بيعه وأخذ الثمن› ولو تلف الثوب عند المبتاع بأمر من الله لم يضمنه. ولو تلف عند الغاصب بأمر 
من الله ضمنه. الحطاب على هذه القولة: قال في المدونة: ومن غصب عبدا أو أمة ثم باعها ثم استحقها 
رجل وهى بحالها فليس له تضمين الغاصب القيمة وإن حالت الأسواق» وإنما له أن يأخذها أو يأخذ 
الثمن ون ا كما لو وجدها بيد الغاصب وقد حالت أسواقهاء فإن أجاز ربها البيع بعد أن هلك 
الثمن بيد الغاصب فإن الغاصب يغرمه» وليس الرضا ببيعه يوجب له حكم الأمانة في الثمن. انتھی› 
قلت: الذي في التهذيب: ومن غصب عبدا أو دابة كما تقدم في نقل المواق. عاد كلام الحطاب: وقال 
اللخمي : إذا باع الغاصب العبد ثم أتى صاحبه ولم يتغير سوقه ولا بدنه كان بالخيار بين أن يجيز البيع 
أو يأخذه» ويرجع المشتري بالثمن. ثم قال: وإن كان العبد قائم العين وأجاز المغصوب منه البيع لزم 
المشتري إلا أن يكون المغصوب منه فاسد الذمة بحرام أو غيره. واختلف إذا كان المشتري قد دفع الثمن 
إلى الغاصب والغاصب فقير وقد أجاز المستحق البيع فقيل لا شيء له على المشتري؛ وقيل: يأخذ منه 
الثمن. وهذا على القول بأن العقد بيع فيكون قد أجاز البيع دون القبض» وعلى القول بأن البيع التقابض 
لا يكون له على المشتري شيء. انتهى» ونقل في النوادر القولين وضعّف الثانى وأنكره. انظره في كتاب 
الاستحقاق وحققه منه. تنبيةٌ : قال اللخمي : إن علم المشتري أن البائع ا ا وأحب المبتاع رد 
البيع قبل قدوم المغصوب منه لم يكن له ذلك إذا كان قريب الغيبة» وله ذلك إذا كانت الغيبة بعيدة لأن 
A GO‏ انتهى» فيكون بمنزلة ب بيع الفضولي. كاله : : إذا كان طعام أو 
غيره مشتركا بين شخصين فغصب ظالم حصة أحدهما فهل ذلك من الشريكين أو هو خاص بمن أخذ 
باسمه؟ قال ابن أبي زيد: الذي عندي أن المأخوذ بينهما والباقى بينهما. وبذلك أفتى السيوري» ذكره 
فك الترزلق: و مال لفحب ريحت فى لك فافظره: ۰ 

وإن يجد من اشترى ممن غصب أعدّق رد أو أجاز إن أحب المواق على قوله: ونقض عتق المشتري 
وإجازته ؛ من المدونة: قال: من غصب أمة فباعها فقام ربها وقد أعتقها المبتاع فله أخذها ونقض 
العتقء نقصت أو زادت» وله أن يجيز البيع » فإن أجازه تم العتق بالعقد الأول. كذا في المطبوعة قال 
بدون تسمية الفاعل. وفي نقل ال محدد عنه: في التهذيب: من غصب إلى اخره» انظر نص التهذيب 
صدر صفحة خمس وثمانين من المجلد الرابع. وفي نهاية التهذيب: قال خلف بن أبي القاسم 
البراذعي القروي: وجعلت ما لم أذكر قائله من المسائل منسوبا إلى عبد الرحمن بن القاسم. 


التذليل 
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وَضَمِنَ مُشْتّر لم يَعْلم فِي عَمَدٍ لا سَمَاوي وَعْلةٍ وَهَّل الخطأ كالعَمْدٍ تأويلاآن 
والعمد يضمن الذي اشترى وما عل ملا الغ للةوأممرالسما 
كود تدب تأويلان مهل كالعمد أو كمامن السما نزؤل 


والعمد يضمن الذي اشترى وما علم لا الذا. أو أمر السما المواق على قول الأصل: وضمن مشتر لم يعلم 
دلا سماوي» انر قبل اشع قبل هن ا 
غاصب ولم يعلم فلبسه حتى أبلاه ثم استحق ق غرم المبتاع القيمة إلى قولها: ولو تلف الثوب عند المبتاع 
بأمر من الله لم يضمنه. وكتب على قوله : ولا غلة» من المدونة: قال ابن القاسم: من ابتاع دارا أو عبيدا 
من غاصب ولم يعلم فاستغلهم زمانا ثم استحقوا فالغلة للمبتاع بضمانه» وكذلك إذا ورثهم عن أبيه ولم 
يدر بما كانوا لأبيه فاستغلهم ثم استحقوا فالغلة للوارث» ولو وهب ذلك لأبيه رجل فإن علم أن الواهب 
بيه هو اذى فض هده لاء من الق أو من رجل :هذا لستحو اة فغلة ما مقي للم 
ل ا ا ل اك غاصب. انتهى» وانظر هنا 
مسألة من ورث مالا فاستّحق حبسًا فيها في نوازل ابن سهل: على قول ابن القاسم لاخراج عليه. 
ب قال ابن سهل: قول ابن القاسم المشار إليه : هو قوله في المدونة: من 
شترى يكرا فوطئها ثم استّحقت بحرية؛ لا شيء عليه؛ لا صداق ولا ما نقصها. 

20508 تأويلان هل كالعمد او كما م أنسما بالقصر للوزن ذزك المواق على قوله: وهل الخطأ 
كالعمد تأويلان؛ من المدونة: قال ابن القاسم: لو قتل الجارية مبتاعها من غاصب لم يعلم بغصبه 
فلربها أخذه بقيمتها يوم القتل» ثم يرجع هو على الغاصب بالثمن» لأن ملكا قال: ما ابتاعه أي من 
طعام فأكله أو ثياب فلبسها حتى أبلاها فلمستحق ذلك أخذه بمثل الطعام وقيمة الثياب» وإنما يسقط 
عن المبتاع كل ما عرف هلاكه من أمر اللّه» وأما ما كان هلاكه من سببه فإنه يضمنه. قال عيسى عن 
ابن القاسم: وذلك إذا كان قدا وأما في الخطا فهو كما لو ذهب ذلك بأمر من الله. وقال أشهب: 
كالعمد لأنه جناية. ابن رشد: تفرقة ابن القاسم في سماع عيسى تفسير قوله في المدونة إذ لم يفرق فيها 
بين عمد وخطا. قال ابن عرفة : ظاهر كلام الشيخ أن قول أشهب وفاق لابن القاسمء وعليه حمل 
بعضهم المدونة. انظر ثالث ترجمة من ابن يونس. البناني على قوله: تأويلان: الأول لابن أبي زيدء 
والثاني لابن رشد. وبناهما في البيان على أن البيع هل هو على الرد حتى يجاز أو على الإجازة حتى 
يرد؟ الرهوني: قول محمد البناني: الأول لابن أبي زيد» انظر من عزاه لابن أبي زيد فإني لم أره 
لغيره» وإنما قال في التوضيح بعد أن ذكر عن أبي الحسن أنه ظاهر المدونة ما نصه: ابن عبد السلام: 
لأنه ربما تؤول على المدونة أي عدم الفرق. انتهى منه بلفظه. وقال ابن ناجي ما نصه: قوله: ولو كان 
المبتاع هو الذي قتلها فلربها أخذه بقيمتها يوم القتل؛ قال أبو إبرهيم: ظاهره كان القتل عمدا أو 
خطأء وهو قول أشهب »يعني : في المجموعة؛ وقال ابن القاسم في العتبية» هذا في العمد وأما في الخطم 
فكما لو كان بأمر من الله تعلى. قلت: وفسر ابن رشد قولها بقول ابن القاسم وهو الصواب لأن تفسير 
قول ابن القاسم بقوله أولى من تفسيره بقول غيره» ورجح بعض شيوخنا الأول لعموم لفظها. انتهى منه 
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ووارثه وموهوبه إن علما كهو وإلا بدئ بالغاصب ورجع عليه يعّلة موهويه فإن أعسر فعلى الموهوب 


ووارث الغاصب والذي اتب منهإاا مساعلماكمسن غصب 


وبيدى الغاصب إن لم يعلم ‏ موهوب هبغص به وليف رم 
غلةماوهب في يساره وليثب ععالوه وبي في إعسساره 


لكن له يكون إذ ذاك مال فة قيمة اللاج والعصل 
ومشتر لم يدرف العممدسبق ضفمانهيبدأمنمنهاستحق 
بأخذه أو أخذ من قد غصبه هماغريمان له في مرتبسه 
والفرق بينه وبين من وهب لهالرجوع إزز به بدءطُلب 


بلفظه. ومراده ببعض شيوخه : ابن عرفة», فإنه قال ما نصه: وفيها: لو قتل الجارية مبتاعها من 
غاصب لم يعلم بغصبه فلربها أخذه بقيمتها يوم القتل» ثم يرجع هو على الغاصب بالثمن» قلت: مثله 
لابن القاسم في المجموعة بزيادة قال أشهب: قتلها عمدا أو خطأ لأنها جناية وفي سماع عيسى ابن 
القاسم: هذا إن كان ذلك عمدا وإن كان خطأ فلا شيء على الغاصب ولا على المشتري. ابن رشد: هذه 
التفرقة تفسر قوله في المدونة إذ لم يفرق فيها بين عمد ولا خطإ. وقيل: لا فرق بينهما والخطأ كالعمد. 
قلت : ظاهر كلام الشيخ أن قول أشهب وفاق لابن القاسم في المجموعة» وعليه حمل بعضهم المدونة› 
وهو ظاهر لأن إطلاقاتها كالعموم. انتهى منه بلفظه. وكأن محمدا البناني اغتر بكلام المواق لنقله كلام 
ابن عرفة غير تام بل أسقط منه ما هو صريح في أن قول ابن القاسم الذي أشار إليه هو في المجموعة, 
فتأمله يبن لك وجهه. 

ووارث الغاصب والذي اتهب منه إذا ما علما كمن غصب المواق على قوله: ووارثه وموهوبه إن علما 
كهو؛ ابن عرفة: فيها مع غيرها: من ابتاع شيأ من غاصب أو قيله وهو عالم أنه غاصب فهو كالغاصب 
في الغلة والضمان. قلت : عبارته: أو قبله منه هبة» وليس في نص ابن عرفة هذا ذكر للوارث. وقد تقدم 
في نقل المواق على قول الأصل: ولا غلة» ما يعلم منه حكم الوارث العالم. وبدئ الغاصب إن لم يعلم 
موهوبه بغصبه وليغرم غلة ما وهب في يساره ولِيُتْبَع اموهوب في إعساره لكن له يكون إذ ذاك من 
الغلة قيمة العلاج والعمل ومشتر لم يدر في العمد سبق ضمانه يبدأ من منه استحق بأخذه أو أخذ من 
قد غصبه هما غريمان له في مرتبه والفرق بينه وبين من وُهِب له الرجوع إن به بدءاً طلب المواق على 
قوله : وإلا بدئ بالغاصب» أما بالنسبة للمشتري يأكل الطعام ويلبس الثياب فقال ملك: للمستحق أن 
يبتدئ بأيهما شاء؛ و بالنسبة للموهوب له فلا يتبعه المستحق إلا إن كان الغاصب عديماء أو لم 
يوجدء أو وجد ولم يقدر عليه ؛ ووجه هذا أن الشتري إذا غر م اتبع الغاصب» بخلاف الموهوب إذا 
أغرم لم يرجع عليه إذ لا عهدة له على الغاصب» وهو يقول : لم ألبس على معاوضة فلا يجب علي إذا 
كان ثم من يرجع عليه. وقال أشهب: يبتدئ بأيهما شاء. قال ابن يونس : بهذا أقول» ولا يكون 
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الموهوب أحسن حالا من المشتري. وأما بالنسبة إلى الوارث» فمن المدونة: قال ابن القاسم: من غصب 
دارا أو عبيدا فوهبهم لرجل فاغتلهم وأخذ كراءهم ثم قام مستحق فإن كان الموهوب له عالما بالغصب 
فللمستحق الرجوع بالغلة على أيهما شاء» وإن لم يعلم بالغصب فللمستحق أن يرجع أولا بالغلة على 
الغاصب» فإن كان عديما رجع بها على الموهوب ؛ وكذلك من غصب ثوبا أو طعاما فوهبه لرجل فأكله أو 
لبس الثوب حتى أبلاه أو كانت دابة فباعها وأكل ثمنها ثم استحقت هذه الأشياء بعد فواتها بيد 
الوهوب فعلى ما ذكرنا؛ ولو أن الغاصب نفسه اغتل العبد وأخذ كراء الدار لزمه أن يرد الغلة والكراء 
للمستحق؛ ولو مات الغاصب وترك هذه الأشياء فاستغلها ولده كانت هذه الأشياء وغلتها للمستحق؛ 
قال ابن القاسم : والموهوب لا يكون في عدم الواهب أحسن حالا من الوارث؛ ألا ترى أن من ابتاع قمحا 
فأكله أو ثيابا فلبسها حتى أبلاها أو شاة فذبحها وأكل لحمها ثم استحق ذلك رجلء أن له على 
المبتاع غرم ذلك كله ولا يضع ذلك عنه أنه اشتراه؛ وإن هلك ذلك بيد المبتاع بأمر من الله بغير سببه 
وانتفاعه فإن لم يعلم بالغصب وقامت بهلاك ما يغاب عليه من ذلك بينة فلا شيء عليه؛ ولا يضمن ما 
هلك من الحيوان والربع أو انهدم بغير سببه؛ فكما كان المشتري حين أكل ولبس لم يضع عنه الاشتراء 
الضمان كان من وهبه الغاصب فاستغل أحرى أن يرد ما استغل في عدم الواهب لأنه أخذ هذه الأشياء 
بغير ثمن. قال أبو محمد: وقال أشهب: إن من وهب له الغاصب له الغلة إذا لم يعلم بالغصب 
كا لمشتري؛ قال: ولم يختلف ابن القاسم وأشهب أن ما استغل المشتري من قليل أو كثير أو سكن أو 
زرع لهء ولا شيء عليه من غلة أو كراء» ولا على الغاصب الذي باع منه ويرجع المبتاع بجميع الثمن 
على الغاصب» لا يحاسبه بشيء من غلة أو كراءء إلا أن يعلم المشتري بغصبه قبل الشراء فيكون 
كالغاصب. قلت: في النوادر: قال ابن المواز: وقال أشهب إلى آخره» انظره في صفحة إحدى وأربعمائة 
من المجلد العاشر. وقلت: ومشتر لم يدر» البيتين» لقول البناني على قول الزرقاني: فلو زاد ومشتريه 
إن علموا كهو لكان أشمل» فيه نظرء إذ لو زاده لم ينزل عليه قوله : وإلا بدئ بالغاصب؛ لما مر في 
الشتري الذي لم يعلم من أنه في العمد كغريم ثان. 
قال في التوضيح: والفرق لابن القاسم أنه إذا ابشُدئ بتضمين المشتري كان للمشتري الرجوع على 
الغاصب» ولا كذلك الموهوب له فإنه إذا غرم لم يكن له رجوع البتة. انتهى كلام التوضيح باختصار. 
وقلت: إن لم يعلم موهوبه لقول البناني في قول الأصل: وإلا بدئ بالغاصب؛ الظاهر رجوع هذا 
للموهوب فقطء» إذ لا غاصب مع الوارث يبدأ به» وحينئذ فلا فرق في الوارث بين العلم وعدمه لكن لا 
يضمن إن لم يعلم إلا جناية نفسه؛ والمسألة في المدونة وغيرها مفروضة في الموهوب فقط. قال مصطفى : 
وأما الوارث فالمراد به وارث الغاصب وحينئذ فلا تتأتى فيه البداءة بالغاصب ولا في تركته لأن الفرض 
أنه مات وقسموا المغصوب واستغلوا ثم استحق. ففيها: لو مات الغاصب وترك هذه الأشياء ميراثا 
فاستغلها ولده كانت هذه الأشياء وغلتها للمستحق. انتهى. ووارث الغاصب لا غلة له علم أو لم يعلم. 
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خليل ولق شَاهد الْمَسْبٍ لآخر علَى إقراره بلقب كَسَاهِدٍ ييلكك لئان بعصْبك وجيت ذا يو لامالا إا 
أن تَحلف مع شاهد الملك وبين القضاء 

التسهيل ولف اق الشاه بالغصب إلى شاه الإاقرار بأن قدفعلا 
كشاههد بملكل الشىىء إلى ثانبأنغصبهمنل العلا 
ثكمجعلت:نايدلامالكقكا فىكلاإلاإن دعست ذلكا1 
أعني شهيد املك في الأخرى بإق لسم النصاب والقضا كا ملستحق 
هذي طريقة عياض وأبو محم د والقتف وه ذصهببوا 
إلى تعامحجلةاللكفلا ثلزمغيرألوةالقفضاائستلا 
قلت ابن يونس حكى عن بعضهم في ذي انتفاالتلفي يق إذلم تلتكم 
ولتو راق التاق م تاغي اض تكسو يسا كانت ةا راض 
والشارحان وهمافحملاال بأص على الذي ابن يونس نقل 
وقوله لا مالكالايمنى ال بيع أو الوط وإنمايدل 

التذليل وأما المشتري فيخير المستحق في اتباعه أو الغاصب في العلم وعدمه» والغلة له مع عدم العلم فلا يغرمها 
ولد الغاصب. انتهى كلام مصطفى باختصار. وكتب المواق على قوله: ورجع عليه بغلة موهوبه فإن 
أعسر فعلى الموهوب؛ من المدونة: ومن ابتاع من غاصب ولم يعلم دورا أو أرضين أو حيوانا أو ثيابا أو 
ما له غلة أو نخلا فأثمرت عنده فالثمرة والغلة للمبتاع بضمانه إلى يوم يستحقها ربها ولو كان الغاصب 
إنما وهبه ذلك لرجع المستحق بالغلة على الموهوب في عدم الغاصب؛ ويكون للموهوب من الغلة قيمة 
عمله وعلاجه. قلت: : أسقط من عبارة التهذيب عقب قوله : في عدم الغاصب» قوله : لأن الموهوب لم 
يضمن في ذلك ثمنا أدّاه. ولفق الشاههد بالغصب إلى شاهد الإقرار بالنقل بأن قد فعلاالمواق على قول 
الأصل : زلف شاهد بالغصب لآخر على إقراره بالغصب ؛ من المدونة : : قال ابن القاسم : وإن أقمت شاهدا 
أن فلانا غصبك هذه الأمة وشاهدا آخر على إقرار الغاصب أنه غصبك تمت الشهادة. 
كشاهد بملكك الشيء إلى ثان بأن غصبه منك العلا ثم جعلت ذا يد لا مالكا في كل الا بالنقل أن دعمت 
ذلكا أعني شهيد الملك في الأخرى بإقسام النصاب ر فار للوزن كامستحق هذي طريقة عياض 
وأبو محمد والمقتفوه ذهبوا إل تمام حجة الملك فلا د لزم غير ألوة القضا بالقصر للوزن ائتلا قلت ابن 
و اا 0 انتفا بالقصر للوزن ا اي 
يونس نقل وقوله لا مالكا لا يمنمٌ ابيع أو الوظة وإنهآ يذل أن سوا إن يكم بيمة الملك تفده س 
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فيما حكى واستظهر البناني معترض اشم صن الزرقاني المواق على قوله: كشاهد بملكك لثان 
بغصبك. من المدونة: قال ابن القاسم : وان أقمت شاهدا أن فلانا غصبك هذه الأمة وشاهدا آخر أنها 
لك» فقد اجتمعا على إيجاب ملكك لهاء فيقضى لك بها بعد أن تحلف أنك ما بعت ولا وهبت»› كمن 
استحق ستحق شيئا ببينة» وذلك إذا ادعاها الغاصب لنفسه لأنهما لم يجتمعا على إيجاب الغصب. . ابن 
يونس : وقال بعض الفقهاء: شهادتهما مختلفة فإذا لم تفت حلف مع أي الشاهدين شاء» فإن حلف 
مع شاهد الملك حلف أن شاهده شهد بحق› وأنه ما باع ولا وهب؛ وإن ET‏ ا ا 
لقد شهد شاهده بحق فقط» وردت إلى يده بالحيازة فقط لأن شاهد الغصب لم يُثبت له ملكاء وشاهد 
الملك لم يثبت له غصباء ويمكن أن تكون خرجت من يده ببيع إلى الذي هي بيده فلما لم يجتمعا على 
ملك ولا غصب حلف كما قدمنا. قال ابن القاسم: ولو دخل الجارية نقص كان لك أن تحلف مع 
الشاهد بالغصب وتضمّن الغاصب القيمة. وكتب على قوله: وجعلت ذا يَدٍ لامالكا؛ لم يذكر هذا في 
المدونة» فانظر إتيان ابن يونس به هل هو تفسير للمدونة؟ وانظر قوله : وجعلت حائزا؛ إنما قال هذا 
بعض الفقهاء إذا حلف مع شاهد الغصب»› ولم يذكر خليل أنه يحلف. 

البناني : على قوله: وجعلت ذا يد؛ في بعض النسخ: وجعلت حائزا والمعنى واحد. وكتب المواق على 
قوله : إلا أن تخلف مح شاه املك وينين القضاءء تقدم قول بعض الفقهاء: إن حلف مع شاهد ال ملك 
حلف أنه ما باع ولا وهب. قلت: قول الأصل: ويمين القضاء؛ هكذا بخطه في رواية الأقفيسي بثبوت 
الواو» وعند الشارحين بدونها فيحلف يمينا واحدة يجمع الأمرين فيها. وما له على رواية الأقفهسي هو 
الجاري على ما جزم به ابن رشد من عدم الاكتفاء بالثانية وإن كانت تتضمن الأولىء وجزم اللخمي 
بالاكتفاء» وعلى الأول هل له جمعهما في يمين وبه جرى العمل» أو لا؟ خلاف أفاده عبد الباقي. 
البناني على قوله : وجعلت ذا يد» ويعني بلا يمين» حتى في الصورة الثانية مع قيام النتلعة : لأن 
الشهادتين اجتمعتا على حوز المشهود له؛ فإن فاتت أو تعيّبت فليس له أن يضمن المشهود عليه قيمتها 
إلا إذا حلف مع شاهد الغصب. وهذا الذي عليه المصنف هنا تبع فيه ما في التنبيهات لعياض. 

ونقل ابن غازي كلامه؛ والذي اختصر عليه الأكثر المدونة هو أن الشهادة في الثانية تامة» يقضى فيها 
بإيجاب الملك بعد يمين القضاء. وهذان القولان متفقان على التلفيق في الثانية» ونقل ابن يونس عن 
بعض الفقهاء عدم التلفيق فيها وأنها شهادة مختلفة؛ فمع القيام حلف مع أي الشاهدين شاء وثبت ما 
شهد به من الملك أو الغصب» لأنهما لم يجتمعا على ملك ولا غصب؛ وأما مع الفوات فيحلف سخ 
شاهد الغصب ويُضْمّن الغاصب القيمة؛ فهي ثلاثة أقوال: قولان بالتلفيق والثالث بعدمه. ولا لم يقف 
المواق على ما لعياض اعترض على المصنف بأنه مخالف للمدونة ولنقل ابن يونس» ووهم الشارحان 
فحملا كلام الصنف على ما نقله ابن يونس وهو غير صحيح لتصريح المصنف بالتلفيق ولعدم ذكره 
اليمين فتأمله. انتهى كلام البناني. الشيخ محمد عليش: ابن غازي: هاتان مسألتان» أما الأولى فقال 
فيها في المدونة: وإن أقمت شاهدا أن فلانا غصبك هذه الأمة» وشاهدا آخر على إقراره أنه غصبكها 
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ےک کے ا ا ی ےک ا ا ا ا ےک 

التذليل تمت الشهادة. أبو الحسن: أي تمت الشهادة بالغصب» ويقضى لك بها من غير يمين القضاء» ولم تتم 
باللك؛ إذ قد تكون بيده وديعة أو عارية أو رهنا أو بأجرة. وأما الثانية فقال فيها في المدونة: لو شهد 
أحدهما أنها لك؛ وشهد آخر أنه غصبكهاء فقد اجتمعا على إيجاب ملكك لها فيقضى لك بهاء ولم 
يجتمعا على إيجاب غصبك» فإن دخل الجارية نقص كان لك أن تحلف مع الشاهد بالغصب وتُضمن 
الغاصب القيمة. هكذا اختصرها أبو سعيد وأكثرهم تبعا لأبي محمد؛ والذي في الأمهات لو أني أقمت 
شاهدا على أنه غصبنيهاء وأقمت آخر على أنها جاريتي؟ 1 
قال: لا أراهما شهادة واحدة» فإن دخل الجارية نقص حلف مع الذي شهد له أنه غصبها وأخذ 
قيمتها إن شاء. قال عياض: لم يجعلهما شهادة واحدة» إذ لم يتفقا على الغصب فيضّمنه القيمة في 
الفوات» ولا على الملك فيأخذها بعد يمين القضاء في القيام أنه لم يفوتها وأنها ملكه؛ إذ لم يشهد شاهد 
الغصب بالملك التام؛ وإذ لو شهد شاهدان بالملك التام ما حكم لربها حتى يحلف يمين القضاء أنها ما 
خرجت عن ملكه؛ ولو تمت الشهادة بالغصب لم تتم بالملك إذ يقول: لا أدري أنها ملكه ولعلها عنده 
وديعة أو عارية أو رهن أو بإجارةء وإنما رأيته أخذها من يده. وقد ذكر أبو عمران عن أصبغ أن ابن 
القاسم رجع عما في كتاب الخصب» وقال: أراهما شهادة واحدة لما قلناه» وجعلهما في الرواية الأخرى 
شهادة واحدة ولم يقل تامة› لأنها توجب في قيامها تقديم يد القائم عليها دون الحكم له بملكهاء حتى 
يحلف مع شاهد الملك يمين القضاء» حتى لو جاء آخر بشاهدين على الملك أو شاهد عليه وأراد أن 
يحلف معه» كان أحق به» قلت : كذا في مطبوعته» ويظهر أن الأصل أحق بها. عاد كلامه: إلا أن 
يحلف هذا مع شاهد الملك؛ واختلف هل يمينه مع شاهد الملك معارض لشاهدين بملك غيره أو يرجح 
عليه الشاهدان؟ وعلى هذه الرواية الأخيرة في المسألة اختصرها أبو محمد» وقال: فقد اجتمعا على 
إيجاب الملك ولم يجتمعا على إيجاب الغصب» وتبعه أكثر المختصرين؛ وقد قال بعد هذا: إذا شهدوا 
أنه غصبها منه فقد شهدوا أنها له وإن قالوا: لا ندري أهي للمغصوب منه أم لا؟ ثم قال: أما كنت 
تردها عليه؟ وهذا إنما أراد ردها إليه بتقديم يده عليها على ما قدمناه. انتهى» وقد ظهر لك أن قوله: 
وجعلت ذا يد لا مالكا؛ راجع للمسألتين؛ وأن قوله: إلا أن تحلف مع شاهد الملك خاص بالثانية إذ لا 
شاهد ملك في الأولى. والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلام ابن غازي على نقل عليش. 
والذي تقدم فيه عن أبي إبرهيم عن أصبغ من رجوع ابن القاسم عما في كتاب الغصب وقوله: أراهما 
شهادة واحدة؛ خلاف ما في المدونة الكبرى ولفظها متصلا بقوله: وأخذ قيمتها إن شاء؛ وقد كان قال: 
أرى أن شهادتهما جائزة. قال: ولقد سئل ملك عن رجل أقام شاهدا واحدا على أرض أنها له وأقام 
آخر أنها حيزه؟ قال: قال ملك: أراها له لأن حيزه تركته» وأراهما قد اجتمعا على الشهادة. فمقتضى 
هذا أن قوله : أراهما شهادة واحدة هو قوله الأول. ثم نقل الشيخ محمد كلام المواق بنحو ما تقدم إلا أن 
لفظه متصلا بقوله : لم يذكر هذا في المدونة ؛ هو: وظاهر ما تقدم لابن يونس أن ما لبعض الفقهاء 
معارض لها وإنما هو إذا حلف مع شاهد الغصب ولم يذكر سيدنا الشيخ خليل أنه يحلف. وليس هذا 
صنيع المواق. ثم نقل عن مصطفى قوله: أنت ترى أن ابن يونس إنما ذكر هذا على عدم التلفيق وأن 
الشهادة مختلفة فلا بد من الحلف مع أحدهما لانفراد كل بشهادة» وأما على ما درج عليه المصنف من 
التلفيق فلا يحتاج لليمين مع شاهد الغصب لأن الشهادة تمت على الحوزء ولذا لم يذكرها المصنف معه 


441 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


ل اا ق ا ا 

التسهيل ودعوى الاستكراه إن لم يلق بەلمنونهبلاتعلق 
توجب حدها له وللزنا أيضاإنالحمعملبهاتبيننا 
مسألة قا بوضع الأسس منهاخليل فبنس الأقفهسي 
والشارحان أهملاما وهيفي 2 غص بالق دمات تب وو للحفي 
وفي النتكاح ساقهاابنعرفه فيمبح _ ث_الصدقمماص نلفقه 
وشا رحانا الأص ا في بساط أوسساطه برام والب اطي 

التذليل بل قال: وجعلت ذا يد فقط. فما قاله الشارحان من التخيير بين الحلف مع شاهد الملك والحلف مع 


شاهد الغصب وهم. واعلم أن المصنف سلك في هذه المسألة طريق عياض في التلفيق وكونها شهادة بالملك 
غير التام؛ وطريق أبي محمد وأبي سعيد وكثير من المختصرين أنها شهادة تامة يقضى بها بالملك مع 
يمين القضاء. انظر التنبيهات وابن غازي فقد نقل كلامها والله أعلم. قلت: جلبته بطوله على نقل 
الشيخ محمد لعزة وجود المحال عليه. ثم ذكر قول البناني: ولا لم يقف المواق إلى قوله: ولعدم ذكره 
اليمين. وقد قدمته وأشرت بقولي: وقوله لا مالكا الأبيات الثلاثة إلى قول البناني على قول الزرقاني: 
ويترتب على قوله: وجعلت ذا يد؛ أن له التصرف فيه باستغلال لا ببيع أو نكاح أمة» وأنه إذا أتى 
مستحقها أخذها إذا كانت قائمة وقيمتّها إن فاتت» وأنه يضمن السماوي على ما يفيده الشارح في 
اللقطة؛ كان يقرره بعض الشيوخ أن له التصرف ظاهرا بالبيع والوطه وغيرهما إذ لا منازع له وإنما فائدة 
كونه ذا يد أنه إذا قامت بينة الملك لغيره قدّمت على بينته لأنها إنما أثبتت الحوز وهو ظاهر. 
ودعوى الاستكراه إن لم يلق به لصونه بلا تعلق توجب حدها له وللزنا أيضا إن اليس د 
مسألة قام بوضع الأسس منها خليل فبنى الأقفهسي والشارحان أهملاها وشي في غصب 3 
تبدو للحفي وفي النكاح ساقها ابن عرفه في #بحث الصداق مما صنفه وشارحا ذا الام 
أوساطه بهرام والبساطي الشيخ محمد عليش على قول الأصل: وإن ادعت استكراهاء كذا ,و ف 
نسخة المصنف وبعده بياض خال عن الكتابة فكتب فيه تلميذه الأقفهسي بخطه: على غير لائق 
تعلق حدت له؛ ولم يتكلم عليه الشارحان ؛ وفي الشامل: وحدّت مدعية الإكراه على من لايتهم به 
ونظر الحاكم إن اتهم. انتهى وفي غصب المقدمات: إن ادعت الاستكراه على رجل صالح لا يليق به 
ذلك وهي غير متعلقة به فلا اختلاف أنه لا شيء على الرجل» وأنها تحد له حد القذف» وحد الزنا 
إن ظهر بها حملٌ؛ وأما إن لم يظهر بها حمل فيتخرج وجوب حد الزنا عليها على الاختلاف في حد 
من أقر بوطه أمة وادعى أنه اشتراها أو بوطء حرة وادعى أنه تزوجهاء فيحد على مذهب ابن القاسم إلا 
أن يرجع عن قوله؛ ولا يحد على قول أشهب؛ وهو نص قول ابن حبيب في الواضحة؛ وإن أتت 
متعلقة بهذا الرجل الصالم فهذا يسقط عنها حد الزنا لما بلغت من فضيحة نفسها؛ وتحد حد القذف 


خليل 
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والمتَعَدّي جان على بَعْض غَالِبًا فَإِنْ قات 


التسهيل 


والتعدي غالبا جنان على بعض فإنأفاتبال فنعلا 


التذليل 


محارت الما وإن ادعته على فاسق ولم تأت متعلقة به فلا تحد له حد القذف؛ ولا تحد حد الزنا 
أيضا إلا أن يظهر بها حمل ولا صداق لهاء وينظر الإمام في أمره» وإن أتت متعلقة بهذا الفاسق سقط 
عنها حد القذف وحد الزنا 0 انظر المقدمات فقد أطال هنا وذكرها ابن عرفة في فصل 
الصداق. أفاده ابن غازي والمواق. قلت : انظر عجز صفحة ثمان وتسعين وأربعمائة وتاليتيها وصدر 
الثالثة من المجلد الثاني من المقدمات. 

ولفظ المواق على هذه القولة : نقل ابن عرفة هذا في النكا لنكاح في فصل الصداق » وذكره ابن رشد في الغصب» 
قال: من استكره أمة أو حرة فوطثها فعليه في الحرة صداق مثلهاء وفي الأمة ما نقصها بكرا كانت أو 
ثيباء وهذا إذا ثبت الوطء ببينة أو بإقراره» أو ادعت هي ذلك مع قيام البينة على غيبته عليها؛ ؛ وأما 
إن ادعت أنه استكرهها ولا بينة لهاء فإن كان رجلا صالحا لايليق به ذلك ولم تأت متعلقة به فلا 
خلاف أنه لا شيء على الرجل وأنها تحد له حد القذف» وحد الزنا إن ظهر بها حمل؛ وإن لم يظهر 
بها حمل فتحد أيضا على قول ابن القاسم إلا أن ترجع عن قولها؛ وإن أتت متعلقة بهذا الرجل 
الصالح فهذا يسقط عنها حد الزنا لما بلغت من فضيحة نفسها؛ وتحد له حد القذف عند ابن القاسم؛ 
وإن ادعت ذلك على فاسق ولم تأت متعلقة به» فهذا لا تحد له حد القذف» ولا تحد أيضا حد الزنا 
إلا أن يظهر بها حمل» ولا صداق لها وينظر الإمام في أمره؛ وإن أتت متعلقة بهذا الفاسق فيسقط عنها 
حد القذف وحد الزنا إن ظهر حمل. راجع المقدمات ففيه طول. الحطاب على هذه القولة: لم يشرح 
الشيخ بهرام هذه المسألة» ويوجد في كثير من شروحه بياض لشرحها؛ ومفهوم قوله أنها لو تعلقت لم 
تحد له؛ وأنه لو كان لاثقا به لم تحد ولو لم تتعلق به؛ وقال في الإكمال في [حديث جريج'] في كتاب 
البر والصلة : ولو ادعت امرأة مثل هذا عندنا على أحد من المسلمين حت له للقذف» وكذبناها ولا 
يقبل منها دعواهاء ولم تلحقه تبعة بقولها إلا أن تأتي به متعلقة تذمى مستغيثة لأول حالهاء وكان 
ممن لم يشتهر بخير» ولا عرفت يؤنا؛ وأما إن جاءت متعلقة بمن لا يليق به ذلك فلا شيء عليه؛ 
واختلف عندنا في حدها لقذفه» فقيل : دوقيل لأمحد لا يلغت من ,فضيحة فقسا ولا عد فعا 
للزنا. . ولبعض أصحابنا في المشتهرة بذلك مثل صاحبة جريج أنها تحد للزنا على كل حال ولا تصدق 
بتعلقها وفضيحتها نفسها لأنها لم تزل مفتضحة بحالها. وهذا صحيمٌ في النظر. انتهى. مصطفى: وهو 
ضعيف فلا يقرر به كلام المصنف. المتيطي على نقل البناني : وإن ن¿ كان مجهول الحال حدّت له حد 
القذف إن كانت مجهولة الحال أيضا أو لم تكن من أهل الصون» وأما إن كانت من أهل الصون فيخرج 
وجوب حد القذف عليها على قولين. 

والمتعدي غالبا جان على بعض المواق على قول الأصل: والمتعدي جان على بعض غالباء تقدم قول ابن 
يونس : : المتعدي إنمًا جنى على بعض السلعة » والغاصب غصب جميعها. ابن عبد السلام: الفرق بين 
المتعدي.والغاصب مشكل؛ فقول ابن الحاجب: : المتعدي جان على بعض» لا يعم جميع صور التعدي› 
لأن المكتري إذا زاد في المسافة ة حكم له بالتعدي. ابن عرفة : التعدي التصرف في شيء بغير إذن ربه 
دون قصد تملكه. قلت : انظر هنا نقل الشيخ محمد كلام ابن غازي. فإن أفات بالدْ بالإسكان فعلا 


د حديث جريج رواه مسلم في الصحيح .كتاب البر والصلة . رقم الحديث 2550. 
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لمَقصُودَ كقطع دنب َب زي هَيْكَةٍ أو أدْنِهَا أو طيْلِسَانِهِ أو لن شَاةٍ هُو المقصود وقلع عَيْنَيْ عَبْدِ أو 


Sag As 2 
e يديه فله أَحْده‎ 


التسهيل ماتقصدالذات لە كلين شاةه والتقص ود عن دالقتني 
وقضع طيلسان من في أهله جاو ق ارادا ج 
أوقطضعأوقلعيديأومقلتئ | عبدبهيبقىكميت وهوحي 
خير رب الشيء فيه يمسكه بارش مانقصهويتركله 
اذاق ةي الت .ااال ت ةا قتا 
التذليل ما تُقصد الذات هذا الاستعمال من اللحن المشتهر له كلبن شاة هو المقصود عند التي 9 


الام عد عياض وغيره. قاله في القاموس من في أهله يُجَلْ أو ديل أو اذخ بالنقل بغطف: : من باب 
ذراعي وجبهة الأسد أو قطع أو قلع يدي أو قلتي عبد من باب ذراعي وجبهة ة الأسد فيهما بست عبشي 
كميت بالتخفيف وهو حي خير رب الشي : فيه يمسكه بأرش ما نقصه أو يتركه ويأخذ ال فسا 9 : 
الاعتدا المواق على قوله: فإن أفات ا دابة ذي هيئة أو أذنها أو طيلّسانه ا 
هو المقصود وقلع عيني عبد أو يديه فله أخذه ونقصه أو قيمته ؛ اللخمي : التعدي على أربعة أوجه : 
يسير لم يبطل الغرض المقصود منه» ويسير أبطل ذلك منه» وكثير لم يبطل الغرض منه» وكثير أبطل 
ذلك منه. فاليسير الذي يبطل الغرض المقصود منه فيه خلاف؛ قال ابن القصار: يضمن جميعه؛ قال: 
فإن قطع ذنب دابة القاضي أو أذئها ضمنها؛ وكذا مركوب كل من يعلم أن مثله لا يركب مثل ذلك 
فذلك سواءً وسواء كانت الدابة حمارا أو بغلا أو غيره» ولا فرق بين المركوب والملبوس كقلنسوة القاضي 
وطيلسانه وعمامته ؛ وكذا من يعلم أنه لا يلبس مثل ذلك المجني عليه ولا يستعمله فيما قصد إليه. 
وهذه هي الرواية المشهورة عن ملك؛ وقال ابن يونس: قال مطرف وابن الماجشون: لو تعدى على شاة 
بأمر قل لبنها به فإن كان عُطُمٌ ما راد له اللبن ضمن قيمتها إن شاء ربها؛ وإن لم تكن غزيرة اللبن ؛ 
فإنما يضمن ما نقصهاء وأما الناقة والبقرة فإنما فيهما ما نقصهما وإن كانتا غزيرتي اللبن لأن فيهما 
منافع غير ذلك باقية. ومن المدونة : من فقأ عيني عبد رجل أو قطع يديه جميعاء فقد أبطله؛ ويضمن 
الجارح قيمته ويعتق عليه؛ وإن لم يبطله مثل أن يفقأ عينا واحدة أو جدع أنفه أو شبهه فعليه ما نقصه 
ولا يعتق عليه. ابن رشد: إن قطع اليد الواحدة من صانع ضمن قيمته اتفاقا. 
ابن عرفة: ابن وار ل ا أصبغ من كتاب الجنايات : إن قطع يديه أو الواحدة من الصانع ضمن قيمته 


اتفاقا. وفي عتقه اختلاف؛ في هذا السماع معها: يعتق عليه. الرهوني: وبهذا جزم ابن يونس ونقله عن 
الأخوين بزيادة قيد» ونصه: قالا أي مطرف وابن الماجشون: وإن ن قطع يد عبد فان کان صانعا وعُظم شأنه 
الصنعة فقد ضمنه وإن لم يكن صانعا فإنما فيه ما نقصه وإن كان تاجرا نبيلا. ثم ذكر عن التتائي في كبيره 
وبهرام في شامله ما يفيد أن طريقة ابن رشد ضعيفة فانظره وانظر التنبيه الذي ذكر فيه حكم استهلاك أحد 
مزدوجين وأشار فيه إلى ما للحطاب في استهلاك سفر من ديوان. أما إذا لم يفت الث بالإسكان لهذا 


باب الغصب (المجلد الرابع) 444 


مم ص شاه 


خليل فنقصه كلبن بَقرة ويد عَبّدِ أو حَيِِْ وَعََقَ عليه إن قوم ولا مم ٍصَاحبه في القَاحيش عَلَى الأزجم 
التسهيل فليس للمالل إلاأرش ما نقصهكلتركءعبدأج ذما 
وقلع عينه وتفويتٍ لدر بقل و ٌوناقةإفي البق ر 
والإبل نفع غسيره وجع لال بتر كالشاسالاجش وني فمل 
نتقول ينبغفي اعتمادذافي سوى حقو لال زرع في الأرياف 
ويعت ق العبد على ذاالمعتدي فيغردمهتقيمتكت هلس يد 
وليس للسيد همنععالعبد ممن جنى نن فح شالتعدي 
عليه في الأرجح إذابالنع يحرم هالءعت حَبغفير نفع 
التذليل فليس للمالك إلا أرش ما نقصه المواق على قوله : وإن لم يفته فنقصه؛ اللخمي: إن كان التعدي يسيرا 


ولم يُبطل الغرض منه لم يضمن بذلك؛ قال ملك: فإن كان ثوبا رفاه أو قصعة أصلحهاء وغرم ما نقصها 
بعد الإصلاح ؛ وإنما لزمه إصلاحه لأن صاحبه لا يقدر على استعماله إلا بعد إصلاحهء وقد كان في 
مندوحة عن ذلك؛ وليس هذا من القضاء بالمثل فيما قل قدره» ولو كان ذلك ما غرم النقص بعد الإصلاح 
لأن من غرم ما تعدى عليه لم يكن عليه غرم آخَرٌ. وقد تكون قيمة الثوب سالا مائة ومعيبا تسعين 
ويغرم في رفوه عشرة ثم تكون قيمته خمسة وتسعين فيخسر المتعدي خمسة» وقد لا يريد الإصلاح. 
واختلف في هذا الأصل هل يغرم الجارح أجر الطبيب؟ فقيل: ذلك عليه» فإن برئ على شين غرمه 
أيضا؛ وهذا قول موافق للرفو أنه على المتعدي؛ وقيل: إن ذلك على المجروح» فإن برئ على غير شين 
لم يكن على الجارح شيء؛ وفي هذا ظلم على المجروح؛ والأول أحسن أن على الجاني الرفو وأجرة 
الطبيب قال: وإن كان التعدّي كثيرا ولم يبطل الغرض المقصود منه فإن حكمه حكم اليسير. 

كترك عبد أجذما وقلع عينه وتفويت لِدَّر بقرة وناقة إذ في البقر والإبّل بالإسكان نفع غيرٌه المواق على 
قوله : كلبن بقرة» تقدم نقل ابن يونس : أما الناقة والبقرة فإنما فيهما ما نقصهما. وعلى قوله: ويد عبد 
أو عينه؛ تقدم النص بهذا؛ وقول ابن رشد: إلا يد الصانع. وجعل البقر كالشا بالحذف الماجشوني هو 
ابن الماجشون» فقال: لبن البقرة المقصود كلبن الشاة فهل نقول ينبغي اعتماد ذا في سوى حقول الزرع 
في الأرياف؟ و يعتق العبد على ذا المعتدي في غرمه قيمته للسيد وليس للسيد منع العبد ممن جني إن 
لحن تقد علد ذال ل لالت ري الح د د على قوله : وعتق عليه إن قوم ؛ 

تقدم نص المدونة : إن غرم قيمة العبد عتق عليه. وعلى قوله: ولا منبع لصاحبه في الفاحش على 
الأرجح؛ ابن يونس عن بعض الفقهاء: معنى قول ابن القاسم : إن الجاني على العبد جناية مفسدة يغرم 
القيمة ويعتق عليه ؛ إنما هذا إذا طلب ذلك سيده» وأما إن أراد أخذ عبده وما نقصه فله ذلك. ابن 
يونس: هذا خلاف ظاهر قول ابن القاسم وأشهب؛ والصواب والذي أختاره أنه إن أفسده هكذا 
أن يغرم الجاني قيمته ويعتق عليه على ما أحب سيده أو كره» لأن قيمته عوضه فهو مضارٌ في 
ترك قيمته صحيحا وأخذ ما لا ينتفع به وإحرام العبد العتق. قلت : : أحرم لَعَيّة وعليها قوله : 
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رفا الثوب مُطلقا وى أجرَةٍ الطبيب قَوْلن 

والشوب إن يخرق رفاهمنجنى وغورمالتقص ولم ي روا هنا 
تخيير ربالشوب فيمايسرا وإن م االتخيير في ماكئلرا 
في الأرش بعد رفوه والعدل والرنفؤفيناأنكرالص قلي 
مؤلف الجامع لاا شيخ النكت ‏ كما حكى نف والمدواة ببست 
ولكن الخلاف في هااللخمىي ‏ حكى م عاستحساانه للحتم 
كالرفو في الذي حكىالواق ‏ عن هبما هر هالإ#طلاق 


ونبئتهاأحرماست قومه ا لت تكح في معش رآخرينا 

عاد كلامه: وإن لم يفسده مثل أن يفقأ عينه الواحدة أو يقطع يده الواحدة ولم يذهب بها أكثر منافعه 
فالسيد مخير بين أخذه وما نقصه لأنه ينتفع به› أو يغرم الجاني قيمته؛ ويعتق عليه أدبا له لتعديه 
وظلمه كما قال ملك وأشهب؛ وأما إن كانت الجناية يسيرة مثل أن يجدع أنفه أو يقطع أذنه أو يقطع 
إصبعه ولم يفسده ذلك فليس عليه إلا غرم ما نقصه. قلت: عبارة ابن يونس على نقل البناني: بعض 
القرويين بدل بعض الفقهاء؛ مصطفى : فاختلاف ابن يونس وبعض القرويين إنما هو في معنى قول ابن 
القاسم فيها: ومن تعدى على عبد رجل ففقأ عينه أو قطع له جارحة أو جارحتين» فما كان من ذلك 
فسادا فاحشا حتى لم يبق فيه كبير منفعة فإنه يضمن قيمته ويعتق عليه ؛ فالمناسب لاصطلاح الصنف 
التأويلان» لكن لما لم يقتصر ابن يونس على ذلك بل اختار تفصيلا سلكه وجعل المراتب ثلاثا مفسدا 
فاحشا وكثيرا غير مفسد ويسيرا أراد المصنف الإشارة إلى اختياره» ولذا قيد بالفاحش إشارة إلى أن غيره 
له المنع فيه. والله أعلم. والثوب إن يَخْرَق فاه واوية ويائية ومهموزة» ولا يقرأ هنا بالهمز 

من جنى وغرم الأرش ولم يَرَوا هنا تخيير رب الثوب فيما يسّرا وإنما التخيير فيما كثرا إل الأرش 
بعد رفوه والعدل والرفو في ذا أنكر الصقلى مؤلف الجامع لا شيخ النكت كما حكى تفي الد وا ببست 
ولكن الخلافَ فيها اللخمي حكى مع استحسانه للحتم كالرفو في الذي حكى المواق عنه بما لأا 
الإطلاق المواق على قوله : ورفا الثوب» من المدونة: قال ابن القاسم: من تعدى على صحفة أو عصا 
لرجل فكسرها أو خرق له ثوباء فإن أفسد ذلك فسادا كثيرا خير ربه في أخذ قيمته جمييهء أو أخذه 
بعينه وأخذ ما نقصه من المتعدي؛ وإن كان الفساد يسيرا فلا خيار لربه» وإنما له ما نقصه بعد رفو 
الثوب. ابن يونس: قال بعض أصحابنا: إذا أفسد الثوب فسادا كثيرا واختار ربه أخذه وما نقصه» فإنما 
يعنى بعد أن يُرفاً الثوب أو يخاط وتُشْعَب له القصعة ونحو ذلك» كما قال في الفساد اليسير إنه يأخذ 
الفرمانونا فف ”يعن القن له فرق فخ الس الي بحلاف الحتاية على الخيوان هتا ليس على 
الجاني أن يغرم ما نقص بعد أن يداوي له الدابة» والفرق بينهما أن ما ينفق على المداواة غير معلوم ولا 
يعلم هل ترجع إلى ما كانت عليه أم لا؟ والرفو والخياطة معلوم ما ينفق عليهما ويرجعان إلى ما كانا. 
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ابن يونس: وهذا الذي ذكر في الفساد الكثير في الثوب أنه يأخذه وما نقصه بعد الرفو خلاف ظاهر 
كلامهم ووجه فساده أنه قد يغرم في رفو الثوب أكثر من قيمته صحيحا وذلك لا يلزمه. وكتب على 
قوله : مطلقا؛ تقدم نقل ابن يونس: لا فرق بين اليسير والكثيرء وهو الذي اقتصر عليه في النكت؛ إلا 
أن ابن يونس قال: إن ظاهر قولهم خلافه. وكتب على قوله: وفي أجرة الطبيب قولان؛ تقدم قول ابن 
يونس: ليس على الجاني أن يداوي؛ وما نقل غير هذا؛ وقد تقدم أن اللخمي حكى الخلاف وقال: إن 
الأحسن أن على الجاني أجر الطبيب والرفو. انتهى كلام المواق. وانظر الحطاب والرهوني. 


¢ 
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تعريف الاستحقاق والحكم وما مسن سبب له وشرط انتمى 
وماانع تطلب في الحطاب وهو من تاجم الكتاب 


فالحد رفم ظاهراملكبما م نمل كك وحريةتقدما 
وحكمه الوجوب في تيسسر أس بهِبهفيالرربيعإنلمنسير 


علىاليمين فيه والجواز في سوهكيئ و إن تقل باالحلف 
بالك لا في رفعه والرفع بال حريةالسكوت عنه لايحسل 


فصل هذه نسخة المواق» وكتب على هذه الترجمة: ابن عرفة: الاستحقاق ترجمة من تراجم كتب 
المدونة› وهو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية ة كذلك بغير عوض. تعر پاس | سيد اق وام 
وما من سبب له وشرط انتمى ومانع تطتب في الحطاب وهو من ترأجم الكتاب الحطاب: قوله: باب 
الاستحقاق» لم يبين المصنف حقيقته وحكمه وسببه وشروطه وموانعه ولا يتصور إلا بمعرفة ذلك؛ قال 
ابن عرفة: وهو من تراجم كتبها. فالحد ب فع ظاهر ر الملك زدت على تعريف ابن عرفة كلمة ظاهر لقول 
الذي بد جاو ل الحاضية يفو : رفع ملك شيء؛ اي في اتقام ا يرق ملك في الواقع يلك 
قبله . وهي واردة في أول الرسوم التي ذكر البرزلي انظرها في الرهوني بما من ملك أو بالنقل سر را ققدم 
بلا مقابل الحطاب : أما حقيقته فقال ابن عرفة : : هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك 
بغير عوض؛ فيخرج العتق ومطلق رفع املك بملك بعده وما وجد في المقاسم بعد بيعه أو قسمه لأنه لا 
يؤخذ إلا بالثمن. وقال في اللباب: هو الحكم بإخراج المذعى فيه الملك من يد حائزه إلى يد مدعيه بعد 
ثبوت السبب والشروط وانتفاء الموانع . 

كذا ابن عرفه مهمل رفعها امي اتر ية اعت انلك قد عرف آرت بر نهمل رفا ب ان 
ما ا على تعريفه من أنه دن لعدم شموله استحقاق مدعي الحرية برق. . انظر البناني 
والعدوي وشرح عليش وحاشيتي الرهوني وگنون. قلت : ويتصور رفع الحرية بالحرية» كما إذا 
أعتق الحائز بالك قاثبت المعتق أنه حرء فإن الحرية الحاصلة بالعتق الموجبة للولاء ترشع 
بالأصلية. وحكمه الوجوب في تيسر أسبابه في الربع إن لم نسير على اليمين فيه والجواز ا سبد 
كهو بالإسكان إن نقل بالحلف الحطاب : وأما حكمه: فقال ابن عرفة: حكمه الوجوب عند تيسر 
أسبابه في الربع على عدم يمين مستحقه وعلى ي يمينه مباح كغير الربع» لأن الحلف مشقة. انتهى 
وقد تصحفت في المطبوعة كلمة الربع الأولى إلى الرفع بالفاء أخت القاف كذا له أعني ابن 2 
ومثله من عرفه بنحو ما عرفه به كصاحب اللباب وهو غير شك في رفع دعوى قصد e‏ 1 
با ملك وهو ما يقوم به المدعي لا ف رفعة أعني اللك» وهو ما يقوم به الحاكم وار م بالهريا 


السكوت عنه لا يحل كما هو ظاهر إلا أن يُعذر. وانظر هنا حاشيتي م i‏ 


ا 
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هفوقو و و عو و وي ع ع و واو ولع و ع ووو ووو ووو ووو وو ووو وو وام وود عه ووم وموم ووو وتو وود ووه 


٠‏ للشسيء نافية عل مأن خرج ‏ ع نملك هو بض هفيم ادرج 


عملهم عليهفيذا القع وه والسذي للعتقي قدوعي 
أما الشروط فالشهادة على ال لعين فإن تع ذرت فلاأقل 
متيل ااا و عا إل اداه جاو وات وى ال 
جرى به أن لايمين في العقا روانتفا ها ولئل زوم أطتقا 
والسانع السكوت والففل فالآل كسترك رفع دون عذر إن يطل 
مدى الحيازةوأماالثشاني فلاشترافإنيقل أستاني 
سببه هو قيام البينه بالملك للذي ادعى معينه للشيء نافية علم أن خرج عن ملكه أو بعضه فيما درج 
عملهم عليه في ذا المقطع أي كونه لم يخرج عن ملكه» فالشهادة فيه على العلم وهو الذي للعتقي قد 
وعي الحطاب: وأما سببه فهو قيام البينة على عين الشيء المستحق أنه ملك للمدعي» لا يعلمون 
خروجه ولا خروج شيء منه عن ملكه حتى الآن. والشهادة في أنها لم تخرج عن ملكه إنما تكون على 
نفي العلم في قول ابن القاسم المعمول به. قاله في اللباب. 
أما الشروط فالشهادة على العنين فإن تعذرت فلا أقل من الحيازة والاعذارٌ بالنقلٍ إلثي الحا 
واليمِينُ والذي العمل جرى به أن لا يمين في العقار وانتفاها بالقصر للوزن واللزومٌ أطلقا فالأقوال 


. ثلاثة: الحطاب: وأما شروطه فثلاثة» الأول الشهادة على عينه إن أمكن» وإلا فحيازته» وهى أن 


يبعث القاضي عدلين وقيل عدلاء مع الشهود الذين شهدوا بالملكيةء فإن كانت دارا مثلا قالوا لهما 
مثلا: هذه الدار هى التى شهدنا عند القاضى فلان فيها الشهادة المقيدة أعلاه. الثانى: الإعذار في 
ذلك إلى الحائزء فإن فاع ا ی ما يراه. الثالث: يمين الاستبراء. واختلف في 
لزومها على ثلاثة أقوال» الأول: أنه لا بد منها في جميع الأشياء» قاله ابن القاسم وابن وهب 
وسحنون. الثاني: لا يمين في الجميع أيضا. قاله ابن كنانة. الثالث: أنه لا يحلف في العقار 
ويحلف في غيره. وهو المعمول به عند الأندلسيين. eo.‏ لواستحق ذلك من يد 
غاصب لم يحلف. قال ابن سلمون: ولا يمين على مستحق الأصل» إلا أن يدعي عليه خصمه ما 
يوجبها؛ وقيل: لابد من اليمين كالعروض والحيوان. انتهى. ثم ذكر كلام ابن سلمون في صفة عقد 
استحقاق غير الأصول والبيانَ الذي ذيله به فانظره في صفحة سبع وستين وتاليتها من المجلد 
الثاني من الطبعة الأولى بهامش تبصرة ابن فرحون وأصلح بالمقابلة ما في نسختك من مطبوعة 
الحطاب من الأخطاء والمانع السكوت والفعل فالال بالنقل كترك رفع دون عذر إن يطل مدى 
الحيازة وأما الثاني فالاشترا بالقصر للوزن فإن يقل أستاني يقرأ بتخفيف الهمز بالإبدال 


اتن 
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LP‏ ا و oa‏ ا ا مو 
وان رَرِعَ فاستّحقت فإن لم تفع يالزرع أخِد يلا شيء 


التسهيل بينتى وقد خشيت أن غي سبلم يفده ذاوعندأصببغ 


إن بكدت جدا واشهدابتدا يُفدوإنبعهداشرءوجدا 
منلميكنلهبهاعلمرجع علىالذيمنهاشترىبمادفع 
فلتكفني الذي أبو بكر ذكر وأصله كفك ماف الختصر 
فللذي استحق ماكن زرع توي ةع الوا وجا نجهم 


إلزامهه بقلعهه والتسويه وأخ نوهلا أخ ذدأجر التبقييه 


التذليل بينتي وقد خشيت أن يه يغيب لم يفده ذا وعند أصبغ بالصرف للقافية إن بعدت جدا | أواشهد بالنقل 


اا يند وإن ف الخراء رجا من لم يكن لله بها لم زجع على الذى هة اوی يها أ شيع 
الحطاب: 7 المانع من الاستحقاق ففعل وسكوت» فالفعل أن يشتري ما ادعاه من عند حائزه» فلو 


قال إنما اشتريته خوف أن يغيب عليه فإذا أثبته رجعت عليه بالثمن لم يكن له مقال؛ وقال 
ت : إلا أن تكون بينته بعيدة جدا أو يشهد قبل الشراء أنه إنما اث شتراه لذلك» فذلك ينفعه» ولو 


شتراه وهو يرى أن لا بيئة له ثم وجد بينة فله القيام وأَخْدُ الثمن منه؛ قال أصيغ : والقول قوله. وأما 
0 فمثل أن يترك القيام من غير مانع أمد الحيازة. قاله في اللباب. فلتكفني الذي أبو بكر هو 
ابن عاصم ذكر بقوله : 

الدعي استحقاق شيء يلزم بينةمثبتئة ماي زعم 
إلى آخره وأصله وهو ما ذكره ابن 51 فانظره في صفحة أربع وخمسين وما بعدها من المجلد الثاني 
من الطبعة المذكورة أكفك ما في المختصر وهو ما أشرع في عقده الآن فللذي استّحق ما كان زرغ ان بده 
يدُ العّدا بالقصر للوزن وما نفع إلزامه بقلمه والتسويه وأخذه لا أخذ أجر التبقيه المواق على قول 
الأصل: وإن زرع فاستحقت فإن لم ينتفع بالزرع أخذ بلا شيء؛ انظر اخر صفحة من كتاب الشركة 
من ابن يونس» قال ابن القاسم: من تعدى على أرض رجل فزرعها فقام ربها وقد نبت الزرع فإن قام في 
إبان يدرك فيه الحرث فله قلعه» يريد ويلى قلعه المتعدي» وإن فات الإبان فله كراء أرضه. أشهب: 
وكذلك غاصب الأرض. قال ابن القاسم وأشهب: وإن كان الزرع صغيرا إذا قلع لا منفعة فيه للغاصب 
قضى به لرب الأرض بلا ثمن ولا زريعة ولا شىء. قال ابن المواز: ولو كان صغيرا جدا في الإبان فأراد 
رب الأرض تركه ويأخدٌ الكراء لم يجز ذلك لأنه يحكم به لرب الأرض فكأنه يبيع زرعا لم يبد صلاحه 
مع كراء الأرض. قال ابن القاسم : وإذا كان في الإبان وهو إذا قلع انتفع به فلرب الأرض أن يأخذ منه 
الكراء أو يأمره بقلعه» إلا أن يتراضيا على أمر يجوز. وإن رضي الزارع أن يتركه لرب الأرض جاز إذا 
رضي رب الأرض؛ وإن ن لم يكن في قلعه نفع ترك لرب الأرض إلا أن يأباه فيأمره بقلعه. . قال عبد 
الوهاب: وإنما كان له قلعه لقوله عليه السلام: [ليس لعرق ظالم حق']. وهذا عرق ظالم؛ ولأن منافعها 
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ولا فلَّهُ قلْعُهُ إن لَمْ يفت وَقْتُ ما تراد لَه وله أَحْدُهُ بقِيمتِه بقِيمَتِه عَلَى الْمُخْتار إلا فَكرَءُ اسن 


وإن يكن بلغ حدا ينتفع بقل وهوإنساامرتع 
ولم يفت وقت الذي ترادله كك نان لله إلزامه أن ينقله 
أويأخذالقيمةباعتبار مابعدقلعهعل والختار 
وإن يفت إبان زرع تربته فيال دود لاك رء ستته 


التذليل غير مملوكة له ولا شبهة له فيها فليس له إشغالها على ربها. قال: فإن قام عليه وقد فات إبان 


الزراعة ولا ينتفع المالك بأرضه إن قلع الزرع › فقيل له: أن يقلعه؛ وقيل: ليس له قلعه وإنما له كراء 
أرضه. والقول الأول أصح لقوله عليه السلام: [ليس لعرق ظالم حق']. وقال ملك: إن الزرع إذا أسبل لا 
يقلع لأن قلعه من الفساد العام للناس كما يمنع من ذبح القت من الإبل لما فيه من الحمولة وذبح ذوات 
الدر من الغنم. قال غيره: وقال ملك: وكما نهي عن تلقي الركبان واحتكار الطعام لمصلحة العامة فمنع 
الخاص من بعض منافعه لما فيه من الضرر بالعامة. انتهى قال ربيعة: العروق أربعة : عرقان فوق 
الأرض : الغرس والبناء» وعرقان ٤‏ جوفها: المياه والمعدن. قال الفتح : ٤‏ رواية الأكثر بتنوين عرق. 
ثم قال: ويروى بالإضافة . ثم قال: وبالأول جزم ملك والشافعي والأزهري وابن فارس وغيرهم وبالغ 
الخطابي فغلط رواية الإضافة. 

وإن يكن بلغ حدا ينتفع بقلعه وإن لسائم رتع زدت المبالغة لقول الزرقاني: ولو لرعي البهائم؛ وزدت 
رتع لئلا يتوهم أنه من سام المشتري السلعة طلب بيعها ونم نشت وفيت الذي راد ی غا شمل 
قوله : ما تراد له؛ الزرع والمقاثي والبقل وغيرها من جنس ما زرع فيها الغاصب ومن غير جنسه. وهو 
الصواب والذي يدل له لفظ العتبية وكلام التوضيح وابن عرفة› فلا تغتر بما لصطفى وانظر الرهوني 
RS RT‏ 
اللعرت فل ف قلت : : وعبرت بإلزامه أن ينقله, لقول 9 يونس : : يريد وي فلت المتجادى. 5 
على قوله: وله أخذه بقيمته على المختار؛ اللخمي : إن كان الغاصب هو الزارع كان للمستحق أن يأخذ 
الأرض قبل الحرث وبعده ولا عوض عليه عن الحرث بانفراده ولا عن الزرع إذا لم يبرز أو برز ولم يبلغ 
أن ينتفع به إن قلع . وإن كان فيه منفعة كان للغاصب » واختلف إذا أحب المغصوب منه أن يدفع له 
قيمته مقلوعا ويقره هل له ذلك؟ وأن يكون له أصوب لأن النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح على 
البقاء فيزيد للبقاء ثمنا نا ولا يدري هل يسلم؟ وهذا يدفع قيمته مطروحا. وفي المطبوعة بعد أصوّب كلمة 
انتهى فأوهم أن التوجيه من المواق ولكن في نقل الشيخ محمد عن المواق سقطت فتبعته. البناني: ما 
اختاره اللخمى قال ابن رشد: هو ظاهر المدونة. ونصه على نقل ابن عرفة: وفى صحة أخذه بقيمته 
مقلوعا قولان لظاهر كراء الأرضين منهاء ودليل سماع سحنون في المزارعة وإن يفت إبان زرع تربته فما 
له إلا كراء سنته المواق على قوله: وإلا فكراء السنة» تقدم قول ابن القاسم: وإن فات الإبان فله كراء أرضه 
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كذِي شبهة أو جهل حالهُ وفاتت بحرثها فِيمًا بِينَ مكر ومكتر 


التسهيل كزرع ذي شبهةاومجمول قبل فوت موس مالحقول 


eti‏ | ا 
| بیت لبن 
e e‏ 


والكتري من غاصب بدون عل سم من ذوي الشبهة لاممن جهل 
وإن من اللكري اسستحق مااكثري بسهوقد حرف الارض الكقتري 
لحرت فسوث ي توفي قافرا ا انرب 
كزرع ذي شبها شبهة المواق على قوله : كذي شبهة ؛ من المدونة : قال ابن القاسم: سن اكترق أرضنا للبناء أو 
اد لقي قيس ا ترد ارو مكلت قرع الس كايا ثم قام مستحق قبل تمام الأمد» 
فإن كان الذي أكراها مبتاعا فالغلة له بالضمان إلى يوم الاستحقاق» وللمستحق أن يجيز كراء بقية المدة أو 
يفسخ ؛ وإن كانت أرضا تزرع في السنة مرة فاستحقها وهي مزروعة قبل فوات إبان الزرع فكراء تلك السنة 
للمستحق وليس له قلع الزرع لأن ا مكتري زرع فيه بوجه شبهة. . وانظر أول مسألة من الاستحقاق في الأرض 
ا رحا اكاتريكيى ول «الفاسيا ا ا أو بالنقل 
مجهول قبل فوات موسم الحقول والمكتر:. من غاصب يدون علم من : بي الشبية لا من 
الحطاب على قوله : أو جهل حاله؛ أي حال الزات اقل ج عاصب وذو شبهة؟ وهذا ال ا 
على أن المراد جهل حال مُكري الأرض هل هو غاصب أو مبتاع؟ لأنه قد تة تقدم أن المكتري من الغاصب 
ذو شبهة إن لم يعلم بالتعدي فتأمله والله أعلم. أما المواق فكتب على هذه 3 من المدونة: وإن 
استحقها بعد إبان الزراعة وقد زرعها مشتريها أو مكتر منه فلا كراء للمستحق في تلك السنة» وكراؤها 
للذي أكراها إن لم يكن غاصبا وكانت في يديه بشراء أو ميراث؛ وكذلك إن سكن الدار مشتريها أو 
أكراها أمدا ثم استحقها رجل بعد الأمدء فلا كراء له وكراؤها للمبتاع ؛ وإذا كان مكري الأرض لا يعلم 
أغاصب هو أو مبتاع فزرعها المكتري منه ثم استحقها رجل بعد إبان الحرث. فمكتريها كالشتري؛ 
يعني في الغلة حتى يُعلم أنه غاصب. 

وإن من المكري اسدّحق ما اكدّري به وقد حرث الا رض بالنقل المكتري فالحرث السو ی لصون aul‏ 
فيجب فيها كراء مثلها الحطاب على قوله: اند بد قلعتي مر ووتاو جين بان 
قوله في كتاب الاستحقاق من المدونة: ومن اكترى أرضا بثوب أو بعبد فاستعق أو بما يوزن من 


نحاس أو حديد بعينه يعرفان وزنه ثم اسدّحق ذلك» فإن كان استّحق قبل أن يزرع أو يحرث 
انفسخ الكراء؛ وإن كان بعد ما زرع أو أحدث فيها عملا فعليه قيمة كراء الأرض. وقال في كراء 
الأرضين: ومن اكترى أرضا بعبد أو بثشوب بعينه فاستّحق بعد الحرث أو الزراعة فعليه كراء 
مثلها. وكذلك إن اكتراها بحديد أو برصاص أو نحاس بعينه وقد عرفا وزنّه فإن الكراء ينتقض إلا 
أن يكون قد زرعها أو حرثها أو أحدث فيها عملا فعليه كراء المثل انتهى. قال عياض: وهو بين 
أن نفس الحراثة وإن لم يزرع فوت وللمكري كراء المثل كما لو زُرعت» ولم يختلف أن ذلك فوت 

بين المكري والمكتري انتهى: فهذا مراد المصنف› و يه و 5 
المكتراة لأنه إذا استحقت ستحقت الأرض لم يبق للمكري كلام حرثت أو لم تحرث. والله أعلم. 0 
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ولمح أخْدها وَدَفع كرَاء الْحَْث فَإِنْ أبَى قيل لَهُ أغطٍ كراء سن إلا أسلِنهَا يلآ شيء 


التسهيل 


من اسستحوق في الإجازةدفع للمكلتتري أجيرة ماككان صنع 
فإنأبىأدى إليهالكتري | كرءمثلل هالع لك وبري 
قان آي أسلمها للمستحق وذاك في اسسسستحقاق عينهايحق 
ونفي سحنون لحق ذي العمل فيها ولو زب هاإذمافمطل 


مستهلك فيهالدىابن رشد 2 ضعيفف]نلمء يل ناتسد 
كذذلك اعترض ماخلافي إسسلامهافي اخ ر لط اف 


للعتة ر باقتذ اء أم له شرك راء السام ذابعدله 
أي عدل ماذي فيه دون حرث تكلرى به وذا بعد الحسرث 
فانظر في الاستحقق في البييان سم ايحي ى وولاليُنيلان 


القذليل 


من استحق في الإجازة دفع للمكتري أجرة ما كان صنع فإن أبى أدى إليه المكتري كراء مثلها لعام 
وبري فإن أبى أسلمها للمستحق وذاك في استحقاق عينها يحق ونفيٌ سحنون لِحَقّ ذي العمل فيها 
ولو رَبَلها إذ ما فعل مستهلك فيها لدى ابن رشد ضعيف اذ بالنقل لم يك ذا تعد كذلك اعترض ما 
خلا في إسلامها في آخر المطاف للعتفي باقتضاء أصله شرك كراء العام ذا بعدله أي عدل ما ذي فيه 
دون حرث تكرى به وذا بعدل الحرث فانظر في الاستحقاق في البيان سماع يحيى أول العّنيان 
الحطاب على قوله: وللمستحق أخذها ودفع كراء 0 فإن أبى قيل له أعط كراء سنة وإلا أسلمها 
بلا شيء؛ يصح أن يكون مراده مستحق الأرض أو مستحق الثوب أو العبد المكترى به لأن الحكم فيهما 
واحد» أو هما معا. 

قال الشيخ أبو الحسن عن ابن يونس في شرح كلام المدونة المذكور في كتاب كراء الأرضين: قال بعض 
فقهائنا القرويين: وإن أراد مستحق العبد أن يجيز بيع عبده بكراء الأرض ويأخذ الأرض إن لم تحرث 
لكان له ذلك وإن Ea‏ إلى المكتري حق حرثه ويأخذ الأرض لأنه كمستحق لمنفعة 
هذه الأرض وجد منفعتها باقية» كمن استحق ق أرضا بعد أن حرثها المكتري في أنه يدفع کک 
ويأخذ أرضه» فإن امتنع دفع إليه المكتري كراء سنة» فإن امتنع سلمها بحرثها. فحكم مستحق العبد 
في ثمنه كحكم مستحق الأرض. انتهى ونحوه في كتاب الاستحقاق ونحوه في كلام عياض. وما ذكره 
المؤلف هو قول ابن القاسم وصححه ابن رشد» واعترض قوله: وإلا أسلمها بلا شيء بأنه كان ينبغي أن 
يجعلهما شريكين في كراء الأرض ذلك العام محروثة » المستحق بقيمة كرائها غير محروثة؛ والمستحّق 
منه بقيمة حرثه وعمله. وقال: هذا على أصله من الرجوع على المستحق بقيمة السقي والعلاج. انظر 
بقية الكلام ف أول رسم من سماع يحيى من كتاب الاستحقاق. قلت: انظر صفحة تسعين ومائة وصدر 
تاليتها من المجلد الحادي عشر من البيان» على ما في الطبع من الأخطاء. 
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خليل وَفِي سِنِينَ يَفْسَمُ أو يُمْضِي إن عَرَفَ النْسْبَة ولا حيار لِلمُكتري للعُهْدة 

التسهيل _ومستحق الأرض في راء سحن ا ون ارا حه 
فسخ في باقهيهويمضيه إنععفف الندسبة في باقيه 
كذاكرادار إسشّكنى عاما ‏ فإنأج ازهف لا كلااما 
للمكتري في الفسخ للعقدفِرا رام نبّقالعهيدةإذلاضررا 

التذليل وكتب المواق على القولة المذكورة: قال يحيى: سألت ابن القاسم عن رجل استحق أرضاءوقد قلبَها 


الذي كانت في يده - يعني بوجه شبهة - وأَنْعَمَ حرثها ليزرعها؟ قال: المستحق بالخيار إن شاء 
أعطاه قيمة عمله » فإن أبى قيل للذي استّحقت في يده إن شئت فاغرم كراءها وإن شئت أسلمها بما 
فيها من العمل ولا ا لا شيء له وإن زبلها لأن ذلك مستهلك فيها. ابن 
رشد : قرا ابق اقات اس إذ ليس بمتعد وإنما عمل على وجه شبهة فلا يظلم عمله. انتهى وقد 
تقدم هذا الفقه بعينه لابن يونس بالنسبة إلى مستحق مستحق الشيء المكترى به إذا أجاز الكراء» ويمكن أن 
يكون خليل قصده وتدخل له مسألة يحيى. وقال ابن رشد: قول ابن القاسم: وإن شثت فأسلمها 
ولا شيء لك» على غير أصل قوله» بل ينبغي إذا أبى» أن يكونا شريكين في كرائها ذلك العام» 
رب الأرض بقيمة كرائها غير محروثة» ورب الحرث بقيمته. وقد قال ملك في المدونة فيمن أحيا 
أرضا وهو يظنها مواتا ثم استحقها رجل: إنه يقال له ا وخذهاء فإن أبى قيل: 

أعطه قيمة الارن ا كانا شريكين ف الأرض والعمارة» هذا بقيمة أرضه وهذا بقيمة عمارته. 

ابن يونس: والصواب أن يقوّم لكل واحد شيئه على حدته؛ وأما بما زادت العمارة فقد لا تزيد 
العمارة في مثل هذا. 

ومستحق الأرض في كراء سنين للغرس أو البناء يُفسخ في باقيه أو يمضيه إن عرف النسبة في أب 
المواق على قوله: وفي سنين يفسخ أو يعضي إن عرف النسبة؛ قال ابن القاسم: من اكترى أرضا سنين 
للبناء أو الزرع أو الغرس» فبنى فيها أو زرع أو غرس» وكانت تزرع السنة كلهاء ثم قام مستحق قبل 
تمام الأمدء فإن كان الذي أكراها مبتاعا فالغلة له بالضمان إلى يوم الاستحقاق؛ وللمستحق أن يجيز 
بقية كراء المدة أو يفسخ. ابن يونس: ولا يجيز الكراء فيما بقي على مذهب من لا يجيز جمع السلعتين 
للرجلين في البيع حتى يعلم ما ينوب ما بقي ليجيز بثمن معلوم؛ قال: فإن أجازه فله حصة الكراء من 
يومئذ. انظر بعد هذا عند قوله: وإن بنى؛ قلت: يشير إلى قول المدونة متصلا بقولها: فله حصة الكراء 
من يومئذ؛ ثم له بعد تمام المدة أن يدفع إلى المكتري قيمة البناء أو الغرس مقلوعاء قال ابن المواز: بعد 
طرح أجر القلع ؛ إذ على ذلك دخل المكتري؛ وإن فسخ الكراءً قبل تمام المدة لم يكن له قلع ذلك ولا 
أخذه بقيمته مقلوعا؛ ولكن يقال له : ادقع قيمة البناء والغرس قائما؛ يريد: على أن يقلع إك وقته› 
فإن أبى» قيل للمكتري: أعطه قيمة أرضه؛ فإن أبى كانا شريكين. كذا كرأ بالقصر دار لسك اهما 
وود عدن امقر ل اباسح للق نار مسقا عضر الوه شيط ا 
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خليل وَانْتَقَدَ إن انْتَقَدَ الأول وَأْمِنَ هُوَ 

التسهيل عليه إذ يسكن ثم إن هي ان لسهدمت ادى بحساب ما سكن 
كمالهاوهوما لم واق حل ب هكللامالأص افي هذ المحل 
وحله الخرشي والزرقاني بخوف ثاان وانظشربر البناني 
وإن يلك انتقد الأول انتقد من هكسرباقيهإنيؤمن وقد 
فسرالامن بانتفادينأحا طف الذي ف العشف فيها أوضحا 
شرح أبو الحسنن إلا قيل أد واسكن فإن يأب يقل لنوفد 
SS E‏ قلت ابن يونس يرى ماذكرا 
فيماإذاخيفانهدماليبنى لاالغرمالكونه بالسكنى 

TT mT TE التذليل‎ 


الأصل في هذا المحل وحله الخرشي والزرقاني بخوف ثان وانظر البناني وإن يك انتقد من باب وإن 
لم تك المرآة الأول بالنقل انتقد منه كرا بالقصر للوزن باقيه إن يؤمن زدت منه لما يأتي من قولها: ولا 
يرد باقي الكراء على المكتري. المواق على قوله : ولا خيار للمكتري للعهدة؛ وانتقد إن انتقد الأول وأمِنَّ 
هو؛ ا ومن اكترى دارا سنة من غير غاصب فلم ينقده الكراء حتى استحقت الدار في نصف 
السنة فكراء ما مضى للأول؛ وللمستحق فسخ ما بقي أو الرضا به فيكون له بقية كراء السنة؛ فإن أجاز 
الكراء فليس للمكتري أن يفسخ الكراء فرارا من عهدته إذ لا ضرر عليه لأنه يسكن فإن عطبت الدار 
أدى بحساب ما سكن؛ ولو انتقد الأول كراء السئة كلها لدفع إلى المستحق كراء باقي المدة إن كان 
مأمونا ولم يخف من دين أحاط به ونحوه ولا يرد باقي الكراء على المكتري. 

قال أبو محمد وغيره: فإن كان المستحق غير مأمون قيل ل إن شئت أن تدفع إلى المستحق 
كراء بقية السنة وتسكن؛ فإن أبى قيل للمستحق» إن شئت أن تجيز الكراء على أنك لا تأخذ إلا 
كراء ما سكن كلما سكن شيئا أخذت بحسابه» وإلا فلك أن تفسخ كراء بقية المدة. ابن يونس: لعله 
يريد في دار يُخاف عليها الهدم؛ وأما إن كانت صحيحة البناء فله أن ينتقد ولا حجة للمكتري من 
خوف الدين لأنه أحق بالدار من جميع الغرماء. قلت : قوله: فإن عطبت؛ كذا هو في أكثر نسم 
التهذيب» وفي نسخة القرويين: انهدمت»› وهو الموافق لما في المدونة الكبرى. وقد فسر الامنُ بالنقل 
بانتفا بالقصر للوزن دين أحاط في الذي في العطف فيها أوضحا شرحًا أبو الحسن هذا داخل في 
الإحالة الآتية إلا يكن مأمونا قيل للمكتري أد واسكن فإن يأب يقل لمن وفد أعنى المستحق خذ 
حسب السكنى أو افسخ الكرا يتنازعه خذ وافسخ قلت ابن يونس يرى ما ذكرا فيما إذا خيف 
انهدام المبنّى هذا مما جاريت فيه المؤلفين معترفا أنه ليس بعربي لا الغرما بالقصر للوزن لكونه بالسكنى 


التذليل 


الحديث 
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والْغلة لذي الشَبْهَة أو الْمَجْهُول لِْحُكُم كوارث وَمَوْهُوبٍ وَمُشْتر منْهُ إن لم يلموا 

أولى وعبد الحق قيد بأن لايضن الئقض كرا باقي الزمن 
فاستفت إن أردت عن مكنون ماس تقتهحاشيةالرهوني 
والكتري في غرمه للمسستحق 2 رجوعه على الذي أكرى يحسق 
وغلة الشيء لذي الشبهةلل حكمبالاسستحتقاق كال ذي جهمل 
كمشت ووارث ووتّعهب لم يعلاموا بأ ذا الشسيء غصب 
وعهدهالوارث مغك هبحثئا فيهفلاغلة ال ذورنا 
مسن غاصب ومر في الذي اتب غرم الذي اغتل لدم مسن غصب 


a E E a وماعلى الغاصب للذي استحق‎ 


أوك تقدم هذا في نقل المواق وعبد الحق قيد بأن لا يضمن النقض كرأ بالقصر باد 
أردت عن مكنون ما سقته حاشية الرهوني والكتري في غرمه للمستحق رجوعه على مدي 5-6 
يحق لم يصرحوا بهذا وهو ظاهر وغلة الشيء لذي الشبهة إلحكم بالاستحقاق کالدق جه الوا على 
قول الأصل: والغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم؛ في الحديث : [الخراج بالضمان'] ومعناه أن 
المشتري للشىء الذي اغتله ولو هلك في يديه كان منه وذهب الثمن الذي نقد فيه فالغلة له بضمانه. 
انتهى وانظر الغاصب هو في الرباع ضامن ويضمن الخ ومن المدونة : قال ابن القاسم: ومن ابتاع دارا 
أو عبيدا من غاصب ولم يعلم فاستغلهم زمانا ثم استحقوا 'فالغلة للمبتاع بضمانه؛ وكذلك إذا ورثهم عن 
أبيه ولم يدر بما كانوا لأبيه فاستغلهم زمانا ثم استحقوا فالغلة للوارث؛ ولو وهب ذلك لأبيه رجل فإن 
علم أن الواهب لأبيه هو غصب هذه الأشياء مِن المستحق أو من رجل هذا المستحق وارثُه فغلة هنا مضى 
للمستحق ؛ فإن جهل أمر الواهب أغاصب هو أم لإ؛ ا ع ل 
كمشتر ووارث ومتّهب لم يعلموا بأن ذا الشي 3 غصرب وعذه الوارت معه بالإسكان بحت ی 
للذ بالإسكان ورتا من غاصب ومر في الذي ا الذي اغتل لِعسّر من غصب وما علي اللاي 
للذي استحق مذ باع في الرجوع بالغلة حق المواق على قوله: كوارث وموهوب وعدم يعلموا؛ تقد تقد 
نص المدونة : إذا ورثهم عن أبيه ولم يدر فالغلة له؛ ولو وهب ذلك لأبيه رجل وجهل أمر الوامب د 
على الشراء. وتقدم نص المدونة أيضا: من ابتاع من غاصب ولم يعلم فالغلة للمبتاع. وانظر قوله: 
وموهوب؛ مع ما تقدم عند قوله: ورجع بغلة موهوبه. قلت: راجع ما كتبته على قولي: وبدئ 
الغاصب إن لم يعلم موهوبه بغصبه» الأبيات الثلاثة. وانظر ما كتب الحطاب على قوله : كوارث ؛ وقوله : 
وموهوب؛ وقد كتب على قوله: ومشتر؛ يعني أن الغلة للمشتري من الغاصب إذا لم يعلم بالغصب» 
يريد: ولا رجوع للمغصوب منه على الغاصب بالغلة من يوم باع على المشهور كما صرح به ابن الحاجب وغيره. 


أ الخراج بالضمان . سنن أبي داوود.أبواب الإجارة. رقم الحديث 3508 .سنن ابن ماجه. كتاب التجارات.رقم الحديث 2242. 
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يخلاف زي دَيْن عَلَى وار كوارث را عَلَى فيه إل أن يتفم وَإنْ غرَسَ بى قيل إلمايك أعطه 


و و 


د مع ل ا OO‏ كاه 
قيمته قايْما فان أب 


لوتلف المتروك عن أمر السما 


أو وارث حَجَ ب أو ساوى سوى 
إنزفاتالإبان بغفير علمه 
فانظر كلامهم هناعلى مهل 
وإن بنى ذو ش بهة أو غرسا 
فأععضف هتقيمعةنك قائما 
تيل للاخر اح تنظ وأرضه 
فإن أبى كانا ش ريكين بما 
يوم المحاكمة قلت الازري 
أي كونها يوم بنسى والمقتصر 


ونفيهم أن شهر ابن عرفه 


إذلاتوى عليه يعطيه النما 
مااغتله بنفسه ف الاسستوا 
یا ا ت 


ف إن أبس عطاءم امراغها 
بقيمةعدلة مف _نأرضه 
يقول ذوالتق ويم ف شيييهما 
زح اوت ات لاحر 


منذين قولا ما قتضى أن ضعفه 


خلاف وارث عليه يطرأ ذو دين إن بالنقل من الضمان يبرأ لو تلف المتروك عن أمر السما إذ لا توى 
عليه يعطيه النما أو وارث حَجَبَ أو ساوى سوى ما اغتله بنفسه ف الاستوا إن فات الإبان بالنقل 
بغير علمه وكان ذا كفاية بسهمه فانظر كلامهم هنا أي على قول الأصل» بخلاف ذي دين على 
وارث: كوارث طرأ على مثله إلا أن ينتفع على مهل فإن يُسَقْ بطوله لك تمل فانظر كلام المواق 
والحطاب والبناني والرهوني؛ والبال الآن جد مشغول واللّه المستعان. 

وإن بنى ذو شبهة أو غرسا قيل لن منه استّحق ما أسا فأعطه قيمة ذاك قائما فإن أبى إعطاءها 
مراغما قيل للآخر بالنقل احتفظ وأرضه بقيمة عادلة من أرضه فإن أبى كانا شريكين بما يقول ذو 
التقويم في شيئيهما يوم المحاكمة قلت المازري ذكر ذا مُصَّدْرا بالآخر أي كونها يوم بنى والمقتصر 
عليه مذهب الكتاب فانتصر ونفيهم أن شهّر ابن عرفه من ذين قولا ما اقتضى أن ضعّفه المواق على 
قول الأصل: وإن غرس أو بنى قيل للمالك: أعطه قيمته قائما؛ فإن أبى فله دفع قيمة الأرض؛ فإن 
أبى فشريكان بالقيمة؛ ابن الحاجب: إن استّحقت وقد غرس أو بنى» قيل للمالك: ادفع قيمته قائماء 
فإن أبى قيل للمشتري أو المكتري : أعطه قيمة أرضه؛ فإن أبى فشريكان. ومن المدونة: ومن اكترى 
أرضا سنين للبناء أو الغرس فبنى أو غرس ثم قام مستحق قبل تمام الأمد فللمستحق أن يجيز بقية كراء 
المدة أو يفسخ ؛ فإن أجاز فله حصة الكراء من يومئذ؛ ثم له بعد تمام المدة أن يدفع إلى المكتري قيمة 
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خليل إلا الفح فالتقعن وح قيمة اا وَوَلَدِهَا يوم م الحكم 

التسهيل إلا المحجسة فاالئقضُ فلا يوجد من بب ذل عنه ب دالا 
إلاإذااحخهس بومحتسبا ببذل هاألفيى فهالهلإبا 
وال ذياس تحق ذات ولد من واطلي بوطئهالميعتد 
فا امجن نسو ب الك ارق الخ ل وا داك 


التذليل 


البناء والغرس مقلوعا؛ قال ابن المواز: و أجر القلع إذ على ذلك دخل المكتري؛ وإن فسخ الكراء 
قبل تمام المدة لم يكن له قلع ذلك ولا أخذه بقيمته مقلوعاء ولكن يقال له ادفع قيمة البناء والغرس 
قائما؛ يريد: على أن يقلع إلى وقته ؛ فإن 0 للمكتري : أعطه قيمة أرضه ؛ فإن أبى كانا شريكين. 
وكتب على قوله : يوم الحكم؛ المازري: في كون قيمة البناء يوم بناة أو يوم المحاكمة قولان؛ ولم يشهر 
ابن عرفة منهما قولاً. انظر المازري في السؤال الرابع من الاستحقاق. قلت : قال في التوضيح : واختلف 
متى تراعى القيمة؟ فمذهب الكتاب: يوم الحكم؛ وقيل: يوم البناء. فكأن المواق لم يطلع عليه. 

إلا المحبّّسة فالنقض فلا يوجد من يبذل دنه بدلا إلا إذا احتسب أو محتسبا ببذله الفي لما + الاب 
المواق على قوله : إلا المحبسة فالتٌّقضُ؛ قال سحنون: من اشترى قاعة فبناها ثم ثبت أنها حبس فإنه 
بخلاف من بنى بشبهة» هذا يقلع نقضه إذ ليس ثم من يعطيه قيمة بنائه. ومن المدونة: من بنى داره 
مسجدا ثم استحقها رجل فله هدمه.' قلت: تمام عبارة التهذيب: كمن ابتاع عبدا فأعتقه ثم استحق 
فلربه رد العتق. عاد كلام المواق: قال سحنون: كأنه نحا أن النقض لما كان لله تعالى لا يأخذ قيمته 
ولكن يأخذه ويجعله في مسجد اخر. 

قلت : قال في التوضيح بعد أن ذكر الخلاف في استحقاق أرض البناء والغرس: وهذا كله ما لم تستحق 

الأرض بحبس» فليس للباني إلا حمل أنقاضه إذ ليس ثم من يعطيه قيمة البناء قائما؛ وليس له أن 
يُعطي قيمة البقعة لأنه من بيع الحبس. وهذه المسألة ألقاها الشيخ أبو محمد صالح على أبي الفضل. 
ومن أحكام ابن سهل في مسائل الحبس: عن ابن حبيب عن مطرف فيمن بنى مسجدا وصلي فيه نحو 
السنتين ثم باعه ممن نقضه وبناه بيتا أو تصدق به؟ قال: يُفسخ ما فعل ويرد إلى ما كان عليه مسجدا 
وهو كالحبس لله لا يجوز بيعه ولا تحويله وللباني نقض بنائه» وإن شاء فليحتسب في تركه؛ وإن 
أراد نقضه فأعطاه محتسبُ قيمته مقلوعا ليقرّه للمسجد أجبر البانى على ذلك إلا ما لاحاجة للمسجد 
متك اذاي يق القافة فردركة كد رك قنك و تشمو الأو ايحت علق شن اه أن ی کا 
كان؟ قال: عليه قيمته قائما لأنه متعد في نقضه وهدمه ثم يبني بتلك القيمة. قال ابن حبيب: وقال 
لي أصبغ مثله» نقله الحطاب. قلت : انظر صفحة تسع وثمانين من الثاني عشر من النوادر. 4ساد 
استحق ذات ولد من واطئ بوطثها لم يعد قيمة ذين يوم بت الحكم أو قيمة النجل واشد ام 


خليل 


فصل الاستحقاق (المجلد الرابع) 458 


َالأقَلٌ إنْ أَحَدْ ية 


التسهيل 


أو قيمة الأم فقطوالابنلا حقةلهفيهوناماعيلا 
به إناستحقتام ولد ملل ابزراهيم أومحم د 
والثان ماالإمامبداصدعا بەولاأأولعءنەرجعىا 
سامت العسار بے ان .الاق ا نت 
وفي القضاعليه ذاالنهج سَلِك ‏ كماترىواختارهعبدااللك 
ثمعلىللزوم قيمةالولد إنأخذلأاأب دعق لاي ؤد 


التذليل 


أو قيمة الأم فقط والابن لا حَقّ له فيه وذا ما عُملا به إن استّحقت ام ولد ملك ابراهيم أو محمد 
بالنقل في الموضعين والثان بالحذف ما الإمام بدءا صدعا به وللأول عنه رجعا لا من العار عليه وعلى 
ابنه وللأخير آخرا ذهب وفي القضا بالقصر للوزن عليه ذا النهج سك كما ترى واختاره عبدا الملِك 
بالتثنية ابن الماجشون وابن حبيب. الحطاب على قول الأصل: وضمن قيمة المستحقة وولدها يوم 
الحكم؛ يعني أن من اشترى أمة فأولدها ثم استحقها إنسان فإن سيدها الذي أولدها يضمن قيمتها 
وقيمة ولدهاء الذي أولدها إياه واحدا كان أو أكثرء ولا يضمن من مات» وهو القول الذي رجع إليه 
ملك وكان أولاً يقول: لمستحقها أخذها إن شاء مع قيمة الولد؛ قيل: ثم رجع عنهما إلى أنه يلزمه 
قيمتها فقط يوم وطئها؛ وبه أفتى لما استحقت أم ولده إبرهيم وقيل أم ولده محمد. وعبر عنه ابن رشد 
بقوله: وبه حكم عليه في استحقاق أم ولده» فإن أعدم الأب اتبعه بقيمة الولد وقيمتها؛ فإن كان الولد 
موسرا أخذ منه قيمته فقط ولا يرجع على الأب. انظر استحقاق المدونة. قلت: انظر اخر صفحة إحدى 
عشرة ومائة وصدر تاليتها من المجلد الرابع من التهذيب. 

وانظر بقية كلام الحطاب أو نقل الشيخ محمد عن ابن عرفة. المواق على القولة المذكورة: قال ملك: من ابتاع 
أمة فأولدها فلمستحقها أخذها إن شاء مع قيمة ولدها يوم الحكم عبيداء وعلى هذا جماعة الناس. وأخذ به 
ابن القاسم» وهو قول علي رضي الله عنه ؛ مرح بولك تاك يأخذ قيمتها وقيمة ولدها يوم يستحقها؛ ؛ قال 
ابن يونس : : لأن في أخذها ضرراً على المبتاع إذا أحذت: بنه كان عارا عليه وعلى ولده. وقال ابن حبيب: ثم 
رجع ملك فقال: ليس على المبتاع إلا قيمتها يوم وطثها ولا قيمة عليه في ولدها. وبه أخذ ابن الماجشون 
وغيره» وبه أقول. وقال ابن يونس: قال ابن القاسم: القضاء أن كل وطه بشبهة فالولد فيه لاحق» ولا يلحق 
في الوطه بغير شبهة» وأن الولد بخلاف الغلة في الاستحقاق. قال أشهب في ولد المغرور بالشراء أو بالنكاح : 
إنما يلز م الأب قيمتهم إذ ليسوا بغلة فيكون لهم حكم الغلة؛ يرون اخم موا وجعلت قيمتهم يوم 
الحكم لأنهم أحرار في الرحم ولا قيمة لهم يومئذ. وهذا قول ملك وابن القاسم انتهى من ابن يونس. وقال ابن عرفة: 
في تعلق حق مستحقها بقيمتها أو عينها اضطراب. ثم على لزوم قيمة الولد إن أخذ الأب له عقلا يؤد 
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خليل لا صَدَاقَ حَرَةٍ أو علتها ران هدم مُكر تعَديًافلِلْمْسْتَحِقَ انض وَقِيمَة لهذم ون أبْرَأهُ مُكريه كسّارق 


و 


ر عيبو كم اسكين أ ا ا لل ا ی 


التسهيل أدناهماولامقالإنعفضا ف العمد أو بالاقتصااص انتصفا 
ومشترلحرةلميعلم إنيستغل أويط ألم يضرم 
غلةأومهراكذامناشترى موقوفةومادرىفلاكرا 
و و و وة من مكترتعمديا بأخذما 
أدرك من تقض وعد الهسدم وإن ينن أبرأهمنغرم 
من قبل الاستحقاق مكريه كمن على الذي سرق عبدامنه من 


بترك عدلهفجامناستحق فيأخذالقيمةممنقدسرق 


التذليل ٠‏ أدناهما للمستحق. المواق على قوله: والأقل إن أخذ دية؛ ابن يونس: لو قتل الولد خطأ فديته لأبيه 
منجمة» وللمستحق منها قيمته يأخذ فيها أول نجم» فإن لم تتم أخذ تمامها من الثاني ثم مما يليه 
حتى تتم ثم يورث عن الابن ما فضل. قال ابن القاسم : وذ قل الود فصالح لأب فيه على أقل من 
الدية فعليه الأقل من ذلك أو قيمته يوم القتل فإن كان ما أخذ أقل من القيمة رجع على القادل بالاقل 
من تمام القيمة أو الدية. ولا مقال إن عا ١‏ , العمد أو بالاقتصاص انتصفا a‏ ا 
فلأبيه القصاص والعفو. ولا مقال للمستحق على القاتل ولا على الأب. ومشتر لحرة لم د 5 
أو يطأ لم يغرم غلة أو بالنقل مهرا المواق على قوله : : لا صداق حرة أو غلتها؛ 1 قال ملك: 
من ابتاع أمة فوطئها وهي ثيب أو بكر فافتضهاء ثم استحقت بملك أو حرية فلا شيء عليه للوط» لا 
صداق ولا ما نقصها. ابن يونس: كأنه رأى لما وطئت على الملك لم يكن لها صداق» وكذلك يقول لو 
اغتلها: إن الغلة للمشتري» والأشبه أن لا غلة له» إذ لا ضمان عليه فيهاء ولأنها لو ماتت لرجع 
بثمنها. 0 القولة : وما ذكره هو المذهب. وأحال على رسم يدير من سماع عيسى من 
كتاب الاستحقاق قلت: انظر من نصف صفحة أربع وسبعين ومائة إلى صدر صفحة ثمان وسبعين 
ومائة من المجلد ا کرو انان وقابله بنقل الحطاب وأصلح بعضا من بعض. ذا من اسم 5 
موقوفة وما درى فلا كرأ الحطاب : تالا ا ا کے د ماتيا ی ای 
به كما صرح بذلك ابن رشد في مسائل الحبس من نوازله. . قال في التوضيح: وهو الذي جرى به العمل. 
انتهى وهِذا والله أعلم إذا لم يعلم المستحقة من يده بالحبس. انظر البقية. 
ومستحق منزلا قد هدما من مكتر تعديا بأخذ ما أدرك من نقض وغدل الهدم وإن يكن ب 
من قبل الاستحقاق مكريه كمن على الذي | سرق عبداً منه من بترك عدله فجا بالحذف م 
فيأخذ القيمة ممن قد سرق المواق على قول الأصل: وإن هدم فكت تعديا فالستحق التق وا ادم 
وإن أبرأه مكتريه كسارق عبد ثم استحق ستحق؛ من المدونة : قال ابن القاسم : من اكترى دارا فهدمها متعدیا 
ثم قام مستحق الدار فله أخذ النقض إن وجده قائما وقيمة الهدم من الهادم؛ ولو كان المكري قد ترك 
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بخلاف مُسْتَحِقَ مدعي حَرَيّةٍ إلا الْقلبيل وَلَهُ هم مَسْحِدٍ وَإن اسْتُحِقَ بَعْضْ فكالمَبيع 


التسهيل 


ويغرم الشخص الذي كان استغل مدعياحريةأجر العمل 
لمستحقه سى اليسير كس تقيهبهيمة من بير 
وللذي اسستحق أرض مسجد هدمٴكددالعتق ثم ذوالييد 
يحول النقض لآخر فلا يرصع فيم ابت له علا 
وأجرة النقل لذا النقض إذا ويك تثكم مسجذ ف النقض ذا 
وإن طرا استحقاق بعسض مااشترى ‏ شخص فكالعيب على ماغبرا 


أعاده هنالأنلبابله وهموأنسب من ‌الذقابله 


التذليل 


للمكتري قيمة الهدم قبل الاستحقاق لرجع بها المستحق على الهادم كان مليا أو معدما لأن ذلك لزم ذمته 
بالتعدي؛ ولا يرجع على المكري إذ لم يتعد وفعل ما يجوز له» كمن ابتاع عبدا فسرقه منه رجل فترك له 
قيمته» ثم قام ربه فإنما يتبع السارق خاصة. وانظر في الحطاب هنا كلام عياض في التنبيهات وكلام الشيخ 
أبي الحسن؛ وكام القرطني فق فرج [حديث جريج ] ف ضيح ملم في قوله: ولكن أعيدوها من طين كما 
كانت. ويغرم الشخص الذي كان اا عريه اا ا ينوي ی كسنية و 
من بير بالتخفيف إبدالا. المواق على قوله: بخلاف مستحق مستحق مدعي حرية ة إلا القليل؛ من المدونة: لونزل 
عبد ببلد فادعى الحرية فاستعانه رجل فعمل له عملا له بال من بناء أو غرس أو غيره بغير أجر أو وهبه 
مالاء فلربه إذا استحقه أخذ قيمة عمله ممن استعمله إلا أن يكون عملا لا بال له كسقى الدابة ونحوه. وقد 
تصحفت في المطبوعة كلمة فلربه إلى يلزمه فليكن ذلك منك على بال. ١‏ 

وللذي استحق أرض مسجد هدم كرد العتق ثم ذو اليد يحول النقض لآخر فلا يرجع فيما بت له علا 
وأجرة النقل لذا النقض إذا لم يك ثم مسجد في التّقض ذا المواق على قوله: وله هدم مسجد؛ انظر هذا 
مع قوله : إلا المحبسة فالنقض» قلت: كذا في المطبوعة ولا شك أن أصله عند قوله. عاد كلامه : قال في 
الدونة : وذلك كمن ابتاع عبدا فأعتقه ثم استحق فلربه رد البيع والعتق. وانظر إذا استحقت البقعة 
المحبسة ورجع محبسها بالثمن على من باع منه ما يفعل بالثمن؟ انظره في أواخر نوازل ابن سهل قبل 
ترجمة بيع نُقض الحبس إذا انهدم. وانظر ما كتب الحطاب على هذه القولة إلى قوله: فرع : قال الشيخ 
أبو الحسن: قال أبو محمد: وعلى قول ابن القاسم» يجعل النقض في مسجد آخر» فإن لم يكن في 
موضعه مسجد نقل ذلك النقض إلى أقرب المساجد إليه؛ ويكون الكراء على نقلانه منه» ويجوز لمن 
أخذه في كرائه ملكه. كذا في المطبوعة ونسخة العلوي. ولم يذكر صاحب القاموس النقلان يدر ق 
وبالنقل عبر عبد الباقي في نقله عن الحطاب. وإن طرا بالتخفيف بالإبدال استحقاق بعض ما اشترى 
شخص فكالعيب على ما غبرا أعاده هنا لأن الباب له وهو أنسب من الذْ بالإسكان قابله 


'- حديث جريج أخرجه مسلم في الصحيح .كتاب البر والصلة. رقم الحديث 2550. 


التذليل 
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وإذرأىالوق أن الأولا 2 تصحيف إذ ج اافي الخيار ولا 
تسوية العيب والاستحقاق 2 في حل وحرمة حبس الباقي 


وكيف يج زم بان قوله كالعي سب تصحيف ولف ظالقوله 


أي كالمبيع فالذي يشبّه به على هذا المقابل هو المشبّه الحطاب على قول الأصل: وإن استحق بعض 
فكالمبيع » كذا في بعض النسخ فكالمبيع › شبه مسألة الاستحقاق للبعض بمسألة استحقاق بعض المبيع في 
البيع ؛ ولا معنى لهذا التشبيه لأن فرض المسألة استحقاق بعض المبيع» ففيه تشبيه الشيء بنفسه؛ وفي 
بعضها: فكالعيب» يعني أنه إذا اشترى الشخص شيئا واستّحق بعضه فحكمه حكم ما إذا ظهر عيب 
ببعض المبيع » فهذه النسخة أنسب؛ ولكن على كل حال فقد قدم المؤلف حكم استحقاق البعض في 
فصل الخيار؛ وإنما نبه عليه هنا لأنه بابه» والله أعلم ولا بأس بذكر حكم استحقاق البعض على سبيل 
الاختصار وذكر كلام المدونة بعده. فنقول: إذا استحق بعض المبيع فلا يخلو إما أن يكون شائعا أو 
معينا؛ فإن كان شائعا فإنه يخير المشتري في التمسك ويرجع بحصة الجزء المستحق من الثمن»› وفي 
رده» لضرر الشركة ؛ وسواء استحق الأقل أو الأكثر. 

وإن استحق جزء معين فلا يخلو إما أن يكون مقوما أو مثليا؛ فإن كان مقوما كالعروض والرقيق 
والحيوان» فإن استحق البعض رجع بحصته بالقيمة لابالتسمية؛ وإن استحق وجه الصفقة تعين رد 
الباقي ولا يجوز التمسك بالأقل؛ وإن كان مثليا فإن استحق الأقل رجع بحصته من الثمن؛ وإن استحق 
الأكثر خير في التمسك والرجوع بحصته من الثمن» وني الرد. قال في المدونة: ومن ابتاع ثيابا كثيرة أو 
صالح بها عن دعواه فاستحق بعضها أو وجد به عيب قبل قبضها أو بعده فإن كان ذلك أقلها رجع 
بحصته من الثمن فقط؛ وإن كان وجه الصفقة انتقض ذلك كله ورد ما بقي؛ ثم لا يجوز أن يتماسك بما 
بقي بحصته من الثمن وإن رضي البائع إذ لا يعرف ثمنه حتى يقوم وقد وجب الرد فصار بيعا مؤتنفا 
بثمن مجهول. انتهى وهذا يخالف فيه أشهب وابن حبيب ويجيزان التمسك بالأقل. قاله أبو الحسن؛ 
وقال: قوله : فإن كان ذلك أقلها إلى آخره؛ لأن هذا ليس بيعا مؤتنفا بثمن مجهول لأن البيع لم يزل 
جائزا بالعقد الأول. انتهى ويقال: لأي شيء ينتقض البيع إذا استحق الأكثر ولا ينتقض في الأقل؟ والله 
أعلم ثم قال في المدونة إثر الكلام المتقدم: ولو كان ما ابتاع مكيلا أو موزونا فإن استحق القليل منه رجع 
بحصته من الثمن ولزمه ما بقي؛ وإن كان كثيرا فهو مخير في أن يحبس ما بقي بحصته من الثمن أو 
يرده؛ وكذلك في جزء شائع مما لا ينقسم لأن حصته من الثمن معلومة قبل الرضا به. انتهى وإن رأف 
المواق أنّ الأولا تصحيف إذ بالنقل جا بالحذف في الخيار أولا تسوية العيب والاستحقاق في سس ا 


01 


حرمة حبس الباقى من باب ذراعئ وجبهة الأسد وكيف يجزم بأن قوله كالعيب تصحيف ولفظ الأتواءه 
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ورجع للتقويم 
أورد في الخيار حين صوبا مكان قوله اس تحق عيبا 


أورد في الخيار حين صوبا مكان قوله استحق عَيّبا كتب على القولة المذكورة: لا شك أن هذا تصحيف» وإنما 
هو فكالمبيع لأن باب البيع وباب الاستحقاق في هذا واحد. قلت : كذا في المطبوعة ولا شك أيضا أنه تصحيف 
وإنما هو لأن باب العيب. عاد كلامه : وقد تقدم في العيوب قوله: ورد بعض المبيع بحصته؛ ثم قال: ولا يجوز 
التمسك بأقل استحق أكثره؛ وتقدم أن صواب هذا أيضا عيب أكثره لأنه في هذا الباب أحال عليه. قلت: يشير 
بهذا التصويب إلى قوله على قول الأصل في الخيار: ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره؛ صوابه عيب أكثره 
لأنه قال في الاستحقاق: وإن استحق بعض فكالعيب. ثم ذكر كلام المدونة بنحو ما ذكر الحطاب» وذكر تفسير 
ترجه قله وترن: رثال أل بتر له اكقز يق ق سريت اتيك 0ر 
إن رضي البائع. ثم قال بعد نهاية كلام اللدونة: وقد تقدم هذا ومختار ابن يونس عند قوله في العيوب: ولا 
يجوز التمسك بأقل. قلت : يشير إلى قوله : وأنا أستحسن إذا استحق الكثير ورضي المبتاع أن يأخذ ما بقي 
بحصته من الثمن أن لا يأخذ إلا بعد التقويم ومعرفة حصة ما بقي من الثمن فيأخذ بذلك أو يرد» فيسلم مما 
كرهه ابن القاسم وغيره. راجع ما كتبت على قولي في فصل الخيار: وإن تعددا ما بيع صفقة إلى قولي: والذكر 
للعيب هنا المواق» صوب إذ يجيء الاستحقاق في فصله مشبها بذا 

وفيهما يرجع للتقويم لا ما سميا لكل فرد ألا ضمير الاثنين في قولي فيهما؛ يعود إلى الاستحقاق 
والعيب. المواق على قوله : ورجع للتقويم ؛ من المدونة: قال ملك: من ابتاع سلعا كثيرة صفقة واحدة 
فإنما يقع لكل سلعة منها حصتثها من الثمن يوم وقعت الصفقة؛ ومن ابتاع صبرة قمح وصبرة شعير 
جزافا في ضفقة واحدة بمائة SS‏ أو ثيابا أو رقيقا على أن لكل 
عبد أو ثوب من الثمن كذا وكذاء فاستحقت إحدى الصبرتين أو أحد العبيد أو أحد الثياب» فإن الثمن 
يقسم على جميع الصفقة ولا ينظر إلى ما سميا من الثمن لأنه لم يبع هذه بكذا إلا على أن الأخرى بكذا 
فبعضها يحمل بعضا. محمد: وإن كان الثمن مما لا ينقسم رجع بقيمة الحصة التي قابلت منه 
المستحق؛ يريد: مثل أن يكون الثمن عبدا وقد استحق ق ربع الصفقة فإنه يرجع بربع قيمة العبد ولا 
يرجع في عينه إن كان قائما لضرر الشركة ؛ وقاله ابن ° فيمن وجد ببعض الصفقة عيبا. وانظر إذا 
استحق ستحق جزء مشاع» بين أن يكون يسيرا أو كثيرا فرق. 5 قلت : البناني: حاصل استحقاق البعض أن تقول 
يخلو إما أن يكون شائعا أو معيناً؛ فإن كان شائعا مما لا ينقسم وليس من رباع الغلة خير المشتري في التماسك 
والرجوع بحصة المستحق من الثمن» وفي رده لضرر الشركة سواء استحق الأقل أو الأكثر. وإن كان مما ينقسم 
أو كان متخّذا للغلة خير في استحقاق الثلث ووجب التمسك فيما دونه. انظر البقية. وتقدم كلام الحطاب. 
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خليل وله رد أحَدٍ عَبْدَيْنَ اسْتُحِقَ يق أفْضلَهُمًا يحَرّيّةٍ كأنْ صَالَمَ عَنْ عَيْب يَآخْرَ 

التسهيل ‏ وإن بحري تاس تحقا أفضاعبديدهفليسيرقى 
ذاك لحكم صفقة في هااجتمع ‏ ح لوح رمإذ بلا قصدوقصع 
وظاهر التهنيب في ذيالسأله ‏ ح لالتسكقولهفله 
رد الذي بقي والشيعٌاتبع وفل هفيالأمهماتميقع 
بل ردفىلاولهذاأولا بأنلامي هلهاممعنتنى على 
وت ال ةا ا ا ا و ون اة 
فيه على عيب وخوف الررد صصساالحهبائع ەة بعب سد 
ثماستحق واحد فإنيكن أج ود فاالآخر باالرد قبن 

التذليل 22 وإن بحرية استحقا أفضل عبديه فليس يرقى ذاك لحكم صفقة فيها اجتمع حل وحِرْمُ إن بلا قم ومع 


وظاهر التهذيب في ذي المسأله حل التمسك لقوله فله رد الذي بقي والشيخ اتبع وفله في الأمهات لم يقسع 
بل رد فعلا ولهذا أولا بأن لامه لها معنى على الحطاب على قول الأصل: وله رد أحد عبدين استحق 
أفضلهما بحرية؛ قال أبو سعيد في تهذيبه: ومن ابتاع عبدين في صفقة فاستحق أحدهما بحرية بعد أن 
قبضه أو قبل» فإن كان وجه الصفقة فله رد الباقي وإن لم يكن وجهها لزمه الباقي بحصته من الثمن» 
انتهى. وقد تُعُقَب على أبي سعيد قوله : فله رَد الباقي ؛ قال الشيخ أبو الحسن: ليس في الأمهات فله ر 
0 وإنما فيها رَد الباقي ؛ وهذه متعقبة لأن ظاهره: له الرد وله التمسك فيكون كقول ابن حبيب 
وما ورد على أبي سعيد يرد على المصنف. وقوله: بحرية؛ وكذلك برق. وقد دخل في 
7 : وإن ا ستحق بعض فكالعيب؛ وإنما نبه عليه لأنه قد يتوهم في هذه أنها صفقة جمعت حلالا وحراما 
فترد كلهاء لأنهما في هذه لم يدخلا على ذلك واللّه أعلم. 
قلت : التأويل بأن اللام بمعنى على ذكره الزرقاني. أما المواق فكتب على هذه القولة: من المدونة : من اشترى 
عبدين في صفقة فاستحق ق أحدهما بحرية بعد أن قبضه أو قبل فإن كان وجه الصفقة فله رد الباقي؛ وإن لم 
يكن وجهها لزمه الباقي بحصته من الثمن؛ وإنما يقوم المستحق قيمته أن لو كان عبداء وكذلك لو كان 
المستحق مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد. انتهى انظر هذا النص هنا فإنه يقتضي أن له التمسك بالباقي وإن لم يكن 
وجه الصفقة بخلاف الفرع بعد هذا وبخلاف ما تقدم قبل قوله : ورجع للتقويم. قلت: كأنه لم يقف على 
كلام 5 الحسن. ووقع في مطبوعته وإنما يغرم بدل يقوم وسقطت منها قيمته والإصلاح من التهذيب. وانظر 
كلام ابن غازي في شرح الشيخ محمد. وكشرا بالقصر العبدين صفقة معا شراء عبد مشتريه أطلعا فيه على 
عيب وخوف الرد صالحه بائعه بعبد دم استحق واحد فإن يكن أجود فالآخر بالرد مي 
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EE eT‏ بوه وينظ ور إذا ماقوم ا 
يوم حصول الصلح في ذا الثانى وهل كه الأول تاوويلان 
وان يصالح معدىى عليه مدعىالشىءال لذي لديه 


عنه وبالعوض إن فات ل ا RS NN‏ 


وإن يكن مثلا أو ادنى بالنقل ألزما به ويّنظر إذا ما قوما يوم حصول الصلح في ذا الثاني وهل كه 
من باب كه ولا كهن إلا حاظلا الأول تأويلان المواق على 0 كأن صالح عن عيب بآخر» وهل يقوم 
الأول يوم الصلح أو يوم البيع تأويلان ؛ من المدونة : قال ملك : من اشترى عبدا فأصاب به عيبا فصالحه 
البائع من العيب على عبد آخر دفعه له جاز؛ كتا في مفقة إن استحق أحدها يلض الشمة 
عليهما ويُنظرٌ هل هو وجه الصفقة أم لا؟ كما وصفنا فيمن ابتاع عبدين في صفقة فاستحق ق أحدهما. 
انتهى نص ابن يونس. ومن النكت : يفض الثمن على قيمة العبد الأول يوم العقد وقيمة العبد الآخر يوم 
أخذه» ينظر إلى قيمة كل عبد منهما يوم وجب. انظر التأويل الآخر في التنبيهات. قلت: كأنه يشير إلى 
قول عياض في التأويل باعتبار القيمة فيهما يوم الصلم: لأنه يوم تمام قبضهماء وقاله أبو عمران وعاب 
تأويل عبد الحق في نكته فقال: قال ابن القاسم فيها فيهما: كأنهما في صفقة؛ وهو قال في صفقتين. 
انظر شرح الشيخ محمد. 

الحطاب على قوله : كأن صالح عن عيب بآخر؛ الذي في أكثر النسخ كأن وهو الصواب. قلت: 
البناني: وفي بعضها لا إن بحرف النفي وهي فاسدة. عاد كلام الحطاب: ويعني أن حكم ما إذا اشتر 
عبدا ثم اطلع فيه على عيب قديم فصالح عنه بعبد آخر ثم استحق أحدهما كحكم اشترائهما في صفقة 
واحدة. ثم ذكر نص المدونة المتقدم في نقل المواق إلى قولها: كما وصفنا: فذكر مكان كما وصفنا على ما 
ذكرنا وهي عبارة التهذيب. ثم قال: أبو الحسن : يعني فيمن ابتاع عبدين في صفقة واحدة. انتهى. 
وشبه المؤلف هذه المسألة بتلك كما في تهذيب أبي سعيد إلا أن الحكم الذي يؤخذ من كلامهما في 
المسألة الأولى ليس كذلك كما تقدم فيكون في هذه أيضا كذلك ولذلك قال اللخمي : قال ابن القاسم فيمن 
اشترى عبدا ثم وجد به عيبا فصالح منه على عبد آخر ثم استحق أحدهما فسبيلهما سبيل ما اشتر 
صفقة واحدة؛ يريد: إن كانا متكافئين أو استحق الأدنى رجع بما ينوب المستحق ولزم الآخر؛ وسواءً 
كان المستحق الأول أو الآخر؛ وإن كان المستحق الأجودَ رد الآخرء انتهى والله أعلم. وإن يصالح مدعى 
خاي تنحي E‏ يذل لدعي يرطع و ادي ترا E‏ 
فات المواق على قوله : وإن صالح فاستحق GS Sg‏ عرض من 
المدونة: قال ابن القاسم : من ادعى شيئا بيد رجل ثم اصطلحا على الإقرار على عوض فاستحق ق ما أخذ 


وف لقا لآ يرجم 


التذليل 
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کإنکار عَلَى الأرجم ل إلى ا وما بيد المُدَعَى عليه ففِي الإكار يَرْجِعْ يما دفع ر ولا فم 


وق ال ارجح الإنككار كابالاقرار جعمل 
لكن في الإنكار الرجوع ببدل ماالمدعى عليه ف الصلح بذل 
والشيخ في التشبيه ذهن الطالب راععى فلم يبل بعيب عائنب 
ويرجسع النكر فيمادفعها 2 صالحاإناستحق منه الدعى 
واانل والقيمةفيالفوت ولا رججوع للمقرفيما بنذلا 
المدعي فليرجع على صاحبه فليأخذ منه ما أقر له به إن لم يفت ؛ فإن فات بتغير سوق أو بدن وهو 
عرض أو حيوان رجع بقيمته وحكمه حكم البيع. ابن يونس : : تحصيله أنه لاخلاف إذا استحق ق ما بيد 
المدعي والصلح على الإقرار أنه يرجع في شيئه أو قيمته أو مثله إن فات كالبيع. انتهى فانظر هذا مع 
قول خليل: وإلا ففى عوضه. قلت: عبر به ليشمل القيمة والمثل. 

وف الأرجح الإنكار كالاقرار بالنقل فيهما جعل فليس يرجع إلى الخصومه إذ ما لها نتيجسة «ماومه 
لكن فى الإنكار بالنقل الرجوع ببدل ما اندعى عليه ف الصلح بذل والشيخ فى التشبية دعسن الي 
راعى فلم يبل بعيب عائب المواق على قوله: كإنكار على الأرجم لا إلى الخصومة ؛ سحنون : إن 
ستحق ما قبض المدعي في الصلح على الإنكار فليرجع بقيمة ما قبض» ومثله إن كان يوجد له مثل 
ابن يونس: هذا هو الصواب لا الرجوع إلى الخصومة» ويكون كمن صالح من دم عمد وجب له على عبد 
فاستحق فإنه يرجع بقيمة العبد إذ لا ثمن معلوم لعوضه» فكذلك هنا. الحطاب على قوله: وإلا ففى 
عوضه كإنكار على الأرجح ؛ أي وإن فات» قال في المدونة: بتغير بدن أو سوق؛ فيرجع في عوضه أي 
عوض الشيء المقر به» وهو مثل المثلي وقيمة المقوم؛ كما يرجع في الإنكار بعوض الشيء المصالح به 
فات أو لم يفت› وهو مثل المثلى وقيمة المقوم ؛ وهذا يفرقه ذهن الطالب لأن في الإقرار ثبت الشيء له؛ 
وأما في الإنكار فلم يثبت فكيف يتوهم أنه يأخذه؟ فيتعين أن يكون المراد عوض الشيء المصالح به. والله 
أعلم. البناني : المؤلف في هذه المسائل كلها رام اختصار المدونة فلم تساعده العبارة؛ فلو قال: وإلا ففي 
ا E‏ ل ا ا 0 7 
لت بن التاق | إن كان من ذوات القيم 39 TT‏ ا aT‏ 
لا يصح تشبيه مسألة الإنكار به؛ وإن أراد بعوضه عوض المستحق فليس بصحيح في نفسه ولكن تشبيه 
مسألة الإنكار به صحيح. انتهى. قلت: لا يرد على الأصل ما قال البناني والمواق وابن غازي مع قول 
الحطاب: وهذا يفرقه ذهن الطالب. وقد فرقه النظم كما رأيت. ويرجع المنكر فيما دفسا صاءت إن 
اسدّحق منه المدعى والمثل والقيمة في الفوت ولا رجوع للمقِر فيما بذلا المواق على قوله: وما بيد المدعى 


التذليل 
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كيليه صِحّة ملك بَائِعِِ لا إِنْ قال دار 

كعلمه ص حة ملك بائعه ولس قول داره بمانى نه 
لأن في صريح الإقرار جرى ال خضاء بالرجوع أحرى المحتمل 
فلولهأشاركانحسنا وذاا لذي ق وى الره وني هنا 
وما عليه الشيخ في الأصل اقتصر ‏ ص ححه شارح أصلالختصطر 
وللموئ يق ,رأىنارقفعلا إن قاناارهرعينياللا 
ورده للمش دري الزرقاني والشث ان أولى وم»ضىالبنااني 


عليه ففي الإنكار يرجع بما دفع إن لم يفت وإلا فبقيمته ته؛ من المدونة: قال ابن القاسم: إن كان الصلح 
على الإنكار فاستحق ستحق ما بيد الدعى عليه فليرجع بما دفع إن لم يفت؛ فإن فات بتغير سوق أو بدن 
وهو عرض أو حيوان رجع بقيمته. قلت : إنما جاء في التهذيب وهو عرض أورخينوان ل استتحتان ب 
أخذ المدعي. وكتب على قوله : وفي الإقرار لا يرجع؛ أشهب : إن اصطلحا على الإقرار فاستحق ما بيد 
المدعى عليه بالبينة والحكم فليرجع على المدعي» يما دفع إليه. الطحاوي: لا يرجع بشيء لأنه أقر أنه 
للمدعي وإنما أده طلا وذكر أن هذا قول أهل المدينة. قلت: : نقله الحطاب عن أبي الحسن. 
فانظره فلولا خشية الإطالة لجلبت لك كلامه لأكفيك إصلاح ما في مطبوعته من الأخطاء. 
كعلمه صحة ملك بائعه المواق على هذه القولة : المتيطي: من ابتاع ملكا علم صحة تملك البائع له 
وأقر بذلك» فلا يلزم تحويزه ولا إنزاله فيه؛ فإن دفعه عنه دافع كانت المصيبة من المبتاع؛ قاله 
سحنون. وقال ابن سلمون: غير الأصول من الرقيق والدواب والعروض يكتب في استحقاقه : يعرف 
شهوده أنه ما خرج ذلك عن ملكه» فإذا ثبت الاسترعاء واليمين أعذر إلى الذي ألفِي ذلك بيده؛ فإن 
ادعى مدفعا أجله؛ ثم لا رجوع له بعد ذلك إن لم يقدر على حَل ذلك على من باع منه لأنه أكذب ما 
ثبت؛ وإن لم يدع مدفعا رجع على من باع منه؛ وتكتب: أعذر إلى فلان فيما ثبت»› فقال: إنه لا 
مدفع له في ذلك ولا مقال إلا الرجوع على من باع منه. انتهى. قلت: أصلحت من ابن سلمون ما في 
مطبوعة المواق من الأخطاء 0 والتأخير. المواق: انظر هل هذا هو على الرواية التي ليس بها 
القضاء؟ وستأتي الروايتان. قلت: انظر الحطاب. 
وليس قول داره بمانعه لأن في صريح الإقرار بالنقل جرى القضاء بالرجوع أحرى المحتمل فلو له 
أشار كان حسنا وذا الذي قوى الرهوني هنا وما عليه الشيخ في الأصل اقتصر صححه شارح أصل 
الختصر وللموثق رأى ذا رفع لا إن قال دارّه رعيني الملا ورده للمشتري الزرقاني والثان بالحذف 
أي الموثق أوك بأن لا يمنع قوله داره المبتاع من الرجوع. وفيه إيداع من قول ابن ملك ف التنازع : 
والشان ن أولى عند أهل البصره مج لمع اجو لا مل خا e‏ 
ومضى البناني فلم يعترض. المواق على قوله: لا إن قال داره؛ المتيطي : وقولنا: ابتاع منه جميع الدار؛ 
أولى من إضافتها إلى البائع فيقول: جميع داره؛ وكذلك جميع ما يبتاع من ملكه أو سلعه؛ لما وقع في 
ذلك من الاختلاف. فقد قيل: إذا أضيف شيء من ذلك إلى البائع ثم استّحق من المبتاع فإنه لا يرجع 
على البائع بشيء لأن في إضافته ذلك إليه إقرارا من المبتاع بتحقيق 3 بتحقيق تملك البائع لما باع منه. 
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خليل وَفِي عرض يِعَرض يما خُر مِنْ يَدِهِ أو قِيمَتِه 

التسهيل وللذيفي العرض بالعرض استُّحق ‏ مأخوذهأوبانعيبهيحق 
أخذ الذي من يده خرج وال سمل أوالقييةفيالفوتالبدل 
إلا اانفائرَ التي في الصلح قد تس و ا ا 
وإن حرصت فهي بضعان وصل حان O O‏ 

التذليل وقال ابن الهندي: الذي تدل عليه الأصول أن له الرجوع على البائع وإن أضاف المبيع إليه؛ والدليل 


على ذلك ما مضى عليه أهل العلم في عقد الوثائق يفتتحونها باشترى فلان من فلان ما حوت أملاكه. 
قال غير واحد: ومذااكر الضرات و بولق أن الجتاع حرم يتملك الماع e‏ ستحق ذلك من يده فإن 
في رجوعه على البائع روايتين والذي به القضاء أنه يرجع . هذا في صريح الإقرار فكيف في هذا. قلت: 
انظر الحطاب على ما في المطبوعة من الخطإء ففيه التصريح بنسبة كون الذي به القضاء في صريح 
الإقرار رواية الرجوع إلى ابن العطارء وأن ابن عبد السلام قال: والأصح : من القولين عدم الرجوع؛ وأن 
او لو أشار إلى القول الثاني ولو بصّحح أو عمل به لكان حسنا؛ وإن الضمير في قوله: لا إن قال؛ 
ثق. وانظر الرهوني. 
ولنذي في العرض بالعرض اسدّحق مأخوذه أو بان عيبه يحق أخذ الذي من بده خسري اسل ار 
القيمة يوم البيع قاله في كتاب الاستحقاق من المدونة : أبو الحسن : لأن البيع صحيح؛ وإنما 0 
يوم القبض في البيع الفاسدء أو الهبة على أحد القولين. في الفوت بتغير السوق والبدن والعتق 
والاستيلاد وتزويج الأمة. قاله في المدونة. انظر الحطاب. البدل فالثل في الموصوف مطلقا والمعين 
امثلي» والقيمة في المعين المقوم. انظر الزرقاني. المواق على قول الأصل: وفي عرض بعرض بما خرج 
منه أو قيمته ؛ من المدونة : قال ملك : : من باع عبدا بعبد فاستحق ستحق أحدهما من يد مبتاعه أو رده بعيب 
فإنه يرجع في عبده الذي أعطاه فيأخذه إن وجده» وإن فات بتغير سوق أو بدن لم يكن له إلا قيمته 
يوم الصفقة» ولا يجمع لأحد في هذا خيار في أخذ السلعة أو تضمينها. قلت: ليس في التهذيب 
التصريح بعزوه إلى ملك. والجواب عن مثل هذا هو قول أبي سعيد في خاتمته: وجعلت مالم أذكر 
قائله من المسائل منسوبا إلى عبد الرحمن بن القاسم» وإن كانت كلها قول ملك فمنها ما سمعه منهء 
أو بلغه عنه أو قاسه على أصولهء إلا ما بين أنه خالفه فيه واختاره من أحد قوليه» فإني ذكرت ذلك 
حسبما هو في المدونة. وقد سبق أن نبهت على هذا. ۰ 
إلا النظائر التي في الصلح قد مرت ومن يعد حديثا ينتقد وإن حرصت على الإعادة فيسي بضعان 
المواق على قوله: إلا نكاحا وخلعا؛ من المدونة: قال ملك: وإن تزوجت المرأة بشقص من دار 
فأراد الشفيع أخذه فليأخذه بقيمة الشقص لا بصداق مثلها. ومن نكم بعبد فاستحق ستحق أو وجدت به 
المرأة عيبا فإنها ترده ور على الزوج بقيمة العبد لا بمهر مثلها وتبقى له زوجة؛ والخلع بهذه 
المذزلة. قال أشهب: وسواء استحق بملك أو حرية فإنما ترجع بقيمته وصلحان المواق على قوله: 
وصلح عمد؛ من المدونة: قال ملك : من صالح من دم عمد على عبد جاز ذلك؛ 
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لا ناحا وَخلما ولح عد وَمَُاطَمَا به عَنْ عَبْدٍ أو مُكاقبٍ أو عمْرَى 

ادو اوم لما از باب لووول E‏ م.م..وعتقان وعممرى ولتقل 
في ذي الراد ما منامعمربالد ‏ ل سر إن العمر ببافتح يصسل 
كندل فنا مسن نع عا نے عا ف کس فين 


ع ل ا ا ل ل SE‏ 
والسايعة مسألة ا اي ا ا ار مد 
قليل: ا لا إل الخصوية: ٠‏ 

0 على قوله : أو مقاطعا به عن عبد؛ من المدونة : إن أعتق عبده على ث EE CE‏ 
ن ستحق ذلك الشيء فالعتق ماض لا يرد؛ وهذا بين لا شك فيه لأنه كأنه مال انتزعه منه ثم أعتقه 
0 فإن كان خليل عنى هذا فانظر ما القدر المشترك بين هذا الفرع والفرعين قبله فإن حكم هذا 
الفرع غير حكم النكاح والخلع. قلت: رحمه الله تعالى فهذه من تحاملاته عليه ؛ ويتبين مراد خليل 
بنقل كلام الحطاب» وهو: قال في كتاب البيوع من المدونة: وإذا بعت عبدك من نفسه بأمة له فقبضتها 
م التححع أو وعدت يا غرياتام بوكر لد رما علي ELS‏ متف واوا SS‏ 
نفسه وليست له يومئذ رجعت عليه بقيمتها لا بقيمته بقيمته كما لو قاطعت مكاتبك على أمة في يده فقبضتها 
وأعتقته وتمت حريته ثم استُحقت ووت ا ب ا د دين :رهبا الا 
بها بخلاف البيوع. أنتهى. قوله: ولو بعته بها نفسه وليست له يومئذ؛ قال ابن يونس: قال يحيى: 
وهي بعينها في ملك غيره. وقوله : كما لو قاطعت مكاتبك إلى آخره» يريد: ويجوز أن يقاطع المكاتب 
على عبد في يده؛ فإن استحق أو وجد به عيب رجع بقيمته بلا خلاف في هذا لأن سيده كان غير قادر 
على أخذ ماله فهو بخلاف العبد؛ وإن أعتق عبده على عبد موصوف فاستحق أو وجد به عيب رجع 
عليه بمثله في صفته. ابن يونس : فصار ذلك على ثلاث رتب» في المعين لا يرجع عليه بشيء؛ وفي 
الوصوف يرجع عليه بمثله ؛ وإذا كان المعين لغيره رجع بقيمته.انتهى من ابن يونس. ونقله أبو الحسن 
ونقل بقية النظائر. والله أعلم. فقد تبين أن مراد الشيخ في الأصل هذه الرتبة الثالثة. وكتب المواق على 
قوله : أو مكاتب؛ من المدونة : قال ملك: من كاتب عبده على عرض موصوف أو حيوان أو طعام فقبضه 
ار تحق ا ا ا ولكن يرجع عليه بعشل ذلك. قال في 
قمر :ولتقل دق تي الراك ما من انيو بالكسر إلى المعمر بالفتح يصل بدل ما من نفع أعطاه بالنقل إذ 
الإعطاء من شخص ليَعْمَّر حظل لم يكتب المواق على قوله : أو عمرى؛ وكتب عليه الحطاب: يريد أن 
من أعمر رجلا حياته داراء ثم أعطى امير بكسر الميم المعمّر بفتحها عبدا عوضا عما جعله له من 
العمرى؛ ولا يجوز أن يعطىَّ رجل عبدا لرجل ليعمره دارا فليس مرادا هنا. والله أعلم قلت: كأنه 

حذف خبر أن للعلم به مما سبق ولو أسقطها كان أوضح 
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وإن أنْفِدَت ت صي لحق برق لم يَمَنْ وص واج إن عرف بالحريّة راخ اليه ما بيع وَلَمْ يَف 


التذليل 


وليس يضمن الذي قد نفذا اك ١.‏ ا 
نو اكد كيان ف حرا باك البلدالذي ألف 
وأخذ السيد باالثمن ما بيعوميفت كما قدغنما 
ومن الفائت والذي كر يجري لشwهودبموتهعذر‏ 

ده ككونهم في العركه رأوه في الققنى عديم الحركه 
فارومليّقا لجوالختصر حديث جابر وأوفى بن مطسر 
وإن بلاعذريزؤدوايحتسب مناشترى كالشتري ممن غصب 
ومُّرلالفواث بالتدبير ونح وو وكلبرالصل غير 
ويرجعالسيدفيغرمالثمن ‏ بهدعلكالبائعإنلمو يك عسن 
أمر الذي أوصى بصرفه صدر حك ص كو و U‏ جد 


وليس يضمن الذي قد نفذا وصية اميت ايت بالتخفيف ومن جج م إذا برق ا أن کان ر کے کسر پا 
البلد الذي ألف وأخذ السيد بالثمن ما بيع ولم يفت كما قد غنما ومن لفاثت وال لسر ی 
لشهود بموته عذر شهوده ككونهم في امعركه رأوه في yT‏ لج 
حديث جابر وأوفى بن مطر وإن بلا عذر NRE‏ كالشتري مسن غصب ؛ 
الفوات بالتدبير ونحوه وكبر الصغير وير ضع السيد في غرم لثمن به على السات ع إن مم يساك 8 

الذي أوصى بصرفه صدر كما عليه صاحب e‏ فلي قل الأصبل؟ OE‏ 
مستحق برق لم يضمن وصي وحاج إن عرف بالحرية وأخذ السيد ما بيع ولم يفت بالثمن كمشهود 
بموته إن عذرت بينته وإلا فكالغاصب وما فات فالثمن كما لو دُبّر أو كبر صغيرٌ؛ من المدونة : قال ابن 
القاسم : من أوصى بحج أو غيره ثم مات فبيعت تركته وأنفذت وصيته ثم استحقت رقبته» فإن كان 
معروفا gg‏ 
يبع ؛ ؛ وما بيع وهو قائم بيد مبتاعه فلا يأخذه السيد إلا بالثمن. ويرجع بذلك الثمن لثمن على البائع؛ 
وكذلك قال ملك فيمن شهدت بينة بموته فبيعت تركته وتزوجت زوجته ثم قدم حياء فإن ذكر 
الشهود ما يعذرون به في دفع تعمد الكذب مثل أن يروه في معركة القتلى فيظنوا أنه ميت؛ أو طعن 
فلم يتبين أن به حياة› أو شهدوا على شهادة غيرهم› فهذا ترد إليه زوجته وليس له من متاعه إلا 
ما وجده لم يبع ؛ وما بيع فهو أحق به بالثمن إن وجده قائما؛ وأما إن فاتت عينه بيد مبتاعه أو 
تغير عن حاله في بدنه أو فات بعتق أو تدبير أو كتابة أو أمة تحمل من السيد أو صغير يكبرء فإنما 
له الرجوع بالثمن على من باع ذلك كله؛ فإن لم تأت البينة بما تعذر به من شبهة دخلت عليهم 
فذلك تيدم الزور فليأخذ متاعه حيث وجده وإن ¿ شاء أخذ الثمن الذي بيع به» وترد إليه 
زوجته» وله أخذ ما أعتق من عبد أو كوتب أو دبر أو صغير كبر أو أمة اتخذت أم ولد فليأخذها 
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وقيمة ولدها من المبتاع يوم الحكم كالمغصوبة يجدها بيد مشتر. ابن يونس: وشبه هذه المسائل مسألة 
الذي باع عليه الحاكم متاعه في دين ثبت عليه في غيبته فيأتى فتثبت البينة أنه قد كان قضاه» فلا 
يأخذ شيئا مما بيع عليه حتى يدفع الثمن للمشتري. ابن يونس: اعلم أن كل ما باعه الإمام يظنه 
لرجل فإذا هو لغيره فربه أحق به بالثمن أصله ما بيع في المغانم. الحطاب عن أبي الحسن على قولها 
في كتاب الاستحقاق : فإن كان معروفا بالحرية لم يضمن الوصي ولا متولي الحج؛ ظاهره أن مع الجهل 
يحمل على الرق؛ وفي آخر كتاب الرجم أن الناس محمولون على الحرية» فمعنى قوله هناء إن كان 
على الحرية كما قال في آخر كتاب الرجم فيفسر هذا الموضع بما قلناه. ثم قال: ومفهوم قوله: إن كان 
معروفا أنه لو كان غير معروف لضمن لأنه تعدى على مال الغير. انتهى. ويعني بغير المعروف من 
ظهرت عليه مخايل الرق أو من فيه ريبة كما تقدم. 

وكتب عن أبي الحسن على قولها: : ويرجع بذلك الثمن على البائع ؛ قوله : يرجع على البائع ؛ وقال 
أولا : لم يذ يضمن الوصي ؛ قالوا : معنى ما تقدم أن الثمن فات وصرفه ف مصارفه ؛ ومعنى قوله: : يرجع 
على البائع أن الثمن قائم بيده. انتهى يريد : أو صرفه في غير ما لم يوص به الميت. وكتب عنه على 
وا ل ع اويا ماري علوم نل اكاب حي رار اسيل تي a‏ 
على الذي باع ذلك. وقاله في المدونة. البناني بعد أن نقل قولها: فإن لم تأت البينة بما تعذر به؛ إلى 
قولها: كالغصوبة يجدها بيد س مشتر؛ ونقله مصطفى › 

ثم قال: وبه يظهر لك أن قول المصنف: وإلا فكالغاصب؛ فيه نظر سواء أعدته من وجد الداع عنده أو 
للمتصرف في المال؛ أما الأول فلم يجعله في المدونة كالغاصب كما ترى» إذ لو کان كهو لحد ولم يلحق 
به الولد بل هو كالمشتري من الغاصب ولذلك ألحق به الولد؛ وحكمه ٤‏ المدونة بأخذه الأمة وقيمة 
الولد جار غلى القول المرجوع عنه إذ هو الذي أخذ به ابن القاسم كما تقدم؛ ؛ وأما الثاني فكذلك؛ ولا 
يلزم من قولها: فكالمغصوبة يجدها بيد المشتري؛ الحكم بأنه غاصب. فلو قال المؤلف رحمه الله 
تعالی : وإلا فكالشتري من الغاصب؛ لأجاد. قلت: كذلك قلت. وانظر قصة جابر وأوفى بن مطر في 
ذيل الأمالى لأبى علي القالي فلولا خوف زيادة الإطالة لنقلتها لك لطرافتها ومناسبتها للمقام. 
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خليل 2 باب: الشَفعَة أَحْدُ شريك وَلَوْ ذميا بَعَ الْمْسِْمُ ِذِمَي كَذميِينَ تحَاكمُوا إِلَيْنا 

باب الشفعة استحقاق ذي الشرك لأن يأخ لذ ما بمعالش ريك باالثمن 

التسهيل وقول هأخذشريك سفلفه في هقفاولأللاببنعرقفه 
معترض ا تعريف من بهداحتذى 2 والح يقالإيطم لق على ذاك وذا 
ووجبت ولول نذمويإذا الثلهلسكمب عوك ذا 
بي لهمإناهممإلينا تحاموارضض ضابمال ديا 

التذليل باب المواق: ابن شأس: كتاب الشفعة» وفيه ثلاثة أبواب» الباب الأول في أركانها وهي ثلاثة: المأخون 


والآخذ والمأخوذ منه» الباب الثانى في كيفية الأخذ. الباب الثالث: فيما يسقط به حق الشفعة. الحطاب: قال 
ابن رشد في المقدمات : والأصل ف ديدي بذلك هو أن الرجل في الجاهلية كان إذا اشترى حائطا أو منزلا أو 
شقصا من حائط أو منزل أتاه المجاور أو الشريك فيشفع له في أن يوليه إياه ليتصل له الملك أو يندفع عنه 
الضرر حتى يشفعه فيه فسمى ذلك شفعة» وسمى الآخذ شفيعا والمأخوذ منه مشفوعا عليه. البناني: قال 
عياض : وأصل الشفعة من الشفع ضد الوتر» لأن الشفيع يضم حصة شريكه إلى حصته فتصير حصتين. وذكر 
نحو ما تقدم لابن رشد. قال عياض: هي بسكون الفاء. واقتصر عليه ابن عبد السلام والموضح والأبي 
والفاكهاني وغيرهم. ابن ناجي : وحكى بعض فضلاء أصحابنا عن النووي فيها الضم. 

الشفعة استحقاق ذي الشرك لأن يأخذ ما باع الشريك بالثمن وقوله أخذ شريك إلى آخر التعريف ٠٠.‏ 
فيه قفا والأل لابن عرفه معترضا تعريف من به احتذى والحق الاطلاق بالنقلة,, دا :... المواق على 
قول الأصل: الشفعة أخذ شريكء ابن عرفة: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه. الحطاب على 
قوله : أخذ شريك : تمام الرسم قوله : ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة عقارا بمثل الثمن أو قيمته 
أو قيمة الشقص وهو قريب من رسم ابن الحاجب. قلت : هو قوله : أخذ الشريك حصة جبرا بشراء. عاد 
0 الحطاب : واعترضه ابن عرفة بأنه رسم الأخذ لا رسم ماهية الشفعة. ورسمها بأنها استحقاق شريك 
أخذ مبيع شريكه بثمنه. انتهى» الرهوني : والحق ما قاله أبو علي في الحاشية والشرح من أنها تطلق في 
اصطلاح أهل المذهب على ما قاله الصنف وابن الحاجب وعلى ما قاله ابن عرفة. 

ووجبت ولو لذمي إذا مثله المسلم باع وكذا ببنهم إذا هم إلينا تحاكموا رضا بما دين المواق على قول 
الأصل: ولو ذميا باع المسلم لذمي كذميين 0 إلينا؛ من المدونة: قال ملك: إذا كانت دار بين 
مسلم وذمي فباع المسلم حصته من مسلم أو ذمي فلشريكه الذمي الشفعة كما لو كان مسلما. ابن يونس: 
لأنه حق موضوع لإزالة الضرر عن المال فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد بالعيب. قال ابن القاسم في 
المجموعة: إذا باع المسلم شقصه من نصراني والشفيع نصراني فلا شفعة له لأن الخصمين نصرانيان ولو 
باه التصراني يبد ين تضراني لاوم ال يريد : بلا خلاف؛ ولو كانت بين ذميين لم أقض 
بينهما بالشفعة إلا أن يتحاكما إلينا. قلت : قوله: إذا كانت دار إلى قوله: كما لو كان مسلما؛ هو من 
قول ابن القاسم فيها؛ وقد تكرر مثل هذا من المواق وتقدم الاعتذار عن بعضه بكلام أبي سعيد آخر 
الكتاب. ولو كانت بين ذميين إلى آخره هو من كلام ابن القاسم في المدونة. وانظر الحطاب. 
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خليل أوْمُحَبسَا لِيُحَبْسَ كسُلطَان لآ مُحَبّس عليه ولو لِيُحَبْسَ وجار ون مَك تَطرقا 

التسهيل ‏ وواق في لكي يحيبيّسَ كسلا طن لبي تال مال إن شاإن رجل 
عن شفعة قتلمرتداكما اا ل ار 
لالمحسس عليهلونوى ناك كالهياع زواولاستوا 
رأف ابسن رشد فل هالإلحاق وق در القتوىب هل سواق 
ولالج ارا وإن التطرقا ملكإذماع نج ورارتهقى 
اليد الج ا ااا E‏ 

الفدليل وواقفٍ لكي يحبّس المواق على قوله : ETE‏ من المدونة: قال ملك: إن حبس أحد الشريكين 


حظه في دار على رجل وولده وولد ولده فباع شريكه في الدار حظه فليس للذي حبس ولا للمحبس عليه أخذه 
بالشفعة إلا أن يأخذه المحبْس فيجعله في مثل ما جعل نصيبه الأول. الحطاب: لو أعمر إنسان إنسانا جزءا 
ماك وار وله فده ارات كا GS ae‏ ترم اليل يقد 
موت المعمر ب بفتح الميم. قاله ابن الحاجب. كسلطان لد لبيت امال إن شا بالحذف إن رجل عن شفعة قتل مرتدا 
كما لابن سعيد التنوخى انتمى المواق و فسلطان :فال تجحتوة د يقل رقف وک ت لله 
الشفعة : إن السلطان يأخذه إن شاء لبيت المال. قلت: قوله : يأخذه؛ يعنى الشقص. عاد كلامه: وحكى ابن 
زرب عن بعضهم أن للناظر في بيت المال إذا وقعت حصة في بيت المال من ملك في المواريث أن يأخذ 
بالشفعة؛ قال: وهو خطأ؛ ولا تجب له شفعة لأنه ليس يتجر للمسلمين إنما هو يجمع لهم ما يجب لهم. 
ابن رشد: وليس هذا خلافا لقول سحنون في المرتد لأن سحنونا قال ذلك بالنسبة إلى السلطان» وقول ابن زرب 
هو بالنسبة إلى صاحب المواريث لأن السلطان لم يجعل له ذلك» فلو جعل له السلطان ذلك كان له. ابن 
عرفة : ظاهر مسألة ابن زرب أن الموروث إنما هو الشقص الذي تجب الشفعة به وظاهر مسألة سحنون أن 
الوروث فيها الشفعة نفسها. قلت: ستأتي الإشارة إلى فرق ابن رشد هذا في النظم. 

لا لمحبس عليه لو نوى ذاك أي التحبيس كما لها عزوا انظر في الرهوني نص ابن ناجي 
والموضح بذلك» وأن 0 المتيطي وابن فتوح في وثائقه المجموعة نحو كلام ا موضح. والاستوا 
بينه وبين المحبس داف ابن رشد فله الإلحاق أي الاستشفاع لوُلحق الشقص بالوقف وقد رأى 
الفتوى به المواق كتب على قول الأصل: لا لمحبّس عليه ولو ليحبس؛ سوّى ابن رشد بين 
المحيس والمحبّس عليه وأن أحدهما إذا أراد الأخذ بالشفعة لنفسه لم يكن له ذلك وإن أراد 
إلحاقها بالحبس فله ذلك؛ وبهذا ينبغى الفتوى. قلت: انظر آخر صفحة ستين وصدر تاليتها 
من المجلد الثاني عشر من البيان وانظر الرهوني. ولا لجار وإن التطرقا ملك إن ما عن جوار ارتقى 
ذا الخو للملك الحطاب على قوله : : وجار وإن ملك تطرقا؛ قال في كتاب الشفعة من المدونة: ولا 
شفعة بالجوار والملاصقة في سكة أو غيرها ولا بالشر كة في الطريق؛ ومن له طريق في دار رجل فبیصت 
الدار فلا شفعة له فيها. قال ابن يونس: لأنه إنما له حَق جوار لاحو ف نفس اليك وجعل المواق هذا 
الذي نقل الحطاب عن المدونة من قول ملك فيها وقد تقدم له نححوه والجواب عنه. 


الق 
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راظر قف وكرَاء 


RSS‏ ولاناظر وق لف وهوغير مشكل مع ماسبق 
لهاومعمالابن رشدسبقا للأجسنبي إن نى أن يلحقا 
تكون عن هه وذا القاشانى ‏ رد باهر ل دىالبإناانىي 


ولاالكترإذاامسنفالكرا ا شاركهأكرى على ماش هرا 
وعند شارحَيّه لو كان اقتصر ‏ عل ىالثبوت ك ان أولى أوذكر 
كلا نعم شارح أصل المختصر ‏ شريف فس لمص نف انتصر 
وله ا وقفب وهو غير مشكل مع بالإسكان ما سبق لها ومع بالإسكان ما لابن رشد سبقا ES‏ 7 
إن نوى أن يلحقا تكون عنده وذا القلشاني رد بظاهر لدی البناني الحطاب على قوله: وناظر وقفي؛ 
لا إشكال في عدم أخذه بالشفعة على القول الذي مشى عليه المصنف من أن المحبس عليه ليس له أن 
يأخذ بالشفعة ولو ليحبس؛ وقد يؤخذ ذلك من قول أبي الحسن في آخر كتاب الشفعة لما ذكر قوله في 
المدونة: إن المحبس عليهم ليس لهم أن يأخذوا بالشفعة؛ قال ابن سهل: به يستدل على أن صاحب 
المواريث لا يشفع لبيت المال والمساجد. انتهى واللّه أعلم. المواق: الذي قال ابن رشد: إنه على قياس 
قولهم: إن أراد المحبس أو المحبس عليهم الأخذ بالشفعة ليلحقوها بالحبس فذلك لهم؛ لو أراد أجنبي 
الأخذ بالشفعة للحبس لكان ذلك له. البناني : قال ابن غازي: قبله أبو الحسن الصغير وابن عرفة. 
انتهى. قلت: واعترضه القلشاني بأن المحبس والمحبس عليه كل منهما شريك إما في الرقبة وإما في 
المنفعة بخلاف الأجنبي ومدار الشفعة على الشركة. انتهى وهو ظاهر. انتهى كلام البناني. 

ولا لكتر إذا من ف الكرا شاركه أكرى على ما شهرا المواق على قول الأصل: وكراء؛ من المدونة: 
قال ابن القاسم : ا اكترى رجلان دارًا بينهما فلأحدهما أن يكري حصته منها؛ قال ملك: ولا 
شفعة فيه لشريكه بخلاف البيع. قلت : هو في أول كراء الدور والأرضين. انظر صفحة أربع وسبعين 
وأربعمائة من المجلد الثالث من التهذيب. الحطاب : قال ابن ناجي : ما ذكره من عدم الشفعة هو 
المشهور؛ وقال أشهب وابن المواز: له الشفعة. وقال في التوضيح في كتاب الشفعة في شرح قول ابن 
الحاجب: وفي الثمار والكتابة وإجارة الأرض للزرع قولان؛ قوله: وإجارة الأرض للزرع؛ لا يريد 
خصوصية هذه المسألة بل كل كراء؛ والقولان لملك؛ ومذهب ابن القاسم في المدونة سقوطها؛ وهو قول 
عبد الملك والمغيرة؛ وبوجوبها قال مطرف وأشهب و أصبغ؛ واختلف أيضا في المساقاة كالكراء؛ 
والأقرب سقوطها في هذه الفروع لأن الضرر فيها لا يساوي الضرر في العقار الذي وردت الشفعة فيه. 
انتهى وأصله لابن عبد السلام فذكر نصه؛ وفيه بعد ذكر القائلين بالوجوب: وهو قول ابن القاسم 
أيضا. قلت : ولعله قول لابن القاسم أيضا. وفيه: والأقرب في هذه المسائل على أصل المذهب سقوط 
الشفعة فإن الضرر اللاحق بسبب المشاركة فيها قاصر عن الضرر اللاحق في المسائلٍ المتفق على ثبوت 
الشفعة فيها. وعند شارحيه لو كان اقتصر على الثبوت كان أوى أو ذكر كلا نعم شارحٌ أصل 
المختصر شريف فاس للمصنف انتصر انظر أول تنبيهات الحطاب هنا 


اتدل 
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وَفِي اظر المِيراث قۆلان 

وقد جرى في ناظر الميراثدقو لان فه ين بعض هملأخ د حكوا 
ومخئئ مننااملفيرةيرىا وإنهاه والحجماري برا 
كمايظنه ابن زرب وجزم بده مؤلفاالنهاي ةالعلم 
ونفتهياا رأىاببين زرب ورأى مهاذزل كال بعضراهة خطآ 
والفرق بين ذا وبين الخالىي ‏ مس نأخ لذ س طن لبي تالال 


عندابن رش دأنهاأصاله ‏ لذاءك لانذاففبجعال هال فه 
وقد جرى في ناظر الميراث قولان فعن بعضهم الأخذ حكوا ومخطئ من ذا المغيرة يرى وإنما هو 
الحجاري برا كما يظنه ابن زرب وجزم به مؤلف النهاية العلم هو المتيطي ونفيها رأى ابن زرب 
ورأى ما ذلك البعض رآه خطآ والفرق بين ذا وبين الخالى من أخذ سلطان لبيت المال عند ابن رشد 
أنها أصاله لذاك لا ذا فبجعلها له المواق على قوله: وفي ناظر الميراث قولان ؛ تقدم قول ابن رشد: إن 
جعل له السلطان ذلك جاز. ولابن عرفة معه بحث انظره فيه. قلت: هو ما تقدم من أن الموروث في 
مسألة السلطان الشفعة وفي مسألة الناظر الشقص. عاد كلامه: وانظر هنا فرعا غريبا أن المرء قد يبيع 
شقصه ثم يشفع فيه؛ وذلك إذا ورث شقص شريكه قبل سقوط شفعته. وهذه إحدى ست المسائل التي 
تتوقف على الميراث. البناني على هذه القولة : قال المغيرة بالشفعةء وقال ابن زرب بعدمهاء كما لابن 
عرفة. الرهوني : تبح ف هذا مصطفى؛ ونصه: عزاهما التتائي في كبيره وصغيره لملك؛ وعزاهما الشارح 
لابن زرب وا لمغيرة؛ وكذا في التوضيح إلا أنه قال: لبعضهم وابن زرب. 

والبعض هو المغيرة وكذا في ابن عرفة. قلت: وما ذكره عن الشارح هو كذلك فيه؛ وأما ما عزاه للتوضيح 
وابن عرفة ففيه نظر فإن الذي في التوضيح هو ما نصه: واختلف في صاحب المواريث هل يأخذ بالشفعة 
لبيت المال؟ فقال بعضهم: له الأخذ؛ ومنع ذلك ابن زرب ورأى الأول خطأ. فلم يذكر المغيرة أصلا؛ 
والبعض الذي ذكر يتعين أن يفسر بالحجاري لقوله: ورأى الأول خطأ؛ لأنه الذي خطأه ابن زرب كما 
ستراه. ونص ابن عرفة: ابن سهل: قال ابن زرب: أفتى بعض الفقهاء وأظنه الحجاري بأن للناظر في 
بيت المال إذا وقعت حصة في بيت المال من ملك في المواريث أن يأخذ بالشفعة؛ قال: وهو خطاأً ولا 
تجب له شفعة لأنه ليس يتجر للمسلمين إنما هو يجمع لهم ما يجب لهم؛ فسئل ابن رشد عن ذلك 
وقيل له: قد قال سحنون في المرتد يقتل وقد وجبت له الشفعة: إن السلطان يأخذ بها إن شاء لبيت 
المال؛ وهذا كالنص على الشفعة لبيت المال إلا أن يفرق بين المسألتين؟ فأجاب بأن قول ابن زرب ليس 
بخلاف لقول سحنون لأنه قال: ذلك للسلطان؛ لأن له ذلك؛ ومنعه ابن زرب لصاحب المواريث لأنه لم 
يجعل له ذلك فلو جعل له السلطان ذلك كان له. قلت: ظاهر مسألة سحنون أن الموروث فيها الشفعة 
نفسها وظاهر مسألة ابن زرب أن الموروث فيها إنما هو الشقص الذي تجب الشفعة به فتأمله. انتهى 
منه بلفظه. فليس في كلامه ذكر للمغيرة أصلا بل كلامه يفيد أن عزو ذلك للمغيرة غير موجود. 


التذليل 
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ع م ای ا 


: م 5 الإطْلاوٌ - 
وسل الأخذ الذي درفي ذا الإبااب فىيعبارة للف 


ممنتجددلهملك لزم بالاختي ارق عقر منقسم 


وفيها الإطلاق وقد جر العمل بوففي الهين بالأل حصل 
تقض وا الاي أوثف ذتفيهوص ةربه 
به ببيعه لتوزيع الثمن على الساكين اس ايت أن 


ورث في الأمح والخت ار اة لاف تتاك الفلاري 
لالبالوصةفي هلمعين ببيبسع جزء 20000 


انظر كلام الرهونى هنا إلى قوله : وقد اقتصر المتيطى أيضا على نسبته للحجاري. ثم تايع معه إلى قوله : 
فائدة: وجدت بطرة نسخة من ابن عرفة عند قوله : وأظنه الحجاري ما نصه: هو ابن مسعدة الحجاري 
بالراء منسوب إلى وادي الحجارة بالأندلس ويقع مصحفا في الكتب بالزاي. قلت: كذا وقع في مخطوطة 
آل ألما اليداليين من ابن عرفة. ولم أرهم اعترضوا تخطئة ابن زرب إياه بأن ناظر الميراث لا يتجر 
للمسلمين مع أن الأصل في الأخذ بالشفعة إنما هو رفع ضرر الشركة لا طلب الربح. 

وصلة الأخذ الذي صدّر ف ذا الباب في عبارة المؤلف ممن تجدد له ملك لزم بالاختيار المواق على قول 
الأصل: ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا ؛ ابن شاس: من أركان الشفعة المأخوذ منه؛ وهو كل من تجدد 
ملكه اللازم اختياراء احترزنا بالمتجدد من رجلين اشتريا دارا معا فلا شفعة لأحدهما على الآخر؛ 
واحترزنا باللازم من الشراء في زمن الخيار. قال في المدونة : لا شفعة في بيع الخيار إلا بعد بته. في صقار 
منقسم وفيها الإطلاق بالنقل وقد جرى العمل به وفي المعين بالأل حصل بعوض ولو مناقلا به أو 
تُفذت فيه وصاة ربه به متعلق بوصاة ببيعه متعلق بنفذت لتوزيع الثمن على المساكين الموصى لهم 
به أو اوصی بالنقل الميت بالإسكان أن يباع كي يصرف فيهم الذمن فالصورة الأولى تكلم عليها 
الباجي والثانية تكلم عليها اللخمي ففيهما الشفعة تثبت لمن ورث في الأصح واللختار إذ بيعه ل 
الاشتراك الطاري خبر بيعه لا ما الوصاة فيه للمعَيّن ببيع جزء بأن أوصى الميت أن يباع نصيب من 
داره من رجل بعينه والثلث يحمله. المواق على قوله: بمعاوضة؛ ابن عرفة: المعروف لا شفعة فيما 
eS‏ 
وح وإجارة وصلح من 3 جناية أو قيمة متلف أو دم عمد yT a‏ بى ارفاك ومن 
المدوئة : : قال ملك: لا شفعة في هبة الثواب إلا بعد العوض. قيل: قم أجاز ملك الهبة بغير ثواب 
0 قال: لأنه على وجه التفويض في النكاح ؛ وف القياس لا ينبغى أن يجور؛ ولكن قد أجازه 


باب الشفعة (المجلد الرابع) 476 


عدر E‏ ومووة او فوع ووه ويه وذ فوع مواق سوه و اوه لدووزو او أ اواو نواه 


التذليل 


الناس. الحطاب: يدخل في قوله: بمعاوضة؛ البيع وهبة الثواب والمهر والخلع وجميع المعاوضات 
والصلح ولو على إنكار؛ وقد قال في الجواهر في آخر كتاب الصلح: إذا ادعى رجل على رجلين دارا 
فكذبه أحدهما وصدقه الآخر فصالحه المصدّق على مال فأراد المكذب الأخذ بالشفعة فله ذلك. انتهى. 
وخرج به الهبة لغير ثواب والصدقة. وكتب المواق على قوله: ولو موصى ببيعه للمساكين على الأصح؛ 
الباجي : لو أوصى اميت بالثلث فباع السلطان ثلث داره فلا شفعة للورثة إذ كأن الميت باع. قاله 
سحنون؛ والأظهر عندي في هذه المسألة ثبوت الشفعة لأن الموصى .- وإن كانوا غير معينين فهم أشراك 
بائعون بعد ملك الورثة بقية الدار. وقد بلغني ذلك عن ابن المواز. : وفي التوضيح أن ابن الهندي 
قال: إنه الأرجح. وعلى قوله: والمختار؛ لا موصئ له ببيع جزء؛ وليست كلمة جزء في نسخته حسب 
المطبوعة وهي ثابتة في نسخة الحطاب؛ كتب ما نصه : اللخمي : إذا أوصى الميت أن يباع نصيب من 
داره من رجل بعينه والثلث يحمله لم يكن للورثة فيه شفعة لأن قصد الميت أن يملكه إياه فالشفعة رد 
لوصيته ؛ وجعل سحنون الجواب إذا أوصى ببيع نصيب ليُصرف ثمنه في المساكين كذلك أن لا شفعة 
فيه للورثة إذ كأن الميت باعه. والقياس وم لأن الميت أخر البيع لِبَعدٍ الوت ولوقت لم يقع 
البيع فيه إلا بعد الشركة. 

قلت : : هذا ما أردت بقولي: إن بيعه لا الاب شتراك الطاري. الحطاب على قوله : لا موصى له ببيع جزء؛ 
أي فليس للورثة عليه شفعة؛ وأما لو كان شريكه أجنبيا لكانت له الشفعة وصرّح به الشارح في الكبير؛ 
فأحرى أن تكون الشفعة للأجنبى في المسألة التى قبلها. ونص عليه اللخمى. وكتب المواق على قوله: 
عقارا؛ ابن عرفة : تتعلق الشقعة بمبيع الشريك مشاعا من ربع ينقسم اتفاقا؛ ولا تتعلق بعرض. ومن 
المدونة: قال ملك: ومن كان بينه وبين رجل عرض مما لا ينقسم فأراد بيع حصته قيل لشريكه بع معه 
أو خذ بما يعطى. فإن رضي وباع حصته مشاعة فلا شفعة لشريكه. وقال ابن سهل: مذهب ملك أن ما 
كان لا ينقسم من عروض وغيرها إلا بضرر بيع واقتسم الشركاء ثمنه؛ ومن أراد منهم أخذه بما بلغه من 
الثمن فذلك له؛ فإن تشاحوا فيه تزايدوا حتى يقف على أحدهم فيأخذه ويؤدي إليهم أنصباءهم مما 
أخذه به. وفي نقل الشيخ محمد عنه تشاجروا بدل تشاحوا ومنه أصلحت ما وجدثني بحاجة إلى 
إصلاحه. وكتب على قوله : ولو مناقلا به؛ ابن عرفة : المناقلة بيع الشقص بعقار. ابن رشد: إن باع 
الرجل شقصه من شريكه أو من أجنبى بأصل أو بشقص من أصل له فيه شرك أو لا شرك له فيهءع 
فمذهب ابن القاسم وروايته عن ملك أن في ذلك كله الشفعة. قلت: انظر بقية كلام ابن رشد هذا في 
صفحة ست وستين وصدر تاليتها من المجلد الثالث من المقدمات لتقف على مقابل لو في المناقل به؛ 
وقد عرفت أن المقابل في مسألة الموصى به للمساكين يباع ليوزع ثمنه والموصى ببيعه ليصرف ثمنه في 
المساكين هو سحنون. وكتب على قوله: إن انقسم وفيها الإطلاق وعمل به؛ قال ابن رشد: الشفعة إنما 
تكون فيما ينقسم من الأصول دون ما لا ينقسم» وهذا أمر اختلف فيه أصحاب ملك؛ في المدونة : قال 


التذليل 
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تجري ولودينا وبالقيمةإن ‏ كانمقومماوهمثديل مارهيِن 
وفتتامن وأجسسشرة التسدلال ٠‏ وكات ي السك غلحيئ النتؤوال 
ملك : إذا كانت نخلة بين رجلين فباع أحدهما حصته منها فلا شفعة لصاحبه فيها. وفي المدونة أيضا: 
قال ملك: في الحمام الشفعة؛ ولهو أحق أن تكون فيه الشفعة من الأرضين لما في قسم ذلك من الضرر؛ 
وقاله ملك وأصحابه أجمع. كذا بالإفراد في مطبوعته ونقل الشيخ محمد عنه. عاد كلامه: ابن حارث: 
أخبرني من أثق به أن العمل عند أهل الشورى بقرطبة على الشفعة في الحمام. وانظر من هذا المعنى إذا 
أراد بعض الشركاء البيع » قال ابن رشد: لا يحكم ببيع ما لا ينقسم إذا دعا إلى ذلك أحد الأشراك إلا 
فيما التشارك فيه ضرر بَينْ كالدار والحائط وأما مثل الحمام والرحا وشبه ذلك مما هو للغلة فلا. وبالله 
تعالى التوفيق. ولم أجر على نسق الأصل في الترتيب كما رأيت جمعا لذهن القارئ. وأشرت بقولي: وفي 
المعين بالأل العمل؛ إلى أن القائل ذلك صاحب المعين لا صاحب المفيد انظر الرهونى. 
وبمثل الذمن تجري المواق على قوله : بمثل الثمن؛ انظره بعد هذا عند قوله: أو بقيمته. يعنى قوله: 
من المدونة: ما اشثّري بعين أو مثلى فالشفعة فيه بمثل ثمنه. ولو دينا المواق على هذه القولة: من 
المدونة: قال ملك: من ابتاع شقصا بثمن إلى أجل فاللشفيع أن يأخذه بالثمن إلى ذلك الأجل إن كان مليا 
أو أتى بضامن ثقة مليء . قال ابن القاسم: وإن قال البائع للمبتاع: أنا أرضى أن يكون ما لي على 
الشفيع إلى الأجل ؛ لم يجز لأنه فسخ ما لم يحل من دينه في دين على رجل آخر. قلت: عبارة 
التهذيب في بعض نسخه في دين لم يتعجله فصار دينا في دين. عاد كلامه: وانظر إن لم يقم الشفيع 
حتى حل أجل الدين وأدى الثمن؟ نقل ابن يونس أن للشفيع من الأجل مستأئفا مثل أجل المشتري 
الأول. قال عبد الملك: وإن كان إنما اشترى الشقص بدين له على البائع إلى سنة فلا يأخذ الشفيع إلا 
بقيمة الدين عرض | يدفعه الآن لأن الدين عرض من العروض. وكذلك إن لم يقم الشفيع حتى حل 
ا انتهى. ید يبقى النظر إن أخذ الشقص عن دين قد حل؛ قال ابن المواز: إن اشتراها منه بعد 
حلول الأجل لم 00 الشفيع إلا بالعدد بعينه. وبالقيمة إن كان مقوما المواق على قوله: أو قيمته؛ 
ما اشثّري بعين أو مثلي فالشفعة فيه بمثل ثمنه؛ وما اشثري بمقوم فبقيمته. ومن المدونة أيضا: ما 
اشتّري بعبد شفع فيه بقيمته؛ وما اشتري بعرض فإنما ينظر إلى قيمته يوم الصفقة. وشل م رقن 
وضامن المواق على قوله : برهنه وضامنه؛ إذا اشترى بثمن مؤجل بحميل أو رهن فقام الشفيع وهو أملاً 
منه فإن لم يجد حميلا أو رهنا مثله فلا شفعة له؛ ولو جاء برهن لا شك أن فيه وفاءً لم يقبل منه إلا 
مثل الأول؛ ولو كان برهن وحميل فجاء برهن ولم يقدر على حميل فلا شفعة له. وأجرة الدلال وكاتب 
الصك على المنوال أي المعهود. المواق على قوله: وأجرة دلال وعقد شراء؛ المتيطي: وعلى الشفيع أجرة 
الدلال وأجرة كاتب الوثيقة وثمن ما كتب بهء يدفع ذلك كله للمبتاع لأن بذلك وصل المبتاع إلى الابتياع ؛ 
فإن كان المبتاع أدى من الأجرة أكثر من المعهود بين الناس لم يلزم الشفيع سوى المعهود. قال ابن سهل: 
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رَهْنِه وَضَامِنِهِ وَأجْرَةٍ لال وَعَقدِ شرَاءٍ وَفِي المَكس ردد 

وفي لزومالكس جاتردد م نتن واحدد قي ل وذا العتمد 
ومرفيالفدي من ل سصأناله سأحسن أخ ذه بمافيه ب ذل 
ولزنت بقيمة الشقص بكال خلع وص لح العمد إذ ماللبدل 
عَدْلٌ وفي الصلح مضت سبعا SS‏ بوت شك تا لوو ان 
ولا مخالف في هذا. قلت: في نقل الشيخ محمد: بهذا أفتى الإمام ابن عتاب والإمام ابن ملك والإمام ابن 
القطان. ابن سهل: ولم أعلم لهم مخالفا وهو الحق إن شاء الله تعالى. عاد كلامه: وليس ذلك مثل ما عمر 
المشتري فإن الشفيع لا يغرم له في العمارة شيثا ؛ بمنزلة أجرة السمسار في المرابحة لا تحسب ولا يحسب 
عليها ربح. انظر البقية. البناني : في المواق ما نصه: قال ابن سهل: ولا مخالف في هذا وليس ذلك مثل 
ما عمره المشتري فإن الشفيع لا يغرم له في العمارة شيئا بمنزلة أجرة السمسار في المرابحة لا تحسب ولا 
يحسب عليها ربح. انتهى وهو تحريف ووهم وقع منه أو وقع في نسخته من ابن سهل. ونص أحكام ابن 
سهل: أفتى ابن عتاب أن الشفيع يلزمه أن يغرم للمبتاع الأجرة التي أداها عند ابتياعه مع الثمن؛ 
وسألت ابن القطان عن ذلك فقال: يلزمه ذلك؛ ثم قال: قلت له: أرأيت أيضا إن طلبه بأجرة كاتب 
وثيقة الشراء؟ فقال: يلزمه ذلك. وسألت ابن ملك عن ذلك فقال نحوه؛ وقال: أرأيت ما عمر في الشقص 
المشترى أليس يلزم الشفيع غرمه؟ قلت: ليس ذلك مثله ألا ترى أن أجرة السمسار في المرابحة لا تحسب 
ولا يحسب عليها ربح بخلاف الصبغ وغيره مما هو في العرض صنعة قائمة. فثبت على قوله في الشفيع 
ولم يأت عليه بحجة ولا رواية. وكأن الفتوى بذلك وجرت به العادة عندهم فيما ظهر لي من اتفاقهم 
عليه. انتهى بلفظه. قلت: سيأتي تصوير عمارة المشاع. 

وف لزوم المكس جا بالحذف تردد من وأحد هو ابن يونس. المواق على قوله: وفي المكس تردد؛ ابن 
يونس: انظر لو غرم على الشقص غرما هل يغرمه له الشفيع؟ وقد اختلف فيمن اشترى شيئا من أيدي 
اللصوص هل يأخذه ربه بغرم أو بغير غرم. انتهى نقله. انظر هذه المسألة في الجهاد. قيل وذا المعتمد 
قاله العدوي في حاشيته على شرح الخرشي ويشهد له تنظير ابن يونس مسألة المكس بمسألة الشراء من 
اللصوص والمتقدم فيها في الجهاد هو قول المؤلف : والأحسن في المفدي من لص أخذه بالفداء. كما أشرت 
إليه بقولي: ومر في المفدي من لم أن بالتخفيف الأحسن أخذه بما فيه بذل ثم قلت: ولزمت بقيمة 
الشقص بكالخلع وصلح العمد إذ ما للبدل عدل وفي الصلح مضت سبعا المواق على قوله: أو قيمة الشقص 
في كخلع وصلح عمد؛ من المدونة: قال ابن القاسم: من نكح أو خالع أو صالح من دم عمد على شقص 
ففيه الشفعة بقيمته يوم العقد إذ لا ثمن معلوم لعوضه. يريد: ولا يجوز الاستشفاع إلا بعد المعرفة بقيمته. 
قال ابن القاسم : وإن أخذ الشقص عن دم خطإ ففيه الشفعة بالدية فإن كانت العاقلة أهل إبل أخذه بقيمة 
الإبل وإن كانت أهل ذهب أخذه بذهب ينجم ذلك على الشفيع كالتنجيم على العاقلة. قلت: كأنه نقله 
من اختصار ابن يونس؛ ونص التهذيب بعد قوله : بقيمة الإبل: أو أهل ذهب أو ورق فبذهب 
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أو قيمَةٍ الشقص فِي كَخُلع وَصلح عَمْدِ وجراف تقد 
000000ذ هناجزاف النقد وهومنتقد 
إذإن تعومل بهعدافلا تجزيف ووزنا فإ الببيدلا 
قيمتهلاقيمةالشقص ذهب عن ورق والعككس والأصل ذهب 
مذهب أصله الذي جارى الغفزا لي كماعودفيماأوجزا 
أو ورق» ينجم ذلك على الشفيع كالتنجيم على العاقلة» الدية في ثلاثة أعوام: ثلثها في عام وثلثاها في 
عامين والنصف› قال ملك مرة: يؤخذ في عامين› وقال مرة: يجتهد فيه الإمام على قدر ما يرى ولم 
يحد فيه حدا. قال ابن القاسم: ثم كذلك يؤجل به الشفيع, وبأول قوليه أن نصف الدية يقطع في 
عامين أقول. الحطاب : قال ابن عرفة: أبو عمران: من نكم على تفويض فدفع لزوجته شقصا قبل 
بنائه شفع فيه بقيمته اتفاقاء فإن دفعه بعد بنائه شفع فيه بمهر المثل اتفاقا. انتهى. عبد الباقي عاطفا 
على قوله : في كخلع ؛ وبقية السبع مسائل المتقدمة في الباب قبل هذا. يعني في الاستحقاق. وقال عند 
ذكرها فيه : وتقدمت أيضا في باب )00 ا ار وف a‏ عو 

وعد هنا جزاف النقد وهو منتقد إذ 38 ومل به عدا فلا تجزيف أو 


0 1 
را 


3 ار 0 شك اله 00 
و 4 


الشقص ذهب بورق والعكس و والأصل ١‏ ذهب مذهب اصله الذي جارف ى الفزالم” كما عود توم أو« زا 


المواق على قوله: وجزاف نقد؛ ابن الحاجب: اللأخوذ به مثل الثمن أو قيمته في المقوم إن لد يوم 
كالهر وصلح العمد ودراهم جزافا فقيمة الشقص يوم العقد. ابن عبد السلام : في صحة فرض هزه المسألة 
على المذهب نظرء لأن الدنانير والدراهم لايجوز بيعها جزافا. انتهى. ومقتضى هذا لو جازت لكانت 
الشفعة بقيمة الشقص كما قال ابن الحاجب. وانظر أيضا قد نصوا أن من اشترى بحلى جزافا أن يشفع 
بقيمته وكذا السبائك والطعام المصبّرُ. وقد تقدم أنه إذا أخذ شقصا في دين عليه إلى أجل أن الشفعة فيه 
بقيمة الدين. لاني على هذه القولة: ما ذكره في هذا خلاف المذهب والمصنف تبع ابن الحاجب التابع 
لوجيز الغزالي وتعقبه ابن عبد السلام بأن النقد إن كان التعامل به عددا لم يصح فرضه جزافا لعدم 
جواز بيعه جزافا حينئذ» وإن كان التعامل به وزنا جاز بيعه جزافا لكن يكون الحكم هو قيمة ذلك 
الجزاف كما لو وقع البيع بصبره ة طعام. انتهى بمعناه وأجاب ف التوضيح جوب غير ظاهر وهوما 
حاصله : يمكن أن يقال: لا يلزم ما ذكره ابن عبد السلام لأن جزاف النقد إن قرم بعرض فهو خلاف 
ا نا وإن ا ا البدل ت 3 SOC‏ 
بحلي جزافا فإن الشفيع يشفع بقينته فإن كان ذبا م بانشت اوفقي را وريد والقيمنة 
e‏ ا ا ري په جرا فالقيمة يي 2 
ال قلت : يريد المواق أن مقتضى تعليل ا السلام نره ع ابن الحاجب بمنع بيع 
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خليل وما يَحْسَّهُ إن صَاحَب غَيْرهُ وَلَم اْمُْتريَ الْبَاقِي وإلّى أجَله إِنْ أَيسَرَ أو ضَهِنهُ مَلِيء إلا عُجَّلَ الثمَنُ 


إلا أنْ يتَسَاوَيَا عُدْمًا على المَخْتَا, 


التسهيل وبالذي يخصهإن ص حبا 2 ولس للمبتاعفي الباقي الإا 
أي إن يقل هي كبييع مؤتنف ٠٠‏ وإن للاسستحقاق في الحككلم تضف 
ويك عد ل الشقص جل الكل كنان ل هالردك ذالص قلى 


وهي في مؤجا للأجل إن يوسر الشفيع أو يضمن ملي 
إلايعجج لوذا ماعجلا لوييل زم المت ااغعَ أن يعججاللا 


وشرط ذا التعجيل في الختار ع مدمالاس قواء في الإعسار 
التذليل الدنانير والدراهم جزافا أنه إذا جاز بيعها جزافا بأن كان التعامل بها وزنا صح كلام ابن الحاجب. 
لکن قوله : وانظر أيضا قد نصوا أن من اشترى بحلى جزافا إلى آخره يأبى ذلك كما يأبى جواب 
الشيخ في التوضيح قوله: قال اللخمي إلى آخره. 
وبالذي يخصه إن صحبا وليس للمبتاع في الباقي الإبا أي إن يقل هي كبيع مؤتنف وإن للاستحقاق في 
الحكم تُضَفْ ويك عدلٌ الشقص جل الكل كان له الرد كذا الصقلى جاء بما يفيد أن المشتري مخيرٌ 
وليس با مخير المواق على قوله : وبما يخصه إن صاحب غيره؛ من المدونة: من ابتاع شقصا من دار 
وعرضا في صفقة واحدة بثمن فالشفعة في الشقص بحصته من الثمن بقيمته من قيمة العرض يوم الصفقة› 
تغيرت الدار بسكنى أو لم تتغير. وعلى قوله : ولزم المشتري الباقي ) من المدونة: قال ملك: وليس 
للشفيع أخذ العرض ولا ذلك عليه إن أباه. قلت: في عزوه للك ما قد سبق في نظائره وما فاتنى التنبيه 
عليه أكثر. EEE‏ كا اجا قن كا E‏ 
ET‏ قلخل شه قلف قال في التوضيح: إنما ينبغي 
أن يقال على هذا : يلزمه رد الباقي؛ كما تقرر في محله. اطلعت على هذا بعد أن قلت: كذا الصقلي 
جاء بما يفيد أن المشتري مخير وليس بالمخير. عاد كلام ابن يونس : وعلى قولهم : إنه كبيع مؤتنف؛ 
فلا رد له بحال. قلت: كذا وعلى قولهم إنه بتذكير الضمير ورده الشيخ محمد إلى الأخذ بالشفعة. 
: وهي في مؤجل للأجل إن يوسر الشفيع أو يضمن ملي المواق على قوله: وإلى أجله إن أيسر أو 
ضمنه ملىء ؛ تقدم نص المدونة: : إن كان الثمن لأجل فللشفيع أخذه بالثمن إلى ذلك الأجل إن كان 
مليا أو أتى بضامن ثقة مليء. إلا يعجُل وإذا ما عَجَلا لم يلزم المبتاعَ أن يعجلا المواق على قوله: 
وإلا عجل؛ من المدونة: إن عجل الشفيع الثمن فللمبتاع قبضه ثم ليس عليه أن يعجله للبائع. 
وشرط ذا التعجيل في المختار عدم الاستواء في الإعسار المواق على قوله: إلا أن يتساويا عُدْما على 
المختار؛ اللخمي: اختلف إذا كانا فقيرين المشتري والشفيع وهو مثل الأول في الفقر؛ وأن له 


1 


الشفعة أحسن لأنه موسر بجميع ذلك النصف الذي يستشفع به والنصف الذي استشفعه 


التسهيل 


التذليل 
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ولا يَجُورُ إحالة لبائع يه كأنْ خد مِنْ | أجئيي مالا ليَأحْد وَيَرْبَمَ ثم لا أخْذ له أو بَاعَ قبل أَخْذِهٍ 
بخلاف أخد مال بعذه 
وليس للمبتع أن يحيلا بائع ف4إنرضف يلق أجيلا 


وليس للشريك الاستشفاع لل كمركي يربحه فإن قبل 
رد على ماجاهءفياللدونه وأختئهاتق ونإ ببيئه 
لاقوبهعلمثئمماله نفس هلأخذابن سههرقاله 
وإن يبع من قب لأخذٍِ حصته مغعلمه بالبيع يفققد شفعته 
وبيعه للشقص قبل الأخذقد منع فيهماللحديث الذ ورد 
أي لاتبع ماليس عندك وله إ-قتاطحةق هه لالئوله 


بعهدالشرالاقبلهفارد وحقت هف الأخذباق بعد 


وليس للمبتاع أن يحيلا بائعه إن رضي | ل أجيلا المواق على قوله: ولا تجوز إحالة البائع به؛ تقدم 
قول ابن القاسم: إن قال البائع : أنا أرضى أن يبقي مالي على الشفيع إلى الأجل؛ لم يجز. 

وليس للشريك الاستشفاع للآمر کی | پر ید» فان قبل رد على ما جاء في ف المدونه المواق على قوله : كأن 
أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح ؛ من ا قال ملك : من وجبت له شفعة فأتاه أجنبي فقال : خذ 
بشفعتك ولك مائة دينار أربحك بها؛ لم يجز ويرد ذلك إن وقع ؛ ولا يجوز أن يأخذ بشفعته لغيره, قلت : 
عبارة التهذيب تقتضي أن هذا من قول ابن القاسم وقد تقدم ما فيه. وأختها تقول إن ببيئه لا قوله هام ثم مأ 
له لنفسه الأخذ أبن سهل قاله المواق على قوله: ثم لا أخذ له؛ قال ملك في العتبية : : من باع حظه وشريكه 
مفلس فقال له رجل: اشفع وأربحك؛ فأخذ وأربحه؛ إن علم ذلك ببينة لا بإقرار الشفيع رد الشقص لبتاعه ؛ 
ابن سهل: فإن أراد الأخذ لنفسه بعد فسخ أخذه لغيره لم يك له ذلك. و إن يبع من قبل اك سک ما فا 
بالإسكان علمه بالبيع يفقد شفعته وبرعه للشقص قبل الأخذ قد منع فيها لاح ا 
أي [لا تبع ما ليس عندك'] وله إسقاط ته لال نوله بعد ال لشرا بالقصر لا قبله فالرد ۽ ٍ 
باق بعد المواق على قوله : أو باع قبل أخذه؛ من من ابن يونس : الشفيع إذا ع ل ايل 
شفعة له إن كان قد علم ببيع شريكه وإلا فله الشفعة. انظره في ترجمة الشفعة في بيع الخيار. ومن 
امدونة: قال ملك: : لا يجوز بيع الشفيع للشقص قبل أخذه إياه بشفعته لأنه من بيع ما ليس عندك؛ 
وهذا بخلاف تسليمها للمشتري على مال يأخذه منه فذلك له جائرٌ» لأنه لم يبع منه شقصا إنما باع 
حقا وجب له. قلت: كأن هذا من اختصار ابن يونس. فليس في التهذيب عزوه للك ولا تعليله. وكتب 
على قوله : بخلاف أخذ مال بعده ليسقط؛ قال ملك: إذا سلم الشفيع الشفعة بعد الشراء على مال 
أخذه جاز؛ وإن كان قبل الشراء بطل ورد المال وكان على شفعته. قلت: كذا في المطبوعة بدون عزو 
للمدونة. وفي نقل الشيخ محمد عنه بعزوه لهاء وهو في التهذيب دون تصريح بعزوه للك. 


-١ 5‏ عن حكيم بن حزام قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك سنن أبي داوود .رقم الحديث 
3 سنن الترمذي .كتاب البيوع .رقم الحديث 2 ,سنن ابن ماجه كتاب التجارات .رقم الحديث 1227 .سنن النسائي كتاب البيوع . رقم الحديث 4613. 
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و يت ا o o‏ 5 0 عه بيس ا 2 2 0 
إيسقط كشجر وَبِنَاءٍ يأرض حبس أو معير وَقِدُمْ المعِيرٌ ينْقضِه أو تُمَئِهِ إن مُضَى ما يُعَارٌ لَهُ وإلا فَقَائِما 


ولزمت في شجروفي بنا فيخس أوعرصة شخ آنا 
وقدم امير بالأقل من فم نوقيمةبالعه دل 
تلض ق قيا ازال يراك يف 
إلا فقاتها O O O‏ 


التذليل 


ولزمت في شجر وف بنا في حبس بالإسكان او بالنقل عرصة شخص أذِنا الحطاب على قول الأصل: 
كشجر وبناء بأرض حبس أو معير؛ يعني أن الشفعة كما تكون في العقارء اتكون في الشجر والبناء 
الكائنين بأرض حبس أو عارية وقدم المعير بالأقل من ثمن أو قيمة بالعدل للتّقض فهي قصده بلقن 
إن ما له يعار ذاك يمض إلا فقائما الحطاب على قوله : : وقدم المعير بنقضه أو ثمنه ؛ أي بالأقل من قيمة 
نقضه أو الثمن الذي باعه» كذا بدون ذكر المتعلق. عاد كلامه: كما قال في المدونة : وإذا بنى رجلان في 
عرصة رجل بإذنه» ثم باع أحدهما حصته من النقض فلرب الأرض أخذ ذلك النقض بالأقل من قيمته 
أو من الثمن الذي باعه به. انتهى. وهذا في العارية المطلقة. وأما المقيدة بمدة» فقال ابن راشد: إذا باع 
قبل انقضائها على البقاء فللشريك الشفعة ولا كلام لرب الأرض؛ وإن باعه على التّقض قدم رب 
الأرضن: ا قال: : وينبغي أن يتفق في الأحكار التي عندنا بمصر أن تجب الشفعة في البناء 
القائم فيها لأن العادة عندنا أن رب الأرض لا يخرج صاحب البناء أصلا فكان كمالك الأرض. 
وقاله شيخنا. انتهى. أما المواق فأفرد قول الأصل: كشجر؛ مما بعده فكتب عليه: من المدونة: قال 
ملك: الشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء من الدور والأرضين والنخل والشجر وما يتصل بذلك من بناء 
أو ثمر. قلت: وهو أسعد بصنيع ابن الحاجب إذ إنما تكلم في مسألة الحبس والمعار على البناءء 
وكذلك هي في المدونة. وكتب المواق على قول الأصل: وبناء بأرض حبس؛ من المدونة: قال ملك: وإذا 
بنى قوم في دار حبست عليهم ثم مات أحدهم فأراد بعض ورثته بيع نصيبه من البناء فلإخوته فيه 
الشفعة. استحسنه ملك قائلا : ما سمعت فيه بشيء. بهرام : وهذه المسألة إحدى مسائل الاستحسان 
الأربع والشفعة في الثمار والقصاص بالشاهد واليمين وفي الأنملة من الإبهام خمس من الإبل. قال ملك 
لمع دل لشيء أستحسنه وما علمت أن أحدا قاله قبلي. وكتب على قوله : أو معير وقدم المعير 
بتقضه أو ثمنه ؛ من المدونة: قال ملك: : من بنى في عرصة رجل بإذنه ثم أراد الخروج منها فلرب 
الأرض أن يعطيه قيمة النقض يريد مقلوعاء أو يأمره بقلعه؛ وإذا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه ثم 
باع أحدهما حصته من النقض فلرب الأرض أخذه بالأقل من قيمته2» يريد مقلوعاء أو من الثمن الذي 
باعه به؛ فإن أبى فلشريكه الشفعة للضرر إذ الضرر أصل الشفعة. يريد بالثمن. وكتب على قوله: إن 
مضى ما يعار له وإلا فقائما؛ من المدونة: من أذنت له أن يبنى في أرضك أو يغرس فلما فعل أردت 
إخراجه بقرب ذلك مما لا يشبه أن تعيره إلى مثله فليس لك إخراجه إلا أن تعطيه ما أنفق؛ وقال في 
باب بعد هذا: قيمة ما أنفق؛ وإلا تركته إلى مثل ما يرى الناس أنك أعرته إلى مثله من الأمد. انظر 
تمام هذا قبل عند قوله: وله الإخراج في كبناء. قلت: لاصلة بين هذا وبين الشفعة. 
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خليل وكثمرةٍ ومقثاةٍ وباذنجان ولو مفردة 

التسهيل ...أب وعمرانا قيدالاطلاق الذي استبانا 
فيها بذ وأص كلهاللشيوخ | نمااإى الذي نمت تنوخ 
واستش كوه قلت الإستشكال ليستبهتترتف علأنقال 
كذك في ثمرةفيمااشتهر وك ل نبت أصلهف الأرض قر 
بعدالذي يجنيه منهالجاني كينل مقل ‏ ةوةوبا1نزنج ‏ ان 
وبولومفردة في الأصل رد على الذي مننفيهافيهاورد 
عن شيخ قيس دون شرك في الشجر أومعكه eS eres‏ 


ابن غازي: عیاض : لم يختلف أن رب العرصة مقدم في الأخذ على الشفيع لكن ليس للشفعة بل لرفع 
الضرر. أبو الحسن : ظاهرها أن على المعير قيمة البناء مقلوعا سواءً مضى رمن تُعارٌ تلك الأرض إلى مثله أم 
لاء لكن قيدها أبو عمران بما إذا مضى زمِنُ تعارٌ فيه؛ وإلا فله قيمة بنائه قائما؛ وقال: هكذا وقع 
لسحنون. أبو الحسن: وهو مشكل لأنه قد أسقط حقه في بقية المدة لما أراد الخروج فكان مثل مضي ما تعار 
إلى مثله؛ وقد قال ملك رضي الله تعالى عنه فيها: ومن بنى في عرصة رجل بإذنه ثم أراد الخروج منها 
قارب العرصة أن له قيمة ا ا قلت : کک أبي | ا هذا أشرت قلي 

و ااه ثم 57 لاستشكال ليست يه تر ده كما ق ر ال لا 5 
الأنقال. E‏ و مسألة لة المدونة التي : ذكر ا 7 ا بلا عوض وف مسألة الموضوع بائع 
كات ل فل ثم ا نيما اشتهم مقابله قول ابن الماجشون. المواق على قوله : وكثمرة؛ من المدونة: إذا كان 
و لوو ررض لسو تا اك او 
حبس فاستحسن ملك لشركائه فيه الشفعة ما لم تيبس قبل قيام الشفيع أو تُبَعْ وهي يابسة؛ وقال: ما 
E‏ وهي الم لانن اوس 0 
وكا یت املك ؛ بد اله مته الجاني كمل 5 بالإبدال تخفيفا ١‏ 

9 8 اقول : ومقاثى وباذنجان ) اللاي إذا قلنا بثبوت الشفعة في ثمرة النخل فقد روى 3 
القاسم عن ملك في الموازية : الشفعة في العنب؛ قال ابن القاسم: والمقاثئن عندي فيها الشفعة لأنها 
ثمرة ولا شفعة في البقول؛ ووجه ذلك أن ما كان له أصل ثابت تجنى ثمرته مع بقائه ففيه الشفعة 
كالشجر؛ وما لم يكن على ذلك وإنما هو نبت لا تجنى ثمرته فلا شفعة فيه لأنه ليس بأصل ثابت؛ 
لمر د وغيرها : ١‏ 
الثمرة 0 المفر دة ورد عن شيخ و 
فلا يختص خلافه بما إذا كان البائع الف شريكين في اال 
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ود يان ال رن 


مما حكى الباجي واللخمي وال وموفح انفر فيه ما كل نقل 
مما به أسقط بحي العبدري معالص ف بقولهانقر 
هذي العبارة وفييه انقلبا تصحيفا الققاف إلى ميم وبا 
إلا إنامين قبل الابتياع يبست اومن قبل الاستشفاع 
وحطإن أزهت أوابرت وعن بهاصّد يبس قسطهامسنالثمن 


فيأخذ الأصل بمااستحقه من جملةالقيممسة يوومالصفقه 


التذليل 


فيما للرهوني ظهر مما حكى الباجي واللخمي والموضح انظر فيه ما كل نقل مما به أسقط بحث 
العبدري مع المصنف بقوله انظر هذي العبارة وفيه انقلبا تصحيفا القاف إلى ميم وبا المواق على 
قوله: ولو مفردة؛ انظر هذه العبارة. قال أشهب: لو باعا حائطهما وبقيت لهما الثمرة فباع أحدهما 
مصابته من الثمرة فلا شفعة لشريكه فيها لأنه لا شركة بينهما في الأصل. ابن المواز: ولو لم يبيعا الأصل 
وباعا الثمرة من رجلين فباع أحدهما نصيبه من الثمرة ففيها الشفعة؛ قال ابن القاسم وأشهب: لأنهما 
يقومان مقام صاحبي الأصل» وكذلك لو أن الأصل لرجل فباع الثمرة من رجلين لكانت الشفعة بين 
المشتريين دون صاحب الأصل. قلت: هذا البحث الذي للمواق في عبارة الأصل هو الذي أشار إليه 
الرهوني وأسقطه بكلام الباجي و اللخمي و الموضح» وقد تصحفت في مطبوعته إشارته إلى إشارة البناني 
ريس للبناني بع لعن بحة هذا الوضوع ولم aa‏ 2 بن انراز فليكن ذلك منك على بال. 
وكما تصحفت ف مطبوعته الإشارة تصحفت فيها كلمة شار إلى أشرناء فكان الكلام : وبه يظهر لك أن 
بحث مب مع المصنف ساقط وحاصل بحثه أن المصنف أطلق في الخلاف الذي أشرنا إليه بلو إلى آخره. 
وليس منع الماجشوني مقابلا للو لأنه قد أطلقا المنع في الثمرة ولم ي يقيده بكونها مفردة كما تقدم في نقل 
المواق : ورواه عنه عبد الملك ولم يأخذ به . الرهوني : وقول محمد البناني : ومقابل لو قول عبد الملك إلى 
آخره» فيه نظر ظاهر لأن المصنف لم يشر لقول عبد الملك أصلاء بل كلامه يوهم أنه لا خلاف فيها إذا 
بيعت مع الأصل وليس كذلك. إلا إذا من قبل الابتياع يبست او بالنقل من قبل الاستشفاع المواق على 
قوله : إلا أن تيبس ؛ من المدونة: قال ملك: أما الزرع يبيع أحدهم حصته منه بعد يبسه فلا شفعة فيه 
ولا يباع حتى ييبس؛ وكل ما بيع من سائر الثمار مما فيه الشفعة مثل التمر والعنب وما ييبس في 
شجره يباع بعد اليبس في شجره فلا شفعة فيه كالزرع كما لا جائحة فيه حينئذ. قلت: كذا جعل هذا 
للك فيها وهو لا بن القاسم» وقد تقدم مثله والجواب عنه؛ ولم يشر هنا إلى اليبس بعد البيع قبل 
اشع وقد لد لاوا دي ما ما لم تيبس قبل قيام التفيع أو ثبع وهي يابسة . وخط إن أزهت 
أو ابرت بالنقل وعَنها صد يُبْسٌ قسطها من الثمن فيأخذ الأصل بما استحقه من جملة القيمة يوم 
الصفقه المواق على قوله : : وحط حصحّها إن أزهت أو أبرت ؛ من المدونة : 
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خلیل ‏ وَفِييًا َا ما م َس أو جذ وَهَلْ هو حلاف تأويلان وَإن اشْترَى أْلَهَا فقط أخذت وَإِنْ برت 
وَرَجَعْ يِالمَؤْنَة 

التسهيل وفيالمدونة أيضاأخذها لدهنمنيتدبييبس هاوج ذها 
وهل على الخلاف يحملان أويطلب التوفيق تاويلان 
على الأخير الجذ فوت مادخل ‏ مى أصله واليبس فوت مااستقل 
أخذ الذي من ثمرفيماأخذ أبرأوأزهىيريد قبل جذ 
أويبس أوبعدٌ كذاعنهحكى ال وواق لكن ماله هنامحسل 
ويؤخذ الطارئ من بعد اشترا أصووله مئهاوهب ه4 أبرا 
ويرجع البتاع بالذي صرف في ذاك والقول له فيماوصف 

التذليل قال ابن القاسم: إذا باع النخل والثمرة مأبورة أو مزهية فاشترطها المبتاع ثم استحق رجل نصفها فله 


نصف النخل ونصف الثمرة باستحقاقه ؛ فإن شاء المستحق الشفعة في النصف الباقي فذلك له؛ ويكون 
له أخذ الثمرة بالشفعة مع الأصل ما لم تجدّ أو تيبس ويغرم قيمة العلاج؛ وإن قام بعد اليبس أو الجداد 
فلا شفعة له في الثمرة كما لو بيعت حينئذ ويأخذ الأصل بشفعته بحصته من الثمن بقيمته من قيمة 
الثمزة يوم الصفتة لان الثيرة وقع لها خصة من الثمن. كذا في المطبوعة» وفي نقل الشيخ محمد عنه: 
aa‏ ات al‏ وهو أبين؛ والأول هو الموافق لعبارة E‏ 

وف المدونة أيضا أخذها له مفييت يبسيا ر جذها وهل علس الخلاف يحمللان أو f‏ 
تأويلان على الأخير الجذ فوت ما دخل ممع بالإسكان أصله واليبس فوت ما استقل محمد ف + 


في مستحق نصف مبيع مثمر له يحق أ ذ الذي من ثمر فيما أخذ أبر أو أزهى يرب مف الفط م ا 
يبس أو بالنقل بعدٌ كذا عنه حَكى المواق تحن ما له هنا محل المواق على قوله: وفيها أخذها ما لم 
تيبس أو تجذ وهل هو خلاف تأويلان؛ تقدم نص المدونة ؛ وقال ابن يونس ما نصه: ومن المدونة: قال 

د القاسم : إذا باع النخل والثمرة مأبورة أو مزهية فاشترطها المبتاع ثم ثم استحقها رجل واستشفع فله 

نصف النخل ونصف الثمرة باستحقاقه. قال ابن المواز: جذت أو لم تجذ يبست أو لم تيبس. انتهى 

نصه. راجع أنت التنبيهات. قلت: انظر كلام عياض بنقل ابن غازي في شرح الشيخ محمد وكلام 

البناني وكلام الرهوني عليه : ٠‏ 

ويؤخذ الطارئ من بعد اشترا ا وهبه أبرا ويرجع المبتاخ بالذي صرف ف د واد 

له فيما وصف المواق على قوله : وإن اشتر ى أصلها فقط أخذت ورجع بالمنة ؛ من المدونة : كن ب ف 

اا كل ا يون لبي ادا بسك للف 

والنصف بشفعته بنصف الثمن؛ ويرجع المبتاع على بائعه بنصف الثمن؛ 
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وكبار م فصا وَل ف وات يا الد 


وشفعة الأنقاض والثمار وال خمس بأنهملةالإبهاماسستقل 
بهالإمممكالقضاء بالقود في الجرح بالحلف معالعدلانفرد 
والأم توصي باليتيم إن يقل مافيه توصي ويكن منهايصل 
خامسةالمستحسنات اللاءلم يسبقلهاومالهسشيق جم 
وتلزم الشفعةفي البئنرإذا لمتقسمارض السقي والعينكذا 


لابعد قسمهاعلى مافي الكتا ب والسمع في هلإثباتأتى 
ووباالخلاف والوقاق ولا فإن يمر إلى الوفاق حملا 


ماف الكتاب جاعلى مااتحدت وفقيرهعلى الس تى تعدددت 
أو ماهھناك في التىبلافنا وف الست لوسسها فننساء هفتا 


Se ESS CD 
بثمره؛ وعليه للمبتاع قيمة ما سقى وعالج فيما استحق واستشفع ؛ فإن قام بعد يبس الثمرة أو جدادها لم‎ 
يكن له في الثمرة شفعة كما لو بيعت الثمرة حينئذ؛ ويأخذ نصف الأصول بالشفعة بنصف الثمن ولا يحط‎ 
عنه للثمر شيء» إذ لم يقع لها يوم البيع من الثمن حصة. عبد الباقي: والقول له فيما أنفق إن لم يتبين‎ 
كذبه. وسكت عنه البناني. وتركت القيد لوضوحه.‎ 

وشفعة الأنقاض والكفار E‏ الإبهام بالنقل استقل بها الؤمام كالقضاء بالقود في الجرح 
ا لكان مع العدل انفرد قاله الموضح وبهرام وأبو الحسن. انظر المواق والزرقاني والبناني. والام 
توصي باليتيم إن يقل ما فيه توصي ويكن منها يصل خامسة المستحسنات اللاء لم يسبق لها عدها ابن 
ناجي في شرح الرسالة وما له سبق جم انظر كلام مصطفى في شرح الشيخ محمد وتلزم الشفعة في 
البثر إذا لم تقسم ارض بالنقل السقي والعين كذا لا بعد قسمها على ما في الكتاب والسماع ذييه 
الإثبات بالنقل أتى وبالخلاف والوفاق أولا فإن يضر إلى الوفاق حملا ما في الكتاب جا بالحذف على 
ما اتحدت وغيره على التي تعددت وهو لسحنون أو ما هناك في التي بلا فنا وفي التي لها فناء ما هنا 
وهو لابن لبابة» وتأويل الخلاف للباجي› انظر شرح الشيخ محمد. المواق على قول الأصل: وكبثر لم 
تقسم أزضها والا قلا واولت بالمتجدة من المذونة- وان كان ها أرقن ونل ولا ين فاقتسبنا 
النخل والأرض خاصة ثم باع أحدهما نصيبه من العين فلا شفعة فيه؛ وهو الذي جاء فيه ما جاء: [لا 
شفعة في بثر']؛ قال: وإن لم يقتسموا ولكن باع أحدهم حصته من العين أو البئر خاصة أو باع حصته 


أ- إذ وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل. الموطا,كتاب الشفعة .رقم الحديث. 4. 
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خليل لأ عرض وَكِتَابَةٍ ودين وعُلو على سفل وَعَكسِه وَرَرع ولو يأرَضِه وَبَقل وَعَرصة وَممَر قسِم متبوعه 
التسهيل وليس في العروض شافعة ولا كتابحة أو ينمتن أو علم حو على 
سفل وعكيه وزرع لوبار ضهوبقل ولقاثىئ تمر 


على الذي مر وعرصة ممر قسم متبوعهما e Se‏ 


التذليل من الأرض والعين جميعا ففي ذلك الشفعة؛ قال: ويقسم شرب العين بالقلد وهي القِدْرٌ؛ وقال ابن 
القاسم عن ملك ف العتبية : إن الشفعة في الماء الذي يقسمه الورثة بينهم بالأقلاد وإن لم يكونوا شركاء في 
الأرضين التي 3 تسقى بتلك العين والحوائط. قال ملك: وأهل كل قلد يتشافعون بينهم دون أشراكهم. 
انتهى جميع ما نقل ابن يونس. وقال ابن رشد: إن بيع شقص من البئر مع الأصل أو دونه ولم تقسم 
الأرض ففيه الشفعة اتفاقا؛ وإن بيع بعد قسم الأرض ففي المدونة: لا شفعة؛ وسمع يحيى: فيه 
الشفعة؛ قال سحنون: ليس هذا باختلاف» ومعنى المدونة أنها بثئر واحدة فلا شفعة فيها لأنها لا 
تقسم» ومعنى سباع يحبى أنه أبار كثيرة تسم 
وليس في العروض شفعة ولا كتابة أو دين أ أ بالنقل علو علس سقل ودش 
والقاتئ تمر على الذي ب مر المواق على قول الأصل: لا عرض؛ ابن حارث : تفقوا ف إسقاط الشنعة في 
العروض والأمتعة. وعلى قوله: وكتابة؛ ابن عرفة: مقتضى ابن شأس: إن كاتبا عبدا فباع أحدهما 
حظه من الكتابة: أن ثم قولا أنَّ لشريكه أن يشفع ؛ ولا أعرفه؛ وإنما وقع في المذهب كون المكاتب أحق 
بما بيع من كتابته؛ قال في الموطإ: المكاتب أحق بكتابته ممن اشتراها. قال ابن رشد: أي بما يعطى 
فيها ما لم ينفذ البيع فيها على رواية ابن القاسم؛ وأما على رواية أشهب فظاهرها أكةا انحو ويا وان 
نفذ بيعها؛ ومثله روى مطرف وغيره. وعلى قوله: ودين؛ من المدونة: لا شفعة في دين. ابن رشد: 
اختلف قول ملك في الشفعة في الكتابة والدين يباعان هل يكون للمكاتب والمدين شفعة في ذلك. أبو 
عمر: جاء الأثر عن السلف أن المديان أحق من مشتري الدين؛ واختلف في هذا أصحاب ملك. وإطلاق 
الشفعة في هذا مجازٌ. وعلى قوله : وعلو على سفل وعكسه ؛ من المدونة : قال ابن القاسم: من له علو دار 
ولآخر سُفْلها فلا شفعة لأحدهما فيما باع الآخر منها. وعلى قوله: وزرع ؛ من المدونة: : قال ملك: وأما 
ل . وعلى قوله: ولو 
بأرضه ؛ من المدونة: من ابتاع أرضا بزرعها الأخضر ث ثم قام شفيع بعد طيبه فإنما له الشغعة في الأرض 
دون الزرع بما ينوبها من الثمن بقيمتها من قيمة الزرع على غرره يوم الصفقة لأن الزرع وقع له حصة 
من الثمن في الصفقة. وعلى قوله: وبقل؛ تقدم نص المدونة : لا شفعة في البقول. قلت: لم يتقدم له أنه 
من المدونة: وإنما هو فيما نقل من المنتقى. 
وعرصة مدر قسم متبوعهما المواق على قوله: وعرصة وممر قسم متبوعه ؛ الرسالة: لا شفعة في عرصة 
قد قسمت بيوتها. اللخمي : 0 الدار دون مرافقها من ساحة وطريق وماجل ثم باغ أحدهم 
حظد امن بيوتها بمرافتها ای مت تقسم لم يُستشفع فيما قسم بالشرك فيما لم يقسم؛ ولا يستشفع في 
الساحة والطريق والبئر والماجل 3 بقاء الشرك فيها لأنها من منفعة ما قسم ومصلحته؛ فإن باع 
نصيبه من الساحة والبئر والماجل خاصة كان للشركاء أن يردوا بيعه إذا كان البائع يتصرف إلى البيوت 
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وَحَيّوَان إلا فى كَحَائْطٍ 


إذبباعبعض 2 إن لم يصرف ع نالبي وت وجه ةلتصطرف 
بو الوا ات و تيرك لواش ار 
وباع مين بعض فللباقينا شغفهتهمإن: نل قائلين ا 
بعدم اختصاصهها بالنقسم وخْيئروافي بيه من غيرهم 
في الرد والإمضاء ثمإن هيم على انتفااختصاصهها بالمنقسم 
فلهمالشفغعةإنأحبوا كماإن اللخمي تعزوالكتب 
ع 6 و سي إلا مص A‏ 


التذليل 


ا واد جاع من شرن فل تلاك 
الدار كان لهم رد بيعه لأن ضرر الساكن أخف من ضرر من ليس بساكن» ولهم أن يجيزوا بيعه ويأخذوا 
بالشفعة إن أحبوا. ونقله الحطاب بأتم ؛ وقال: ونقله ابن عرفة وقبله والجزولي والشيخ يوسف بن عمر 
وزاد بعد قوله : ويأخذوا بالشفعة إن أحبوا؛ على القول بأن الشفعة فيما لا ينقسم. قلت : : وإلى ما للخمي 
أشرت بقولي وللنفر إن باع بعض رد إن بالنقل لم يصرف عن البيوت وجهة التصرف وإن يكن إلى مرافق 
أخر بيوته صرف فانتفى الضرر وباع من بعض فللباقينا شفعتهم إن نك قائلينا بعدم اختصاصها بالمنقسم 
وخَيّروا في بيعه من غيرهم في الرد . والإمضاء ثم إن نُقِم على انتفا بالقصر للوزن اختصاصها بالمنقسم 
فلهم الشفعة إن أحبوا كما إلى اللخمي تعزو الكثّب بالإسكان. وقلت : متبوعهما؛ بدل قول الأصل: 
متبوعه ؛ لقول ابن غازي : ينبغي أن يرجع متبوعه لهما وأفرد على ملاحظة ما ذكر 

والحيوان فيه ليست ت تقع المواق على قول الأصل : وحيوان؛ من المدونة: لا شفعة في حيوان إلا الذي في 
حائط فتبع الواق على قوله : إلا في كحائط؛ سمع عيسى ابن القاسم: من اشترى شقصا من حائط به 
رقيق يعملون لم يكن للشفيع فيه الشفعة إلا في الشقص ورقيقه لا في أحدهما فقط. وأسقطت الكاف التي 
في الأصل لقول ابن غازي : في المقدمات : وأما رقيق الحائط والرحا أي حجر الرحا فإنما الاختلاف في 
الشفعة فيهما إذا بيعا مع الأصل؛ فإذا انفرد المبيع فيهما عن الأصل لم يكن فيهما شفعة باتفاق. انتهى 
وله مثل ذلك في سماع عيسى. ابن عرفة: هذا خلاف قول اللخمي : اختلف في رحا الماء ورحا الدواب 
إذا بيعت بانفرادها أو مع الأرض؛ ويختلف على هذا في رقيق الحائط ودوابه إذا بيعت مع الأصل أو 
بانفرادها. ابن عرفة : والرحا أشبه بالأرض من الحيوان. الباجي عن الموازية : لو اقتسما الحائط وباع 
أحدهما حظه من الرقيق والآلة فلا شفعة فيه للآخر. أبو محمد عن الموازية : و ی امن ا على 
حدته ففيه الشفعة ما دام الأصل لم يقسم. انتهى وأما الشفعة في نفس دابة بيت الرحا والمعصرة فلم أر 
من ذكرها فانظر ما فائدة الكاف في قول المصنف: كحائط؛ قلت : : فإن قلت : قال الشارح : لعله أدخل 
بالكاف حيوان المعصرة والرحا والمجيّسة ؛ قلت : ا ا في دلالة الكاف على هذا نظر إذ 


التذليل 
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وَإِرْثِ وَهِبةٍ يلآ واب وَإلاً فيه بَعْدهُ 
ولأ بارت هة ينا اقتة» ثوا الاق إن تفت 
وتكسب او يُقض به فإن يقل أخاف أن عاوضت سر االرجل 
أحلفهإن كان ممنيتهم وجا في لمعي 2 أنأققى ءلم 
في ذاك بالشنفعة حيث تنجلي مخار ل الك نب والتحيسل 
ونبهعنى به بعدل مق وممنفۈهومشل ملسي 


مذهب المدونة: : لا شفعة في الرحا ولو بيعت مع أرضهاء > ففيها: وليس في رحا الماء شفعة وليست من 
البناء إنما هي حجر ملقى ؛ وأو نيع معها الارن أو البيت الذي تحت ف في الف دون الوح 
بح وتنا جرها الماء أو الدواب. انتهى. وإنما ب يتمشى على قول أشهب بالشفعة في الرحا. والعصرة 
والمَجِبّسة قصاراهما أن تكونا كالرحا. وقد قال ابن غازي: وأما الشفعة في دابة بيت الرحا إلى آخره. 
انتهى كلام مصطفى. واعلم أني أكتب الرحا بالألف لا نسيانا لقول المهلهل: 
كاتا ف وة وتي اقا EET‏ فنينتزة زعينيا بنتحديز 

ولكن لأنها تقصر وتمد وما كان من اليائي كذلك كتب بالألف. على أنها واوية يائية كما في القاموس و“ 
بإارث المواق على قوله : وبإرث ؛ ابن عرفة : نقل غير واحد الاتفاق على نفي الشفعة في الميراث Fat‏ م 
اقتضت ثوايا إلا بالنقل فبه إن تفت ونب و بالنقل يقض به قان يقل أخاف أن عاوضتت سم ار جل 
أخلفه ر ن كان ممن يتهم وجاء في المعيار أن , أفتى علم في ذاك بالشفعة حيث تنجدي فعا ببسل ا ا 
الل وه عن يه يعدل :مقرم هووا . مثلي المواق على قوله وهية بلا شواب تقدم تقل ابن 
عرفة لا شفعة فيما حدث ملكه بهبة لا ثواب فيها ولا صدقة. وعلى قوله : وإلا فبه بعده؛ اللخمي : من 
وهب شقصا للثواب كانت فيه الشفعة لأنها بيع ؛ ولا شفعة إلا بعد الثواب» فاتت الهبة أو لم تفت»› 
ولا تجب قبل الثواب وقبل الفوت لأن الموهوب له بالخيار بين التمسك والرد؛ واختلف في الشفعة بعد 
الفوت وقبل الثواب» فقال ابن القاسم: لا شفعة له حتى يدفع الثواب أو يقضى عليه به ويعرف. 
قلت: كذا في المطبوعة ونقل الشيخ محمد لا شفعة. ومعلوم أن الضمير في له للشريك وفي يدة وعليه 
للنوهوب له غاد كلام : وانظر قد نصوا أن له أن يسلم الشفعة قبل أن يعلم بالثمن؛ وليس له أن يأخذ 
الشفعة بما لا يعلم من الثمن. انظر نوازل الشعبي. قلت: : فرق ما بينهما أن التسليم تبرع يجوز فيه 
الغرر والأخذ شراء. عاد كلامه أيضا: وكذلك إذا ابتاع شقصا وعروضا صفقة لا يأخذ بالشفعة إلا بعد 
معرفة ما يخص الشقص من الثمن. وانظر الجدار بين الجارين إذا باع أحدهما دارة فللآخر أن يشفع ف 
الحائط بما يخصه من الثمن. الزرقاني: ويأخذ الشفيع حينئذ بقيمة الثواب إن كان مقوما وبمثله قدرا 
وصفة إن كان مثليا. البناني : قال في المدونة : والموهوب له الشقص والمتصدق به عليه يقول له الشفيع : 
أخاف أنك ابتعته منه أو عاوضته فيه سرا وأردتما قطع الشفعة بما أظهرتماء فاحلف لي ؛ فإن كان 
ممن يتهم أحلفه وإلا لم يحلفه. انتهى. قال بعض الشيوخ: فيه حجة لمراعاة الشبه في المدعى عليه 
وأن من ادعي عليه بدعوى لا تشبه ولا تليق به ولا جرت عادته به فإنه لا یمین عليه. نقله صاحب 
المعيار في نوازل الدعاوي والأيمان ؛ ثم نقل إثره عن ابن المكوي أنه أفتى في ذلك بالشفعة حيث تظهر 
مخايل الكذب والتحيل على إسقاط شفعة الشفيع. ونقله أيضا ابن غازي في تكميل التقييد. قلت: كذا في 
المطبوعة: ولا جرت عادته به بالتذكير. والذي في مطبوعة المعيار: وأنَّ من اذعي عليه بدعوى ما لا يشبه 


التذليل 
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وَوَجَبَت لِمُشْتَرِيه إن با نصقين ًا ثم بذلا فأمْضَى وَبَيْم فاد إلا أن يفوت فبالْقيمة إلا ينيع صح 
فيالئّمَنَ فيه وَتَنَاءْءِ ذ سيق ملك إل أن ينكل أحَدمنا رحبا ال بعد مضي 


ولابمبابيعخيااراللا من بعد بد ولبيع بتلا 


بعد مبيسع بخيارتستحق في هباإمضاءالخيارالد سبق 
ولاببيعفاسد إاإذا ففلاات فبالقيسساة تل زم إذا 
إلا اففوت بص حيح فتقسع فيه بماذاالشتري الثاني دفع 
ولالدى تنازع في الضاري إلاعل ىلثاكإافيالضلمر 
بذاابن شأس جاء وابن عرفه مالسوى فقي هموس عرفه 
لكق هر ىأصولالذهب توافقالذيبهج هءلأبي 


ولا تليق به ولا جرت عادته به. هكذا بالتاء في تليق. انظر صفحة ثمان وثلاثين ومائتين من المجلد العاشر 
من طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية. ولا بما الباء بمعنى في بيع خيارا إلا من بعد 
بت المواق على قوله : وخيار إلا بعد مضيه ؛ تقدم نصها: لا شفعة في بيع الخيار إلا بعد بته. وقد عبرت 
بكلمة بت اتباعا لها ولو تبعت عبارة الأصل لقلت إلا بعد مضي والمبيع بتلا بعد مبيع بخيار تستحق فيه 
بإمضاء الخيار الذ بالإسكان سبق المواق على قوله : ووجبت لمشتريه إن باع نصفين خيارا ثم بتلا فأمضى ؛ 
اللخمي : إا كان دار رل فام نصنها فن رجل بالخياز قم باع الت ف الاختر فت الشر يقلا كر قبل 
المشتري الخيار كانت الشفعة عند ابن القاسم لمشتري الخيار على مشتري البت. ولا ببيع فاسد المواق على 
قوله : وبيع فاسد؛ من المدونة : قال ملك: يفسخ الفاسد إذا لم يفت ولا شفعة فيه؛ ولو علم به بعد أخذ 
الشفيع فسخ بيع الشفعة والبيع الأول لأن الشفيع دخل مدخل المشتري إل إذا فات فبالقيمة تلم إذا: 

aE TOD ESS OES e‏ مرو فألفافي الوققف توما قلب 


الوق على قوله: إلا أن يفوت فبالقيمة؛ من المدونة: إذا لم ية يُفسخ البيع الأول حتى فات ولزمت المبتاع 
قيمثُه يوم قبضه ففيه الشفعة بتلك القيمة. ابن المواز: ولي لشت الأخة اد مرت بالقنمة الجر 
لزمت المشتري إلا لفوت بصحيح فتقع فيه بما ذا المشتري الثاني دفع المواق على قوله : ابيع ضح 
فبالثمن فيه؛ من المدونة: وإن باعها المشتري شراء فاسدا من غيره بيعا صحيحا فذلك فوت وللشفيع 
الأخذ بثمن البيع الصحيح واد د الأولان القيمة وليس للشفيع الأخذ بالبيع الأول الفاسد. قلت : 
الضمير في قولها: وإن باعها المشتري يعود إلى الدار المذكورة قبل في قولها: وإذا فاتت الدار. ولا لدى 
تنازع من باب قول ابن ملك : 


في الطاري إلا على الناكل في المضمار بذا ابن شأس جاء وابَّن عرفه ما لسوى فقيه طوس هو الغزالي 
عرفه لكنه رأى أصول المذهب توافق الذي به جاء الأبي ا مواق على قوله OT‏ سيو ملك إد أن 
ينكل أحدهما؛ ابن شأس: إذا تساوق الشريكان لحاكم وادعى كل واحد أن شراء الآخر متأخر وله 
الشفعة عليه فالقول قول كل واحد في عصمة ملكه عن الشفعة إن حلفا أو نكلا وإن حلف أحدهما دون 
الآخر قضي بالشفعة لمن حلف. ابن عرفة: لا أعرف هذا إلا للغزالى وأصول مذهبنا توافقه 
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خليل وَسَقطت إن قاسم أو اشْتَرَى أو سَاوم أو ماني أو اسْتَأجَرَ أو بَا حِضَّتَهُ أو سكت يِهَدْمٍ أو ياء أو 
شهري ين إن حضر 
التسهيل وباشرا والبييع والملساأاومه وبال ااقاة وبالقاسسمه 


والاكتراتسقةط والسكوت عن بنهء أوهدم وشهرين أن 
قدحضرالعقدوإلافسنه ولوي راس تقتةفيالدونه 
طولا وإنز كتب فيمن شهدا لك هيحلف إن طالالدى 
كتسعةالأشهر وكالسبعه ولايجمينإنيكل نبلئ فعه 


طلب فى الشهرين والذي كتب | أشدماعليه إن راث الطلب 


وبا لشر والييم والساومة وي اسه بالقصر للوزن 5:7 المواق على قول 
56 وسقطت إن قات اللخمي: الشفعة تسقط بسبعة ؛ أحدها 0 حقه بالقول فيقول: 
تركت ؛ الثانى : أن يقاسم بما فيه الشفعة؛ الثالث: أن يمضى من طول الأمد ما رق أنه تارك لها؛ 
الرابع : ما يحدثه المشتري من هدم أو بناء أو غرس؛ الخامس: خروجه عن اليد بالبيع أو الهبة أو 
الصدقة أو الرهن ؛ السادس : ما يكون من الشفيع من مساومة أو مساقاة أو كراء؛ السابع: إذا باع 
الشفيع النصيب الذي يستشفع به. انظر وجها ثامنا أيضا تسقط به الشفعة؛ وهو إذا أنكر المشتري 
الشراء وادعاه البائع فليس للشفيع أن يقول للبائع : أنت معترف بالبيع فأشفع أنا؛ إِذْ لا تكون عهدة 
شفيع إلا على 2 لي القول 0 / له ا وكتب على قوله: أو اشترى أو ساوم أو 
قال 5 2 ا منه؛ سقطت شفعته. ا قوله: ب حصته ؛ تقدم هذا ف الوجه 
السابع ؛ وسمع عيسى: قيل لابن القاسم : من غاب شريكه في أرض فباع حظه منها ثم باع الغائب 
غير عالم ببيع شریکه› أيشفعه؟ قال نعم. ابن روش هذا يدل أنه لو علم ببيع شريكه لم تكن له 
شفعة؛ وإن كان فيه ضعف لأنه في السؤال لا في الجواب؛ وفي هذه المسألة خمسة أقوال وأظهرها ما 
تقدم. قلت : عبارة البيان : وإن كان دليله فيه ضعف إذ لم يقع ذلك في الجواب وإنما وقع ف السؤال 
فالمعنى يؤيده. انظر عجز صفحة إحدى وسبعين وتاليتها وصدر التالية من المجلد الثاني عشر. 
والسكوت کی بناء أو بالنقل اسم ١‏ المواق على قوله: أو سكت بهدم أو بناء؛ تقدم هذا ف الوجه 
الرابع. وراجع فيه أيضا الفقه وكيف لو غاب المبتاع وترك وكيله يبني ٤‏ الشقص والشفيع حاضر. 
قلت : إذا كان المواق يقول هذا فكيف أقول ٤‏ التاسع مقع ميد ذي القعدة سنة خمس وعشرين 
وأربعمائة وألف للهجرة وابن ¿ أختي سجين للمرة الثالثة وشهرين من قد عضر العلف وذ اة 


4 ف لس 3 5 
8 ا وى 5 a‏ عر م 1 
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لمق ولا سنه كإن عَم فغاب إلا أن يط الأوبة قبلا ميق 


التسهيل عشرةالأيامأنيحللف ما وقف رفضاوالذي سكت ما 


التذليل 


يعلم من هالرفض من بعدالسنه قدأسقطت شفغفعته الدونسه 
وخمسة الأشهر فيها عازن إن الإب ام الح فال _وزي 
والشيخ في رأي ابن غازي انتهجا نهج ابن رشد قلت عنهخرجا 
بقوله إن حض رالعقد فلو الا قال إن كت ب فيالرسمفلو 
ذلك قال كان ولى مصطفى ركب قلت لف ققبلهانفى 
ذاك أي الذي يجى ف السأله بع دوفيهاسأشيرلكله 
وسقطت إذا بح دان الشرا افر مس تحقها وقد دری 
ولم يؤب إلاوقدمضى زمن بقطعم الحاض ور الالن 
قد ظنن أوباقبلهفعاقه عذرافليس ينقد استحقاقه 
عشرة الأيام أن يحلف ما وقف رفضا والذي سكت ما يُعلم منه الرفض من بعد السنه قد أسقطت 
شفعته المدونه وخمسة الأشهر فيها عاز إلى الإمام الحلف الموازي المواق على قوله: أو شهرين إن 
حضر العقد وإلا سنة؛ انظر هذه العبارة مع ما يتقرر؛ من المدونة: الشفيع على شفعته حتى يترك أو 
يأتي من طول الزمان ما يعلم أنه تارك لشفعته؛ وإذا عَلم بالشراء فلم يطلب شفعته سنة فلا يقطع ذلك 
شفعته وإن كان قد كتب شهادته في الشراء؛ ولم يّرَ ملك التسعة أشهر ولا السنة بكثير إلا أنه إن تباعد 
هكذا يحلف ما كان وقوفه تركا لشفعته. قال ابن المواز عن ملك: يحلف في خمسة أشهر فأكثر ولا 
يحلف في شهرين. وأما إذا حضر الشراء وكتب شهادته فأشد ما عليه أن يحلف ما كان ذلك منه تركا 
لشفعته ويأخذها. قال ملك: إذا جاوز السنة بما يعد تاركا فلا شفعة له. انتهى نقل ابن يونس. كذا في 
مطبوعته؛ وفي نقل الشيخ محمد عنه: يحلف في سبعة أشهر أو خمسة؛ وفيه قبل قوله: فأشّد ما 
عليه ؛ ثم قام بعد عشرة أيام. وهذان النقلان هما الموافقان لنص النوادر. انظر صفحة ست وثمانين ومائة 
من المجلد الحادي عشر. 1 

والشيخ في رأي ابن غازي انتهجا نهج ابن رشد قلت عنه خرجا بقوله إن حضر العقد فلولا قال إن 
كتب في الرسم فلو ذلك قال كان أولى انظر شرح الشيخ محمد مصطفى ركب فجرى على مذهب المدونة 
تارة وعلى غيره تارة» فقوله: وإلا فة علم أنه خلاف مذهب المدونة ؛ وكذا قوله: وشهرين إن حضر 
العقد؛ وقوله : إلا أن يظن الأوبة إلى آخره» هو قول المدونة. قلت لفظ قبلها نفى ذاك أي الذي يجي 
ف المسأله بعد وفيها سأشير لك له وسقطت إذا بحِدّثان الشرا سافر مستحقها وقد درى ولم يؤب 
إلا وقد مضى زمن يقطعها لحاضر إلا لمن قد ظن أوبا قبله فعاقه عذرٌ فليس يفقد استحقاقه 


ia 
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خليل ‏ وَحَلَف إِنْ بَعْدَ وَصْدَّقَ إِنْ أنْكَرَ علْمَةُ لآ إن غاب ولا 
التسهيل إن ائتلى أشهد قبس بالبقا أملا وههدهء قبل هاال تي انتقى 
في الأصل تعبيرا تعود للسنه فماب ذاطريق ةالاونه 


سلك بل طريقة ابن رشد ‏ إذعندهالس نة قصىحد 


ولم يخ بج قولهوحلفا إنبعلدال وق عله كتفى 
إزهوو اجعإ إلا سنه بنقل هثم من الدونه 


أماالذي مغيبهتقدما فهوعليىالشفعة حتى يقدما 
لالط ول يملل الشغهود تدا ربح بحي ار 


التذليل إن ائتلى أشهد قبل بالبقا أم لا وهاءً قبلها التي انتقى في الأصل تعبيرا تعود للسنه فصا بذا دا نة 
المدونه سلك بل طريقة ابن رشد إذ عنده السنة أقصى حد هذه هي الإشارة الموعود بها آنفا. المواق على 
قول الأصل : كأن علم فغاب إلا أن يظن الأوبة فعيق وحلف إن بعد؛ من المدونة: قال ملك: من اشترى 
دارا وشفيعها حاضر ثم سافر الشفيع بحدثان الشراء فأقام سنين كثيرة ثم قدم فطلب الشفعة فإن كان 
سفره يعلم أنه لا يؤوب منه إلا بعد أمد تنقطع في مثله شفعة الحاضر فجاوزه فلا شفعة له؛ وإن كان 
سفرا يؤوب منه قبل ذلك فعاقه أمر يعذر به فتخلف له فهو على شفعته ويحلف بالله ما كان تاركا 
لشفعته؛ أشهد عند خروجه أنه على شفعته أم لا 
ولم يخرج قوله وحلفا إن بعد المواق وان كان ف س اة الذي ساقه: ويحلف بالله؛ لأن هذا ليس 
فيه إن بمّد عله اكتفى إذ هو راج إلى إلا سنه بنقله تم من المدونه وقد مضى نظما الحطاب على 
قوله: وحلف إن بعد؛ هذا راجع لقوله : وإلا سنة؛ انظر البقية إلى قوله: ولا ي يصح أن يكون قوله: 
وحلف؛ راجعا إلى قوله : إلا أن يظن الأوبة قبلها فعيق ؛ لأنه يصير قوله بعده: إن بعده لا معنى له 
فتأمله. ومن علما نفى صُدّق إن لم ثبت أنه علم اي بالنقل إن حلفا خلاف ما يوهمه قوله صدق. 
المواق على قوله: وصدق إن أنكر علمه؛ المتيطي: وأما الحاضر الذي لايعلم بالابتياع فلا تنقطع شفعته 
إلا بعد عام من علمه؛ فإن قام بعد مدة طويلة يطلب شفعته وقال: لم أعلم بالبيع فإن قوله يقبل مع 
بعينه ١!‏ أن كيت عليه ا ا قلت : قوله : إلا بعد عام؛ ظاهرٌ خلافه للمدونة. 
أما الذي مغيبه تقدما فهو على الشفعة حتى يقدما إلا لطول يهلك الشهود فيه وفيسه جل 
العقود المواق على قوله : لا إن غاب أولا؛ من المدونة: قال ملك: والغائب على شفعته وإن طالت 
غيبته وهو عالم بالشراء؛ وإن لم يعلم فذلك أحرى. زاد الحطاب: ولو كان حاضرا؛ قال ابن 
يونس : قال ابن المواز: وقاله ملك وأصحابه؛وقد روى أشهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
[ينتظر إن كان غائبا'] 


الحديث: 1 الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا . سنن أبي داوود . أبواب الإجارة. رقم الحديث 3518 . 
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خليل أو أسْقط لكذب في الثمن وَحَلْفَ أو فِي المُشْتَرَى أو المُسْتَري أو انْقِرَادِه 

التسهيل . EES‏ ا لنكررالئغراءهمئنهإن حلف 
هذا فعهدة شفيع الشترى على الذي اشترى ولم يژبت شرا 
وخ الأصل بهاناجاء قبي لوه ي علس الانصباء 
وساقه هن االتناسق فعل مُخ ري ًالأصلكداكنانفعهل 
ولا يفيت الترك عن كذب جرى فيئمنوياتلي أو مش ترى 
أومشتر أوانفراده ولم يُحفظفالآصلالشتريهلكانئم 
فو قرافت وباق ات ازى 1 
لقت ةبت و انفتسرانة:. "الامتحا سهم ف اك 

التذليل قال أشهب: وقضى عمر بن عبد العزيز بالشفعة للغائب بعد أربع سنين. قال ملك : إلا أن يقوم بعد طول 


الزمان مما يجهل في مثله أصل البيع ويموت الشهود فأرى الشفعة منقطعة؛ فأما في قرب الأمد مما يرى أن 
بتاع أخفى الثمن لقطع الشفعة فلتقوم الأرض على ما يرى من ثمنها يوم البيع فيأخذها به. انتهى» انظر 
بقية كلامه على هذه القولة. وسقطت عمن ببيع اعترف لنكر الشراء منه إن حلف هذا فعهدة شفيع 


المشترى على الذي اشترى ولم يثبت شرا ونُسحٌ الأصل بها أي فيها ذا جاء قبيل وهي على الأنصباء 


بالنقل فساقه هنا التناسق فعل مَخَرَيَ الأصل كذا كان فعل المواق على قول الأصل بعد قوله الآتي : وشفع 
لنفسه أو ليتيم آخر أو أنكر المشتري وحلف وأقر به بائعه؛ لعل هذا كان مخرجا قبل وشفع لنفسه فأقحمه 
الناسخ بعده؛ نقله الشيخ محمد عنه وغالب نقله من كبيره. والذي في المطبوعة هو: قد تقدم أن هذا وجه 
ثامن تسقط به الشفعة. ونص المدونة: قال ابن القاسم: إذا أنكر المشتري الشراء وادعاه البائع فتحالفا 
وتفاسخا فليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة بإقرار البائع لأن عهدته على المشتري؛ وإذا لم يثبت للمشتري 
شراء فلا شفعة للشفيع. ونقل الحطاب هنا قولها: وإن أقر رجل أنه ابتاع هذا الشقص من فلان الغائب 
فقام الشفيع فلا يقضى له بالشفعة بإقرار هذا حتى يقيم بينة بالشراء لأن للغائب إذا قدم وأنكر البيع أن 
يأخذ داره ويرجع على مدعي الشراء بكراء ما سكن؛ فإذا قضى بهذا قاض للشفيع بإقرار هذا لم يرجع 
عليه الغائب بذلك ولا على مدعى الشراء فيبطل حق الغائب من الغلة بلا بينة. 

ولا يفيت الترك عن كذب بالإسكان جرى ف ثمن ویأتلی المواق على قول الأصل: أو أسقط لكذب في 
الثمن وحلق :من الدونة + قال ابن القاسم: وإذا ا الشفيع بالثمن فسلم فظهر أن الثمن دون ذلك 
فله الأخذ بالشفعة» ويحلف أنه ما سلم إلا لكثرة الثمن. أو مشترى أو مشتر أو انفراده ولم يحفظ في 
الأصل بالنقل المشتري هل كان ثم فظن تكرارا فأُسقِط غباوة بذا ظن ابن غازي غلبا لقوله بعد أو انفراده 
إلا فما يسفر عن مراده لفظه على نقل الشيخ محمد: يغلب على الظن أن نسخة المصنف: أو في 


خليل 
التسهيل 
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أو أسقط وَصِيّ أو أب بلا تظر شفع لِنَفه أو ليتيم آخر أو أنكر المُشتري الشرَاء وَحَلف وأقرَ يه بَائعْهُ 


كذذاك لا يُسسقظ تسرك فن أب أو م نوص في أوإمام لبي 


إن كان غير ئظر وحملا علس الس دد فعلهمإن جهلا 
كذك لاييسقطها تولي بيع فيشفعع ولي الطفضل 
لنغس هو يتيماخرا كنذاكم افيهاوكيلباقرا 
ويدخل الإمام بدا من شفع على يتيمأوله فإن يدع 
فبالسااد ينر الإمام ‏ لل وهفيمِ ا روجهم 


المشترى أو المشتري بلفظين الأول اسم مفعول والثاني اسم فاعل لعود الضمير من قوله بعده: أو 
انفراده؛ عليه؛ ولعل الناسخ من المبيضة ظن التكرار فأسقط أحد اللفظين. المواق على قوله: أو في 
المشترى؛ من المدونة: قال ابن القاسم: إن قيل له: قد ابتاع فلان نصف نصيب شريكك؛ فسلم ثم تبين 
له أنه ابتاع جميع النصيب فله القيام أيضا بشفعته ولا يلزمه تسليم النصف الذي سلم إن أراده المبتاع. 
ابن يونس: لأنه يقول: لم يكن لي غرض في أخذ النصف لأن الشركة بعد قائمة؛ فلما علمت أنه ابتاع 
الكل أخذت لارتفاع الشركة وزوال الضرر. ابن المواز: قلت : فإن سمي لي المشتري فسلمت فإذا هو غير 
من سمى لى فبدا لى فرجعت في أخذ شفعتى؟ قال: ذلك لك كائنا من كان الرجل. وكتب على قوله : 
أو اتاد مق المدوتة : قال ابن القاسم : إن قيل له: ابتاعه فلان؛ فسلم فظهر أنه ابتاعه مع آخر فله 
القيام وأخذ حصتيهما ولا يلزمه التسليم للواحد. ابن المواز: لأنه يقول: إني إن أخذت مَصاب من لم 
ألم ل فقط تعض التق على ولعلبغضه a aS‏ 
كذاك لا يسقط ترك من أب أو من وصي أو إمام لصبي إن كان غير نظر المواق على قوله : أو أسقط وصي 
أو أب بلا نظر؛ من المدونة : قال ملك وللصغير الشفعة يقوم بها أبوه أو وصيهء فإن لم يكونا فالإمام 
ينظر له؛ وإن الم يكن :له اباو وضي: وهو وشح ا سلطان فيه" فهو علي شلمته إا يل" ولو سلم من 
ذكرنا من أب أو وصي أو سلطان شفعة الصبي لزمه ذلك ولا قيام له إن كبر ولو كان له أب فلم يأخذ 
له بالشفعة ولم يترك حتى بلغ الصبي وقد مضى لذلك عشر سنين فلا شفعة للصبي لأن والده بمنزلته. 
ابن عات: اختلف قول أشهب في سكوت الوصي مدة تنقطع في مثلها الشفعة. اللخمي: فإذا وجبت 
الشفعة للصغير كان الأمر فيها لوليه, من أب أو وصي أو حاكم» من أخذ وترك» فإن رشد الصبي بعد 
ذلك لم يكن له أخدٌ ما ترك ولا ترك ما أخذ إلا أن يتبين أن الأخذ لم يكن من حسن النظر لغلائه أو 
لأنه قصد المحاباة لمن اث شترى فللصبى إذا رشد نقض ذلك. قلت: عبرت بالترك ليشمل الإسقاط 
والسكوت. انظر الرهوني. وحملا على السداد فعلهم إن جهلا كما نص عليه في الأب والوصي ابن 
فتوح. انظر الرهوني. وهو مقتضى كلام اللخمي الآنف الذكر. وذكره الزرقاني وسكت عنه البناني. 
كذاك لا يسقطها تولي بيع فيشفع ولي الطفل لنفسه أو ليتيم آخرا كذا كما فيها وکيل باشر ا وبدخل 
الإمام بدءا من شفع على يتيم أو له فإن يدع فبالسداد ينظر الإمام له فإما رد او بالنقل إتمام المواق 
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توك ت 


وَهْيَّ عَلَى الأنصبّاء وَتُركَ للِشّريك حِصَتُهُ وَطُولِب بِالأَخْذٍ بَعْدَ اشتِرَائِهِ لا قبْلهُ 

وعلى الانص با أي الأفقاص هي على المنص وص لا الأشخاص 
ولل ريك السدرى يُسترك ما © قا بسكل عله اللاي ها 
وطول ب الشريك أن يقررا تركاأواخ ذا بع دلا قبل الشرا 
يُوقفهالمبتاع فيمااللخمي 2 قال ويز له بباحكم 
على قول الأصل: وشفع لنفسه أو ليتيم آخر؛ عبد الملك: إن باع الوصي شقصا لأحد أيتامه فله الأخذ 
بالشفعة لباقيهم» لا يدخل فيهم من بيع عليهم» ولا حجة على الوصي بأنه بائع لأنه باع على غيره. 
محمد: ولو كان له معهم شقصُ لدخل في تلك الشفعة» أحب إلى ؛ ويُنظَرٌ فإن كان خيرا لليتيم أمضي. 
الحطاب على هذه القولة: يعني أن الأب أو الوصي إذا باع شقص من في ولايته فإن له أن يأخذ 
بالشفعة لنفسه إن كان شريكه» أو يأخذ ليتيم آخر في حجره يشاركه فيه. قال في المدونة: ومن وكل 
رجلا يبيع له شقصا أو يشتريه والوكيل شفيعه ففعل لم يقطع ذلك شفعته. انتهى» أبو الحسن: فعلى 
ما في الكتاب إذا باع الأب شقص ابنه من دار بينهما أن له الشفعة وكذلك الوصي. ونص عليه اللخمي 
فقال: إذا كانت دار بين رجل وولده فباع الأب نصيب نفسه كان له أن يستشفع نصيبه لولده؛ وإن 
باع نصيب ولده كان له أن يستشفع لنفسه؛ وكذلك الوصي يكون شريكا لمن يلي عليه؛ إن باع نصيب 
نفسه كان له أن يستشفع لمن يلي عليه؛ وإن باع نصيب من يلي عليه كان له أن يستشفع لنفسه؛ إلا 
أن ذلك بعد أن يرفع إلى السلطان لما يتعلق بذلك من التهمة أن يبيع نصيب الصغير ببخس ليستشفع أو 
يواطئ على بيع نصيبه بغلاء ليأخذه له؛ فإن فعّل وأخذ من غير مطالعة السلطان رفع إليه فإن رآه 
سدادا أمضاه وإن وجد تهمة رده؛ والأب والوصي في ذلك سواء. صح من اللخمي. انظر البقية إلى قوله : 
وقال في التوضيح: للوصي على يتيمين إذا باع نصيب أحدهما أن يأخذ بالشفعة ليتيمه الآخرء أو 
لنفسه إن كان شريكا لكن يدخل معه نظر القاضي إن أخذه لنفسه إذ يتهم أن يبيع نصيب يتيمه بثمن 
بخس ليأخذه بالشفعة ؛ وكذلك إن باع نصيب نفسه وأراد أخذه ليتيمه فلا بد من نظر القاضي. 

وعلى الانصبا بالنقل» وبالقصر للوزن أي الأشقاص هى على المنصوص لا الأشخاص المواق على قول 
الأصل: وهي على الأنصباء؛ من المدونة : قال ملك: القضاء إذا وجبت الشفعة للشركاء قسمت بينهم 
على قدر أنصبائهم لا على عددهم ؛ قال أشهب: لأن الشفعة إنما وجبت لشركتهم لا بعددهم فيجب 
تفاضلهم بتفاضل أصل الشركة. وللشريك المشتري يُترّك ما قابل حظه الذي تقدما المواق على قوله: 
وترك للشفيع حصته؛ من المدونة: قال ملك: إن كان للشفيع سهم متقدم حاصهم به خاصة. قلست: 
نص التهذيب: ومن باع شقصا هو شفيعه مع شفيع آخرء تحاصًا فيه بقدر حصتيهماء يضرب فيه 
المبتاع بقدر نصيبه من الدار قبل الشراء» ولا يضرب بما اشترى. ونقله ابن عرفة. وطولب الشريك أن 
يقررا تركا أو اخذا بالنقل بعد لا قبل الشرا يوقفه المبتاع فيما اللخمي قال ويجبر له بالحكم 
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ولم رمه إسْقَاطَهُ 


السنجم فيها عندنا القضاة من أخذفاستمهل في نقد الثمن 
يومينأوثلائة ثمهل له واأرى اا 
انفرفلاوهذالذهب ‏ قالبده مط يروف وأشهب 
خلاف ماروى ابن عبدالحكم م نكون هإن نااظرا ييسأ لم 
يمنع وذا تلخيص ماقدجمع ال مواق من أقولهمفي ذا المحصل 
وليس لازمالهاشترفقد أسقطت حقي في نقاائر تعد 


النجم ملك فيها عندنا القضاة من أخذ فاستمهل في نقد الثمن يومين أو ثلاثة تمهل له وذا أرى 
محمد إن سأله لنظر فلا وهذا المذهب قال به مطرف وأشهب خلاف ما روى ابن عبد الحدكم عن ملك 
من كونه إن ناظرا يسأل لم. يُمْنع وذا تلخيص ما قد جمع المواق من أقوالهم في ذا المحل كتب على 
قوله: وطولب بالأخذ بعد اشترائه؛ اللخمي : للمشتري وقف الشفيع على الأخذ أو الترك؛ فإن أبى 
جبره الحاكم على ذلك. ومن المدونة: قلت: فمن أراد الأخذ بالشفعة ولم يحضره الثمن أُيُتلوْم له؟ قال: 
قال ملك: رأيت القضاة عندنا يؤخرون الآخذ بالشفعة في النقد اليومين والثلاثة؛ واستحسنه ملك وأخذ 
به. قال ابن المواز: إنما يؤخر هكذا إذا أخذ شفعته؛ فأما إذا أوقفه الإمام ليأخذ شفعته فقال: أخروني 
اليومين والثلاثة لأنظر في ذلك؛ فليس ذلك له ويقال له: بل خذ شفعتك الآن في مقامك وإلا فلا شفعة 
لك؛ وقاله أشهب و مطرف. وقال ملك في رواية ابن عبد الحكم: يؤخره السلطان اليومين والثلاثة 
ليستشير وينظر. الحطاب على قوله : وطولب بالأخذ بعد اشترائه لاقبله؛ يعني أن الشفيع يطالب 
بالأخذ بالشفعة أو ترك الأخذ بها بعد اشتراء المشتري للشقص لا قبله؛ والمطالب له بذلك المشتري لما 
يلحقه من الضرر في تأخيره عدم الأخذ. انظر التنبيهين التاليين. 

وليس لازما له اشتر فقد أسقطت حقي في نظائر تعد جائحة عيب وصيةٍ قسم قضا بالقصر للوزن مضاف 
إليه ما قبله ضرار أي مضارة زوجة بتزوج عليها حظها قذفٍ ودم المواق على قوله : ولم يلزم إسقاط؛ كذا في 
نسخته حسب المطبوعة ؛ ونسخة الحطاب حسبها: ولم يلزمه إسقاطه» بإثبات الضميرين» من المدونة: 
قال ملك: إذا قال الشفيع للمبتاع قبل الشراء: اشتر فقد سلمت لك الشفعة؛ وأشهد بذلك؛ فله القيام بعد 
الشراء لأنه سلم ما لم يجب له بعد. ابن يونس: لأن من وهب ما لا يملكه لم تصح هبته. انتهى انظرء هذه 
المسألةٌ لها نظائر. إسقاط الجائحة» واليمين في دعوى القضاء» وإذن الزوجة في التزوج عليهاء وحظها في 
امبيت» وهبة دمه» وقوله: لا أقبل وصية من أوصى لي» والقذف قبل أن يقذف» والرد بالعيب قبل وجوبه. 
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وله تقض قف كهبَةٍ وَصَدقةٍ الثم لمعه إن عَلِمَ سَفِيعٌهُ لآ إن وَمَبَ دارا فَاسْتُحِقَ نصفها وَمُلِكَ 
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ونقض الشفيع ماقد سبقه منوقفاومنهبة وص دقه 


وثهنالشقةصلعطداهإذا عل وباك افع معطي هوذا 


لواهب دارا إن النتصف استحق 2 وأخذ الباقي بشفعةيحق 
ويملك الشسقص بحكم وكذا بسشدفعاوإش هاو إن هقدأخ ذا 
وذامنالذلابن شأس وصفه بخلفهلمذهبابنعرفه 
وأنهمؤلفَالوجيزدبه قفلاخن دوف قمذهبله 


ونقض الشفيع ما قد سبقه من وقفب أو بالنقل من هبة وصدقه من المدونة: قال ملك: من اشترى شقصا 
من دار وله شفيع غائب فقاسم الشريك ثم جاء الشفيع فله نقض القسم وأخذه. ولو بنى فيه المشتري بعد 
القسم مسجدا فللشفيع أخذه وهدم المسجد؛ ولو وهب المبتاع ما اشترى من الدار أو تصدق به كان للشفيع 
إذا قدم نقض ذلك؛ والثمن للموهوب أو المتصدق عليه لأن الواهب علم أن له شفيعا فكأنه وهبه الثمن؛ 
بخلاف الاستحقاق. ابن المواز: وقال أشهب : الثمن للواهب أو المتصدّق به كالاستحقاق. ابن المواز: وهذا 
أحب إلينا لأنه بالبيع يأخذ فهو يفسخ ما بعده؛ وقاله سحنون: ومن اشترى دارا فوهبها لرجل ثم 
ستحق رجل نصفها وأخذ باقيها بالشفعة» فثمن النصف المستشفع للواهب بخلاف من وهب شقصا 
ابتاعه وهو يعلم أن له شفيعاء هذا وهب ثمنه للموهوب إذا أخذه الشفيع. وثمن الشقص لعطاه إذا علم 
بالشفيع معطيه الحطاب على قوله : والثمن لمعطاه إن علم شفيعه؛ يعني إن علم أن له شفيعا. ومفهومه 
إن لم يعلم فالثمن له؛ قال ابن رشد في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق: 
ومثله لو اشترى رجل جارية وتصدق بها على رجل ثم توفي المتصدّق واعثرفت الجارية أنها حرة فَأَخِدْ 
الثمن من البائع فإنه لورثة المتصدّق لا للمتصدّق عليه» وشبهها بمسألة الشفعة» فقال: وقد اخدّلف هل 
هو محمول على العلم أو على عدم العلم: وفي الشفعة من المدونة دليل القولين جميعا. وذاأعني الثمن 
لواهب دارا إن النصف استّحق وأخذ e‏ الإشارة آخر البيت السابق. البناني 
على قول الأصل: لا إن وهب دارا فاستحق نصفها؛ هذه الصورة تصريح بمفهوم القيد في التي قبلها 

قلت : في قوله هذا جواب لقول المواق على قوله : والثمن لمعطاه إن علم شفيعّه؛ انظر هذا الشرط والمسألة 
إنما هي مفروضة في شقص؛ وتقدم نصها: الثمن للموهوب أو المتصدق عليه لأن الواهب علم أن له شفيعا 
خلافا لأشهب وسحنون ومختار ابن المواز. وكتب على هذه القولة : تقدم نصها: إذا استحق نصفها وشفع 
فثمن النصف المستشفع للواهب. ويملك الشقص بحكم وكذا ع أوبالنقل إشهاد ان بالنقل قد أخذا وذا 
من الذبالإسكان لابن شأس وصفه بخلفه للمذهب ابن عرفه وأنه مؤلفَ الوجيز به قفا لظنه وفاق 
مذهبهالمواق على قول الأصل: وملك بحكم أو دفع ثمن أو إشهاد؛ ابن شأس: يملك الآخذ بتسليم الثمن 
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SET 1‏ فا سكت 

واستُعجِلَ الباغى ارتئالا من قصد نر مش تترى فساعة فقد 
ولزمالأخذإنالثمزذا عر فلاإن قب رمعل وأخ ذا 
فالرد فيمساصنف الوازي ح تموفيهامقتضي الجواز 
فإنيقل مبتاعهسلمتأد فلميوفيالذهالإهامحد 
فلاإالة بلا ت راض وبيسع شقصاه بلا اع تراض 
وإن يكين إذ قال ناك سكتا فلميجئبلهلاقدأقتا 


وإن لم يرض المشتري وبقضاء القاضي له بالشفعة عند الطلب وبمجرد الإشهاد. ابن عرفة : تبع في هذا 
الغزالي لظنه موافقته للمذهب وهذا دون بيان لا ينبغي. راجع ابن عرفة. قلت: لولا كراهية الإطالة 
لجلبت نصه وانظر كلام ابن غازي في شرح الشيخ محمد وكلام الحطاب الذي استجاده وكلام الرهوني 
واستُعجل الباغى أي الطالب ارتئا بالقصر للوزن لا من قصد نظر مشترئ فساعة فقدالمواق على قوله : 
واستعجل إن قر ارتئاء أو نظرا للمشترى إلا كساعة ؛ سمع القرينان: من باع شقصا ف حائط فقال 
الشفيع : حتى أذهب فأنظر أين شفعتي ؛ فقال: ليس له ذلك؛ فراجعه السائل؛ فقال: إن كان الحائط 
على ساعة من نهار فذلك له وإلا فلا. ابن رشد: نحو هذا في المدونة. ابن عرفة: ذكر القول بالتأخير 
ثلاثة أيام اللخمي والصقلي والباجي رواية لابن عبد الحكم. انتهى. انظر نص الرواية عند قوله: 
وطولب بالأخذ. الحطاب: إلا كساعة ؛ ينبغى أن يعود الاستثناء إلى قوله: أو نظر المشترى؛ فقط لا 
لقوله : إن قصد ارتكاء. ١‏ 

ولزم الأخذ إن الثمن ذا عرف لا إن قبل علم أخذا فالرد فيما صنف الموازي حتم وفيها ماتضي 
الجواز فإن يقل مبتاعه سلمت أد فلم يؤد في الذي الإمام حد فلا إقالة بلا تراض وديع شنصا: 
بلا اعتراض المواق على قوله: ولزم إن أخذ وعرف الثمن؛ ابن عرفة: شرط لزوم أخذ الشفيع 
إياه علمّه بالثمن. ومن المدونة: إن قال بعد الشراء: اشهدوا أني أخذت بشفعتي؛ ثم رجع › فإن 
علم الثمن قبل أخذه لزمه؛ وإن لم يعلم به فله أن يرجع . اللخمي : قوله : له أن يرجع ؛ ظاهره 
أن له الأخذ قبل معرفته بالثمن؛ وفي الموازية أنه فاسد ويجبر على رده. وكتب على قوله: فبيع 
عليه للثمن» والمشتري إن سلم فإن سكت فله نقضه ؛ ابن رشد: إن أوقفه الحاكم فقال: أخذت؛ 
وقال المشتري: سلمت؛ فعجز عن الثمن بيع عليه بمثل ما عليه من ماله في الثمن؛ ولا رد 
لواحد منهما في الأخذ والتسليم إلا بتراضيهما. وإن سكت المشتري ولم يقل سلمت» فأجله 
الحاكم في الثمن “فلم يأت :به إلى الأجل فللمشتري بيع مال الشفيع أو أخذ شقصه. . وإلى قول 
الأصل: فإن سكت فله نقضه؛ أشرت بقولي وان يكن إن قال ذاك سكتا فلم يجئ به ذا قن قن 


التذليل 
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َلَهُ َه وان قَالَ أنا آحُدُ أجَلَ ثلائا لتُق ولا سََطَتْ 


كان لهطلب بيع مال 
يخير الشل فيع في رد وفي 
كماابن رش دفي البيان بينسه 
وإن يقل آخذ بالستقبل 
فمل يردالشقص للمبتقاع 
بالاتفاق منهماأوفيهله 
قبل وليس للشفيع إن يقل 
هذاالذي حاول الاختصار له 


شفيعه ولس في ذي الال 
تمسلك حتيى يباع مسا يفي 
قال وه ذالوج دهف الدونه 
ولميوائنهب افافي الأججللل 
إلاللإمش سا والاتباع 
إمضاوبيي عماللهكلس أله 
أنا2رٌ ال رد والألهيرالآل 
مساابين رش د ف البيان حصله 
ثاإن لنهقد ماعلي هاس ممهلا 


كذاهناالحكم وف التوضفيح بت 
مسع وطولب او وك ذا 


كان له طلب بيع مال شفيعه وليس في ذي الحال يخير الشفيع في رد وقي تمسك حتى يباع ما يفي 
كما ابن رشد قي البيان بينه قال وهذا الوجه في المدونه وأشرت بقولي في الوجه الأول: وبيع شقصاه 
بلا اعتراض ؛ إلى قول ابن رشد فيه: فهذا بيع تام يباع فيه جميع ما له الحظ الذي استشفعه والذي 
استشفع به. كما أشرت بالمصراع الأول وهو فلا إقالة بلا تراض؛ إلى قوله: وليس للشفيع أن يقول 
للمشتري: خذ حائطك لا أريده؛ ولا للمشتري أن يقول للشفيع : رد إلي حائطي لا أسلمه لك إذ لم 
تنقدني مالي إلى الأجل الذي أجله لك السلطان؛ فلا ينحل البيع إلا برضاهما جميعا. وأشرت في الوجه 
0 وليس في ذي الحال يخير الشفيع في رد وفي تمسك حتى يباع ما يفي؛ إلى قول ابن رشد 
: وإن أراد الشفيع أن يرد الشقص على المشتري أو يتمسك به حتى يباع ماله في ثمنه لم يكن له في 
ذلك خيار. وأشرت إلى الوجه الثالث في :كلام ابن رشد:يتولي 
وإن يقل آخذ بالمستقبل ولم يوافه به في الأجل فهل يُرَد الشقص للمبتاع إلا للإمضاء بالنقل 
وع بالاتفاق منهما أو فيه له إمضا بالقصر للوزن وبيع ماله كاللسأله قبل وليس للشفيع إن 
يقل أنا أرد الرد وهو قول ابن الا و ی ين اب الشفعة وقول أشهب والأظهر الال 
بالنقل. عبارة ابن رشد: والقول الأول أبين هذا الذي حاول خليل الاختصار له مما ابن رشد في 
البيان حصله انظر نقل الرهوني أو انظر أصله في البيان في صفحة خمس وثمانين من المجلد الثاني 
عشر وإن يقل آخذ أجل ثلاثا إن لنقد ما عليه استمهلا فإن أتى به وإلا سقطت كذا هنا الحكمٌ وني 
التوضيح بت وطااب ا مواق أن يُنظر ذا معَ وطولب بالاخذ بالنقل. فقال على قوله: وإن قال اخذ 
أجل ثلاثا للنقد وإلا سقطت؛ انظر هذا مع قوله قبل هذا: وطولب بالأخذ بعد اشترائه قلت وكذا 


خليل 
التسميل 


التذليل 
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إن انُحَدتٍِ الصفقة وَتَعَددتٍِ الْحِصّص وَالبَئِمُ لم بض كتَعَددٍ المُشْتري عَلَى الأصّم 

ينضر مغ مالابن رشدقد خلا فيثال الأقسامهماحصلا 
فإنيكن عناهوهوالقتننص مب دالرهوني فزد ونقص 
ونحوماللشيخ لابن العا روا لذي م نالشيخ خطا 
بخلف هاا جوابه أزقالذا ‏ ف ييّمنارادالأخ ذلا م نأخذا 
ولات بعض إذامااتحدت صافقهافي حصصص تعمددت 
تعد الباسائعأولافهي اع أو نا الف ت فقسلا سين شلك 
وقوله كالشتري على الأصح عندهم شاف من هدالصطلح 


ينظر مع بالإسكان ما لابن رشد قد خلا بي ثالث الأقسام مما حصلا فإن يكن عناه وهو اة 
الرهوني فإنه قال: ولنجلب كلام ابن رشد الذي اختصره المصنف هنا فزاد جئت بالفاء لأن ا 
غير صالح لباشرة الأداة لكونه ماضيا لفظا ومعنى ونقص كما يظهر بالمقارنة بنص ابن رشد؛ قال: 
والوجه الثالث: أن يقول الشفيع : أنا آخذ؛ ولا يقول: قد أخذت؛ فيؤجله الإمام ف إحضار الثمن فلا 
يأتي به إلى الأجل؛ فهذا الوجه مختلف فيه؛ قيل: يرجع الشقص إلى المشتري إلا أن يتفقا جميعا 
على إمضائه للشفيع واتباعه بالثمن؛ وقيل: إنه إن أ راد المشتري أن يُلزم الشفيع الأخذ كان له ذلك 
ويباع ماله في الثمن؛ وإن أراك العا أن يرد الشقص لم يكن له ذلك؛ وهو قول ابن القاسم في هذه 
الرواية وقول أشهب. والقول الأول أبين. وبالله التوفيق. 
ونحو ما بن لابن العطار والذي من الشيوخ خطا بالتخفيف بالإبدال لسكون الهمز للوقف بعد الفتح 
بخلفها جوابه أن قال ذا فيمن أراد الأخذ لا من أخذا الرهوني : وقال الفشتالي في وثائقه ثقه بعد أن ذكر 
عن ابن العطار أن الشفيع إن أراد أن يأخذ بالشفعة أجل ثلاثة أيام فإن جاء بالمال وإلا قضي ببطلان 
شفعته ؛ ما نصه : فتأمل م ابن العطار فإن الشيوخ عارضوا كلامه بما وقع ف المدونة ؛ والذي وقع ف 
المدونة: إن علم الثمن قبل الأخذ يلزمه» وزاد في الأم: ويباع عليه في ذلك ماله؛ قالوا هذا خلاف ما 
قاله ابن العطار: إنه إن لم يأت بالثمن عند الأجل قضي عليه ببطلان الشفعة. . وني قولهم نظرء فإن ابن 
العطان م يقل: أخذ؛ وإنما قال : أراد الأخذ؛ وليس من أراد الأخذ كمن أخذ. انظر البقية. 
ولا تَبَععضٍ إذا ما اتحدت صفقتها في حصسيص تعددت تعدد البائع ع أو لا ذكرت 2 
لعبارتها فيدع أو يأخذ الحصص كلا من شفع وقوله كا لمشتري على الأصم عذدهم خا لئے مضة الام 
لأنه مذهبها وصححا خلافه فلو بهذا صرحا لكان أوك المواق على قول الأصل: وإن اتحدت الصفقة 
وتعددت الحصص والبائع لم تبعض كتعدد المشتري على الأصح؛ من المدونة: قال ابن القاسم: لو 
اشترى رجل ثلاثة أشقاص من دار أو دور في بلد أو بلدان من رجل أو رجال وذلك في صفقة واحدة 
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وكأنْ أسقط بَعْضَهُمْ أو غاب أو أَرَادَهُ المُشْتَري 


ش51 وكأن أمسسقط بعمعه سض حقه أو غاب إن ذا من شفع 
أراد أو أراده البباع ماالهيوافقمنلهستشفع 
ا دف ا ا و و واا 
قال هناانظرأنت مامعنى ذا وقبل منهاتق لال ذْح اذى 


التذليل 


وشفيع ذلك كله واحدء فليس له أن يأخذ إلا الجميع أو يسلم. وكذلك إن اشترى من أحدهم حصته في 
نخل» ومن آخر حصته في قرية ومن آخر حصته في دار في صفقة واحدة» أو كان بائع ذلك كله واحداء 
وشفيع ذلك كله واحدء فإما أخذ الجميع أو سلم. ولو ابتاع ثلاثة ما ذكرنا من واحد أو من ثلاثة صفقة 
والشفيع واحد» فليس له أن يأخذ من أحدهم دون الآخرء وليأخذ الجميع أو يدع. وقال أشهب و سحنون 
في غير المدونة: له أن يأخذ من أحدهم» وقاله ابن القاسم مرة ثم رجع عنه. ابن يونس: وقال بعض 
لفقهاء: الصحيح قول أشهب»› انتهى. فانظر قول خليل على الأصح إنما كان ينبغي أن يقوله لو لم يقتصر 
على مذهب المدونة وحينئذ كان يشير بالأصح لقول بعض الفقهاء هو الصحيح. وانظر قول ابن القاسم: إن 
اشتری من أحدهم حصته ف نخل ومن آخر حصته في قرية إلى آخره مع قوله : لا يجوز أن يجمع الرجلان 
سلعتيهما في البيع. البناني: وقال ابن غازي: لو حذف هذا كله وقال: ولو تعدد المشتري لكان أبين 
وأوجز. انتهى» وقال غيره: لو قال: كتعدد المشتري وصّحم خلافه؛ كان أولى وأفيد. 

وكأن أسقط بَعْضُ حقه أو غاب إن ذا من شفع أراد أو أراده البتاع ما لم يوافق من له استشفاع كما به قيد 
عبد الباقي وسكتواعنه وهو ظاهر واعجب من المواق قال هنا انظر أنت ما معنى ذا وقبل منها نقل الد 
بالإسكان حاذى كتب على قول الأصل: وكأن أسقط بعضهم؛ من المدونة: قال ملك من اشترى شقصا له 
شفيعان فسلم أحدهما فليس للآخر أن يأخذ بقدر حصته إذا أبى عليه المبتاع» فإما أخذ الجميع أو ترك. وإن 
شاء هذا القائم أخذ الجميع فليس للمبتاع أن يقول: لا تأخدٌ إلا بقدر حصتك. وعلى قوله: أو غاب؛ من 
المدونة: من ابتاع شقصا من دار لها شفعاء غيب إلا واحد حاضر فأراد أخذ الجميع فمنعه المبتاع أخْذ حظوظ 
الغيب» أو قال له المبتاع : خذ الجميع, وقال الشفيع : : لا اخذ إلا حصتي؛ فإنما للشفيع في الوجهين أن 
يأخذ الجميع أو يترك. وإن قال الشفيع : أنا اخذ حصتي فإذا قدم أصحابي فإن أخذوا شنعتهم وإلا أخذت؛ 
لم يكن له ذلكء إما أن يأخذ الجميع أو يدع ؛ فإن سلم فلا أخذ له مع أصحابه إن قدموا؛ ولهم أن يأخذوا 
الجميع أو يدعوا؛ فإن سلموا إلا واحدا قيل له: خذ الجميع أو دع؛ ولو أخذ الحاضر الجميع ثم قدموا فلهم 
أن يدخلوا كلهم معه إن أحبوا. والصغير إذا لم يكن له من يأخذ له بالشفعة کالغائب» وبلوغه كقدوم الغائب. 
وعلى قوله: أو أراده المشتري ؛ انظر أنت ما معنى هذا؟ وفي المدونة : إن قال له المبتاع : خذ الجميع ؛ فقال 


. الشفيع : لا اخذ إلا حصتي؛ فإنما له أن يأخذ الجميع أو يترك. فيبقى النظر إن وافق المبتاع الشفيع على 


أخذ حصته خاصة › هل يمنع أحد هذا؟ قلت : . معناه قولها في العكس: وإن 0 
فليس للمبتاع أن يقول: لا تأخذ إلا بقدر حصتك. وتقدمت الإشارة إلى تة تقييد الزرقاني بأن لا يتفقا عليه. 
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خليل ومن حَضَرٌ حِصته وهل العْهْدَة عَلَيّه أو عَلَى المُشْكَري أو عَلَى المُمْتَري فقط كغَيره ولو أقالهُ البَائِ إل 
أن يُسَلمَ قبلها تأويلان 
التسهيل ثملمن حضربعدُحصكه وهل عل مح الآاخذقبل عهدئه 
أو مشتريامأخوذأوهنافقط ومام نانس خمنهاناسقط 
ناس حُها التكرار ظن إذنقل من البيض ةة فيماببلعل 
ظن ابن غازي كالذي في الشترى والشتري من ظنهقدغبرا 
في ذاك تأويلاز هل إذ خيرا أشهب قد خاف أوقدفسرا 
ماالعتقي قال والأل لعب بدالحق في النككت والثاني انتسب 
إلى ابن رشدقالافي الند وليس ذاك بص حيح عندي 
وعهدةالفيرأيالذحضرا بدءاعلى مناشترى لامن شرى 
:ولوأقالهكمافيمهالا لل لإالم يك قبل سلا 


التذليل 2 ثم لمن حضر بعد حصلّه المواق على قوله: ولن حضر حصته؛ من المدونة : لو أخذ الحاضر الجميع ثم 
قدموا فلهم أن يدخلوا كلهم معه إن أحبوا فيأخذوا بقدر ما كان لهم من شفعتهم وهل على الاش الاس 
عهدثّه أو مشتري الأخوذ أو للتخيير أو هذا فقط وما من النسخ منها ذا سقط ناسخها القف ١‏ 
نقل من المبيضة فيما بلعل ظن ابن غازي كالذي في المشترى والمشتري من ظنه قد غبرا في ذاك تلان 
هل إذ خَيّرا أشهب قد خالف أو قد فسرا م العتقي قال فالأل لعَبد الحق في النكت والشائي اتسف 
إلى ابن رشد قائلا في النّد أعني التأويلَ المقابل لتأويله وليس ذاك بصحيح عندي ا ا 
بالإسكان حضرا بدءا على من اشترى فليس هذا من محل التأويلين ولذلك أخرت ذكره لا صن :: 
أقاله كما فيها لمالِكِ بإثبات الألف لأن حذفها من مثله هجاءً جائز لا لازم. والمقابل له أيضا انه ي يخير 
بينهما إذا لم يك قبل سلماابن غازي: قوله : وهل العهدة عليه أو على المشتري أو على المشتري فقط؟ 
هكذا في بعض النسخ وبه تصح المسألة على ما ذكر ابن رشد في المقدمات› ونصها: عهدة الشفيع على 
1 المشتري لا على البائع سواءً أخذها من يد البائع قبل القبض أو من يد المشتري بعده» هذا مذهب ملك 
وأصحابه رضي الله تعالى عنهم؛ وإذا باع المبتاع الشقض أخذه الشفيع ممن شاء منهما؛ وكذلك قال 
٠‏ أشهب إذا غاب الشفعاء إلا واحدا فأخذ جميع الشفعة ثم جاء أحد الغيب كان مخيرا في كتب عهدته؛ 
إن شاء على المشتري وإن شاء على الشفيع لأنه كان مخيرا في الأخذ فهو كمشتر من المشتري؛ وإن جاء 
ثالث كان مخيرا إن شاء كتب عهدته على المشتري» وإن شاء على الشفيع الأول» وإن شاء عليه أو 
على الثاني ؛ فقيل: قول أشهب هذا خلاف مذهب ابن القاسم» وإنه لا يكتب عهدته على مذهب ابن 
القاسم إلا على المشتري ؛ وليس ذلك بصحيح عندي› والصواب أن قول أشهب مفسر لقول ابن القاسم. 
فقول اللصنف: هل العهدة عليه أو على المشتري؛ هو التأويل الذي اختاره ابن رشد أن القادم مخير› 


ل 
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وَقدَمَ م شارك في السّهْم 


التسهيل قلت وبينالشتري ومن شرى خير سحنون على مانذكرا 


عن هأبوإسحق وابن عرفه على اتساع باه ماعرفه 
فاعجب لما غاب وفوق كل ذي علمعليم منه عن ذا الجهبسذ 
وقدَّمالذ مع من باعاشترك فيالسههمفي ملك العقارامشترك 


التذليل 


فأو فيه للتخيير؛ وقوله : أو على المشتري فقط؛ هو التأويل الذي ذكره ابن رشد وقطع به عبد الحق في 
النكت. على هذه الصورة ذكر التاويلين في الع فلعل بعض من تسخ من المبيضة ظن تكرار إحدى 
الجملتين فأسقطهاء وهذا مُخْتَلٌَّ لأن مقتضاه أن التأويل الأول تعيين عهدة القادم على الشفيع الأول؛ ولم أر 
من قاله؛ ولا يخفى على من مارس اصطلاحه في هذا المختصر أن التشبيه في قوله: كغيره؛ راجع للتأويل 
الثاني فقط وأن قوله : تأويلان؛ راجع لأول الكلام» كذا في نقل الشيخ محمد ولعل أصل عبارته: هو 
التأويل الذي أنكره ابن رشد. وقوله : ولا يخفى إلى آخره» 7 على كلام الشارحين اللذين ردا التأويلين إلى 
ما قبل الكاف وما بعدها كما يفهم من كلام الزرقاني والبناني. المواق على قول الأصل: وهل العهدة عليه أو 
على المشتري» أو على المشتري فقط» كغيره» ولو أقاله إلا أن يسلم قبلها تأويلان؛ أما مسألة الحاضر إذا 
أخذ الجميع بالشفعة ثم قدم الغائب» فقال ابن رشد: قال أشهب: إذا غاب الشفعاء؛ إلى قوله: والصواب 
أن قول أشهب مفسر لقول ابن القاسم. إلا أنه حذف منه قوله: وإن جاء ثالث»› إلى آخره. وأما مسألة غيره 
أن عهدته على المشتري قولا واحداء فعبارة ابن رشد: عهدة الشفيع على المشتري إلى قوله: أخذه الشفيع 
ممن شاء منهما. وزاد وكتب عهدته عليه. وأما مسألة الخلاف إذا أقاله هل تكون عهدته على البائع؟ ففي 
المدونة : قال ملك: من اشترى شقصا ثم استقال منه فللشفيع الشفعة بعهدة البيع وتبطل الإقالة» وليس له 
الأخذ بعهدة الإقالة؛ والإقالة عند ملك بيع حادث إلا في هذا. ابن المواز: وجعله كأن المشتري هرب من 
العهدة؛ وقال أشهب: والقياس عندي أن يأخذ من أيهما شاء؛ ولو قاله قائل لم أعبه» ولكن الاستحسان 
أن لا تكون له شفعة ة إلا على المشتري› لفراره من العهدة. قال في المدونة : وإن أسلم الشفيع شفعته صحت 
الإقالة. وأما مسألة اسم قبل الإقالة فقال ابن المواز: وأما إن سلم الشفيع شفعته قبل الإقالة ثم تقايل 
المتبايعان فللشفيع الشفعة بعهدة الإقالة من البائع ويصير بيعا حادثا لزوال التهمة. 
قلت وبين المشتري ومن شرى خير سحنون على ما ذكرا عنه أبو إسحق ونقله عن أبي إسحق ابن 
زرقون وعن ابن زرقون ابن غازي في تكميل التقييد وابن ی ا باعه ما عرفه إذ نسبه ابن 
عبد السلام لسحنون فاعجب لما غاب (وفوق كل ذي علم عليم» منه عن ذا الجهبذ انظر الرهوني 0 
الذ بالإسكان مع من باع اشترك في السهم في ملك العقار المشترك المواق على قول الأصل: وقدم مشا 

٤‏ السهم ؛ ابن كنا : إن كان ف الشركاء من له شرك أخص من غيره من الأشراك فهو أشفع وال من 
غيره ممن له شرك أعم؛ وذلك كأهل المورث الواحد يتشافعون بينهم دون الشركاء الأجانب؛ 5 ثم أهصل 
السهم الواحد أولى من بقية أهل الميراث؛ وبالجملة فكل صاحب شرك أخص فهو أشفع إلا يلم 
فيشفع صاحب الشرك الذي يليه أعني الذي هو أعم منه فإن سلم الآخر شفع من هو أبعد منه. وانظر 
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خليل وَإنْ كأخت لأب أَحَدْت دسا وَدَخَلَ عَلى غَيْرِهِ كذي سَهْم عَلى وارث وَوَار 

التسهيل وإن كأخت لأب قدورثئت سدسامعالتي على النصف جثت 
فإنيدع فالوارثون مرتبه واحدةس ههيهم والعص به 
وأمفر اموق أن ينضر هل هذاالذي الشيخ عنى بودخل 
أي ذا على الغير كذي سهم على ٠‏ وارث الذي عليهم أشكلا 

التذليل لو باع الشفيع شفعته من المبتاع أو وهبها له على مذهب المدونة أنه لا فرق بين ذلك وبين التسليم في 


كل وجه الشفعة ثابتة للأبعد. البرزلي : ولهذه المسألة نظائر منها: من خالعته على إسقاط الحضانة 
ولها أم» مفهوم إرخاء الستور من المدونة أن حق الأم لا يسقط. ومنها: إذا زوجها أجنبي وتعذر الأقرب 
هل ينتقل الخيار للأبعد أو للسلطان وهذا مذهب المدونة. ومنها: إذا جعل الخيار للأم في ابنتها فردته 
للبنت هل يمضي على الزوج. ومنها: العدل في الرهن هل يوصي به لغيره؛ وكذا وكيل الطلاق. 

وإن كأخت لأب قد ورثت سدسا بالإسكان مع التي على النصف جثت المواق على قوله: وإن 
كأخت لأب أخذت سدسا؛ من المدونة قال ملك: لو ترك دارا بينه وبين رجل ووردّثه عصبة 
فباع أحدهم حصته قبل القسمة فبقيتهم أحق بالشفعة من الشريك الأجنبي لأنهم أهل مَورث؛ 
فإن لرا فللشريك الأخذ؛ وإن ترك أختا شقيقة وأختين لأب فأخذت الشقيقة النصف وأخذت 
الأختان للأب السدس تكملة الثلثين فباعت إحدى الأختين للأب فالشفعة بين الأخت الأخرى 
للأب وبين الشقيقة إذ هن أهل سهم. وإن باعت الشقيقة فاللواتي للأب أحق من العصبة؛ وإن 
باع العصبة فهن كلهن في الشفعة سواء. قال في المجموعة: وإن باع جميع الأخوات للأب 
فالشقيقة أحق من العصبة. ومن المدونة: قال ملك: وإذا ورثت الجدتان السدس فباعت إحداهما 
فالشفعة لصاحبتها دون ورثة الميت لأنهما أهل سهم واحد. 

فإن يدع فالوارثون مرتبه واحدة سهميهم والعصبه وأمر المواق أن ينظر هل هذا الذي الشيخ ساس 
بودخل أي ذا المشارك في السهم على | لغير أي غيره كذي سهم على وارث كتب على قول الأصل: 
ودخل على غيره كذي سهم على وارث؛ انظر إن كان يعني بهذا أن ذا السهم يدخل على العصبة؛ 
وكذلك أيضا إذا باع ذو سهم ولا شريك له في ذلك السهم أو سلم شريكه فإن العصبة وبقية ذوي السهام 

يدخلون في الشفعة ونص المدونة: قال ملك: إن ترك ابنتين وعصبة فباعت إحدى الابنتين فأختها 
أشفع من العصبة لأنهما أهل سهم؛ فإن سلمت فالعصبة أحق ممن شركهم بملك لأنهم أهل مورث؛ ولو 
باع أحد العصبة فالشفعة للعصبة وللبنات لأن العصبة ليس لهم فرض مسمى. ونی كتاب محمد وغيره: 

لو ترك الميت زوجات وجدات وإخوة لأم وعصبة ة فباعت إحدى الجدات أو بعض أهل السهام المفروضة 
نصيبه فالشفعة لبقية أشراكه في ذلك السهم دون غيرهم فإن سلم بقية أهل السهم كان بقية الورثة من 
أهل السهام والعصبة سواءً في تحاصصهم في هذا الحق المبيع لأنهم إنما ينتسبون إليه باليت فلا فضل 
لأهل السهام على العصبة؛ فإن سلم جميع الورثة فالشركاء بعدهم. الذي عليهم أشكلا 
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فهوإن كان مثلاوردا 


والشيخ قدقفاهناماشرحا 
فجعلس الرتب أربعامشا 
عليه أهل غيره فوارثنا 
في إثرهم ولم يجئ بالوصى 
كمانبهعلي هه لاحقا 
من أن أهل السهم إن لم يشفعوا 
ثم يلي الوصى لهم فما لهسم 
بعصضُ دخول مع أبناءالأب 
ولم يضح للعب دري الباععث 
لقوله انظر أنت مامعناه 
والعتقي أدخل الوراث مع 
وفرضهافي بيع بعض الموصى 


عليه أن لاص طالاح ارا 
يشللمهوذا شامع لدوم 
لأن ذا الهم ب ذلا يس تقل 
ب هك للم أص ص كه إنوض حا 
ركين في سهم ففي الذي مشسى 
أي عاص با فأجنب يس الاهثئا 
له هنامس كونه منصوصا 
والحق ماكنت ذكرت سابقا 
فسسائر الوراث بعد شرع 
إن باع من أبناء من أنالهم 
إن شفعوا ثم الشريك الأجنبي 
له على أنقالثم الوارث 
قلت نظرت وأبنت ماهو 


التذليل فهو إن كان مثالا وردا عليه أن الاصطلاح اطردا بأنه يسبقه عموم يشمله وذا هنا معدوم أو كان 


تشبيها فجدواه تقل لأن ذا السهم بذا لا يستقل والشيخ قد قفا هنا ما شرحا به كلام أصله إذ وضحا 


فجعل الرتب أربعا مشاركين في السهم ففي الذي مشى عليه أهل غيره فوارثا أي عاصبا فأجنبيا 


لاهثا في إثرهم ولم يجئ باللوصى 


له هنا مع بالإسكان كونه منصوصا كما أنبه عليه لاحقا والحق ما 
كنت ذكرت سابقا من أن أهل السهم إن لم يشفعوا فسائر الورّاث بعد شرع أي سواء ثم يلي الموصى 


لهم فما لهم إن باع من أبناء من أنالهم بعضُّ دخولٌ مع أبناء الأب إن شفعوا انظر نص المفيد 
والتوضيح بهذا في الرهوني ثم الشريك الأجنبي ولم يضح للعبدري الباعث له على أن قال ثم الوارث 
لقوله انظر أنت ما معناه قلت نظرت وأبنت ما هو في ذكر المراتب الأربع التي قرر بها في التوضيح 
كلام ابن الحاجب والعتقي أدخل الوراث مع موصىّ لهم وتّقلٌ أشهب منع وفرضها في بيع بعض 
الموصى لهم بجزءٍ قسطه خصوصا المواق على قول الأصل: ووارث على موصي لهم ؛ 


خليل 
اسيل 


التذليل 
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ەگ 


وَأخَد بأي بيع ع ا 
وما توالت فيه بيعات أا بأيها شاء الشفيع وثبذ 
مابعدهوئمتكونعهدته على الذي رست عليه شففعته 


وغلة الشةص لن كان اشترى ا 


روى أشهب: من أوصى لقوم بثلث حائطه أو سهم معلوم فيبيع بعضهم أن شركاءه أحق بالشفعة فيما 
باع من بقية الورثة ؛ وقال ابن القاسم : للورثة الدخول معهم كالعصبة مع أهل السهام. وعلى قوله: ثم 
الوارث ؛ انظر أنت ما معنى هذا. وعلى قوله: ثم الأجذبي ؛ تقدم ما في كتاب محمد وغيره: إن سلم 
بقية أهل السهم كان بقية الورثة من أهل السهام والعصبة سواء؛ فإن سلموا فالشركاء بعدهم. وانظر 
كلام الرهوني والشيخ محمد وغيرهما هنا. واذكر قولي سابقا : : فانظر كلامهم على هذا المحل فان سق 
بطوله الك تمل. 
وما توالت فيه بيعات أخِذ بأيها شاء الشفيع وتُبذ ما بعده المواق على قوله : وأخذ بأي بيع؛ من 
المدونة : قال ملك: من ابتاع شقصا ثم باعه فتداولته الأملاك فللشفيع أخذه بأي صفقة شاء وينقض ما 
بعدها؛ وإن شاء أخذه بالبيع الأخير وثبتت البيوع كلها. الحطاب : هذا إذا كان غير عالم أو غائيا؛ 
وأما إن كان حاضرا عالما فإنه يسقط شفعته من البيع الأول. قال اللخمي : فصل فإذا باع الشتري 
نصيبه والشفيع حاضر عالم ولم يقم برد البيع سقطت شفعته من البيع الأول وكانت له الشفعة في البيع 
الثاني ؛ وكذلك إن بيع بيَاعات وهو حاضر سقطت شفعته إلا من آخر بيع ؛ وإن كان غير عالم كان 
بالخيار يكذ بايها احب 
ثم تكون عهدته على الذي رست عليه شفعته المواق على قوله: وعهدته عليه؛ أشهب: إن تبايعه 
ثلاثة فأخذها من الأول كتبت عهدته عليه» ودفع من ثمن الشقص إلى الثالث ما اشترا م 
لا أدفع الشقص حتى أقبض ما دفعت» ويدفع فضلا إن كان للأول» وإن فضل للثالث شيء مما اشترا 
به رجع به على الثاني ؛ وال ل ار 
بتمام ما اث شترى به الشقص منه؛ وإن أخذها من الثاني فعهدته عليه ويثبت بيع الأول ويدفع إلى 
الثالث من ثمن الشقص ما اث شتراه به لأنه يقول: لا أدفع الشقص حتى أقبض ما دفعت؛ ويدفع فضلا 
إن كان للثاني ؛ وإن فضل للثالث مما اشترى به الشقص شيء رجع به على الثاني ؛ ولا تراجع بين 
الأول والثاني لتمام بيعهما؛ وإن أخذها من الثالث كتب عهدته عليه وتم ما قبل ذلك من بيع. وعلى 
قوله : ونقض ما بعده؛ تقدم نص المدونة : للشفيع أخذها بأي صفقة شاء وينقض ما بعدها. الحطاب 
0 وعهدته عليه ؛ أي على من أخذ منه. قال في المدونة: وعهدة الشفيع على المبتاع خاصة؛ 
e 1‏ ولو غاب المبتاع قبل أن ينقد الثمن ولم يقبض الدار 
0 في ذلك؛ والبائع له منع الشقص حتى يقبض الثمن؛ فإن شاء الشفيع أن ينقده فذلك له» 
ويقبض الشقص وعهدته على المبتاع لأنه أدى عنه. وغلة الشقص لن كان اشترى المواق على قوله: وله 
غلته؛ من المدونة: قال ملك: من اشترى شقصا من أرض فزرعها فللشفيع أخذها بالشفعة ولا كراء له؛ 
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وفِي فَسْع عقد کرائه ترددُ ولا يَضْمَنُ نقصَهُ فَِنْ هََم وبَنَى فَلَهُ قِيمَنهُ قَائِمَا وَلِشفِيع النُقَضُ 

ا E,‏ 
ترد فهمنعد طليطله وجعلتنزلك قرطبة له 
إذ سئلت وعند نق ص الشقص لا يض من البتعأمر ال نقص 
وإن ببللا تع د البتاع يدم ويمبن يل الاستشفاع 
معثمنالشرابقيمةالبنا على القيام يوم قممعلنا 
وللشفيع الستُقض أي قيمة الأل منقوضا إذعرصكة اشترى الرجل 
ننظر ماقيمة ذي العرصة دو نهوماقيمتهل ويف رد 
ثم عليهمائفض المنا فقشهاودلقام البنا 
للمشتري على الشفيع نمضي وعنه نساتقطمنابال تقض 
وفعهادار بشفيعه تعد وحكمهكذاكمالوقار قد 


قال وللعتبي حكم من غصب ولان زربذاأص حوأحب 


التذليل 


والزرع للزارع ؛ ومن ابتاع نخلا لا ثمر فيها فاغتلها سنين فلا شيء للشفيع من الغلة. وهل لمن 
يأخذه فسخ الكرا تردد فمنعت طليطله ابن مغيث و ابن رافع رأسه وجعلت ذلك قرطبة له إذ 
سئلت ابن عتاب وابن القطان وابن ملك. 00 والبناني. المواق على قوله: وفي فسخ عقد 
كرائه تردد؛ ابن سهل: إن اکر الشقص مشتريه د ثم قام الشفيع فأخذه» هل له أن يفسخ ذلك 
الكراء؟ أفتى ابن مغيث وغيره بعدم الفسخ؛ واف ابن عتاب وغيره بالفسخ. وعند نقص الشقص 
لا يضمن المبتاع أمر النقص المواق على قوله : : ولا يضمن نقصه؛ من المدونة مع غيرها: لا يضمن 
المبتاع للشفيع ما حدث عنده في الشقص من هدم أو حرق أو غرق أو ما غار من عين أو بثرء ولا 
يحط للشفيع لذلك شيء, إما أخذه وإما تركه. 

وإن بلا تعد المبتاع يهدم ويبن يك الاستشفاع معْ بالإسكان ثمن الشرا بالقصر بقيمة البنا على القيام 
يوم قام معلنا وللشفيع النقض أي قيمة الال بالنقل منقوضا إذ بالنقل عرصته اشترى الرجل ننظر ما 
قيمة ذي العرصة دونه وما قيمته لو يُفرد ثم عليهما نفض الثمنا فقسطها وعدل قائم البنا للمشتري 
على الشفيع نمضي وعنه نسقط مناب التَّقض وفعل دار بشفيعه تَعّد وحكمه كذا كما الوقار قد قال 
وللعتبي حكم من غصب ولابن زرب ذا أصح وأحب المواق على قول الأصل: وإن هدم وبنى فله قيمته 
قائما وللشفيع النقض؛ من المدونة: لو هدم المشتري ثم بنى قيل للشفيع : خذ بجميع الثمن وقيمة ما 
عمر فيها؛ قال أشهب: يوم القيام؛ وله قيمة النقض الأول منقوضا يوم الشراء» يُحسب كم قيمة 
العرصة بلا بناء؟ وكم قيمة النقض مهدوما؟ ثم يقسم الثمن على ذلك فإن وقع منه للنقض نصفه أو ثلثه 


ا 


ما لِعيبَةٍ شَفِيعِه فقاسَمّ وكيلة أوْ قاض عَنْهُ أو أسْقطَ لِكَذِب فِي الثمّن أو اسْتحِقَ 


فإنيقلأنى لذيابتياع 
يقل بأنيبتاعثئميعمٌرا 
ويأخذ الباقي بالشغعة من 
شفيعه الغانب قاض فمفوله 
ولابن شأس أنّ ين هذي الصور 
من مش ترفي تمن وص رفه 
كقوله وهب لي دون عوض 
ولم ترد في التاج والإكليل 
مع كونها فيماابن شأس وصفه 
والأولان لمحم د وما 
رد الرمسوني بماعليه 
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ق تصنهًا 
أن يدث لبن وكوفى هشاع 
فيستحق بعهض ماكاناشترى 
قداسستحقأو بأ نيَقسيمّعن 
619 ا سحت كتحير | ذاو اسيك 
ترك الشفيع الأخدّ عن كذب صدر 
عنها لحك ملغاصبابن عرفه 
فبان بعد المدم والبناالعموض 
عهؤوالةاسسةلوكيل 
وقبللوه ماع نلا بببن عرفله 
لذي الحدود في الأخير منهما 
5 07 5 إل 


فهو الذي يجب للشفيع على المشتري ويحط عنه من الثمن ويغرم ما بقي مع قيمة البناء قائما. ابن 


المواز: وهو قول ملك وأصحابه. قال ملك: فإن لم يفعل فلا شفعة له. وقيدت بانتفاء التعدي لأنه إن 
فعل وهو عالم أن له شفيعا لم يكن له إلا قيمة البناء منقوضا على ما قال العتبي وإن كان في مختصر 
الوقار أن له قيمته قائما؛ ابن زرب: وقول العتبي أصم وأحب إلي. انظر الرهوني. وهذا ما أشرت له 
بقولى: وفعل دار بشفيعه» البيتين. 

ان بقل أنى لذي ل 0 يحدث RAS e‏ ا ل 7 کان 


ا ذا ا الصور ترك الشفيع 2522010 سن فلار 

ثمن وصرفه عنها لحكم الغاصب ابن عرفه كقوله وهب لي دون عوض فبان بعد الهدم والبنا بالقصر 
للوزن العوض ولم يرد في التاج والإكليل عزو المقاسمة للوكيل مع بالإسكان كونها فيما ابن ساس 
وصفه وقبلوه ما عدا ابنَ عرفه والأولان لمحمد وما لذي الحدود في الأخير منهما رذ الرهون, بها 
عليه تقف فيه فلتعُد إليه المواق على قول الأصل: إما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله أو قاض عنه أو ترك 


لكذب في الثمن أو استحق نصفها؛ أما الغيبة والاستحقاق فقيل لابن المواز: كيف يمكن أن يحدث بناءً 


في مشاع؟ قال: يكون قد اشترى الجميع فأنفق وبنى وغرس» ثم استحق رجل نصف ذلك مشاعا؛ 
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66م مث عو و مودو و ووو و وي وي لاو ووو و ع لوو وه وو عو ووو لويم OOOO‏ 


التذليل 


أو يكون شريك البائع غائبا فيرفع المشتري إلى السلطان يطلب القسم والقسم على الغائب جائز. ثم لا 


: لصنس غنوه وأما الكذب في الثمن فقال ابن شأس: من الصور التي تتصور في بناء المشتري 


في الشقص قبل قيام الشفيع › أن يكون المشتري كدب في الثمن فترك الشفيع الأخذ لكثرة الثمن ثم 
قاسمه. ابن عرفة: هذا باطل لأن كذب المشتري في دعوى الثمن يصيره متعديا في بنائه فحكمه حكم 
بناء الغاصب. انتهى ما للمواق. 

ونص ابن شأس: فرع : في تصوير هذه المسألة» وهي تصرف المشتري في الشقص قبل قيام الشفيع, 
وذلك أنه لا يتصرف بالبناء والغرس في ملك مشاع» ولو فعل ذلك لكان حكمه حكم الغاصب. وإنما 
يبنى ويغرس بعد القسمة» وبعدها لا شفعة؛ لكن فرض العلماء لها صورا وقعت فيها القسمة بعد شراء 
الشقص المشفوع من غير إسقاط الشفيع لحقه في الأخذ؛ منها: أن يكون الشفيع غائبا ويطلب الشركاء 
القسمة فيقاسم القاضي على الغائب؛ ومنها: أن يكون المشتري كذب في الثمن» فترك الشفيع الأخذ 
استغلاء ثم قاسمه؛ ومنها: أن يكون أحد الشريكين غاب ووكل في مقاسمة شريكه» فباع شريكه 
نصيبه» ثم قاسم الوكيل المشتري ولم يأخذ بالشفعة؛ ومنها: أن يكون الشفيع غائبا وله وكيل حاضر 
على التصرف في أمواله فباع الشريك فلم ير الوكيل الأخذ وقاسم المبتاع؛ ومنها أن يقول: وهِبت 
الشقص لغير ثواب ولم أشتره؛ فتسقط الشفعة على إحدى الرؤايتين فيقاسمه» ثم يثبت الشراء. وقد 
سقطت من مطبوعته مسألة الاستحقاق. ابن غازي: وقد انفصل المصنف هنا بخمسة أجوبة» أحدها: 
أن يكون أحد الشريكين غاب ووكل في مقاسمة شريكه فباع شريكه نصيبه ثم قاسم الوكيلٌ المشتري ولم 
يأخذ لموكله بالشفعة. 

ثانيها: أن يكون الشفيع غائبا وله وكيل على التصرف في أمواله فباع الشريك فلم ير الوكيل الأخذ 
بالشفعة وقاسم المبتاع, وقد أشار إلى هذين معا بقوله: إما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله ؛ ثالثها: أن يكون 
الشفيع غائبا ويرفع المشتري إلى الحاكم ويطلب منه القسمة بينه وبين الغائب» والقسم عليه جائزء 
فقسم عليه بعد الاستقصاء وضرب الأجل وهو لا يبطل شفعته, وإليه أشار بقوله: أو قاض عنه؛ 
رابعها: أن يكذب المشتري في الثمن فيترك الشفيع ويقاسم المشتري ثم يتبين كذبه ؛ وإليه أشار بقوله: 
أو ترك لكذب في الثمن؛ خامسها: أن يكون قد اشترى الجميع فهدم وبنى وغرس ثم استحق نصفها 
ا نصفها الآخر بالشفعة؛ وإليه أشار بقوله: أو استحق نصفها؛ فالثالث والخامس ذكرهما ابن 
يونس عن ابن المواز» وباقيها ذكره ابن شأس» وزاد سادساء وهو: أن يقول المشتري: وهبني الشريك 
الشقص بغير ثواب فيقاسمه الشفيع ثم بعد الهدم والبناء يثبت الشراء. فأما جوابا ابن ا 
إلا أن ابن عرفة قال في قسم القاضي: يريد أنه قسم عليه على أنه شريك غائبُ فقط لا على أنه 
وجبت له شفعة» ولو علم ذلك لم يجز له أن يقسم عليه» إذ لو جاز قسمه عليه لكان كقسمه هو 
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ليل اط عي 

التسهيل 22 وقيدالتقويمللبناءقها ثمابفير مها به تإؤنّقا 
مناللوك والفثئات السرفه هناففي الغصبمنابنعرفه 
وحطماحطلعيب ل 0 

التذليل بنفسه» إذ لا يجوز أن يفعل الحاكم عن غائب إلا ما يجب على الغائب فعله؛ فلو جاز قسمه عليه 


مع علمه بوجوب شفعته لما كانت له شفعة› ولا تقررت شفعة لغائب لقدرة المشتري على إبطالها بهذا؛ 
وأما أجوبة ابن شأس فقبلها ابن الحاجب وابن عبد السلام وابن هرون» واعترضها ابن عرفة بأن الأول 
إن كان معناه أنه وكل في مقاسمة شريكه المعين لا في مقاسمته مطلق شريك فهذا راجع لأحد جوابي 
محمد لأنه راجع للقسم عنه لظن القاسم صحته فبان خطؤه؛ وإن كان معناه أنه وكله في مقاسمة مطلق 
شريك فلا شفعة له فامتنع كونه تصويرا للمسألة. والثاني واضح رجوعه لأحد جوابي محمد أيضا لأنه 
راجع للقسم عنه لظن القاسم صحته فبان خطؤه؛ والرابع والسادس باطلان لأن كذب المشتري في دعوى 
الثمن الكثير وني دعوى الهبة يُصيره متعديا في بنائه كغاصب بيده عرصة بنى بها بناء وهو يدعي أنه 
مالك فبان أنه غاصب فحكمه في بنائه حكم الغاصب المعلوم غصبه ابتداء. ۰ 

وقد استشكل في التوضيح هذين الجوابين أيضاء فقال: وانظر لِم لم يُجعل المشتري إذا كذب في الثمن أو 
ادعى أنها صدقة أو نحوها ثم تبين خلاف ذلك كالمتعدي» ولعله الأظهر فلا يكون له إلا قيمة النقض› 
فلعل كلامهم محمول على ما إذا كان ما أظهر من الثمن من خلاف المشتري. انتهى نقله الشيخ محمد 
وزاد كأنه من عنده: وهذا الحمل لا يقبله لفظ ابن شأس» ويقبله لفظ المصنف هنا. وزاد أبو الحسن 
الصعَيّر جوابين آخرين: فقال: أو يكون قسم مع رجل زعم أنه وكيل الغائب» أو يكون العقار بين 
ثلاثة أحدهم غائب فباع أحد الحاضرين نصيبه فقسم المشتري مع الحاضر يظن أنه ليس له شريك 
غيره. الرهوني على ما لابن عرفة في قسم القاضي عن الغائب ولكن فيه نظر لأنا إن قلنا بمنع القسم, 
فإما أن نقول: إن الحاكم يأخذ بالشفعة للغائب» ولا قائل به؛ وإما أن نقول: لا يأخذ له ويمنع 


المشتري من التصرف حتى يقدم الغائب» وقد لايقدم أبدا أو يقدم بعد مدة طويلة» وفي ذلك من الضرر 


به ما لايخفى. انظره إلى تمام ما كتب مما استغرق اثنين وثلاثين سطرا 

وقيد التقويم للبناءِ قَائِْما بغير ما به تؤنقا من الملوك والفئات المسرفه هنا وقي الغصب سن أا ر 
ابن عرفة في الشفعة: وحيث يجب للمشتري قيمة بنائه فإنه يجب له قائما. شاهر أقوالهم إطلاقه؛ 
ويجب تقييده بما تقدم في الغصب من كونه ليس من بناءات الملوك ولا ذوي السرف فإن كان منها 
اعتبرت قيمته منقوضا. وانظر سماع أشهب وكلام ابن رشد عليه في كتاب الاستحقاق في صفحة ثمان 
وخمسين ومائة وتاليتها من المجلد الحادي عشر من البيان. ولولا ما في طبعة النوادر من الخطإ 
لأحلتك على هذا السماع وما لابن نافع في صفحة ثمان وأربعمائة من المجلد العاشر من النوادر. ومعط ما 
حط لعيب المواق على هذه القولة : ابن شأس: لو وجد المشتري بالشقص عيبا بعد أخذ الشفيع لم يكن 
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اولي 0 حط مادق 0 أَشبَة الثْمنْ بعده وان ادق الثم أو رد يعيب بَعَدَهًا رجع م الا بقيمة 


aaa ead‏ أو هبه إنحططعادة أوإن بعد الهبه 
فضل ماالثمنيشبهلأن طظهرأنماأعاناليس الثمن 
وإن طرااستحقق أو رد الثمن بالعيب بعس فعلى البتقاع من 
باع بعد لالشقص يرجع ولو مثليا E ONO‏ 


له طلب أرش» فإن رد الشفيع عليه رد هو حينئذ على البائع» ولو اطلع على عيب قبل أخذ الشفيع 
إلا أنه حدث عنده عيب منع من الرد فأخذ أرشه فذلك الأرش محطوط عن الشفيع قولا واحدا. أو هبه 
إن حط عادة أو إن بالنقل بعد الهبه فضل ما الثمنَ يشبه لأن ظهر أن بالتخفيف ما أعلنا ليس الثمن 
المواق على قوله : أو هبة إن حط عادة أو أشبه الثُمن بعده؛ من المدونة: من اشترى شقصا بألف درهم 
ثم وضع عنه البائع تسعمائة درهم بعد أخذ الشفيع أو قبله» نُظر فإن أشبه أن يكون ثمن الشقص بين 
الناس مائة درهم إذا تغابنوا بينهم أو اشتروا بغير تغابن» وضع ذلك عن الشفيع لأن ما أظهرا من الثمن 
الأول إنما كان سببا لقطع الشفعة؛ وإن لم يشبه أن يكون ثمنه مائة» ابن يونس: يريد مثل أن يكون 
ثمنه ثلاثمائة أو أربعمائة» لم يُحط للشفيع شيئا وكانت الوضيعة هبة للمبتاع. ابن يونس: وقال في 
موضع آخر: إن حط عن المبتاع ما يشبه أن يحط في البيوع وضع ذلك عن الشفيع» وإن كان لا يحط 
مثله فهي هبة ولا يَحط عن الشفيع شيئا. ابن يونس: وهذا والأول سواءً. وإن طرا بالتخفيف بالإبدال 
وقد تقدم الاعتذار عنه كثيراء وإن كان الشيخ محمد مولود الموسوي رحمه الله تعالى قال: 
دع مايريبك ومايعتذر من هلولا تكثر إذا تعتذر 

استحقاق أو رد الثمن من باب ذراعي وجبهة الأسد بالعيب بعد أي بعد الأخذ بالشفعة فعلى المبتاع 
من باع بعدل الشقص يرجع المواق على قول الأصل: وإن استحق الثمن أو رد بعيب بعدها رجع البائع 
بقيمة شقصه؛ من المدونة: قال ملك: من ابتاع شقصاً من دار بعبد بعينه فمات بيده فمصيبته من بائع 
الشقص وللشفيع الأخذ بقيمة العبد وعهدته على المبتاع لأن الشفعة وجبت له بعد البيع» قال: فإن 
أخذ الشفيع بقيمة العبد ثم وجد بائع الشقص بالعبد عيبا فله رده» ويأخذ من المبتاع قيمة الشقص› 
قد مضى الشقص للشفيع بشفعته بخلاف البيع الفاسد الذي تبطل به الشفعة لأن البيع فسد لعينه 
والعيب لو رضيه البائع لتم؛ وإن استحق العبد قبل قيام الشفيع بطل البيع ولا شفعة في ذلك» وإن 
استحق ستحق بعد أخذ الشفيع فقد مضت الدار للشفيع ورجع بائع الشقص على مبتاعه بقيمة الشقص كاملاء 
كان ذلك أكثر مما أخذ فيه من الشفيع أو أقلء ثم لا تراجع بينه وبين الشفيع إذ الشفعة كبيع ثان. 
ولو مثليا المواق على قوله : ولو كان الثمن مثليا؛ من المدونة: قال ملك: من ابتاع شقصا بحنطة بعينها 
فاستحقت الحنطة قبل أخذ الشفيع فسخ البيع ولا شفعة في ذلك» وكذلك من ابتاع الحنطة بثمن 


خليل 


التذليل 
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لا اند فلل َم تقض ما بَيْنَ الشّفيع وَالْمُشْئرِي ون وَقع قََْابَطَنَتْ ون اخْلَا فِي الثمن فالقول 
م مم ا نب اشتححه ال رار 
فيه ولاينقض مامنهماجرى بي نالشفيع والذي قداشترى 
وماجرىمنذين قبل الأخذ يفسخ به العقدافلم ترسخ ذي 
مالمويكالثمن نقداإذيقر بمثلهالعقدففيهتس تقر 
والقول للمبتع إن أشبهفي ‏ قدرالذي ابتاع به بالحلف 
مثل كبير قدرهيّرغ بفي | ماحوله فإن يساوم يضيف 
محمدإنادع ىالشفيعأن ‏ حضرإايس تقطالحلف عن 


من اشترى وذا هوالأرجح ما لويكممه نلق أن يُتههما 


فاستحقت بطل البيع ورجع بالثمن وليس على البائع أن يأتي بمثلها. قال في رواية الدباغ: وإن كان 
الاستحقاق بعد أخذ الشفيع مضى ذلك ورجع بائع الشقص على المبتاع بمثل الحنطة. قال ابن المواز: 
وهذا غلط بل يرجع بائع الشقص على المبتاع بقيمة الشقص وقاله سحنون. إلا بالنقل النقد فا مشن راوا 
فيه المواق على قوله : الاح لم ار قال اين القاسم : إن غصب دراهم فاث شترى بها شقصا 
كانت الشفعة فيه للشفيع لأنها إذا استُحقت ت غرم مثلها. 
ولا ينقض ما منها جرى بين الشفيع والدي قد اشترى المواق على قوله : ولم ينتقض ما بين الشفيع 
وا مشتري؛ تقدم نص المدونة : إذا وجد البائع عي عيبا رده وأخذ قيمة الشقص اال اي 
وتقدم نصها: مضنت الدار قدي وا تراجع بيثه وبين القترى. وما جرى ما شرطية من ذبن أعني 
الاستحقاق والرد بالعيب قبل الأخذ يفسخ به العقد فلم ترسخ ذي المواق ق على قوله: وإن وقع قبلها 
بطلت ؛ تقدم نصها: وإنا استحق ال قبل اقيام القع ب اا بولا ع ذلك ابا ل ياك لان 
نقدا إن يقر بمثله العقد ففيه تستقر كما يعلم من قولها : لأنها إذا استحقت ت غرم مثلها. عبد الباقي: 
وهذا حيث كان الثمن غير نقدء فإن كان نقدا لم تبطل باستحقاقه ولا عيبه. قاله التتائي. فقوله: إلا 
النقد؛ محذوف من هذا لدلالة ما قبله عليه. وسكت عنه البناني. 
والقول للمبتاع إن أشبه في قدر الذي ابتاع به بالحلف مثل كبير قدره يرغب في ما حوله فصلت في من 
ما الموصولة لأن وصلها بها غالب كما نص عليه في التسهيل وعدلت عنه لأنها في نهاية المصراع فسان 
يساوم يُضْعِف محمد إن ادعى الشفيع أن «نضر إلا يَسِقطِ الحلفُ عن من اشترى الكلام في فصل عن من 
من الوصولة على ما تقدم آنفا في فصل في منها. ونص التسهيل: ووصلت من بمّن مطلقا وبما الموصولة 
غالبا وعن بمن كذلك وني بمن الاستفهامية مطلقا وبما الموصولة غالبا والثلاثة بما الاستفهامية محذوفة 
الألف. والفصل في نهاية البيت أُوْجَه منه في نصفه وذا هو الأرجح ما لم يك ممن لاق أن يتهما 
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ولا شفع وَإن لم يُبهَا حلفا وَْدَ إلى الْوَسَطٍ 


فذا الذي ا واق فيه بالنظر مع ذكرالآصل الحلف فيالشَّبَّهأمر 
ويحلف الش فيع إن تقفردا بوه وإن من ث به تجطراا 
فقال في هذاابن يونس وقد أشارللخلف الذي فيه ورد 
فالرد إن تحالفااللوسط أع د لالاقوال وقولالسسقط 
أعدلها فيماعزا أبوالحسن ‏ للشسيخ والفير كنسيانالثمن 


التذليل 


فذا الذي المواق فيه بالنظر مع بالإسكان ذكر الاصل بالنقل الحلف بالإسكان في الشَّبّه أمر المواق على 
قول الأصل: وإن اختلفا في الثمن فالقول للمشتري؛ من المدونة: قال ابن القاسم: وإذا اختلف الشفيع 
والمبتاع صدَّق المبتاع لأنه مدعىّ عليه إلا أن يأتي بما لا يشبه مما لا يتغابن الناس بمثله فلا يصدق إلا 
أن يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم في الدار اللاصقة بداره فيثمنه فالقول قوله إذا أتى بما يشبه. 
ابن يونس: لم يذكر هنا ف اختلاف الشفيع والمبتاع يمينا؛ وقال ابن المواز ز: إن ادعى الشفيع أنه حضر 
البايعة فعلمر أن الثمن أقلّ مما ادعى المشتري حلف المشتري وإن ن كان لا حقيقة عنده لم يلزم المشتري 
يمين. ابن يونس : وهذا صواب لأن إحلافه من غير تحقيق ضرب من التهم التي لا تلزم اليمين فيها إلا 
من تليق به. قال ابن القاسم: وهذا إذا أتى بما يشبه. وعلى قوله : بيمين فيما يشبه؛ انظره مع كلام 
ابن يونس المتقدم. وانظر الرهوني. ولم يرد في متن النسخة التي كتب عليها المواق حسب المطبوعة قول 
الأصل: ككبير يرغب في مجاورته؛ وكتب عليه الحطاب: هذا مثال لما أشبه فيه قول المشتري. قال ابن 
غازي: يرغب مبنيا للفاعل؛ ومجاورته بكسر الواو اسم فاعل. وهو كقوله في المدونة : إلا أن يكون مثل 
هؤلاء الملوك يرغب أحدهم في الدار اللاصقة به. انتهى. قلت: ما ذكره هو الظاهرء ويحتمل أن يقرأ 
يرغب بالبناء للمفعول ومجاورته بفتح الواو مصدر جاور يجاور. وقد جوز أبو الحسن في كلام المدونة 
المتقدم أن يكون المراد به ما تقدم. قال: وأنه أراد يرغب أحد المشتريين في الدار التي تلاصق الملك إذا 
كان عادلا. قال في الوثائق المجموعة: وكذلك الشريكان والجار اللصيق. انتهى. وقال أبو الحسن: 
وقوله في المدونة : إذا أتى بما يشبه ؛ يريد ما يمكن أن يزيده فيها. 
0 إن تفردا به المواق على قوله : وإلا فالشفيع ؛ ابن رشد: إن ادعى المشتري ما لا يشبه 
تى الشفيع بما يشبه ففي المدونة أن القول قول الشفيع وإن من شبهٍ تجردا فقال في هذا ابن يونس 
0 أشار للخلف الذي فيه ورد فالرد إن تحالفا للوسط أعدل الاقوال بالنقل وقول اسقط أعدلها فيما 
عزا أبو الحسن للشيخ والغير كنسيان الثمناللواق على قوله: وإن لم يشبها حلفا ورد إلى الوسط؛ 
اللخمي: إن أتيا معا بما لا يشبه حلفا ورد إلى الوسط فيأخذ به أو يدع. وعبارة ابن يونس وابن رشد: 


حلفا ويأخذ الشفيع بالقيمة. الحطاب على هذه القولة : قال أبو الحسن: قال ابن يونس: اختلف إذا 


أتيا بما لا يشبه فأعدل الأقوال أن يحلفا جميعا ويأخذ الشفيع بالقيمة وإن نكل أحدهما وحلف الآخر 


التذليل 
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وإن َكَل مُشْر فَنِي الأخْذِ يما اذَعَى أو أدّى قولان 
محمد إن مع من باعاختلف من‌اشترى والحلف هاب وحلف 


بائعهفبا لذي ادعى تقلع وبالذي قد قال أش هب صدع 
وبالذي أدى ابن عبد الحكم ‏ قال ولان الاجشنن ينتعي 
ومفه أصبغ تنا انمكفيورت 3 آم اال وق ف اتمزت 
فما وإن نكل مشتر ففي ال اخ انف أو اذى وغل 
مفرعصاعلى الذي قبل مضى واعتقدالواق ذا فاعتر فا 
كان القول قول الحالف. ابن رشد: وإن أتى بما لا يشبه لأن صاحبه قد أمكنه بنكوله من 
دعواه. الشيخ وغيره: أعدل الأقاويل أن تسقط الشفعة كنسيان الثمن. انتهى. . فرع: : قال في 


المدونة: وإن أقاما بينة وتكافأت في العدالة كانا كمن لا بيئة لهما ويصدق امبتاع لأن الدار في 
يديه. قال أبو الحسن: قال هنا: لأن الدار فى يديه؛ وقال فيما تقدم: لأنه مدعى عليه؛ 


e‏ واحد لأنه يريد أخذها من يديه بأقل مما ادعاه. انتهى. 

محمد إن مع من باع اختلف في الثمن من ' استرى و والحلف بالإسكان هاب وحلف بائعة ایس 
ادعى تقع وبالذي قد قال أشهب فلخ وبادذي أدى أبن عبد الحكم قال ولابن الماجشون نسي 1 اسه 
بالإسكان | أصبغ بذا استظهرت إذ أمر المواق فأد تمرت فما قول الأصل وإن نكل مشتر فضي E.‏ 
ادعى أو ادى بالنقل لو عل أي فهم مفرعا على الذي قبل مضى واعتقد المواق ذا فاعترضا كتب على 
قول الأصل : وإن نكل مشتر ففي الأخذ بما ادعى أو أدى قولان؛ الذي لانن رف إن أنيا يضا ل 
يشبه وحلف أحدهما فقط كان القول قول الحالف وإن ن لم يشبه قوله لأن صاحبه أمكنه من دعواه 
بنكوله. فاستظهر أنت على هذين القولين. البناني بعد أن نقل ما نقل الحطاب عن أبي الحسن من 
قوله: قال ابن يونس: أعدل الأقوال أن يحلفا جميعا إلى كنسيان الثمن؛ وبه تعلم أن قول المصنف: 
وإن نكل مشتر إلى آخره ليس مفرعا على اختلاف الشفيع والمشتري كما فهم المواق فاعترض على 
كلام المصنف بكلام ابن رشد المذكورء بل على اختلاف البائع والمشتري كما شرحه الزرقاني تبعا لابن 
غازي؛ ونقل ابن غازي كلام ابن يونس فانظره. قلت: نص ابن غازي: ليس هذا مفرعا على اختلاف 
المشتري والشفيع » بل على اختلاف البائع والمشتري» يظهر بأدنى تأمل وأشار به لقول ابن يونس: 
ابن المواز: فإن حلف البائع أنه باعه بمائتين ونكل المبتاع لزمه الشراء بمائتين ¿ وأخذها الشفيع بمائة 
لأنه الثمن الذي أقر به المشتري وقال إن البائع ظلمه وأخذ ما ليس عنده له. وقال ابن عبد الحكم 
وأصبغ : يأخذ بمائتين. ابن يونس: لأن المشتري يقول: إنما خلصت الشقص بهذه المائة الثانية» ولو 
حلفت لانتقض البيع ولم يكن للشفيع شفعة. انتهى كلام ابن غازي على نقل الشيخ محمد. 
الرغرتي على و قولان: الأول لأشهب وابن المواز؛ والثاني لابن الماجشون وابن عبد الحكم 
وأصبغ . انظر ابن غازي. قلت : فهذا معتمدي في عزو الأول لأشهب وفي عزو الثاني لابن الماجشون. 
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وان عل أرضًا بزَرِعِهًا الأحضر اسو تفا فقط وَاسْتسْفعَ بَطَل البَيْعُ في نصف الرَرع لبقائه يلا 
ض كمُْتَري قِطْعَةٍ مِنْ جئان ياء جئانه لِيَتَوَصّلَ لَه مِنْ جئان مُشْتريه ثم اسْتُحِقٌ جتان الْمُشْتَرى 


ومشتري أرض بزرع أخضرا إن يُستحق نصف مامنهااشترى 
بدون زرعها ويُشفع في الذي بقي يبط ل بيع نص ف زرع ذي 
لبطل بيعهافيبقى دون أر ض والصلاح فيه لم يكن ظهر 
كمشتري القطعة من جنان جا رهعلى أنلايكنن الدرجا 
سوى جنان نفسه فيستحق ‏ وبالنفاذالإبياني نطق 
وقال ذي مصليبة بالشتري قدنزلتبائعههمنهابري 


التذليل 


ومشتري أرض بزرع أخضرا إن اسدّحق نصف ما منها اشترى بدون زرعها ويشفع في الذي بقي 
يبطل بيع نصف زرع ذي لبطل بيعها فيبقى دون أرْض والصلاح فيه لم يكن ظهر المواق على قول 
الأصل: وإن ابتاع أرضا بزرعها الأخضر فاستّحق نصفها فط واستشقع بطل البيع في نصف الزرع لبقائه 
بلا أرض ؛ من المدونة: قال ملك: من ابتاع أرضا بزرعها الأخضر فاستّحق ق رجل نصف الأرض خاصة 
واستشفع : فالبيع في النصف المستحق باطل ويبطل في نصف الزرع لانفراده بلا أرض» ويرد البائع 
نصف e‏ ويصير له نصف الزرع› وللمستحق نصف الأرض ؛ ثم بدئ الشفيع بالخيار في نصف 
الأرضن الباقي . فإن أحب أخْدّه بالشفعة ولم يكن له في نصف الزرع شفعة فذلك له»ء فإذا أخذ رجع 
الزرع كله إلى بائعه. ابن المواز: ويأخذ نصف الأرض بما قابله من الثمن بقيمتها من قيمة نصف الزرع 
على غرره يوم الصفقة» فإن أخذ نصف الأرض بالشفعة كما وصفنا رجع الزرع كله للبائع الذي زرعه 
لأنه صغير لايحل بيعه بلا أرض ويرد البائع الثمن كله للمشتري إلا ما أخذ المشتري من الشفيع في 
نصف الأرض» وعلى البائع للمستحق كراء نصف الأرض المستحق دون ما أخذ بالشفعة إذا استحق في 
إبان الزراعة. ابن يونس: وأنكر بعض القرويين قوله: ورجع الزرع كله للبائع؛ وقال: للمشتري أن 
يتمسك بنصف الزرع الذي قابل النصف المأخوذ بالشفعة» لأنه لم ينتقض فيه البيع لأن الأخذ بالشفعة 
كبيع مبتد!. ابن يونس: وهذا أصوب. 

كمشتري القطعة من جنان جاره على أن لا يكون المدرجا لها سوى جنان نفسه فيستحق جاريتهم في 
استعماله مفردا وهو جح جَنَّة ة وبالذفاذ الإبياني نطق وقال ذي مصيبة بالشتري قد نزلت بائعه منها 
بري المواق على قول الأصل : كمشتري قطعة من من جنان بإزاء جنانه ليتوصل له من جنان مشتريه ثم 
استحق جنان المشتري؛ قال ابن العطار: سألني ابن أبي زيد عن رجل ابتاع قطيعا من جنة رجل على 
أن يصرفه إلى داره ولا يكون له مدخل على جنان البائع ثم ثم استحق جنان المبتاع؟ فجاوبته فيها أنه 
ينتقض البيع. قال ابن أبي زيد: ونزلت هذه المسألة 0 بالقيروان فأفتيت فيها بهذا. وقال الإبياني : 
البيع نافذ» وهي مصيبة نزلت بالمبتاع. وفي النسخة التي كع e‏ الزرقاني : ثم استحقت جنان 
البائع ؛ وكتب عليها صوابه : المشتري إِذْ جنان البائع إذا استحقت فالبطلان لذاته لا لعدم التوصل لما 
3 قال معناه الشارح» ونسخة الثاني على العرامة: ولو قال المصنف: ليصل لها من جنانه ثم 

ستحق لكان أخصر وأظهر ووافق الصواب. قلت : ونسخة ابن غازي : ثم استحق جنان المشتري ؛ 


التذليل 
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د نصف الثمّن وَلَهُ نصف الرَرْم وَخْيرَ الشفيع أُولاً بيْنَ أنْ يَشْفَمْ أو لا فيخير المُبْتَاعُ فى رد ما قى 
وفيالش به بمايلزمرد ‏ من بعع نص ف الثمنالذيانتقد 
كما لهالنصف من ‌الزرع وبد اخيرالشفيع إن يشفع يؤد 
للمشتري البائع ماقدأخذا ةو كن ق أخعند ذا 
من الشفيع ولن باع جمي ع الزرع يرجع على الذي نمي 
إلى محمدوقدأنكربع لضالقروويين عليه وصدع 


بأن للمبتاع أنيمسك ما قابل ما شْفعإذمانهذما 
فيه الشراء وهوالآرجح وحق إن ترك الشفعة من كان اسستحق 
تخيير من كان اشترى فيترك لفق دههناباال ويستمسك 
فالس تحق شائع في منقسم وفي ده إن ق لالخير منعهدم 
كالذي ٤‏ مطبوعة المواق ؛ وقال عليها: هكذا في ج جميع النسخ التي رأيناء وهو هو الصواب. وي هذه 
النسخة إظهار في موضع الإضمار مرتين. . وقد تجنبته 3 في النظم. وف المشبه بها | يلزم راك e‏ سام ر 
الثمن الذي انتقد 1 قد كما له النصف من الزرع وبدءا < خير الشفيع إن يشفع يؤد للمشتري البائ د ا 
أخذا منه سوى ما كان قد أخذ ذا من الشفيع ولن باع ج جميع الزرع يرجع على الذي نمسي | أي تسل 
وقد أنكر بعض القرويين عليه وصدع بأن للمبتاع أن يمسك م | قابل ما شفع إن ما انهذما د لبس ال 0 
وهو الأرجح بالنقل. . تقدم کلام ابن المواز هذا وما لبعض القرويين عليه وقول ابن يونس : : وهذا أصوب؛ 
ف نقل المواق. وكتب هنا على قول الأصل : ورد البائع نصف الثمن وله نصف الزرع ويخير الشفيع ولا 
بين أن يشفع ؛ تقدم نص المدونة : ويرد البائع نصف الثمن ويصير له نصف الزرع؛ ثم بدئ الشغيع 
بالخيار ف نصف الأرض» فإن أحب أخذها بالشفعة فذلك له. 

وحق إن ترك الشفعة من كان استحق تخييرٌ من كان اشترى فيترك لفقده ذا بلك ا بالنقل 
يستمسك فالمستحَق شائعٌ في منقسم وفيه إن قل الخيارٌ منعدم المواق ق على قوله: أو لا فيخير 
المبتاع في رد ما بقِي ؛ من المدونة : قال ابن القاسم : وإن لم يستشفع خُير المبتاع بين أن يرد ما 
بقيّ في يديه من الصفقة وأخذ جميع الثمن» لأنه قد استحق ستحق من صفقته ما له بال» وعليه فيه 


الضرر» وبين أن يتماسك بذصف الأرض ونصف الزرع ويرجع بنصف الثمن. انتهى. قلت: الذي 
في التهذيب بين رد ما بقي› بدل بين أن يرد. مصطفى : قوله: 50700505 
بال ؛ وجهه أن الأرض تنقسم وما ينقسم لا يكون الخيار فيه إلا باستحقاق فا اله بال وقول 
المصنف المتقدم : أو استحق ق شائع وإن قل؛ في الذي لا ينقسم؛ ؛ ومن لم يعرف هذا ممن حشى 
التتائى اعترضه بما تقدم للمصنف اغترارا منه بظاهره لقصور باعه وقلة اطلاعه والكمال لله. 


التذليل 
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وانظضر هنا ماذكرالمواق مما له بالش فعةاع تلاق 
من ذاك إن حرتزوج أمه فولددت ف رمس يوي دلأمهيه 
بيعافزوجهابمافيهم ذل مان غير هوأولى على الذي تقل 
عن الإمم العتقي وإذا بع )لش ريكفي العقار كاذنا 
بحضرة‌الآاخرساكتافلا شففعةوال ذمشتريه بذلا 
بينهماوماله إن بعد أن مضت سنون قام حق في الثمن 
فإن يبع كالنصف من ذا المشتر ترك يقع على حظالذي مع هاشترك 
مع حظه وماالشفيع لونقد من اشترى الشقص خلاف ماعقد 
عليه يدفع وكل قطفه بالهصر من مختصر ابن عرفه 
وانظر هنا ما ذكر المواق مما له بالشفعة اعتلاق من ذاك إن حر تزوج أمه فولدت فرام سيد الأمه 
بيبا نزوخها بها زيم نال من غيزه أولى على الذي نثل خن الإمام المي وإذا بق الخريك واا 
كل ذا بحضرة الآخر ساكتا فلا شفعة والدْ بالإسكان مشتريه بذلا بينهما وما له إن بعد أن مضت 
سنون قام حق في الثمن فإن يبع كاانصف من ذا المشترك يقع على حظ الذي معه بالإسكان اشترك مع 
بالإسكان أيضا حظه وما الشفيع لو نقد من اشترى الشقص خلاف ما عقد عليه يدفع وكل قطفه 
بالهصر من مختصر ابن عرفه المواق: وانظر مما له تعلق بهذا الباب: : الأمة المتزوجة بحر له منها 
أولاد فأراد السيد بيع الأم وأولادهاء قال ابن القاسم : زوجها أحق بما أعطي فيهم من غيره. وانظر في 
ابن عرفة في هذا الباب من باع عقارا له فيه شريك بحضرته ولم ينكرء إن له ثمن حظه ولا شفعة له› 
وإن تكلم بعد سنين لا ثمن له؛ وأن من باع نصف شيء هو بينه وبين آخر وقع البيع على حظه وحظ 
شريكه. وانظر أيضا ما بيع بعين فدفع عنه عرض وعكسه هل يشفع بما فع أو بما عقد؟ كأن دفع 
ذهبا عن ورق. قلت: نص ابن عرفة في مسألة الأمة المتزوجة بحر: وسمع عيسى رواية ابن القاسم في 
كتاب النكاح في أمة تحت حر لها منه أولاد» أرادوا بيعها وولدها: زوجها أحق بهم بما أعطي فيهم 
من غيره. ابن رشد : لأن منعه من ذلك إضرار به دون منفعة لبائعهم. 

قلت : إنظر صفحة أربع وتسعين وثلثمائة من المجلد الرابع من البيان. ونص ابن عرفة ف مسألة من باع 
E‏ د إلى قوله : وقع البيع على حظه وحظ شريكه؛ أصله لابن رشد في 
سماع يحيى فانظره في عجز صفحة تسع وثمانين وتالياتها الثلاث من المجلد الثاني عشر من البيان. ونص 
ابن عرفة فيما بيع بعين فدفع عنه عرض هو: وما بيع بعين فدفع عنه عرض وعكسه» في الشفعة فيه بما 
دفع أو بما عقد به؛ ثالثها: بهذا O‏ للقي عن محمد ع عبد املك رمع ابسن عبدوس عن سحون؛ 
ونقل محمد؛ وقوله : ورابعها لابن عبد الحكم» بما عقد عليه إلا أن يدفع ذهبا عن ورق أو عكسه» فبما 
دفع كالمرابحة ؛ وخامسها لابن عبدوس عن غير سحنون : بالأقل منهما. قلت: هو نحو قولها في المرابحة. 


ir 
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خليل 2 باب: الْقَسْمَة تَهَايُؤٌ في رَمَن كَخِدْمَةٍ عَْدٍ شَهْرَا وَسُكْنَى دار سِنِينَ 

باب القسمةالإنهاءلشئيع 9 فيملكش ما االكين للمشلاع 

التسهيل ول وبلاختصا بالتصرف بقرعة وب تراض منصف 
وهي تهانؤ بنونأوبيا والبا بلا هم زبتقل ب حكيا 
فيزم نمعينزنفي فرد أوم د كنخدهمىه ةلمعب د 
شهراوزرع تربةيقينا تروى وس كتنى منزل سنينا 

التذليل باب المواق : ابن شأس: كتاب القسمة وفيه ثلاثة فصول الأول: في القسّام. الثاني : في كيفية القسمة. 


الثالث: في إجبار من أبى القسمة» وتمييز ما يجمع في القسم. قلت: تمام ترجمة الفصل 0 اجر 
وتمام ترجمة الثالث: مما لا يجمع. القسمة الإنهاء للشياع في ملك مالكين | للمشام ولس ما اا 
بالتصرف بقرعة أو بتراض منصف الحطاب : ابن عرفة: تصيير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو 
باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض» فيدخل قسم ما على مدين ولو كان غائباء نقله الشيخ عن ابن 
حبیب» ورواه ابن سهل في طعام سلم» »> ويخرج تعيين معتق أحد عبديه أحدهما وتعيين ا ثوبين 
أحدّهما وتعيين مطلق عددٍ موصى به من أكثر منه بموت الزائد عليه قبل تعينه بالقسمة. ؛ 

يفون أوربيا والبا بلا هم يقلب عن قرافت حكيا في زمن معين في فرد أو عدد المواق e‏ ا 
القسمة تهايؤ في زمن؛ ابن عرفة : قسمة المهانأة بالنون والياء: هي اختصاص كل شريك بمشترك فيه 
شريكه زمانا معينا من متحد أو متعددٍ» يجوز في منفعته لا في غلته. e‏ 
بيع وقسمة قيمة وتعديل» وقسمة مهايأة؛ وهذه ضربان: مهايأة في الأعيان ومهايأة في الأزمان. الحطاب 
على قوله : تهايؤ؛ قال الرجراجي: وقسمة المهايأة تقال بالنون لأن كل واحد منهما هنأ صاحبه بما 
أراده» وتقال بالباء أيضا لأن كل واحد منهما وهب لصاحبه الاستمتاع بحقه في ذلك الشيء مدة معلومة› 
تقال بالياء تحتية باثنتين لأن كل واحد منهما هيأ لصاحبه ما أراده منه. 

كخدمة لعبد شهرا وزرع تربة يقينا تروى وسكنى منزل سنينا المواق على قوله: كخدمة عبد؛ ابن 
رشد: وقسمة المنافع لا تجوز بالسهمة على مذهب ابن القاسم» ولا يجبر عليها من أباهاء ولا تكون إلا 
على المراضاة والمهايأة؛ وهي على وجهين: بالأزمان مثل أن يتفقا أن يستغلٌ أحدهما العبد أو الدابة أو 
يستخدمها أو يسكن الدار أو يحرث الأرض مدة من الزمان والآخر مثلها أو أقل أو أكثرء وهذا يفترق 
فيه الاستغلال والاستخدام؛ الوجه الآخر: أن يكون التهايؤ في الأعيان بأن يستخدم هذا عبدا وهذا عبدا 


: مه هذا أرضا وهذا 9 د هذا دارا. وقد تصحفت ف کک ال 3 


اانا فروى ابن ا يجوز في الشين؛ ؛ قال ابن القاسم : وأكثر i‏ وأما التهايؤ في 
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كَالإِجَارَةٍ 
فكالإجارةففي كالدارتل زم ويش رط لهاض ربالأجل 
وهي في كأخ لذنا ل دار وذالغيرهانءال ىلخي ار 


فليس يشرط لها ضرب الأجل إذكلواحدمتى ماشاءحل 
فيمالمن عبد السلامخلّفه ‏ لاماابنغازي ساق لابن عرفه 
من ‌النقاش للإمامالسبتىي فيمابەهعروذي منوقت 
أومم وموفي الجمييع مفترض في تلك بال ذت وفي ذي بابالعرض 
قلت الذي نقم منهسبقه إليهشيخهابنرشدالثقه 
كلاهماقالهماقسلمان تايز الأزم نن والأعيان 


فذاك في فردوه ذفيى عدد صلاعلى كلاالإمامين انتقد 


التذليل 


الدور والأرضين فيجوز فيها السنين المعلومة والأجل البعيد ككرائها؛ قاله ابن القاسم. ووجه ذلك أنها 
مأمونة. إلا أن التهايؤ إذا كان في أرض الزراعة فلا يجوز إلا أن تكون مأمونة مما يجوز فيها النقد. 
قلت : لذلك قلت: وزرع تربة يقينا تروى. 

فكالإجارة ففي كالدار تلزم ويشرط لها ضرب الأجل وهي في كأخذ ذا لدار وذا لغيرها على الخيار 
فليس يشرط لها ضرب الأجل إذ كل واحد متى ما شاء حل فيما لمن عبد السلام خلّفه لا ما ابن غازي 
ساق لابن عرفه من النقاش للإمام السّبتي فيما به عرو ذي من وقت أوهم وهو في الجميع مفترض في 
تلك بالذات وفي ذي بالعرض قلت الذي نقم منه سبقه إليه شيخه ابن رشد الثقه كلاهما قال هما 
قسمان تهايؤ الأزمان والأعيان فذاك في فرد وهذا فى عدد هلا على كلا الإمامين انتقد المواق على قوله: 
كالإجارة؛ انظر إن كان عنى بهذا أن التهايؤ في الأرض يكون ككرائهاء وقد قال ابن رشد: إن التهايؤ 
فيها لا يكون إلا فيما يجوز النقد في كرائه. فانظر أنت ما أراد بقوله: كالإجارة؟ قلت: كتب عليه 
الحطاب: نبه بهذا على أن قسمة التهايؤ في زمن معين تكون كالإجارة لازمة» وشمل كلامه ما إذا كان 
المقبوم متحدا ويأخذه كل واحد مدة معينة» أو كان متعددا وأخذ كل واحد منه شيئا مدة معينة؛ ولا 
يشترط تساوي المدة فيهما. ومفهوم قوله: في زمن كالإجارة؛ أنها لو كانت من غير تعيين زمن لم تكن 
كالإجارة» وهو يشير إلى قول ابن الحاجب: فالأولى - يعنى المهايأة - إجارة لازمة يأخذها كل واحد 
منهماء أو إحداهما مدة معينة؛ وغير لازمة كدارين يأخذ كل واحد منهما سكنى دار. انتهى. قال في 
التوضيح: وهذا القسم أي المهايأة على قسمين: مقاسمة زمان ومقاسمة أعيان؛ أشار المصنف إليهما 
بقوله : فالأوى إلى قوله: مدة معينة؛ وقوله: أو إحداهما؛ راجع إلى الدارين. وقوله: مدة معينة؛ يعم 
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خليل لا فِي غَلةٍ ولَوْ يوم 

التسهيل ‏ ولمويجؤزواالهايةفيا لاا كسب ولويوماوتسهيل نقل 
والقسوفي منفعالشثناع عل سىس التراة فضي أو الإققتراع 
يكون في الذي أفادالعرفي لاتفتترر يبظ اه رالصط نف 

التذليل الصورتين» ويحتمل عوده إلى الثانية ويضمر بعد الأولى مثله. والدار الواحدة إنما يتصور فيها قسمة 


زمان» بخلاف الدارين فإنها مقاسمة أعيان. وقوله: وغير لازمة كدارين يأخذ كل واحد منهما سكنى 
دار من غير تعيين مدة. انتهى وقال ابن عبد السلام: قوله: غير لازمة؛ هذا نوع من أنواع الإجارة على 
الخيار ولا يشترط فيها ضرب الأجل لأن كل واحد منهما له أن ينحَل متى شاء. ولا يمكن تصويرها 
با مثال الأول من مثالى اللازمة إلا أن يأخذ أحدهما بيتا من الدار مثلا ويأخذ الآخر كذلك. انتهى. 
انتهى ما للحطاب وانظر ما لابن غازي في شرح الشيخ محمد عليش. عاد كلام المواق: وانظر أيضا 
قولهم: إنه يجوز التهايؤ في الاستخدام شهرا؛ وقالوا: إن استأجر عبدا معينا يعمل له بعد شهر لا 
يجوز النقد فيه؛ وقال ابن المواز: يجوز أن يقول: خذ حماري اعمل عليه خمسة أيام وتعمل لي عليه 
خمسة أيام ؛ قال ابن رشد: فلو قال: اعمل عليه شهرا لنفسك وشهرا لي؛ لوجب أن لا يجوز إن بدأ 
بالشهر الذي لصاحب الدابة لأنه بمنزلة من نقد كراء دابة يركبها إلى شهر؛ فإن بدأ بالشهر الذي 
لنفسه جاز. انظر سماع أبي زيد في الأكرية. وحمل البناني كلام المواق هذا على أنه جعل التشبيه 
راجعا للعقار فقط» قال: إلا أن يجعل غير تام بل في اللزوم وتعيين الزمان. قاله مصطفى. محنض بابه 
في الميسر: وليس ذلك - يعني تأخر الأجير - في التهايؤ بشهر لأن نصفه للمستخدم فلم يتأخر إلا 
نصف شهر فلا يخالف ذلك منع النقد في أجير تأخر شهرا كما توهم البناني. 

ولم يجوزوا المهايأة في الكسب ولو يوما وتسهيل نقِل المواق على قوله: لا في غلة ولو يوما؛ ابن 
المواز: لو كانت الدار بينكما لم يجز أن تقول : TTS‏ 
العبد بينكما؛ قال ملك: وإن قال: استخدمه أنت اليوم وأنا غداء فهو جائز؛ وكذلك شهرا وأنا 
شهرا. قال محمد: لا يجوز في الكسب ولا يوم واحد. وقد سهله ملك في اليوم وكرهه في أكثر منه. 
انتهى نقل المواق. وفي المقدمات: فصل: وأما التهايؤ في الأعيان بأن يستخدم هذا عبدا وهذا عبداء 
أو يغتل هذا عبدا وهذا عبداء أو يسكن هذا دارا وهذا داراء أو يزرع هذا أرضا وهذا أرضاء ففي 
المجموعة عن ابن القاسم أن هذا يجوز في سكنى الدار وزراعة الأرض» ولا يجوز في الغلة والكراء. 
وذلك على قياس التهايؤ بالأزمان» فيسهل في اليوم الواحد على أحد قولي ملك فيهء ولا يجوز في 
أكثر من ذلك باتفاق لأنه غرر ومخاطرة. وكذلك استخدام العبيد والدواب يجري على الاختلاف 
المتقدم في التهايؤ بالأزمان. والله أعلم. انظر بقية هذا الفصل والفصل الذي يليه في قسمة e‏ ف 
صفحة ثلاث ومائة من المجلد الثالث من طبعة دار الغرب الإسلامي. والقسم في مناقع امسن شس 
التراضي أو الاقتراع يكون في الذي أفاد العَرَفي لا تغترر بظاهر الملصنف 


خليل 
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ا rR‏ 
ومراضاة فكالبيع وقرعة وهِي تمييز حق 


التسهيل 


كذا الرهوني رأى قلت بل ال قآبسمةبالئئُهمة فييبالاتحل 
فيماأبوالوليدف القدما ت للإممم العتقي قدنمطى 
وقسمة الرقاب للمتابع قس ليمةالق كمةللس فافع 
وق كا ا ادا لكل ل ا واد 
بيع في الآظهر ابن رشدقدنطق فيهابذاوقرعةتمييزحق 
كذاوذي هي التىيالباب لها أصالةإذال تين قبل ها 


التذليل 


كذا الرهوني رأى قال على قول البناني في تعريف ابن عرفة: ولو قال: مالكين فأكثر؛ وحذف ولوء 
وزاد أو قبل بقرعة لكان أحسن؛ فيصير حد ابن عرفة هكذا: تصيير مشاع من مملوك مالكين فأكثر 
معينا باختصاص تصرف فيه أو بقرعة أو تراض. وهذا منه رحمه الله تعالى اغترار بظاهر عبارة الملصنف 
المفيد أن قسمة المنافع فقط قسيمة قسمة المراضاة والقرعة. وفيه نظر والصواب ما أفاده كلام ابن عرفة 
لأن ف قسمة ليده هو قسمة الذوات› وأما المراضاة والقرعة فتكونان ف كل منهما. تأمله. 

قلت بل القسمة بالسّهمة فيها لا تحل فيما أبو الوليد في اللقدمّات للإمام العتقي قد نمى وقسمة 
الرقاب للمتابع قسيمة القسمة لامنافع وهي مراضاة بلا تعديل بيع بلا خلف وبالتعديل بيع في 
الاظهر بالنقل ابن رشد قد نطق فيها بذا المواق على قوله : ومراضاة فكالبيع ؛ ابن رشد: قسمة الرقاب 
على ثلاثة أوجه: قسمة مراضاة بلا تعديل ولا تقوم › لا خلاف أنها بيع من البيوع؛ وقسمة مراضاة 
بعد تعديل وتقويم » الأظهر أنها بيع من البيوع؛ وقسمة قرعة, الأظهر أنها تمييز حق. أما الوجهان 
الأولان فيصحان في الجنس الواحد» وفي الأجناس المختلفة المتباينة» وفي المكيل والموزون إلا فيما كان 
منه صنفا واحدا مدخرا لا يجوز فيه التفاضل. 

لا فرق بين الوجهين إلا في القيام بالغبن. ثم ذكر عن ابن سهل تعليل القيام بالغبن في الوجه الثاني 
من الوجهين الأولين بأن الغبن وقع في التقويم وفي المطبوعة في نقل كلام ابن سهل خلل منعني الآن 
من جلبه. عبد الباقي: ولم يقل: وهي بيع ؛ لأنه يجوز هنا بالتراضي ما لا يجوز في البيع كمسألة وفي 
قفيز أخدٌ أحدهما ثلثه والآخر ثلثيه. البناني: أصل هذا لابن راشد عارض به قولهم: إنها بيع؛ 
ا ف التوضيح › فلذا غدل عن عبارتهم هناء وانظر جواب فصقي عن معارضة ابن راشد في شرح 
الشيخ محمد عليش فقد جلبه برمته وأشار إليه البناني. رة وهي تمييرٌ حق كذا أي في الأظهر 
بنص ابن رشد. المواق على قوله: وقرعة وهی تمييز حق؛ ابن رشد: وأما القسمة بالقرعة فهى التى 
يوجبها الحكم ويجبر عليها من أباهاء جُعلت تطييبا لأنفس المتقاسمين» ولا تصم إلا فيما تماشل أو 
تجانس من الأصول والحيوان والعروض» لا فيما اختلف وتباين من ذلك» ولا في شيء من المكيل 
والموزون» ولا يجمع فيها حظ اثنين في القسم. وذي هي التي الباب لها أصالة إذ للتين قبلها 
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خليل ١‏ وکقی قاسم لا موم وَأَجرَهُ الْعَدَد 

التسهيل بابان بابالبيعولإجاره ذيللتهالؤوذا لماه 
ويكتفى بقاسموهلكذا مق ووموؤولاوذا ماخ ذا 
بهفي الاصل عله ترجحت لوىروايةبهقد صرحت 
واا ا و لسرا لحي ا اى را 
والففردفي التقويم للمسروق ليس بكاف عد إن الفروق 
والأمر بالقسمةلايكون إلال نه ورضام عون 
وبالقوم هنايعى الذي يقو مالع قي #تلف ذي 
ونحوهلامننيقومالسلع للقسمفهمومن بقسمهااضطع 
وأجرة القسم على الرؤوس لاال سححصص واعتبارابه العمل 

التذليل بابان بابا البيع والإجاره ذي للتهايؤ وذا الجاره ابن عرفة: الثالث القرعة» هي المذكورة بالذات» 


وهي فعل ما يعيّن حظ كل شريك مما بينهم بما يمتنع علمه حين فعله. الشيخ محمد متصلا بنقله عن 
ابن عرفة تعريفها بما ذكر: وهذا القسم هو المقصود من هذا الباب» إذ المهايات إجارة ولها باب 
والمراضاة بيع وله باب» ونحوه للزرقاني. 

ويكتفى بقاسم وهل كذا مقوم أو لا وذا ما أخد | به في الاصل بالنقل عله ترجحت له رواية به اد : 

عن الإمام ولتصدير القرافي بالل بالنقل العبد, ري نظرا والفرد في التقويم للمسروق ليس بك 
الفروق والأمر بالقسمة لا يكون إلا من هو رضا مأمون المواق على قول الأصل : كن قاس لا موي الا 
هذاء وللقرافي ما نصه: الخبر ثلاثة : رواية محضة» وشهادة محضة» ومركب منهما؛ ولهذا الأخير صور؛ 
رابعها: المقوّم للسلع وأرُوش الجنايات والسرقات والغصوب. قال ملك: يكفي الواحد في المقوم إلا أن يتعلق 
بالقيمة حدٌ كالسرقة فلا بد من اثنين؛ وروي: لا بد من اثنين في كل موضع انتهى. ولم يعز هذا القول 
لأحد. ثم قال: وخامسها: القاسم؛ قال ملك: يكفي الواحد» والأحسن اثنان. وقال أبو إسحق التونسي: لا 
بد من اثنين. انتهى. ابن حبيب: لا يأمر القاضي بالقسم إلا المأمون ا مرضي » وإن كان اثنين فهو أفضل› 
وإن لم يجد إلا واحدا كفى. الحطاب بعد أن ذكر عن ابن فرحون ني الباب الرابع عشر من القسم الثاني من 
التبصرة قول ابن القصار: وروي عن ملك أنه لابد من اثنين مثل القيمة التي يتعلق بها حد؛ فلعل الصنف 
ترجم عنده الرواية الثانية في المقوم. وبالقوم هنا يُعنَّى الذي يقوّم السلع في إتلاف ذي ونحوة ا من 
يقوم السلع للقسم فهو من بقسمها اضطله ضطلع قاله الحطاب» واعترضه مصطفى بأنه خلاف ظاهر 
كلامهم. البناني: وما في الحطاب ا الرهوني: بل يجب الجزم بما قاله الحطاب ورد ما 
قاله مصطفى. قلت: كذلك فعلت: وأجرة القسم على الرؤوس لا الحصص واعتبارها به العيل 
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وكره 


التسهيل جرى وكرهها به المنصوب خص وجل الارتزاق كالولاة نص 


ومالهشههادةبمافعهل الالدىمرسلهل ذالصل 


التذليل 


جرى المواق على قوله : وأَجْرهُ بالعدد؛ من المدونة: ولا بأس أن يستأجر أهل مُورث أو مغنم قاسما 
برضاهم وأجر القاسم على جميعهم ممن طلب القسم أو أباه» وكذلك أجر كاتب الوثيقة. ابن حبيب 
ويكون الأجر في ذلك على عددهم لا على أنصبائهم. الباجي: ووجهه أن اختلاف المقادير لا يوجب 
زيادة في فعل القاسم بل ربما أثر قليل الأنصباء زيادة في العمل» وذلك أنه لو كان لثلاشة أشراك أرض 
لأحدهم نصفها وللآخر ثلاثة أثمانها وللثالث ثمنها لأَثّرَ الثمن لصغره زيادة في العمل ولاحتاج بسببه أن 
يقسم الأرض كلها أثمانا؛ ولو انقسمت على النصف بأن تكون لاثنين لكل واحد منهما نصفها لكان 
العمل والقسمة فيها أقل؛ فإن كان قليل الجزء يؤثر من العمل ما لا يؤثر كثيره بطل أن يجب على 
صاحب لجرا ير و عر لد ياد يورا SB SH‏ 
کثیرا» فوجب اطراح ذلك والاعتبار بعدد الرؤوس. قلت: انظر تمام المسألة صدر صفحة إحدى وخمسين 

من الجزء السادس من المنتقى. وذكر المواق هنا نظائر أعرضت عن جلبها خوف زيادة التطويل ولا في 

مطبوعته من الخلل. ومن ابن عرفة: وفي نظائر أبي عمران: التقويم في العبيد والفطرة والشفعة على قدر 
الأنصباءء وكذا في نفقة عامل القراض بمالي رجلين وما طرحه أهل السفينة خوف الغرق والصيد يقسم 
على رؤوس الصيادين وجناية معتق رجلين على عاقلتيهما بقدر حظيهما. التودي: جرى العمل عندنا 
بأنه بحسب الأنصباء وقوي بأنه من المصالح لأنهم إذا كانوا ثلاثة مثلا لأحدهم العشر ربما كان ثلث 
الأجرة أزيد من قيمة عشر المقسوم 
وكرهها به القاسم المنصوبُ خُص وحل الارتزاق كالولاة تُص المواق على قوله کر من الدونة : كره 
ملك لقاسم القاضي أن يأخذ على القسم أجرا. قال ابن القاسم: وكذلك قسام المغانم عندي؛ ولو كانت 
رداق لد من بيت المال جاز. ابن رشد: وكذا إن استأجر القوم قاسماء لا كراهة فيه؛ ومن هذا 
المعنى جعل الشّرّط قال ملك: إنما رزق الشرط على السلطان. ابن رشد: هذا كما قال» فإن لم يفعل 
كان على الطالب في إحضار خصمه إلا أن يلد المطلوب ويختفي فيكون الجعل في إحضاره عليه. 

وما له شهادة بما فعل إلا لدى وجاك العمل المواق على قول الأصل فيما يأتي: لا شهادته؛ 
انظر هذا الإطلاقء سمع القرينان: إذا قدّم القاضي عدلا للقسم بين قوم فأخبره بما صار لكل منهم 
لني به واد لم يم ذلك إلا بقوله. ابن رشد: وكذا كل ما لا يباشره القاضي من أمور نفسه قول 
مأموره فيه مقبول عنده» ولو اختلف الورثة بعد أن نفذ بينهم ما أخبره به القاسم ولم يوجد رسم 
أصل القسمة التي قضى بها فقول القاسم وحده في ذلك مقبولٌ عند القاضي الذي قدمه لا عند غيره 
كما لا تجوز شهادة القاضي بعد عزله على ما مضى من حكمه. وهذا معنى قولها: لا تجوز شهادة 
القسام فيما قسموا. ابن عرفة ما قاله ابن رشد وفسر به المدونة: مثله عن ابن الماجشون. وقال ابن 
حبيب : وكذلك العاقد والمحلف والكاتب والناظر للعيب لا تجوز شهادتهم عند غير من أمرهم 
لاوحدهم ولا مع غيرهم كما لا تجوز شهادة المعزول فيما يذكر أنه حكم به وهو تفسير قول ملك 


خليل 


525 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


وَقَسُم ا غر بالقيمة وأفرد کل وع وجيع دُورٌ وَأقرحة ولو بوصف إن تَسَاوَت قيمَة عي وَتَقَارَبَت 


التسهيل وتسم TT‏ بحالقيم د .وناك اق الم ار رال ول فح 


التذليل 


وتفردالأنوع والدور تضم ول وبوص ف تقاربد ولم 
يحد با ليل وكانست في تفا تج وو رفبنية زق اشا 
سوا وأقرحة ان كانت كمي لل قدتدانت واستوت في الككرم 
بدعوة من بعضهم والأقرحه مهي k‏ الفدادين كرد الأضرحه 
واحدها كما تروفي الكتا بوالقرح كالص حاح قدأتى 


وتقيم القومات بالقيم وذالكا و العهار والحدول عم المواق على قول الأصل: وقسم العقار وغيره بالقيمة ؛ 
ابن رشد: يجوز أن تُقسم الرباع والأصول بالسّهمة إذا عُدَلت بالقيمة. اللخمي : وإن اختلفت قيمة الدارين 
فكان بينهما يسير مثل أن تكون قيمة إحداهما مائة والأخرى تسعين فلا بأس أن يقترعا على أن من 
صارت إليه التي قيمتها مائة ئة أَعْطى صاحبه خمسة دنانير لأن هذا مما لا بد منه ولا يتفق يتفق في الغالب أن 
تكون قيمة الدارين سواء. انظر ابن عرفة فله هنا كلام. قلت: هو قوله: قلت : : ظاهر الروايات منع 
التعديل في قسم القرعة بالعين» وليس من شرط قسم الدور استقلال كل شريك بدار كاملة 
وتفرد الأنواع المواق على قوله : وأفرد كل نوع؛ ابن رشد: لايجمع في القسمة بالسهمة الدور مع الحوائط 
ولا مع الأرضين؛ ولا الحوائط مع الأرضين؛ وإنما يقسم كل شيء من ذلك على حدته. الحطاب: يعني 
هالا جو جع جو وا توعين: متباعيدين في فة ار . قال في المدونة: تسم a‏ 
مختلفة بالسهم مثل أن يجعلوا الدور حظا والرقيق حظا ويستهمون وإن اتفق قيم ذلك لأنه خطر؛ وإنما 
تقسم هذه الأشياء كل نوع على حدة» البقر على حدة والغنم على حدة والعروض على حدة؛ إلا أن 
يتراضوا على شيء بغير سهم ؛ ؛ وكذلك لا يجوز أن يجعلوا دنانير ناحية وما قيمته مثلها ناحية» من ربع 
أو عرض أو حيوان ويقترعوا ؛ وأما بالتراضي بغير قرعة ة فجائرٌ؛ وأما داران ف موضع وإن تفاضلتا ف البناء 
كواحدة جديدة وأخرى رثة» أو دار بعضها رث وباقيها جديد فذلك يجمع ف القسم لأنه نوع واحد منه 
جيد ودون بالقيم كقسم الرقيق على تفاوته ؛ وكل صنف لا بد فيه من ذلك. فإن كان كل صنف من ذلك 
لا يحمل القسمة بيع عليهم الجميع إلا أن يتراضوا على شيء بغير سهم فيجوز. انتهىر ‏ , 
والدور تضم ولو بوصف إن تقاربت ولم يُحَدَ باليل وكانت في تفاقها وفي رغبة من قد أِغا سوا بالقصر 
للوزن وأقرحة ان بالنقل كانت كميل قد تدانت واستوت ف الكرم بدعوة من بعضهم والأقر حه دسي 
الفدادين كفرد الأضرحه واحدها كما تراه في الكتاب والقراح كالصحاح قد أتى فيه المواق ق على قول 
الأصل: وجمع دورٌ؛ من المدونة: قال ملك: إن كانت تواضع الدور مختلفة مما يتشاح الناسُ فيها 
لعمران أو غيره قسمت كل دار على حدتهاء إلا أن يت يتفق منها داران ن أو ثلاث في الصفة والنفاق في 
مواضعها فتجمع المتفقة في القسم› ويقسم باقيها كل دار على حدة. وعلى قوله : وأقرحة؛ من المدونة : 
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التذليل 


قال ابن القاسم : الأقرحة وهي الفدادين إذا كانت بين قوم فطلب بعضهم أن يجمع له في القسم نصيبه 
منها في موضع واحد فإن كان بعضها قريبا من بعض وكانت في الكرم سواء جمعت في القسم وجعل 
ب كل واعد ق“موضع و جه ولم يحدّ لنا ملك في قرب الأرض بعضها من بعض حداء وأرى الميل 
وشبهه قريبا في الحوائط والأرضين. وإن كانت الأقرحة مختلفة وهي متقاربة أو كانت ٤‏ الكرم سواءً 
وبينها تباعد كاليوم واليومين قسم كل قريح على حدة. 

وعلى قوله : ولو بوصف؛ من المدونة : لابأس أن يقتسما دارا غائية على ما يوصف لهما من بيوتها 
وساحتها ويميزا حصتيهما منها بالصفة› كما يجنوز بيعها بالصفة. وعلى قوله: إن تساوت قيمة 
ورغبة ؛ تقذم أن الدور لاتجمع ٤‏ القسم إلا إذا اتفقت في الصفة والنفاق. . وتقدم ف الفدادين أن تكون في 
الكرّم سواء ولم تبعد مسافة بعضها من بعض. وفي الموطا: لايقسم ما يسقى بالنضح والسواني مع ما 
يسقى بالعيون» ولا يقسم البعل مع السقي إلا أن يتراضوا أن يجمعوه في القسم فذلك لهم. قال سحنون : 
وذلك بغير قرعة ولا يصلح بالقرعة لأن ذلك مختلف ويصير كمن جمع حمارا وفرسا في القسم. وعلى 
قوله : وتقاربت كالميل؛ تقدم نص المدونة: أرى الميل وشبهه قريبا في الحوائط والأرضين. وعلى قوله: 
وإن دعا إليه أحدهم؛ من المدونة : قال ابن القاسم: إذا دعا أحد الأشراك إلى قسم ما يقسم من ربع أو 
حيوان أو رقيق أو عروض أو غيرها وشركتهم بإرث أو شراء أو غيره جبر على القسم من أباه. انظر ما 
شتري للتجارة قال اللخمي : لايقسم. وكذلك لو اشترى أحدهما جزءا والآخر كذلك أو بعضهم بعد 
بعض لم يجبر أحد منهم للبيع مع صاحبه» وقد ذهب ابن رشد لهذا في رباع الغلات أن الشريك فيها 
لايجبر على مقاواة ولا بيع . قلت : ليس ما كتب هنا مراد المصنف؛ إنما هو كقول ابن الحاجب: 
وتجمع الدور المتقاربة المكان المستوية نفاقا ورغبة مهما دعا إليه أحدهم. وكقولها في الأقرحة: فطلب 
بعضهم أن يجمع له في القسم نصيبه منها. الحطاب على قوله: وجمع دور وأقرحة؛ كذا في بعض 
النسخ بالواوء وفي بعضها بأو» وعلى النسخة الأولى فالواو بمعنى أو؛ والمراد أن الدور تُجمع على حدة 
والأقرحة على حدة» ولا يريد أن الدور تجمع مع الأقرحة. 

قال ابن الحاجب: وتُجمع الدور المتقاربة المكان المستوية نفاقا ورغبة مهما دعا إليه أحدهم. ثم قال: 
وكذلك القرى والحوائط والأقرحة يجمع ما تقارب مكانه كالميل ونحوه» وتساوى في كرمه وعيونه 
بخلاف اليوم. قال ابن عبد السلام: لا يريد المؤلف أن هذه الأنواع التي ذكرها من قرى وحوائط وأقرحة 
تجمع في القسم» وکن کل :نوم من هذه يچن وقال الرجراجى : اتفقوا على أنه لا يجمع في قسمة 
القرعة الدور مع الحوائط ولا الحوائط مع الأرضين ولا الدور مع E‏ وإنما يقسم كل شيء من ذلك 
على حدته» ويضم بعضه إلى بعض على شروط نذكرها. انتهى. البناني على قول الأصل: إن تساوت 
قيمة ورغبة؛ الذي في بعض النسم : نفاقا عوض قوله: قيمة؛ وهو الصواب إذ هو الواقع في عبارة 
المدونة وابن رشد واللخمي وابن شان وابن الحاجب وغيرهم وعطف الرغبة على النفاق إما عطف 
تفسير ولذا اقتصر ابن عرفة على ذكر النفاق» أو يحمل النفاق على رغبة الأجانب والرقية على رغبة 
الشركاء» إن لا يلزم من اتحاد رغبة الأجانب اتحاد رغبة الشركاء لأن رغبتهم في مسكن موروثهم أكثر 
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........ ولوبعلا وسيحا واعتمد في ذاءللى ماف الوط إوقد 
شههرهالباجى والبنانى يفي د نالقختع:نورجح ان 
وجمع ماتسقي العيون مع ما يسقى بنضحح وسوان حرملا 


من رغبتهم في غيره ولو كان أفضل منه. مصطفى : وأما الاستواء في القيمة فلم أر من عبر به فإن أراد 
الاستواء في القدر بأن يكون قدرٌ قيمة هذه كهذه فلا أخالهم يشترطونه. انتهى. بل لم يشترطوه جزما 
كما يفيده كلام اللخمي. انظر “ق” هكذا في المطبوعة وليس في مطبوعة المواق هنا عزو للخمي. وكتب 
على قوله: وتقاربت كالميل؛ ظاهره رجوع هذه للدور والأقرحة» وهو الذي ذكره في التوضيح وعزاه 
للمدونة وتبعه ابن فرحون» واعترضه مصطفى بأن المدونة لم تجعل الميل حدا للقرب إلا في الأرضين 
والحوائط» انظر نصها في المواق» وأما الدور فقالت فيها: وإن كان بين الدور مسيرة اليوم واليومين لم 
تجمع. قال أبو الحسن: ولا يتصور هذا في المصر الواحد وإنما يتصور في البادية وظاهر كلام بعضهم مثل 
ما قدمناه عن التقريب. والذي قدمه عن التقريب هو قوله: وفي التقريب على التهذيب : وهذا إنما يكون 
بين القرى» يعني القرب بالميل ونحوه» وأما بين الديار في البلد فالاختلاف حاصل بنصف الميل انتهى. 
وقال اللخمي : ويراعى في قسم الدور موضعها إن كانتا في محلين متقاربين جمعتا كانتا في وسط البلد أو 
طرفه» وإن كانت إحداهما في وسطه والأخرى في طرفه لم تجمعا انتهى. وكتب على قول الزرقاني : 
جمع قراح بالفتح والكسر مخففا؛ في ذكره الكسر نظرء وليس في القاموس والصحاح إلا قراح بالفتح 
كسحاب وكذا القاضي عياض في التنبيهات» ونصه: معنى الأقرحة الفدادين» واحذها قراح بالفتح مثل 
زمان وأزمنة وذكر في الكتاب واحدها قريح ولا يبعد صوابه إن كان سُمِع مثل قفيز وأقفزة وبعير وأبعرة. 
انتهى وعليه اقتصر في التوضيح. 
ولو بعلا وسيحا المواق على هذه القولة : جوز في الموطإ قسم البعل مع ما يسقى بالعيون سيحا دون نضح. 
الباجي : هذا مشهور المذهب لأنهما يزكيان بالعشر بخلاف النضح المزكى بنصف العشر واعتمد في ٠١‏ قم 
ما في الموطإ وقد شهره الباجي والبناني يذبد أن المنع ذو رجحان عبارته: جرى المصنف في قوله: ولو 
بعلا إلى آخره؛ على قول الباجي: جواز الجمع بينهما هو مشهور المذهب؛ قال: لأنهما يزكيان بالعشر. 
انتهى. كما في المواق» لكنه خلاف قول ابن زرقون: لا يجمع البعل مع النضح ولا مع السيح اتفاقا إلا 
على رواية النخلة والزيتونة. انتهى. ومثله لابن رشد كما نقله ابن عرفة» ونقل اللخمي أنه قول ابن 
القاسم وأشهب. وقال ابن عرفة : وسمع ابن القاسم: لا يجمع النضح مع السقي بالعين. ابن رشد: ولم 
ينص هل يجمع ما سقي بالعين مع البعل أو لا؟ وظاهرها أنه لا يجمع مثل ما في الواضحة ونص سماع 
أشهب » خلاف ما في الموطإ من قسم البعل مع العين إذا كان يشبهها. انتهى. وظاهر هذا أن الراجح 
خلاف ما اعتمده المصنف والله أعلم. قلت : معنى إذا كان يشبهها: إذا كان يشبهها في الفضل. كما نقل 
ابن عرفة من رواية ابن وهب. وجمع ما تسقي العيون مع ما يسقى بنضح وسوان بالنون جرا 


خليل 
التسهيل 


التذليل 
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إلا مَعروفة بالسكتى قافول إمُفردها ولت أيْضًا بخلافه وَفِي العو والسفل تأويلان 

كالبعل والسّقي وكل اتسس إذاتراضفى هئ هبون قرع 
والققول لل دعي إلى إفراد دار بس كنى عرفت فيالنادي 
وأونسيت أيضصا تن الفصسولا:. لالش وف ووالأون 
وقيل بالأول في دار عم ل ن رات :و كتحير 
وفي جوز الضمم ف البنيان لعلgووه‏ وال فل تلاؤوويلان 
كالبعل والسّقي وكل اتسع إذا تراضى أهله دون قرع تقدم هذا في نقل المواق عن الموطإ. والقول للداعي 
إلى إفراد دار بسكنى 0 في النادي وأولت أيضا بأن القولا لن دعا للضم وهو الأولى وقيل بالأول في 
دار عَم ل من جرائه وتُّحَتَرَمُ ليس هذا القول وهو لابن حبيب من التأويلين المذكورين في الأصل» 
والمسألة في الواضحة مفروضة فيما إذا مات الرجل الشريف وترك دارا كان يسكنها ولها ا ة بسكناه 
وترك دورا غيرها فإن كانت بالقرب منها فتشاح الورثة في تلك الدار وأراد كل واحد منهم حظه منها 
فإنها تقسم وحدها إن كانت تنقسم ويُعمل في غيرها ما ينبغي. والمسألة في المدونة مفروضة في المعروفة 
بسكنى الورثة لا بسكنى الميت غير مقيدة بكونه شريفا. قال مصطفى: ولم أر من تأولها على قول ابن 
حبيب لا في أبي الحسن ولا في ابن ناجي ولا في تنبيهات عياض. وقد نسب ابن عرفة التأويل الثاني 
لابن أبي زمنين مع أكثر مختصريها والأول لفضل. انظر شرح الشيخ محمد. 

المواق على قول الأصل: إلا دارا معروفة بالسكنى فالقول لفردها وتؤولت بخلافه ؛ من المدونة: قال 
ابن القاسم : أخبرني أهل العلم وأراه من قول ملك: أن الرجل إذا مات وترك دورا وكان ورثته 
يسكنون في دار من دوره ودوره كلها سواء في مواضعها وتشاح الناس فيها فتشاح الورثة في الدار 
التي يسكنونهاء أن تلك الدار تقسم بينهم فيأخذ كل واحد نصيبه فيها إذا كانت الدور التي ترك 
اميت في غير موضع هذه الدار التي يسكنونها ثم تُجمع في القسم بقية الدور فيجعل نصيب كل 
واحد في موضع واحد إذا كانت متفقة متقاربة وهو رأيي. قال ابن أبي زمنين: ظاهر المدونة إذا 
كانت الدور التي ترك في غير موضع هذه الدار التي يسكنونها ليس معها غيرها في ربض واحد؛ ولو 
كان معها غيرها لجمعت في القسم ولا كلام للوارث. ابن يونس: هذا خلاف ما لابن حبيب. انتهى 
نقل المواق وفي مطبوعته بعض الأخطاء. وتقدم أن فرض المسألة في الواضحة غير فرضها في المدونة. 
وقلت في تأويل أن القول لمن دعا إلى عدم الإفراد: وهو الأولى؛ لما رأيت من نسبة ابن عرفة إياه لابن 
أبي زمنين وأكثر مختصريها. وفي جواز الضم في البُذيان لعُلوه والسفل تأويلان المواق على قوله: وني 
العلو والسفل تأويلان؛ من المدونة: قال ابن القاسم: إذا اقتسم رجلان دارا بينهما على أن يأخذ 
أحدهما العلو والآخر السفل جاز ذلك. ابن عرفة: ظاهرها قسم العلو مع السفل بالقرعة» وحملها 
أبو عمران مرة على التراضي وهو نص ابن الماجشون ومرة على القرعة. 


التذليل 
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افر كل ميف كقح إن احمل إل حاط فيه هجر مختيفة أ أزض بشَجر مُتَفرَقَةٍ وَجَار صُوف 
طهر إن جا وان لكتصن 3 اا اانا هه 

والصنف كالتفاح أفرد إن حمل إلاكقحطائط على شتى اشتمل 

أوأرض الشجر فيهاانتثرا ‏ فليجمعهوا ل لأرض فيه الشجرا 


وجاز قسم الصوف قبل أن يجز تراضلياإن في كس بتين نجز 


وأخد وار 


على الذي قد جوزت في بيع زر ع حصدهيريث خمسة عشر 
كأخذ هذا الوارث الدين وذا ال عرض رضاإن كان بي عالدين حل 


والصنفف كالتفاح أفرد أيها القاسم إن حَمل المواق على قوله : وأفرد كل صنف كتفاح إن احتمل؛ من 
المدونة: قال ابن القاسم: إن كان التفاح جنانا على حدة والرمان جنانًا على حدة» وكل واحد يحمل 
القسم» فليقسم بينهم كل جنان بالق إلا كحائط على شتى اشتمل المواق على قوله: إلا كحائط فيه 
شجر مختلفة ؛ من المدونة: قال ابن القاسم : أما الأشجار فإن كانت مختلفة مثل تفاح ورمان وخوخ 
وغيره من من أنواع الفاكهة وكلها في جنان واحد مختلطة فإنه يقسم كله مجتمعا بالقيمة» كقول ملك في 
النخل تكون في حائط منه البرني والصّيحاني والجعرور وأنواع التمر: إنه يقسم على القيمة ويجمع لكل 
واحد منهم حظه في موضع واحد من الحائط ولا يلتفت إلى ما يصير في حظ أحدهم من ألوان التمر. وذكر 
المواق كلام ابن عبدوس في العمل في ذلك وف آخره: وكذلك يصنع في الأرض. فانظره. 

أو أرض الشجر فيها انتثرا فليجمعوا للآرض فيه الشجرا المواق على قوله : أو أرض بشجر مفترقة ؛ 
من المدوتة : قال ابن القاسم: إن ورث قوم أرضا فيها شجر مفترقة» ههنا شجرة وههنا شجرة 
فليقتسموا الأرض والشجر جي إذ لو قسموا الأرض على حدة والشجر على حدة صار لكل واحد 
شجرة في أرض صاحبه. وجاز 3 قسم الصوف قبل أن يجز تراضيا إن في كسبتين جز على البذق :قد 
جوزت في بيع زرع حصده يريث خمسة عشر المواق ق على قوله: وجاز صوف على ظهر إن جز وإن 

لكنصف شهر؛ من المدونة : قال ابن القاسم : لا بأس بقسمة الصوف على ظهور الغنم إن جراه الآن أو 
إلى أيام قريبة يجوز بيعه إليهاء ولا يجوز فيما بعد. انتهى نص المدونة. وفيها: لا باس أن تشتري 
زرعا قد استحصد كل قفيز بكذا وإن كان يتأخر حصاده وذروه إلى عشرة ة أيام أو خمسة عشر يوما وهذا 
قريب. واتظر. البناني : من هنا إلى قوله: إن اتفق تفق القمح صفة #كنها ف ده e‏ وقوله: وجمع 
بز؛ خاص بالقرعة بدليل قوله: لا كبعل إلى آخره. وقوله: أو ثمر أو زرع؛ عام فيهما وكذا ما بعده. 
فتأمل كلام المصنف تجده في غاية الإجحاف. 

كأخذ هذا الوارث الدين وذا العرض رض إن كان بيع الدين حل المواق على قوله : وأخذ وارث عرضا 
وآخر دينا إن جاز بيعه؛ من المدونة: قال ابن القاسم: ومن هلك وترك عروضا حاضرة وديونا على 
رجال شت شتى فاقتسم الورثة فأخذ أحدهم العروض وأخذ الآخرالديون على أن يتبع الغرماء فإن كان 
الغرماءً حضورًا مقرين وجمع بينه وبينهم جاز؛ وإن كانوا غيبا لم يجزء لأن ملكا قال: لا يشترى دين 
على غائب. وقال ملك: إن ترك ديونا على رجال لم يجز للورثة أن يقتسموا الرجال فتصير ذمة بذمة 


غيْرك إن لم تكن أ 
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وَأَحْدُ أْحَدِهِمًا قطنِيّة ا رخیار أحدِهِمًا كالبع وغ وَغْرْسُ أخْرَى إن اقلعت شجرك من أرض 


وشرطٍواحد خياراوفق ما م نحكمهفيالبيعقدتقدما 
وغفرس من نخلته قد طلعت في أرض غييرهإذا مانقلعت 
بالريح أو قلعمهاأخرىبأر ضهاارض مطلتقاولاترضأضر 
وجساز غرس مالك الأرض الشجر بحقتي نهر بهالفيرمر 


التذليل 


وليقتسموا ما كان على كل رجل. قال ملك: وسمعت بعض أهل العلم يقول: الذمة بالذمة من وجه 
الدين بالدين. وأخذٍ ذا قطنية وأخذٍ ذا قمحا إذا بلا نساءٍ أخذا المواق على قوله : وأخذ أحدهما قطنية 
والآخر قمحا؛ من المدونة: لو اقتسما قمحا وقطنية فأخذ هذا القمح وأخذ هذا القطنية يدا بيد جاز؛ ولو 
كان هذا القمح وهذه القطنية زرعا قد بلغ وطاب للحصاد فلا خير فيه إلا أن يحصداه مكانهما. قال ابن 
حبيب : فإن وقع في حصاده تأخير دخله بيع طعام بطعام غير يد بيد. وشرط واحد خيارا المواق على 
قوله: وخيار أحدهما؛ من المدونة: قال ملك: لو اقتسما دارًا أو رقيقا أو عروضا على أن لأحدهما 
الخيار أياما يجوز مثلها في البيع فذلك جائز. 
وفق ما من حكمه في البيع قد تقدما رد المواق قوله : كالبيع ؛ إلى المسائل الثلاث فكتب عليه: تقدم في 
أخذ أحدهما عرضا وآخر دينا أنه كبيع دين على الغريم لا بد من حضوره» وإقراره؛ وتقدم ٤‏ أخذ 
أحدهما قطنية والآخر قمحا أن لا يكون فيه تأخير كالبيع ؛ وتقدم في الخيار لأحدهما أنه مثله في البيع. 
وأنا ذكرت في الأوليين قيديهما فلم أحتج إلى أن أدخلهما في التشبيه. 

وغرس من نخلته قد طلعت في أرض غيره إذا ما انقلعت بالريح أو قلعها أخرى بِأرْضها ارضّ 
مطلقا كانت من نوعها أو من سائر الشجر ولا ترض أضر المواق على قوله: وغرس أخرى إن انقلعت 
شجرتك من أرض غيرك إن لم تكن أضر؛ من المدونة: قال ملك: إذا انقلعت نخلة لك في أرض رجل 
من الريح أو قلعتها أنت فلك أن تغرس مكانها أخرى. قال ابن القاسم: ولك أن تغرس مكانها شجرة 
من سائر الشجر يُعلم أنها لا تكون أكثر انتشارا ولا أكثر ضررا بالأرض من النخلة. ولا يغرس مكانها 
نخلتين. وسأل ابن غانم ملكا عن حريم النخلة فقال: قدر ما يرى أن فيه مصلحتها ويترك ما أضر 
بها. قال: : ويسأل عن ذلك أهل العلم به؛ وقد قالوا من اثني عشر ذراعا من نواحيها كلها إلى عشرة 
أذرع؛ وذلك حسن. ويسأل عن الكرم أيضا وعن كل شجرة أهل العلم به» فيكون لكل شجرة بقدر 
مصلحتها. وسئل سيدي ابن سراج رحمه الله عن شجرة في ملك الغير مالت؟ فقال رحمه الله : ليس 
له أن يدعمها إلا في حريمها. وجاز غرس مالك الأرض الشجر بحافتي نهر بالإسكان بها للغير مر 
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خليل الو ليك ل ل Si‏ 
المّال لا مَهَادَثهُ وفى قفيز أَحْدُ أحدهما ثلئيه وَالآخَر ثلثه 

التسهيل فإنأرادكنسهحماإافىي ‏ ط «سحالكناسةعل والعمترف 
طرح خلال الشجر المجتمعه أوفوقهامادوفي الأرض سعه 


ومامنارتزق قاسم ذكر هناومن منع من ان يشهد مر 
والنلنث إذيعطده ذا واهبا سدساب دون خط رولاربا 


التذليل فإن أر اد كنسه حمل في طرح الكناسة على المعترف عرفا به 2< م فإن جري عا على طرح يضفت 4 لد ag‏ 
إك طرح خلال الشجر المجتمعه أو فوقها ما دام ٤‏ الأرض سعه المواق على قوله: كغرسه بجانب 

نهرك الجاري في أرضه وحُملت في طرح كناسته على العرف ولم تطرح على حافتيه إن وجدت سعة؛ 
من المدونة: قال ابن القاسم : وإذا كان لك نهر ممره في أرض قوم فليس لك منعهم أن يغرسوا بحافتيه 
شجراء فإذا كنست نهرك حولت على سنة البلد في طرح الكناسة» فإن كان الطرح بضفتيه لم تطرح 
ذلك على أشجارهم إن أصبت دونها من ضفتيه متسعا؛ فإن لم يكن فبين الشجرء فإن ضاق عن ذلك 
طرحت فوق شجرهم إذا كانت سنة بلدهم طرحَ طين النهر على حافتيه. قلت: وفي نسخة من الأصل: 
ولم تطرح على شجره؛ كما ذكر البناني وعليها نظمت لوافقتها عبارة المدونة ولكون ظاهر الأصل عليها 
مرادا بخلاف نسخة ولم تطرح على حافتيه. 
وما من ارتزاق قاسم ذكر هنا ومن منع من أن بالنقل يشهد مر راجع ما كتبت على قولي: : وجل 
الارتزاق كالولاة نص وما له شهادة بما فعل إلا لدى مرسله لذا العمل. وكتب المواق على قول الأصل 
هنا: وجاز ارتزاقه من بيت المال؛ تقدم نص المدونة بهذا. وعلى قوله: لا شهادثه؛ انظر هذا الإطلاق» 
إلى آخر ما تقدم نقله عنه وت البناني في الارتزاق هنا: وحاصل ذلك على ما في المدونة والتوضيح 
وغيرهما أن الإمام إذا رزق القسّام من بيت المال فذلك جائزء قسموا أم لا؛ وإن رزقهم الإمام أو القاضي 
على أن جعل لهم في كل تركة أو شركة كذا قسموا أم لاء فذلك ممنوع بلا خلاف. وإن جعل لهم ذلك 
حال القسم وقسموا فذلك مكروه. وأما الشركاء إذا تراضوا على من يقسم لهم بأجر معلوم فذلك جائز بلا 
خلاف. ونحوه عند ابن عرفة عن عياض والله أعلم. 
وفي قفيز القوت بين اثنين جازت تراضيًا على الثلثين والثلث إذ يُعَدّ هذا وأهبا سدسا بالإسكان فيهن 
بدون خطر ولا ربا المواق على قوله: وني قفيز أخذ أحدهما ثلثيه ؛ ابن رشد: الصبرة الواحدة من المكيل 
والموزون لا خلاف في قسمها على الاعتدال في الكيل والوزن وعلى التفضيل البين» كان ذلك مما يجوز 
فيه التفاضل أو من الطعام المدخر الذي لا يجوز فيه التفاضل» ويجوز ذلك كله بالمكيال المعلوم 
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١‏ 3 97 عَينا ا أو كيلا لِدنَاءةٍ ة وَفِي كثلاثين قَفِيرًا وثلائين درهمًا أَحَدَ أحدهمًا عَشَرَة ة دراهم وَعِشْرِينَ 


ا د mR‏ 5 1 127 577 


وف ثلانلين قفي زا م ثلا قمحا وءمثلهادرامهطصمم جلا 
جواز أخخذ أحد الشخصين لثثكوالقصسح وثلث الين 


إن تتحد صبرة ذا القمح كما للعتق يوالعبدري قهقدنمطى 


التذليل 


والمجهول وبالصنجة المعلومة والمجهولة. ولا خلاف أيضا أن قسمه جزافا بغير كيل ولا وزن ولا تحر 
لا يجوز لأن ذلك غرر ومخاطرة؛ وإن كان من الطعام المدخر دخله أيضا عدم المماثلة؛ وأما قسمه تحريا 
فلا يجوز في المكيل ويجوز في الموزون. انتهى. انظر قول ابن رشد: يدخله عدم المماثلة؛ إن كان يعني 
المزابنة؟ إذ قال: إنه يجوز على التفضيل البين. وقد نص اللخمى على هذا أيضا فقال: إن التفاضل 
يجوز في المقاسمة بخلاف البيع ؛ فلو كانا شريكين في قفيز طعام فاقتسماه الثلث والثلثين جاز. قال: 
والتراخي أيضا جائرٌ؛ فعلى هذا يجوز ما يقع اليوم بين المتزارعين أن يحمل أحدهما ما تصفى من 
الزرع إلى منزله حتى يوم آخر يحمل شريكه مما تصفى بعد ذلك إلى داره. وسيأتي ف الكتابة أيضا أن 
لأحد الشريكين فيها أن يأخذ النجم الأول برضا شريكه حتى يأخذ الشريك النجم الآخر. وقولي: إذ 
يعد هذا واهبا إلى آخر البيت أشرت به إلى قول الشيخ محمد : إذ غايته أن آخذ الثلث أخذ بعض حقه 
ووهب لشريكه السدس تمام النصف الذي كان يستحقه. 

وإن يزد من أخذ الجيد للآخذ دونا كيلا او بالنقل عَيْنا حل المواق على قوله: لا إن زاد كيلا أو عينا 
لدناءة؛ انظر هذه المسألة فإنها تَعم بها البلوى بالنسبة إلى توزيع اللحم وبالنسبة إلى قسمة كرم المساقاة. 
ومن المدونة: قال ابن القاسم: لا يجوز في قسمة ثمر الحائط تفضيل أحد في الكيل لرداءة حظه» ولا 
التساوي في المقدار على أن يؤدي آخذ الجيد ثمنا لصاحبه. اللخمى: ويجوز أن يأخذ أحدهما العفِنة 
ويأخذ الآخر الصحيحة› يعنى بشرط أن تكون العفنة دون ا من كل وجهء فإن دار فضل من 
الجانبين منع› ويبقى النظر إن كان الأفضل الأكثر؟ فمنع في كتاب محمد إذا كانت بينهما صبرة قمح 
وصبرة ة شعير والقمح أكثر بأمر بين أن يأخذ أحدهما القمح والآخر الشعير. قال ابن القاسم: وإن ترك 
أحدهما نصيبه من صبرة ة القمم واقتسما صبرة الشعير سوية بينهما بالكيل جاز ذلك؛ ولا يجوز جزافاء 
وكأنه في الجزاف خاطره فيه بما ترك له من القمح. الرهوني : فتوقفه إنما هو في نحو السمراء 
والمحمولة» وكأنه لم يقف على كلام ابن رشد في المقدمات» ولا على كلام ابن عرفة» فقد نقله مختصرا 
وسلمه › لأنه سوى فيهما بين القمح والشعير والمحمولة والسمراء. انظر البقية. وق ثلاثين قفيزا متلا 
قمحا ومثلها دراهم جلا جواز أخذ أحد الشخصين ثلثي القمح وثلث بالإسكان فيه العين إن تتحد 
صبرة ذا القمح كما للعتقي العبدري قد نمى كتب على قول الأصل : وفي ثلاثين قفيزا وثلاثين درهما 
أخدٌ أحدهما عشرة دراهم وغشرين قفيزا إن اتحد القمح صفة؛ قال ابن القاسم في أخوين ورثا ثلاثين 
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خليل ١‏ وَوَجَبَ غَربلة قمع لِبَيْع إنْ رَادَ عله عَلّى الثلث وَإلا نُبَتْ 

التسهيل قل تالذيفيهاإاأخ ذنا ‏ لاني القتم-حفقطوأخذا 
ذا الثلث والعين جميعا اتسع إناستوى القمح الذي معهااجتمع 
كالقسوفي مائةأردب شعي لرمعتقمحمثللهمجتمع 
بأخذستين وأربعينا من ذاوأربععين مع ستينا 
من ذاوذا كما يقول اللخمي خااف في هالبيع حكم القسم 
ووجبت غربلة القمحالقَلِيث لبيعإنغلثئنلهجزائثلث 
إلاففسدب لالقسمة على ظاهرهاخلاف ما تاولا 
مناستواهماأبوعمران ونس خةالكفاف عل ىذ الثاني 

التذليل إردب قمم وثلاثين درهماء فأخذ أحدهما عشرة أرادب وعشرين درهما وأخذ الآخر 0 دراهم 


وعشرين إردبا فلا بأس إذا كان القمح صبرة واحدة. قلت الذي فيها إذا أخذ ذا ثلثي القمم فا ف اه 
الثلث بالإسكان فيه والعينَ جميعا اتسع إن استوى القمح الذي معها اجتمع بالإسكان في معها ا 

في مائة إردب شعير مع قمح مثله مجتمع بأخذ ن ستين وأربعينا من ذا وأربعين مع بالإسكان سیت من 
ذا وذا كما يقول اللخمي خالف فيه البيع حكم القسم المواق متصلا بما تقدم: ومن المدونة: لو قسما 
ثلاثين قفيزا من قمح وثلاثين درهما فأخذ واحد الدراهم وعشرة أقفزة وأخذ الآخر عشرين قفيزا جاز إن 
تساوى القمح في النفاق والجودة والجنس لأن هذا لم يأت أحدهما بطعام وأتى الآخر بطعام ودراهم فيكون 
فاسدا. قلت: عبارة التهذيب : في النقاء بدل في النفاق. ولأن ههناء بدل ولأن هذا. عاد كلام المواق: ولو 
اقتسما مائة ئة قفيز قمح ومائة شعيرا فأخذ هذا ستين قمحا وأربعين شعيرا وأخذ الآخر ستين شعيرا وأربعين 
قمحا فذلك جائز. اللخمي : ولا يجوز مثل هذا في البيع. انظر البقية. قلت: عبارة التهذيب: ومائة من 
شعير. واعلم أني كنت قد اعتذرت في مواضع مما يقع من اختلاف نقل المواق من المدونة مع ما في 
التهذيب الذي أصبح عندهم يحمل اسم المدونة. ثم تذكرت أن أكثر نقله من ابن يونس. 

ووجبت غربلة القمح لم أعبر بالحب وإن كان أشمل اتباعا للفظها الغلث لبيع وفي نسخة ا 
بالكاف إن بالنقل غلثه عياض: يقال بالغين المعجمة وبالعين المهملة. نقله ابن غازي جنا( الف / 
فندبُ لا لقسمة على ظاهرها خلاف ما تأولا من استواهما بالقصر للوزن أبو عمرا اتف للقافية 
ونسخة الكاف على ذا الثاني فهي مخالفة لظاهر الكتاب. كتب المواق على قوله : ل قمح؛ الذي 
في المدونة : لو كان بينهما طعام مغلوث وهو صبرة واحدة جاز أن يقتسماه. وعلى قوله: كبيع إن زاد 
غلثه على الثلث وإلا ندبت؛ من المدونة : يغربل القمح للبيع وهو الحق الذي لا شك فيه. ونقل المتيطي 
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خليل E ET‏ ل مك E‏ 
أوقتا 3 دوعا 
التسهيل والجمع بين البزفي القرعة حل ولوعلى الحرير والصوف اشتمل 


جاء منع جمع كالبعل وذا ت بر اوغرب هناومرنا 
لنسببة ولا تجوز بطر في قائم الزرعومماعلىالشجر 
إلاءلىالج سد ولا بأبله أوقتا وذرعاوم افينخلله 


التذليل ما نصه: أما غربلة القمح من التبن والغلث فذلك عند البيع واجب إن كان التبن والغلث فيه كثيرا يقع 
في أكثر من الثلث ويستحب إن كان التبن والغلث فيه يسيرا. البنانى على قول الزرقانى: ولكن يظهر 
من كلام جمع أنه لا تجب الغربلة في القسمة؛ هذا هو ظاهر قول الدوثة: ولو كان الطعام المغلوث صبرة 
واحدة جاز أن يقسماه؛ قال أبو الحسن: ظاهره» ولو كان الغلث كثيرا وقال أبو عمران : معناه في 
الغلث الخفيف وأما في الكثير فلا يجوز وإن كان في صبرة واحدة. فكلام الصنف على نسخة الكاف 
جار على تأويل أبي عمران. 
والجمع بين البز في القرعة حل ولو على الحرير والصوف اشتمل المواق على قوله: وجمع بز ولو كان 
كصوف وحرير؛ من المدونة: قال ابن القاسم: أرأيت من مات وترك ثياب خز وحرير وقطن وكتان 
وجبابا وأكسية أيقسم كل نوع على حدة أم يجعل ذلك كله في القسم كنوع واحد؟ قال: أرى أن يجمع 
البز كله في القسم فيجعل نوعا واحدا فيقسم على القيمة مثل الرقيق عند ملك نوع واحد وفيهم الصغير 
والكبير والهرمة والجارية الفارهة وثمنهم متفاوت بمنزلة البز أو أشد فالبز عندي بهذه المنزلة؛ وكذلك 
تقسم الإبل وفيها أصناف والبقر وفيها أصناف فتجمع كلها في القسم على القيمة. قلت: القائل أرأيت؛ 
هو سحنون. والقائل أری؛ هو ابن القاسم. انظر ترجمة ما يجمع في القسمة من البز والماشية من المدونة 
الكبرى, وليس في التهذيب صيغة السؤال والجواب. وليس عندي هذا المحل من ابن يونس. 
مي عن تسيل وباك زيار بالنقل غرب هنا في الأصل ومر ذا في النظم في قولي: وجميم ما 

تسقي العيون مع ما و حرما كالبعل والسّقي وكل اتسع إذا تراضى أهله دون قرع. 

كاف كالبعل مدخلة لما تسقي العيون والنضح هو السّقي بالبئر بواسطة الدواليب والسقي بالسواني هو 
السقي بالغرب والسّقي بالك الي لنسبة قال الشيخ محمدٌ على قول الأصل: لا كبعل وذات بثر 
أو غرب ؛ لو قدم هذا عند قوله: ولو بعلا وسيحا؛ لكان أحسن. قلت: فلذا قدمته هناك ونبهت عليه 
هنا لئلا يظن أني أغفلته. المواق على هذه القولة: تقدم عند قوله: ولو بعلا وقال ابن زرقون: لا 
يجمع مع النضح ولا مع السيح اتفاقا إلا على رواية النخلة والزيتونة. قلت: تأتي هذه الرواية آخر 
الباب. ولا تجوز بتحر في قائم الزرع وما على الشجر إلا على الجدٌ المواق على قوله: وثمر وزرع إن لم 
يجداه؛ من المدونة: قال ابن القاسم: لا بأس بقسمة الزرع قبل صلاحه بالتحري على أن يجداه 
مكانهما إن كان يستطاع أن يعدل بينهم في قسمته تحريا. ولا بأصله أو قتا او بالنقل ذرعا وما في نخله 


التذئيل 
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أو فيه فَسَاُ وة أو كير 

لم يك بعدطلعا وحلوَبلح فقسمهمعها لد الباجي صح 
وانضر مراده بذكر الطلىع هل قبل هف النخل طور مرعي 
أوقسمة فيهافسادمثل فص يقونةأوكجقفيروي نص 
لم يك بعد طلعا أو بالنقل حُلوَ بلح فقسمه : ها بالإسكان لدی الباجي صح وأنظر مرادة عدار اسم 
هل قبله في النخل طورٌ مرعي المواق على قوله : : كقسمه بأصله أو قتا أو ذرعا؛ من المدونة: قال ملك: 
إذا ورث قوم شجرا أو نخلا وفيها ثمرٌ فلا يقسموا الثمار مع الأصل. قال ابن القاسم: وإن كان الثمر 
طلعا أو بلحا إلا أن يجدُوه مكانه. قال ملك: وكذلك الزرع لا يقسم مع الأرض ولكن تقسم الأرض 
والأصول ويترك الثمر والزرع حتى يبدو صلاحه ويحل بيعه فيقسموه حينئذ كيلا أو يبيعوه ويقسموا 
ثمنه» ولا ية يقسم الزرع فدادين ولا مذارعة ولا قتا ولكن كيلا. انتهى. الباجي : : منع قسمتها مع الطلح 
لأنه مأكول يجري فيه الربا ولا يجوز قسمتها دون الطلع لأنها ثمرة لم تؤبر. فإن كان الثمر لم يبلغ أن 
يكون طلعا أو بلحا حلوا فيجوز قسمته مع النخل. 

والذي للمتيطي: لا يجوز قسمة الأرض إذا كان فيها زرع مستكن ولا وهو غير مستكن وكذا الثمرة 
المأبورة. البناني: حاصل المسألة أن الأصول التي لم يؤبر ثمرها لا يجوز قسمها لا وحدها ولا مع ثمرها 
لأن قسمها وحدها فيه استثناء ما لم يؤبر» والمشهور منعه» وقسمها مع ثمرها فيه طعام وعرض بطعام 
وعرض» وجعل الثمر الذي لم يؤبر طعاما لأنه يؤول إليه. ابن سلمون: وإذا كان في الأرض زرع مستكن 
أو في الأصول ثمرة غير مأبورة فلا تجوز القسمة في الأرض والأصول بحال حتى تؤبر الثمرة ويظهر الزرع 
لأن ذلك لا يجوز استثناؤه. حكى هذا سحنون في الثمر؛ ابن أبي زمنين : وهو بين صحيح على أصولهم 
والزرع عندي مثله. قلت : وما لابن سلمون من كون سحنون لم يذكر الزرع وإنما ذكره ابن أبي زمنين 
نحوه للمتيطي وصاحب المعين. وهو خلاف نص المدونة ففيها أن سحنونا ذكرهما وقد صرح بذلك ابن 
أبي زمنين نفسه في منتخبه. انظر الرهوني. 

وقول ابن سلمون: حتى تؤبر الثمرة ويظهر الزرع ؛ يفهم منه أنه يجوز قسم الأرض وحدها بعد 
ظهور الزرع والشجر وحدها بعد الإبار وهو مصرح به في المدونة وغيرها مذكور في الكتب المتداولة 
حتى إنه في نظم التحفة خلاف ما يوهمه نقل المواق عن المتيطي المتقدم من أنه خالف المدونة 
فمنع قسم الأرض وحدها إذا كان فيها زرع غير مستكن وقسم الشجر وحدها إذا كان فيها ثمر قد 
أبر» ولا يصح ذلك عنه بل صرح بخلافه. ففي اختصار ابن هرون لنهايته: وإن أرادا أن يقتسما 
أرضا وفيها زرع أو أصولا وفيها ثمرء فإن كان ذلك قبل بروز الزرع وإبار الثمر لم تجز القسمة› 
حكاه سحنون في الثمر وابن أبي زمنين في الزرع» وإن كان الزرع ظاهرا والثمر مأبورا قسمت 
الأرض والأصول خاصة وبقي الزرع والثمر على الشركة. انظر الرهوني أيضا . وانظر كلام اتن غازی 
في شرح الشيخ محمد. أو قسمة فيها فسادٌ مثل فص لخاتم وخائم وياقوتة أو كجفير لسيف وب 


التذليل 
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جوازمما تراضلافياثلنين زوجين كالخفين ولتعين 
از كين الى قن في نسخة ستشك كل معنله 
إذ إن يكن معناه أن مطلق ال ل قبسهةفيالذكور فاسد بطل 
بقسمكااالخفين بالتراضي أويل ف القرععة ذاافتراض 
يبطل بمامن منعه في نحويا قوتةاوماكجفيررويا 
جوازها تراضيا في اثنين زوجين كالخفين والنعلين الحطاب على قوله: أو فيه فساد كياقوتة أو 
كجفير؛ كذا في كثير من النسخ: أو كجفير بالجيم والفاء وبعدها ياء ثم راء؛ وفي بعضها: كخفين؛ 
تثنية خف. فعلى النسخة الأولى يكون المعنى ظاهرا وهو أن ما يفسد بالقسمة لا يجوز قسمه لا بالقرعة 
ولا بالمراضاة» وذلك اللؤلؤة والفص والخاتم وجفير السيف؛ وأما على النسخة الثانية فلا يخلو الكلام 
عن إشكال, لأنه لا يخلو إما أن يكون المنفي قسمة القرعة فيفهم منه أن قسمة المراضاة جائزة في 
الياقوتة والخفين جميعاء وليس كذلك لأن 8 اللؤلؤة والفص والخاتم والياقوتة لا يجوز بالمراضاة ولا 
بالقرعة ؛ وإما أن يكون المنفي القسمة مطلقاء فيفهم منه أن الخفين لا ينقسمان بالمراضاة وليس كذلك» 
بل يجوز قسم الخفين والنعلين والمصراعين والباب والثوب الملفق من قطعتين والرحا بالمراضاة. قاله في 
المدونة. وقال أبو الحسن في قسم الرحا: بأن يأخذ هذا حجرا وهذا حجرا. قلت: ومثله الكتاب من 
سفرين أو أسفار. والله أعلم. ومثله السواران والقرطان كما قاله ابن رشد في رسم استأذن من سماع عيسى 
من كتاب الصرف فيما إذا ظهر العيب بأحد المزدوجين فإنه كظهوره فيهما جميعا. وقال ابن راشد في 
اللباب في باب القسمة: وما له أخ لا يقسم إلا بالتراضي. وقال الرجراجي: وما له زوج لايستغني 
أحدهما عن صاحبه كالخفين والبابين والغرارتين فلا يقسم بين الشريكين إلا بالتراضي. أما المواق فكتب 
على النسخة الثانية حسب المطبوعة: من المدونة: قال ملك في الجذع بين الرجلين إذا أراد أحدهما 
قسمته وأبى ذلك صاحبه: لا يقسم. قال أشهب: إنما القسم في غير الرباع والأرضين فيما لايحال عن 
حاله ولا يحدث بالقسم فيه قطع ولا زيادة دراهم. قال ملك: والثوب لايقسم بينهما إلا أن يجتمعا على 
ذلك. قال ابن القاسم: وكذلك الخفان والمصراعان والنعل والحبل والخرج لايقسم إذا أبى ذلك أحدهم. 
قال ابن القاسم: والفص والياقوتة واللؤلؤة والخاتم هذا كله لايقسم عند ملك. وإلى ما للحطاب في نسخة 
أو كخفين أشرت بقولي : 

وأو كخُفين الذي تراه في نسخة مستشكل معناه إِنْ إن يكن معناه أن مطلق القسمة في المذكور فاسد 
بطل بقسم كالخفين بالتراضي أو يك في القرعة ذا افتراض يبطلْ بما من منعه في نحو ياقوتة او 
بالنقل ما كجفير رويا والضمير في منعه للتراضي كما هو ظاهر. 
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خليل ‏ أوْفِي أصَلِهِ بالْخَرْص كبقل إلا الثَمرَ أو العئب إا اخْتَلَقَتْ حَاجَة أهْلِه 

التسهيل والقسمإن بدا الصلاح في الثمر في أصله والبقل بابالخرص انحظر 
فيماسوى العنب والتمرإنا ‏ مااختلففت حاجةأهلهفذا 
يريدالآن أكله وهذا يريد أن ينتظ ور الجذاذا 

التذليل ولوالدي رحمه الله تعالى: 


ثلاث ةفيالقسممنها هربا جه ل وإتلاف لال وربا 

مسا غاب دون صفة للأول وقسم نخلة مثال ماولي 

إن كان محتاججا إلى مثثال ولبن الضيع مثسال الثالي 
ولي : 


فالمنع فيهن لحق الحق جل ويمنسسع لمق الخلق 
قسمكحمام برغماب وقسم دار صطغرت وباب 
بقسم مص رعيه والأخيره تراضخضيا جوزت الذخيره 


ونصها بنقل الشيخ محمد: قاعدة: يمتنع يمتنع القسم تارة لحق الله تعالى للغرر كقسمة المختلفات بالقرعة» أو 
للربا كقسم الثمار بشرط التأخير إلى طيبها لأنه بيع طعام بطعام غير معلومّي التماثئل؛ أو لإضاعة ا مال 
كقسم ياقوتة. وتارة لحق آدمي»› كقسم دار صغيرة وحمام ومصراعي باب. ويجوز بالتراضي › إذ للآدمي 
إسقاط حقه» بخلاف حق الله تعالى فليس له إسقاطه. 

والقسم إن بدا الصلاح في الثمر في أصله والبقل بالخرص انحظر فيما سوى العنب والتمر إذا ما 
اختلفت حاجة أهله فذا يريد الآن بالنقل أكله وهذا يريد أن ينتظر الجذاذا المواق على قول الأصل: 

أو في أصله بالخرص كالبقل إلا التمر والعنب إذا اختلفت حاجة أهله؛ من المدونة : قال ملك: أما ثمر 
النخل والعنب فإنه إذا طاب وحل بيعه واحتاج أهله إلى قسمه» فإن كان حاجتهم إليه واحدة مثل أن 
يريدوا كلهم أكله أو بيعه رطبا فلا يقسم بالخرص. قال ابن القاسم : : لأنه إذا كانت حاجتهم إليه واحدة 
كان بمنزلة الطعام الموضوع بينهم فلا يقسم إلا كيلا. قال: وإذا ورث قوم شجرا غير النخل فلا يقسهوا 
ما في رؤوسها إذا طاب بالخرص. قال: والفواكه من الرمان والخوخ والفرسيك وما أشبهه لا تقسم 
بالخرص وإن احتاج إليه أهله. وإنما يقسم بالخرص النخل والعنب إن اختلفت حاجة أهله. قال ابن 
القاسم : وإذا ورث قوم بقلا قائما لم يعجبني أن يقتسموه بالخرص لبعز ويقسموا ثمنه لأن ملكا كره 
قسم ما فيه التفاضل من الثمار بالخرص» فكذلك البقل. وأعاد كتابة قوله: إلا التمر والعنب إذا 
اختلفت حاجة أهله إليه؛ وكتب عليه: من المدونة: قال ملك: أما ثمر النخل والعنب فإنه إذا طاب 
وحل بيعه واختلفت حاجة أهله إليه فأراد بعضهم أن يبيع وآخر يريد أن يتن وآخر يريد أن يأكل رطيا 
فإنه يقسم بينهم بالخرص إذا وجدوا عالما بالخرص. قال ابن القاسم: وإذا لم يطب ثمر النخل والعنب 
ذلا ينسم بالخرين: ولكن يدون إن أرادوا ثم يقسمونه كيلا. قلت : : في القاموس في معاني الخؤحة : وثمرة 
معروفة. الجمع خوخ. . وفيه الفزميك كزبرج : الخوخ أو ضرب منه أجرد أحمرء أو ما ينفلق عن نواة. 


باب القسمة (المجلد الرابع) 538 

وان يكثرة أكل وَقَلَ وَحَلَ بيه وَانحَدَ ِن بُسرِ أو رطب ل تفر وشيم بالرْعَةٍ بالتَحَرّي كالم الكبير 
وإن بكثثرة من آكل وقل والككرة في الكثير ججدا قد تقل 
فيالنتقى خلاف ماعليهدل ‏ ظهرههاوكن في هالبيعحل 
واتحد الضور كبسر ورطب لاالتمرإذلاخلف في هل لارب 
والقسمبالقرععة بابساتحري| ‏ هب معتفافلبغفييرالقدر 
والبلح الكبير كالبسرومن قرعت ه يأب يط أباالحسن 


التذليل 


وان بكثرة من آكل بالمد على ما استظهر البساطي وبالنقل. المواق على قوله: وإن بكثرة آكل؛ اللخمي : 
إن لم يبع واحد منهما واختلفت حاجتهما لفضل عيال أحدهما على الآخر جاز أن يقتسما بالخرص 
القدر الذي يحتاج إليه أكثرهما عيالا. قلت : في البيان في صفحة إحدى وعشرين ومائة من المجلد 
الثانى عشر: وإرادة كل واحد منهما أن يجد بقدر حاجته» أحدهما قليلا والآخر كثيرا: اختلاف 
حاجة يجوز لهما به قسمته على الخرص. وقل والكرة في الكثير جدا قد تقل في المنتقى خلاف ما 
عليه دل ظاهرها المواق على قوله: وقل؛ ابن عرفة: في كراهة الخرص في الكثير رواية الباجي 
وظاهرها. قلت: أما رواية الباجي فهي قوله: والشرط الرابع : أن يكون ذلك في الشيء اليسير. وقد كره 
ملك ذلك في الثمار الكثيرة جدا. وأما ظاهر المدونة فهو الإطلاق في قسم ثمر النخل والعنب بالخرص 
بالشروط المذكورة وعدم التقييد بالقليل. 

وكان فيه البيع حل المواق على قوله: وحل بيعه؛ تقدم نصها: لا يقسم إلا إذا طاب وحل بيعه. 
واتحد الطور كبسر ورطب المواق على قوله: واتحد من بسر أو رطب؛ أشهب: إن كان بينهما بسر 
ووطب لم بجر اعد أحدهما البسر والآخر الرطب بالخرص وليقتسما كلا منهما به. لا التمر إذ لا خلف 
فيه للأرب المواق على قوله تمر للخمي نحو هذا. وهو مقتضى قولهم: إذا كانت حاجتهم إليه 
واحدة لا يقسم بالخرص. 

والقسم بالقرعة بالتحري هب مع بالإسكان تفاضل بغير القدر كتب المواق على قوله: وقسم بالقرعة 
بالتحري؛ وقال الباجي: وعندي أن هذه القسمة لا تجوز إلا بالقرعة وهو ظاهر قول أصحابنا لأنها 


تمييز حق ولأن المراضاة بيع محض لا تجوز في المطعوم إلا بقبض ناجز وشرط هذا القسم تساوي الكيل 


وإن كان بعضه أفضل كالعنب الأحمر والأسود ويجمع على التساوي. وأصل عبارة الباجى: والشرط 
السادس: أن يتحرى تساوي الكيل في المكيل وإن كان بعض المكيل أفضل من بعض» كالبرني 
والصيحاني والعجوة والعنب الأحمر والأسودء فإنه يجمع في القسم على تساوي الكيل» فإن أبى ذلك 
أحدهم قسم كل نوع مفردا قاله ملك. قال: وإن أحبا المقاومة جاز ذلك» ومن طلب منهما القسمة فذلك 
له. قال القاضى أبو الوليد رحمه الله : وعندي أن هذه القسمة لا تجوز إلا بالقرعة وهو ظاهر قول 
أصحابنا لأنها تمييز للحق. وأما المراضاة فإنها بيع محض ولا يجوز أن ينعقد في المطعوم إلا بقبض 
ناجز. والبلح الكبير كالبسر ومّن قرعته يأب يطع أبا الحسن فيه رفوٌ بقول ابن ملك في الكافية : 
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وَسَقَى ذو الأصل كَباِيه الْمُْتَئنِي تمَرتهُ حَنّى يُسَلَمَ أو فيه تَرَاجُعْ إلا أن يَقِلَ 

والغسرص للثّرفي الألواع يعم ف الأط هر لسمع 
والسقي في القسم على منالشجر ‏ لهدكمن قد بع واستثنى الثمر 
وجعلَ سحنون على رب الثفمر فيالقرعةالسقي ابن يونس نصر 
eT,‏ يي . “هجوو EE‏ 
وجزز اللخمي ما قاوذا مالشيخفي التوضيح والأصل حَذا 


كمحقبي أدراعهم فيهم ومن ير اطرد ذا يطع أباالحسن 


ا مواق على قوله : كالبلح الكبير؛ يجوز قسم البلح الكبير إذا اختلفت حاجة أهله وهو كالبسر في حرمة 
التفاضل › ومن غرف حظه فهو قبض له؛ وإن لم يجده. فإن جذّه بعد ثلاثة أيام أو أكثر جازء ما لم 
يتركه حتى يَزْهِيَ فإن ال يا E‏ من دعا إلى قسم المزهية بالخرص 
فذلك له» ومن دعا إلى قسم البلح الكبير لا يجاب ولا يقسم بالخرص إلا مراضاة. والفرق أنها إن كانت 
مزهية ة فالداعي منهما إلى بقاء الثمرة يقدر على ذلك إذا وقع القسمء وإن كانت بلحا فلا يقدر الذي أراد 
البقاء على ما أراد لأن بقاءها إلى الطيب يفسد القسم فاعلم ذلك. 
والخرص للثمّر في الأنواع يعم في الأظهر لاسماع انظر آخر سطر من صفحة عشرين ومائة 0 
الصفحة كانتي بي به الجا الثاني عشر من البيان. والسقي في القسم على من الشجر له كدن أ 
ستثنى الثمر وجَعلَ سحنون على رب الدمر في القرعة السقي ابن يونس نصر المواق يك 
وسقى ذو الأصل كبائعه المستثني ثمرته حتى يسلم؛ من المدونة: قال ابن القاسم: وإذا اقتسما الثمرة 
كما وصفنا بعد قسمة الأصول كان على كل واحد منهم سقي نخله وإن كان ثمرها لغيرهء لأن على 
صاحب الأصل سقيه إذا باع ثمرته. وقال سحنون: السقي هنا على صاحب الثمرةء لأن القسم تمييز 
حق. ابن يونس: : ما قال سحنون هو الصواب. وأما من باع أصل حائطه دون ثمرته فالسقي على البائع 
لأن المبتاع لايسلم له الأصل حتى يجذ البائع ثمرته. وقاله ملك. 
ومنع القسمَ بقرعة على تراجع ولم يقيد الملا وجوز اللخمي ما قل وذا ما الشيخ في في التوضيم و 
حذا المواق على قوله: أو فيه تراجع إلا أن يقل ؛ تقدم هذا عند قوله : : وقسم العقنار. الحطات: 
أنه لا يجوز قسم القرعة إذا كان فيها تراجع إلا أن يكون ذلك قليلا. قال في الرسالة : وقسم القرعة لا 
لح كا ا كار ورم وإن ن كان في ذلك تراجع لم يجز القسم إلا 
ض. انتهى. وقال في المدونة: ولا يجوز أن يجعلوا دنانير ناحية وما قيمته مثلها ناحية من ربع أو 
0 أو حيوان ويقترعواء وأما بالتراضي بغير قرعة فجائز. قال الشيخ أبو الحسن: تقدم ما للخمي. 
ويشير إلى ما قدمه عنه في أول كتاب القسمة» ونصه: وإن اختلفت قيمة الدارين فكان بينهما يسير مثل 
أن تكون قيمة إحداهما مائة والأخرى تسعين فلا بأس أن يقترعا على أن من صارت له التي قيمتها 
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ا م ل طم وت E‏ 
ولا ب 1 


زح نارن إزلم يبن فضل من المنوع 
ومطلقاعد م نالمحرج أن يقسموا كالدار دون مخرج 


وص حت إن سكت عنه وانتفسع شريكهببممالدهمنهوقع 


وم نأبى قسمة مجرى الاء لم يجببر عليهاوبقلد يقتسمم 


ل 


مائة أعطى صاحبه خمسة دنانير» لأن هذا مما لا بد منه ولا يتة يتفق في الغالب أن تكون قيمة الدارين 
سواء. الشيخ : انظر هذا الذي قاله اللخمي مع ما في الرسالة وما تقدم لعياض. إلا أن يقال: معنبى ما 
قال أبو محمد تراجع كثير. انتهى. وما قدمه عن عياض هو ما ذكره في أول كتاب القسمة لما تكلم على 
قسمة القرعة فقال: ولا يجوز تعديل السهام بزيادة دراهم أو دنانير أو غير ذلك من غيل جسني a‏ 
من إحدى الجهتين. انتهى وقال ابن عرفة بعد أن نقل كلام اللخمي : ظاهر الروايات منع التعديل في 
قسم القرعة بالعين. انتهى. . وجزم الشيخ في التوضيح بما قاله اللخمي. انظر البقية. والقسم لبن في 
الضروع إن لم يبن فضلٌ من الممنوع المواق على قول الأصل: أو لبن في ضروع إلا لفضل بين؛ من 
المدونة : قال ابن القاسم : ولا يجوز قسمة اللبن في الضروع لأن هذا مخاطرة؛ وأما إن فضل احا 
الآخر بأمر بين على المعروف وكان إن هلك ما بيد هذا من الغنم رجع فيما بيد صاحبه فذلك جائز لأن 
أحدهما ترك للآخر فضلا بغير معنى القسم. قلت : : للشيخ محمذن بالذال والنون الساكنة ابن محنض 
بابه الديماني رحمهما الله تعالى : 

مشتركا ات ات i‏ يقتسمايوما بي'وم اللبن 

انضر لذا ديوان نجل عرفسه تجده منصوصا به ذه الصفه 
المدونة : إن اقتسما دارا يريد بتراض فأخذ أحدهما دبر الدار وأعطى الآخر مقدمها على أن لا طريق 
لصاحب المؤخر على الخارج جاز ذلك على ما شرطا ورضيا إن كان له موضع يصرف إليه بابه وإلا لم 
يجز؛ وكذلك إذا اقتسما على أن أخذ أحدهما الغرف على أن لا طريق له في السفل فعلى ما ذكرنا؛ 
وإن اقتسما أرضا على أن لا طريق لأحدهما على الآخر وهو لا يجد طريقا إلا عليه لم يجز. وليس هذا 
من قسم المسلمين. وصحت القسمة إن بالنقل سكت عنه وانتفع شريكه بما له منه وقع المواق على 
قوله : وصحت إن سكت عنه ولشريكه الانتفاع به؛ من المدونة : إن 00 الساحة ولم يذكروا رفع 


الطريق فوقع باب الدار في حظ أحدهم ورضي بذلك صاحبه فإن لم يشتر في أصل القسم أن طريق كل 


حضة ويد خلها فيها خاضه فإن الطريق بينهما على حالهاء وملك باب 0 وقع في حظه ولباقيهم 
فيه الممر. ومن أبى قسمة مجرى الاء لم يجبر عليها وبقلد يقتسم المواق على قوله: ولا يجبر على 
قسم مجرى الماء وقسم بالقلد ؛ من المدونة : ولا يقسم أصل العين والآبار ولكن يقسم شربها بالقلد ولا 
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و اوق ا ن قو ساح پا 
فإنيكونا شرطا أخخذمن ليون EE‏ قب سل EE‏ 
تفاوتاكذاعلسى السواء بينهمانفقة ان اء 
لذلك الحاجز حتى يبلغفا ‏ ساراإلاأنيمدامبلن ا 
ومرفي الشركة مابينهما كنا لقف ردمنهماولهما 


يقسم مجرى الماء وما علمت أن أحدا أجازه. ابن حبيب: تفسير قسم الماء بالقلد إن تحاكموا فيه 
وأجمعوا على قسمه: أن يأمر الإمام رجلين مأمونين أو يجتمع الورثة على الرضا بهما فيأخذان قدرا من 
فخار أو شبهه فيثقبان في أسفلها بمثقب يمسكانه عندهما ثم يعلقانها ويجعلان تحتها قصرية وييدان الماء 
في جرار» ثم إذا انصدع الفجر صبا الماء في القدر فسال الماء من الثقب فكلما هم الماء أن يفرغ صبا حتى 
يكون صب الماء من الثقب معتدلا النهار كله والليل كله إلى انصداع الفجر فينحيانهاء ويقسمان ما اجتمع 
من الماء على أقلهم سهما كيلا أو وزناء ثم يجعلان لكل وارث قدرا يحمل سهمه من الماء ويثقبان كل قدر 
منها بالمثقب الذي ثقبا به القدر الأولى» فإذا أراد أحدهم السقي علق قدره بمائه وصرف الماء كله إلى أرضه 
فسقى ما سال الماء من قدره» ثم كذلك بقيتهم. ثم إن تشاحوا في التبدئة 5 انظر فيه كلام ابن 
يونس وما في نوازل الشعبي وانظر الحطاب فقد حصلت الإطالة وحلت الإحا 

كسترة بينهما إن قسّما بدون شرط حاجز 0" ب ا 
وإن تفاوتا كذا على السواء بينهما نفقة البناء لذلك الحاجز حتى يبلغا ساترا الا بالنقل أن صدا 
مبلغا ومر في الشركة ما بينهما كان لفرد منهما أو لهما من المقدمات: وإذا اقتسم الشريكان الدار ولم 
شترطا أن يقيما بينهما حاجزا فلا يحكم بذلك عليهم كذا بالجمع. عاد كلامه: ويقال لمن دعا إلى 
ذلك: اسثر على نفسك في حظك إن شئت. وإن اشترطوا ذلك ولم يحدوه أخذ من نصيب كل واحد 
منهما نصف فناء الجدار وإن كان أحدهما أقل نصيبا من صاحبه. وكذلك تكون النفقة بينهما بالسواء 
إلى أن يبلغ مبلغ الستر إذا لم يحدا في ذلك حدا. ولا اختلاف في ذلك أعلمه. وكأن المواق ظن أن مراد 
المصنف هنا نحو ما تقدم له في الشركة من قوله: وبإعادة الساتر لغيره إن هدمه ضررا لا لإصلاح أو 
هدم؛ فكتب عليه: من المجموعة : قال ملك في الجدار بين الرجلين يسقط: فإن كان لأحدهما لم يجبر 
على بنائه ويقال للآخر: استر على نفسك إن شئت. وإن كان بينهما أمر الآبي أن يبني مع صاحبه إن 
طلب ذلك. قال في العتبية: إن كان لأحدهما فهدمه أو انهدم بغير فعله وهو قادر على رده فيتركه ضررا 
جبر على رده. وإن كان يضعف عن إعادته عذر وقيل للآخر: استر على نفسك إن شئت. وقال ابن 
القاسم : إن انهدم بأمر من الله لم يجبر على إعادته؛ وكذلك إن هدمه هو لوجه منفعة ثم عجز عن ذلك 
أو استغنى عنه فإنه لا يجبر على رده. ولو هدمه للضرر جبر على أن يعيده. ابن رشد: يتحصل في 
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ولا يُجْمَعْ بَينَ عَاصِبين إلا يِرضَاهُمْ إلا مَع كَرْوْجَةٍ فَيُجْمَعُونَ 
وجمع عاص بين إلا إن رضوا يمنعلاا مع صف يفرض 


مو لوي 86س 


لهكزوجةفيجمعونا هو أأولاوب ديص ونا 
ومصطفى إس قاط إلا الثانيه ص وبإذيووهموهوباقيه 
جل رضامم إذا لم يككلن معهم وذا ج ري عل ىال ومن 
وههولأش هب وللجلاب ولمويسسكه كلراص حاب 


بنائه إن انهدم أربعة أقوال. راجع ابن عرفة في الشركة» وابن يونس في ترجمة جامع في الأبنية في 
كتاب القسمة. وانظر ذلك مع لفظ خليل. قال في الميسر: وهذا قول المصنف في الشركة: إنه يقضى 
بإعادة الساتر لغيره إن هدمه ضررا. وجمع عاصبين إلا إن رفوا يوع إلا مع صنو يترض له كزوج 
فِيَجْمَعونا هم أولا وبعد يُقسمونا ومصطفى إسقاط إلا الثانيه صوب إن يوهم وهي باقيه حلّ رضاهم إذا 
لم يكن معهم بالإسكان وذا جري على الموَهّن وهو لأشهب وللجلاب ولم يسقه أكثر الأصحاب المواق 
على قول الأصل: ولا يجمع بين عاصبين إلا برضاهم؛ سمع ابن القاسم: لا يجمع حظ اثنين في القسم. 
ابن رشد: هو قوله في المدونة: ومعناه إن لم يكونوا أهلَ سهم واحد. اللخمي: يجوز أن يجمع نصيبان 
في القسم بالتراضي› ومنع ذلك ابن القاسم في القرعة, وسمع القرينان الإخوة للأم يرثون الثلث يقول 
أحدهم: اقسموا حصتي على حدة؛ ليس ذلك له» ويقسم له ولإخوته جميعا الثلث» ثم يقاسمهم بعد 
إن شاء. ابن رشد: لا خلاف في ذلك في أهل السهم الواحد كالبنات والزوجات ونحوهم؛ وأما العصبة 
فثالث الأقوال قول ابن القاسم في المدونة: لهم أن يجمعوا نصيبهم إن أرادوا. 

وعلى قوله : إلا مع كزوجة فيجمعوا أولا؛ من المدونة: لا يجمع حظ رجلين في القسم, إلا إن ترك 
زوجة وولدا عدداء أو عصبة كذلك عدداء فيسهم للزوجة على أحد الطرفين ويكون الباقي للولد أو 
العصبة. الرهونى: قول الزرقانى: صوابه إسقاطها - يعنى إلا الثانية -- ووصل الاستثناء الأول بقوله : 
مع كزوجة؛ إلى آخره: قد ازتضئ طفن هنذا الإصلام وزاد وجها اخرء ونصه: ولذا قلنا تبعا 
لبعضهم الصواب إسقاط إلا أو يقول: ولا يجمع بين رجلين إلا العصبة مع كزوجة. انتهى منه بلفظه. 
قلت: وهذا الثاني أولى ليشمل العصبة وغيرهم كما إذا اشترى جماعة أرضا أو دارا أو نحو ذلك أو وهب 
لهم ذلك فتأمله. وقول الزرقاني: إذ يصير مفاد امصنف أنهم يجمعون مع كزوجة وإن لم يرضوا إلى 
آخره أي من فائدة الإصلاح دفع ما يوهمه بقاء المصنف على ظاهره من جواز جمع اثنين فأكثر في قسم 
القرعة إذا لم يكن معهم ذو سهم برضاهم؛ وهذا ذكره في التوضيح عن الجلاب وجعله خلاف قول ملك 
وابن القاسم في المدونة؛ وعزاه اللخمي لأشهب» ونصه: ويجوز أن يجمع نصيبان في القسم بالتراضي› 
واختلف هل يجوز ذلك بالترعةة اي القاسم وأجازه أشهب انتهى منه بلفظه. ونقله ابن عرفة 
وابن ناجي في شرح المذوثة وسلباة: وعلى المنع اقتصر جل أهل المذهب ولم يذكروا القول بالجواز أصلا 
وجعلوا ذلك من جملة ما تفترق به قسمة القرعة من غيرهاء فمنهم ابن رشد في المقدمات. انظر البقية. 
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خليل ألا كذي سَهْم وَوَرَثةِ وكثب الشركاء ثم رَمَى 

التسهيل وأولايجمسع كلم نلهم س ههووإنأب واك اخوةلأم 
وهكذاورئتةالذي هلك في قسمهم معالذيمعهاشترك 
وكتسب القاسسم أسمسا الشسركا ٠‏ مسن بعد أن يج يرن الشقلتركا 
بسب قدعلدلت بالقسط وای ل ا الك 
ولف كل رقعهقةفي بندقه من طين و شميعلتحصلالثقه 
أن ليس بالمكن علمه وفىي مرحلةالقسمة قبل الكشف 
ثمرمىبندققةفي طرف فإنكفى حصةمَّنفيها كتفي 
ةرا دو ي ق اتور نالل 
حتى إذا انتهى لأقصى منطقه تميزت بدون رمي بنداقه 

التذليل ‏ واولا يُجمعُ كلّ مَن لهم سهمٌ وإن أبوا كاخوةٍ لأم وهكذا ورثة الذي هلك في قسمهم مم الذي مشه 


بالإسكان اشترك المواق على قوله: كذي سهم وورثة؛ قد أدخل الكاف على زوجة. انظر أنت ما معنى 
هذا؟ قلت: هما مسألتان والواو في قوله : وورثة بمعنى أو. انظر الزرقاني والبناني وشرح 8 محمد 
فإنما لم أجلب عباراتهم خوف الإطالة. وكتب القاسم أسما بالقصر للوزن الشركا من بعد 6 
ا 0 م أدنى قط أي نصيب. قال ال أحمد 


والإفل والخلاق ا وقطشنا طاائرهانصيب 


ولف كل رقعة في بندقه من طين أو بالنقل شمع لتحصل الثقه أن ليس بالممكن علمهم لي ف ف شا 
القسمة قبل الكشف ثم رمى بندقة في طراب ان كف حعلة من بها حتفي له وإنا تلت وذ بلي اه 
استمرٌ هكذا في العمل حتى إذا انتهى لأقصى منطقه تميزت بدون رمي بندقه المواق على قوله : وكتب 
الشركاء ثم رمى ؛ ابن عرفة: صفة القسمة بالقرعة أن يُجَزَأ المقسوم بالقيمة على عدد مقام أقلهم جُراً. 
الباجي: صفتها أن تقسم العرصة على أقل سهام الفريضة» فما كان متساويا قسم بالذرع وما اختلف 
أجزاؤه قسم بالقيمة. القاضي : رب جريب يعدل جريبين من ناحية أخرى. ابن شأس : ربما كان مقدار 
من المساحة من موضع بإزاء ثلاثة أمثاله من موضع آخر على حسب قيم الأرض ومواضعهاء فمن حصل 
له سهم من طرف فإن كان بقدر حقه فقد استوفاه» وإن كان أقل من حقه ضُمْ إليه مما يليه تمام حقه. 
ووجه ذلك أن القيمة إذا عرفت وعدّلت على أقل السهام نُظر فإن تراضوا على أن يحصل لأحدهم من 
طرف وللباقين من الطرف الآخر جاز. وإن تشاحوا ضرب بالسهم بينهم فمن حصل له سهم من جهة 
كانت له. فإن اختلفوا بأي الجهات يبدأ في الإسهام عليه أسهم على الجهتين فأيتهما خرج سهمها 
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أو كتّب المَقِسُوم وَأَعْطى كلا لكل وَمُيِع اشْتِرَاءُ الخارج 
وقيليكتب مع الأسماجها نماي ر لقسسمهمتجها 
يرج من تلك ابتداء بندقه وم ننهأخ رو وفي ذي النطقه 
يجعل حظ من بدت بندقته بدءاوهكذاتسير قرعته 
وه ولد ىالمواق وابن غازي ما الثشنليخ قد أراد أن يوازي 
بقوله أو كتبالقسووم فال جهات يعني مصطفى بذاك حل 
إأعبروابهماوأعطى كلا اكتمتل او اهل 
مصدرا وبوقيل الثشانى كذابين ش سس انظ رالبناني 
ومع اشتراء خارج هب منبعضهمفلايخ صالأجنبي 
أسهم عليه ثم كان الحكم فيه على ما بينا. وصفة القرعة : أن يكتب أسماء الشركاء في رقاع وتجعل في 
ا ا SRR‏ ل 
وقيل يكتب مع الأسما بالقصر للوزن جهات ما یری لقسمه متّجها يخرج من تلك ابتداء بندقه ومن 
ذه أخرى وفي ذي النطقه يجعل حظ من بدت بندقته بدءا وهكذا تسير قرعته وهو لدى المواق وابن 
غازي ما الشيخ قد أراد أن يوازي بقوله أو كتب المقسوم فالجهات يعني مصطفى بذاك حل إن عبروا 
بها وأعطى كلا لكل ابن نصر هو عبد الوهاب القاضي ابدى اي الألا مُصَدَرًَا وبوقيل الثاني كذا ابن 
شأس انظر البناني الواق على قوله : أو كتب المقسوم وأعطى كلا لكل؛ ابن قاس وقيل: تكتب 
الأسماء والجهات› ثم تخرج أول بندقة من الأسماء ثم أول بندقة من الجهات› فيعطى من خرج أسصه 
نصيبه في تلك الجهة. قلت: ونحوه في المنتقى. البنانى: قال مصطفى : عبارة غيره كصاحب الجواهر 
واللخمى وغيرهما من أهل المذهب: أو كتب الجهات» والمراد الجهات التي يقع الرمي فيها فيكون مراده 
باللقسوم الجهات لا كل أجزاء المقسوم؛ ومعنى ذلك: بعد كتب أسماء الشركاء؛ إما أن ترمى لهم في 
الجهات» أو تكتب الجهات وتقابلها. والكل سواءً. ولذا قال ابن غازي: أو كتب المقسوم عطف على رمى 
لا على كتب الشركاء. وإنما قلنا: لا كل الأجزاء؛ لأن الرمي لا يقع فيها كلهاء ألا ترى أن القسمة إذا 
Es‏ اولصت ولت رن ردي 0 
e‏ ج لضرب؛ eS‏ ا 
1 056 الجهات فيخرج ال بندقة من الأسماء ا ETE‏ 
اسمه نصيبه المتقدم في تلك الجهة. ومنع اشتراء خارج هب من بعضهم فلا يخص الأجنبي الحطاب على 
قوله : ومنع اشتراء الخارج ؛ قال الشارح: يعني أنه لا يجوز لأجنبي أن يشتري ما يخرج 


التذليل 
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وزم وَنُظِرَ في دَعوَّى جور أو غا غلط وَحَلَفَ المُنْكِرُ فَإنْ تفاحش أو كْبَتَا تالاتا إن أذْخلا مقَوّمًا 
والقسم بالسهم بفعل القاضي ‏ عليهم في كل شيء ماض 
وينظر الحاكم في دعوى الغلط والحجورفي قسمةقرعة فقط 
وتُقضتد إن يتفاحشأوتقم بين ةآةلاائتلسى منك سرهم 
ورجعع افي القسمللقيممة إن فاتالذي بذاك نقضهقمن 


كذ إذا على التراضى قسما إنأدخ -للامقوم اا ووقوٌّهمعا 


لأحدهم بالسهم وهو مراده بالخارج وهكذا قال في المدونة» وزاد لأنه لا شرك له في ذلك» وإنما جاز ما 
أخرج السهم في تمييز حظ الشريك خاصة لأن القسمة عند ملك بالقرعة ليست من البيوع. انتهى وظاهر 
كلامه رحمه الله يوهم أنه يجوز للشريك اشتراء الخارج وكذلك لفظ المدونة وليس كذلك. انظر البقية. 
والقسم بالسهم بفعل القاضي عليهم في كل شيء ماض المواق على قوله: ولزم؛ من المدونة: إذا قسم 
القاضي بين قوم دورا أو رقيقا أو عروضا فلم يرض أحدهم ما أخرج السهم له أو لغيره أو قال: لم أظن 
أن هذا يخرج لي ؛ فقد لزمه وقسم القاضي ماض كان في ربع أو حيوان ¿ أو غيره. 

وينظر الحاكم في دعوى الغلط والجور في قسمة قرعة فقط المواق على قوله: ونُظر في دعوى جور أو 
غلط؛ من المدوئة: إذا قالوا للقاسم: غلطت أو لم تعدل؛ أتم قسمه ونظر الإمام في ذلك فإن كان قد عدل 
أمضاه وإلا ردّه. ولم ير ملك قسم القاسم بمنزلة حكم القاضي. وانظر إذا قسموا دارا أو أرضا بقرعة أو 
بتراض فوجد أحدهم في نصيبه البثر العاديّة أو الصخر أو العمد؟ نقل ابن سهل في القسمة في ا أن 
ذلك له وعده كنا :لو وجدادلك القتري على ماني الواح ثم نقل عن العتبية خلاف ذلك. واتذست 
إن يتفاحش ما ذكر أو تقم بينة إلا اثتلى منكرهم الضمير للمقتسمين. المواق على قوله: وحلف المنكر 
فإن تفاحش أو ثبت تُقضت؛ ابن عرفة: دعوى الغلط في القسم دون بينة ولا تفاحش يوجب حلف 
المنكر» وبأحدهما يوجب نقضه. هكذا بالياء فيهما ومرجع الضميرين الدعوى وهي مؤنثة بالألف› 
فكأنه على تأويلها بالادعاء. ورجعا في القسم للقيمة إن فات الذي بذاك نقضه تمن الحطاب عن معين 
الحكام: وإذا ثبت الغبن في القسمة انتقضت الي اد يدل 
الفوات» فإن فاتت الأملاك بما ذكرنا رجعا في ذلك إلى القيمة يقتسمونهاء وإن فات بعضه وبقي سائره 
لي ل ل ا 

كذا إذا على الت لتراضي قسما إن أدخلا مقوه أو قوما الحطاب على قوله : كالمراضاة إن أدخلا مقوماء 
نحو هذه العبارة نقلها أبو الحسن عن أبى عمران ونصها: قال ابن حبيب: وإذا ادعى أحدهما الغلط 
بعد القسم فإن قسموا بالتراضي بلا سهم وهم جائزو الأمر فلا ينظر إلى دعوى ذلك وإن كان الغلط ببينة 
أو بغير ذلك من أمر ظاهر لأنه كبيع التساوم يلزم فيه التغابن وإن قسموا بالسهم على تعديل القسم فلا 
يقبل قوله إلا ببينة أو بتفاحش الغلط فترد فيه القسمة كبيع المرابحة. قال أبو عمران: إنما يصح قول 
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وَأَجِيرَ لهَا كل إن افع كل وَلِلبَيْع إن نقَصَتْ حِصّة شريكه مفردَة 

وقيالاقيامللذغبنا ففيقرعةبعهدكه دم ونا 
والأل أحسن ولاقياما ‏ إنيبلغويّئ دالز مان ٌالعاما 
وأجبر الكقل لهاإن انتفع كل وللبييع إن النقص وقلع 
في حظ بعض إن يبع منفردا ل 


ابن حبيب على وجه وهو إذا تولوا القسمة بأنفسهم وأما إن أدخلوا بينهم من يقوم لهم ثم ظهر فيها 
الغبن فسخت القسمة بينهم لأنا وإن سميناه تراضيا فلم يدخلوا فيه إلا على التساوي انتهى وظاهره أن 
الشركاء إذا لم يُدخلوا مقوما وإنما قوموا لأنفسهم أنه لا يقام في ذلك بالغبن والظاهر أن ذلك ليس بمراد. 
انظر البقية وأصلح. وقيل لا قيام للذ بالإسكان غبنا في قرعة بعد كهدم أو بنا والأل أحسن ولا قياما إن 
يبلغ او بالنقل يَعْد الزمانْ العاما الحطاب: قال أبو الحسن الصغير في أول كتاب القسمة: قال الباجي في 
وثائقه : إنما يرجع بالغبن في القرب. انتهى وقال في معين الحكام: قال بعض الأندلسيين: وإنما يقام 
بالغبن فيما قرب؛ وأما ما بعد أمره وطال تأريخه فلا يقام فيه بغبن. انتهى وقال ابن سهل عن أبي 
إبرهيم : وحد ذلك العام » ويفيته أيضا البناء والغرس. انتهى وقال في معين الحكام أيضا: وإذا فات الغبن 
في القسمة انتقضت ما لم تفت الأملاك ببناء أو هدم أو غير ذلك إلى آخر ما تقدم نقله على قولي: ورجعا 
في القسم للقيمة » البيت. مصطفى: ونحوه لابن سلمون» وزاد في مؤلفة ابن لبابة: إذا فات المقسوم ببناء أو 
هدم أو بيع مضى القسم ولا كلام للقائم بغلط أو غبن. ابن عبد الغفور: والأول أحسن. ابن عرفة: فوته 
بالبيع لعو ما لم يفت ببناء مبتاعه انتهى. فلو فصل المصنف بين القيام والفوات لكان أولى. قلت : وتقدم 
حد أبي إبرهيم القرب بالعام. وني المقصد المحمود: فإن طال الزمان واستغل كل إنسان منهم حظه فلا 
قيام فيه بالغبن والسنة في ذلك كثير. ولذا قلت : إن يبلغ أو يعدُ الزمان العاما. ولم يحدّ في معين الحكام 
الطول ولا ابن سلمون ولا صاحب التحفة حيث قال: 
والغفبن من يقوم فيه بعدا أن ال واستغل قد تعدى 

انظر شروحها هنا. وأجبر الكل لها إن انتفع كل المواق على قول الأصل: وأجبر لها كل؛ تقدم عند قوله: 
وقرعة وهي تمييز حق؛ يشير إلى قوله ثم: ابن رشد: وأما القسمة بالقرعة فهي التي يوجبها الحكم ويُجبر 
عليها من أباها. وعلى قوله :إن انتفع كل؛ ابن رشد: الذي جرى به العمل عندنا أن الدار لا تقسم حتى 
يصير لكل واحد من الشركاء من الساحة والبيوت ما ينتفع به ويستتر فيه عن صاحبه. انظر عند قوله: أو 
فيه فساد؛ قلت : انظر التعليق على قولى: أو قسمة فيها فسادء البيتين. وللبيع إن النقص وقع في حظ 
بعض إن يبع منفردا ا مواق على فر وی إن نقصت حصة شريكه مفردة؛ وفي المطبوعة: منفردا؛ 
بالتذكير» فإن لم يكن خطأ مطبعيا فعلى تأويل الحصة بالحظ. ابن عرفة: المعروف الحكم 
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لا ربع عْلَةٍ أو ا شترَى بَعْضًا وان وَج عيبا بالأكثر فلَهُ رَدّهَا فَإِنْ قات مَا بيَدٍ صَاحِيه يكَهَدُم رذ 
اض م بوم تيف ونا 
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aa:‏ ع لق و لا في كررببسعغلة وم اابتِدا 
مفردا ابتيع ويدىعى الصفقه ‏ هذاففعنهههناابحثتلقه 


ومن يجدبوجهماقدقبضا أوجل هعيبا ف إن شانقضا 


فإنيفت بماكهدم مابيد 2 صاببهوائرال تقض يؤذ 
إليه نصف عدلهيومقبض إذأش بهالفاسد مامنهاانتقض 
ورد نصف العدل يوم قبضا إنفات م ابي هه وتقضفا 
وفيهمابينهِما ماسلا ومون الأخرىغيرٌمافات وما 


ببيع ما لاينقسم بدعوى شريك فيه لم يدخل على الشركة. وقيده غير واحد بنقص ثمن حظه مفردا عن 
ثمنه في بيع كله. ونص المدونة : إذا دعا أحد الأشراك إلى بيع ما لا ينقسم جبر عليه من أباه. ثم للآبي 
أخد الجميع بما يعطى فيه» وسواء كانت شركتهم بإرث أو شراء أو غيره لا في كربع غلة المواق على 
قوله : لاكربع غلة ؛ الذي أفتى به ابن رشد: أن رباع الغلات لا يحكم فيها ببيع حظ من أبى البيع ؛ 
انظر نوازل ابن رشد في حمام بين أيتام. وانظر التنبيهات. قلت: انظر شرح الشيخ محمد وانظر 
الحطاب. وما ابتدا مفردًا ابتيع المواق على قوله: أو اشترى بعضا؛ عياض: يجب أن يكون الحكم 
بالبيع فيما ورث أو اث شتراه الأشراك جملة في صفقة» ومن دخل على الشركة فلا جبر له. 

ويدعى الصفقه هذا فعنه ههنا ابحث تلقه وقد أفرده ميارة بتأليف لطيف أشار إليه في شرحه للامية 
الزقاق في القضاء. ومن يجد بوجه ما قد قبضا أو جله عيبا فان ن شا بالحذف نقضاً الحطاب على قول 
الأصل : فإن وجد عيبا بالأكثر فله ردها؛ يريد ونصيب صاحبه السالم لم يفت» يدل عليه قوله: فإن 
فات. وقوله : بالأكثر؛ يريد: وكذلك وجه الصفقة وإن لم يكن الأكثر؛ قال ابن الحاجب: فلو ظهر 
عيب في وجه نصيبه ولم يفت الباقي فله رد الجميع .انتهى. قال ابن عبد السلام: وكما له الرد باطلاعه 
على العيب في وجه ما أخذء فكذلك يكون له الرد باطلاعه على العيب في أكثره. انتهى وذكر اختصار 
ابن عرفة لنص المدونة. وسيأتي نصها في نقل المواق. ثم ذكر أن ظاهرها أن مقابل قول المصنف: فله 
ردها؛ وقول ابن الحاجب: فله رد الجميع ؛ هو التمسك بما حصل له من غير رد. بعد أن ذكر أن 
اللام في عبارتيهما للإباحة. 

فإن يفت بما كهدم ما بيد صاحبه واثر النقض يؤد إليه ذصف عدله يوم قبض وإنما اعتبر 
يوم القبض إذ أشبه الفاسد ما منها انتةضى نبه عليه الزرقاني وك عنه البناني وانظر نقل 
الحطاب عن ابن عبد السلام وابن عرفة. ورد ثنصف العدل يوم قہضا إن قات ما بيده اسا 
هو مثل قولى في السابقة : وآثر النقض. فهو معطوف على فات لا 2 رد. وفيهها الخمي 
لفوات ما بيد صاحبه وفوات ما بيده. بيتهما ما سلما وهو في الأخرى بالنقل غير ما فات وما 
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يوجد في النسخ من لفظ وما رد كذاالحض ابه ذفهّما 
وإزع نالوج هأوالجل نززل نوالعيبلمتنتقض القسمة بل 
يردم نبغيرنيالعيبانفرد ‏ على الذي في حظ هالعيب وجد 
نصف مقاب ل امعيب ثمنا واشلتركا مهااعيبهتبينا 


يوجد في النسخ من لفظ وما رد كذا فالمراد به ما لم يفت الحطاب هذا فهّما بالتضعيف مبنيا 
للفاعل. ولفظه على قول الأصل على حسب نسخته: وما رد بينهما؛ كذا في بعض النسخ» ويعني به ما 
رد بسبب العيب الذي اطع عليه وفي بعض النسخ: وما سلم بينهما؛ ويعني به أيضا المعيب الذي اطلع 
عليه» وعبر عنه بقوله: وما سلم؛ أي ما سلم من الفوات في مقابلة نصيب صاحبه الذي فات فتأمله 
واللّه أعلم. وذكر في آخر كلامه على فوات ما بيد صاحبه كلام ابن عرفة في فوات بعضه وكلام ابن عبد 
السلام في فوات النصيبين. فانظره. وذكر في فوات ما بيده ورد نصف قيمته قول ابن عبد السلام: يوم 
القبض على ما تقدم. قال: وهو ظاهر. 

ولذا قلت: يوم قبضا. المواق على قوله: وإن وجد عيبا بالأكثر فله ردهاء فإن فات ما بيد صاحبه 
بكهدم رد نصف قيمته يوم قبضه» وما سلم بينهماء وما بيده رد نصف قيمته وما سلم بينهماء من 
المدونة: قال ابن القاسم : إذا اقتسم شريكان دورا أو ارين أو رقيقا أو عروضا فوجد أحدهما ببعض ما 
أخذ عيباء فإن كان وجة ما نابه أو أكثرّه رد الجميع وابتدآ بالقسم. فإن فات ما بيد صاحبه بهدم أو 


بیع أو هبة أو حبس أو صدقة أو بتاء» رد قيمته يوم قبضه فيقتسمان تلك القيمة مع الحاضر المردود. 


ابن حبيب : وإن فات بعضه رد قيمة ما فات فكان ذلك مع ما لم يفت بينهما؛ وكذلك بعض النصيب 
الذي وجد فيه العيب. ومن المدونة أيضا: لو بنى أحدهما في حظه أو هدم بعد القسم ثم وجد عيبا فذلك 
فوت يرجع بنصف قيمة المعيب ثمنا على ما فسرنا. الحطاب: لا يدخل في قوله: كهدم؛ البيع وإن 
كان قد ذكره أبو سعيد في تهذيبه لأن القاضي عياضا تعقبه ونقله عنه في التوضيح. وكذلك حوالة 
الأسواق قال في المدونة: وليس حوالة الأسواق في الدور فوتا. البنانى: وتعقبه مصطفى بأن ما في 
التهذيب من أن البيع فوت أصله ٤‏ الأم وعياض لم يتعقبه ؛ وإنما قال ع مائصه: أمر سحنون 
بطرح لفظة أو بيع › وقال: إذا باعوا فعليهم الثمن. ثم قال عياض: قال ابن أبي زمنين: جعل ابن 
القاسم مرة البيع والهدم فوتا في المقسوم ومرة لم يجعله فوتا؛ والظاهر من أصولهم أنه فوت» وسحنون لا 
يرى البيع ولا الهدم ولا البناء فوتا. انتهى. ول ابوخرفة ين e‏ كاده ابن أبي زمنين 
مقتصرا عليه. قال مصطفى: فقد ظهر لك أن لا تعقب على التهذيب أصلا كيف وهو ثابت في الأم؟ 
ا سحنون على مذهبه انتهى. وعلى ما في المدونة جرى ابن شأس وابن الحاجب. وإن عن الوجه 
أو الجل نزل ذو العيب لم تنتقض القسمة بل يرد مَن بغير ذي العيب انفرد على الذي في حظه 
العيب وجد ذصف مقابل المعيب ثمنا واشتركا ما عيبه تبينا المواق على قوله: وإلا رجع بنصف 
المعيب مما في يده ثمنا والمعيب بينهما: من المدونة : قال ابن القاسم: وإن كان المعيب الأقل رده 
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وإن اسْتُحِقَ نصف أو ثلث خير لا ربع ضيحت فِي الأكثر 

ولابن غفازي ههناتفصيل فلل م اجملهخليل 
حاصله أن مراد الشيخ بال -نككثر مالميكعه نئل شيقل 
وأنهإن كان نصفا فأحط ‏ كانالخيارفي التمسل فقط 
والنقض في البعض فيرجع بقد رالنصف ممالعيبفيهقدوجد 
في السالم الذي به ذاك استبد عندفيرجع وقد كانانفرد 
سحيب فته اشححريكة فق مدت الال والجيحؤوف 
وفيالذيعنهرَبا الخيار فى تمس كمع هالرجيو منتسسف 
والفخ للأصل فيَببدآن 0 يقتس وان مااع البنساني 
وإن هضرا إن قس مالرفااق على نميب بعض اس تحقاق 
5 : أو ثا 5 5 لأر وذ 77 في الأكة 


ولم يرجع فيما بيد شريكه وإن ن لم يفت › Ea ET‏ 
بيده رجع على صاحبه بقيمة نصف سبع ما أخذ ثمنا ثم يقتسمان هذا المعيب. ولابن غاز شهدا 
تفصيل فصّل ما أجمله خليل حاصله أن مراد الشيخ بالأكثر ما لم يك عن ثلث بالإسكان بن قل واس و 
كان نصفا فأحط كان الخيار في التمسك فقط والنقض في البعض فيرجع بقدر النصف مما د e‏ / 
وجد في السالم الذي به ذاك استبد عنه فيرجع وقد كان انفرد بقسْمه عنه شريكه في كل ' ele‏ 


والمؤوف وفي الذي عنه رَبّا الخيارٌ في تمسك معه بالإسكان الرجوع منتف والفسخ أ الأمسل أيه 9 
يقتسمان طالع البناني عبارته على قول الأصل: وإن وجد عيبا بالأكثر فله ردها؛ المراد بالأكثر على 8 
صححه ابن غازي الثلث فأكثرُ فهو بمعنى الكثير لا حقيقة اسم التفضيل؛ ۽ إلا أنه إذا كان النصف فدون 
له الخيار في التمسك بالقسمة وعدم الرجوع على صاحب السالم من العيب. وفي الرجوع عليه في السالم 
بقدر نصف المعيب من السالم ويكون لصاحب السالم من المعيب قدرٌ ما كان لصاحب المعيب من السالم ؛ 
فلا تنقض القسمة في الكل بل في البعض. وإذا كان المعيب أكثر من النصف فله الخيار على وجه آخر 
وهو أن يسك بالعيب فلا رج له أو يشخ النسة من أصلها عليه قفي قول الصتف قله رده 
إجمال والله أعلم. انتهى انظر ابن غازي. وإن طرا بالتخفيف بالإبدال إعطاء للفظ الوصل ما للوقف . 
قسم الرفاق على نصيب بعض استحقاق لذصف أو بالنقل لثلث يخير لا ربع وفسخت ب الاك المواق 
على قول الأصل: وإن م انتحق صف أو لت خير rS‏ : إن اقتسما 
عبدين فأخذ هذا عبدا وهذا عبداء فاستّحق نصف عبد أحدهما فللذي استحق 3 ذلك من يده أن يرجع 
على صاحبه بربع العبد الذي في يد يه إن كان قائماء وإن فات رجع على صاحبه بربع قيمته ؛ 
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خليل aS‏ ا ا ا 
التسهيل وانظر هنا م الخ ص اللباب مماكقاناني جلب ه الحطاب 
حاصله استواء الاستحقاق وال عيب فمايكونربعافأقل 
في البييع والقسمة لفوويخل منذين ف البابين ماالجل يصل 
وماكمثل النصف والثلث في ال تقسمةلغووه وف البيع مخسل 
ولا يناي ذالدىالص قلي إلاالذي في الدارجاف النققل 
يأخذ ذاربعهاوالباقي هنافيؤخ ذبالاس تحقاق 
نصف نصيب واحد فالذ ورد يرج ع بالقيمةفيالذيانفرد 
صاحبه ببه OE aan‏ م ووه وم e‏ ال لق ا م 
التذليل ولا خيار له في غير هذا. قال أبو محمد: لما استحق ستحق نصف ما صار إليك لم يكن لك رد باقيه بخلاف 


مبتاع عبد يرده باستحقاق يسيره لضرر الشركة. ومن المدونة أيضا : لا ينتقض القسم إلا باستحقاق جل 
نصيبه» فإن استحق نصف نصيب أحدهما لم ينتقض القسم ورجع على صاحبه بربع قيمة ما بيده ولا 
ينتقض القسم في مثل هذا. ابن يونس: وبلغني عن بعض فقهائنا القرويين أن الذي يتحصل في وجود 
العيب أو الاستحقاق يطرأ يعد القسم أن ينظر فإن كان ذلك كالربع فأقل رجع بحصة ذلك ثمنا؛ وإن 
كان نحو النصف أو الثلث فيكون بحصة ذلك شريكا فيما بيد صاحبه ولا ينقض القسم؛ وإن كان فوق 
النصف انتقض القسم. 

ابن يونس: وهذا التحصيل حسن ليس في هذا الباب ما يخالفه إلا مسألة الدار يأخذ أحدهما ربعها 
والآخر ثلاثة أرباعها. انظره فيه. قلت: يأتى قريبا إن شاء الله تعالى. الحطاب: ظاهر كلامه أنه لا 
فرق بين أن يكون الستحق شائعا من جميع المقسوم أو من حصة أحدهم أو معيناء وليس كذلك وإنما 
هذا الحكم فيما إذا استحق ستحق معين أو شائع من حصة أحدهم فيفصل فيه على ما ذكر. وفيه ما نبه عليه 
ابن غازي وغيره؛ وأما إذا استّحق جزء لت لأحد الشريكين على صاحبه 
لأنه استحق من نصيب أحدهما مثل ما اسة ستحق من نصيب الآخر؛ وهذا ظاهرء وقد أشار إلى ذلك ابن 
الحاجب بقوله: وإن استّحق بعض معين. قلت: ونحوه قولي: على نصيب بعض إلى آخره. وانظر هنا 
ما لخص اللباب مما كفاني جلبه الحطاب عاضله استواء الاستحقاق والعيب فما يكون ربعا بالإسكان 
فأقل في البيع والقسمة لغو ويُخِل من ذين في البابين ما الجلّ يصل وما كمشل النصف والثدّث في 
القسمة لغو وهو في البيع مُخل ولا ينافي ذا لدى الصقلي إلا الذي في الدار جا بالحذف في النقل يأخذ 
ذا ربعها والباقي هذا فيؤخدٌ بالاستحقاق نصفٌ نصيب واحد فالد بالإسكان ورد يرجع بالقيمة في 
الذي انفرد صاحبه به نص التهذيب: وإن اقتسما دارا فأخذ هذا ربعها من مقدمهاء وأخذ الآخر ثلاثة 
أرباعها من مؤخرهاء جاز ذلك» فإن استحق نصف نصيب أحدهماء رجع على صاحبه بربع قيمة ما بيده. 
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خليل كطرو غريم أو مُوصّى له بِعَدَدٍ على وَرَثَةٍ 

التسهيل 0.0000 فلو جافي الجوا بفيالذي بيدالآخراستوى 
مامنه جا وحسسن التأويل ‏ ومما تناافى في الككابالقيل 
وهك ذ تفسخنفي تجدد واوو ةيند 
على مّن ا الَ حووا بالإرث ام 

التذليل فلو جا بالحذف في الجواب في الذي بيد ا شر بالنقل استوى ما منه الضمير للنقل <.. بالحذف 


وحسن التأويل وما تنافى في فى الكتاب القيل قال الحطاب : : واعلم أن مسألة وجود العيب والاستحقاق 

ببعض الأنصباء بعد القسمة» قال عياض في التنبيهات : ات و اة وأجوبة مختلفة 
ومقالات مطلقة » اضطرب بسببها تأويل الشيوخ ومذاهبهم ق تحقيق مذهبه في ذلك. انتهى» وقد خض 
في اللباب من ذلك كلاماء ونصه: إذا وقع الاستحقاق في شائع لم ينقض القسم» واتبع المستحق كل 
وارث بقدر ما صار من حقه› ولا يت يتبع المليء عن المعدم؛ وإن ¿ استحق نصيب أحدهم بعينه فإن استحق 
جميعه رجع فيما بيد شريكه كأن الميت لم يترك غيره؛ وإن استحق بعضه فثلاثة لابن القاسم» قال 
مرة: ينتقض القسم كله إن كان المستحق كثيرا وإن كان يسيرا رجع بقيمته وقال مرة: يرجع فيساوي 
صاحبه فيما بيده بقدر نصف ذلك كان المستحق كثيرا أو قليلا. وقال مرة: ينتقض في الكثير ويرجع في 
اليسير شريكا. تنبيه : مسائل العيب والاستحقاق وقعت فيها ألفاظ مختلفة في المدونة» وأجوبة مختلفة 
اقظريت:فنها سنائل الخيوع بن تكتيو يدقية وت انيه بعليها al‏ عياض و ليوات 

قال بعض الشيوخ : والذي يظهر من مذهبه المعلوم في البيع أن الثلث يد کثیر يرد منه ابيع › وأن القسمة 
تستوي مع البيع ٤‏ اليسير الذي لا ردان منه وهو الزيع: فنا دونه» وفي الجن الذي برد ف البييع وتفسخ 
معه القسمة ويفترقان في النصف والثلث ونحوهماء فيرد البيع بذلك ولا تفسخ القسمة باستحقاق النصف أو 
الثلث» ويكون بذلك شريكا فيما بيد صاحبهء وكذلك العيب. ابن يونس: وهذا تحصيل حسن وليس في 
مسائل الباب ما يخالفه إلا مسألة الدار يأخذ أحدهما ربعها والآخر ثلاثة أرباعهاء فيستحق نصف نصيب 
أحدهماء فإنه قال: يرجع بقيمة ذلك فيما بيد صاحبه. ولو قال: يرجع فيما بيد صاحبه؛ لاستوت المسائل 
وحسّن التأويل ولم يكن في الكتاب تناقض. انتهى كلام اللباب بلفظه. 

وهكذا تفسخ في تجدد غريم او بالنقل موصي له بعدد على من الال حَووا بالإرث المواق على قوله: 

كطرو غريم أو موصى له بعدد على ورثة؛ مقتضى ما يتقرر أن هذا ليس بحق لله؛ وقد قال اللخمي: 

القول بفساد القسمة لطرو الدين خارج عن الأصول إنما يذكر للمذاكرة؛ والأصل المعروف صحة القسم 
لكن يتعلق به حق لآدمي وهو الغريم ألا ترى أنه لو رضي الغريم كونه في ذمتهم ويقتسمون لجاز ذلك؛ 
فلو كان النهي حقا لله تعلى لم يجز برضا الغريم. وكل موضع يجوز التراضي ممن له حق فلا يقال فيه 
فاسد؛ والفاسد ما تعلق به حق لله تعالى؛ فالربا حق لله لا يجوز التراضي عليه؛ والتدليس بالعييب 
منهي عنه ولو رضي المشتري لجاز ولا يقال إنه فاسد. انتهى. كذا في المطبوعة وكل موضع يجوز 
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اؤ لی وارش ومُوصي لَه بالثلث وموم كدر وان کان ْنَا أو قا َع عَلَى كل ومن اسر قعل إن نم 


إا اركنم ق س ,وار و کے او 
خلاف مثلي وعين فعلى كل .رجوعهوم نمس ر لا 
يؤخذ عنه الغير إن لم يعلموا ‏ كلذالهومهووهماي لتم 
إذزهموفي طروذي الدين أوال إرث _أوالموصى ل دعل والثإل 
ومطلقارجوع طاري الغرما ‏ على مليء ال سوارثين علا 
وحكم من يغيب منهم أو يلد حكمالذي يعدم في الأخذلضد 
ومضت إن جميعهم أو بعضهم دفع مالنطرايلزمهم 
كبيعهم بلا محابباةفمما ضومنالوجود يس توفي ومسا 
أ فونه يتراج جنا ويُتبعال ذين يعس وهنا 
في البييع إن لم يعلموابالدين أو بكونهمهلدماوق دروا 


التذليل 


التراضي ولعل الأصل يجوز فيه التراضي. عاد كلام المواق : من المدونة : اام لاني تيو او لم 
يأخذ منهم كفيلا بما لَحِقَ من دين؛ فإن طرأ دين انتقضت القسمة كقسمتهم به بغير أمر قاض وهم رجال. 
اللخمي: والموصى له بتسمية من العين مثل أن يوصى له بمائة دينار والثلث يحملها إذا طرأ على 
الورثة صار بمنزلة غريم طرأ على ورثة؛ قال في المدونة: لو طرأ موصى له بدنانير أو دراهم يحملها 
الثلث كان كلحوق دين إما أن يؤدوه أو ينقض القسم ولا يجبرون على أدائه مسن أموالهم وما الميت 
قائم ؛ وما هلك بأيديهم مما أخذوه من مال الميت بغير سببهم لم يضمنوه. أو هؤلا بالقصر مع بالإسكان 
ذي وَصاة الثلث بالإسكان إذا كدار كان ما قد قسما وبكدار قد عنى المقوما خلاف مثلي وعين فعلى 
كل رجوعٌه ومن أعسر لا يؤخذ عنه الغير إن لم يعلموا كذا له وهو مما ينقم إذ هو في طرو ذي الدين 
أو الإرث أو الموصى له على المثل بالوقف بالنقل كما في قول ابن الزبعرى: 

كم ترى بالجر من جمجمة أك فقا وزجل 
ومطلقا رجوع طاري بالتخفيف بالإبدال الغرما على مليء الوارثين علما وحكم من يغيب 

منهم أو لد حك الذي يدي الأخذ لضد ودضت إن بالنئل جميمهم أو بدشنهم دقع ما لمن 
طرا بالتخفيف بالإبدال يلزمهم كبيعهم بلا محاباة آثرت هذا اللفظ على قول الأصل: 
غبن؛ اتباعا لعبارة المدونة والمقدمات وابن الحاجب وغيرهم. فماض ومن الموجود يستوفي و 
أَخَذ فيه يتراجعونا ويُتبع الذين يعسرونا في البيع إن لم يعلموا بالدين أو بكونه مقدما وقد رَأَوَا 


التسفيل 


التذليل 
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في قيد إن لم يعلموامن‌انتقا دِهثل مافي مثله قد سبقا 


في قيد إن لم يعلموا من انتقادٍ مثل ما في مثله قد سبقا الحطاب على قول الأصل: كطرو غريم أو 
موصى له بعدد على ورثة أو وارث وموصى له بالثلث والمقسوم كدار وإن كان عينا أو مثليا رجع على 
كل ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا وإن دفع ج جميع الورثة مضت كبيعهم بلا غبن واستوفى مما وجد ثم 
تراجعوا ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا؛ ذكر رحمه الله أربع مسائل» الأولى: أن يطرأ غريم على الورثة 
بعد أن اقتسموا التركة. الثانية : أن يطرأ موصى له بعدد على الورثة بعد القسمة أيضا. الثالثة: أن يطرأ 
غريم على الورثة والموصى لهم بالثلث بعد القسمة. 

الرابعة: أن يطرأ موصى له بعدد على الورثة والموصى لهم بالثلث بعد القسمة أيضا. وذكر أن الحكم في 
الصور الأربع نقض القسمةء لأنه شبّهها بمسألة استحقاق الأكثر حيث قال: وفسخت في الأكثر كطرو 
غريم إلى آخره» إلا أنه شرط في نقض القسمة أن يكون المقسوم دارا أو ما يشبه الدار» يريد 0 
كالعبيد والثياب ونحوهاء واحترز بذلك مما لو كان المقسوم عينا أو مثليا فإن القسمة لا تنقض كما صرح 
به في قوله: وإن كان عينا أو مثليا رجع على كل من الورثة بحصته. ويشترط في نقض القسمة إذا كان 
المقسوم كدار أن لا يدفع الورثة يريد أو أحدهم جميع الدين؛ فإن دفعوا الدين من أموالهم أو دفع 
بعضهم لم تنتقض» وكذلك إذا دفعوا العدد الموصى به لم تنتقض القسمة؛ وهذا الشرط يفهم من قول 
المصنف: وإن دفع جميع الورثة مضت. وأما قول المؤلف في مسألة ما إذا كان المقسوم عينا أو مثليا: إن 
من أعسر فعليه إن لم يعلموا؛ فمشكل لأنه يقتضي أن الورثة إذا اقتسموا التركة وكانت عينا أو مثليا ثم 
طرأ عليهم غريم فوجد بعضهم موسرا وبعضهم معسرا فإنه إنما يرجع على الموسر بحصته ويتبع يتبع المعسر 
بحصته إذا لم يكونوا عالمين بالدين» وليس كذلك؛ وإنما يكون هذا فيما إذا طرأ غريمٌ على غرماء أو 
وراث على ورثة أو موصى له على موصى لهم؛ وأما إذا طرأ الغريم على الورثة فإنه يرجع على المليء 
منهم بجميع الدين حتى يستوفي جميع ما أخذه الوارث ثم يتبع الوارث بقية الورثة سواء علموا بالدين 
أو لم يعلموا. ومثله في الإشكال قوله بعد: ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا. 

قال في كتاب القسمة من المدونة: ومن هلك وعليه دين» وترك فر ورقيقاء وصاحب الدين غائب› 
فجهل الورثة أن الدين قبل القسمة» أو لم يعلموا بالدين فالقسمة ترد حتئ يوفق الندين إن كان ما 
اقتسموا قائماء فإن أتلف بعضهم حظه وبقي في يد بعضهم حظه» فلرب الدين أخذ دينه مما بيده» فإن 
كان دينه أقل مما بيده» أخذ قدر دينه» وضم ما بقي بيد هذا الوارث بعد الدين إلى ما أتلف بقية 
الورثة» فكان هو التركة» فما بقي بيد الغارم كان له» ويتبع جميع الورثة بتمام مورثه من مال الميت 
بعد الدين إن بقي له شيء . ويضمن كل وارث ما أكل أو استهلك مما أخذ» وما باع فعليه ثمنه لا قيمته 
إن لم يحاب. قال ملك : وما مات بأيديهم من حيوان ن أو هلك بأمر من الله عز وجل من عرض أو غيره؛ 
فلا ضمان على من هلك ذلك بيده» وضمانه من جميعهم. قال ابن القاسم: لأن القسمة كانت بينهم 
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التذليل 


باطلة للدين الذي على الميت. ثم قال: وإن قسم القاضي بينهم إلى قوله: وهم رجال. ثم قال بعد هذا: 

وإن طرأ على الورثة وارث أو موصى له بالثلث بعد القسم والتركة عين أو عرض» فإنما يتبع كل وارث 
بقدر ما صار إليه من حقه إن قدر على قسم ما بيده من ذلك. ولا يكون لهذا الوارث الذي طرأ على 
ورثة الميت أن يت يتبع المليء منهم بما على المعدم» وليس كغريم طرأ على ورثة» ولكن كغريم طرأ على 
غرماء وقد قسموا مال الميت أجمع وأعدم بعضهم, فلا يتبع المليء إلا بما عنده من حصته في الحصاص. 
وإن كانت التركة دورا ليس فيها عين فاقتسمها الورئة» ثم قدم وارثُ أو موصى له بالثلث»› نقض 
القسم» كانوا قد جمعوا الدور في القسم أو قسموا كل دار على حدة. 

ولو قدم موصى له بدنانير أو دراهم يحملها الثلث» كان كلحوق الدين؛ إما أدّوه أو تقض القسم. ولا 
يجبر الورثة على أدائه من أموالهم, ومال الميت قائم. ثم قال: ولو طاع أكثرهم بأداء الوصية أو الدين» 
وأبى أحدهم, وقال: انقضوا القسم وبيعوا لذلك واقسموا ما بقي» فذلك له. ثم قال: ولو دعوا إلى نقض 
القسم إلا واحدا قال: .أنا أودي جميع الدين أو الوصية» عينا كانت أو طعاماء ولا أتبعكم بشيء ولا 
تنقضوا القسم» لرغبته في حظه» وقد قسموا ربعا أو حيواناء فذلك له. انتهى واعلم أن التفريق بين كون 
المقسوم عينا أو مثلياء وكونه كدار» إنما ذكره ابن الحاجب فيما إذا طرأ وارث على مثله؛ ولكنه يفهم 
من كلام غيره؛ وصرح به في اللباب» قال: وإذا طرأ دين على القسمة يخ يغترق التركة› أخذ ذلك من يد 
الورثة ؛ وإن كان لا يعْترقها وكلهم حامر مؤسر غير علد ا من كل واحد ما ينوبه» وإن كان بعضهم 
غائبا أو معسرا أو مُلدًَا أخذ دينه من الحاضر الوسر شين الل ويتبع هو أصحابه؛ وإن كانت التركة 
عقارا أو رقيقا. فسخت حتى يوفى الدين» علموا به أو لم يعلموا. قاله في المدونة. وقال أشهب 
وسحنون: لا يفسخ» ويُفض الدين على ما بأيديهم بالحصص وإذا طرأ غريم آخر رجع على الغرماء» 
ولا يرجع على الموسر بما على المعدم» ولا يرجع على الورثة إذا لم يعلموا بدين الطارئ ولا كان موصوفا 
بالدين؛ ولو فضل بأيديهم شيء رجع عليهم به» ويرجع بما بقي على الغرماء. وإذا طرأ وارث والتركة 
عينٌ) فيرجع على كل واحد بما ينوبه, فإن كان فيهم معسر أخذ من الموسر منابه فقط. قاله ابن 
القاسم؛ وقيل: بل يقاسم الموسر فيما صار إليه» ويتبعان المعسر معا. ولو ترك دارا فاقتسماها ثم طرأ 
وارث» خير في نقض القسم أو يشارك كل واحد فيما صار إليه. انتهى. ومسألة بيع الورثة تقدمت في 
التفليس في شرح قول المصنف في باب التفليس: واستؤني به إن عرف بالدين في الموت فقط؛ وتقدم 
الكلام عليها. وقال هنا في كتاب القسمة من المدونة: ومن هلك وعليه دين وترك دارا بيع منها بقدر الدين 
ثم اقتسم الورثة باقيهاء إلا أن يخرج الورثة الدين من أموالهم» فتبقى لهم الدار يقتسمونها. قال أبو 
الحسن: إذ لا حجة للطالب إلا في دينه؛ كما لو أداه أجنبي لم يكن له مقال. وظاهره وإن كانت أموال 
الورثة غير طيبة. الشيخ : أما إن كانت أموالهم غير طيبة فله مقال إذا كان مال الميت أطيب منها. 
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خليل إَإنْ طا غَريمٌ أو وَارثُ أو مُوصی لَهُ عَلَى وله أو مُوصّى لَّهُ جَرْ عَلَى وَارثِ اثبع كل بحصّه 

التسهيل وإنطراموصيئّلهبجزء على الذييرث مال لرء 
أو داخ أووارث أو موص لاغعنعل وممالل خصوصا 
تبع كل واحدمليا أومع دما إِنقس وو وثليا 
وانتقضت في غفيرهلضرر تبعيض حق هوإن شلايصر 
شريك كل واحد منهم بما ينوب هذ للموإضخضحانتهى 
وصور الطروإحدى عشره اظ اف القتنجكديات رة 
والشيخ منهالثمان عرضا وعنثلااث كتف 2 ًأعرضا 
هنطرومنلهدين على ورثلةوغرمما ف إن جه 

التذليل وإن طرا بالتخفيف موصي له بجزء على الذي يرث مال المرء أو دائ أو وارث أو موصى له دلي 


مماثل خصوصا تبع کل واحد مليا أو معدما إن قسموا مثليا وانتقضت في غيره لضرر تبعيض حش ون 
شا بالحذف يصر شريك يك كل واحد منهم بما ينوبه ذا للموضح انتمى ا مواق على قوله : : وإن طرأ غريم 
أو وارث أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على وارث اتبع كلا بحصته؛ أما مسألة طرو الغريم 
أو الوارث أو الموصى له على مثله» فقال ابن رشد: المسألة الأولى من الإحدى عشرة مسألة: طرو الغريم 
على الغرماء. الثانية : طرو الوارث على الورثة. الثالثة: طرو الموصى له على الموصى له. 

حكم هذه المسائل الثلاث سواء وهو أن يتبع الطارئ كل واحد منهم بما ينوبه» ولا يأخذ المليء منهم 
بالعدم» فإن وجد بأيديهم ما قبضوا قائما لم يفت» ES‏ ولم تنتقض 

القسمة إن كان ذلك مكيلا أو موزوناء وإن كان ذلك عروضا أو حيوانا انتقضت القسمة لما يدخل عليه 
من الضرر في تبعيض حقه. واختلف هل يضمن كل واحد منهم للطارئ ما ينوبه مما قبض إن قامت له 
بينة على هلاكه من غير سببه؟ راجع المقدمات مع ما تقدم عند قوله : أو ثلث خير لا ربع؛ وأما مسألة . 
طرو الموصى له بجزء على وارث: فقال ابن رشد: المسألة التاسعة: طرو الموصى له بجزء على الورثة› 
ذهب ابن القاسم إلى أن ذلك بمنزلة طرو الوارث على الورثة؛ الحطاب على القولة المذكورة: هذا إذا 
كان المقسوم عيناء وأما إن كان دارا فإن للوارث نقض القسمة» قاله في 2 وابن الحاجب. قال ابن 
الحاجب : ولو طرأ وارث والمقسوم كدار فله الفسخ ؛ وإن كان المقسوم عينا رجع عليهم» ومن أعسر 
فعليه إن لم يعلموا به. وقال أشهب: من أعسر فعلى الجميع. قال في التوضيم : قوله : فله الفسخ؛ أي 
وله أن يكون شريكا لكل واحد بما ينوبه. انتهى وقد تقدم لفظ المدونة ولفظ اللباب لابن راشد. فتأمله. 
انظر البقية. وصُورُ الطرو إحدى عشره فاطلب من المقدمات نشره الضمير للطرو والشيخ منها 
لثمان عرضا وعن ثلاث اكتفاء أعرضا هن طرو من له دين على ورثة وغرما بالقصر للوزن فإن جلا 


باب القسمة (المجلد الرابع) 556 


التسهيل 


أن كان في الأخون بالإرث كفا ف دين هفكال ذي قد سلفا 
فيماإناطرأذودينعلى ورث ةفق ولاك ئلا 
مماحوهالغرماءالوطرا كماةااعلليهمٌ ققططرما 
ثمطرومنلهأوصي بال للجزءعلىمثالهومن ييل 
بالإرث إن كان الذي بالإرث ‏ قدحيزممافوقضففالثلث 
كناف جزئنه يكن كالطاري على ذوي الإرث في الاعتب سار 
إلا فبالباقي على الموصى لهم يرجح كالطاري عليهم وحدهم 
ثمطرومنلە دين على ال وراث والوص ىلە بمانزل 
عن ثلث فإنيكن ماأخذال سموصىيلهمن ثلث الذي فضل 


عن دينه يخرج لم يرج بشي عليه إلاعندعدمدم الق وم أي 


التذليل 


أن كان في المأخوذ بالإرث كفاف دينه فكالذي قد سلفا فيما إذا طرأ ذو دين على ورثة فقط وإلا كملا 
مما حواه الغرماء الوطرا كما إذا عليهم فقط طرا قال في المقدمات: فصل: وأما المسألة السابعة وهي 
طروء الغريم على الغرماء والورثة» فالحكم فيها أن ينظرء فإن كان فيما أخذه الورثة كفاف دين الغريم 
الطارئ» رجع عليهم على ما تقدم من وجه العمل في طروء الغريم على الورثة» ولم يكن له رجوع على 
الغرماء؛ وإن لم يكن فيه كفاف دينه رجع على الغرماء ببقية حقه» على ما تقدم من وصف العمل أيضا 
في طروء الغريم على الغرماء. 

ثم طرو من له أوصِي بالجزء على أمثاله ومن يدل بالإرث إن كان الذي بالإرث قدْ حيز مما فوق ضعف 
الثلث بالإسكان كفافَ جزئه يكن كالطاري على ذوي الإرث في الاعتبار إلا فبالباقي على الموصى لهم 
يرجع كالطاري عليهم وحدهم قال في المقدمات: فصل: وأما المسألة العاشرة وهى طروء الموصى له بجزء 
على الموصى لهم بجزء وعلى الورثة» فالحكم في ذلك أن ينظر فيما أخذه الورثة ف الثلث زائدا على الثلثين. 
فإن كان فيه كفاف الجزء الطارئ لم يكن له الرجوع إلا على الورثة» ويرجع عليهم على الاختلاف المتقدم 
بين ابن القاسم و ابن حبيب في صفة رجوع طروء الموصى له بجزء على الورثة» وإن لم يكن في ذلك كفاف 
الجزء الطارئ رجع بالباقي على الموصى لهم على ما تقدم في رجوع الموصى له على الموصى لهم. قلت: يشير 
بقوله : على الاختلاف المتقدم إلى آخره. إلى قوله: فصل: وأما المسألة التاسعة وهي طروء الموصى له بجزء 
على الورثة» فذهب ابن حبيب إلى أن ذلك بمنزلة طروء الغريم على الورثة» وذهب ابن القاسم إلى أن ذلك 
بمنزلة طروء الوارث على الورثة. ثم طرو من له دين على الورّاث والموصى له بما نزل عن ثلث فإن يكن 
ما أخذ الموصى له من ثلث الذي فضل عن دينه يخرج لم يرجع بشي عليه إلا عند عُذْم القوم أي 


التسهيل 


الل 
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وَأَخْرَتْ لآ دَيْنُلحَدْل وَفِي الوصِيّةٍ قولان 

ورئل ةاليد ولارجعما على الذي وجد م نهم موسعا 
بماعلىالثلث قد زادولا 2 يرج ع بالثلثقي ملااللا 
أعني على الموصى لهورجعا علي ديع دمهم وتبا 


هوأيالوصىى لهالؤدى علهمبماقدكانع نهمأدى 
وأخسرت قسفة تاقد ترك اللخ لادي الذي قد ملكا 
وقي الوصية حكواقوين Se SSE ASS‏ ا 
ورثة الميت بالتخفيف وإلا رجعا على الذي وجد منهم موسعا بما على الثلث قد زاد ولا برجم 
بالثلث في ملا بالقصر للوزن الملا أعني على الموصى له ورجعا عليه في عُدْمِهِمْ وتبعا هو أي اموصسيى أ" 
المؤدى عنهم بما قد كان عنهم أذَّى قال في المقدمات: فصل: وأما المسألة الحادية عشر -- كذا بدون هاء 
- وهي طروء الغريم على الموصى له بأقل من الثلث وعلى الورثة› فالحكم في ذلك أن ينظرء فإن كان ما 
قبض الموصى له يخرج من ثلث ما بقي بعد دين الغريم الطارئ فلا رجوع للغريم عليه إلا في عُدْم الورثةء 
وإن كان لا يخرج من ثلث ذلك فيرجع بالزيادة على الثلث على من وجد منهم مليا. وأما قدر الثلث فلا 
يرجع به على الموصى له إلا في عَذّم الورثة على ما تقدم. مثال ذلك أن يترك المتوفى ثلاثين دينارا فيقبض 
الموصى له خمسة ويقبض الورثة خمسة وعشرين ثم يطرأ غريم له على المتوفى ثمانية عشر دينارا إذ 
الثلث على هذا بعد الدين الطارئ أربعة دنانير وقد قبض الموصى له خمسة دنانير» فإن وجدهم جميعا 
أملياء رجع على الموصى له بالدينار الزائد وعلى الورثة بسبعة عشر دينارا تمام حقه. وإن وجد الورثة 
أملياء والموصى له عديم رجع على الورثة بجميع دينه ثمانية عشر ديناراء واتبع الورثة الموصى له 
بالدينار الزائد على قدر حقوقهم. وإن وجد الموصى له مليا والورثة عدماء رجع بجميع الخمسة على 
الموصى له واتّبع الورثة بثلاثة عشر تتمة دينه؛ ورجع الموصى له على الورثة بالأربعة دنانير التي غرمها 
عنهم لعدمهم. وبالله التوفيق لا شريك له. الحطاب : تنبية : قال ابن غازي: اشتمل كلامه يعني المصنف 
على ثمانية أنواع من الأحد عشر نوعا التي في المقدمات وكأنه أسقط الثلاثة لرجوعها للثمانية كما أشار 
إليه في المقدمات. انتهى. وذكر الحطاب الثلاثة على نحو ما تقدم فانظره. 
وأخرت قسمة ما قد تركا للحمل لا دين الذي قد هلكا وفي الوصية حكوا قولين المواق على قول 
الأصل: وأخرت لحمل لا دين وفي الوصية قولان؛ أما مسألة الإرث فقال ابن رشد: من مات وترك 
امرأة حملها واه وجب أن لا يعجل قسم إرثه حتى تسأل» فإن قالت: إنها حامل؛ وقفت التركة 
حتى تضع أو يظهر عدم حملها بانقضاء عدة الوفاة وليس بها حمل ظاهر؛ وإن قالت لا أدري أخر 
الإرث حتى يتبين أن لا حمل بهاء بأن تحيض حيضة أو يمضي أمد العدة ولا ريبة حمل بها؛ وكذا 


خليل 
اتل 


التذليل 
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وَقَسَمَ عَنْ صَغِير أب أو وصي وملتقط كقاض عَنْ غاب لا ذي شُرْطَةٍ أو كنف أخا 


دن ونا وهي k‏ بالعيدد مل لالدين 
فلايغرنكماالبناني بهت وركعل ىالزرقاني 
وذو الصبا القسمة عنه ترتبط | ببالأبأووصليهووالل تققط 
كحاكم عنغائبلاوالي | شل وطة أوكئفنة لأافال 


إن كان له ولد فقالت زوجته عجلوا لي ثُمُني لتحققه لي لم يكن لها ذلك. وأما مسألة الدين فقال 
الباجي: الصحيح أن الدين يؤدى ولا ينتظر به الوضع خلافا لابن أيمن. وأما مسألة الوصية» فسمع 
ابن القاسم أنها لا تنفذ حتى تلد ورواه ابن أبي أويس أيضاء وقاله ابن مسلمة» قال: لأن ما يهلك من 
رأس المال وما يزيد فهو منه؛ يريد: فيكون الموصى له قد استوفى وصيته على غير ما ورث الورثة. 
وروى ابن نافع : تنفذ الوصية ويؤخر قسم الإرث حتى تلد؛ وقاله أشهب. وانظر الحطاب وكلام ابن 
غازي في شرح الشيخ محمد. 

وهي بالعدد مثل الدين ابن رشد: ولو كانت الوصية إنما هي بعدد من دنانير أو دراهم لوجب أن يعجل 
تنفيذ الوصية » وتؤخر قسمة المال حتى يوضع الحمل قولا واحدا إذ لا اختلاف في أن الوصية بالعدد 
كالدين في وجوب إخراجها من التركة قبل القسمة. انظر النصف الأخير من صفحة ثلاث وستين 
وأربعمائة وجميع تاليتيها من المجلد الثاني عشر من البيان وانظر الزرقاني والبنساني والرهوني تعرف 
معنى قولي فلا يغرنك ما البناني به تورك على الزرقاني فهو كما قال الرهوني عجيب من أغرب 
الغريب في حقه. وذو الصبا القسمة عنه ترتبط بالأب أو وصيه والملتقط المواق على قول الأصل: : وقسّم عن 
صغير أب أو وصيه؛ من المدونة : قال ابن القاسم: يجوز أن يقاسم عن الصغير أبوه أو وصيه الدور والعقار 
أو غيرهاء ملك ذلك بإرث عن أبيه أو بغير ذلك» وقاله ملك. ولا ية يقسم الوصي على الأصاغر حتى يرفع 
ذلك إلى الإمام فيقسم بينهم إذا راه نظرا. وإذا قاسم للصغير أبوه فحابى لم تجز محاباته في ذلك ولا هبته 
ولا صدقته في مال ابنه الصغيرء ويّردٌ ذلك إن وجد ولم تفت عينه وإن كان الأب موسرا؛ فإن فات ذلك 
ضمنه الأب. وفي نوازل ابن الحاج: القسمة بالتعديل بين الأيتام جائزة إذا ثبت السداد؛ ولو كانت 
بالقرعة كانت أحسن. وكتب على قوله: وملتقط؛ من المدونة : يجوز قسم ملتقط اللقيط عليه. 

كحاكم عن غائب المواق على قوله: كقاض عن غائب؛ من المدونة: قال ابن القاسم: إذا ورث قوم شقص 
دار والشريك غائب فأحبوا القسم فالقاضي يلي ذلك على الغائب ويعزل حظه» وكذلك هذا في الرقيق 
وجميع الأشياء. وانظر قد نصوا أنه جائرٌ أن يقسم القاضي دارا هي بيد اثنين من غير ثبوت ملكهما لها 
ويُشهد القاضى في القضية أنه قسمها بينهما على إقرارهما. لا والى شرطة أو بالنقل كنّفة الأطفال من 
كأخ و فنا كتب المواق على قول الأصل: لا ذي شرطة أو كفل أخا؛ كذا في المطبوعة. والمشهور 
في نسخ الأصل أو كنف: ومن المدونة: إن رفعوا لصاحب الشرط فقسم بينهم لم يجز ذلك إلا بأمر قاض. 
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أ أب عَنْ كبير وَإِنْ غاب وَفِيهَا قَسْمْ نَخْلَة وَرَيتُونَةٍ إن اعْتَدَلنَا 

0 ولاالأب عن بالغهبهمعاتتغيب 
والقسم للنخلة والزيتونه فيهاإاءت دالايرَوُو:ه 
للعتققي فلس حنون عدل عن أصله فسخ الذي حظطل 
منقس مةالقرعةفي صفنفين ‏ فهوعلىنقائل قوين 
وبالذي جافي ص حيح النققل ‏ عن التنوخي احتذى الص قلي 
وحمل اللخمي قوله على ال للقرعةأيضاولقلةأحطل 
وبتراض فيه كانادخلا على اعت دال بعضهم تاولا 


وللتنوخي عزاابن عرفه ذ1اناقلاعه ننس خةهحورّفه 


ومن تكفل أخا له صغيرا أو ابن أخ احتسابا فأوصى له أحدٌ بمال فقام فيه لم يجز بيعه له ولا قسمه. 
انظر ما صدر به من كلام ابن سهل؛ وقول البناني. تقدم في الحجر أن الحاضن يبيع القليل؛ والظاهر 
أن قسم القليل كبيعه» وهذا هو الذي رجحه ابن سهل كما في المواق عنه. كذا في المطبوعة رجحه 
بالجيم والموافق لعبارة المواق رشحه بالشين. ولا الأب عن بالغ هبه مع التغيب المواق على قوله: أو أب 
عن كبير وإن غاب؛ من المدونة: لا يجوز قسم الأب على ابنه الكبير وإن غاب» ولا الأم على ابنها 
الصغير إلا أن تكون وصية. 

والقسم للنخلة والز يتونه فيها الضمير للمدونة إن اعتدلتا يروونه للعتقي فلسحتون عدا عن أمياهء 
فسوغ الذي حظل من قسمة القرعة في صنذين بلا قيد القلة فهو على ذا قائل قولين الشهور عن افع . 

والثاني : ما يقوم من هذه المسألة وبالذي جنا بالحذف في صحيح النقل سيأتي مفهوم هذا الوصف 6.ن 
التنوخي من هذا التأويل احتذى الصقلي | وقد أخلَ في الأصل بهذا التأويل كما يأتي ود ل لشي 
قوله أعني العتقي على القرعة أيضا ولقلة أحل وهذا أول التأويلين المذكورين في a0‏ سوا 
كانا دخلا على اعتدال بعضهم تأولا وهذا هو الآخر من المذكورين في الأصل. هكذا نسبه في i‏ 
لبعضهم› وأبهم عياض قائله إذ عبر عنه بقيل» بالبناء للمفعول على ما هو الصواب في النقل عنه. 

وللتنوخي عزا ابن عرفه ذا التأويل ناقلاً من نسخة محرفه من كلام عياض» جاء فيها: وقد يكون 
هذا مثل قوله في جمع الثمار المختلفة وقد أنكر سحنون المسألتين معا وقال: المراد هنا أنها قسمة 
مراضاة» بالبناء للفاعل والمتبادر منه أن المستتر لسحنون» وتبعه المواق ق فأفصح بذلك. والصواب كما تقدم 
في نقل كلام عياض : وقيل» بالبناء للمفعول كما نقله كل من أبي الحسن وأبي علي. وهو الموافق لنقل 
أبي محمد في النوادر وابن يونس عق ابيختون ويه ببطلم كلام عياض من التداقع: لنكلة a‏ متي 
ابن القاسم مسألتي النخلة والزيتونة وجمع الثمار المختلفة بالقرعة» فكيف يحيل كلام ابن القاسم في 
النخلة والزيتونة على التراضى 
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وَهَلْ هي قَرْعَة وَجَارَت للق أو مُرَاضَاة تأويلآن 
وقصه القرعة فهر فلا يل زمالاءت داك فيالرضااللا 
نكر في التوضيح كلا واقتصصر 2 عل والأخيرين هناف الختصر 
فانظر إلى الذي الرهوني يري ولاتقتف مس الذي للعبدري 
وقسمكالتوتة بالفروع قسمةملك ع د فيالشنوع 
فإنيقعويْصّ بالبعض بكا E‏ يبورين اشينة 
واشتركوا الباقي في العيار ناأخراقس لكلةللحفار 


وقصدّه القرعة أظهرٌ فلا يَشْرط الاعتدالَ في الرضا الملا من كلام عياض متصلا بقوله: وقيل: المراد 
أنها قسمة مراضاة» والأول أظهر لقوله: إذا اعتدلتا ولو كان على التراضي لم يُحتج إلى ذلك. ذكر في 
التوضيح كلا من التأويلات الثلاثة وأصله لعياض واقتصر على الأخيرين هنا في اللختصر كما تقدم 
فانظر إلى الذي الرهوني يري إلا أن في مطبوعته أن البناني تبع في عزو أحد التأويلين اللذين في الأصل 
يعني الأخير منهما ابن عرفة و “ز” ولم يتعرض الزرقاني للعزو فالزاي التي هي رمز الزرقاني مصحفة 
عن القاف التى يرمز بها للمواق» وهذا من افات الرمز. 
ولا تقف مع الذي للعبدري الذي صرح بأن عياضا نسب التأويل بالمراضاة إلى سحنون ولفظ المواق 
على قول الأصل: وفيها قسم نخلة وزيتونة إن اعتدلتاء وفي المطبوعة : اعتدلاء بدون تاء» وهل هي 
قرعة للقلة» وفي المطبوعة للغلة وهو خطأ مطبعى» أو مراضاة تأويلان؛ من المدونة : قلت: فإن كانت 
نخلة وزيتونة بين رجلين فهل يقتسمانهما؟ قال: إن اعتدلتا في القسم وتراضيا بذلك قسمتهما 
بينهما. وإن كرها لم يجبرا. ابن يونس: قوله : تراضيا؛ أي تراضيا أن يستهما عليهما فلذلك شرط 
الاعتدال؛ قال سحنون: ترك ابن القاسم قوله : لا يجمع بين صنفين مختلفين في القسم» انتهى ما 
لابن يونس. وقال عياض: وحمل بعضهم مسألة النخلة والزيتونة على قسمة القرعة» وقال سحنون: 
المراد بها قسمة المراضاة. انتهى. وانظر هذا كله مع قول خليل: وهل هي قرعة للقلة مع ما تقدم 
عند قوله : لا كحائط فيه شجر مختلفة. 

قلت : كأنه لم يقف على نص تأويل اللخمي وقد ذكره الرهوني› فاعترض على قول الأصل 
للقلة بأن ابن القاسم لم يشترط في جمع الشجر المختلفة في الحائط القلة» وهذا إنما يتجه 
على تأويل سحنون وابن يونس الذي أخل به في الأصل. وقد تبع المواق هنا ابن عرفة في 
عزو التأويل الأخير إلى سحنون وتقدم ما في ذلك. وانظر كلامه الذي نقل عن نوازل 
الشعبي في التوتة واذظر نظيره في آخر نازلة من القسمة في المعيار في صفحة خمس وثلاثين 
ومائة من المجلد الثامن من طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» وهو 
ما أشرت إليه بقولي وقسم كالتوتة بالفروع قسمة ملك عد في الممنوع فإن يقع ويّصَّبٍ 
البعض بكاسر فما كسر بين الشركا واشتركوا الباقي في المعيار ذا اخر القسمة للحفار. 


التذليل 
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باب: القِرَاض وکيل عَلَى تجر في تقد مُضَرُوب مُسَلمٍ جز هَن رجه إن عَلِم قدرُهُمَا ولو مَغْشُوشَا 

حقيقةالقراض توكيل على ET‏ مجن كل ارا TEE‏ 
ثتمبهتيراس مإ ىال عم بالشائع من ربح العمل 
كالنصف إن علم قدر رأس ذاال مال وقدرجزء ربح ذي العمل 


ولوبمغشوشإذا مهاكانله ‏ ت دول الخاالص في العاهمئه 


باب المواق: ابن شأس : كتاب القراض. وفيه ثلاثة أبواب» الأول ف أركان صحته» وهى خمسة: 
رأس المال والعمل والربح والعاقدان. الباب الثاني: في حكم القراض وشروطه. الباب الثالث: في التفاسخ 
والتنازع وانظر ما نقل الحطاب عن المقدمات والذخيرة في اسمه عند أهل الحجاز وعند أهل العراق» 
وسبب التسميتين وما نقل من التوضيح في حكمه. وما نقل من المقدمات في حكمة مشروعيته» وفي أول 
قراض كان في الإسلام. وما نقل من التوضيح في مناقشة حد ابن الحاجب وما أورد على جمعه ومنعه 
وما أجيب به عنه. وانظر فيه ما عرفه به ابن عرفة» ففي نقل الجميع إملال وني عدم الإشارة إليه 
إهمال. وحالة ابن الأخت الآن شاغلة للبال والمعول عليه الكبير المتعال. 

حقيقة القراض توكيل على تجر المواق على قول الأصل: القراض توكيل على تجر؛ ابن عرفة: 
ل رو بجزء من ربحه لابلفظ إجارة. بنقد سك الباء بمعنى في. المواق على 
قوله: في نقدٍ مضروب؛ ابن رشد: القراض جائز بالدنانير والدراهم. وكذلك الت والأتبار» أعني تبر 
الذهب والفضة في البلد الذي يجري فيه ذلك ولا يتعامل عندهم بالمسكوك. وقد تصحفت في مطبوعة 
المواق كلمة رشد إلى شأس. عاد كلامه: اللخمى: يجوز القراض بالنقر في البلد الذي يتبايعون بها فيه, 
ولا خلاف في ذلك. وقد تصحفت في المطبوعة كلمة النقر إلى النقد وكلمة بها إلى به. والإصلاح من نقل 
الشيخ محمد. وإلى ما لابن رشد واللخمي أشرت بقولي أو تعوملا تم به تبر ثم قلت مسام إلى | العامسل 
بالشائع من ربح العمل كالنصف إن عَلم آدرٌ رأس ذا الال وقدر جزء ربح ذي العمل , كتب المواق على 
قوله : مسلم بجزء من ربحه؛ ابن رشد: سنة القراض أن يدفع الرجل إلى الرجل المال على أن يعمل 
فيه على جزء من الربح يتفقان عليه. وكتب على قوله: إن علم قدرهما؛ ابن عرفة : شرط المال أن يكون 
معلوما محوزاء ويجب أن يكون حظ العامل جزءا من الربح معلوم النسبة منه. 
ولو بمغشوش إذا ما كان له تداوّل الخالص في المعامله المواق على قوله: ولو مغشوشا؛ الباجي : 
المغشوش من الذهب والفضة» حكى عبد الوهاب: لا يجوز القراض به مضروبا أو غير مضروب» 
وبه قال الشافعى ؛ وقال أبو حنيفة : إن كان الغش النصف فأقل جازء وإن كان أكثر من النصف 
لم يجز. قال الباجي : وهذا إذا لم تكن السكة التي يُتعامل بهاء فأما إن كانت سكة التعامل 
فيجوز القراض بهاء لأنها صارت أصول الأثمان وقيم المتلفات» وقد جوز القراض بالفلوس› 
فكيف بهذه؟ ولا خلاف عندنا في تعلق الزكاة بهاء ولو كانت عروضا لم تتعلق الزكاة بأعيانها. 
ولا يعترض بأنها يجوز أن تقطع فتستحيل أسواقهاء فمثل ذلك عرض في الدراهم الخالصة. 


الل 
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لا بين عليه اقم الم يوضر هذ ولا يرهن أو ديعا ولو بيده وَل بقبر عامل به يده 


لابالذي عليه ديناواستمر كناك مالم يقبض اوي ك حضر 


شهوده إحضاره أوما رقن لدي أو إا اه أودع وإن 
بيده ظاهرهالعود لكل ولاببينغاازيإنمما أغيي واف الال 
والعكس إن نفرضه فيهماأسد ‏ فلالنع فيماهوفاليدأشد 


ولا بتبرلم يكن به جرى تك مالتعايل على ماغبرا 


التذليل 


لا بالذي عليه دينا المواق على قوله : لا بدين عليه ؛ من المدونة: قال ملك: وإن كان لك عند رجل 
دين فقلت: اعمل به قراضاء لم يجز» وكذلك لو أحضره؛ فقال له: خذه قراضاء لم يجز إلا أن يقبضه 
منه ثم يعيده إليه. قال ابن القاسم : خوف أن يكون إنما اغتزى أن يؤخره بالدين ويزيده. والوديعة مثله 
لأني أخاف أن يكون أنفق الوديعة فصارت عليه دينا. واستمر كذاك المواق على قوله: واستمرٌ؛ ابن 
عرفة : فيها منعه بدين على العامل» فإن نزل فالربح والوضيعة للعامل. ما لم يقبض المواق على هذه 
القولة: تقدم نص المدونة: إلا أن يقبضه منه ثم يعيده او بالنقل يك حضر شهوده إحضارهالمواق على 
قوله : أو يحضره ويشهد؛ اللخمي : القراض بالدين إن كان على العامل لم يجز ابتداءء فإن نزل ذلك 
وأحضر العامل المال وأشهد على وزنه وزال عن ضمانه كان الربح بينهما على ما دخلا عليه والخسارة من 
رب المال. وقد استغنيت عن التصريح بإشهاده بإضافتي الشهود إليه. أو ما رهن لديه المواق على قوله : : 
ولا برهن؛ ابن المواز: من أعرته دنانیر فلا تدفعها إليه قراضا حتى تقبضهاء ولو كان عرضا لم يجز؛ 
ومن لك عنده دنانير رهنا فقارضته بها لم يجز حتى يردهاء وإن كانت بيد أمين فلا ينبغي أن تعطيها 
للأمين قراضا حتى تؤدي الحق إلى ربه. أو إياه أودع وإن بيدهالمواق على قوله: أو بوديعة وإن بيده؛ 
هذه العبارة تضمنت صورتين»› أما الواحدة فقد تقدم نص المدونة: الوديعة مثل الدين خوف أن يكون 
أنفقها. انظر البقية. الحطاب : ظاهر كلام ابن رشد في سماع سحنون أن حكم القراض بالوديعة إذا وقع 
قبل قبضها حكم القراض بالدين على مذهب المدونة. 
ظاهره العود لكل ولابن غازي إنما أَغيّوا في الال بالنقل والعكسُ إن نفرضه فيهما أسد فالنع فيما هو في 
اليد أشدابن غازي على قوله: وإن بيده؛ ظاهره انطباقه عليهما معاء وإنما صرحوا به في الرهن فيما رأينا. 
ولو سلم فإنما ينبغي أن يجعل غاية ما بيد أمينه لا ما بيده فيهما معاء وفي بعض الشراح: معناه: ولو كان 
قائما بيده لم يفت. وفيه بعد. انتهى على نقل الشيخ محمد. البناني: لأن ما بيده يشبه الدين» وما بيد غيره 
يشبه ما إذا قال: اقتض الدين الذي على فلان واعمل به. ولا شك أن الأول أشد في المنع فمحل المبالغة هو 
الثاني كما قال ابن غازي. ولا بتبر لم يكن به جرى ثم التعامل على ما غبراالمواق على قوله: ولا بتبر لم 
يتعامل به ببلده؛ تقدم نص ابن رشد: يجوز باقر والأتبار في البلد الذي لا يتعامل فيه بالمسكوك. وانظر الحطاب. 


خليل 
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كفلوس وَعَرْض إِنْ تَوَلى بَيْعَهُ كأنْ وكلهُ على دين أو ليصرف ثم يَعْمَلَ 


التسهيل مشل فلوس وعروض ولي ال مان بحس يديا رفسي يبيل 


التذليل 


وجوز اللخمي مالاخطبّله ومسايل يو بدونهوجعله 
خلافاالشيخكماعتمدفي | ماغيرهوَليّ مالخلف نفي 
فيه كأن في الصرف أوفي الاقتضا كلثم التجر بالذ قبضطا 
مثل فلوس المواق على قوله: كفلوس؛ من المدونة: قال ابن القاسم: لايجوز القراض بالفلوس 0 
تحول إلى الفساد والكساد. ابن حبيب: فإن نزل مضى ورد فلوسا مثلها. وانظر الحطاب. ور وض ول 

العامل أمر بيعها وهبه قل وجوز اللخدي ما إن خطب له وما يلي ى بدونه أي يعلم أنه يبيعه ا 
يأخذه قراضا وجعله خلافا الشيخ فلم يلتفت إليه 
كما اعتمد في ما ولى الغيرٌ الذي الخلف نن فيه نفاه المازري. المواق على قوله: وعرض؛ من المدونة : 


قال ابن القاسم: لا خير في القراض بطعام أو عرض» كان مما يكال أو يوزن أو لاء للغرر بتغير الأسواق 
عند المفاصلة» ويفسخ ذلك وإن بيع ما لم يعمل بالثمن› فإن عمل فله أجر مثله في بيعه وقراض مثله في 
الثمن ولا ينظر إلى ما شرط له من الربح. وعلى قوله : إن تولى بيعه؛ انظر هذا مع ما تقدم ومع ما يتقرر. 
قال ابن عرفة : المذهب منع القراض بعرض ولو مثليا. اللخمي : إن كان لا خطب لبيع العرض أو علم 
أنه يبيعه له ولو لم يأخذه قراضا أو قال له : كلف من يبيعه ويأتيك بالثمن» اجعله قراضا جاز» فإن 
دخلا على رد مثل العرض الذي أعطاه أو قيمته لم يجز. الحطاب: ولم يلتفت المصنف لتقييد اللخمي 
وجعله خلافا. وقال المازري: لو قال: خُدْ هذا العرض وامض به إلى البلد الفلاني وادفعه إلى فلان يبيعه 
ويقبض ثمنه فخذه منه واعمل به قراضا بيني وبينك› فإن ذلك جائز بلا خلاف ولا يدخله القراض 
بالعروض» لأن المدفوع إليه العروض لا يتولى البيع بنفسه. انتهى من التوضيح. واعتمده المصنف لقول 
الماإزري: بلا خلاف. فقال: إن تولى بيعه. كأن في الصرف أو في الاقتضا وكل ثم التجر با ن بالإسكان 
قبضا فأجر مثل في تولى كدحه ثم قراض مثله في ربحه المواق على قوله: :كأن وكله على دين أو 
ليصرف ثم يعمل؛» فأجر مثله في توليه ثم قراض مثله في ربحه؛ من المدونة: لا يجوز أن يقارضه بدين 
على غيره يقتضيه » وكذلك إن دفعت إليه دنانير ليصرفها ثم يعمل بها. وله أجر التقاضي وأجر 
الصرف؛ وقراض مثله إن عمل. اللخمي : إن كان الدين على حاضر موسر غير معسر جاز. ابن عاشر 
في قوله: فأجر مثله في توليه إلى آخره؛ الظاهر رجوعه للتبر وما بعده. الرهوني: وهو في التبر مخالف 
لا جزم به الباجي من أنه يمضي بما اتفقا عليه » ونحوه نقل ابن يونس عن ابن القاسم في الموازية؛ 
وتقدم مثله عن ابن القاسم في سماع يحيى» ولكنه عبر فيه بالكراهة ابتداء» ولملصنف مر على القول 
بالمنع وهو المعتمد لأنه مذهب ملك في المدونة من رواية ابن القاسم عنه. ونصها: وقد ذكر بعض 
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خليل اجر مله في توليه ثم راض مله في ربْجه كلك شرك ولا عَادَةَ أو مُبْهَمٍ أو أجل أو ضُمِنَ أو اشر 


بيلعة فلان ثم اتحر ف تُمنِها 


التسهيل كجسزء أبهم واخ ولك برك ولا محنانة راتحم إن هلك 


يُضْمَنْ وما لأجل وكاشتر عبد فلان ثكم بع واتير 
فيمابهتبيعهوكاشتر كاالبزإنلوي كنات وفر 


التذليل أصحانتا أن ملكا سهّل في القراض بنقار الذهب والفضة فسألت ملكا عن ذلكء فقال: لا يجوز. ابن 
ناجي: بعض الأصحاب: هو ابن وهب» وذكر في الكتاب قولين الجواز لرواية ابن وهب» وعدمّه لابن 
القاسم» وإليه رجع. وفي المسألة ثالث بالكراهة قاله ابن القاسم وأصبغ. انتهى وعلى هذا ما قاله ابن 
عاشر صواب خلافا للتودي» لأن ابن رشد في رسم مساجد القبائل من سماع ابن ا ي 
القراض رتب على القول بالمنع ما ذكره فإنه لما ذكر القول بالمنع و وعزاه ووجهه قال: فإن وقع 
ذلك كان له أجر مثله في بيعها أو استصرافهاء ويكون رأس المال الذي 1 إذا نض القراض الثمن الذي 
باعها به أو العدد الذي خرج منهاء ويكون في ذلك على قراض مثله. ثم قال الرهوني على قوله: ثم 
قراض مثله ؛ قول الزرقاني : أي المال» غير صحيح وإن سكت عنه التودي والبناني» بل المراد قراض 
مثل العامل. هذا الذي في نصوص أهل امذهب» ومعنى قراض مثل العامل أنه ينظر إلى نباهته وفطنته 
أو إلى بلادته. كما قال الشيخ يوسف بن عمر. قلت: وكذا ينظر لأمانته وعدمهاء ولذلك قال الإمام في 
رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب القراض محتجًا لمسألةٍ ما نصه : لأن الرجل قد 
يقارض, الرجل بثلاثة أرباع ويقارض ' آخر على النصف من أجل أمانته. 
كجزء ابی بالنقل وكاتَّجر ولك شر ك ولا عادة المواق على قوله : كلك شرك؛ من المدونة: قال ابن 
القاسم: من دفع إلى رجل مالا قراضا ولم يُسم ما له من الربح وتصادقا على ذلك فله قراض المشل إن 
عمل. وكذلك إن قال: لك شرك في امال ولم يسمه كان على قراض مثله إن عمل. وكتب على قوله: 
ولا عادة؛ ابن شأس: إن كان لهم عادة أن يكون على النصف أو الثلث فليم ما اعتادوه. وعلى قوله: 
أو مبهم؛ تقدم نص المدونة : :وام بسع با لمن الريم و بالإسكان 
إن هلك يضمن وما لأجل المواق على قوله: أو أَجّل؛ من المدونة: قال ملك: إن أخذ قراضا إلى 
أجل رد إلى قراض مثله. الأبهري : إنما قال ذلك لأن حكم القراض أن يكون إلى غير أجل لأنه 
ابس الج لازم ولكل al‏ تركه لو شاءء فإذا شرط الأجل فكأنه قد منع نفسه من تركه , 
وذلك غير جائز فوجب رده افراض مثله الا اذكرنا من :حوب رد كل أصل فاسد 00 
صحيح ذلك الأصل. وعلى قوله: أو ضَمّن؛ اللخمي: إذا شرط على العامل ضمان القراض 
هلك» أو أنه غير مصدق إن ادعى هلاكه أو ضياعه› كان الشرط باطلا ولا ضمان عليه إن 0 
هلك أو خسرت. قال ابن القاسم : ا ا وكاشدر عبد فلآن ثم بع 
وادَّجِر فيما به تبيعه المواق على قوله : أو اث شتر سلعة فلان ثم اتجر في ثمنها؛ من المدونة: إن 
انيت المارفاة E‏ اي ع ا دل ا د ا 
شاء» فهو أجير في شرائه وبيعه» وفيما بعد ذلك له قراض مثله وكاشتر كالبز إن لم يك ذا توفر 


خليل 
اتل 


565 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


م وو وو 


أو بدين أو مَا يقل وجودة 

شتا وصيفا أو بدين وانضر مااناعن ىش زرط أن لايشتري 
إلابها لوق في نا بالنظر أمرإذفرعقراض الدين مر 
وج لازم الخرشيوالزرقاني ب وهوس لملمحش سيان 
وهوظ هر سيق الأصل في عطفه على الذي من قبل 
وإذديكاشتراؤهبهيجي وجاءفيهاالئ هف المحصرج 
بشرط بيع بالنسيئة وقي ل لم يجب في هالإمامالعتققي 
بالحكم إن نزلفي الذي أفا دوابن يونس نعم وأردفا 
بأن من مذهبهالراًلأج رالثافيماجٌحر تحجيرولج 
وقدتأولعياض بقرا ضالنل في ذاكاشتراط الاشترا 
به على ماذكرالبناني ففيهلش يخين تاأاأأويلان 
قلت بتأويل عياض أمكنا أن كان شرطالبيعبالدين عنى 


شتا بالقصر للوزن وصيفا المواق على قوله: أو ما يقل ؛ عَدّ عياض من تسع المسائل التي ا 
فيها لقراض مثله هذه المسألة و نص المدونة : قال ملك: لا ينبغى أن يقارض فلانا على أن لا يشتري 
إلا البز إلا أن يكون موجودا في الشتاء والصيف» فيجوز ولا يَعْدُوه إلى غيره. الباجي: فإن كان يتعذر 
لقلته لم.يجز» وإن نزل فسخ. الحطاب: قال في المدونة: ثم قال: فإن اشترى غير ما أمر به فقد 


تعدی » فإن ا ربح قراض مثله؛ وإن خسر ضمن› ولا أجر له في الوضيعة ولا أعطيه إن ربح 
إجارتهء إذ. لعلها ته تغترق الربح وتزيد فيصل بتعديه إلى ما يريد. 

أو بدين وانظر ما ذا عنى أشرط أن لا يشتري إلا به المواق في ذا بالنظر أمر إذ قفرم 3 
ا الذي اراس ماله الدين لسعم كيك الفحشيان وهر 


ماي ا ا و 
الاشترا به على ما ذكر البناني ففيه للشيثين ابن يونس وعياض تأويلان ¿ قلت بتاویسل عو ت مک 
أن كان شرط البيع بالدين عنى المواق على قول الأصل: أو بدين؛ عياض : مذهبنا رده لقراض مثله في 
تسع مسائل› > منها القراض بدين يقتضيه. انتهى. ار 0 
عليه هذه الفروع ؛ فيبقى النظر هل أراد بهذا إذا دفع له القراض على أن لا يشترى إلا بالدين؟ وسيأتي 
أنه لايجوز أن يشتري بدين وإن أذن له رب المال. ومن المدونة: قال ابن القاسم : اق إلى رجل 
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خليل كَاخْتِلافِِمًا فِي الرَبح وَادَعَيَا مَا لا يُشْبهُ وَفِيمَا فَسَدَ غَيْرُهُ أجرَة مله في ادم كَاشْترَاط يَدِهِ 

التسهيل كذاإذافىي الج زءنان اختلفا وجاتباالشqبةفيماوصّفا‏ 
وفيالذي فسدغيرماذكر فيذمةأج_رةمثشل تس تقر 
متل اشتراط يدرب الال ss‏ اللاو ا و اا م 

التذليل قراضا على أن لا يبيع إلا بالنسيئة فباع بالنقد لم يجز هذا القراض. ابن المواز: فإن نزل كان أجيرا. 


ابن يونس: قيل: لم يجب ابن القاسم ما ذا يكون عليه إن نزل؟ ومن مذهبه في التحجير أن يرد إلى 
أجر مثله. انتهى فانظر أنت هذا. عبد الباقي على قوله: أو بدين؛ أو اشتر بدين› أي شرط عليه 
الشراء به فاشترى بنقد فالخسارة على العامل وفي الربح قراض المشل؛ فإن اشترى بدين عند شرطه 
الشراء به أو عند شرطه عليه الشراء بنقد فالربح له في الصورتين والخسارة عليه» لأن الثمن 0 
في ذمته. وأما إن أمره بشرائه بنقد فاشتراه به فالجواز ظاهر. فالصور أربع بصورة المصنف. . ثم إن 
5 بالدين كاة 00 به كما ٤‏ 0 ا 5 00 فيه كر المثل. . رمز 
0 ما ا وكتب عار على قوله : E‏ شتراط البيع بالدين كاشتراط الشراء به إلى آخره: 
أي فله قراض المثل إن فات بالعمل ور المدونة» وحملها ابن يونس على أن له أجرة 
مثله. ونحو ما لعبد الباقى للخرشى. 

كذا إذا في الجزء ذان اختلفا وجائبا الشبة فيما وصفا المواق على قوله: كاختلافهما في الربح وادعاء ما 
لا يشبه ؛ من المدونة: قال ملك: وإذا اختلف المتقارضان ٤‏ أجزاء الربح قبل العمل» فقال رب المال: 
دفعته على أن الثلث للعامل؛ وقال العامل: بل على أن لى الثلثين: رد المال إلا أن يرضى العامل بقول 
رب المال. وإن اختلفا بعد العمل فالقول قول العامل كالصانع إذا جاء بما يشبه» وإلا رد إلى قراض مثله 
وكذا المساقاة. وق الذي فسد غير ما ذكر قي ذمة أجرة مثل تستقرالمواق على قول الأصل : وفيما فسد 
غيره أجرة مثله في الذمة؛ عبد الوهاب : النظر يقتضى أن يرد القراض الفاسد إلى أجرة المشل أو إلى 
قراض المثل جملة من غير تفصيل؛ والتفصيل الذي ذكره ابن القاسم استحسان وليس بقياس. قال: 
والفصل بين إجارة المثل وقراض المثل أن أجرة المثل تتعلق بذمة رب المال» سواء كان في المال رح أم 
لا؛ وقراض الثل يتعلق بربح إن كان في المال ربح ؛ ؛ فينظر كم ينبغي أن يكون حظ العامل منه إذا تزع 
هذا الشرط؟ دفع إليه من الربح . فإن لم يكن في المال ربح أو كان وضيعة فلا شيء له. 

مثل اشتراط يد رب المالالمواق على قوله : كاشتراط يده؛ من المدونة : قال ملك: من أخذ قراضا على 
أن يعمل معه رب المال في المال لم يجزء فإن نزل كان العامل أجيرا. وإن عمل رب المال بغير شرط 
كرهته إلا العمل اليسير. ابن حبيب: وكذلك إن أسلف أحدهما صاحبه أو وهبه أو قعد العامل بالمال في 
حانوت أو عمل بعبده أو دابته أو كان صانعا يعمل بيده» أو صنع أحدهما بصاحبه شيئا من الرفق مما 
لا يجوز له ابتداء شرطه فذلك كله لا يفسد القراض ولا يعَيّر الربح. غير أن الصانع إن عمل بيده بغير 
شرط فله أجر عمله. انتهى من ترجمة القراض الفاسد من ابن يونس. وانظر قوله: بغير شرط؛ قال في 
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هوس ® سا عه 


خليل <١‏ أوْمُرَاجَعَتِهِ أو أييئًا عَلَيْهِ يخِلآف عْلام غَيْر عَيْن بنصيب لَه وَكَأنْ يَخِيط أو يَخْررَ أو يُشَارك 

التسهيل ممه Re‏ "أرأن و مسحت لى ا ال 
أو شسرطه مشكئكلهلهميننا علي ەلاغلا ده معيئا 
ليس بعين بنصيب للفلا منفسهأمالذني الالفلا 
كذاك أن يُلزم شرطً ذا العمل خرزخفاف أو خياطة حلل 
أو أن يشارك به O CE a‏ 

التذليل الاستغناء: إن أعطى صانعا بيده مالا ليشتري به جلودا ويعملها فما رزق الله بينهما لم يجز. قال ابن 


أيوب: فإن وقع من غير شرط جاز؛ محمد: ولا إجارة له. ابن ميسر: له أجرة عمله وهو على قراضه 
كما هو. وقاله ابن حبيب. وني مختصر الوقار يجوز أن يعطيه مالا يصنعه حليا ويبيعه والفضل بينهما 
إذا أخذ الصانع أجر صياغته. وفي الطبعة بعض الأخطاء والإصلاح من النوادر ومن نقل الشيخ محمد. 
وما خالف فيه الطبعة مما لا يغير المعنى فالمعول فيه عليها. 

أو أن يراجّع لدى الأعمال أو شرطه معه بالإسكان له أمينا عليه المواق على قوله: أو مراجعته أو أمينا 
عليه؛ ابن الحاجب: لا يجوز أن يشترط يده أو مراجعته أو أمينا عليه. ومن المدونة: قال ملك: لا 
يجوز أن تقارض رجلا على أن يشتري هو وتنقد أنت وتقبض ثمن ما باع أو تجعل معه غيرك لمثل ذلك 
أمينا عليه» وإنما القراض أن تسلم إليه المال. قال ابن حبيب: فإن نززل ذلك كان أجيرا. 8 
مُعينا ليس بعيّن بنصيب للغلام نفسه أما لربه فلاا مواق على قوله : بخلاف غلام غير عين بنصيب 
له؛ وسقطت من المطبوعة كلمة غير فاختل المعنى فليتق الله المفتون من الكتب من غير دراية ولا رواية. 
روى عيسى عن ابن القاسم: إذا دفع برعل وإ عبدهمال قرإها ايكون عينا عليه او اليجايه قلا تبر 
فيه ؛ وإن كانا أمينين تاجرين فلا بأس به. ابن يونس: صواب ب ولیس بخلاف للأول. انتهى. وكان نقل 
قبل هذا من المدونة : قال ملك: يجوز أن يشترط على رب المال أن يعينه بعبده أو بدابته في المال خاصة 
لا في غيره. ابن يونس: لأن المنفعة لهما جميعا فليست بزيادة انفرد بها. قال ابن المواز: اختلف قول 
ملك في اشتراط عون غلام رب المال» وأجازه الليث ومنعه عبد العزيز ولا بأس به عندي. عبد الباقي : 
بخلاف ما إذا جعل النصيب للسيد فيفسد القراض 

كذاك أن يُلزم شرطا ذا العمل خرز خفاف أ خياطة حلل المواق على قوله: وكأن يخيط أو يخرز؛ 
تقدم من هذا المعنى قبل قوله: أو مراجعته؛ ومن المدونة: قال ابن القاسم: لا يجوز اشتراط عمل يد 
العامل لخفاف أو صياغة› فإن نزل كان أجيراء والربح والوضيعة لرب المال وعليه Ta‏ 
المواق على قوله : أو يشارك؛ الباجي : منع ابن القاسم في المدونة أن يشترط في حال العقد أن يشاركه 
العامل بمال من عنده؛ وأجازه في الواضحة. اللخمي : ولا بأس أن يخلط العامل القراض بماله أو بقراض 
في يده إذا لم يكن ذلك بشرط» فإن كان بشرط فقال في المدونة : لا خير فيه؛ ونی كتاب محمد لد 
به ؛ اللخمي : وأن يجوز أحسن. وإذا قلنا بالمنع وفات بالعمل» فقيل: فيه قراض مثله؛ وقيل: | 
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شارك أو يَخْلِط أو يُبْضِعْ أو يَرْرْعَ أو لا يشتري إلى بَلدٍ كذا 


N RR CR‏ ا ا ا 
أوقاللاتشتر حتى تصلا إلى كذاإذفيهتحجير جلا 
وعده هسذي الثلائة من‌ال وجب أجرالشل في هإن نزل 
أمر أن ينظر من صرح به فيالتج والإكليل شيخ مذهبه 
قلت مضى الكلام في الرد لأج ‏ ل رالئسل فيماجِحُْرّ تحجير ولج 


التذليل 


مثله. ابن حبيب: لا يصلح أن يقارض رجلا ويشترط عليه أن يبضع المال أو يشارك به أحدا أو يجلس 
به في حانوت وشبة ذلك. فأما إن قال: إن شئت فافعل وإن شئت فدع؛ فهو إذن» ولا بأس بالإذن في 
العقد ما لم يكن شرطا. أو يزرعا المواق على قوله : أو يزرع ؛ من المدونة: قال ملك: لا يجوز لرب المال أن 
يشترط على العامل أن يجلس بالمال ههنا في حانوت من البزازين أو السقاطين يعمل فيه ولا يعمل في غيره 
أو على أن يجلس في القيسارية, أو على أن لا يشتري إلا من فلان» أو على أن لا يتجر إلا في سلعة كذا 
وليس وجودها بمأمون» أو على أن يزرع؛ فلا ينبغي ذلك كله فإن نزل ذلك كله كان العامل أجيراء وما 
كان من زرع أو فضل أو خسارة فلرب المال وعليه. ولو علم رب المال أنه يجلس في حانوت فهو جائز ما 
لم يشترط عليه. ولو زرع العامل من غير شرط في أرض اشتراها من مال القزاض أو اكتراها جاز ذلك إذا 
كان بموضع أمن وعدل ولا يضمن؛ وأما إن خاطر به في موضع ظلم وغرر یری أنه خطر فإنه ضامن» ولو 
أخذ العامل نخلا مساقاة فأنفق عليها من مال القراض كان كالزرع ولم يكن متعديا. 

أو خلطه بمال أو بالنقل أن يبضعا أو قال لا تشد تشتر حتى تصلا إلى كذا إذ فيه تحجير جلا وعدّه مذي 
الثلاثة من الواجب أجرٌ المثل فيه إن نزل أمر أن ينظر من صرح به في التاج والإكليل شيخ مذهبه 
قلت مضى الكلام في الرد لأجر الثل فيما جُخر تحجير ولج هو قول ابن يونس في ابن القاسم: ومن 
مذهبه في التحجير أن يرد إلى إجارة مثله. المواق على قوله: أو يخلط؛ انظر أنت من صرح أن لهذا 
إجارة مثله. ومن المدونة : قال ملك : لو أخذ من رجل قراضا فله أن يأخذ قراضا من رجل اخر إن لم 
يكن الأول كثيرا يشغله الثاني عنه» فلا يأخذ حينئذ من غيره شيئا. قال ابن القاسم» فإن أخذ وهو 
يحمل العمل بهما فله أن يخلطهما ولا يضمن؛ ولا يجوز أن يكون ذلك بشرط من الأول أو الثانى. ومن 
المدونة: من دفعت إليه مائتين قراضا على أن يعمل بكل مائة على حدة» وربح داف خم وربح 
الأخرى بينكماء أو ربح مائة بعينها لك وربح الأخرى للعامل» لم يجز ويكون العامل أجيرا في المائتين؛ 
و كذلك على أن مائة على النصف ومائة على الثلث ويعمل بكل مائة على حدة» فلا خير فيه إذا كان 
لا يخلطهماء وكذلك في مساقاة الحائطين حتى يكونا على جزء واحد. وكتب على قوله: أو يبضع ؛ 
انظر أنت من صرح أن في هذا إجارة مثله؟ وفي المدونة : إن أبضع ا ضمن؛ ولو أذن له رب المال 
فلا بأس به إن لم يأخذ الماك على ذلك. وكتب على قوله : أو لا يث يشتري إلى بلد» أو بعد اشترائه» انظر 
أنت من صرح بأن هذا يرجع لإجارة مثله؟ ومن المدونة : قال ملك : من أخذ قراضا على أن يخرج به 


خليل 
التسهيل 


التذليل 
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NEL E NS 


كذاك من ذا النعع أن يعيّنا محلااوشخصاله أوزمنشا 
ولابن غازي فرق ذا والأجل وإندببها لوق نظر جلي 
اليك والتعسبيين لالزمنلا ‏ تش تر إلافياششتء مثالا 
هذا الذي الخرشي كالزرقاني قا وللحطااب وجهثان 
إمكان كو ن ذا الأخير كاشترا ‏ طداف ترق الوقت بيعاواشترا 
وكننن الأول كجعله الأجل شهرين دون شرطإدما العمل 
إل بذ اخر خد ی متاعا فلا خير فيه ؛ قال ملك: يعطيه المال ويقوده كما يقاد البعير. ابن القاسم: إنما 
ا ل ا ل CN‏ 
فيمن قارض رجلا على أن يخرج إلى المكان البعيد مثل إفريقية يشتري طعاما أو غيره؛ إنه لا بأس بذلك. 
قال ملك: ومن اشترى سلعة وعجز عن بعض ثمنها فأتى إلى رجل فأخذ منه قراضا وهو يريد أن يدفعه في 
بقية ثمنها ويكون قراضا لم أحب ذلك» وأخاف أن يكون قد استغلى» ولو صح ذلك لجاز. قال ابن المواز: 
إذا لم يخبر رب الال ولم يكن لغلاء جاز. انظر نص هذا عند قوله: فقد وجدت. وكتب على قوله: وإن 
أخبره فقرض؛ انظر بعد هذا عند قوله: فقد وجدت رخيصا. الحطاب على قوله: أو بعد اشترائه إن أخبره 
فقرض؛ كذا في كثير من النسخ. ول بعض المح وبعد اث شترائه بالواو وهو أحسن واللّه أعلم. 
كذاك من ذا النوع أن يعيّنا محلا أو بالنقل شخصا له أو زمنا المواق ق على قوله : أوعيّن شخصا؛ من 
المدونة : لا يجوز أن يشترط عليه أن لا يشتري إلا من فلان؛ فإن نزل كان أجيرا. وكتب على قوله: أ 
زمنا؛ هذه عبارة ابن الحاجب. وقال الياجي: إن وقع القراض إلى أجل وعثر عليه بعد 00 
أجيرٌ. انظر هذا مع ما تقدم عند قوله : أل أخل: وعلى قوله : أو محلا؛ تقدم نص المدونة : لا يجوز أن 
يشترط عليه أن يجلس في القيسارية أو في حانوت» فإن نزل كان أجيرا. الشيخ محمد: القيسارية بفتح 
القاف وسكون المثناة تحت وإهمال السين وكسر الراء وشد التحتية أي السوق المحيط به سور وله 
بابان. ولابن غازي فرق ذا والأجل وإن به أي فيه ا مواق نظر جلي يريد فالأجل کاعمل دي اله أو 
سنة من يوم ألقي رسنه إليك وألتعبين للزمن لا تشتر إلا في الشتاء مثلا هذا الذي الخرشي 
كالزرقاني قال وللحطاب وجه ثان إمكان کون ذا الأخير أي تعيين الزمن کاشټرّاطه اغقر راق 1 وس 
بيعا اوش وكون الأول بالنقل» ی القراض لأجل كجعله الأجل شهرين دون شرط إدمان اعمس 
لفظه : وقال ابن غازي : تحريرٌ عجيبٌ في أن تعيين الزمان من قبيل ما يترجح فيه أجرة الثل» كما أن 
القراض إلى أجل من قبيل ما يترجح فيه قراض المثل؛ وتصور الفرق بينهما جلي. انتهى كأنه يشير إلى 
أن تعيين الزمان هو أن يشترط عليه أن يشغل جميع المدة بالبيع والشراءء مثل أن يدفع له مال القراض 
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كأنْ أخَذ مالا لَِخْرُج به لِبَدِ فيّشتري 


وإن نير على الذي المواق قد رأى من أن الكل ف المعنى اتحد 
فملك فيهابماقدمرّقا ئلوماهنا لذي ف النتقى 
فالشيخ سابقا على الأل درج ولاحقاعنهإك الثاني خرج 
كذامن ‌السائل التي يرد فيهمالأجرالنلنيماقدفضد 
أن بأخذاللال ليخرج إلى كااليبتاع به فيقفا 
فيبدأالتجربهحيثتقا رضافذاغيرالذي قد سببقا 
لكنه فرعغري بناقئه يلزربهتبيينه من قائله 
وأ نيجل كتحت ا تسل .م محا ات س لني 
اع مسالا اود اف بز اريم ق نت 


فذاك قرض فاسديرد وبالنماوالخد ور ب 


التذليل 


يبيع ويشتري فيه شهرا أو شهرين أو نحو ذلك على أن يبيع ويشتري جميع الزمان؛ وأن القراض 
أجل مل أن يدفع له مال القراض إلى شهر ونحوه ولا يشترط عليه أن يبيع في جميع الزمان والله أعلم. 
قلت: جعل تعيين الزمان أخص من التأجيل. ولفظ الخرشي متصلا بكلام ابن غازي: أي إذ الأول عين 
فيه زمانا صادقا على متعدد كلا تشتر إلا في الصيف؛ ؛ والثانى عين فيه زمانا لا يصدق على متعدد كاعمل 
فيه سنة كذاء أو سنة من يوم أخذه. ومثله لعبد الباقي. ١‏ 
SS‏ 
ض المثل قائل وما هنا من الرد إلى أجر المثل الذي في المنتقى كما تقدم في نقل المواق في الموضعين 
شيع اين ل الال وک إلى ان ار وقد تكرر منه نحو هذاء يجري في باب على 
أحد قولين في مسألة وفي باب آخر على غيره فيها كذا من المسائل التي يرد فيها لأجر المثل فيما قد فد 
أن يأخذ امال ليخرج إلى كذا ليبتاع به فيقفلا فيبدأ التجر به حيث تقارضا فذا غير الذي قد سبقا لكنه 
فرع غریب ناقله يلزمه تبيينه من قائله المواق على قول الأصل : كأن أخذ امال ليخرج به إلى بلد 
فيشتري؛ قد تقدم قوله: لا يشتري إلى بلد؛ فانظر أنت ما معنى هذا؟ فإن كان غيرّه فهو فرع غريب. 
قال ابن عرفة : ناقل الفرع الغريب يجب عليه عزوه إلى قائله. وقد اعتمدت في الفرق ما فرق به عبد 
الباقي ونحوه للخرشي 
وإن يقل كنت اشتريت سلعه بثمن ما اسطعت بعد دفعه فأعطني مالا أودي الثمنا به وما أربح فيها 
بيننا فذاك قرض فاسد يرد وبالنما بالقصر للوزن والخسر يستبد تقدم قول المواق على قول الأصل: 
وإن أخبره فقرض؛ انظر بعد هذا عند قوله: فقد وجدت رخيصاء يعنى قوله: من المدونة: قال ملك: 
لو ابتاع سلعة ثم سأل رجلا أن يدفع إليه مالا ينقده فيها ويكون قراضا بينهماء فلا خير فيه فإن نزل 


التذليل 
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عليه كار وَالعَيّ الْحَفِييْن وَالأجْرْ إن اسْتأجر وَجَارَ جُء قل أو كر وَرِضَاهُمَا بعد على ذلك 

وييلزمالعاملَ مايعتادمن كالنشر ولط والخفيفين فإن 
يستأجر إنسانا لذي الأعمال فشجرهعلي ودلافيالال 
خا ق أو کے ١‏ :أ وال اي فلاا 


أجساز شيخ العتقاوأطلقا ومنه الاططلاق ابن يونس انتقى 


لزمه رد امال إلى ربه؛ وما كان فيها من ربح أو وضيعة فله وعليه؛ وهو كمن أسلفه رجل ثمن سلعة على 
أن له نصف ربحها. قال ابن المواز: لو كان ذلك قبل أن يستوجبها وقبل أن يجب عليه ضمانها لجاز ذلك 
إذا لم يسم الشلعة و( اا وروي عن عقت ي الله ع ا كاله لهم ار 
فأعطني قراضا أبتاعها به ففعل. ویلزم العام ما يعتاد من كالنشر والطي | الخفيفين فان ب : 

بالنقل لذي الأعمال فأجره عليه لا في المال لمعك نرت : وعليه كالنشر والطي الخفيفين a‏ إن 
استأجر؛ ابن شأس: الركن الثاني العمل» وهو ءوض الربح. ابن الحاجب: ما جرت العادة به من نشر 
وطي ونقل خفيف» وإن استأجر عليه فعليه. ابن فتوح: للعامل أن يستأجر من المال إذا كان كثيرا لا یقوی 
عليه من يكفيه بعض مؤنته» ومن الأعمال أعمال لا يعملها العامل وليس مثله يعملها. وجار 8 
را المواق على قوله : وجاز جزء قل أو كثر؛ من المدونة : قال ابن القاسم: تجوز المقارضة عند ملك 
على النصف والخمس أو أكثر من ذلك أو أقل. قلت: فإن أعطيته مالا قراضا على أن الربح للعامل؟ قال 
ذلك جائرٌ. وقد قال ملك فيمن أعطى لرجل مالا يعمل به على أن الربح للعامل ولا ضمان عليه : إنه لا بأس 
به» وكذلك إن أعطاه نخلا مساقاة على أن جميع الثمرة للعامل فلا بأس به. 

والرضا بعد على ذلك قد أجاز شيخ العتقا بالقصر للوزن وأطلقا ومنه الإطلاق بالنقل ابن 

انتقى المواق على قوله: ورضاهما بعدُ على ذلك؛ من المدونة: قال ابن القاسم: وإن أعطيته قراضا 
على النصف ثم تراضيتما بعد العمل على أن تجعلاه على أن الثلثين له أو لك جاز. قال ابن حبيب: 
إن كان المال حين تراضيا عينا لا زيادة فيه ولا نقص حركه أو لم يحركه فلا بأس به؛ وإن كان فيه 
زيادة أو نقص أو كان في سلع لم يجز. ابن يونس: وقول ابن القاسم أولى. لأن المال إن كان عينا 
فكأنهما الآن ابتدا العقد» لأن القراض لا يلزم بالعقد؛ ولن شاء حله ما لم يشغله في سلع أو يظعن به 
لسفر؛ وإن ن كان المال في سلع فهي هبة تطوع بها أحدهما لصاحبه؛ وهبة المجهول جائزة. الحطاب 
على القولة المذكورة: هذا هو المشهور. وإن كانت الزيادة للعامل فهو أحق بها في الموت والفلس لقبضه 
لها؛ وإن كانت لرب المال فقيل: تبطل لعدم الحوز. وخرج اللخمي قولا بالصحة. قال في التلقين: 
ومال المتأخرون للنفوذ. انتهى من التوضيح. تنبيهٌ : أجاز في المدونة هنا التراضي على جزء قل أو كثر 
> وقال في باب الآجال: وإن قارضت رجلا مالا أو أسلفته إياه فلا تقبل منه هدية؛ قال أبو الحسن: 
والفرق بينهما أن الهدية محققة وهذه متوهمة» أو أنه في كتاب الآجال لم يعمل وهنا عمل. انتهى بالمعنى. 
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ركاه عَلَى أحدِهمَا وَهُو لِلْمُشْترطٍ وإن لم تب وَالرَبْمُ لأَحَدِهمَا أو لِعَيْرهِمَا وَضَمِئَهُ في الربْم لَهُ إن نَم 


وشرط كل منهما زكاة رب حه على الثاني فإن ذي لم تجب 
فهمى لشترطهاأوالنما كالالذاأوذاك أوغيره ا 


ويضمن الخسر ومامنە هلك في قوله خذ واتجروالربح لك 
عامل اا1 إلاإذانف اه أوباالقراض رب هسم ااه 


التذليل 


وشرط كل منهما زكاة ربحه على الثاني المواق على قوله: وزكاته على أحدهما؛ ابن رشد: لا يجوز 
شتراط زكاة المال على العامل؛ ويجوز أن يشترطها العامل على رب المال لأنها واجبة عليه؛ واختلف 
إذا اشترط أحد المتقارضين زكاة ربح المال على صاحبه على أربعة أقوال» أحدها: أن ذلك جائز لكل 
واحد منهماء وهو قول ابن القاسم في المدونة وروايته عن ملك» لأنه يرجع إلى جزء مسمى» فإن 
ترطت الزكاة على العامل صار عمله على أربعة أعشار الربح وثلاثة أرباع عشره وإن اشترطت الزكاة 
على رب المال صار عمله على نصف الربح كاملا. قلت: انظر صفحة ثمان من المجلد الثالث من 
المقدمات وتاليتيها وصدر الثالثة. 
فإن ذي لم تجب فهي لشترطها المواق على قوله : وهي للمشترط إن لم تجب؛ ابن عرفة: على جواز 
رط ركاه الريج على أحدهماء لو تفاصلا قبل وجوبها ففي كون جزئها لمشترطها على غيره؛ أو له أو 
بينهما أنصافاء أو يكون الربح بينهما على تسعة أجزاء, أقوال. قلت: نص ابن عرفة : ففي كون 
جزئها لمشترطها على غيره» أو بينهما أنصافاء ثالثها: الربح بينهما على تسعة أجزاء خمسة لرب المال 
وأربعة للعامل» للصقلى عن رواية ابن وهب» والمقدمات» وله عن سحنون وغيره» قال: وهو أعدل. 
انظر بقية كلامه إن ظفرت بنسخة منه» أو نقل الرهوني عنه وما علق عليه. وقد نقل الشيخ محمد 
كلامه بنحو ما سبق للمواق وصرح بأن الأقوال أربعة فقال بدل قوله : ثالثها؛ رابعها: وهو خطأء سببه 
زيادة أو له التي في نقل المواق وقد علمت أنها ليست في أصل ابن عرفة كما هو بين من نقل كلامه 
ومن عزوه. وليست في نقل الرهوني عنه» ولولا كراهة الإطالة ما لجأت إلى الإحالة. 
أو النما كلا لذا أو ذاك أو غيرهما المواق على قوله: والربح لأحدهما؛ الباجي: يجوز كل الريح 
لأحدهما في مشهور مذهب ملك. وعلى قوله : أو لغيرهما؛ من المدونة: قال ابن القاسم: إذا اشترط 
المتقارضان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين جاز ذلك› ولا أحب لهما أن يرجعا فيه, ولا يقضى 
بذلك عليهما. وقال في التوضيح في ثلث بالإسكان شرط للغير إن أبى يكن للمشترط الحطاب: قال في 
التوضيح : كما لو شرط أحدهما ثلث الربح مثلا لأجنبي وأبى من أخذه فإنه لمشترطه. انتهى ويضمن 
الخسرٌ وما منه هلك في قوله خُدْ وانّجِر والربحٌ لك عامله إلا إذا نفاه أو بالقراض ربه سمه المواق 
على قوله: وضمنه في الربح له إن لم ينفه ولم يسم قراضا؛ قال ابن المواز: إن قال رب المال للعامل: 
حين دفع له المال: خذه قراضا والربح لك؛ جاز وكان الربح للعامل» ولا يضمن المال إن خسر أو تلف› 
والقول فيه قول العامل؛ وإن لم يقل قراضاء وإنما قال: خذه واعمل والربح لك؛ جاز أيضاء وهو ضامن 
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خليل 2١‏ وَسَرْطه عَمَلَ عُلام رب أو داب في الكثير وَخَلطَهُ وان ماله وَهْوَ الصُوَابْ إِنْ حاف بتقديم أحَدِهما رَخْصا 
التسهيل وشرطذي العمل عونابعمل غلم أوكبغضل رب الال حل 
وبعضهم وهوابن زرقون اعتبر كثرتهمشل مسااقاة الشجر 
بل قبل للباجي تقييدا ينص وفي النهاية بفيمميقتنص 
وو خلافهمالدى ابن ناجي وليس يدل الذي للباجي 
وجازللعامل خلط هوإن بمال هوم والص واب إن تعن 
خشية رخص للقراض حيثما أرقي تحريكل هه أوق دما 
ولاضمانإنزب دون شغرط يخلطومرحك م شرطالخلط 
والكسرةٌ دون الفسخ رأيأصبغا فيإذنوهواب نحبي ب س غا 
التذليل لا تلف أو خسر. يريد إلا أن يشترط أن لا ضمان عليهء فلا يضمن. وفي المطبوعة بعض الأسقاط 


والإصلاح من نقل الشيخ محمد من ابن يونس. وشرط ذي العمل عونا بعمل غلام أو كبغل وب الال من 
باب ذراعي وجبهة الأسد حل وبعضهم وهو ابن زرقون اعتبر اشترط كثرته الضمير للمال مش عساقاة 
الشجر بل قبل للباجي تقييداً ينص وف النهاية للمتيطي بفهم يقتنص وهو خلافها لدی ابسن جي 

وليس يعدل الذي للباجي المواق على قوله: وشرطه عمل غلام ربه أو دابته في الكثير؛ انظر قبل قوله : 

وكأن يخيط. قلت: يشير إلى قوله: وكان يعني ابن يونس» نقل قبل هذا من المدونة : قال ملك: يجوز 
أن يشترط على رب المال أن يعينه بعبده أو بدابته في المال خاصة لا في غيره. ابن يونس: لأن المنفعة 
لهما جميعا فليست بزيادة انفرد بها. قال ابن المواز: اختلف قول ملك في اشتراط عون غلام رب المال» 
وأجازه الليث ومنعه عبد العزيز ولا بأس به عندي. البناني : التقييد بالكثير أصله في التوضيح عن ابن 
زرقون» وني الكثير فرَض المسألة المتيطي» ولم يذكره في المدونة. وانظر الرهوني. 3 

وجا ز للعامل خلطه وإن بماله وهو الصواب إن تعن خشية رخص للقراض حيثما خر 1 تس که 
أو قدّما ولا ضمان إن بدون شرط يَخْلِط ومر حكم شرط الخلط والكره دون الفسخ ر واف 
إذنه وابن حبيب سوغا المواق على قوله: وخلطه وإن بماله وهو الصواب إن خاف بتقديم أحدهما 
رخصا؛ من المدونة: قال ملك: إذا خاف العامل إن قدم ماله على مال القراض أو أخره وقع 
الرخص في ماله فالصواب أن يخلطهماء ويكون ما اشترى بهما من السلع على القراض وعلى ما نقد 
فيها؛ فحصة القراض رأس مال القراض» وحصة العامل على ما نقد فيها. ولا يضمن العامل إن 
خلطهما بغير شرط. ابن يونس: ولا ينبغي شرط الخلط؛ ولا على إن شاء خلطه؛ قال أصبغ : وليس 
بحرام ولكنه من الذرائع فإن فعل لم أفسخه. . انتهى» وانظر هذا مع ما تقدم عند قوله: : أو يشارك. 
قلت: يشير إلى قول ابن حبيب: لا يصلح أن يقارض رجلا ويشترط عليه أن يبضع المال» إلى قوله : 
فأما إن قال: إن شئت فافعل وإن شئت فدع؛ فهو إذن ولا بأس بالإذن في العقد ما لم يكن شرطا. 


أصبغا في 
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وَشَارَكَ إِنْ رَادَ مُؤَجلا بقِيمَتِه 

وان يكن مَثلاًانالمائنه 
ومائة من عنهه نقدايعكد 
فنصف مااشتره للقراض 
وإن تك :ن مائته مؤجلله 
إن قومت بمابخمسينيحا 
سحنونٌ الذكان فيهاأندله 
زادت وذا إن بالزيدأخ ذا 
إن با لزيد ابتع للق راض 
بأن يؤدي إذِإن شاءرفض 
عليه في النقد وغيرالنقد 
أي فيالدير فهولايخيتر 
ليس له الإنن لهفيالاشترا 
إلاءلى ض من الأداء في 
للمالإذ إن ضِ من الأدا أمن 


واعترض الذي ابن رشد وصفه 


574 


ويشتر العامل عرضابالائه 
مشاركا بى دد الذي نقد 
ونصطفغفه [ هة بلااعتراض 
عد مشثشاركابعدهافله 
زبالشراائئل ثش بهذ أص حا 
ماقيمةالع رض على العجله 
نتفه وه وءصط دقك ذا 
وكنان رب ال ال غير راض 
فليس في رفض الأداء يعسترض 
كمابه قد ص رحابنرشد 
مالميص جح لإذن والمحتكر 
على الق راض با لذي تأنخرا 
ذمته حال حصو لالتلف 
في الإذن للمحتكك رابب نعرقله 


ال 


وإن يكن مثلا المال مائه فيشتر العامل عرضا بالمائه ومائة من عنده نقدا يعد مشاركا بعدد الذي 


نقد فنصف ما اشتراه للقراض ونصفه له بلا اعتراض وإن تكن مائته مؤجله عد مشاركا بعدلها فله 
إن قَوّمَتْ بما بخمسين يحاز بالشرا بالقصر الثلث بالإسكان بهذا أصلحا سحنون الد بالإسكان كان 
فيها وهو أن له ما قيمة العرض على المعجله زادت وذا إن با مزيد أخذا لنفسه وهو مصدقٌ كذا إن 
با مزيد ابتاع للقراض وكان رب المال غير راض بأن يؤدي إذِ إن بالنقل شاء رفض فليس في رفض 
الأداء يعترض عليه في النقد وغير النقد كما به قد صرح ابن رشد أي في المدير فهو لا يخير ما 
لم يصح الإذن والمحتكر ليس له الإذن له في الاشترا على القراض بالذي تأخرا إلا على ضمانه 
الأداء في ذمته حال حصول التلف للمال إن إن ضمن الأدا أمن عصيان نهي ربح غير ما ضمن 
واعترض الذي ابن رشد وصفه في الإذن للمحتكر ابن عرفه 


ال 


التذليل 
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مسساما مساق الدير فكفسسى 07 7 N‏ 
من نفي تخيير بغسير النقسد وان يكن الت ةه التو رتد 
لصحة الإذن وحيش الإذن صصح خييرفي الفعصول قبل ماسمسح 
فلاتقف مع الذي الرهسوني ق بحس ج وال کون 


مسلما ما في المدير فكفى ذلك في رد الذي لمصطفى من نفي تخيير بغير النقد وإن يكن أثبشه ابسن 
رشد لصحة الإذن وحيث الإذن صح خير في المفعول قبل ما سمح فلا تقف مع الذي الرهوني قرر بس 
جره إلى گنون بالصرف للقافية من باب: 


المواق على قوله : وشارك إن زاد مؤجلا بقيمته؛ من المدونة: قال ابن القاسم: إذا أخذ العامل مائة 
قراضاء فاشترى سلعة بمائتين نقداء كان شريكا فيها لرب المال» يكون نصفها على القراض ونصفها 
للعامل؛ وإن كانت المائة الثانية مؤجلة على العامل قومت المائة الؤجلة بالنقد» فإن ساوت خمسين 
كان شريكا بالثلث. هكذا أصلحها سحنون. عبد الباقي على قوله بقيمته › ل 
عباتت يماي يوم القراء قم أعوم E‏ ا في کون العامل يش يشتري السلعة 
بمال القراض مع دين عليه لأجل» شريكا فيها بقيمة الدين عرضاء يقوّم بعين نقداء أو بفضل السلعة 
يوم شرائها على مال القراض» لمحمد مع روايته وابن القاسم وأشهب؛ وسماع القرينين مع المجموعة 
والموازية والمدونة. وذكر ثالثا نسبه لاختيار ابن رشد فيه تعقيدٌ حسابي أعرضت عنه لأجله. البناني 
على قوله : وشارك إن زاد مؤجلا إلى آخره» يعنى إذا اشتراه لنفسه ويصدق في ذلك. قاله ابن رشدء 
ونقله ابن عرفة» أو للقراض وأبى رب المال الاد إذ الخيار له إذا اشترى العامل زائدا للقراض» ولو 
في المؤجل»› ع به ابن رشد» ونقله ابن عرفة وأقره. قال مصطفى : وفيه نظرٌ إذ الظاهر أنه لا تخيير 
له في المؤجل وتتعين المشاركة بقيمته» لأن شراء العامل بالدين للقراض لا يجوز ولو بإذن رب المال» 
فكيف يكون له الخيار؟ وعلى هذا قرر التتائي والشارح فجعلا تخيير رب المال فيما دفعه العامل من 
عنده نقدا فقط» وهو الظاهر من كلامهم. انتهى. قلت: بل صرح ابن رشد بجواز شرائه بالدين للقراض 
إن أذن.له متحملا ضمانه. ونصه: وللعامل إذا كان مديرا أن يشتري على 0 بالدين إلى أن يبيع 
ويقضي. وأما إن كان محتكرا فاشتر ى سلعة بجميع مال القراض فليس له أن يشتر يشتري غيرها بالدين على 
القراض فإن فعل لم يكن على القراض وكان له ربحها وعليه وضيعتها وإن أذن له رب المال في ذلك› 
إلا أن يأذن له أن يشتري على القراض على أنه إن ضاع مال القراض كان ضامنا لذلك بذمته فيجوز 
وتكون السلعة على القراض. انتهى. فحيث كان الإذن في الشراء بالدين ثبت له الخيار بعد وقوعه. 
الجنوي: إذا كان له الإذن على الوجه المذكور» لزمه ذلك ولا خيار له 


خلين 
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ا ەرە E re 6 E N O‏ 2 ون "4 قير 
وَسَفْرَهُ إن لم حجر عليه قبل شَغْلِهِ واذفع لي فق وجدت رَخِيصًا أشتريه 


التسهيل 


وسر العام ل بالاليحل إلالحجر قبل ما لال شغل 
وهكذا ادفع لي فقد وجسدت رخيصسا ا شتريه كر عدت 


التذليل 


الرهوني: فَهمَ أن مراد البناني بقوله: ثبت له الخيار بعد وقوعه» أنه بعد وقوعه بالإذن» وليس 
كذلك بل مراده بعد وقوعه بغير إذن. ومُحَصَّلْ كلامه أنه إذا جاز له الشراء بالدين مع التزام الضمان 
جاز له الرضا به بعد وقوعه بغير إذن إذا التزم الضمان لأن العلة عند ابن رشد في منع الشراء بالدين 
كون رب المال يأخذ ربح ما لم يضمن» فإذا التزم الضمان انتفت العلة. ويلزم عليه أنه إذا اشترى بغير 
إذن ثبت له الخيا ر إن التزم الضمان› وهو ظاهر؛ لكن إنما يتم به الرد على مصطفى لو كان كلام ابن 
هذا مسلما وقد اعترضه ابن عرفة وسلم اعتراضه GS SE i‏ لاستجاع جه Le‏ 
يسلم أنه معترض؟ انظر كلامه فيما يأتي عند قوله : أو بنسيئة. گنون: لكن اعتراض ابن عرفة إنما 
هو في المحتكر دون المدير كما يأتي. قلت : نص الكلام الذي أحالا عليه هو: ابن عرفة: سمع أبو زيدٍ 
ابن القاسم: لا خير في شراء العامل المتاع بنَظِرة أيام لأنه يضمن الدين إن تلف» وإن ربح أعطاه نصف 
الربح. ابن رشد: إن نزل فالربح والوضيعة للعامل وعليه ؛ وهو قوله في الموازية وهو ظاهر المدونة» ولو 
أذن له رب المال في ذلك إلا أن يأذن أن يشتري على القراض على أنه إن ضاع مال القراض ضمن ذلك 
في ذمته فيجوز وتكون السلعة على القراض. ابن عرفة: قوله: فيجوز وتكون السلعة على القراض؛ 
خلاف ما تقدم للخمي من كون العامل في ذلك أجيرا؛ وهو الصواب لأنها زيادة على القراض الأول بعد 
اشتغاله. ابن رشد: هذا في غير المدير» وأما المدير فله الشراء على القراض بالدين حسبما مضى في سماع 
ابن القاسم. ابن عرفة : لأن عروض المدير كالعين في الزكاة؛ ويجب أن يقيد ذلك بكون ما يشتريه 
بالدين يفي به مال القراض وإلا لم يجز. انتهى. جلبته بطوله لأكفيك تصحيح التصحيف. 

وسفر العامل با لمال يحل إلا لحجر قبل ما الما شْغِل المواق على قول الأصل: وسفره إن لم يحجر قبل 
شغله ؛ قال سحنون: ليس للمقارّض أن يسافر بالمال القليل سفرا بعيدا إلا بإذن رب المال. ومن المدونة : 
قال ابن القاسم: للعامل أن يتجر بال مال في الحضر والسفر وحيث شاء إلا أن يقول رب المال حين دفعه 
إليه بالفسطاط: لا تخرج من أرض مصر أو من الفسطاط ؛ فلا ينبغي له أن يخرج. قال ملك: ولرب 
المال رد المال ما لم يعمل به العامل أو يظعن به لسفر. قال ابن القاسم: وكذلك لو تجهز واشترى متاعا 
يريد به بعض البلدان فهلك رب المال فللعامل النفوذ به وليس للورثة منعه وهم في هذا كموروثهم. 
وهكذا ادفع لي فقد وجدت رخيصا اشتريه بالنقل لو أسعدت المواق على قوله: وادفع لي فقد وجدت 
رخيصا أشتريه ؛ من المدونة: قال ملك: لو ابتاع سلعة ثم سأل رجلا أن يدفع إليه مالا ينقده فيها 
ويكون قراضا بينهما فلا خير فيه. فإن نزل لزمه رد امال إلى ربه؛ وما كان فيها من ربح أو وضيعة فله 
وعليه ؛ وهو كمن أسلفه رجل سلعة على أن يكون له نصف ربحها. قال ابن المواز: لو كان ذلك قبل أن 
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خليل وبيعه مه يعض ود ينين ولاك فيولة ِنْ كَانَ الجَميع وَالثْمَنُ عَيْنّ وَمُقارَضَة عَبِدِهِ وأجيره وَدَفع 
مالين أو متعأقبين قبل شَغْل الأول 1 

اا مین وم ل لل و 

التسهيل زف مداو وا ا قداشتریى إن بان عيبه كما 


او لاا بال تاوف ي اة 


كذامقارض ته فتاه كزذاأجيره الذي ساواه 
فيملكهخدمتهك لإا ماأشبهت خدمئهعم كنذا 


كماابن يونس بهقدوفقا بين التنوخي وش يخالعتققا 
ودفع مالين معا للشخص جل أو متعاقبّين قبل شغلل الال 
التذليل يستوجبها وقبل أن يجب عليه ضمانها لجاز ذلك إذا لم يسم السلعة ولا بائعها؛ وروي عن عثمن 
رض لاد رجلا قال له : E‏ قراضا أبتاعها به ففعل. 
ا وقولها : يجوز زراعته ا جوارٌ ال بخلاف د 9 أذكره نصا إلا 
لابن شأس. والرذ لا قد اشترى إن بان عيبّه كما لربه إمضاؤه الشرا بالقصر إذا بالمال كلا وهر سین 
أا المواق على قوله : ورده بعيب ؛ ابن شأس : للعامل الرد بالعيب وإن اش ذلك رب المال. وعلى 
قوله : وللمالك قبوله إن كان الجميع والثمن عينٌ؛ من المدونة : قال ملك: إذا اشترى المالك بجميع الال 
عبدا» ثم رده بعيب » فرضيه رب المال» فليس ذلك لرب المال لأن العامل إن أخذه كذلك جبر ما خّسِر 


فيه بربحه» إلا أن يقول له رب المال: إن أبيت فاترك القراض واخرج› لأنك إنما تريد رده وتأخذ 
الثمن» فكان القراض عينا بعد فإما أن ترضى بذلك وإلا فاترك القراض وأنا أقبله. قال: ولو رضي 
العامل بالعيب على وجه النظر جازء وان حابى فهو متعد. 

كذا مقارضته فتاه كذا أجيره الذي ساواء ف ملكه خدمته 2 إذا ما أَشبَيَت خدمته عمل ا کا 
ابن وتن به نوفا بين التنوخي وشيخ العتقا المواق على قوله: ومقارضة عبده وأجيره؛ من 
المدونة : قال ابن القاسم: لا بأس أن يقارض الرجل عبده أو أجيره للخدمة إن كان مثل العبد. وقال 
سحنون: ليس الأجير مثل العبد» ويدخله في الأجير فسخ الدين في الدين. ابن يونس: معنى قول 
ابن القاسم : لا بأس إذا كان الأجير مثل العبد؛ يريد: إذا ملك جميع خدمته کالعبد» ويكون ما 
استأجره فيه يشبه عمل القراض مثل أن يستأجره ليتجر له في السوق ويخدم في التجارة» فمثل هذا 
إذا قارضه لم ينقله من عمل إلى خلافه؛ ولو كان إنما استأجره لعمل بعينه مثل البناء والتصاره 
فنقله إلى التجارة لدخله فسخ الدين في الدين كما قال سحنون. ودفع مالين معا للشخص جل أو 
متغاقبين قبل شعن الال بالنقل. المواق على قوله: ودفع مالين أو متعاقبين قبل شغل الأول؛ سيأتي 
أن هذا جائز» وسواءً شرطا كل مال على حدة أو شرطا خلطا أم لاء أعني إذا كانا على جزء واحد. 


خليل 
التسهيل 
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وَإنْ يمُخْتَلِفيْنَ إن اشْتَرَطا خلطا أو شَعْلَهُ إن لم يَشْتَرطَهُ 
وإن بسالاختلاف في الج زءين 2 إن شسرطافي الخلف خلسسط ذين 
أو شسرط شرط الخلط ذو إطلاق ‏ فيالاخغ تالف وفي الاتف ساق 


وذا الذي معتمدارا! مصططة وللره ت ذي ة 5 
أولى وبعسد الشسغل إن لم يشرط خلط ابل إن ء دم خلطث طا 


التذليل 


وإن بالاختلاف في الجزءين إن شرطا في الخلف خلط ذين أو شرط شرط الخلط ذو إطلاق في 
الاختلاف وفي الاتفاق وذا الذي معتمدا را بالقلب والحذف مصطفى وللرهوني الذي قد سلفا أولى 
المواق على قوله: وإن بمختلفين إن شرطا خلطا؛ من المدونة: قال ابن القاسم: وإن قارضت رجلا على 
النصف فلم يعمل به حتى زدته مالا آخر على النصف على أن يخلطهما فذلك جائز. وقال ملك فيمن 
دفع إلى رجل مالين أحدهما على النصف والآخر على الثلث على أن لا يخلطهما لم يجز. قال سحنون 
ويجوز على أن يخلطهما لأنه يرجع إلى جزء واحد معلوم. وروى أبو زيد عن ابن القاسم أنه لا يجوز 
على غير الخلط وإن كان على نصف ونصف. وقال ابن المواز: إن كانا على جزء واحد جاز وإن شرط 
أن يعمل بكل مال على حدة. ابن يونس: وهذا ظاهر المدونة. 


:ابن يونس : : وإذا اث شترطا أن يخلطاهما جاز» كانا على جزء واحد أو جزءين مختلفين › لأنه يرع إلى 


جزء واحد مسمّى ؛ مثال ذلك لو دفع إليه مائتين مائة على الثلث للعامل ومائة على النصف على أن 
يخلطهما فحسابه أن تنظر أقل عدد له نصف وثلث صحيح تجد ذلك ستة فقد علمت أن للعامل من ربح 
إحدى المائتين» نصفه ومن الأخرى ثلثه» فخذ نصف الستة وثلثهاء وذلك خمسة ولرب المال نصف ربح 
المائة الواحدة وثلثا ربح الأخرى فخذ له نصف الستة وثلثيها وذلك سبعة فتجمع ذلك مع الخمسة التي 
صحت للعامل فيكون ذلك اثني عشر» فيقتسمان الربح على اثني عشر جزءاء للعامل خمسة أجزاء وذلك 


ربع الربح وسد سه ولرب المال سبعة أجزاءء» وذلك ثلث الربح وربعه. ابن يونس : : وينبغي أن يكون للعامل 


إذا لم يشترط الخلط في هذه المسألة قراض مثله. انتهى نقل المواق مُصلحًا بأصوله وفصوله. البناني على 
قوله: إن شرطا خلطا؛ ظاهره أنه شرط في المتفقين والمختلفين» وهو ما رواه أبو زيد عن ابن القاسم. قال 
مصطفى : : وهو المعتمد كما في أبي الحسن وابن عرفة وغيرهما. وقيل: إنه شرط في المختلفين فقطء قاله ابن 
المواز. ابن يونس: وهو ظاهر المدونة. وظاهر كلامه في التوضبح ترجيحه؛ ولذا قرر به الشارح. واللّه أعلم. 
وهو الذي يناسبه التعليل. وأنظر كلام الرهوني برمته ولا تعتذر بالطول. 
وبعد ا إن لم يشرطا خلطا بل إن بالنقل عدم خَلط شرطا المواق على قوله: أو شعله إن لم 
طه؛ من المدونة: قال ابن القاسم : وإن أخذ الأول على النصف فابتاع به سلعة ثم أخذ الثاد ني على 
7 جزء الأول أو أقل أو أكثر على أن يخلطه بالأول لم يعجبني» فأما على أن لا يخلطه فجائدٌ فإن 
خسر في الأول وربح في الآخر فليس عليه أن يجبر هذا بهذا. وفي المطبوعة سقط مخل. البناني: وقول 
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خليل كنْضُوضٍ الأول إن ساوى وَانفقَ جَرْؤُهُمَا وَاشْتِراء رَيّهِ مله إن ص وَاشْتِرَاطهُ أن لا يلل وَادِيًا أو يمشِي 
يليل أو برا يَبْتَاءَ سِلعَة وَضَِنَ إِنْ خالف 
التسهيل كذا دُضفوضه بلا نقصان او از ةالو ن 


وجائز لربهمنهالشرا إن صحقصههه بأ لايُضمومرا 
أخذامن‌الربح بلامفاصله ‏ وش _وططهعلي وهف يالعاممه 
عسدم سيره به بليل أو بع راو نزول مجسرى سيل 
أوابتياع سشلعة وض معنا إن خساف الح اب نقر هنا 
إنسلم الال ولاقى تلفا بحن بخحة اوخت ار قئالان 
بأنهظهرهالك ننذكر خلافه اللخمي فيماباالأثر 


التذليل المصنف : إن لم يشترطه؛ يخالف قولها: على أن لايخلطه؛ A‏ أخذ OTT‏ أولا : على أن 
يخلطه ؛ ؛ وما له هنا نحوه في ابن الحاجب والتوضيح. e‏ عابي تحال الع وي بين 
عبارة الصنف: إن لم يشترطه؛ وعبارتها: على أن لا يخلط؛ بَوْنُ. لكن تبع ابنَ الحاجب. وعند ابن 
عرفة: الإطلاق كاشتراط الخلط؛ قال: : ودفع مالين معا لعامل بجزء واحد ب 0 
وظاهر قول اللخمي أنه على الخلط حتى يشترط نفيه. ال يم فقوله: 
شغله إلى آخره» عطف على معنى قبل شغل الأول أي إن لم يشغل الأول أو شغله 
كذا نضوضه بلا نقصان أو زيدٍ إن بالنقل ب يتفق الجزءان المواق على قوله ل الأول إن ساوى 
واتفق جزؤهما؛ من المدونة: إن جر في الأول فباع ونض في يديه › ثم أخذ ا 
امال سواءً جاز أخذه للثاني على مثل جزء الأول لا أقل ولا أكثر. ابن يونس: يريد: على أن لا 
يخلظيماء ولو كان غلى الخلط جاز على كل خال. وسقط في المطبوعة لفظ لا من قوله على أن لا 
يخلطهما؛ فاختل المعنى. وقد تكرر هذا حتى كثر على التنبيه فعول على فا لا ما تراه فيه. 
وجائرٌ لربه مئه الشرا إن صح قصده بأن لا يضمرا أخذا من الريح بلا مفاصلةالمواق على قوله: 
واشتراء ربه منه إن صح؛ من الموطا: قال ملك: لا بأس أن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما 
وري هنا الع إا كان .ذلك يا على عير هرد الباجي : وسواء اشتراه بنقد أو بمؤجل مأ لم 
يتوصل بذلك إلى أخذ شيء من الربح قبل المقاسمة. 
شرح عليه ل ا سيره به بار ر اناقل نزول مجرى سيل أو ابتياع 
سلعة وضّمِنًا إن خالف المواق على قوله: واشتراطه أن لا ينزل واديا أو يمشى بليل أو ببحر أو 
يبتاع سلعة وضمن إن خالف؛ من المدونة: قال الفقهاء السبعة مع مشيخة سواهم من نظرائهم 
أهل فقه وفضل: يجوز لرب الال أن يث يشترط على العامل أن لا ينزل به ببطن وادٍء ولا يسري به 
بلیل › ولا يحمله ببحر» ولا يبتاع به سلعة كذاء فإن فعل شيئًا من ذلك ضمن المال. الحخطاب 
نظر هنا إن يلم امال ولاقى تلفا من بعد أو خسرا وقوى الانِفا بأنه ظاهرها لکن ذكر خلافه 
اللخمي فيما بالأثر عبار ته: انظر إذا شرط عليه أن لاينزل واديا أو لا يركب بحرًا أو لا يمشي 
بليل ففعل ذلك وسلم› ثم إنه اشترى وخسرء هل يضمن أم لا؟ وظاهر كلامه في 
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خلیل كن رَرعَ أو سَاقَى مضع جور له : 

التسهيل كناك إن زرع أوساقى بما يَخفاف جورافيههبه سلما 
منه ولكن حصل الخسربزر عه وذاالذي عض الاخمي مسر 
والفرق بين ذاوماقبل ذكر أنالتعهدي به دامس تور 
والفرق بين مامضى وفاعله من دب تكترى فت ردَى قافله 
بعد تع دي اميل والميلين في مس افةالإنذن احتمال التلف 
فيهامسنانضسمام الإذن والعدا وان يكن مف نالع دا مسستبعدا 
كذاك إن بعلم موت BO‏ ل لاي اي E ERGE‏ 

التذليل المدونة أنه لا يضمن» فإنه قال: : وإن نهيته عن الخروج بالال من مصر فخرج به إلى أفريقية ة عينا ورجع 


به عينا قبل أن ينجر به ثم تجر به بمصر فخسر أو ضاع منه بمصر لم يضمن لأنه رده قبل أن يحركه. 
قال أبو الحسن: ليس التحريك بشرط. فمتى رده إلى موضعه لم يضمن وإن حركه. الشيخ: وهو مصدق في 
الرد. قلت: كذا في المطبوعة ونسخة الشيخ العلوي: وليس التجريك بشرط؛ ولعل الأصل وليس عدم 
التحريك. عاد كلامه: وانظر هذا مع ما حكاه اللخمي في مسألة ما إذا زرع أو ساقى بموضع جور أو ظلم 
له أي للعامل» يعني الآتية في كلام التوضيح في القولة التي بعد هذه. واللّه أعلم. 

كذاك إن زوع أو ساقى بما يخاف جورا فيه المواق على قوله : كأن زرع أو ساقى بموضع جور؛ تقدم 
نصها: إن خاطر بالزرع في موضع ظلم ضمن. انظر عند قوله: أو يزرع. الحطاب على قوله: كأن زرع أو 
ساقى بموضع جور له؛ يعني إذا زرع أو ساقى بموضع جور وظلم له أي للعامل» يعني في موضع یری 
أنه يظلم فيه فإنه يضمن ؛ واحترز بقوله : له؛ مما إذا كان الموضع فيه جور أو ظلم ولكنه كان يرى أنه 
هو لا يظلم لوجاهته ونحو ذلك. وأشار بذلك لا قاله في توضيحه في شرح قول ابن الحاجب: وله أن 
يزرع ويساقي ما لم يكن في موضع ظلم فيضمن؛ ظاهر كلام الصنف أنه بمجرد كون الموضع موضع ظلم 
يضمن؛ وني المدونة : وإن خاطر به في موضع ظلم أو غرر يرى أنه خطر فهو ضامن؛ فزاد المخاطرة. وقد 
يكون الموضع موضع ظلم ولا يُعدُ الزارع فيه مخاطرا لوجاهته أو نحو ذلك. وكأن ابن غازي لم يقف 
على هذا الكلام فتحير في معنى ذلك. والله أعلم. هبه سلما منه ولكن حصل الخسر بزرعه وذا الذي 
عن اللخمي مر والفرق بين ذا وما قبل ذكر أن التعدي بهذا مستمر والفرق بين ما مضى وفاعله ِن 
دب ُكترى فتردى قافله بعد تعدي اليل والميلين في مسافة الإذن احتمال التلف فيها من انضمام 
الإذن بالنقل والعدا وإن يكن من العدا بالقصر للوزن مستبعدا الحطاب متصلا بما مر: فرع: قال في 
التوضيح: وإذا صَمُناه بالتعدي لمخاطرته في موضع الظلم فلا فرق بين أن تكون الخسارة من سبب الزرع 
أو من سبب الظلم. قاله اللخمي للتعدي في أصل فعله. والله أعلم. وانظر الرهوني. كذاك إن بعلم موتٍ 
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خليل أو حركة بعد موه عَينًا أو شارك وَإِنْ ۾ غالا أو بَاعَ بدين أو قَارَضَ بلا إن غرم ملعال الثاني إن 
دَخَلَ عل أكثرٌ 
التسهيل الا الو حوكلة ‏ “عيتتناعنحيق يبد الحذ تركسهة 


كماابنيونس بهقدقيّدا أوإنزذبهشاركهبمنأسعدا 
بدون إذن في الجميع أوبإذ نفالأخيرإنعل هنك أخيذ 
أوإنيق ا رض دون إذن وإذا كانعلى أكثشر مماأحخَذا 


هوبهض ون للطارئ ما زاد 8 ؤز[ؤز[ز[ز ز[ز [ ز[ E‏ 


التذليل حرّكه عينا عنى في بلد الذْ بالإسكان تركه كما ابن يونس به قد قيّدا المواق على قوله: أو حركه بعد 
موته عينا؛ من المدونة: قال ملك: وإذا علم العامل بموت رب المال والمال بيده عينا؛ ابن يونس: يريد: 
وهو في بلد رب الال لم يظعن منها لتجارةء قال ملك: فلا يعمل بهء وإن لم يعلم بموته حتى ابتاع به 
سلعا مضى ذلك على القراض. ابن يونس: يريد: وكذا إذا ظعن به لسفر فليمض على قراضه» شغل 
المال أو لم يشغله. البناني : تقييد ابن يونس هو المعتمد عند أبي الحسن و ابن عرفة وغيرهما. الرهوني : 
هو المعتمد أيضا عند ابن ناجي. انظر البقية. 
أو إن به شارك هب من أسعدا عاملاً أي بالنقل مقارّضاً لربه المواق على قوله: أو شارك وإن عاملا؛ 
من المدونة: قال ملك: لا يجوز أن يشارا ك بمال القراض أحدا وإن عملا جميعا. فإن فعل ضمن. ولا 
يجوز أن ب يشارك عاملا آخر لرب المال كما لا يستودع المودع الوديعة عند من لربها عنده وديعة 00 
غيره فهذا إن شارك فكأنه أودع غيره. أو ا اد ا ا إذن ف ١‏ 
بإذن في الأخير أي الإبضاع إن على ذاك أَخِد ستأتي قريبا عبارة المدونة أو إن يقارض دون ا اق 
على قوله : أو باع بدين؛ من المدونة : قال ملك: ل 
فإن فعل بغير إذنه ضمن. وهذا ما لم يشترطه في أصل العقد. وعلى قوله : أو قارض؛ من المدونة: قال 
ملك: لا يبضع العامل من المال بضاعة» فإن فعل ضمن» ولو أذن له رب المال في ذلك جازء ما لم 
يأخذه على ذلك. ولا يشارك بامال أو يقارض به إلا بإذن رب المال» فإن قارض بغير إذن رب المال 
ضمن. وقد سقط من المطبوعة كلمتا على ذلك وأشير ير إلى ذلك برقم اثنين بين قوسين والإتمام من 
التهذيب. ونقله الشيخ محمد على النقص ولم ينبه فلعله لم يتنبّة. وقوله : ا أل 
العقد؛ ليس في التهذيب ولا المدونة الكبرى حسب المطبوعتين. وإذا كان على أكثر مما ات سل بم" 
ضمن للطارئ ما زاد المواق على قوله: وغرم للعامل الثاني إن دخل على أكثر؛ من المدونة: إن أخذ 
قراضا على النصف فتعدى فدفعه إلى غيره قراضا على الثلثين ضمن عند ملك» فإن عمل به الثاني فربح 
كان لرب المال نصف الربح وللعامل الثاني نصفه» ثم يرجع الثاني ببقية شرطه وهو السدس - كذا 
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وال إذ لب لاا شل پو ق وا ف ج 
كذاك يضمن له ماجَبَرَالا ‏ خر من السريح وإن قبل العمل 
كان وتسسمية مسا قبل العمل خسسرا مجسازرًا ابسن يوسسف جَمَسل 
أو تلف ف دفع النصف إلى تان فلننئ ال فل فة 
بدون علم أصبح الال ماه فحظرب الال من هني الائه 
أربعمة الأخماس لمعشره ربحاولمثلهائلن قدئئُيره 
ثمست يرجع بمابقي له وهوعشوون على ممن أدخله 
والربح للمالل والعامل في جميسع مايض هف في التلف 
والخسر إن خالف لايقال بل له ‌النمابمامن‌التوى حمل 
لأنه متهم أن قصدا أن يس تبه بالنمااء بالق سدا 


التذليل 


بتذكير الضمير -- على العامل الأول» وكذلك في المساقاة. قال بعض القرويين: الصواب أن يرجع في 
ا باع عمله بثمرة استحق ربعها. وللمالك فاضل النما في العكس إذ ليس 
للال بالنقل شل يربح فيه والقراض جُعل كذاك يضمن له ما جبر الْخُسرٌَ من الربح وإن قبل العمل 
كان وتسمية ما قبل العمل خسرا مجازا ابن يوسف هو عبد الباقي الزرقاني جعل انظر عبارته إن 
شئت فلا داعي لجلبها فمن على النصف ثمانين قبض فأصبحت نصفا لخسر قد عرض أو تَلَّفٍ فدفع 
النصف إلى ثان على النصف فلما عملا بدون علم أصبح المال مائه فحظ رب المال من هذي المائه أربعة 
الأخماس ثم عشره ربحا ومثلها لمن قد ثمّرهِ ثمت يرجع بما بقِيّ له وهو عشرون على من أدخله 
المواق على قول الأصل : كخسره وإن قبل عمله؛ من المدونة: وإذا أخذ المقارض المال على النصف فدفعه 
إلى آخر على الثلث» فالسدس لرب امال ولا شيء للمقارض الأول لأن القراض جعلٌ فلا يُُستحق إلا 
بالعمل؛ ولو كانت ثمانون دينارا فخسر الأول أربعين ثم دفع أربعين إلى الثاني على النصف فصارت 
مائة ی فرب المال أحق بأخذ الثمانين رأس ماله ونصفي ما بقي وهو عشرة؛ 
ويأخذ الثاني عشرة» ويرجع على الأول بعشرين دينارا وهي تمامُ نصف ربحه على الأربعين. والربح 
للمالك والعامل في جميع ما يضمنه في التّف والخسر إن خالف في المسائل المذكورة لا يقال بل له النما 
بالقصر للوزن بما من التوى حمل لأنه متهم أن قصدا أن يستبد بالنماء بالعدا 


خليل 
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ما ف “له و يه ا 
ككل اخذ مال للتنوية فتعدى 


التسهيل فبنقسسيض القصد عوقب ولو خخ صّبهكماعنالبعض حكوا 


التذليل 


لكان حساملا له أن يقتصذا تعديا لكسب ربح بدا 
هذا الذي الأصلّ به الحطاب حل مقتفي التوضيح في هذ المحل 
وقولهمفي التعدي في القرا ف با لقا ان خا عرزا 
فهو بيبأ الخسر فيهمنفرد ‏ ومالوفيالريح حظ إن ويد 
يجري بككل اخذمالالتن لس ميتهفيتعهيدى ملل من 
ركشل التخصر أو اب هة فهفالوهفىربحهم :نمنفعهه 
فليس قول ككل آخيز مال بسامه هلأخ ذ 


إذ يوهمالتشبيةأنربحّما آخذهلهما تعد لهما 


وعن أبى محمد قد نق لاله مواق م الم وهم التشبيه دل 
لكننى اعتمدت ماقد صرحا في شرح أصله به إذوضحا 


E GS‏ الطاب بسن 


بعدا هذا الذي الأصلَ به الحطاب حل مة مقتفي التوضيح في هذا المحل وقولهم في المتعدّي في القرأاض 
بلمقارضة إن خسرٌ عرا فهو بعبء الخسر فيه منفرد وما له في الربح حظ إن جد يُجري بكل آخذ 
مالا لتدميته فيتعدى مثْل من وكل في التّجر أو ابْضع بالنقل معه فما له فى ربحه من منقصة اليس 
قوله ككل آخذ مال بسالم من المآخذ إذ يوهم التشبية أن ربح ما آخذه لها تعدّى لهما وعن أبي نل 


1 قد نقلَ المواق ما وهم التشبيه دل هو قوله الآتي : فتعدي العامل يشبه تعدي ۾ الوکیل والمبضع معة 


لكنني اعتمدت ما قد صرحا في شرح أصله به إن وضّحا هو قوله الآتي : ولهذا قلنا: إن كل من 
أخذ مالا لينميه فيتعدى فيه كالوكيل والمبضع معه فالغرم عليه والربح لرب المال. الحطاب على 
قوله : والربح لهما ككل اخذ مال للتنمية فتعدى؛ يعني أن العامل إذا تعدى في الصور المتقدمة 
وقلنا: إنه ضامن للمال إن تلف أو خسر؛ فلا يختص بالربح ويقال: كما أنه يضمن الخسارة 
فليستبد بالربح ؛ بل الربح لهما على ما شرطا؛ قال في التوضيح: لأنه يتهم أن يكون قصد 
الاستبداد بالربح» فعوقب بنقيض قصده؛ ولأنا لو قلنا: الربح للعامل بتعديه» لكان ذلك حاملا له 
على التعدي ليستقل بالربح ؛ ولهذا قلنا: sS‏ 
والمبضع معه فالغرم عليه والريح لرب المال؛ وأما المقارض فانربح لهما على شرطهما؛ وقد صرح 
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لا إن نَهَاهُ عن العمل قبْلهُ أو جتى كَل أ أخذ شَيًا فكَأجْئيي 

أماالذي ليس لإذن ييستند فبالنهماوالخسرفي ديس تكبد 
ومثله المنهي من قبل العمل عن هلأنالنهي للق راض حسل 
وإن جنى كل عليه أوأخذ شيافماعن حكمالاجنبي شفذ 
وليس للذ بالجناية ذهب من هولار ئلأخوذ ربح يحتسب 
الصنف يعني ابن الحاجب باطراد هذا بقوله : وكذلك كل تعد فيه؛ وكل من أخذ مالا على الأمانة 


فتعدى فيه فالربح له فقط كالمودع. ابن عبد السلام: وذهب بعضهم إلى أن العامل يجب له الربح كله في 
مسائل الضمان بسبب اللخالفة› لأنها توجب انتقال مال القراض إلى ذمته وذلك موجب لكونه مالكا 


للربح. انتهى. 
أما الذي ليس لإذن يستند فبالنما بالقصر للوزن والخسر فيه يستبد المواق على القولة المذكورة: قال 
أبو محمد: المقارض إنما أذن له في حركة المال إلى ما ينميه فإذا حركه لغير ما أخذه له ضمن هلاكه 


ونقصه ؛ وان حركه بالتعدي الا ساره ا ولم يكن العامل أولى به بتعديه وفارق تعدي 
الغاصب ولو إذ لم يؤذن لهما في حركة المال فتعدي العامل يشبه تعدي الوكيل والمبضع معه. 
ومثله المنهي من قبل العمل عنه لأن النهي للقراض حَل المواق على قول الأصل: لا إن نهاه عن العمل 
قبله ؛ ابن الحاجب : أما لو نهاه عن العمل قبل العمل فاشترى فكالوديعة له ربحها وعليه غرمهاء 
بخلاف ما لو نهاه عن سلعة فاشتراها. ومن المدونة : إناائر يقل العامل الال تحني تهاه ريه أن a‏ 
به فتعدى فاشتر ی به سلعة لم يكن فارا وضمن المال والربح له كمن تعدى على وديعة عنده فاشترى بها 
سلعة فهو ضامن للوديعة وار له يخادف الذي نهاو برب الال عن ضراء سلعة ؟ وان وه عن شبراء 
سلعة في عقد القراض الصحيح أو بعد العقد قبل أن يعمل به ثم اش شتراها فهو متعد يضمن» ولك تركها 
على القراض أو تضمينه المال؛ ولو كان قد باعها كان الربح بينكما على شرطكما والوضيعة عليه خاصة 
لأنه فر با ال من القراض حين تعدى عليه ليكون له ربحه» وكذلك إن تسلف من المال ما ابتاع به 
سلعة لنفسه ضمن ما خسر وما ربح كان بينكما. 
وإن جنى كل عليه أو أخذ شيئا فما عن حكم الاجنبي بالنقل سذ المواق على قوله: أو جنى كل أو 
أخذ شيئا فكأجنبي؛ انظر قوله: أو جى كل؛ ولعله ولو جنى كل. قلت: هو نسخة. ابن غازي: وهو 
مطابق لفظ ابن الحهجب والخطب سهل. عاد كلام المواق: قال ابن الحاجب: ولو جنى العامل أو رب 
المال على المال جناية أو أخذ"شيثا كان عليهما كأجنبى والباقى على القراض حتى يتفاصلا. وليس للذ 
بالإسكان بالجناية ذهب منه ولا الأخوذ ربمٌ يُحتسب من المدونة: وليس ما استهلك العامل منه مثل 
ما ذهب أو خسر لأن ما استهلك قد ضمنه ولا حصة لذلك من من الربح. أبو الحسن: في الأمهات: وما 
بقي بيد العامل يعمل به هو الذي على القراض وليس ما تسلف منه على القراض. الشيخ: - يعني 
- أشار إلى أنه لا يحاسّب بقدر ما كان يربح فيما تسلف. عاد كلامها متصلا بقولها: ولا حصة 
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خلیل وَل يجوز اشْيرَاوةُ من وُه 

التسهيل وكرهاشتراءَه من ربه عرض ال هلإمامإنيخقتفبه 
إرادة السرد وجعذلأسه ذالعه رض وهوج از لنفسه 
وعنه أن خَفف حيث القصد قد صتخفلف ظلايجزؤزمنتقد 
وت اقات تة امان ال ا 
تحريم ربح غير ماالملرء ضمن فإنتوادربهيضمنأمن 
وقد مضى تخصيص ذا بالمحتكر وأنأجازه ابن رشدإن يسدر 

التذليل لذلك من الريح ؛ إلا أنه تمام رأس المال. وإن تسلف العامل نصف المال أو أكله فالنصف الباقي رأس 


المال» وربحه على ما شرطا؛ وعلى العامل غرم النصف فقط ولا ربح له. وإن أخذ مائة قراضا فربح فيها 
ثم أكل مائة منهما وتجر في المائة الباقية فربح مالاً فمائة في ضمانه وما ربح أولا وآخرا على ما 
ES 00‏ ومسا اك ا ورم 
رأس المال؛ وإن اشترى بالقراض وهو مائة دينار عبدا يساوي مائتين فجنى عليه رب المال جناية 
نقصته مائة وخمسينء ثم باعه العامل بخمسين فعَّمل فيها فربح مالا أو وضع لم يكن ذلك من رب المال 
قبضا لرأس ماله وربحه حتى يحاسبه ويفاصله ويحسبه عليه: فإذا لم يفعل فذلك دين على رب ال مال 
مضاف إلى هذا المال. قلت: قوله: مضاف إلى هذا المال» كذا هو في التهذيب وليس في المدونة الكبرى. 
حسب طبعة الساسي التونسي. ولا في نقل ابن شأس حسب الأصل الذي طبع عليه الكتاب. 
وكره اشتراءه من ربه عرضا له الضمير للقراض الإمامٌ إن يُخف به إرادة الرد وجعلٌ أسه أي رأس 
ماله ذا العرض وهو جائز لنفسه وعنه أن خفف حيث القصد قد صحٌ فلفظ لا يجوز منتقد المواق على 
قول الأصل: ولا يجوز اشتراؤه من ربه؛ من المدونة: كره ملك أن يشتري العامل من رب المال سلعة 
وإن صح منهما لم يصح من غيرهما. قال ابن القاسم: وإنما كرهه خوف أن يكون رأس المال قد رجع إلى 
ربه فصار القراض بهذا العرض. ابن المواز: اختلف قول ملك في شراء العامل من رب المال فروى عبد 
الرحيم أنه خففه إن صمّ؛ وكرهه في رواية ابن القاسم؛ وكذلك إن صرف منه؛ وأما إن اشترى منه 
سلعة لنفسه لا للتجارة فذلك جائز. انتهى فانظر هذا مع قوله: لا يجوز. وانظر أول رسم مسن القراض 
قلت انظر صفحة تسع عشرة وثلاثمائة وتاليتيها من المجلد الثاني عشر من البيان. وعبارة 
التهذيب: وأكره أن يشتري العامل من رب المال سلعة» وإن صح منهما لم يصح من غيرهما؛ لأن 
رأس المال قد رجع إلى ربه وصار القراض بهذا العرض. ومنع الشرا بالقصر نسيئة له وإن بإذن ربه 
والِلّهُ تحريم ربح غير ما المرء ضين فإن تواه ربّه يضمن أين المواق ق على قوله: أو بنسيئة وإن 
أذن؛ ابن المواز: شراؤه بالدين على القراض أو تسلفه عليه لا يجوز أذن فيه رب المال أو لم يأذن؛ 
وكيف يأخذ ربح ما يضمنه العامل في ذمته. وقد مضى تخصيص ذا بالمحتكر وأن أجازه ابن رشد إن يدر 
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أو ينْسِيئةِ وإنْ أذِنَ أو بأكثر ولا أحْدُهُ مِنْ غير إن كَانَ الثاني يَشْعَلَهُ عن الأول ولا يم رب سسلعَة يلا إن 
إزسلعالدير كالعين صفه فهيىي تزكى قالدابسن عرفه 
مقيسذا بان رى مسال اقرا ٠‏ :قن واف اباب دن يف تى 


كلذك لايجوز أن يبتاا|ا لùوه4بماينوقه‏ تاا 
وأخذه من غيره إن يكن ال لاخر يشغل عن الأل حضل 
کی رک ثبلا نے ال .ا م اة کے ول 
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إذ سلعٌ ادير كالعين صفه فهي تُرَكَى قاله ابن عرفه مقيّداً بأن يُرى مال القراض وافيا بما بدين 
يُشترى راجع التعليق على قولي: كذا إن بالمزيد ابتاع للقراض؛ إلى قولي: بل جُرْهُ إلى كانون. كذاك 
لا يجوز أن يبتاعا له بما يفوقه متاعا المواق على قوله: أو بأكثر؛ من المدونة: قال ملك في العامل 
يشتري سلعة بأكثر من رأس المال ليضمن ما زاد دينا ويكون في القراض: لا خير فيه. قلت: عبارة 
التهذيب: وإن أخذ العامل ألف درهم قراضاء فابتاع بها سلعة» فلم ينقد حتى ابتاع أخرى على 
القراض بألف» أو ابتاع سلعة بأكثر من رأس امال ليضمن ما زاد دينا ويكون في القراض» لم ينبغ ذلك» 
أن يضمن العامل الدين ويأخذ رب المال ربحه» هذا لا يجوز. 

وأخذه من غيره إن يكن الآخر يشغل عن الأل حظل المواق على قوله: ولا أخدّه من غيره إن كان 
الثانى يشغله عن الأول؛ من المدونة: قال ملك لو أخذ من رجل قراضا فله أن يأخذ قراضا من رجل 
آخر إن لم يكن الأول كثيرا يشغله الثاني عنه» فلا يأخذ حينئذ من غيره شيئا. قال ابن القاسم: فلو 
أخذه وهو يحمل العمل بهما فله أن يخلطهما ولا يضمن؛ ولا يجوز أن يكون ذلك بشرط من الأول أو 
الثاني. الحطاب: فإن كان الثاني يشغله عن الأول وأخذه» فقال اللخمى في تبصرته في باب القراض: 
وللعامل أن يخلط القراض بماله إذا كان قادرا على التجر بهماء وإن كان لا يقدر على التجر بأكثر من 
مال القراض لم يكن ذلك له. فإن فعل وتجر في الثاني وعطل الأول لم يكن عليه في الأول سوى رأس 
المال على المشهور من المذهب؛ وعلى القول الآخر يكون عليه قدر ما حرمه من الربح. وكذلك إذا تجر 
في الأول ثم اشتغل بالثاني عن بيع الأول حتى نزل سوقه» فيختلف هل يضمن العامل ما حط السوق 
لأنه حرمه ذلك؟ وإن فسد لأجل شغله عنه ضمن. وكذلك إذا أخذ قراضا بعد قراض فلا يمنع من الثاني 
إذا كان يقدر على التجر فيهما. فإن كان لايقدر إلا على التجر في أحدهما منع من التجر في الثاني؛ 
فإن فعل ضمن ما كان في الأول من ضيعة أو نزول أسواق أو فسادء نحو ما تقدم؛ وإذا اشتغل بالأول 
وعطل الثاني ضمن قدر ما حرمه من ربحه على أحد القولين ؛ وإن ضاع ضمنه لأنه متعد في أخذه؛ وهذا 
إذا لم يعلمه أن في يديه قراضا لغيره» أو أعلمه ولم يعلمه أنه عاجز عن القيام بالمالين. انتهى. قلت: 
قوله: من ضيعة؛ كذا في المطبوعة ونسخة العلوي. ولعل أصله من وضيعة. كبيع ربه بلا إذن 
من العامل سلعة وخيّرٌ إن نزل المواق على قوله: ولا بيع ربّه سلعة بلا إذن؛ من المدونة: قال 
ملك: لا يبيع رب المال عبدا من القراض بغير إذن العامل» وللعامل رده أو إجازته. 
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خلیل وَجْيرَ حُسْرُهُ وما قلف وان قبل عله إلا أن بض وَلَهُ الْخَلّف فَإِنْ تلف جَمِيعة لم يلرم الف ولزمثة السلعة 
التسهيل ومامن‌الخسرأوالتوىنزل جبرباربح وإن قبل العمل 
إلاإذارئلهفضل التلف ‏ ولخسرثممفهآخرائتنف 
ويلزم العامل في النقص الخلف لاربُۈهإلاعل-سحى رأي سلف 
عتسة الق ةوان و لر اا ف قل للق مكيل خيحدرا 
فإن يطع به ويقبل ذو العمل لم ينجبر بالربح ماقبل نزل 
خلاف نقصه فربح الخلف فيه به يجبر ماضي k‏ التلف 
فانظرإلى ماأنصف الزرقاني به الرهوني من البناني 
وإن أبى لزمت السلعةمنن قداشترىفمالهف الحق أن 
و ذفنن وري ا لے خر اوا شل 
التذليل وما من الخسر أو التوى نزل جُبر بالربح وإن قبل العمل إلا إذا رَد له فضل التلف والخسر ثم معه 


بالإسكان آخر ائتنف المواق على قول الأصل: وجير خسره وما تلف وإن قبل عمله إلا أن يقبض؛ 
نقص هنا بالربم؛ قال ابن الحاجب: ويجبر الخسران ولو تلف بعضه قبل العمل بالربح ما لم يتفاصلا. 
ومن ابن يونس: القضاء في القراض أن لا يقسم فيه ربح إلا بعد كمال رأس المال؛ وأن المقاررض مؤتمن لا 
يضمن ما هلك إلا أن يتعدّى فيه؛ قال ملك: وإذا ضاع بعض المال بيد العامل قبل العمل أو بعده أو 
خسره أو أخذه لص أو العاشر ظلما لم يضمنه العامل إلا أنه إن عمل ببقية المال جبر بما ربح فيه أصل 
المال» فما بقي بعد تمام رأس المال كان بينهما على ما شرطا؛ ولو كان العامل قد قال لرب المال: لا 
أعمل حتى تجعل ما بقى رأس المال؛ ففعل وأسقطا الخسارة» فهو أبدا على القراض الأول وإن حاسبه 
وأخضره ما لم يقبضه منه ثم يرده إليه. أصبغ : على باب الصحة والبراءة. انظر البقية» أو صفحة 
سبع وتسعين وصدر تاليتها من المجلد الثامن من البيان. 

yy‏ امود ادهل رو ع بع ها ال 
وإن بعد الشرا تلف قبل النقد كل حيرا فإن يطِعْ به ويقبل ذو العمل فقبوله في تلف الجميع معتبرٌ 
لانقطاع المعاملة بينهما كما يأتي لم ينجبر بالربح ما قبل نزل خلاف نقصه فربح الخلف فيه به 
يُجْبَرُ ماضي التلف فانظر إلى ما أنصف الزرقاني به الرهوني من البناني ففي جلب ما لكل تطويلٌ لا 
يحتمله الوقت. وإن ن أبى لزمت السلعة من قد اشترى فما له في الحق أن يردّها وربحها له كما الخسر 
عليه ذا للغز الأصل حَل حَل المواق على قول الأصل: وله الخلف وإن ن تلف جميعه لم يلزمه الخلف؛ نقص 
هنا شيء فانظره. والمعنى لو ضاع امال بعد الشراء به وقبل نقده فله الخلف ولا يلزمه؛ فإن أخلفه لم 
يُجبر بربحه الأول؛ وإن أبى فربح السلعة ونقصها للعامل وعليه. نحو هذا قال ابن عرفة. ومن المدونة : 
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os‏ و 


وان تَعَدّدَ العايل فالريم كَالْعَمَل 


والسربح كالعمل إن تعسددال عامل وانتفى التساوي في العمل 
وهل مى الجل أوالكره‌ابتدا وإنخلاف ذاك يشرط ف دا 
على الشهير ومضى إن بالعممل ‏ فساتويرج عا لذي فيه فضل 
بأجر فضلهعلسى من فضّله في الربح وابسن خالدقدحوله 
لربهولجماء ةيرد لحك ممامن‌القراض قد فسد 
من أجرمثلأوقراض مثل والأل ماعل م الذي في الأصل 


التذليل 


قال ابن القاسم: لو أخذ مائة قراضا فأخذ له اللصوص خمسين فأراد رد ما بقي فأتم له المائة لتكون 
هي رأس المال» فرأس المال في هذا خمسون ومائة حتى يقبض ما بقي على المفاصلة» وكذلك لو رضي أن 
يبقى ما بقي رأس المال لم ينفع. وأما لو أخذ اللصوص جملة رأس امال فأعطاه رب المال مالا آخر فلا 
جبر في ذلك» وهذا الثاني هو رأس المال؛ وإنما يصح الجبر إذا بقي من الأول شيءٌ» وعلى قوله: 
ولزمته ؛ من المدونة: إذا اشترى العامل سلعة ثم ضاع المال خير ربه في دفع ثمنها على القراض فإن أبى 
لزم العامل الثمن وكانت له خاصة. انتهى نقل المواق مصلحا بالمقابلة مع المدونة ومع نقل الشيخ محمد 
عنه وإن كان ينقل في الغالب من نسخة تختلف مع المطبوعة بعض الاختلاف. ابن غازي على قوله: لم 
يلزم الخلف ؛ كذا في النسخ التي وقفنا عليهاء ولعل صوابه فلا يلزمه الجبر؛ وضمير المفعول للعامل› 
فيطابق قول ابن الحاجب: أما لو اشترى بجميعه فتلف قبل إقباضه فأخلفه فلا يُجبّر التالف. وقد قال 
في المدونة: وإن نقد فيها رب المال كان ما نقد الآن رأس ماله دون الذاهب. ابن يونس: لأنه للماضاع 
الأول كله انقطعت المعاملة بينهماء فإن دفع إليه الآن رب المال شيئا فهو كابتداء قراض؛ ولو أنه إنما 
ضاع بعض امال فأتم له رب المال بقية ثمن السلعة فههنا يكون رأس المال جميع ما دفعه إليه أولا 
وآخرا ولا يسقط ما ذهب لأن المعاملة بينهما تعد قائمة فلم يتفاصلا فيها. ثم ظاهر كلام المصنف على ما 
في النسخ أنه إذا تلف جميعه فلا يلزم العامل قبوله لأنه قراض مؤتنف» وهو جار مع قوله: ولزمته, 
فتأمله مع تعليل ابن يونس المتقدم والله أعلم. هكذا في نقل الشيخ محمد ولعل كلمة تعد في قوله: لأن 
المعاملة بينهما تعد قائمة» مصحفة عن كلمة بعد بموحدة تحتية. ولعل أصل قوله مع تعليل ابن يونس 
ومع تعليل ابن يونس بالعطف. 

والربح كالعمل إن تعدد العامل وانتفى التساوي في العمل وهل مع الجل أو الكره ابتدا وإن خلاف 
ذاك يُشْرَط فسدا على الشهير ومضى إن بالعمل فات ويرجع الذي فيه فضل بأجر فضله على من فضله 
في الربح وابن خالدٍ هو أحمد قد حَوَله لربه فهو عنده يرجع على رب امال ولجماعة يرد لحكم ما من 
القراض قد فسد من أجر مثل وهو للتونسي أو قراض مثل وهو لفضل والأل ما موصولة على الذي في الأصل 
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راق إن سار وم ين رجه وَاحْتمَلَ امال يقير أخل وَحج وزو بالغروف في الال واستم إن اهَل 

يجري عنيت في الذي منهفسد غيرالذي من ذي قراض الشل عد 
وأنفق العامل إن سافر بال معروف في الال إن الال قبل 
ذا لالأمهل أولغفزوأولىحج للأوب مالم يبن من حيث خرج 
بزوجة قلت ولم ُد إلى نلا واس تخدم إن تاها 


يجري عنيت في الذي منه فسد غير الذي من ذي قراض الثل عد المواق على قوله: وإن تعدد فالربح 
كالعمل؛ انظر هذا الإجمال؛ من المدونة: قال ابن القاسم : وإن قارضت رجلين على أن لك نصف 
الربح» ولأحدهما الثلث وللآخر السدس» لم يجز كما لو اشترك العاملان على مثل هذا لم يجزء لأن 
أحدهما يأخذ بعض ربح صاحبه بغير شيء. قال أصبغ : ويفسخ › فإن فات بالعمل كان نصف الربح 
لرب المال» والنصف لهما على ما شرطاء ويرجع صاحب السدس على صاحب الثلث بإجارته في فضل 
جزئه ؛ وقاله ابن حبيب : قال ابن المواز: ولو شرطا العمل على قدر أجزائهما من الربح لكان مكروها؛ 
إلا أن ذلك إذا نزل مضى. قال فضل: ظاهر المدونة أنه لو كان عملهما على قدر أجزائهما من الربح 
جاز. عياض: ونحو هذا لحمديس. الحطاب على هذه القولة بعد أن أورد كلام المدونة السابق في نقل 
المواق: أبو الحسن: قوله: على أن لك؛ ظاهره أن الشرط من رب المال على العاملين» وأما في الصورة 
الثانية فهو من العاملين خاصة؛ وظاهر الكتاب أن الحكم فيهما سواءً انتهى. ثم قال: زاد في الأمهات : 
وإنما يجوز من هذا إذا عملا على ما يجوز في الشركة بينهما. عياض: قال بعضهم: عملهما على قدر 
أجزائهما من الربح جائرٌ؛ ونحوه لحمديس؛ وفي سماع أصبغ: لا خير فيه» فإن عملا مضى. وقال 
بعض مشايخنا المتأخرين: الصواب جوازه. انتهى. وبعض مشايخه المشار إليه هو ابن رشد؛ كذا نسبه 
في التوضيح له. وهو له في رسم البيوع من سماع أصبغ من القراض. وهذا هو المشهور وعليه فإذا فات› 
قال في التوضيح: قال محمدٌ وابن حبيب: يقسم الربح على ما سمواء ويرجع صاحب القليل على 
صاحب الكثير بفضل عمله ؛ وقال أحمد بن خالد: بل على رب المال. وقال جماعة: بل يردان إلى حكم 
القراض الفاسد؛ ثم اختلف هؤلاء» فقال التونسي : يكونان أجيرين وقال فضل: لهما قراض مثليهما. 
ابن عبد السلام: وقول التونسي أظهر عندي وأجرى على قواعد المذهب. انتهى. وهو الجاري على ما 
قدّمه الشيخ في قوله : وفيما فسد غيره أجرة مثله. والله أعلم. 

وأنفق العامل إن سافر بالمعروف في المال إن المال قبل ذا لا لأهل أو لغزو أو لحيم للأود 
من حيث خرج بزوجة قلت ولم يدع ! إى داك واستخدم إن تأمّلا المواق على قول الأصل: a‏ إن 
سافر؛ ابن يونس: والقضاء أن للعامل النفقة في مال القراض إذا شخص للسفر به لا قبل ذلك. ومن 
المدونة : قال ملك: إذا كان العامل مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة؛ ولا ينفق منه في 
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تجهزه إلى سفره حتى يظعن»› فإذا شخص به من بلده كانت نفقته في سفره من المال في طعامه وفيما 
يصلحه بالمعروف من غير سرف ذاهبا وراجعا إن كان المال يحمل ذلك؛ ولا يحاسب بذلك في ربحه ولكن 
يلغى؛ وسواءً قرب السفر أو بعد؛ وإن لم يشتر شيئا؛ وله أن يرد ما بعد النفقة إلى صاحبه؛ فإذا وصل 
إلى مصره لم يأكل منه. وعلى قوله: ولم يبن بزوجته؛ من المدونة: لو خرج بالمال إلى بلد فنكح بها فإذا 
دخل وأوطنها فمن يومئذ تكون نفقته على نفسه. وليس في التهذيب فإذا دخل. عبد الباقي: فإن بنى أو 
دعى له سقطت نفقته من القراض لأنه حينئذ كالحاضر. البنانى: قول الزرقانى: أو دُعى له إلى آخره» 
فيه نظر؛ والذي في عبارة الأئمة إنما هو الدخول. التونسي : إن تزوج في بلد لم تسقط نفقته حتى يدخل 
فحينئذ تصير بلده. نقله ابن عرفة. وفي التوضيح : قال في المدونة : وإن تزوج في غير بلد إقامته فمن يومئذ 
تسقط نفقته : أبو محمد: يريد. ودخل. انتهى ونحوه في نقل المواق. الرهوني: ما قاله الزرقاني صواب 
لقول الوانوغي في حاشيته عند قول المدونة: ولو خرج بالمال إلى بلدة فنكح بها وأوطنها فمن يومئذ تكون 
نفقته على نفسه؛ ما نصه: قوله: فنكح بها القابسي: يريد ودعي إلى الدخول, لأنه إذا ذُعِيَ لزمته 
نفقة زوجته فيكون حينئذ مستوطنا ولا يكون بعقد النكاح مستوطنا. انتهى منها بلفظها ونقله ابن غازي 
في تكميله وأقره. انظر البقية. قلت : فإلى هذا أشرت بقولي: قلت : ولم يدْعَ إلى ذلك. وكتب المواق على 
قوله: واحتمل المال؛ تقدم نص المدونة : إن كان المال يحمل ذلك. وعلى قوله : لغير أهل؛ من المدونة: لو 
أخذ مالا قراضا بالفسطاط وله بها أهلّ فخرج به إلى بلد له فيها أهل فلا نفقة له في ذهابه ولا في رجوعه 
لأنه ذهب إلى أهله ورجع إلى أهله. وعلى قوله: وحج وغزو؛ من المدونة : قيل للك: عندنا تجار يأخذون 
امال قراضا يشترون به متاعا يشهدون به الموسم لولا ذلك ما خرجواء هل لهم في المال نفقة؟ فقال: لا 
نفقة لحاج ولا لغاز في مال القراض في ذهاب ولا رجوع. وعلى قوله : بالمعروف؛ تقدم نصها بالمعروف. 
وعلى قوله: في المال؛ تقدم نص المدونة: كانت نفقته في سفره من المال. انتهى» وانظر إن بيث معه 
بضاعة؟ قال ابن رشد: وافق ابن القاسم ملكا أنها إن كانت كثيرة لها بال أن للمبضع معه أن يفض 
نفقته على البضاعة وعلى ماله قياسا على القراض. انظر ثالث مسألة من كتاب البضائع. قلت: انظر 
صفحة اثنتين ومائة من المجلد الثامن من البيان. وعلى قوله : واستخدم إن تأهل؛ من المدونة : قال ملك : 
للعامل أن يؤاجر من مال القراض من يخدمه إن كان المال كثيرا وكان مثله لا يخدم نفسه. 

وما على مالكه يرجع في إنفاقه من غيره إن لم يف بأن هلك أو زاد إنفاقه عليه بطرو حادث فيه. قاله 
الزرقاني على قول الأصل: في المال؛ وسكت عنه البناني. وأصله في المدونة. لا في دواء صرحت بفى 
لتصدير الزرقاني في عبارة الأصل بأنها بالجر عطف على المعنى. المواق على هذه القولة: سمع القرينان 
+ أَيْشرت الدواء ويدخل الحمام من القراض؟ قال: ما كانت هذه الأشياء يوم كان القراض إن قلم ظفره 
أو أخذ من شعره كان من القراض؛ وأما الحجامة والحمام فخفيف. ابن رشد: قوله : ما كانت هذه 
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وإن يكلن طروذاك المقصد من بعدالاك-تراء والتنزود 
وإن بعلم اشترى من إن ملك رب القراض حب ريحم لالدرك 
بعتقه عليه إنأيسروال ‏ ل ولاء للماائنك لا ل ذيالعصل 
وإن يكن يوم الشراء معسرا بيع بقدرمابهكننن الشرا 
من رأس ماله وماالشراسبق منربحهفإنيكنفضلعتق 


الأشياء يوم كان القراض؛ يريد: ما كان يوخذ عليها في الزمان الأول أعواض» والواجب الرجوع في كل 


ذلك للعرف في كل زمان وني كل مكان؛ ما العادة أن لا يؤخذ عليه عوض لم يعط عليه من مال 


القراض؛ وما العادة أخذ 0 عليه وقدره يسير يتكرر جاز أن يعطى منه لدخول رب المال عليه 
لتكرره بخلاف الدواء. قلت: انظر آخر صفحة خمسين وثلثمائة وصدر تاليتها من المجلد الثاني عشر 
من البيان. واكتسى إن بعدا المواق على هذه القولة: الوط : قال ملك: للعامل أن يكت من 
القراض في بعيد السفر إن كان امال يحمل ذلك؛ ولا يكتسي في قريبه إلا أن يكون مقيما في موضع إقامة 
يحتاج فيها إلى الكسوة. وانظر الرهوني لإخلاف الكسوة إن سلب» ولن تكون له عند المفاصلة. مورا 
50 امعان قير عدا واف حكن طزية , ذاك المقصد من بعد الاكتراء والتزود المواق على قوله : : وزع 
إن خرج لحاجة وإن بعد أن اكترى وتزود؛ من المدونة: قال ملك: إن تجهز للسفر بمال أخذه قراضا 
من رجل فاكترى وتزود ثم أخذ قراضا ثانيا من غيره فليحسب نفقته وركوبه على المالين بالحصص؛ 
وكذلك إن أخذ مالا قراضا فسافر به وبمال نفسه فالنفقة على المالين. قال ملك: وإن خرج في حاجة 
لنفسه فأعطاه رجل قراضا فله أن يفض النفقة على مبلغ نفقته في سفره ومبلغ القراض فياخذ من 
القراض حصته ويكون باقى النفقة عليه. قال في العتبية: ينظر قدر نفقته فإن كانت مائة والقراض 
سا قعل انال عة انان النققة. 
وإن بعلم اشترى من إن ملك رب القراض حَرٌ يحمل الدَرَك بعتقه عليه إن أيسر وَالولاء | لما لا 
لذي العمل وإن يكن يوم الشراء معسرا بيع بقدر ما به كان الشرا من رأس س ماله وما الشرا بالقصر 
سبق من ربحه فإن يكن فضل عَتَقْ المواق على قول الأصل: وإن اشترى من يعتق على ربه عالما عتق 
عليه إن أيسر وإلا بيع بقدر ثمنه وربحه قبله وعتق باقيه؛ من المدونة: قال ابن القاسم: إذا اشترى 
العامل أبا رب المال وهو يعلم به فإن كان العامل ملياً عتق عليه لضمانه بالتعمد» والولاء للابن ويغرم 
العاملٌ ثمنه. قال ابن المواز: كان الثمن أكثر من القيمة أو أقل. ابن يونس: لأنه تعمد تلف ذلك المال 
عليه فوجب أن يغرمه له» وهو حر بعقد الشراء؛ فإن لم يكن للعامل مال بيع منه بقدر رأس مال الابن 
وحصة ربحه» وعتق على العامل ما بقي له منه. ومعنى حصة ربحه أي حصة ربحه في الثمن الذي 
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وغیر عَالِمٍ فعلى ربه وللعایل ربح فيه 


ودون علم فعلى الذي ملك وماعلىالعاممل فيه م ندرك 
لعذرهويفرمالالكله حص تهم نربحط همس تكمله 
إن كان موسرافإن أعسر رق للعاملالوفي بمافيهاستحق 
وإن بعلم يشتر الذي إذا ملكهحğزعليه4نفذا‏ 
عليه عتقه بالاكثر مهنال قيمة يوم الحكم واللذي بذل 
فيه ولولم يكف ذاالشترى فضلوإنكنن‌اشترى ومادرى 
وفيه ربح حرأيضاوغضرم لربهقيمتهبل مالزم 
فال مسن ران مسال وتفسا ”الا كلهسسيا رال يخ ‏ ف بمتسا 
لأصلها لذي عليه انتقدا في شرحەفماعداعمابدا 
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اشتراه به لا ربحه في الأب لأنه لا يربح في أبيه فكأنه ملكه هذه اللحظة. وفي المطبوعة الحصة والظاهر 
أنه تصحيف. ودون علم فعلى الذي ملك وما على العامل فيه من درك لعذره ويغرم المالك له حصته 
من ربحه مستكمله إن كان موسرا فإن أعسر رق للعامل الموفي بما فيه استحق المواق على قوله: وغير 
عالم فعلى ربه وللعامل ربحه فيه؛ من المدونة: وإذا اشترى العامل أبا رب المال ولم يعلم عتق على 
الابن وكان له ولاؤه وعليه للعامل حصة ربحه فيه إن كان فيه فضل. قلت : نص المقدمات: فصل: وأما 
إذا ابتاعه وهو لا يعلم» فإنه يعتق على رب المال» فإن كان للعامل فيه ربح يوم الشراء قوم على رب 
المال نصيب العامل منه إن كان له مال كهيئة العبد بين الشريكين. فإن لم يكن له مال بقي حظ العامل 
فيه رقيقا. ثم قال: فصل: في بيان ألفاظ الكتاب في هذا الوجه. 

قوله فيه : إذا اشترى العامل أبا رب المال أو ابنه وهو لا يعلم عتقوا على رب المال؛ يريد: يوم الشراء. 
وقوله: وإن كان فيهم ربح دفع إلى العامل من مال صاحب امال بقدر نصيبه من الربح على ما قارضه؛ 
يريد: أنه كان في المال ربح يوم الشراء» مثل أن يكون رأس مال القراض مائة فيربح فيها مائة أخرى ثم 
يشتريهم بالمائتين فنصيب العامل منهم على هذا التنزيل الربع فيغرم رب المال للعامل قيمة ربع العبد 
يوم الحكم إن كان له مال ويعتق كله عليه وإن لم يكن له مال بقي ربعه رقيقا للعامل بمنزلة العبد 
بين الشريكين يعتق أحذهما نصيبه فهذا معنى قوله في الكتاب وإرادته. وانظر تنبيه الرهوني هنا. 
وأصلح ما في نسختك من المقدمات من التصحيف فقد كفيتك. وإن بعلم يشتر الذي إذا ملكه حَرٌ عليه 
نفذا عليه عتقه بالاكثر بالنقل منَ النيمة يوم الحكم والذي بذل فيه و ولو لم يك في ذا المشترّى فضل 
وإن كان اشترى وما درى وفيه ربح حر أيضا وغرم لربه قيمته بل ما لزم فيها له من رأس مال ونما 
لا كلها والشيخ عبر بما لأصله ابن الحاجب الذي عليه اذ نتقدا في شرحه التوضيح فما عدا عما بدا 


593 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل وَمَنْ يَعتِقَ ع علي وَعَلِمَ عتَقَ عَلَيِْ بالأكثر ِن قد يمه أؤ كمَنِه وَلَوْلَمْ َكُنْ في الْمَال فَضْل وَإلا فَقِيمَتَهِ إن 
أَيْسَرَ فيهمًا وَإلا بيع يما وجب 

ايسر فيهما وإلا بيع يما وجب 

التسهيل وقلتلولميشهفيناالشترى ‏ بدلفي الال الذي فيهترى 
لأنهالرادعندمصطفى ولولرردٌ ما لفييرةاص حفى 
من انتفاء عتق شىء حيثما ان لفتفى وللماائك يدفعالكثمن 
وعتق الفضل وأسلم لدىانا تفا وبي عوأسلمالثمن 


لرب هونا إذا ذا طلبا إذإنيشأيتبعهبال ذوجبا 
والعذر فيما من قصور مصطفى في الأصلراأن كان أصتله اقتفى 
وهك ذا يتبعههبمافضل لوإناع نثف نالشران زل 


فراجع القسدمات تحصل. على الوج و كلماوالشل 
التذليل عبارته على قول ابن الحاجب: وإن كان غير عالم فقيمته؛ قوله: وإن كان غير عالم» أي العامل» 
يريد: وفيه ربع عتق عليه أيضا كالعالم ولا يفترق الحكم هنا بالعلم» وإنما يفترق فيما على العامل» 
فهناك عليه الأكثر كما تقدم» وهنا إنما عليه القيمة؛ وظاهر كلام المصنف أنه يغرم جميع القيمة وليس 
كذلك› ENS‏ ات د اوقيار ما a‏ 
وربحه» كحكم العبد بين الشريكين يعتق و E‏ وقلت نو لم پت ا ما اسر 
۾ بدل في الال الذي فيه ترق لأنة الراك عذد معطقن ولو لرد ما ال لغيرة اصطفى من انتفاء 
حيثما انتفى الفضل وللمالك يدفع الدثمن ؛ عبارته على نقل الشيخ محمد: المراد بالمال العبد المعتق» 5 
قال: ولو لم يكن فيه فضل لكان أبين؛ وأشار بالمبالغة لقول المغيرة: ار لو 
عليه شيء ويدفع ثمنه لرب المال. وإن يتن العامل ف ڏين أي فق علمه وعدم علمه قمعب اا م 
منه يفى بما لزم وعتق الفضا واس لدم . انتغاه بالقصر للوزن أو بيع وأسلم الثمن أربه ١١‏ أي 
إذا ذا طلبا إذ إن يشأ أعني ربه يتبعه أعني العامل بالذ بالإسكان وجبا والعذر فيما من لمر 
في الأصل بالقلب والحذف أ ن كان اصذ؛ اقتفى انظر شرح الشيخ محمد ومكذا يتبعة بما نض لك ادا 
عن دمن الشرأ بالقصر نزل فراجع المقدماات تحصل على الوجوة كلها وا 4 ل المواق على قوله: : ومن 
يبتع عليه وكام اطي رانك" من فته RL‏ ااا الا سابال فبقيمته إن أيسر فيهما وإلا 
بك اوم درك إذا اشتر ى العمل من يعتق عليه وهو عالم موسر وفيه ريح فإنه يعشق عليه 
ويؤدي إلى رب المال رأس ماله وحصته من الربح يوم الحكم ؛ إلا أن يكون ثمنه الذي اشترا اه به أكثر من 
قيمته يوم الحكم فيؤدي إلى رب المال رأس ماله وحصته من الربح من الثمن الذي اشترا تراه بهء لأنه لما 
اشتراه به وهو عالم أنه يعتق عليه فقد رضي أن يؤدي إلى رب 
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التذليل 


امال ما يجب له من الثمن الذي اشتراه به في رأس ماله وحصته من الربح» فيكون لرب المال أخذه 
بالأكثر. قلت : ترك من لفظ المقدمات هنا وقال المغيرة: يعتق عليه قدر حظه منه ويقوم عليه حظ رب 
المال يوم الحكم خلاف قول ابن القاسم: إنه يكون عليه الأكثر. عاد كلام المواق: ابن رشد: وكذا أيضا 
إذا لم يكن فيه ربح فإنه أيضا يعتق عليه ويؤدي إلى رب المال الأكثر من قيمته يوم الحكم أو من الثمن 
الذي اشتراه به» لأنه ما اشتراه وهو عالم بأنه يعتق عليه فقد رضي أن يؤدي إليه الثمن الذي اشتراه 
به. وقد ترك هنا أيضا منها حكاية قول المغيرة المشار إليه في المتن بلو فهو في تركه في الوجه الأول أعذر 
ونصها: وقال المغيرة: لا يعتق عليه منه شيء إذا لم يكن فيه فضل ويباع فيدفع ثمنه إلى رب المال. ثم 
ذكر توجيهه وتوجيه مقابله. ثم ذكر المواق حكم شرائه من يعتق عليه وهو لا يعلم وهو أيضا موسر وفيه 
ربح وسقط في المطبوعة صدر هذا الوجه ولفظ المقدمات: وأما إذا اشترى من يعتق عليه وهو غير عالم 
موسر وفيه ربح فإنه يعتق عليه نصيبه ووم عليه سائره يوم الحكم» كحكم العبد بين الشريكين يُعتق 
أحدهما نصيبه منه وهو موسر. هذا الذي نقل منها أتممت نقصه من أصلها. عاد كلامه: وأما إذا 
اشترى من يعتق عليه وهو غير عالم وكان أيضا موسرا ولا ربح فيه فإنه يباع ويدفع إلى رب المال ماله. 
انتهى. وهذه صور أربع » وهي كلها في حال يسر العامل. 

صورة خامسة: اشترى العامل من يعتق عليه وهو عالم معسر وفيه ربح. قال ابن رشد: قال في الكتاب: 
إنه يباع منه بقدر رأس المال وربح رب المال؛ يريد: يوم الحكم» ويعتق ما بقي. راجع المقدمات ففيها 
طول وتمثيل. صورة سادسة: اشتراه وهو عالم معسرٌ وليس فيه ربح» فلا يعتق عليه ويتبع بقيمته دينا 
في ذمته. قلت: ويتبع في حيز النفي. وتمام هذه الصورة من المقدمات: إلا أن يشاء ذلك رب امال 
ويرضى به» ولكن يباع ويسلم الثمن إلى رب المال» إلا أن يكون ثمنه الذي اشتراه به أكثر فيكونَ لرب 
المال أن يتبع العامل في ذمته بالزائد لأنه قد رضي بذلك حين اشتراه وهو يعلم. عاد كلام المواق. صورة 
سابعة: اشتراه وهو غير عالم وهو معسر وفيه فضل. قال ابن رشد: فإنه يباع بقدر رأس المال وحصة 
رب المال يوم الحكم ويعتق الباقي. 

صورة ثامنة: اشتراه وهو لا يعلم أنه يعتق عليه وهو أيضا معسر ولا فضل فيه. قال ابن 
رشد: حكم هذا حكم من اشترى من يعتق عليه وهو غير عالم موسر ولا ربح فيه. فإنه يباع 
ويدفع إلى رب المال ماله لا فرق في هذا الوجه بين الموسر والمعسر. وقد سقطت من المطبوعة 
كلمة غير فاختل المعنى والإصلاح من المقدمات. عاد كلامه: انتهى بتقديم وتأخير من 
المقدمات رمت بذلك أن أساير خليلا ومع ذلك لم يدجنة لي ما رمت فانظر أنت في ذلك. 
قلت: نظرت وحاولت وأنا أولى بما قال. ومسايرة خليل يصدق فيها قول جرير: 
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خليل وإن : أخقق مُشْوَى ليق غرم كمه ربح وراص يده يَومَذٍ إلا رة إن أعْسَرَ بيع مه يما ره 

التسهيل وإنلعت قاش ترى نأعتقا غومم رأس الال وال ذس ببقا 
من ربحإن كان وللقراض فاالعتق بالقييمةمنهم اض 
يومنذ إلاالذي لذي العمل من ربح إن كن وإن هنه حصل 
في الحالتين العتق معسرايرق للبيعمنهمايفي بمايحق 
وإن يط أمن للقراض اشتريت فرب همخير إن بريت 
من حبل إن شاءأبقاهماعلىال 2 قراض أوأسالمهالذي العمل 
ملزنهقيمتهاإنأيسرا وبيتهاالغرمهاإنأعسرا 
هذا الذي عليه أص له حمل 2 شا رحهواص ل ص للهجعطل 
تخييره في العدل والثمن إن يوسر فإن يعسرتبعلملاضمن 

التذليل 


إذا سايرت أسماء يوما ظعائن فأسماءً من تلك الظعائن أملح 


وابن الأخت لا يزال فيما هو فيه وكل ينفث ما في فيه. وإن لعتق اشترى فأعتقا غرم راس الاك واا 
بالإسكان سبقا من ربح إن بالنقل كان وللقراض فالعتق بالقيمة منه ماض يومئذ إلا الذي لذي العمل 
من ربح إن بالنقل أيضا كان وإن منه حصا , فى الحالتين العتق معسرا يرق ق للبيع منه م ياي به بجي 
المواق على قول الأصل : وإن أعتق کی لسن قرم اش وريه راا ترورضد دان 
أعسر بيع منه لربه؛ ابن رشد: إذا أعتق العامل عبدا أو جارية من مال القراض فإن كان موسرا واشتراه 
للعتق عتق عليه وغرم لرب المال رأس ماله أو رأس ماله وربحه إن كان فيه فضل. وإن كان موسرا 
واشتراه للقراض ثم أعتقه عتق عليه وغرم لرب الال قيمته يوم العتق إلا قدر حظه منه إن كان فيه 
فضل. وأما إن كان معسرا فلا ي يعتق منه شيء إلا أن يكون فيه فضل فيباع منه لرب المال بقدر رأس 

امال وربحه ويعتق الباقي على العامل. انتهى. وقلت في الوجه الأول : غرم رأس المال والذ سبقا من ربح 
ان كان؛ بدل قول الأصل : غرم ثمنه وربحه؛ لأنه تبع فيه ابن الحاجب. ابن عبد السلام: لعل مراده 
بالثمن رأس المال» والمراد بالربح الربح الكائن في المال قبل شراء الرقيق لا فيه فلو قال كابن رشد: غرم 
0 المال رأس ماله وربحه إن كان فيه فضل؛ لكان أحسن»› فلا يعتبر الربح الذي في الرقيق لأنه لما 

شتراه للعتق صار متسلفا ثمنه. أفاده مصطفى. 
LS‏ إن بريت يقرأ هنا بالتخفيف من حبل أن شاأء ابثاه أ علس 
القراض أو سلمها لذي العمل مُلزمه قيمتها إن أيسرا وبيعها لغريها إ ن أعسرا هذا الذي ی 


01 


أصله حمل شارحه وأصلٌ أصله جُعل تخيبره في العذل والثمن إن يوسر فإن يعر ثب ما سور 
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ليل وَن وَطِنَ مه قم رما أو أبقى إن لمحيل 

التسهيل محمد قيمتهاإنأيسسرا يلزم والبيييع لهاإنأعسرا 
وجعل الواق والزرقاني ق وم ربا وا ببق ى الثاني 
ومثلهاالتي ببالقتراض لنضس هاش ترى من القراض 
أماإذاماحبلتوهوملي فه يمول ده بالحب ل 
ويغفمم القيمة للماللك أو وهوع ‏ دي هوفبتخيير قضفلوا 
لرببه بي ناتباعهبعد لها لدىالوطه وليس في الولد 
شيء وبين البيع بعمدأنتضع فيوه!المويكربمٌواتبسصع 
بقيمة ابنها فإن كان ففي بيع لابقدرمالهيفي 
من رأس مال ونم أًواتبعه بما ل هفالابينوالبقامعمه 
ا کا اتاو پیت لهفي الان هكذاعيسى نمى 
للعتقي ونفى أشهب له في الابن حقا قدأتتنيالسأله 
كذالصلحب النهاية E‏ ا م o E O‏ 

التذليل محمدٌ قيمتها إن أيسرا يُلزم والبيعَ لها إن أعسرا وَجَعل المواقٌ والزرقاني قوله قَوّم ربها أو أبقى يقرأ 


هنا بالنقل الثاني أعني ما لأصل أصله الذي هو ابن شأس من أنه مخير في القيمة والثمن في اليسرء 
وأنها تباع بما وجب له في العسر ومثلها التي بالاقتراض لنفسه اشترى من القراض فيتعيّن تقرير 
الأصل بذلك. المواق على قول الأصل: وإن وطئ أمة قوم ربُها أو أبقى إن لم تحمل؛ ابن عرفة: لو وطئ 
العامل أمة من مال القراض ولم تحمل فللصقلي عن محمد: يغرم قيمتهاء وإن كان عديما بيعت فيها. 
ابن شأس: لرب المال تضمينه قيمتها أوثمنها. راجع ابن عرفة. قلت: والبناني والرهوني. 

أما إذا ما حبلت وهو ملي فهي أم ولد بالحبّل ويغرم القيمة للمالك أو وهو عديمٌ فبتخيير قضوا لربه 
بين اتباعه بعدلها أي قيمتها لدى الوطء فيه استعمال لدى في الزمان كقول ابن مالك: ولدى البعد. 
ولدى إخبار. وليس له في الولد شيءٌ وبين البيع بعد أن تضع فيه الضمير للعدل بمعنى القيمة إذا لم 
يك فيها ربح واتّبَعْ بقيمة ابنها فإن كان فيها ربع ف التخيير في بيع لا بقدر ما لَه يفي من رأس مال 
ونما بالقصر للوزن واتبعه بما له في الابن و في البقا بالقصر للوزن معه فيها كما كانا بأن يتماسك 
بحصته منها ويتبع بما له في الابن هكذا عيسى نمى للعتقي ونفى أشهب له في الابن حقا قد أتت ذي 
المسأله كذا لصاحب النهاية هو المتيطي» ونص اختصار ابن هرون على نقل البناني: وإن كان معدما 
والجارية للقراض فأحبلها خيْر رب المال في أن يتبعه بقيمتها يوم الوطه ولا شيء له في الولدء أو تباع 


التذليل 
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م 0 ع e0‏ 


فإِنْ أعْسَرَ انبَعَهُوَبِحِصّةِ الوَلّدِ أو بَاعَ لَهُ يقذر ماله وَإِنْ أحَبَلَ مُشتَرَاة لِلْوَطْهِ فَالكمَنُ وَاتْيعَ به إن أعَسَرَ 

ولاب سخرشدالبيع له بمايجب 
فيهياإنالمء يك فض ل واتببا عهبماًوهفي لابن وجبا 
دينافإنيكنفهيللهبما فيهالهم نر أس مال ونما 
بيباعءمنهاوكحكل مم ول والفاضل لا أوفي الحكم 
برف خلاف الأمة ان مالك معدم من مشتركيّها جاالحبل 
وان لوط اشترى فأحبلا أدَى الذي من ثمنقدب نلا 


معجلاارببهفىي سره وهلوؤنذ,«”ت وفوف عس ره 


إذا وضعت إن لم يكن فيها رب فيما لزمه من قيمتها ويتبعه بقيمة الولد؛ فإن كان في المال فضل فإنه 
يباع منها بقدر رأس المال وحصة ربه من الربح ويتبعه بنصيبه من قيمة الولد» وإن شاء تماسك بحصته 
منها واتبعه بحصة الولد. رواه عيسى عن ابن القاسم. ولا شيء له عند أشهب من قيمة الولد. انتهى. 
قال البنانى: ونحوه في الجواهر وابن عرفة. 

ولإبْن رشد في المقدمات البيعٌ له بما يجب فيها إذا لم يك فضل واد e‏ : 

يكن فهل له بما فيها له من رأس مال ونه يُبِاعٌ منها وكحكم أم ولد الناف ضل أو فى ا 
اختلاف الأمة التي منَّ المُعدم من مشتركيْها جا بالحذف الحبل المواق على قوله: فإن e‏ 
بها وبحصة الولد أو باع له بقدر ماله؛ انظر هل نقص هنا شيء؟ ونقل كلام ابن رشد في المقدمات 
مختصرا كعادته فقال: قال ابن رشد: إن وطئ العامل أمة من مال القراض وحملت وله مال أَخِدَ منه 
قيمتّها يوم وطئها فيجبر بها القراض» وكانت أم ولد له؛ وإن ن لم يكن له مال ولا كان فيها فضل بيعت 
الب ية الولد دين : واختلفت إن كان فيها فضل» فقيل: إنه يباع منها لرب المال بقدر رأس ماله 
وربحه ويكون ما بقي بحساب أم ولد؛ وقيل: يكون حكمها حكم الأمة بين الشريكين يطؤها أحدهما 
فتحمل ولا مال له على الاختلاف المعلوم في ذلك. وأما إن كان اشتراها للوطء فوطئها فحملت فإن علم 
أنه اشتراها لنفسه من مال القراض فلا تباع ويتبع بالثمن الذي اشتراها به قولا واحدا. انتهى. قلت : 
انظر آخر صفحة سبع وعشرين وصدر تاليتها من المجلد الثالث من المقدمات. عاد كلام المواق: ومن 
ابن يونس: روى عيسى عن ابن القاسم : إذا تسلف العامل من مال القراض ما ابتاع به أمة فوطئها 
فحملت» فقد عرفتك بقول ملك وهو رأيي أن يؤخذ منه ما اشتراها به في ملائه› ويتبع به في عدمه. 
وأما لو اشتراها للقراض» يريد: وثبت ذلك» ثم تعدّى فهذه تباع في عدمه. قال عيسى: ويتبع بقيمة 
الولد دينا إلا أن يكون في القراض فضل فيكون كمن وطئ أمة بينه وبين شريكه. وانظر شرح الشيع 
محمد وحاشية گانون: وإن لوط اشترى فأحبلا ادى الذي من ثمن قد بذلا معجلا أرب ê © ig | ١‏ 
في ذمته في عسره المواق على قوله: وإن ن أحبل مشتراة للوطء فالثمن واتبع به إن أعسر؛ تقدم نقل ابن 
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لكل فسحة قبل ماه كرب وان رود 0 0 ولا فلِنُصُوضِهِ وإن استئّضهة فَالحَاكِمُ وإن مات 


aE E a E 
كربب هوإنت زود لأن يسار العاممل قبل ماظعن‎ 
إلا انض وض الإبقاالازم وإنزه وستفً هفلحهاكم‎ 
وإن يكن أميناالوارث حل محلمن مت تلإكما العمل‎ 
او ياتى يتحو لك اا و رات‎ 


يونس وقول ابن رشد: قولا واحدا. فانظره. ولكلا عاقدي القراض حل عقدته قبل الشروع في العمل 
المواق على قول الأصل : ' ولكل فسخه قبل عمله ؛ تقدم قبل قوله : : وزكاته على أحدهما؛ أن القراض لا 
يلزم بالعقد ولمن كاء حله. الحطاب : نحوه لابن الحاجب. قال في التوضيح : أي رده والرجوع , وإذا 
كان العقد غير لازم فلا يطلق عليه الفسخ إلا بطريق المجاز. انتهى. قلت: فلذلك عبرت بالحل كعبارة 
ابن يونس التي أحال عليها المواق. 

كربه وإن تزود لأن يسافر العامل قبل ما ظعن المواق على قوله : كربه وإن تزود لسفر ولم يظعن؛ من 
المدونة: قال ملك : : لرب المال رد الال ما لم يعمل به العامل أو يظعن به لسفر؛ وإن ابتاع به سلعا 
وتجهز يريد بعض البلدان فنهاه ربه أن يسافر به» فليس له أن يمنعه بعد شرائه لأنه يبطل عليه 
عمله» كما لو اشترى سلعا فأراد رب المال أن يبيع ذلك مكانه فليس له ذلك» ولكن ينظر السلطان 
فيؤخر منها ما يرجى له سوق لثلا يذهب عمل العامل باطلا. محمد: لو اشترى مثل الزاد والسفرة فإن 
رضي رب المال بأخذ ذلك بما اث شتراه فذلك له. الحطاب على هذه القولة : يعني وأما العامل فليس له 
حينئذ الفسخ, قال في التوضيح : اللهم إلا أن يدفع لرب المال رأس ماله. وقوله: ولم يظعسن؛ مفهومه 
أنه إذا ظعن فليس له الفسخ» ولو قال له رب المال: أنا أنفق عليك حتى أردّك. وهو كذلك؛ قال في 
المدونة: ولرب المال رد المال ما لم يعمل به العامل أو يظعن به لسفر؛ وليس له أن يقول بعد ظعنه: 
ارجع وأنا أنفق عليك. انتهى. إلا فللنضوض الإبقا بالنقل» وبالقصر للوزن لازم وإن هو استنضّه 
فالحاكم المواق على قوله : وإلا فِلِنُضوضه, وإن استنضه فالحاكم؛ من المدونة: قال ملك: ليس لرب 
المال جبر العامل على بيع سلع قراضه لأخذ رأس مالهء وينظر الإمام فيهاء إن رأى وجه بيعها عجله, 
وإلا أخره إلى إبّان سوقها ؛ كالحبوب تشترى في الحصاد ترفع لإبان نفاقهاء والضأن تشترى قبل أيام 
النحر ترفع ليومه: اللخمي وكذا العامل إن أراد تعجيل بيعها وأبى ربها. وإن يكن أمينا الوارث حل 
محل من مات لإكمال العمل أو غيره أتى بمثل ذلك إلا يُسلم هدرا للمالك المواق على قوله : وإن مات 
فلوارثه الأمين أن يكمله وإلا أتى بأمين كالأول وإلا سلموا هدرا؛ من المدونة: قال ملك: من أخذ قراضا 
فعمل به ثم مات العامل» فإن كان ورثته مأمونين قيل لهم: تقاضوا الديون وبيعوا السلع وأنتم على 
سهم وليكم » ؛ فإن لم يؤمنوا وأتوا بأمين ثقة ثقة كان ذلك لهم؛ وإن لم يأتوا بأمين ولم 
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خليل وَالقَولُ للْعَايل فِي ثَلفِهِ وَحْسْرهٍ ورد إلى رَبّهِ إن فيضن لا ا قال قَرَّاض و ا بأجر أو 
عَكْسُهُ أو ادعى عليه العٌصب ‏ 
التسهيل والقول للعامل في التلف وال سخيسروفي حلفه الخلف حصل 


كالرد وليحل ف وإن ببينه قبض لم يقبلكمالاوئه 
نصت كذ القول له إن اأعى قراف وهوربب ه1 أن أبض عا 
باجرةكعكسه أوإن زعم مالكهالغصب وفع الغصب لم 


يعرف ەه نصالهممابنعرفه ومنهيقرب الذي قدعرفه 
في الصانع استصناع ثوب نمقه قدااعىوربه أن سرقه 
فالقول للصانع والالكعا قب إن اح a gs‏ 


هم 


التذليل يكونوا مأمونين سلموا ذلك إلى ربه ولا ربح لهم. والقول للعامل في التلف وا الخسم روف < 
حصل المواق على قوله: والقول للعامل في تلفه وخسره؛ ابن الحاجب: والعامل أمينٌ» ده قوله في 
ضياعه وخسرانه. اللخمي : إن اختلفا في تلفه فقال العامل: ضاع أو سقط مني أو سّرق أو غرق أو ما 
أشبه ذلك؛ كان القول قول العامل في جميع ذلك لأنه أمينٌ والأمين مصدق في أمانته مأمونا كان أو غير 
مأمون» لأن رب المال رضيه أمينا. واختلف في يمينه 
كالرد وليحلف وإن ببينه قبض لم يقبل كما المدونه نصّت المواق على قوله: وردّه إن قيض بلا بينة؛ 
اللخمي : إن اختلفا في رده وكان أخذه بغير بينة كان القول قوله مع يمينه يمينه وإن كان ثقة لأن رب المال 
يدعي عليه التحقيق؛ وإن أخذه ببينة لم يقبل قوله في رده. هذا قوله في ) المدوثة. كذا القول لد إن ااي 
قراضه وربه أن أبضعا بأجرة المواق على قوله : أو قال قراض وربه بضاعة بأجر؛ من المدونة: 3 قال 
العامل: قراض؛ وقال ربه: بل أبضعتكه لتعمل به؛ فالقول قول رب المال مع يمينه. قال بعض فقهاء 
القرويين: إن كان أمرهم أن للبضاعة أجرا فالأشبه أن يكون القول قول العامل. راجع المقدمات. قلت 
راجع عجز صفحة تسع وعشرين وتاليتها وصدر تالية تاليتها من المجلد الثالث من طبع دار الغرب 
الإسلامي. وقول المواق: قال بعض فقهاء القرويين إلى آخره» يشبه أن يكون من كلام ابن يونس. وليس 
معى الآن هذا المحل منه. كعكسه المواق على قوله : وعكسه؛ اللخمى : إن قال العامل: بضاعة بأجرة؛ 
وقال صاحب المال: قراضًا؛ كان القول قول العامل مع يمينه. أو إن زعم مالكه الغصب المواق على 
قوله: أو ادعى عليه الغصب؛ ابن الحاجب: إن قال العامل: قراض؛ وقال رب المال: بل غصبتنيه ؛ 
1 يصدق» وقيل إلا أن يشبه. و الغصب م يعرفه نصا لهم ابن عرفة ومنه يقرب اللاي لمن قر اة 
في الصانع استصناع ثوب نمقه قد ادعی وربا »أن سرقه فالقول للصانع والمالك عاقب إن ٤‏ لم س 
بما اذّعى المواق متصلا بما نقل عن ابن الحاجب: ابن عرفة : لا أعرف نص هذا ا ويقرب منه 
قولها: إن قال الصانع : استعملتني هذا المتاع؛ وقال ربه: سرقته مني. فالقول قول الصانع» فإن كان 
ممن لا يشار إليه بذلك عوقب رب الثوب, وإلا لم يعاقب. 
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َال أنفقت مِنْ غَيْرهِ وَفِي جُزْء الرَبُم إن اذَعَى مُشْيهًا وَالْمَالُ بيَدِهِ وَوَدِيمَة وَإِنْ لِرَبَّهِ وَلِرَبْهِ إن اذَعَى 
كسذلك القنول له إن اذى نفقةمنغيرهكييرجعا 
و يدت بش ببه قب لالمقا سمةفاانظر كيف في ذا أطلقا 
كذابقدر جزئهإنيشبه ولميكل ن سس لمهالربه 
إلاءللى وجه الوديعةولل مالك إن بال َبهعن ديس تقل 
ولقراض ‏ امثشل ف فقدالشبه رداب ني ونس الإمامنسببه 
لابن حبيب وسليمن النبه بسدونعزوفسرالذهببه 
كذلك القول له إن عى نفقة من غيره كى يرجعا وقيدت بِشَبّه قبل المقاسمة فانظر كيف في ذا أطلقا 
المواق على قوله: أو قال: أنفقت E‏ الإطلاق» ومن المدونة: إن قال: أنفقت في سفري 
من مالي مائة درهم لأرجع بها في مال القراض؛ صدق ولو خسر ورجع بها في المال إن أشبه نفقة مثله› 
وإن ادعى ذلك بعد المقاسمة لم يصدق. 

كذا بقدر جزثه إن يشبه ولم يكن سلمه لربه إلا على وجه الوديعة المواق على قوله : وفي جزء الربح 
إن ادعى مشبها والمال بيده أو وديعة وإن لربه؛ ابن الحاجب: القول قول العامل في جزء الربح إن أتى 
بما يشبه والمال بيده أو وديعة ولو عند ربه. اللخمى: إن اختلفا في الجزء فقال العامل: أخذته على 
النصف. وقال الآخر: على الثلث: فإن كان لم يعمل فالقول قول رب المال» لأن له أن ينتزعه منه» 
وإن أحب الآخر أن يعمله على الثلث عَوِل أو رده. فإن اختلفا بعد العمل وفي المال ربح كان القول قولَ 
العامل إذا كان المال في يديه أو سلمه على وجه الإيداع حتى يتفاصلا فيه »لأن تسليمه على هذه الصفة 
ليس بتسليم . وإن أسلمه ليتصرف فيه رب المال ويكون جزء العامل سلفا عنده كان القول قول رب المال 
أنه على الثلث. وقد جرى الأصل على عبارة أصله وجريت على عبارة اللخمي إذ لا يتوهم إن كان المال 
وديعة عند غير ربه كونه كما لو سلمه. 

وللمالك إن بالشبه بكسر فسكون عنه يستقل ولقراض المثل في فقد الشبه رد ابن يونس الإمام نسبه 
لابن حبيب وسَليمن النبه هو الباجي بدون عزو فسّر المذهب به المواق على قوله: ولربه إن ادعى 
الشبه؛ من المدونة : اھ اختلغا في قر لويخ ية الغفل ولم يشبه قول العامل رد القراض إلى قراض المثل. 
ابن يونس: وقال ابن حبيب: القول قول ربه إن أشبه وإلا رد القراض إلى قراض المثل. ابن عرفة: ما 
ذكره ابن حبيب من أن القول قول ربه إن أشبه ولم يشبه قول العامل» به فسر الباجي المذهب غير 
معزو لابن حبيب. وكتب على قوله : فقط؛ انظر هل يشير بهذا إلى أنه إذا أشبه قولاهما رد لقراض 
الثل كما إذا لم يشبه قول واحد منهما. قلت: مفهوم قولها: ولم يشبه قول العامل؛ أنه إن أشبه كان 
القول قوله» أشبه الآخر أم لا؛ وهو مقتضى قول ابن عرفة: ما ذكره ابن حبيب من أن القول قول ربه 
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كذالهإن قال قسرض ا ذوالي دن قارض ده أوأودعا 
كذا إذا في الجزء من قبل العمل بينهما الخلاف مطلقاحصل 
وإن يقل وديعةويدع ال قراض من أخذ يضمن إن عمل 
قا کنا .و ا ماليا ت 
والقول للذي ادعى الصحة إن يشبهبذاتقييدهفيهمازكن 
ومن لدي ەه كقراض إن هلك ig‏ 
وره به يؤاسي الغرما ‏ وإن ضفن بعينه يق ررٌفهما 


يشرك فيهربًَهمًنثبتا 9 فىيالصحةالديدُله الفة 


إن أشبه ولم يشبه قول العامل إلى آخره. وكيف يكون مشيرا إلى ذلك بعد قوله: وفي جزء اليج إن 
ادعى مشبها؛ ولم يقيد يقيد بأن ينفرد بذلك كما قيد دعوى ربه الشبه بانفراده إذ قال: فقط. كذ له اعني 
المالك» القول إن قال قرض وادّعى ذو اليد أ: ¿ قارضه أو أودعا المواق على قوله: أو قال: قَرْضُ في 
قراض أو وديعة؛ من المدونة: قال ابن القاسم: إن أخذ رجل من رجل مالا وقال: هوبيدي وديعة أو 
قراض؛ وقال ربه: بل أسلفتكه؛ فالقول قول رب المال مع يمينه لأن العامل قد أقر أن له قبله مالا 
ويدعي أن لا ضمان عليه فيه. ولو قال ربه: أعطيتكه قراضا؛ وقال العامل: بل سلفا؛ صدق العامل لأن 
رب المال ههنا مدع في الربح فلا يصدق. 

كذا إذا في الجزء من قبل العمل بينهما الخلاف مطلقا حصل مواق على قوله: أوفي جزء قبل العمل 
مطلقا؛ هذا هو مقتضى ما تقدم للخمي أن القول قول رب المال وإن ن لم يشبه لأن له أن ينتزعه. وأ 

وديعة ويدع القراض من أخذ يضمن إن عَم , وقبل أن يعمل لا يكون ضامنا لما من الضياع عر 56 
على قوله : وإن قال: وديعة ضمنه العامل إن عمل؛ ابن الحاجب: إن قال رب المال: وديعة؛ ضمنه 
العامل بعد العمل لا قبله. والقول للذي ادعى , الصحة إن يشبه بذا تقييده فيها ركن المواق على قوله : 
ولدعي الصحة؛ من المدونة: إن ادعى أحدهما ما لا يجوز» كدعوى أن له من الربح مائة درهم ونصف 
ما بقي» صدق مدعي الحلال منهما إن أتى بما يشبه. 

ومن لديه كقراض إن هلك يؤخذ وإن لم يل مما قد ترك وربه به يؤاسي الغرما المواق على قول 
الأصل: ومن هلك وقبله كقراض أخذ وإن لم يوجد وحاصٌ غرماءه؛ من المدونة : : قال ملك: من هلك 
وقبله قراض وودائع لم توجد ولم يوص بشيء فذلك في ماله» خاش به غرماؤه. وانظر» حكموا في مال 
الميت برأس مال القراض مع احتمال الضياع والخسارة؛ قال البرزلي: ولا يقضى على التركة بالربح إلا 
أن يحقق. وإن ضن بعينه يُقرر فما يشرّك فيه ربّه من ثبتا في الصحة الدين له على النتى الهالك 
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وتَعينَ بوصيةٍ اوقم صاحبه يبه في الصحةٍ وَلْمَرَضٍ ولا ين ينيعي لعايل 5 و ووسّع أن يَأتِي يطعَام 
و ا 2 أ از 


عقدت لفظهاالذي قدأوضحا ب هكلام أصدكه]إنش سحا 


وبانتفاالتّمةالعرف بدا بالدين أو بكاقراض قر دا 
وعامل القراض منهامتنعا ‏ هبةوتولي ةووسدسعا 
فيياله أعنى من الإمسام أن پاي القوم معنن المعهام 
بمثشل مايأتونهمبهبلا | قصسدتفضل ف تفضلا 


فليتحلل رب هوإنأبى كاف كههبالئ ا إن ذااستوجبا 
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أو من بدينه أقر في الضنى من قبل أو من بعد ما قد عَيّنا عقدت لفظها الذي قد أوضحا به كلام أصله 
إذ شرحا المواق على قوله : وتعين بوصية ؛ وقدم في الصحة والمرض؛ من المدونة: من أقر بوديعة بعينها 
أو قراض بعينه في مرضه وعليه دين ببينة ف صحته أو بإقراره في مرضه هذا قبل إقراره أو بعدٌء فلرب 
الوديعة والقراض أخذ ذلك بعينه دون غرمائه» وإن م يعينها وجب الحصاص فيها مع غرمائه. انتهى 
تقل المواق: مصطفى : قوله: وتعين بوصية إلى آخره؛ أي في مرضه إذ هي مفروضة كذلك» ففيها: وإن 
أقرٌ بوديعة إلى قولها: دون غرمائه. وعلى هذا الفرض يأتي التقييد بمن لا يتهم عليه كما قيدها به أبو 
الحسن» فقال: قوله: أو بإقراره في مرضه؛ يريد: لمن لا يتهم عليه. انتهى. وفيها في كتاب الوديعة: 
وإن قال عند موته: هذا قراض فلان وهذه وديعة فلان» فإن لم يتهم صدق. انتهى. أما الإقرار في 
الصحة فيقبل مطلقا إن كان غير مفلس. وعلم من كلامها أن قول المصنف : في الصحة والمرض» متعلق 
بمحذوف لا بقدّم » أي قدم على الديون الثابتة في الصحة أو المرض. وبهذا قرر في توضيحه كلام ابن 
الحاجب الذي هو كعبارته هنا. وإلى تة تقييد أبي الحسن قولها في هذا الكتاب : أو بإقراره في مرضه؛ وإلى 
قولها في كتاب الوديعة : فإن لم يتوم ات بقولي 
وبانتفا بالقصر للوزن التهمة العرف أي الاعتراف بدا بالدين أو بكالقراض قيّدا ثم قلت وعامل 
القراض منه امتنعا هبة او بالنقل تولية ووسعا فيها الضمير للمدونة له أعني من الإمام أن يأتي القوم 
من الطعام بمثل ما يأتون هم به بلا قصدٍ تفضل فإن تفضلا فليتحلل ربه وإن أبى كافأه بائثل إن ذا 
استوجبا المواق على قوله : ولا ينبغي لعامل هبة أو تولية ووسّع أن يأتي بطعام كغيره إن لم يقصد 
الح وا الصا أبى فليكافئه ؛ منَّ المدونة: قال ملك: ليس للعامل أن يهب من مال القراض 
شيئا ولا يولي ولا يعطي عطية ولا يكافئ منه أحدا؛ فأما أن يأتي بطعام إلى قوم ويأتون بمثله فأرجو 
أن يكون ذلك له واسعا إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم؛ فإن تعمد ذلك بغير إذن صاحبه فليتحلل 
صاحبه »› فإن حلله فلا بأس به؛ وإن أبى فليكافئه إن كان شيئا له مكافأة. ابن عرفة: مثل هذا في 
الموط|ء وقرره الباجي بقوله: إن اجتمع مع رفقائه فجاءوا بطعام على ما يتخارجه الرفقاء في السفر 
فذلك واسع وإن كان بعضه أكثر من بعض ما لم يتعمد أن يتفضل عليهم بأمر مستنكرء > وإن كان منهم 
من يأكل في بعض الأوقات أكثر من صاحبه ومن يصوم ٤‏ يوم دون رفقائه فذلك جائز؛ وكذلك 


التسهيل 


التذليل 
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وانضر هنا مانزكرالواق مساب ذا اباب له اعالاق 
طال علي فتركتهله وماكرهد عرض ه بل طوله 


إذا أخرج كل واحد منهم بقدر ما يتساوى فيه ثم ينفقون منه في طعامهم وغيره مما تلجثهم الحاجة 
إليه وذلك لأن انفراد كل إنسان بتولي طعامه يشق عليه ويشغله عما هو مسافر بسببه من أمر تجارته. 
ابن عرفة: وكذلك غير المسافرين قاله بعض من لقيت وهو واضح. 

وانظر هنا ما ذكر المواق مما بذا الباب له اعتلاق طال علي فتركته له وما كرهت مرض.ه بل 
طوله فيه إيهام تضاد. فمنه ما كان ابن سراج يقرر به مسألة الأصهار والقرابات يشترون العنب 
عصيراء من الطلبة بالمدرسة يطحن أحدهم فإذا فني دقيقه طحن الآخر من قمحه. وإجازة ابن 
عرفة أن يغدي أحدهم الحصادة ويعشيهم الآخر كما في المكاتب بين اثنين يأخذ أحدهما نجما 
حتى يأخذ أحدهما النجم الآخر وما في جامع الموطإ من جمع أبي عبيدة أزواد الجيش وما وجهه 
به الباجي. وجمع الأشعريين أزوادهم إذا أرملوا. وإلغاءً شريكي المفاوضة نفقتهما. وما في سماع 
ابن القاسم من جواز إعطاء عامل القراض السائل الكسرة والتمرات» وتوجيه ابن رشد ذلك بأنه 
من اليسير الذي لا يتشاح في مثله ومثله الوصي في مال يتيمه وأصله قوله تعالى: وأو ما ملكتم 
مفاتحه) » ومنه دفع العامل لرب الال حظ ربحه من مال نفسه وما شاكله. ومنه ما يفضل عند 
المقارّض إذا قدم من سفره كالجبة» قال ملك: تترك له إلا أن يكون لها قدر. ومنه أن العلم 
المشترط في شراء العامل من يعتق علمه بالقرابة لا بوجوب العتق. ابن عرفة: هذا هو أصل المذهب 
لأن العلم بالحكم أو الجهلَ به لا أثر له هنا إنما يعتبر العلم أو الجهل في أسباب الأحكام. 
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باب الي فة الباقاة حن باتوصساوق ةا ر 
التسهيل هلهومامن‌الشروطقدذكر بع وذامافي نتائج الفكلر 
فليس ذا يناقض الصحةفي | نح والقائيإنههلاكيُكقف 
وكونهالشجروجهثئان بحذف قي د قال هالبنااني 
أي صحة مطلقة يعني عجز مالكل ه,ملاوال لذي حجهز 
إن اللساقاةتصح في شجر aoe‏ 
التذليل باب المواق: كتاب المساقاة. ابن شأس: في المساقاة بابان» الأول: في أركانهاء وهي أربعة: متعلق 
العقد» والمشروط للعامل» والعمل» وما به تنعقد. الباب الثاني: في حكمها في حالتي الصحة والفساد. 


هكذا في مطبوعة ابن اشاس والذي في مطبوعة المواق: في حال بالتجريد والإفراد. عياض: : هي مشتقة مشتقة 
من سقي الثمرة إذ هو معظم عملها وأصل منفعتها. وانظر قد قال ملك : إذا دخل الحائط سيل أقام فيه 
حتى استغنى عن الماء فلا يحاسبه رب الحائط بذلك. وانظر لو استأجره على سقيه قبل المطر فإنه يحط 
من الأجر. قال ابن شأس: المساقاة سنة على حيالهاء مستثنى من المخابرة وهي كراء الأرض بما يخرج 
منهاء وبالجزء ومن بيع الثمرة والإجارة قبل طيبها وقبل وجوبهاء ومن الإجارة بالمجهول والغرر. 
قلت: كذا في المطبوعة ولعل الأصل قبل وجودهاء ولم أجد هذا الكلام في بابها من ابن شأس. البناني : 
اللخمي: وهي مستثناة من بيع الثمر قبل بدو صلاحه والغرر, لأنه إن أصيبت الثمرة كان عمله باطلا 
مع انتفاع رب الحائط بعمله, والجهل بقدر الحظ» وربا الطعام نسيئة إن كان في الحائط حيوان يطعمه 
ويأخذ العوض طعاما. ابن عرفة: والدين بالدين لأنه عمله في الذمة وعوضه متأخر. انتهى. ابن شأس: 
ومن المخابرة وهي كراء الأرض بما يخرج منها. قال: مصطفى: وهذا يأتي في البياض الذي يزرعه 
العامل. انتهى. وانظر الفصل الأول والخامس والسادس من كتاب المساقاة من المقدمات. 
الشيخ صحة الساقاة حصر بإنما وني مصبه أعني الحصر نظر هل هو ما من الشروط قد ذكر بعد وذا ما 
في نتائج الفكر للزرقاني فليس ذا يناقض الصحة في نحو المقاثي إن هلاك يُخَفٍ عبارته: : والحصر 
منصب على الشروط الآتية فلا يناقض ما يذكره من أنها تكون في الثمرة والمقثاة وغيرهما وكونه الشجر 
وجه ثان بحذف قيد قاله البناني أي صحة مطلقة يعني عجز مالكه أم لا ولفظه : يصح جعله منصبا 
على الشجر بقيد محذوف› أي لا تصم صحة مطلقة إلا في شجر ومعنى الإطلاق : سواءً عجز ربه أم لا 
وللذي حجز عن فهم ما الشيخ عنى عدلت في النظم عن صنيعه فقلت إن المساقاة تصح في شجر المواق 
على قول الأصل : إنما تصح مساقاة شجر؛ ابن عرفة : المساقاة عقد على عمل مؤنة النبات بقذر لا من 


وك کے لو ايو ھی لب جم کے 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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وان بَعْلا ذِي ثمّر لم يَحِلَ بَيْعُهُ ولم يُخْلِفْ إلا قبا 
0 0 معنت يشكلا او وخا کو دی ر 
ماحل بعد بيعه لايخلف أماالذي هذي به تخلف 


أعنى الشرائط الثلاث جما فاللاتصحفي ولإاتبعا 


غير غلته» لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل. فيدخل قولها: لا بأس بالمساقاة على أن كل الثمرة للعامل 
ومساقاة البعل. ابن رشد: تجوز المساقاة في كل أصل له ثمرة» ما لم يحل بيع الثمرة. كان الأصل ثابتا أو 
غير ثابت› إلا أن غير الثابت لا تجوز مساقاته إلا بعد أن ينبت ويستقل. ولا تجوز في شيء من البقول 
لأن بيعها يحل إذا نبتت واستقلت. هب بعلا أو بالنقل سيحا يكون هب هنا بمعنى وإن؛ المواق على 
قوله : وإن بعلاً؛ من المدونة: لا بأس بمساقاة النخل وفيها ما لا يحتاج إلى سقيه كمساقاة شجر البعل 
لأنها تحتاج إلى عمل ومؤنة. الحطاب: قال في التوضيح: قال ملك في المدونة وغيرها: تجوز المساقاة على 
شجر البعل» وكذلك ما يشرب بالسيح لأنه قد يعجز عن الدواب والأجراء. انظر البقية. ذي ثمر المواق 
على هذه القولة: عياض: من شروط المساقاة أنها لا تصح إلا في شجر يثمر أو ما في معناه من ذوات 
الأزهار والأوراق المنتفع بها كالورد والياسمين» كذا في المطبوعة وني نقل الشيخ محمد: والآس. 

ما حل بعد بيعه المواق على قوله: لم يحل بيعه؛ من المدونة: قال ملك: المساقاة في كل ذي أصل من 
الشجر جائزة ما لم يحل بيع ثمرها على ما يشترط من ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر. وتجوز على أن 
للعامل جميع الثمرة كالربح في القراض. انتهى. وانظر هذا فإن ما حل بيعه هو جائز إعطاؤه بجزء لكن 
على وجه الإجارة. قال في الموطا : مساقاة ما حل بيعه كالإجارة. قال سحنون: مساقاة ما حل بيعه هي 
إجارة جائزة. قال ابن يونس : کجواز بیع نصفه› ولأن ما جاز بيعه جازت الإجارة به. ۰ 
لا يخلف المواق على قوله: ولم يخلف؛ ابن شأس: للأصول التي تجوز مساقاتها شروط› الأول: أن 
تكون مما تجنى ثمرته ولا تخلف» واحترزنا بقولنا: ولا تخلف؛ من اموز والقضب والقرط والبقل لأنه 
بطن بعد بطن وجزة بعد جزة. ابن رشد: كان ابن القطان يحمل المدونة على الجواز في القطن وإن لم 
يعجز عنه ربه بخلاف المقاثئ والزرع. وهو بعيد إذ لا فرق بين القطن والزرع والمقاثئ. ولا يختلف في 
الورد والياسمين أنه لا يعتبر فيهما العجز. وفي المدونة منعها في القرط والقضب والموز. ابن يونس: ومثل 
القضب البقل والكُرّاث» واختلف في الريحان والقصّب الحلو. ابن رشد: قصب السكر مثل الزرع 
والكمُون. أما الذي هذي به تخلف أعني الشرائط الثلاث جُمَعا فلا تصح فيه إلا تبعا الحطاب على 
قوله : إلا تبعا؛ هو راجع إلى المسائل الثلاث التي قبله كما ذكرنا عن الباجي قبل. وليس خاصا 
بالمسألتين قبله كما قال ابن غازي. تنبيهٌ : وإذا كان ما يُخْلِفْ تبعا فلا يجوز اشتراطه لرب المال ولا 
إلغاؤه للعامل. قاله في رسم سَّنَّ من سماع ابن القاسم. قلت : يشير بقوله: كما ذكرنا عن الباجي قبل؛ 
إلى قوله على قول الأصل: ذي ثمر؛ تنبيةٌ : فإن كان في الحائط وَدِيّ لم يبلغ حد الإطعام إلا أنه قليل 
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بِجِزْءٍ قل أو كثرَ شَاع وَعلِمَ يِسَاقَيْتُ لا تقص مَنْ فِي الْحَائْطٍ ولا تَجْدِيدِ وَلاً زيَادَةٍ 

بشائع علم قل أوكثر بلفظههالاغييره قلت اتسر 
في أصلي الأصل علسى ماأثروا مسن التن وخي والأل الأثهر 
ولابنقص ماعليهالعقدتم | تهوولاتجديدماميكتئم 
من كالرقيق والسواني ويحل في الحائط الكقبير نشرط مايقل 
منعمل لعب وا وكبفل لويهفي حائطلهام نقبل 


ولعيساض مع شرط أحد تين زيادة ولم ية 


التذليل 


فهل تجوز المساقاة في الحائط جميعه ويكون تبعا؟ الذي يفهم من كلام الباجي في المنتقى الجوازء 
فيكون قول المصنف: إلا تبعا؛ راجعا إلى المسائل الثلاث قبله. وذكر كلام الباجي فانظره. المواق على 
هذه الول من المدونة: قال ملك: : لا بأس أن يساقى الحائط وفيه من الموز ما هو تبع قدرٌ الثلث 
فأقلٌ ولا يكون لأحدهما ويكون لهما على سقاءٍ واحد مثل الزرع الذي مع النخل وهو تبع لها كما قال 
ابن القاسم. بشائع علم قل أو كثر المواق على قوله : بجزء؛ عياض : من الشروط أن تكون المساقاة بجزء 
مشاع مقدر؛ وعلى قوله: قل أو كثر؛ تقدم نص المدونة : تجوز على ما يشترط من ثلث أو ربع أو أقل 
أو أكثر. وعلى قوله : شاع وعُلم؛ تقدم نص عياض: مشاع مقدر. 

اللننياة خيره نت اول دي الأصل على ما أثروا عن التنوخي والال بالنقل الأظهر المواق على 
قوله : بساقيت؛ عياض: لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم؛ فلو قال: استأجرتك على 
عمل حائطي أو سقيه بنصف ثمرته أو ربعها؛ ا الحطاب على هذه القولة : 
قال في المقدمات: والمساقاة أصل في نفسها. فلا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم» فلو قال 
رجل: استأجرتك على عمل حائطي هذا بنصف ثمرته؛ لم يجز على مذهبه» كما لا تجوز الإجارة بلفظ 
المساقاة» وذلك بين من قوله في الكتاب: إذا ساقاه في ثمرة قد طاب بعضها: إن ذلك لا يجوزء بخلاف 
قول سحنون فإنه يجيزها ويجعلها إجارة. وللك في كتاب ابن المواز مثله. وكلام ابن القاسم أصح. 
انتهى. قلت: وعلى قول سحنون اقتصر ابن شأس وابن الحاجب. قال ابن الحاجب: الصيغة مثل 
ساقيتك أو عاملتك على كذاء فيقول: قبلت وما في معناها من قول أو فعل. انتهى. 

ولا بنقص ما عليه العقد تم ثم ولا تجديد ما لم يك ثم من كالرقيق والسواني ويحل في الحائط الكبير 
شرط ما يقل من عمل لعبد او بالنقل كبغل لم يك في حائطها من قبل المواق على قوله: ولا نقص من في 
الحائط ولا تجديد؛ من المدونة : قال ملك: لا ينبغي لرب الحائط أن يساقيه على أن ينزع ما كان فيه 
من غلمان أو دواب فيصير كزيادة شرطها إلا أن يكون قد نزعهم قبل ذلك. قال: وما لم يكن في الحائط 
يوم عقد المساقاة فلا ينبغي أن يشترطه العامل على رب الحائط إلا ما قل كغلام أو دابة في حائط كبير 


ولا يجوز ذلك في حائط صغير. وانظر الحطاب. ولعياض منع شرط أحد ذين زيادة ولم يقيدالمواق على 


كليل 
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لأحَدِهِمَا وَعَملَ العَامِلٌُ جَميع ما يعقر َي عُرًْا كإبار وَتنْقَِة 


التسهيل ثمعلكالعاملكلمافتئقر إليه عرفاوطالميس تقر 


التذليل 


عرف فماتصح دون تسميه منلإب ار ثملووتنقيه 


قوله: ولا زيادة لأحدهما؛ عياض : لا يجوز أن يشترط أحدهما من الثمرة ولا من غيرها شيئا معينا 
خاصا لنفسه. ثم على العامل كل ما افتّقِر إليه جريت على نسخة: وعلى العامل» لأنها أبين في 
الدلالة على اللزوم من نسخة وعيل العاملٌ» كما نبه عليه الحطاب» ولسلامتها من تكلف توجيه 
العطف في قوله: ودواب وأجراء؛ كما أشار إليه الزرقاني. المواق على قول الأصل: وعيل العاملٌ جميع 
ما يفتقر إليه ؛ عياض: من الشروط أن يكون العمل كله على العامل. قال ملك في المدونة: جميع العمل 
والنفقة وجميع يع المؤنة على العامل وإن ن لم يشترط ذلك عليه. قال ملك: ويلزمه نفقة نفسه ونفقة دواب 
الحائط ورقيقه» كانوا له أو لرب الحائط. 
عرفا وإذا لم يستقر عرف فما تصح دون تسميه المواق على قوله : عرفا؛ ابن الحاجب: لا يشترط 
تفصيل العمل ويحمل على العرف. ابن عبد السلام: لعل مراده إن كان العرف منضبطاء وإلا فلا بد من 
البيان. انظر ابن عرفة. قلت: نصه متصلا بكلام ابن عبد السلام: وقد يقال: لا بد من تفصيله لأنه 
اختلف في أمور هل هي على العامل أو رب الحائط فالسكوت عنها جهالة. قلت: إن كانت بموضع لها 
به عرف منضبط فواضح عدم وجوب بيانه من مسائل المدونة الدالة على أن العرف كالشرطء وإلا 
فالظاهر وجوب بيانه. وني أكرية الدور منها: لا بأس بكراء حانوت لا يسمى ما يعمل فيهء وله أن 
يعمل ما لا يُضر بالبناء لا ما يُضِر به. قال غيره: إن تفاوت ضرر الأعمال لم يجز الكراء إلا على أمر 
معروف. الباجي : إن كان للعمل عرف قام مقام الوصف وإلا فلا بد من وصفه. 
مثل إبار ثمر وتنقيه المواق على قوله: كإبار وتنقية؛ عياض: الإبار والتنقية والتذكير بمعنى واحد. 
قلت: التنقية مصحفة من التلقيح. وعبارة أبي الحسن على نقل الحطاب : التلقيح والتذكير والإبار ألفاظ 
مترادفة. قال في المدونة: ولا بأس باشتراط التلقيم على رب المال» فإن لم يشترط فهو على العامل. وقال 
بعده: وإنما يجوز لرب المال أن يشترط على العامل ما تقل مؤنته وذكر أشياء منها إبار النخل وهو 
0 0 . قال اللخمي : اختلف قول ملك في الإبار فجعله مرة على رب الحائط ومرة على 
العامل؛ فتأول بعضهم ذلك على أن على رب الحائط الشيء الذي يلقح به وعلى العامل العمل. قال 
اللخمي : وليس بالبين. انتهى. قال في التوضيح بعد أن ذكر القولين: حمله بعضهم على الخلاف. 
قلت: الذي يظهر من المدونة أنه على العامل إلا أن يشترطه على رب المال» وكلامه الأخير لايعارض 
الأول ولذلك والله أعلم أطلق المصنف. وقد صدر الحطاب الكلام على الإبّار بضبطه» فقال: قال في 
الصحاح : وتأبير النخل تلقيحه» يقال نخلة مؤبرة مثل مأبورة ET‏ الإبّار على وزن الإزار. 
انتهى. ولم يذكر الفاكهاني في شرح الرسالة غير هذا. والجاري على الألسنة الإبار بالتشديد وهو جائز. 
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ودواب وأجراء وَأَنْفْقَ وكسًا لا أجرّة مَنْ كان فيه أو خَلف مَن مّاتَ أو مَرِضّ كمَارَثُ عَلى الأصح 
وكسون أج را وأنفقا عل والجميع وكساهم مطلقا 


وأخلف الذي بالاستتعمال رثعءعلى الأصلح كالحب ال 
وماعليهأجرمنقدأدركا öفöفمولاخلانÙفوهإنهلك‏ ا 
أو عيق بل على الذي الحائط له ا ا 


التذليل 


قال الزمخشري في قوله تعالى: (وكذبوا بآياتنا كِدّابا) : فال في باب فل فاش في كلام ف فصحاء من 
العرب لا يعرفون غيره› وسمعني بعضهم أفسر آية فقال: لقد فسرتها فِسَارا ما سمع بمثله. وقال غير 
الزمخشري هي لغة لبعض العرب يمانية والله أعلم. قلت : في اللاميّة : 

ومن يَصِسل بتِفِعّال تفل وال فعال فل فاحمده بما فعلا 


وف الكافية : 
في فل الال والفيعسال في فال قلا فَاقفونٌ ما قفي 


ا مواق : من المدونة : إنما يجوز لرب الحائط أن يشترط على العامل ما تقل مؤنته مثل سرو الشرب» وهو 
تنقية ما حول النخل من مناقع الماء» وحم العين وهو كنسها. قلت: وقد تصحفت في المطبوعة كلمة خم 
إلى كلمة ضمء عاد كلام المواق: وقطع الجريد وإبار النخل وسد الحظار واليسير من إصلاح الضفيرة 
ونحوه مما تقل مؤنته فيجوز اشتراطه على العامل» وإلا لم يجز ابن حبيب: سد الحظار هو تحصين 
الجدر وتزريبهاء والضفيرة هي محبس الماء ومجتَمّعه كالصهريج» فإن لم تشترط هذه الأشياء على 
العامل فهي على رب الحائط إلا الجداد والتذكير وسرو الشرّب فهو على العامل وإن لم يشترط عليه. 
انظر نقله كلام عياض فقد طال التعليق. وكسّوان أجرا بالقصر للوزن وبحذف العاطف. المواق على 
قوله: ودواب وأجراء؛ من المدونة والواضحة: السنة في المساقاة أن على العامل جميع المؤنة والنفقة 
والأجراء والدواب والدّلاء والحبال والأدوات من حديد وغيره إلا أن يكون شيء من ذلك في الحائط يوم 
عقد المساقاة فإن للعامل أن يستعين به وإن لم يشترطه 

وأنفقا على الجميع وكساهم مطلقا وأخلف الذي بالاستعمال رث على الأصح كالحبال قدمت هذا هنا لقول 
الحطاب في شرح قول الأصل : كما رث على الأصح؛ فإذا رث ما كان في الحائط من الآلات أي بلي فهل 
يجب على رب امال خلفه أو لا يلزم ربه خلفه ويكون خلفه على العامل؟ ذكر الباجي في ذلك قولين› 
قال: وكونه على العامل أظهر لأنه إنما دخل على أن ينتفع به حتى تهلك عينه وأمد انتهائها معلوم» 
بخلاف العبد والدابة فإنه لا يعلم أمد ذلك. وجزم اللخمي بأن خلف ذلك على العامل ولم يحك فيه 
خلافا. فإذا علم ذلك فقول المصنف: كما رث؛ إن كان بكاف التشبيه كما هو في غالب النسخ فكان من 
حقه أن يذكر قبل قوله: لا أجرة من كان فيه كما قال ابن غازي لأنه مشبه بما هو على العامل. وإن كان 
بلا النافية فهو مخرج من المنفي قبله أي ليس على العامل خلف من مات أو مرض ممن كان فيه وعليه 
خلف ما رث. وما عليه أجر من قد أدركا تم ولا خلفه إن هلكا أو عيق بل على الذي الحائط له 
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خليل 2 كَرَرْع وَقَصَبٍ وَبَصَل وَمَقتأةٍ إنْ عجر رب وَخِيف موه وَبَرَوَلمْ يب صَلاحُةُ 

التسهيل م 000000600 0 وإثتهاذلكفهمندخلله 
وصحت أيضا في اللمقاثي والبصل2 والزرع والقص ب إن كان اسستقل 
كل بكونه من ‌الأرض برز وخيفموتهوربهعجز 
ولم يكن بدا الصلاح RIALS ESR. a‏ 

التذليل وإنما ذلك فيمن أدخله المواق على قوله: وأنفق وكسا لا أجرة من كان فيه؛ تقدم نص المدونة: تلزمه 


نفقة دواب الحائط ورقيقه كانوا له أو لرب الحائط. وقال الباجى: ما استأنف العامل من استئجار 
الأجراء فأجرتهم على العامل؛ ومن كان فيه يوم المساقاة فأجرتهم على رب الحائط؛ ولا يجوز اشتراط 
أجرتهم على العامل» بخلاف نفقتهم وكسوتهم» ذلك على العامل. وانظر ما كتب الحطاب على قوله : 

لا أجرة من كان فيه. وكتب المواق على قوله: أو خلف من مات؛ من المدونة: لا يجوز للعامل أن 
يشترط على رب الحائط خلف ما أدخل العامل فيه من رقيق أو دواب إن هلك ذلك. وأما ما كان في 
الحائط يوم التعاقد من دواب أو رقيق فخلف ما مات منهم على رب الحائط وإن لم يشترط العامل 
ذلك» إذ عليهم عمل العامل» ولو شرط خلفهم على العامل لم يجز. قال ابن حبيب: فإن شرط العامل 
غلى رټ الحائط خلف ما أدخل العامل فيه» أو شرط رب الحائط على العامل خلف ما هلك مما كان 
لرب الحائط فيه رد العامل في الوجهين إلى إجارة مثله. وعلى قوله : أو مرض؛ الباجي: من مات من 
الرقيق والأجراء والدواب أو أبقوا أو مرضوا أو منعهم مانع من العمل ممن هو كنا حب الحائط فعليه 
خلف ذلك لأن العقد كان على عمل في ذمة صاحب الحائط لكنه تعين بهؤلاء بالتسليم واليد. قلت : 
فلقوله : أو منعهم مانع من العمل؛ عبرت بعيق بدل قوله مرض. الحطاب: قال ابن ناجي في شرح 
المدونة : ذكر الموت في الكتاب طردي لقول اللخمي : الإباق والتلف في أول العمل كالموت. المواق على 
قوله : كما رث على الأصم؛ الباجي : لو استعمل ما في الحائط من الحبال والآلة حتى خلق فعلى 
العامل خلفه؛ ولو سرق فعلى رب الحائط خلفه. قاله بعض شيوخنا. وقيل: على رب الحائط في 
الوجهين؛ والأول أظهر. فإلى قوله : والأول أظهر؛ الإشارة بالأصح. 

وصحت ايضا بالنقل ف المقاثي والبصل والزرع والقصب إن كان استقل كل بكونه من الأرضف فى رز 
وخيف موته وربه عجز ولم يكن بدا الصلاح المواق على قوله: كزرع وقصب وبصل ومقثأة إن عجز 
ربه ؛ ابن رشد : وما كان غير ثابت الأصل كالمقثأة والباذنجان والزرع والكمون وقصب السكر فلا 
تجوز فيه المساقاة حتى يعجز عنه صاحبه. هذا قول ملك. ابن يونس: أف فلك أن المحنة إنما 
وردت في الثمار» فجعل الزرع وما أشبهه أخفض رتبة من الثمار فلم يجزها فيه إلا عند شدة 
الضرورة التي هي سبب إجازة المساقاة وهو أن يعجز عن القيام به وبعد خروجه من الأرض فيصير 
نبتا كالشجر. وعلى قوله: وخيف مونّه وبرز ولم يبد صلاحه ؛ من المدونة : إنما تجوز مساقاة الزرع 
إذا استقل من الأرض وإن أسبل إذا احتاج إلى الماء وإن ترك مات. فأما بعد جواز بيعه فلا يجوز سقاؤه. 


خليل 


باب المساقاة (المجلد الرابع) 610 


سشمرة سه > رەي لاه 9 مه 3ê.‏ و آذ 3 
وهل كذلك الورد وَنَحَوَهُ وَالقطن او كالاول وعليه الاكثر تأويلان 


التسهيل 


في ذاك تأاويلان جاريان في القطين فهمالجل الآقوى الثاني 
ومابهقد ظرالبإناني منكونهلم يل في فير الثساني 
في الأولين ناقدَالأصلعلى إي ردهفي الأوالبين الأولا 
رد لصون ولاخ ار سد أن الذي في القتفن جاذو بعد 
أعسني من الجل وإن لم يعجز مدن ابمل هبق ال زى 
ونفي خللف حلهافي الورد والياسمين جا لابن رشئد 


التذليل 


وهل الورد ونحوه كهذا أو كالال بالنقل في ذاك تأويلان جاريان في القطن فهمٌ الجل الاقوى بالنقل 
الثاني أما كونه فهم الجل فهو قول الشيخ. وعليه الأكثر. وأما كونه الأقوى فقد نبه عليه أبو علي كما 
يأتي في كلام الرهوني. وما به قد نظر البناني من كونه لم يلف غير الثاني في الأولين ناقد الأصل 
على إيراده في الأولين الأولا رد الرهوني ولابن رشد أن الذي في القطن جا بالحذف ذو بعد أعني من 
الحل وإن لم يعجز من ابن من له بفعال عزي هو ابن القطان ونفي خلفي حلها في الورد والياسمين 
جاء لابن رشد المواق على قوله: وهل كذلك الورد ونحوه والقطن أو كالأول وعليه الأكثر تأويلان؛ تقدم 
نص ابن رشد: أن الورد والياسمين لا يعتبر فيهما العجز باتفاق › وأنه لا فرق بين القطن والزرع › خلافا 
ن تأول المدونة على أن القطن كالورد؛ وقول ابن يونس: اختلف في الورد والقصب الحلو. انظر قبل 
قوله : إلا تبعا. قلت: انظره في آخر التعليق على قولي: لا يخلف. البناني: انظر من ذكر التأويل الأول 
في الورد ونحوه» فإني لم أره إلا في القطن» ولم يذكره التوضيح والحطاب والمواق إلا فيه؛ وظاهر 
كلامهم أن الورد ونحوه كالشجر بلا خلاف. فتأمل. 

الرهوني : ما زعمه من أن الحطاب لم يذكر التأويلين إلا في القطن فيه نظرء فإن كلام الحطاب 
كالصريح في تسليم جريان التأويلين فيه فليتأمل بإنصاف. وقد سلم ابن عاشر وجودهما فيه. ونصه: 
الورد ونحوه جاء فيهما التأويلان من جهة ترددهما بين الأشجار الثابتة والمقاثئ. وأما القطن فمن جهة 
اختلافه باختلاف البلدان» ولاختلاف السبب الموجب التردد فصل خليل بين القطن وسابقيه. انتهى 
منه بلفظه. ونقله جسوس أيضا وقبله. ويشهد له نقل أبي الحسن عن عياض» ونصه: عياض: اختلف 
تأويل شيوخنا المتأخرين على مذهب المدونة فيما عدا المقاثىّ والزرع من ذوات الأصول غير الثابتة 
المثمرة كالورد والياسمين هل مَحيلها محملٌ الزرع والمقاثئ على مذهبه في المدونة أن لا تساقى إلا بعد 
العجز أو تجوز على الجملة. انتهى محل الحاجة منه بلفظه على نقل أبي علي. ولهذا سلم أبو علي 
كلام المصنف» وإنما نبه على أن تأويل الأكثر هو الراجح ب فإنه نقل بعض كلام التوضيح قال ا ما 
نصه : فأنت تراه اختار في الورد وما معه ما ذكره ابن القطان ورأيت أنه ظاهرها كما في أبي الحسن» 
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خليل وَأقنَت بالجداد وحیلت على الأول إن 1 يُشْتْرط ثان وَكبَّيَاض تخل أو 2 إِنْ رافق الجر ودره 
العَامِلُ وَكَانَ ثلا 

العافل .ودان لكا الا اس ا ا ري ا سس ص سس تيسن 

التسهيل وبالجداد أقتت وتثحمطل إن1ةت 4فيمام رين يحمل 


على صر بطنه الأول ما لميشترطثنن فحتى يصسرما 
وكبياض شل جر أو زرع إن وافق ج زهءه وكانالبلذر من 
عاملها والخرث منه والعمل فيهوإنيلغلهفهولأحل 
وان بخ اة التممتن. فا N‏ 


التذليل ولذلك قال الحاو لحر GOR CS‏ وهو صريح 
في أن كلام التوضيح والحطاب يفيد جريان التأويلين في الورد ونحوه خلاف ما عزاه لهما محمد البناني 
0 0 . وبالجداد 00 : بالدال عه كما ا ا e‏ أقنت وتُحمل ا ليسا 
بالجداد e‏ على أول إن لم يشتر 90 من المدونة: قال 58 ف المساقاة ا الجدادء لا 
تجوز شهرا ولا سنة محدودة وهي هى إلى الجداد إذا لم يؤجاده. قال ابن القاسم : وإن كانت تطعم ف العام 
مرتين فهي إلى الجداد الأول د يشترط الثاني . وانظر الحطاب. 
وكبياض شجر أو زرع ان بالنقل وافق جزءه وكان البذر من عاملها والحرث منه والعمل فيه وإن بلغ 
له فهو الأحل وكان بعد حط كلفة الثمر ثلث بالإسكان. المواق على قوله: وكبياض نخل أو زرع إن 
7 0 وبذره العامل وكان ذلثا؟ من المدونة : قال ملك ٤‏ البياض الج مثل الثلاث فأدنى: لا بأس 

د المساقاة ج مثل ما أخذ ار قال ملك : واحت إلي أن 7 3 ا وهو فيه 

لنفسه إن كان العامل يسقيه. قال ابن حبيب: ا الحائط فجائز. ابن 
عرفة : وفيها: بياض الزرع كبياض النخل. وعزاه اللخمي للموازية. الحطاب على قوله : وكبياض نخل 
أو زرع ؟ قال ٤‏ التوضيح : البياض عبارة عن الأرض الخالية عن الشنجر. وسواء كان البياض بين 
أضعاف السواد أو منفردا عن الشجر. قاله ابن المواز. انتهى. ولو قال الصنف: وكبياض شجر لكان 
أشمل. ومراده أنه يجوز إدخال البياض الكائن مع الشجر أو مع الزرع ف مساقاة الشجر وف مساقاة 
الزرع E‏ والله أعلم. فلقوله : : ولو قال المصنئف: وكبياض شجر؛ لكان أشمل» قلت : 
وكبياض شجر. وكتب على قوله : وبذره العامل ؛ فإن دخلا على أن البذر من عند رب الحائط أو منهما 
جميعا لم يجز. قاله ٤‏ المدونة. وبقي شرط رابع : وهو أن يكون حرته والعمل فيه على العامل. قال ف 
المدونة : ولا يجوز أن يشترط فيه نصف البذر على رب الحائط أو حرث البياض فقط» وإن جعلا الزرع 
بينهما. وإن كان على أن يزرعه العامل من عنده ويعمله وما أنبت بينهما فجائز. فلقوله: وبقي شرط 
رابع إلى آخره» قلت والحرث منه والعمل فيه. وكتب المواق على قوله: بإسقاط كلف الثمرة؛ كذا في 
المطبوعة بالجمع : ابن عبدوس: صفة اعتبار التبعية أن ينظر إلى كراء الأرض كأنه خمسة وإلى غلة 
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يإسقاط كلفة الثمرّةٍ إلا فَسَدَ كان" شَترَاطِهِ ريه وَألفِيَ للعَامِل إِنْ سَكَنَا عَنْهُ أو اشتر شُتَرَطَهُ 

Rost SSS‏ وفقدٌ شر وطالفساد جر 
كشرطربه له إنانتفع بسةيهأماإذاالاشرطوقى 
ممن عليه الستي في المعاملمه ‏ فجاائزأوس كاف ذاك له 


التذليل 


النخل على المعتاد منها بعد إسقاط قدر الإنفاق عليهاء فإن بقي عشرة كان كراء الأرض الثلث فجاز 
لأنه تبع ؛ ولو بقي من قيمة الثمرة ثمانية لم يجز لأن الخمسة أكثر من ثلث الجملة. وانظر الرهوني 
لتغليط ابن عرفة اللخمي في تغليطه ابن القاسم في إسقاط كلفة الثمرة. وفقدٌ شرط الفسادَ جر المواق على 
قوله : وإلا فسد؛ الباجي : إن كان البياض أكثر من الثلث لم يجز أن يساقى مع النخل قولا واحدا. 
عبد الباقي : وإلاء بأن اختل شرط من الثلاثة بأن لم يكن جزؤه موافقا لجزء المساقاة» أو كان ولكن 
ليس البذر من عند العامل» أو كان ولكن البياض أكثر من الثلث. وعلى حله جريت لأن ظاهر المواق 
رجوع قوله: وإلا فسد؛ إلى الثالث فقط. كشرط ربه له إن انتفع بسقيه المواق على قوله : : كاشتراط ربه› 
تقدم نص المدونة : لا يجوز أن يشترطه رب الحائط لنفسه إن كان العامل يسقيهء هكذا في المطبوعة 
كاشتراط ربه والمعروف في النسخ: كاشتراطه ربه بإضافة المصدر إلى مفعوله ورفع فاعله. الحطاب على 
هذه القولة : هذا إذا كان العامل يسقيه أو يبذره أو يعمل فيه. قاله في المدونة. وكذلك إن كان يناله 
سقي العامل. قاله في الموطإ. قال ابن حبيب: وإن كان بعلا أو كان لا يُسقى بماء الحائط فجائرٌ. قال 
في التوضيح : وهذا ينبغي أن يكون تقييدا لما في الموطإ. انتهى. قلت: وسياق كلام أبي الحسن يقتضي 
أنه تقييد. ولا فرق في ذلك بين كون البياض كثيرا أو يسيرا واللّه أعلم. 

أما إذا الشرط وقع ممن عليه السقي في المعامله فجائز أو سكتا فذاك له المواق على قوله : وألغي للعامل 
إن سكتا عنه أو اشترطه أبن الوا رامعا عن البواين قي المقد قدا زرخ فيه العام قور اوسا بيه 
UE‏ عله دن يناه DEG‏ وقاله ابن حبيب. ابن عبدوس: وإذا ألغي 
للعامل فإنما يراعى فيه أن يكون تبعا لحصة العامل خاصة ولم ينقل ابن يونس خلاف هذا. وقال 
الباجي : ظاهر قول أصحاب ملك أنه يراعى في البياض أن يكون تبعا لثمرة جميع الحائط فيما يلغى 
للعامل وفيما يشترط أن يدخل في مساقاة النخل. الحطاب 0 وألغي للعامل إن سكتا عنه؛ 
يعني أن المتعاقدين إذا سكتا عن البياض حين عقد المساقاة فلم يشتر طه ولا اشترطه رب المال فإنه يكون 
للعامل؛ يريد إذا كان يسيرا لأن الكلام فيه. هكذا في المطبوعة ومخطوطة العلوي فلم يشترطه بدون تصريح 
بالفاعل ومعلوم أنه العامل. وعلى قوله: أو اشترطه ؛ يعني أن العامل إذا اشترط البياض لنفسه فإن ذلك 
جائزٌ. يريد إذا كان يسيرا كما تقدم. و كادفي فيه ونص في المدونة وغيرها أن إلغاء البياض للعامل 
هو المطلوب. ولفظ المدونة. قال ملك: وأحب إلى أن يُلغى البياض فيكون للعامل وهذا اڪله 
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وَل شَجَرٌ تيع ززع وجار رع وَشَجَرُ وان غَيْرَ َع وَحََائِط وان الحتلقت بج 

أصبةغ لا يشرطأن يتفق ال لجزءفإنيجربهع رف يخل 
فلايشوش بمافيه اشتهر نضييره ماف الجوامع غبر 
وتابع من زرعاو من شجر يدخل فالإلناء بانع حري 
وجمع جنات بجزء اتحطد وإزتكن فيهنأصناف عدد 
وامنع مع اختلاف الاجزا eee eae See. Soe‏ 
قال عبد الحق : فإن اعترض معترض وقال : أليس قد ساقى عليه الصلاة والسلام أهل خيبر على شطر 
ما أخرجت من ثمر أو حب فلم استحب ملك إلغاء البيياض ولم يستحب ما في الحديث من كونه 
بينهما؟ فالجواب أنه جاء في حديث آخر [أنه ترك لهم بياض النخل']. فاستحب ملك هذا إذا كان في 
كون البياضٍ بينهما كراء الأرض بما يخرج منها. انظ الف الذي ذكر بالأثر. وانظر الرهوني. ولاحڃظ 
أن كلمة أحله التي ف المدونة وردت فيهما يلفط أ وفي نقل الشيخ محمد أهله بالهاء. 

أصبغ لا يشرط أن يتفق الجزء فإن يجر به عرف بل فلا يشوش بما فيه اشتهر نظير: ما 3 
الجوامع غبر البناني على قوله : إن وافق الجزء؛ لم يشتر ط أصبغ موافقة الجزء؛ وقد جرى ارقف 
عندنا بأن البياض لا يعطى إلا بجزء أكثر. فله مستند فلا يشوش على الناس إذ ذاك بذكر المشهور. 
قاله المسناوي. فقولي : يحل من التخلية وتابع من زرع أو بالنقل من شجر يدخل فالإلغه باذم ا 
المواق على قوله: ودخل شجر تبع زرعا؛ من الموازية والدونة : إذا ساقى زرعا فيه شجر مفترقة هي 
تبع له جاز أن تشتر ط على ما اشترطا في الزرع؛ ولا ينبغي أن يشترطها العامل لنفسه وإن قلت بخلاف 
البياض. ولا يجوز على أن ثمرتها لأحدهما دون الآخر) انا يكون على أن ثمرتها بينهما على ما 
شرطا في الزرع. قال ابن المواز: إذا ساقاه زرعا وفيه شجر تبع له أو كان الزرع تبعا للشجرء فروى ابن 
القاسم أنه بخلاف البياض وكراء الأرض. وقال: لا يجوز أن يلغى للعامل» ولا يجوز إلا على سقاء 
واحد كحائط فيه أصناف. عبد الباقى: وحكم عكس المصنف كذلك وسكت عنه البناني. قلت: هو قول 
ابن المواز: أو كان الزرع تبعا للشجر. 

وجاز جمع شجر في العقد مع زرع بشرطه وإن غير تبع وجمع جنات بجزء اتحد وإن تكن بان 
أصناف عدد وامنع مع اختلاف الاجزا بالقصر للوزن وبالنقل. المواق على قوله: وجاز زرع وشجر وإن 
غير تبع وحوائط وإن اختلفت بجزء؛ أما مسألة الزرع والشجر ففي المدونة: من ساقى رجلا زرعا على 
الثلثين ونخلا على النصف لم يجز حتى يكونا على جزء واحد جميعا ويعجز عن الزرع ربه. . وإن كانا 
في ناحيتين. وأما مسألة الحوائط ففي المدونة : لا يجوز أن تدفع إلى رجل حائطين مساقاة أحدهما على 


١‏ عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما هخرج منها من ثمر أو زرع . صحيح مسلم .كتاب المساقاة .رقم الحديث 
1. صحيح البخاري كتاب الحرث والمزارعة . رقم الحديث 2329 . 
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إلا في صقا وََائِب إن وف وَوَصَلهُ قبل طييه واف شراط جُزْءِ الزكَاةٍ عَلَى أحَدِهمًا وَسِذِينَ مَالَمْ 


التذليل 


ل إزك ان كل عق واس تقلا 


وعقدهافي حائط غاب يصلل ‏ إليه قبل الطيب بالوصف يحلل 
كذااشتراط كل واحدعلى صطحبهجح+ زءلزككنلة ولا 
وأخرجت بدا إذا ذا اهمد ين كل ده واقتس ما مافضلا 
وعقدها لججج ذات دد إلالد ىالكثرة ج سد دوزحد 
وجل شرط عامل في ذي الككبر غلامًااو a e‏ 
الصو واحجر علي الثاك قن . ولا بأس أن يكونا على جزء واحد وإن كان أحدهما أفضل من الآخر 
مما لو أفرد لسُوقِي هذا على الثلث وهذا على الثلثين› وقد کان ف خيبر الجيد والرديء حين ساقاها النبي 
صلى الله عليه وسلم على الشطر كلها . إلا إن كان كل عقدٍ استقلاً المواق على قوله: إلا في صفقات؛ ابن 


متفقة 


الحاجب: وتجوز حوائط مختلفة أو متفقة في صفقة ة بشرط جزء واحد. وأما في صفقات فلا شرط 

وعقدها في حائط غاب يصل إليه قبل الطيب بالوصف يحل المواق على قوله : وغائب إن صف ووصله 
قبل طيبه ؛ من المدونة : قال ابن القاسم : لابأس بمساقاة حائط ببلد بعيد إذا وصِف كالبيع› يريد إذا 
كان يصل إليه قبل طيبه. كذا اشتراط كل واحد على صاحبه جزء الزكاة أولا وأخرجت بدءا إذا ذا 
أهمّلا من كله واقتسما ما فضلا المواق على قوله: واشتراط جزء الزكاة؛ ابن رشد: إن بلغت ثمرة 
الحائط المساقى نصابا أو كان لرب الحائط ما إن ضمه إليها بَلَعَنهُ فإن الزكاة من جملة ثمرة الحائط ثم 
يقتسمان ما بقي. ومن المدونة: لا بأس أن يشترطا الزكاة في حظ أحدهماء لأنه يرجع إلى جزء معلوم 
ساقى عليه. فإن لم يشترطا شيئا فشأن الزكاة أن يبدأ بها ثم يقتسمان ما بقي اللخمي : وقول ملك أن 
المساقاة مزكاة على ملك رب الحائط فيجب ضمها لاله من ثمر غيرها ويزكى جميعهاء ولو كان العامل 
ممن لا تجب عليه ؛ وتسقط إن كان رب الحائط ممن لا تجب عليه والعامل ممن تجب عليه. وقد 
سقطت من المطبوعة كلمة رب من قوله: إن كان رب الحائط. عاد كلامه : وانظر إن شرط أحدهما الزكاة 
ولم يكن في الحائط نصاب؛ ذكر ابن يونس في ذلك ثلاثة أقوال لم يعزها ولم يشهر منها قولا. قلت: 
انظر الرهوني هنا وفي القراض وعند قوله: وزكاته على أحدهما والحطاب ولاحظ أنه تصحف في 
المطبوعة لفظ ابن عبدوس إلى اين عبد الا فأصلح. 

وعقدُها ججج ذات عدد إلا لدى الكثرة جدًا دون حد المواق على قوله : وسنين ما لم تكثر جدًا بلا 
حَد؛ من المدونة: قال ملك: : يجوز أن يساقيه سنين ما لم تكثر جدا. قيل: فعشر سنين؛ قال: لا أدري 
تحديد عشر شتين ولا كلاكين و شين وانظر الخطاب: وخل شرط عامل في ذي الكبر غلاما أو 


التذليل 
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فلم ةع ةوه ع ةا 000 فاعلللة من دب مر 
وشرطنن يقتسمم الزيتسون ا وأو ههج و رک ن 
من واحدقد جوزت وعصرا إن سکتاوفيه سحنون رى 


أن اجتناه المنتهى ومقتضى اب ن رشدان الذهب الذي ذهب 


بالنقل فاعلة من دب مر في قولي : ويحل في الحائط الكبير شرط ما يقل من عمل لعبدٍ او كبغل لم يك 
في حائطها من قبل. أسلفته هناك للمناسبة وأشرت إليه هنا لثلا يُظن بي النسيان. المواق على قوله: 
وعامل دابة أو غلاما في الكبير؛ تقدم نص المدونة: ما لم يكن في التحافط يوه العقد فلا ينبغي أن يشترط 
إلا ما قل كغلام أو دابة في الحائط الكبير. 

وشرط أن يقتسم الزيتون حبًا وأن عصره يكون من واحد قد جوزت وعصرا إن سكتا وفيية سسئون 
يرى أنَّ اجتناةٌ بالقصر للوزن المنتهى ومقتضى ابن رشد أن بالنقل المذهب الذي ذهب المواق على قوله : 
وقسم الزيتون حبا كعصره على أحدهما؛ من المدونة: قال ابن القاسم: والجداد والحصاد والدراس على 
العامل. وقال في الزيتون: وإن شرطا قسمه حبا جاز. وإن شرطا عصره على العامل جاز ذلك ليسارته. 
ابن المواز: وإن لم يكن فيه شرط فعصره بينهما. انتهى نقل ابن يونس. اللخمي : عصر الزيتون حبا 
على من شرطاه عليه منهما. قاله في المدونة. انظر الخلاف فيه. ابن فتوح: لا تنعقد على أن يحمل 
الغلة إلى دار المساقي. البرزلي : لعل هذا على مذهب سحنون» وأما ابن القاسم فيجوز ذلك على أصله»› 
قال في سماع عيسى فيمن أعطى لرجل أرضه حين القليب: فإن كان أوان الزرع والبذر عليهما والزرع 
بينهما والعمل على الداخل والحصاد والدراس ونقل نصيب رب الأرض جاز. قلت: الذي في البرزلي 
حسين بن عاصم بدل عيسى. انظر صفحة ست وثمانين وثلاثمائة من المجلد الثالث بطبع دار الغرب 
الإسلامي. الحطاب على هذه القولة: ظاهر كلامه أنه يجوز اشتراط قسم الزيتون حبا ويجوز اشتراط 
عصره على أحدهماء فإن لم يشترطا واحدا من الأمرين لزمهما أن يعصراه ولا يقتسماه إلا بعد عصره» 
وهو ظاهر لفظ المدونة. لكنه خلاف ما ذكره أبو الحسن الصغير عن سحنون أن منتهى المساقاة في 
الزيتون جَنْيّه. قال في المدونة : قال ملك في الزيتون: إن شرط قسمه حبا جاز. وإن شرط عصره على 
العامل جاز ذلك» قال أبو الحسن: زاد ابن يونس في نقله ليسارته: قال أبو إسحق: إن شرطا عصره 
على رب الحائط جاز. قال ابن يونس: وإن لم يكن فيه شرط فعصره بينهما. وحكاه اللخمي عن ابن 
المواز وسحنون. قال سحئون: منتهى المساقاة جناه. انتهى. ومقتضى كلام أبن رشد في سماع عيسى من 
كتاب المساقاة أن كلام سحنون هو المذهب؛ ويمكن أن يحمل كلام المصنف على أن المراد أن قسم 
الزيتون حبا إن شرطه أحدهما عُيل به» ولو كان العرف أن عصره على أحدهما. وإن لم يشترطا ذلك 
وكان عرف عمل به فإن لم يكن عرف ولا شرط فعصره عليهماء وإن أحبا قسمه حبا جاز فتأمله. 
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وإصلاح جدار وكنْس عين وَسَّدْ حَظِيرَةٍ وَإِصْلاح صَفِيرَةٍ أو ما قل 


وشرط ما من عمل قل على الت عمل الإ لاح للجتار حل 


والخمٌ كسس العسين والحظيره بت ولإمسلاح للض فيره 
يسسسيره والسد للوفار ‏ مسسسراوفٌالإم لح للجدار 


كماحكووالابن حبيبقولا ‏ لوب هكتفى لك ان أولى 
والشرو بالإهمال للاشرب بال هإعجام وهي حُقَرالاءالطْجيل 
على الجذوع هل قرأت قافيه قافيةللمزني وافيه 
يذكر فيها الشربات القيه وسرؤها الكسس لها والتنقييه 


التذليل 


وشرط ما من عمل قل على العامل كالإصلا ح للجدار حل والخمٌ كنس العين والحظيره تسد والإصلاح 
للضفيره يسيره والسد للجظار مرادفُ الإصلاح للجدار كما حكوا لابن حبيب قولا فلو به اكتفى لكان 
أولى والسرو بالإهمال للشَّرّب بالإعجام وهي حُفْرٌ الماء الطجل على الجذوع هل قرأت قافيه قافية 
للمزني وافيه يذكر فيها الشربات امسقيه وسروها الكنس لها والتنقيه المواق على قوله: وإصلاح 
ا عرفة: سد الحظار هو تحصين الجدار. وقد تقدم نص المدونة. وعلى قوله: وكنس عين؛ 
تقدم نص المدونة : وخم العين. وعلى قوله: وسدّ حظيرةء تقدم أن سد الحظار هو تحصين الجدر 
وتزريبها. وعلى قوله: وإصلاح ضفيرة؛ تقدم نص المدونة: واليسير من إصلاح الضفيرة. وعلى قوله: أو 
ما قل؛ تقدم نص المدونة: إنما يجوز لرب الحائط أن يشترط على العامل ما تقل مؤنته. وقال عبد 
الوهاب: ما لا يتعلق بالثمرة لا يلزم العامل ولا يجوز اشتراطه» وما يتعلق بالثمرة وينقطع بانقطاعها أو 
يبقى بعدها الشيء اليسير فهو جائز. مثل التذكير والتلقيح والسقي وإصلاح مواضعه وجلب الماء والجداد 
وما يتصل بذلك؛ فهذا وشبهه لازم وعليه أخذ العوض. 

وإن کان يبقى بعد انقطاعها وينتفع به ربها مثل حفر بئر لها أو بناء بيت يجنى فيه كالجرين أو إنشاء 
غرس؛ فهذا لا يلزم العامل ولا يجوز اشتراطه عليه لأنها زيادة ينفرد بها رب الحائط فهي كالوجه 
الأول الذي لا يتعلق بالثمرة. الحطاب على قوله: أو ما قل؛ لو قدمه على قوله: وإصلاح جدار؛ 
وأدخل عليه الكاف فقال: كإصلاح جدار لكان أحسن لأن فيه تنبيها على أن العلة في جواز اشتراطها 
على العامل هو يسارتها كذا بتذكير الضمير. عاد كلامه : كما قال في المدونة: وإنما يجوز لرب الحائط 
ن يشترط على العامل ما تقل مؤنته مثل سرو الشرّب وهو تنقية ما حول النخل من مناقع الماءء وحم 
العين وهو كنسها. إلى قولها: وإلا لم يجز. ثم قال: وسرو الشرب بفتح المهملة وسكون الراء من السرو 
وبفتح الشين المعجمة والراء من الشرب. وقد سرت كما رأيت على مقترحهء ولمحت لقول زهير: 
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خليل وَتَقَايُلَهُمَا هَدَرًا وَمُسَاقَاة الال آخَرَ وَلَوْ أقلَّ أمَائَة وَحُولَ عَلى ضِدَهَا وَضَمِنَ فَإِنْ عَجَرَ وَل يَجِدْ أسْلمَهُ 
هَددًا a o,‏ 35 قالش ت 
التسهيل وجاائزأنيتقاايلاب بللا شوو واللعايم كل أن يعاولا 


آخر لوأدنى أمانة فإن ساقى سوى منعرفتمنهضَون 
موجبب فعلهإذ الخياانه محملهوتب د لأائنه 
وهدرايس لم الحائطإن يعجزولم يجدأمينايطمئن 
لدوإن فلسربهفلا فسخوبيع وهوفيهمسجلا 


وما رأىذاالعتقيىاستثا ‏ شر ةمالبرتفالعضى 


لذ 
يحيل في جدول تحبو ضفادعه حبو الجواري ترى في مائه نطقا 
يخرجن من شربات ماؤها طحل على الجذوع يخفن الغم والغرقا 


وني كلام عياض الذي تقدمت الإحالة على نقل المواق إياه: الشربّة بفتم الشين المعجمة والراء الحفرة 
حول النخلة يجتمع فيها الماء لسقيها ولشرب عروق النخلة منها. وسروها بفتح السين المهملة وسكون 
الراء كنسها وتنقيتها مما يقع فيها وتوسعتها ليكثر فيها اماء. 

وجائز أن يتقايلا بلا شيء المواق على قوله: وتقايلهما هدرا؛ من المدونة: قال ملك: ومن ساقيته 
حائطك لم يجز أن يقيلك على شيء تعطيه إياه كان قد شرع في العمل أم لا لأنه غررٌ اا 
فإنه بيع الثمر قبل زهوه؛ وإن ن لم يثمر فهو أكل المال بالباطل. الحطاب على هذه القولة: يعنى 

العامل إذا عقد المساقاة على حائط ثم أراد المقايلة من رب الحائط أو ممن صار إليه ببيع أو إرث ع 
ذلك جائز إذا تقايلا هدرا فن عي أن يدفع أحدهما للآخر شيئاأ. قال في المدونة : ومن ساقى رجلا ثلاث 
سنين فليس لأحدهما المتاركة حتى تنقضي» لأن المساقاة تلزم بالعقد وإن ن لم يعمل وليس لأحدهما الترك 
إلا أن ي يتتاركا بغير شيء يأخذه أحدهما من الآخر فيجوز لأن هذا ليس ببيع ثمر لم يبد صلاحه إذ 
للعامل أن يساقى غيره» فرب الحائط كأجنبى إذا تاركه. انتهى. وقال بعده في المدونة: ومن ساقيته 
حائطك إلى آخر ما تقدم في نقل المواق. 0 

وللعامل أن يعاملا آخر لو أدنى أمانة فإن ساقى سوى من عرفت منه ضمن موجب فعله إل 
الخيانه محمله أو تثبت تثبت الأمانه ا مواق على قوله: ومساقاة العامل آخر ولو أقل أمانة وحمل على 
ضدها وضمن؛ من المدونة: لمن سوقي ف أصل أو زرع مساقاة غيره في مثل أمانته › فإن ساقى غير 
أمين ضمن. اللخمي : يجوز دفعه لأمين وإن لم يكن مله في الأمانة. زاج ابن عر اقلت : كلام 
ابن عرفة الذي أمر بمراجعته يطول فلم أنقله. وانظر الحطاب والزرقاني. as‏ 
يَعْجِزْ ولم يجد أمينا يُطمئن له الواق على قوله: م ل د ا من المدونة: 
عجز عن السقي قيل له: ساق من شئت أمينا. فإن لم يجد سلم الحائط لربه ور ر e‏ 
وإن فس ربه فلا فسخ وبيع وهو فيه مسجلا وما رأى ذا العتقي استثنا ثمرةٍ ما أبرت في المعنى 
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رَبْهِ وبيع مسّاقی وَمَسَاقَاة وصِي ومين بلا حجر ودفعه لمي لم 31 رو را 
والسنتان فيهماالتنوخي أب ى4ؤناعخن د :نوويالررس دوخ 
منهخلافٌ قول شيخ العتقا إذبيئته وو ساق أطلتقا 
وللو ي أن ي ولل لهديان قبل الحجر ذلك قبا 


ودفشم حائطلذى لا ب نهنا بو ج ج 
واستشكل القيدٌ بأمر خيبرا إنلميقيدالذيقدخظرا 


بسقي مسلم وقول الخمزرإذ ذلكما نإ لمنعئهائبذ 
والسنتان فيهما التنوخي ي أبى وذا عند ذوي الرسوخ منه خلافٌ قول شيخ العتقا إن بيعه وهو 
مساقىّ أطلقا المواق على قوله: ولم تنفسخ بفلس ربه وبيع مساقى؛ من المدونة: إن فلس رب الحائط لم 
تنفسخ المساقاة» كان قد عمل العامل أم لا؛ ويقال للغرماء: بيعوا الحائط على أن هذا فيه مساقى كما 
هو. قيل لابن القاسم: لِمَّ أجزته ولو أن رجلا باع حائطه يريد قبل الإبار واستثنى ثمرته لم يجز؟ قال: 
هذا وجه الشأن فيه وليس هذا عندي استثناء ثمرة. الحطاب: ظاهر قوله: بيع؛ سواء كان مساقى 
سنة أو سنتين ومنعه سحنون في السنتين وصرح ابن عبد السلام والمصنف بأن قول سحنون خلاف قول 
ابن القاسم. واللّه أعلم, وانظر الفرعين اللذين ذكر بالأثر. 

وللوصي أن يساقي وللمديان قبل الحجر ذلك قبل المواق على قوله : ومساقاة وصي ومديان بلا حجر؛ 
من المدونة : للوصي دفع حائط الأيتام مساقاة لأن ملكا قال: بيعه وشراؤه لهم جائز. وللمأذون دفع 
المساقاة أو أخذها . وللمديان دفع المساقاة ككرائه أرضه أو داره. ثم ليس لغرمائه فسخ ذلك. ولو ساقى أو 
أكرى بعد قيامهم فلهم فسخ ذلك. ودفع حائط لذمي لا يعصر ما يرز خمرا حلا واستشكل القيد 
بأمر خيبرا إن لم يقيد الذي قد حُظرا بسقي مسلم وقول الخمرٌ إذ ذلك ما أنزل منعُها تُبذ المواق على 
قوله: ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا؛ من المدونة: كره ملك أخذك من نصراني مساقاة أو قراضاء 
ولست أراه حراما. ولا بأس أن تدفع نخلك إلى نصراني إن أمنت أن يعصر حصته خمرا. الحطاب: 
قال ابن ناجي : قال ابن العربي: كيف يقول هذا ملك وقد ساقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل 
خيبر ولم يشترط الأمن من عصر الخمر؟ إلا أن يقال: الممنوع إذا كان يسقونه مسلما. ولا يقال: كان 
ذلك قبل تحريم الخمر؛ لأن فتم خيبر بعد تحريمها. قال ابن ناجي: قال بعض شيوخنا: وظاهر 
المدونة أنه محمول على عدم الأمن حتى يعلم الأمن. انتهى. فرع: قال في المدونة: وكره ملك أخذك من 
نصراني مساقاة إلى قوله: ولست أراه حراما. قال أبو الحسن: لأن فيه بعض الإذلال. وقال ابن ناجى : 
مثله اختصرها ابن يونس» وفيه نظر. لأنه على اختصارهما يكون ملك نص على المسألتين وان ذلك 
إنما نص على كراهة القراض. وقاس ابن القاسم عليه كراهة المساقاة. وكلام ابن القاسم يدل على أنه 
حمل كراهة ملك على التحريم ولم يرتضه فيكون كلامه يدل على قولين التحريم للك والكراهة لابن القاسم. 
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خليل مسَاركة ره وإ زص لعف فَإذا قت كائث ماق اؤ سجر َم يََُْ حمس ينين وهي ِل أثتائا 
فيكت فام ا كاذ عل 

جه و ےک 2 ا ا و ا ل يه ب 

التسهيل لاأنيشارك الذي له الشجر عامل اف عمل وف تمسر 
ودف عأرض للذي يغفرس ثم إن بلغفل كانت مساااقاة حرم 
كعقدها خمس سنين في الذي لم يبلغ إن بلغ في ألناءذي 
وفس خت فاسدة بلا عمل وإ يكن بع 2ٌُالعشُورٌ قد حصل 
فأجرةالثلإذا ماخرجا ديا إل محا اللتجرع ف ةح جا 
منفاسدمن بيع وإجاره كشغرطفر منهمااسثتكثثاره 


ااا سس اس سس سم 


اليل لا أن يشارك الذي له الشجر عاملها في عمل وفي ثمر المواق .علي و مشاركة ريده سمح 
القرينان: من قال لرجل: اسق أنت وأنا حائطي ولك نصف ثمره؛ لم يصلح؛ إنما السّقاء أن يسلم 
الحائط إليه. ابن رشد: إن وقع وفات فالعامل أجير لأن ربه شرط أن يعمل معه فكأنه لم يسلمه إليه 
إنما أعطاه جزءا من الثمرة على أن يعمل معه»› بخلاف إن اشترط العامل أن يعمل معه رب الحائط 
لنفسه» فإن نزل ذلك فله مساقاة مثله. وعبارة الحطاب: يشير به والله أعلم إلى ما في رسم البيوع من 
سماع أشهب من كتاب المساقاة» ونصه: قال: وسئل عن رب الحائط يقول لرجل: تعال أَسْق أنا وأنت 
حائطي هذا ولك نصف الثمرة؟ قال: لا يصلح هذا وإنما المساقاة أن يسلم الحائط إلى الداخل. قال ابن 
وک هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه أن ذلك لا يصلح» فإن وقع وفات بالعمل كان العامل فيه 
أجيرا لأن رب الحائط اشترط أن يعمل معه فكأنه لم يسلمه إليه وإنما أعطاه جزءا من الثمرة على أن 
يعمل معه» بخلاف إذا شرط العامل أن يعمل معه رب الحائطء هذا قال فيه ابن القاسم في المدونة 
وغيرها: إنه يرد إلى مساقاة مثله وقال أشهب إلى إجارة مثله. وقال سحنون: يجوز ولا يرد إلى أجرة 
مثله كما لو اشترط ط عليه غلاما يعمل معه إذا كان الحائط كبيرا يجوز فيه اشتراط الغلام والدابة. انتهى. 
ودفع أرض للذي يغرس ثم إن بلغت كانت مساقاة حرم كعقدها خمس سنين في الذي لم يبلق .د ان بالنقل 
بلغ في أثناء ذي المواق ق على قوله : : أو إعطاء أرض لتغرس فإذا بلغت كانت مساقاة أو شجر لم تبلغ خمس 
سنين وهي تبلغ أثناءها؛ من المدونة: قال ابن القاسم : من أعطى لرجل أرضا يغرسها شجر كذا ويقوم 
عليها حتى إذا بلغت الشجر كانت بيده مساقاة سنين سماها لم يجز لأنه مخاطرة. قال: ولا تجوز 
مساقاة نخل أو شجر لم تبلغ حد الإطعام خمس سنين وهي تبلغه في عامين. وفسخت فاسدة بلا عصل 
المواق على هذه القولة : ابن رشد: إن وقعت المساقاة على غير الوجه الذي جوزه الشرع فإنها تفسخ ما لم 
تفت بالعمل ويرد الحائط إلى ربه. وإن يكن بعد أي بعد العمل العثورٌ قد حصل فأجرة المثل إذا ما 
خرجا عنها إلى ما الشرعٌ فيه حَرَّجا من فاسد من بيع أو بالنقل إجاره كشرط فرد منهما استئثار» 
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خليل أو في أثنّائه أو بعد سَنَة و من أكثْرَ إن وجبت أجرّة اليثل وَبَعَدَهُ أجرّة اليل إن خَرجَا عَنْهَا كإن ازْدَادَ 
عَينا 1 عرضا ولا تمساقاة اليثل 
التسهيل بعمين او عرض قان كان الا قيفبيعا قاتا قد اتا 


أوالساقى فإجارة كنذا لذايردالأل ماقدأخذا 
كمايحاسب الأخير بالذي إليهقدأدى من الأجرة ذي 
أماإذالميخرجافبسقا عالشل فيها قال شيةخالعتقا 
مثل سقاء حائط مع ثمر أطعصع مهك ذا ب ذالمختمر 
التذليل بعين او بالنقل عرض فإن كان المساقي فبيعا فاسدا قد أسسا أو المساقى فإجارة كذا لذا يرد الأل ما قد 
أخَذا كما يحاسب الأخير بالذي إليه قد أدى من الأجرة ذي المواق على قوله: : وبعده أجرة المثل إن 
خرجا عنها كأن ازداد عينا أو عرضا. عياض : الخلاف الجاري في القراض الفاسد كله جار في المساقاة 
الفاسدة. ابن رشد: إذا فاتت بالعمل فأصل ابن القاسم أنهما إذا خرجا في المساقاة عن حكمها إلى حكم 
الإجارة الفاسدة أو إلى بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحهاء فما اشترطه أحدهما على صاحبه من زيادة 
يزيده إياها خارجةٍ عنها فإنه يرد فيها إلى إجارة المثل إذا لم يعثر عليها حتى فاتت بالعمل» وذلك 
مثل أن يساقيه حائطه على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير أو دراهم أو عرضا من العروض وما أشبه 
ذلك» لأنه إذا ساقاه على أن يزيده صاحب الحائط دنانير أو دراهم أو عروضا فقد استأجره على عمل 
حائطه بما أعطاه من الدنانير أو الدراهم أو العروض وبجزء من ثمرته فوجب أن يرد إلى إجارة مثله؛ 
ولأنه إذا ساقاه على أن يزيده العامل دنانير أو دراهم أو عَرَضًا من العروض فقد اشترى منه الثمرة بما 
أعطاه من الدنانير أو الدراهم أو العروض وبعمله في الحائط فوجب أن يرد إلى إجارة مثله أيضا. زاد 
الحطاب من عنده في الصورة الأولى: ويحاسبه رب الحائط بما أعطاه من أجرة المثل ولا شىء له في 
الثمرة؛ وفي الصورة الثانية: ويأخذ من رب الحائط ما زاده ولا شيء له من الثمرة. ١‏ 
أما إذا لم يخرجا فبسقاء المثل فيها قال شيخ العتقا المواق على قوله: وإلا فمساقاة المثل؛ ابن 
رشد: أما إذا لم يخرجا عن حكمها فإنه يرد في ذلك إلى مساقاة مثله. والذي يوجد لابن القاسم أنه 
رده فيه إلى مساقاة مثله في أربع مسائل» اثنتان في المدونة واثنتان في العتبية؛ الذي في المدونة: إذا 
ساقاه على حائط وفيه ثمر قد أطعم» وإذا اشترط المساقى على المساقي أن يعمل معه في الحائط. 
والذي في العتبية: البيع والمساقاة في صفقة» والمساقاة سنتين إحداهما على الثلث والأخرى على 
النصف» كل هذا فيه مساقاة المثل. عياض: وكذلك مسألة خامسة وهى مساقاة حائطه على أن 
يكفيه مؤنة آخر؛ وكذلك يلزم في مساقاة حائطين على اختلاف الأجزاء؛ وكذلك إذا اشترط العامل 
دابة أو غلاما ليس في الحائط وهو صغير تكفيه الدابة؛ وكذلك إن شرط أحدهما على صاحبه حمل 
حظه لمنزله ؛ كل هذا يرد إلى مساقاة مثله. انتهى. وانظر قد تقدم أنه يجوز أن يشترط أحدهما 
علي الآخرة عضن تة من الزيتون. مثل سقاء حائط مع بالإسكان ثمر أطعم هكذا بذا المختصر 


١ + وتا‎ 
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کمساقاته م ثمّر أَطْعَم 


بل عقدهافي ثمرأطعوعا مه وعاين إذامااطلعسا 


عليه بع دالج دفي الألفله مع أجرةالشلعلى ماعمله 
مافيهأنفق ويبقى إن عمل 2 على سكا الثل كمافيهائقل 
ومابهقرر عبدالباقي معثمرطعص م نيساقي 
وقابلارقدعزالأحمدا شمول صورتین همافسدا 
سقاء حائطين غير مثمر وملعم وح اط ذي ثه ر 
أفعهمغيرتبعلغفيرما أفمعهوعاما واحدا وفيهمما 
يكون فيما كان أطعم سقاال 2 مملثل على الذي ابن يوسف نقل 
بل عقدها فى ثمر أطعم عَامه وعامين بعده إذا ما اطلعا عليه بعد الجدٌ في الأل فله مع بالإسكان أجبرة 
المثل على ما عمله ما فيه أنفق ويبقى إن عمل على قا بالقصر للوزن المثل كما فيها تقل المواق على قوله: 
كمساقاته مع ثمر أطعم؛ هذه المسألة الأولى في المدونة كما تقدم. الحطاب: ثم ذكر المسائل التي تجب فيها 
مساقاة ا مثل وعدّها تسعا فقال: كمساقاته مع ثمر أطعم؛ يشير إلى قوله في المدونة : ومن طابت ثمرة نخله 
فساقاه هذه السنة وسنتين بعدها لم يجز وفسخ» وإن جد العامل الثمرة كان له أجرة مثله وما أنفق فيهاء 
فإن عمل بعد جداد الثمرة لم تفسخ بقية المساقاة» وله استكمال الحولين الباقيين وله فيهما مساقاة مثله؛ 
ولا أفسخها بعد تمام العام الثاني إذ قد تقل ثمرة العام الثاني وتكثر في الثالث فأظلمه؛ وهذا كأخذ العرض 
قراضا إن أدرك بعد بيعه وقبل أن يعمل قح وله أجر بيعه؛ وان عمل فله راض ض مثله وله أجر بيعه. 
انتهى. ففهم منه أنه إذا اطلع على على ذلك في العام الأول فُسخت وكان له أجرة مثله فيما سقى؛ وإن لم يُطلع 
عليه حتى شرع في الثاني كان له أجرة المثل في الأولى ومساقاة المشل فيما بعدها كما نص عليه اللخمي 
وصاحب المقدمات. و فى المطبوعة أخطاء والإمح بنجي الدري ومن التهذيب. 

وما به قرر عبد الباقي مع بالإسكان تمر ثمر أطعم أن يساقي حائطه الفردَ الذي فيه ثمر أطعم غير تبع 
عاما حضر وقابلا خياطته مع المتن : كمساقاته حائطا واحدا سنتين آتية وحاضرة مع ثمر أي فيه ثمر 
أطعم وليس تبعا كما يدل عليه كلامهم. وقد عزا لأحمدا شمو كلامه صورتين مما فسدا سقاء < حائطين 
غير مثمر و مثمر مطعم ويم حائط ذي ثمر أطعم غير تبع لغير ما أطعم عاما واحدا وفيهما يكون 
فيما كان أطعم ميقا بالقصر للوزن المثل على الذي ابن يوسف هو عبد الباقي نقل عبارته : : وشمل كلامه 
صوره ة أخرى وهي مساقاته حائطين أحدهما غير مثمر والآخر مثمر أطعم. وصوره ة أخرى وهي حائط سنة 
وبعض ثمره مطعم وليس تبعا. وكلامهم يدل على ذلك قاله أحمد. وإذا اطلع عليه في الصورة الأولى في 
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امع بع أو اشقرَط عَمَلَ ريه أو ابو أو غلا وَهْوَ صَِيرٌ أو حَمَله مزل 

أو مع نحوبيع اوشرطعمل مالك أواشتراط ذي العمل 
في الحائط الصغير أن يأتي رب ب وهبعب د أو بفاعل ةة دب 
أو شسرط حمل حظ ربه إلى منزلهأوحسطظمن قدعملا 
كذا قفا أصسبة قة قفوالسبتي ‏ خلافمابهابنرشديفتي 
منأجرة الل بغفير الداني هبس قاائ سس بالاستحس ان 


التذليل 


العام الأول فتفسخ وله أجر مثله فيما سقى. وإن لم يطلع عليه حتى شرع في العام الثاني فأجر مثله في 
الأول ومساقاة مثله في الثاني. وإذا اطلع عليه في الصورتين بعدها فله فيما يثمر مساقاة مثله. كذا في 
المطبوعة وسكت عنه البناني. أو مع نحو بيع المواق على قوله: أو مع بيع ؛ هذه إحدى المسألتين 
اللتين في العتبية. الحطاب: يعني أنه إذا ساقاه حائطه بجزء وباعه سلعة مع المساقاة» ففي ذلك 
مساقاة المثل. نص عليه ابن رشد في البيان في أول كتاب المساقاة. قال: أو مع إجارة أو ما أشبه ذلك. 
قلت: ولذلك زدت كلمة نحو. او بالنقل شرط عمل مالكه المواق على قوله: أو اشترط عمل ربه؛ هذه 
المسألة الثانية في المدونة. الحطاب: يشير به إلى قوله في المدونة: ولا يجوز أن يشترط العامل أن يعمل 
معه رب الحائط بنفسه؛ فإن نزل فله مساقاة مثله. انتهى. وهذا بخلاف المسألة السابقة عند قوله: أو 
مشاركة ربه؛ إذا قال رب الحائط لرجل: تعال أسق أنا وأنت حائطي ولك نصف ثمره. فإن في ذلك 
أجرة المثل كما تقدم. قلت: تقدم في نقل المواق أسق أنت وأناء على اا 

أو اشتراط ذي العمل في الحائط الصغير أن يأتي ربه بعبد أو بفاعلة دب المواق على قوله: أو دابة أو 
غلام وهو صغير؛ هذه ألحقها عياض كما تقدم. أو شرط حمل حظ ربه إلى منزله أو حظ من قد عملا 
كذا قفا أصبغ قفو السبتي خلاف ما به ابن رشد يفتي من أجرة المثل بغير الداني فبسقا بالقصر للوزن 
المثل بالاستحسان المواق على قوله: أو حمله منزله ؛ هذه ألحقها عياض كما تقدم أيضا. الحطاب: 
يشير إلى ما قال في رسم البيوع من سماع أصبغ في أثناء المسألة الثانية منه؛ قلت: أرأيت إن اشترط 
عليه حمل نصيبه إلى منزله إلى المدينة أو اشترط ذلك المساقى على العامل؟ قال: لا خير فيه هذه زيادة 
يزدادها. قلت: أرأيت إن كان ذلك قريبا؟ قال: ما يعجيتي إلا أن يكون شيء ليس عليه فيه مؤنة. 
قلت :. أرأيت إن كان قريبا الميل وما أشبهه؟ قال: ما يعجبني. وقاله أصبغ : قال: وإن وقعت فيه 
المساقاة في المكان البعيد وفاتت رد إلى مساقاة مثله بلا حملان عليه وسقط الجزء الذي بينهما في الشرط. 
ابن رشد: أما اشترا شتراطه على العامل حمل نصيبه إلى منزله فكرهه ابن القاسم إلا أن يكون شيئا ليس فيه 
مؤنة» وكراهيته بينة لأنها زيادة زادها رب الحائط على العامل إلا أنه لم يبين وجه الحكم في ذلك إذا 
وقع. والذي يأتي على الأصل الذي ذكرناه في أول سماع ابن القاسم أن يرد إذا فات إلى إجارة مثله إلا 
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أو يكفيه مُؤْنَةَ آخَرَ أو اخْتَلف الْجَرْهُ يسِنِينَ أو حَوَائْطَ كَاخْتِلافِهمَا وَلَمْيُشْيهًا 

أو شرط أن يكفيه آخر فال صلى فيه بس قا الئل العمل 
أواختلاف الجزء في بسستان سس نينأو في جمملل ةلجن اان 
كالخلف دون شبه بعد العمل فى الج لزءإن حلف كل أونكل 
ولااتتناالشس ا فى الخلاف فىيالجمزء جئت مزله بالكاف 
في المكان القريب فيشبه أن يرد فيه إلى مساقاة مثله استحسانا. وأما قول أصبغ إنه يرد إلى مساقاة مثله 
في المكان البعيد فهو بعيدٌ لا يتخرج إلا على قول من يرد العامل في المساقاة الفاسدة كلها إلى مساقاة مثله 
جملة من غير تفصيل. انتهى. ثم ذكر كلام المقدمات الذي تضمن الأقوال الأربعة التي في المساقاة 
تفصيل › وتفصيل ابن القاسم المذكور وليس بقياس إنما هو استحسان. والرابع لزوم مساقاة المثل ما لم 
تكن أكثر من الجزء الذي شرط عليه إن كان الشرط للمساقى أو أقل إن كان الشرط للمساقي. وذكر أن 
الثالث في كلام ابن رشد الذي هو قول ابن القاسم هو الذي ذكره المصنف ونقله عياض أيضا وأطلقه ولم 
يقيده بقرب المكان ولا بغيره» ونقله عنه في التوضيح وتبعه هنا. قلت: قوله: ونقله عياض إلى آخره» 
ا OES‏ ل E‏ 
أو شرط أن يكفيه آخر فالأصلي فيه بميتا بالقصر للوزن الثل العفل وهو أجير في الذي قد ألزما اکال 
هو أجير فيهما المواق على قوله: أو يكفيه مؤنة آخر؛ ا ا 
تقدم. الحطاب : يشير إلى ما في أول سماع عيسى : قيل له : فحائط ساقاه صاحبه رجلا على أن يكفيه 
مؤنة حائط له آخر؟ قال: هذا حرام. قيل له: فقد وقع؟ قال: يُعطى في الذي اشترط عليه كفايته أجرة 
مثله ويرد إلى مساقاة مثله في الآخر. ابن رشد: مثلَ هذا حكى ابن حبيب في الواضحة أنه يعطى أجرة 
مثله في الحائط الذي اشترط عليه كفاية مؤنته» ويرد في الآخر إلى مساقاة مثله. وهو على الأصل الذي 
ذكرناه في أول سماع ابن القاسم. انتهى. وقال أبو الحسن: فإن نزل فله مساقاة مثله في الذي يعمل فيه 
وله أجرة مثله في الآخر. قاله في سماع عيسى؛ وني الموازية هو أجير في الحائطين. 
أو اختلاف الجزء في بستان سذين المواق على قوله: أو اختلف الجزء سنين؛ هذه إحدى مسألتي 
العتبية على ما قال ابن رشد. أو في جملة الجنان المواق على قوله : أو خوط هذه هي التي ألزمها 
عياض كما تقدم. كالخلف دون شبه بعد العمل في الجزء إن حلف كل أو نكل ولانتفا ا 
الفساد في الخلاف في الجزء جئت مثله بالكاف المواق على قوله : كاختلافهما ولم يشبها؛ تقدم عند 
قوله : كاختلافهما في الربح ؛ قول المدونة: وإلا رد إلى قراض مثله وكذا المساقاة. وكلمة قول ساقطة من 
المطبوعة. الحطاب: قال في كتاب القراض من المدونة: وإذا اختلف المتقارضان في أجزاء الربح قبل 
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أماإذاعثرأثناءالعممل على فسا العقدالذيأخكل 
فالفسخ إن أجرة مثل وجبت إذالرجوع للحساب فيهبت 
لحجةالعامل فيأن يذهبا عمل هبالخ في الأشتناهبا 
إلاتمادىلولعاممنأجل أكثراأيإنمنهنوبالحصل 


العمل رد المال إلا أن يرضى بقول ربه. وإن اختلفا بعد العمل فالقول قول العامل كالصانع إذا جاء بما 
يشبه. وإلا رد إلى قراض المثل. وكذلك المساقاة. انتهى. قال الشيخ أبو الحسن: هذا التشبيه إنما يرجع 
للوجه الثاني إذا اختلفا بعد العمل ولا يرجع للوجه الأول لأن في المساقاة إذا اختلفا يتحالفان 
ويتفاسخان. وقال قبله في قوله: وإذا اختلف المتقارضان في أجزاء الربح قبل العمل رد المال: لأن 
القراض عقد غير لازم بخلاف المساقاة» إنهما يتحالفان وإن لم يعمل لأنها عقد لازم. انتهى. وقال في 
المدونة في كتاب المساقاة: وإن اختلفا في المساقاة فالقول قول العامل فيما يشبه. قال أبو الحسن: يعني 
في قلة الجزء وكثرته. وقوله: القول قول العامل؛ يريد بعد العمل فإن لم يعمل تحالفا وتفاسخا؛ ثم ذكر 
لفظها في القراض» ثم قال: قوله: وإلا رد إلى قراض مثله» يعني إذا أتى رب المال بما لا يشبه. وكذلك 
المساقاة, إذا أتيا بما لا يشبه رد إلى مساقاة مثله. انتهى مختصرا. وقال اللخمى: إن اختلفا في الجزء 
ا أن با اا تحال رقا ريلف إن اتن أحدهيا با يشي درن لآخر. هل القول 
قوله مع يمينه أو يتحالفان ويتفاسخان؟ قال: وإن اختلفا بعد العمل فالقول للعامل مع يمينه إذا أتى 
بما يشبه eA‏ اشن پا مهيا رحلاو اق إل بان عة سا 
فإن نكل عن اليمين أو أتيا بما لايشبه ردإلى مساقاة المثل. انتهى. 

وعزا الشارح والمصنف في التوضيح هذه المسألة للقرافي. ثم ذكر الحطاب تنبيهين مقتضى أولهما أنه 
يفهم من كلامهم أنهما إذا أتيا بما يشبه كان القول قول العامل. ومقتضى الثانى أن ابن عرفة نقل عن 
عبد الحق عن بعض شيوخ صقلية أن ما فيه مساقاة المثل فالعامل فيه أحق من الغرماء بالثمرة في 
الفلس والموت» وكذلك ما يرجع فيه لقراض المثل. يريد: وما يرجع فيه لأجرة المثل لا يكون في 
القراض أحق به في فلس ولا موت؛ وفي المساقاة يكون أحق في الفلس لا الموت. عبد الباقي خائطا كلام 
الأصل بكلامه : كاختلافهما بعد العمل في قدر الجزء ولم يشبها فمساقاة المثل بعد أيمانهما ثم قال: 
ونكولهما كحلفهما. ثم قال: والمساقاة في صورة المصنف هذه صحيحة وإنما التشبيه في الرجوع فيها إلى 
مساقاة المثل» ولذا فصلها عن الفاسد بكاف التشبيه. أما إذا عثر أثناء العمل على فساد العقد للذي 
أخل فالفسخ إن أجرة مثل وجبت إذٍ الرجوع للحساب فيه بت لحجة العامل في أن يذهبا عمله 
بالفسخ في الأثنا بالقصر للوزن هبا إلا تمادى لو لعام من أجل أكثر أي إن منه ذو بال حصل 
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ولو إشارة لا شا رح أصا ‏ لالأصل من سفقر محمد قنص 
منفوت كل سنفنةإناظهر ثمرهاوماعلي هلأص لمر 
يُنتِجأنأجرةالثللذياله لععملفيذمةمنلهغعَيل 
وأنزمافيهسكقاءلشثدلىدقر فح قن هوالعصم رفي دهفيالثهفمر 
خالفت سر الأصل لاحالات لس ردأصلهله التي 


من بعدالأخرى بالتي عليها ‏ قملاحتياجهجاإ ييا 


ولو إشارة لما شارح أَضْل الأصل هو ابن عبد السلام من سفر محمد هو ابن المواز قنص من فوت كل 
سنة إذا ظهر ثمرها وما عليه الأصل مر ينتج أن أجرة المثل لذي العمل في ذمة من له عمل وآن ن ما فيه 
سقاء المثل قر فحق ذي العمل فيه في الثمر خالفت سرد الأصل للحالات لسرد أصله لها لآتي من بعد 
الأخرى بالنقل بالتي عليها قدم لاحتياجها إليها الجطاب على قول الأصل: وفسخت فاسدة بلا عمل 
أو في أثنائه اوی امن أكثر إن وجيت اجر الثل ا ا كان ازداد عينا أو عرضا وإلا 
فمساقاة المثل كمساقاته مع ثمر أطعم أو مع بيع أو اشترط عمل ربه إلى قوله : ولم يشبها؛ ؛ لما ذكر أركان 
المساقاة الصحيحة وشروطها علم أن ا ا أو شرط. ثم ذكر أن لها ثلاثة أحوال» 
الأولى : ند يطل :على فادها قبل الخرق فق المي فذكر حكمها وما اميا > قار ق 
الثانية : : أن يطلع على فسادها في أثناء العمل ولو بعد سنة من سنين. . فذكر حكمها وما أشار به اللصنف 
إليها. ثم قال: وقول المصنف: أو بعد سنة؛ هو داخل في قوله: أو في أثنائه؛ ولهذا لو قال: أو في 
أثنائه وإن بعد سنة لكان أوضح. ثم قال: وذكر ابن عبد السلام عن الموازية أنه إنما تفوت كل سنة 
بظهور الثمرة فيها. فلو قال المصنف: أو في أثنائه إن وجبت أجرة المثل وإلا تمادى ولو بعد سنة» وكان 
مشيرا إلى ما ذكره ابن عبد السلام عن الموازية لكان أبين. 

ثم قال: وكان ينبغي له رحمه الله تأخير الكلام على الحالة الثانية عن الحالة التي بعدها لأنها 
محتاجة إليها في بيانها كما فعل ابن الحاجب. ثم قال: تنبيه: إنما قلنا: المساقاة تفسخ إذا عثر 
عليها في أثناء العمل إن كان الواجب فيها أجرة الثل؛ لأنه يكون للعامل حينئذ بحساب ما عمل 
وإذا كان الواجب فيها مساقاة المثل فلا اتفسخ لأن الضرورة داعية إلى تمام العمل لأن العوض على هذا 
التقدير إنما يرجع للعامل من الثمرة› ولأنه لو فسخناها لزم أن لا يكون للعامل شيء لما تقدم أنها 
كالجعل لا شيء للعامل إلا بتمام العمل. قاله في التوضيح. ثم قال: وعلى هذا فلا بد أن يكون شرع 
العمل اة بال أشار إليه عياض. انتهى ثم قال: : فرع : : قال ابن عبد السلام في آخر كلامه على 
هذه المسالة: وقد أنتج هذا أن إجارة المثل تتعلق بذمة رب الحائط وأن مساقاة المثل لا تتعلق بذمته 
بل تكون في الحائط. وقد تقدم هذا في القراض مختلفا فيه. انتهى. ثم قال: الحالة الثالثة: أن 
يطلع على فساد المساقاة بعد العمل. فذكر حكمها وما أشار به المصنف إليها. انظر بقية كلامه. 
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وان ا أذ أكريقا فَأَلفيْتَهُ سَارقا لم تنيع ولَيُتحقَطْ منهُ كَبَيعِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ لَه وَسَاقِطُ لحل 
كليف کالثہ 

TESS E‏ كرءً أن يظهر عن د الابتلا 
أن الذي عومل لاأماندله وليتحنظ منه من تد عامله 
كبيعصه من ‌الفلس وما درىخلاف الكترى ليّخدما 
وفي تعلذرال تلحنفظالسقا علي هولإكراءوجهالاتقا 
وساقطالنخل كليف كالثمر ا AR‏ 
وليس يُفسخ مساقاة ولا كراءً أن بالنقل يظهر عند الابتلا أن الذي عُومل لا أمان له وليَدحفظ 
منه من قد عامله كبيعه من المفلس وما درى خلاف المكترى ليخدما وفي تعذر التحفظ السا 
عليه والإكراء وجها الاتقاالمواق على قوله: وإن ساقيته أو أكريته فألفيته سارقا لم يفسخ 
وليتحفظ منه كبيعه منه ولم يعلم بفلسه؛ من المدونة: من ساقيته حائطك أو أكريت منه دارك ثم 
ألفيته سارقا لم يفسخ لذلك سقاء ولا كراء وليتحفظ منه وكذلك قال ملك فيمن باع من رجل سلعة 
إلى أجل فإذا هو مفلس ولم يعلم البائع بذلك: إن البيع قد لزمه. ابن يونس: لأن حقك في السقاء 
والكراء ف غير عين المساقى والمكتري فهو بخلاف ما لو اكتريت عبدا فوجدته سارقا. هذا لك أن 
ترده لأن الكراء وقع على منافع معينة › والمكتري والمفلس إنما وقع شراؤك على الذمة. فإن لم 
ل ار قلت : كذا في مطبوعة المواق ونقل 
الشيخ محمد عنه إنما وقع شراؤك والمقصود الشراء منك 

الحطاب على هذه القولة بعد أن نقل كلام المدونة في كتاب المساقاة بنحو ما تقدم في نقل المواق. قال 
الشيخ أبو الحسن: قال اللخمي: في كل هذا نظر وهذا عيب وليس يقدر أن يتحفظ من السارق. ثم قال: 
من له سارق يخاف أن يذهب بالثمرة أو يقلع الجذوع» وفي المكتري يخاف منه أن يبيسع أبوابها. 
انتهى. وفي كتاب الجعل والإجارة من المدونة في اخر ترجمة الأجير يفسخ إجارته في غيرها: : ومن 
استأجر عبدا للخدمة فألفاه سارقا فهو عيب يرد به. فقيل: الفرق بينهما أن الأجير في الخدمة لا يقدر 
أن يتحفظ منه. قال الشيخ أبو الحسن: وقال عبد الحق وابن يونس: الفرق بينهما أن الكراء في العبد 
للخدمة وقع في منافع معينة فهو كمن اشترى دابة فوجد بها عيباء بخلاف المكتري والمفلس والمساقى 
إنما وقع الكراء على الذمة فإن لم يقدر على التحفظ منه أكري عليه وسُوقي عليه ولم يفسخ العقد. 
انتهى. فقول المصنف: أو أكريته ؛ أي أكريت منه بيتك أو متاعك. واحترز به مما لو أكرى نفسه 
للخدمة فإنه عيب يرد به كما تقدم عن المدونة. وقول المصنف: وليتحفظ منه ؛ إيريد إذا أمكن التحفظ. 
فإن لم يمكن أكرى عليه الحاكم أو ساقى كما تقدم عن أبي الحسن. وساف ال اب 
المواق على قوله : وساقط النخل كليف كالثمرة؛ من المدونة: قال ابن القاسم: وما كان من سواقط 
النخل أو ما يسقط من بلح أو غيره والجريدٌ والليف وتبنُ الزرع فبينهما على ما شرطا من الأجزاء. 
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اقول مدعي الصَحَة وَإِنْ فصر عَاملُ عَم شرط حط ينسْبَته 

ل اماد م ني e‏ 
ويتحالففان قبل للل اوقا انق الف جل 
علي هوا لذي فسادا غلبا قدادعى القول لهف المجتبى 
فارجع إذا وققفتفي مضوون ماعق د البيتا للرهوني 
وإن يقمّر عامل عن مشترط فنس بةالتقصيرفي الحجزء تحط 
ولايحطإن لهالادخلا والحطفى إجارةالعين جلا 


والقول للذ بالإسكان صحة العقد ذكرالمواق على قوله: والقول مدعي الصحة؛ من المدونة: قال ابن 
القاسم: إن ادعى أحد المتساقيين فسادا فالقول قول مدعي الصحة. ويتحالفان قبل العمل ويتفاس ان 
في المعوّل عليه والذي فسادا غلبا قد ادعى القولٌ له في المجتبى فارجع إذا وقفت في مضمون سا عق. 
البيتان للرهوني وإن يقصّر عامل عن مشترط فنسبة التقصير في الجزء تحط ولا يحط إن له الا 
بالحذف دخلا والحط في إجارة العين جلا المواق على قوله: وإن قصر عامل عما شرط خط بنسبته؛ قال 
سحنون : من أعطى كرمه أو زيتونه مساقاة على أن يسقي ويقطع ويجني وعلى أن يحرثه ثلاث 
حرثات فعمل ما شرط عليه إلا أنه لم يحرثه إلا حرثتين قال ينظر عمل جميع الحائط المشترط عليه من 
سقاء وحرث وقطع وجني فينظر ما عمل مع ما ترك ما هو منه؟ فإن كان ما ترك يكون منه الثلث حط 
من النصف الذي هو له ثلثه إن ساقاه على النصف وإن كان ساقاه على الثلث أو الربع حط من حصته 
الثلث على ما ذكرنا. الحطاب: وهذا بخلاف ما لو جاء مطرٌ ودخل الحائط فلم يحتج إلى سقي مدة من 
الزمان فلا رجوع عليه بشيء من أجرة السقي. قاله في رسم سن من سماع ابن القاسم. قال ا رش 
هذا لا خلاف فيه أنه لارجوع لواحد منهما على صاحبه إن زاد العمل على المعهود أو نقص منه؛ 
بخلاف "ما لو استأجر لسقي حائط في زمن معلوم فجاء المطر فأقام فيه لوجب أن يحط من إجارته بقدر 
ما أقام الماء في الحائط.انتهى بالمعنى واللّه الموفق. قلت : لفظ البيان: بخلاف الإجارة لو استأجر رجلا بدنانير 
أو دراهم على أن يسقي له حائطه زمن السقي وهو زمن معلوم عند أهل المعرفة فجاء الله بماء من السماء 
فدخل الحائط فأقام فيه حينا لوجب أن يحط من إجارته بقدر ما أقام الماء في الحائط فيسقط عنه فيه السقي. 
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باب الأصل أصهمل كأصلهالغفا رسةفاستدرك من البتغفى 
التسهيل على طريقه ابن عبدالقادر مختطفا ل هم نالم ادر 
عنيت فخر فاس الشهم الندس ‏ سمي ذاك الصقر فخر الأندلس 
فعلالذي استدركها واستدركا ‏ مام نت رجمالكقتاب تركا 
سمى لنا تأليفه ب دون تس هيةالؤئفالره وني 
وعل نا التأليف نص شمل ال منسوب للفاسي ليس عنهبل 
عن واضع شاركه اسماواسم أب للمفربالأوس طلا الأقصى انتسب 
جزائري القطر مجاججةله دارالهأض اف غير مس أله 
من درر التصسيير وااتوليجح سمهب االتفريج وات بريج 
وص حافت كلمة التفريج | مسن بعض ناس خيه باالتعريج 
واعتمدالدارس ذامعترفا بأئن هف نسخة ص حت بفا 
نعم وبالتيسير والتسهيل وال مظنونُ أن قدص حنفاممن نقل 
التذليل باب في المغارسة. المواق آخر باب المساقاة: وانظر بعض كتب أهل الأحكام يذكرون بعد هذا الباب 


كتاب المغارسة» وهو ترجمة من تراجم العتبية) وذكره في المدونة في أكرية الدور والأرضين. الأصل 
أهمل كأصله ابن الحاجب المقارسة فاستدرك منها المبتغى على طريقه ابن عبد القادر مختطفا له من 
المصادر عنيت فخرّ فاس الشهم النّدْس سمي ذاك الصقر فخر الأندلس هو الشيخ الفقيه العالم عبد 
الرحمن بن عبد القادر الفاسي رحمهما الله تعلى. انظر ما قدم له به في شرح الشيخ محمد 

فعل الذي استدركها واستدركا ما من تراجم الكتاب تركا سمى لنا تأليفه بدون تسمية المؤألف 
الرهوني قال في الكلام على قول الأصل في المساقاة: أو إعطاء أرض لتغرس إلى آخره ناقلا عن التودي: 
ولم يلم المصنف بشيء من أحكام المغارسة إلا ما يؤخذ من هذا المفهوم. ثم قال في قولين من الأقوال التي 
ذكر في المغارسة الفاسدة إذا فاتت بالعمل: وعلى هذين القولين اقتصر صاحب التبيين والتشهير في ذكر 
ما أغفله الشيخ خليل من أحكام المغارسة والتوليج والتصيير. انظر بقية كلام الرهوني. وعل ذا التأليفَ 
نص شيل المنسوب للفاسي ليس عنه بل عن واضع شاركه اسما واسم أب للمغرب الأوسط لا الأقصى 
انتسب جزائري القطر مجاجة له دار له أضاف غير مسأله من درر التصيير والتوليج سماه بالتفريج 
والتبريج وصحفت كلمة التفريج من بعض ناسخيه بالتعريج واعتمد الدارس هو خالد بوشمة 
الجزائري ذا معترفا بأنه في نسخة صحت بفا نعم وبالتيسير والتسهيل وَالمِظنونُ أن قد صحفا ممن نقل 
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وري ۾ 


ثوب ب الرس وَجَارتِ اة في الأول أو ما يطول ي مكثة 4 کرعفران ¿ وقطن إجَارَة وَجِعَالَة بعِوّض رشركة 
لا و / ا 


جزء د جرلا ف كد من ال رض أن 
من لفظي التبيين والتث يرتر جيحالماتئكر ٌالرهوني ذكر 
والغفرس ندب والمغارسة في ال ول أو مامكثهيطول حل 
كزعفرن وكقط ين يجتنى جناهماولأصل باق زمنا 
على الذي لابن سعيد وسمع 9 فيالزعف رن العتقي تمتنع 
إجارةتلزمأوجعاله للعاسلالترك متى بداله 
بعوض أو شركة في الشجر والأرض بسسالجزء إن الكل ذري 
لاالأرض وحدها ولافي الشجر ‏ بودوتهاأهمني خص وص الحفر 
وداخل مابينهاتخللا إلاإذاا تناه منهاءوولا 
مالكهاوخارج مابئدا وهبهماسكثناه حينعقدا 


من لفظي التبيين والتشهير ترجيحا لا ثرى ی الرهونيّ ذكر وإلا كان المناسب تأخير التيسير للفاصلة. 
والغرس ندب عبارة الأضل توب الغرس. انظر الأحاديث التي ذكر في شرحه في شرح الشيخ محمد وقد 
صدرها بحديث جابر عند مسلم» > ولفظه : [ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه صدقة وما سرق 
منه صدقة وما أكل منه السبع فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ']. 

والمغارسة في الأصول أو ما مكثه يطول جل كزعفران وكقطن يجتنى جناهما والأصل باق مدا سي 
الذي لابن سعيد هو سحنون وسمع في الزعفران العتقي تمتنع ابن عرفة : : من شرطها كونها في أصل لا في 
زرع ولا في بقل. وفي جوازها في الزعفران الذي يقيم أعواما ثم ينقطع قول سحنون وسماع ابن القاسم. 
سحنون : : وتجوز في القطن الذي يبقى السنين» لا فيما يزرع كل سنة » وتجوز فيما ذكر سواءً کان عقدها. 
إجارة تلزم أو جعاله للعامل الترك متى بدا له فالواو في قوله : وجعالة بمعنى أو بعوض يتنازعه إجارة 
وجعالة أو شركة في الشجر والأرض بالجزء إن الكل من العوض والجزء دري فقوله : بعوض؛ حذف منه 
مغلم لدلالة قوله : بجزء معلوم ؛ عليه ونيم البرك هو مقصود الباب لأن للإجارة والجعل بابين. 

لا الأرض وحدها ولا في الشجر بدونها أعني خصوص الحفر وداخن ما بينها تخللا الا اذا اناه 
منها أولا أي حين عقدها مالكها وخارج ما بعُدا وهبه ما استثناه حين عقدا انظر كلامه في الشرح 
على نقل الشيخ محمد وما ذكر من تقسيم ابن رشد والمتيطي وابن عرفة المغارسة إلى الأقسام الثلاثة. ابن 
عرفة : المغارية جعل وحار :ردت شركة في الأصل. سمع ابن القاسم: من قاضى رجلا على غرس 
نخل بأرضه على أن له في كل نخلة تثبت جعلا مسمى وإن لم تثبت فلا شيء له وله الترك متى شاء 
فلا بأس به إن شرط للنخل قدرا يعرف أربع سعَفات أو خمسا. ابن رشد: المغارسة على الجعل جائزة 


' ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا 
يرزؤه أحد إلا كان له صدقة.صحيح مسلم .كتاب المساقاة . رقم الحديث 1552. 
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ه2 
. 
: 


إن اتفقا عَلى قذر مُعلوم تَبُلغْه الشجرٌ ولا تمَرَ دُونَهُ 


التسهيل 


إن عيّنا من الشباب ماالشجر تبلف هوماالهِ اوونُ شمر 


التذليل 


وكذا على الإجارة وعلى جزء من الأصل. قلت: انظر صفحة ست وثلاثين ومائتين وتواليها من المجلد 
الثاني من المقدمات. عاد كلام ابن عرفة: وفيها: إن قلت له: اغرس لي أرضي هذه نخلا أو شجرا 
بطائفة أخرى من أرضك؛ جازء ككراء الأرض بالخشب. وإن قلت له اغرسها شجرا أو نخلا فإذا 
بلغت كذا وكذا سعفة والشجر قدر كذا فالأرض والشجر بينهما نصفين فذلك جائز. فإن قال: فالأصول 
بيننا فقط» فإن كان مع مواضعها من الأرض جاز. وإن لم يشترط ذلك وشرط ترك الأصول في أرضه حتى 
تبلى لم يجز ذلك. ابن رشد: للمغارسة سنة تخصهاء ليست محض إجارة ولا جعل. بل تشبه الإجارة 
بلزوم عقدها والجعل بوقف عوضها على ثبوت الغرس. وسمع عيسى ابن القاسم. قال" أستأجرك 
على غرس أرضي هذه كذا وكذا نخلة إن نبتت فهي بيننا؛ جاز. وهو جعل لا إجارة» له الترك متى 
شاء ولو ماتت لم يكن له شيء. ولو لم يكن جعلا ما جاز. إذ لعله أن يعمل فيبطل ولا يقدر أن يخرج 
فيذهب عمله بغير شيء. ولو استأجره على أن يغرس في حائطه هذا كذا وكذا نخلة بنصف أرضه هذه 
لجاز وكانت إجارة ولا ترك له حتى يفرغ من غرسه» فإن غرسها وغيبها في أرضه ثبت أجره ولو 
عطبت. ابن رشد: قوله: إن نبتت فهي بيننا؛ يريد وما نبت منها فهو أيضا بينهما بأرضه؛ لأنا لو 
حملناه على ظاهره من أن العامل لا يجب له شيء إلا بثبوت كل النخل للزم إن نبت بعضها فقط أن لا 
يكون للعامل فيها شيء وذلك باطل اتفاقا. ولم يلتفت إلى لفظ الإجارة في قوله : أستأجرك لما شرط فيها 
العمل على حكم الجعل. وهو قوله فيها: له الترك متى شاء ولو ماتت لم يكن له شيء. وهذا قوله 
فيها: إنما ينظر ملك إلى الفعل لا القول. وقوله: إن المغارسة في الأرض على جزء منها لا تجوز إلا على 
وجه الجعل بأن لا يلزم العامل التمادي وله الترك متى شاء خلاف المشهور من أنها في الأرض على 
جزء منها جائزة على لزوم عقدها لهما وإن كان لا يحمله القياس قياسا على المساقاة وإن كان فيه 
اعتراض لأن شرط المجاعلة كون الجعل فيها معلوما والجعل في هذه المغارسة غير معلوم لأنه الجزء 
الذي شرطه له من الأرض بعد غرسها ولا يُدرَى كيف يكون الغرس. قلت: انظر عجز صفحة عشر 
وأربعمائة و تاليتها وصدر التالية من المجلد الخامس عشر من البيان. وإنما تصح المغارسة 

إن عيّنا من الشباب ما الشجر تبلغه وما لها دون ثمرقاله ملك. ابن القاسم : أراد كالقامة أو نصفها. 
زاد غيره: أو ستة أشبار ونحوها بشبر متوسط. ابن رشد: وشرط صحتها توقيتها بشباب معلوم قبل 
الإطعام. المتيطي : إن جعلاها إلى قدر سمياه ويثمر الشجر قبله فلا يجوز. ابن عرفة: في سماع حسين 
بن عاصم قلت لابن القاسم: ما حد الشباب الذي وصف ملك؟ قال: حد الشجرة في ارتفاعها يريد قدرا 
معلوما كالقامة ونصفها وما أشبه ذلك في سعفات يلقيها الشجر معروفة. السعفة بالتحريك غصن النخلة 
قاله الجوهري. قلت: انظر عجز صفحة إحدى وعشرين وأربعمائة وتاليتها وصدر التالية من المجلد المذكور. 
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خليل كتَحدِيدها لإِثْمَارِ أو أجل لا بده وَحُولا علي عند لكوت وَصَختْ كاذ شِْرَاطِهِ عَلَى العَامِل مَا حَفْتْ 


التسهيل كالحد لازق ي العقده اوأجل مف :نوون هلابعهكده 
وحُملا عليهفيالسكوت مع صحتهاإذ ناك جل مايقع 
وجاز شرطعمل خف على عامل ها كاالزرب لامائقلا 
كحفر بثروبتناج دار وأن يزيل نابت الأشلجار 

التذليل كالحد بالإثمار في ذي العقدهابن عرفة: سمع ابن القاسم جواز حدها بالإثمار. ابن رشد: أجازه في 
هذا السماع؛ وني رسم الجواب» وفي الموازية. وله في موضع آخر منها منعه لأنه لا يدرى متى تثمر. 
المصنف : الظاهر أن هذا ليس خلافا حقيقيا وأن القول بالجواز محمول على ما يعلم وقت إطعامه 
بالعادةء والقول بالمنع على ما لايُعلم وقت إطعامه. أو أجل من دونه ابن عرفة: وإن حدها بأجل دون 
الإطعام ففي صحتها ومنعها أول سماع حسين بن عاصم ابن القاسم وما في أثنائه مع رواية الواضحة. : 
بعده الكاني: المغارسة إلى الإطعام هي الجائزة الصحيحة. ابن سلمون: المغارسة إلى الإثمار جائزة» 
وتجوز إلى شباب معلوم ما لم يكن يثمر قبله. المتيطي : إن جعلت إلى الإثمار كان حسنا لأنه معروف. 
ومثله في مفيد الحكام لابن هشام. وفي المهذب الرائق في تدريب القضاة وأهل الوثائق. ابن رشد: وأما إذا 
كان الأجل إلى ما فوق الإطعام فلا تجوز. المفيد: فإن حدا شبابا يكون بعد الإطعام أو مدة تكون فوقه 
فلا تجوز وتفسخ ؛ ومثله في المهذب والعتبية من سماع ابن القاسم فيمن أعطى رجلا أرضه ليغرسها على 
أنها إن بلغت كذا قدرا اا کک و قل قال لا يصح أن يتعامل على 
مثل هذا ولا تصح المعاملة في هذا إلا على ما دون الإطعام أو إلى الإطعام. 
وحملا عليه أي على الإطعام سيره الور ل ار را 34 
المهذب عن المنتخب: ابن حبيب: لو لم يُذكر للشجر حد لجاز وجعل الإثمارٌ والشباب التام الذي 
يُعرف لأنه الأمر الذي عرفه الناس في المغارسة. ابن عرفة: لو سكتا عن التحديد ففي جوازها ومنعها 
سماع عيسى ابن القاسم وقول ابن حبيب وجعله الإثمار. ومثله لابن رشد. قلت: اللف والنشر في كلام 
ابن عرفة معكوسان. عاد كلام الشارح : والظاهر من كلام المؤلفين في الباب أن قول ابن حبيب هو 
المشهور ولذا اقتصرت عليه في الأصل. وهذا إذا جرى العرف بتحديدها بالإثمار» وأما إذا كان العرف 
جاريا على الوجه الفاسد كما في بعض البلاد من عقدها على عمل العامل ما عاش فلم يقل أحد 
بصحتها لا تقدم أن التحديد شرط في صحتها. ولم يذكروا لعقد المغارسة صيغة معينة. | 
وجاز شرط عمل خف على عاملها كالزّْرب لا ما ثقلا كحفر بئر وبنا بالقصر للوزن جدار ون : 
نابت الأشجار بنفسه بلا ثمر وهو الشّعْراء كحمراء. في المتيطية: إن كانت الأرض مشعرة كلها فلا تجوز 
المغارسة» لأن تنقيتها من الشعراء لها قدر وبال وهي زيادة في المجاعلة؛ وكذلك إن شرط عليه بناء 
جدار حول الأرض مما تكثر النفقة فيهء فلا يجوز وهو غررء لأن الغرس ربما لم ينبت أو يهلك قبل 
بلوغ الحد المشترط فترجعٍ الأرض إلى ربها وقد انتفع بتنقيتها وبناء الجدار حولها ويذهب عمل الغارس 
باطلاء فأما إن كان فيها لمم يسيرة من الشعراء حف إزالتها فلا بأس باشترا شتراط ذلك عليه. انتهى. 
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م 0 أو ية ون إن قوط 


القؤلين 


كد د E SS a‏ 
وعَبل العامل ماعليهدقد دخ لعرفا وب نص إذعقد 
ويضمن الذمنه تفريط صدر نص يب رب الأرض في هلل الشجر 
وإن يكقهعج زويف ب ولم يكابتل دا أواببتداومماقتتم 
فول امالك للأرض العمل بنفضس هو جابئك خم ففعل 
وكان ذاك بعد أنقدسلم ال أل فلاشيء لهف ذا العمل 
وإن يقح ولم يسلم كان له إن ش اء أن يبقى عله العامله' 
فيدفع الأجرةللذي عمل اتف ةا ي ف 
ابن سلمون: لا يجوز أن يشترط عليه ما تعظم نفقته » إلا أن يشترط عليه التزريب الخفيف أو ما قل 
من البناء. وفي لزومها بعقد أو عمل أي بالشروع فيه خلفهم حصل صرح ابن رشد بمشهورية لزومها 
بالعقد وأقره ابن عرفة. وأما القول الثاني فعليه اعتمد كثير من المؤلفين والموثقين. ابن رشد 5 المقدمات: 
ليست المغارسة بإجارة منفردة ولا جعل منفرد وإنما هى سنة على حيالها وأصل في نفسها أخذت شبها 
من البابين› أشبهت الإجارة من جهة لزومها بالعقد» والجعل من جهة أن الغارس لا يجب له شسيء 
إل دوت الغزيي وبلوضه الخد الف رااان بطل قلا سي له ولا كان من ت أن بعيدة مزه أخرى: 
وعَوِلَ العامل ما عليه قد دخل عرفا أو بنص إذ عقد ويضمن الذ بالإسكان منه تفريطً صدر نصيب رب 
الأرض في هلك الشجر في المتيطية: يتعاهد العامل الأشجار بالحفر والسقي والتنقية إلى أن تبلغ الإثمار 
أو الحد المشترط فإن فرط فيها حتى أصابها ما أهلكها بسبب تفريطه فيضمن لرب الأرض نصيبه 
وإن يق مجز أو بالنقل يغب ولم يك ابثدا أو ايلد بالتخفيف بالإبدال قبهما وقد تكترر ذكر وج 
فلا 0 للإعادة وما أن فولي المالك ل ER‏ ا بالحذف EE‏ زاك 
Tg‏ ا 0 ا لد لاخر ها اباب بين ت 
الجعل والإجارة في حفر البئر ونحوهاء وخرج الخلاف هنا من فلك فان كرك حقة وارانة رب الأرضل 
أخذه به ففيه خلاف؛ ابن رشد: لو لم يطلب الأول حقه وقال: لا حاجة لى به؛ وطلب الذي عمل 
عنه أجرة عمله منه لتخرج على الخلاف في لزوم المغارسة بالعقد كالمساقاة وعدم لزومها به كالجعل. 


التذليل 
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a‏ لاتاق رف قاف ل هة 


والجمع بينها وبين بيع او إجارةفي العقدمنعفه رأوا 


وجمعها مع واحد مماجمع جص مش تق كلك امتنع 
واقتسماالشجر والأرض لدى بلوغهالحدالذيقدح دا 


أو أبتياالشركة في اللكين وعمس لابحس ب7بالشلكين 


ولو عجز قبل أن تنوت ا ٤‏ الأرض فغارس ربها فيها غيره كان الأول أحق وعليه قيمة عمل 
اي وإن ترك حقه أولاً وسلّم فيه قبل عمل غيره ثم عَيل غيرّه ثم أراد الأول الرجوع فلا شيء له. 
قلت : انظر قوله هذا حاصل ما قاله ابن رشد عن ابن القاسم إلى آخره» فإن المسألة في نوازل أصبغ › 
ونص البيان فيها: وقول أصبغ فيها عندي خلاف لقول ابن القاسم في أول مسألة من سماع يحيى من 
كتاب البضائع والوكالات في الخصام. ولقول ابن القاسم وسحنون في مسألة كتاب الجعل والإجارة في 
الرجل يستأجر الرجلين لحفر بئر فيمرض أحدهما ويحفرها الآخر إلى آخره. انظر صفحة ست عشرة 
وأربعمائة من المجلد الخامس عشر. 
وواجبٌ بيان نوع لاختلاف الأشجار في مدة الإثمار» وخدمتها بالقلة والكثرة. كعدد إلا إذا عرف في 
أهل البلد قال في الشرح: بعض الموثقين: تكتب في عقد المغارسة: دفع فلان إلى فلان أرضه ليغرسها 
كذا وكذا شجرة من جنس كذا وكذاء من زيتون أو رمان حلو أو حامض أو مز؛ وأما تسمية عدد ما 
يغرس فحسنٌ فإن لم يحصرها جاز. لأن ما بين شجرة وأخرى معروف. بعض المتأخرين: إنما تجوز 
مغارسة الأنواع إذا كان إطعامها متفقا في زمن واحد أو متلاحقاء فإن اختلفت بالتبكير والتأخير فلا 
تجوز في عقد واحد. البرزلي : ظاهر قول ابن حبيب خلاف هذا والله أعلم. قلت: كلام ابن سلمون 
موافق لما نسبه لبعض المتأخرين. ب سل و ا اد ري 
في الحاشية بضم ففتح مثقلا وفسره بقوله» أي يغرس ويصير. والظاهر أنه تصحيف. والجمع بينها 
وبين بيع او بالنقل إجارة في العقد منعه رأوا وجمعها مع بالإسكان واحد مما جمع جص مشنق ذلك 
امتنع من جعل وصرف ومساقاة وشركة ونكاح وقراض وقزض واقتسما الشجر والأرضّ لدى بلوغها 
الحد الذي قد حَدَّدا بالبناء للفاعل أو أبقيا الشركة في الملكين وعملا بحسب الشّركين ني المتيطية 
ويتعاهد العامل الأشجار بالحفر والسقي والتنقية حتى تبلغ الإطعام أو تبلغ كل شجرة منها قامة أو 
نحوهاء ا على حسب ما اتفقا عليه» فتكون الأرض حينئذٍ والشجر بينهماء فيقتسمانهما إن 
أحبّاء أو يبقيانهما مشتركين بينهما على الشيوع إن شاء! ويكون العمل بينهما بقدر حظ كل منهما 


باب المغارسة (المجلد الرابع) 634 


وإن أصابت الأول المت بعهدا! ل دى فأرض ها مشتركه 
ومالذي الغرس إن الجل بطل شل يه إذالم يتمينزالأق ل 
أو يك ذا قد وإن عكس وقع لذي قد أثمر الباقي تبع 
وجاعل قبل بلوغالحد كلبق انون الإذن ذو تق د 
ويمنى الالل أيضازرع أر ضهل الفرسفيهمنضسرر 
ون أبي الحسن ف العيار قيدبانتفاء عرف جار 
وإن يقشع في الجزء الاختلاف ردإلى مماتقتضسي الأراف 
والقول للذي ادعى الصحةما لميغلب الفسادإذينسخ ما 
منعرفهغلب ماتأصلا منهماوق ذا الأصل خلف نقلا 


التذليل 


وإن أصابت الأصول الهلكه بعد المدى فأرضّها مشتركه ابن سلمون: إذا بلغ الغرس الحد المشترط وجب 
للعامل حقه؛ فإن لم يقتسماه واحترق الغرس أو طرأت عليه آفة فالأرض بينهما. ونحوه في المتيطية. 
ومفهوم بعد المدى أنها إن هلكت قبله فلا شيء للعامل كالجعالة. وما لذي الغرس إن الجل بطل شيء 
إذا لم يتميز الأقل أو يك ذا قدر وإن عكس وقع فللذي قد أثمر الباقي تبع ابن سلمون: إن أثمر البعض 
دون البعض» فإن كان الذي أثمر أكثرها كان غيره تبعا له واقتسما الجميع ؛ وإن كان الأقل فإن كان إلى 
ناحية بعينها كانت بينهما وسقط عن العامل العمل بهاء ويعمل الباقي حتى يثمرء وإن كان مختلطا لزمه 
العمل في الجميع حتى يثمر معظمه والثمرة بينهما. ونحوه للمتيطي وابن عرفة. 

وجاعل قبل بلوغ الحد كالبقل دون الإذن ذو تعد ويُمنع المالك أيضا زرعَ أرْضه لا للغرس فيه من ضرر 
وعن أبي الحسن في المعيار قيد بانتفاء عرف جار قال في الشرح على نقل عليش: سئل الوانشريسي 
عمن أخذ أرضا مغارسة فغرسها ثم جعل في عمارة الغرس مقاثئ وبقولا؟ فأجاب: ال ويد أن 
يعمل في الأرض شيئا إلا بإذن ربها. فإن عمل قبل إذنه فالغلة له وعليه الكراء. قلت: المسؤول 
والمجيب ابن لبابة؛ انظر آخر صفحة ثلاث وسبعين ومائة وأول تاليتها من ثامن المعيار. قال: وَسثل 
أبو الحسن الصغير عن الغارس يزرع فولا بين الأشجار قبل الإطعام فيطلبه رب الأرض قبل الإبان أو 
بعده؟ فأجاب بأنه متعد إن لا شيء له في الأرض إلا بعد الإطعام» فلصاحب الأرض القلع في الإبان 
والكراء بعده . ويمنع 2 الأرض أيضا من زراعتها لأنه يضر الغرس إلا أن تكون لهم عادة. وتصحفت 
في مطبوعة شرح عليش كلمتا أيضا من إلى الضامن والإملاع من امعان 

وإن يقع في الجزء الاختلاف ردا إلى ما تقتضي الأعراف في أهل بلدهم والقول للذي ادعى الصحة ما 
لم يغلب الفساد إِذْ ينسخ ما من عرفه غلب ما تأصلا منها وفي ذا الأصل خلف نقلا وما اقدُصر عليه في 


التذليل 
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وَفْسِخَتْ ا إن كَانَتْ یلا عمل ون العايل قبل ظُُورِ فَسَادِهًا إا فل تَمضِي وَيَكَرَادَان الأرض 
َالعمَل إن جَعِلَ لِلعَايل جر أو كأنَ كذلك فلِلْعَامِل عَلَى رب الأرْض قِيمة غَرْسِه وعمله فقط وألا قفي 
ونه كرَاءً فَاسِدًا أ وجا فَاسِدّة كدلك قولان 3 د 


تمضي إذا امالك في الأرض جعل جُزءا وفي الغفرسلمن من هالعمل 
ويتراجعمان قيمسةالعمل وقيم ةالأرض التي فيهاحصل 


وفى سوى ذلك فسخالعقد وذي طريقة سوىابنرشئد 
أوإزلهمالكهاجزهءاجعل فيهافمالهسو أج العمل 
وقيم ةالف رس وإلافجرى "قوولان ببسالررد لفاسد الكرا 
وردهالفاس د لإجاره ‏ كاك ولقصط ود بلإشالرهة 
أن ليس للعامل غير قيمةال 2 سفرس وأجر العمل الذي عمل 
وذي طريقة ابن رشد وهي وال أو الترددالذي التن حمل 
قلت لذاالترددانظر ماأوا جيبو E E‏ حوى 


الأصل هو الذي لابن رشد وابن عرفة وفسخت فاسدة بلا عمل فترد الأرض لربها ولا شيء لأحدهما 
على الآخر وإن يك العثور بعده فهل تمضي إذا امالك في الأرض جعل جزءا وفي الغرس لمن منسه 
العمل ويتراجعان قيمة العمل وقيمة الأرض التي فيها حصل وفي سوى ذلك فسخ العقد وذي طريقة 
سوى ابن رشد أو إن له مالكها جزءا جعل فيها فما له سوى أجر العمل وقيمة الغرس وإلا دجسرى 
قولان بالرد لفاسد الكرا فالغلة كلها للعامل وعليه كراء المثل فيما مضى» ويخير رب الأرض في إلزامه 
بقلع غرسه وإبقائه, لنفسه وس قيمته له مقلوعا وردها لفاسد الإجاره كذاك والمقصود بالإشاره | أن ليس 
للعامل غير قيمة الغرس وأجر العمل الذي عمل والأرض والشجر لرب الأرض وجي فا ل 
وذي طريقة ابن رشد وهي والأولى التردد الذي المتن حمل قلت لذا الترذد انظر ما أواخر ر اقا 
الرهوني حوى عبارة المتن: وفسخت فاسدة بلا عمل وإلا فهل تمضي ويترادان قيمة ة الأرض والعمل إن 
جعل للعامل جزءا أو إن كان كذلك فله قيمة غرسه وعمله فقط» وإلا ففي كونها كراء فاسدا أو إجارة 
فاسدة كذلك قولان تردد. قال في الشرح: يعني أن المغارسة الفاسدة إذا اطلع عليها قبل شروع العامل في 
عملها فإنها تفسخ ولا شيء لواحد منهما على الآخر؛ 

وإن اطلع عليها بعد الغرس ومعالجته ففيها طريقتان, الأولى لبعض المؤلفين: النظر في المغارسة فإن كان 
فيها جزء للعامل من الأرض والشجر وفسدت من وجه آخر ككونها لأجل بعيد يثمر الشجر قبله أو 
يخدمها العامل ما عاش» فتمضي ويترادان قيمتي الأرض والعمل بينهماء أي يرجع صاحب الأرض 
لس ل SG‏ وإن لم يجعل له جزءا منهما 
تفسخ» قاله الإمام ملك رضي الله تعالى عنه» إلا أن هذا الشرط ومفهومه لم يذكروه عنه وإنما أخذناه من 
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د لو«هرجوعاهببمثلهيحق 
في العلم والقيمة في الجهل كما و شلوا ااب رسكنا 
وإن بنى الشريك أوغرس حق للآخرالدخول معهواس تحق 
علي هذوالغرس والبناءمما ينوبهمن علد نذا قائا 
قلت انف رالبيانللوفاق وللخغ لاف صر الاس تحقاق 


التذليل 


قوة كلامهم. الطريقة الثانية لابن رشد ومن وافقه: أنه إن كان فيها جزء للعامل فله قيمة غرسه أي 
الأعواد التي غرسها وعمله أي معالجته إلى يوم الحكم. وعبارة ابن رشد: إذا جعل له جزءا من الأرض 
على وجه لا يجوز في المغارسة كقوله a‏ رفي ول على Ea E‏ 
كذا وكذا لأجل أو حد يكون الإطعام دونه؛ ففيها ثلاثة أقوالء أحدها أنها إجارة يرد عليه الغارسُ ما 
أخَذ منها. بريد من الثقرة مكيلنها إن عرقت وخا إن جهلت. ثم قال : E EE‏ 
انتهى. وعلى هذا فالغرس كله لرب الأرض ولا شيء منه للعامل. وأما إن لم يجعل للعامل جزءا من 
الأرض بأن قال له: اغرسها والثمر فقط بيننا أو الثمر والشجر فقط بيننا ولا شىء لك من الأرض» أو 
قال له: ما دامت الأشجار قائمة فإنك تنتفع بها في الأرض وإن ذهبت فلا حق لك فيها؛ فقيل: إنه كراء فاسد 
وهو قول ابن القاسم. وقال أشهب و سحنون: إجارة فاسدة. فعلى أنه كراءً الغلة كلها للعامل ولرب الأرض كراء 
أرضه من يوم أخذها وقيل من يوم غرسها وقيل من يوم إثمارها. ويخير رب الأرض في أمره بقلع شجره وإعطائه 
قيمته مقلوعا. وقيل قائما لأنه غرسه بشبهة وعلى أنها إجارة فاسدة فالغلة كلها لرب الأرض ويرجع بمكيلة ما 
أخذه منها إن ء علمت وخرصها إن جهلت وللعامل أجر مثله ف غرسه وسقيه وعلاجه. وفيها أقوال ا قلىت : 
انظر الرهوني عند قول خليل في المساقاة: وإعطاء أرض لتغرس إلى آخره. 

وما يفت من غلة بيد من لا يستحقه من رب الأرض في الكراء الفاسد والعامل في الإجارة الفاسدة فا مستحق له وهو 
العامل في الوجه الأول ورب الأرض في الوجه الثانى رجوعه بمثله يحق في العلم والقيمة في الجهل كما في كل 
مثلي إذا ما غرما وما تقدم لابن رشد من الرجوع في الجهل بالخرص خلاف قوله في كتاب الاستحقاق: من 
استهلك فولا مجهول القدر فعليه قيمته ونحوه للخمي وهو الصواب لتأدية الأول إلى ربا الفضل قاله المؤلف في 
الشرح. وإن بنى الشريك أو غرس حق للآخَر الدخول معه بالإسكان واستحق ق عليه ذو الغرس أو البناء ما ينوبه 
من عدل ذاك قائما قلت انظر البيان للوفاق وللخلاف صدر الاستحقاق قال في الشرح على نقل الشيخ محمد 
عليش: سحنون: أخبرني ابن القاسم عن ملك رضي الله تعالى عنهم في أرض بين رجلين احتفر أحدهما فيها بئرا 
أو غرس غرسا فيهاء فأراد الآخر الدخول معه. إنه يكون له في البئر بقدر ما له في الأرض. ابن رشد: قال الإمام 
ملك رضي الله تعالى عنه في هذه الرواية : إن أراد الشريك أن يدخل مع شريكه فيما بنى أو حفر أو غرس فعليه في 
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البئر بقدر ما له في الأرض ولم يبين هل يكون حظه من النفقة التي أنفقها أو من قيمة العمل قائما أو منقوضا؟ وفيه 
تفصيل» لأنه إِمًا أن يكون الغرس أو البناء أو الحفر مع غيبة الشريك الثاني أو مع حضوره وسكوته عالما أو مع 
إذنه. فإن كان غائبا غير عالم فيتخرج فيه قولان أن يكون له قدر حظ شريكه من قيمة عمله قائما لأن الشركة في 
الأرض شبهة إلا أن يزيد على قدر النفقة التي أنفقها فلا يزاد عليه؛ والثاني أن الشركة ليست شبهة فليس له 
سوى قيمة حظه منقوضا. وهذا قول ابن القاسم. وإن كان الغرس ونحوه مع حضوره وسكوته» فإن قلنا: السكوت 
إذن فاختلف هل له كراء حصته فيما مضى قبل قيامه أم لا على قولين وعلى الأول لا بد من يمينه أنه ما سكت 
راضيا بترك حقه. وإن قلنا: ليس السكوت إِذْنا؛ فله كراء الماضي قولا واحدا. وإن كان الغرس ونحوه بإذن الشريك 
فحكمه حكم ما تقدم في السكوت على أنه إذن. وإن أراد مقاسمته فقال ابن القاسم: تقسم الأرض بينهما فإن 
كان بنيانه وغرسه فيما صار له من الأرض كان له ذلك وعليه من الكراء بقدر انتفاعه بنصيب صاحبه. وإن 
كان البناء والغرس في نصيب غيره خَُيِّر الذي صار في حظه بين إعطائه قيمته منقوضا وبين إسلامه إليه تُقضه. 
هذا كلام ابن القاسم وظاهره سواءً اتفقا على القسمة أو اختلفا فيها. أما في الصورة الأولى فلا إشكال فيها. وأما 
في الثانية فالذي يأتي على مذهب الدونة أن يعطِي القائم لشريكه قدر حظه من الأرض ثم يقتسمان أو يتركان. 
قلت: انظر صفحة سبع وثلاثين ومائة وتاليتيها وصدر الثالثة من المجلد الحادي عشر من البيان. 
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ما E‏ اقتر قله يهان العامل ونلا 
ما تلزم به وما يلزم العامل وضمانه إن 
فرط 


3 
4 


| إذا عجزالعامل أوغاب فأتم غیره 3 
العمل 
63 


وجوب بيان ما يغرس وذكر عقود يمنع 
جمع اثنين منها 


حكم ما إذا اختلفا في الجزء أوفي 


الصحة 
إذا بفى أحد الشريكين أو غرس دخل ف 


معه الآخر 


المجلد الرابع 


عدد أبيات المجلد الرابع حسب الأبواب والفصول 


لحما 


55 


| 55 ا 


اباب الا الاك 
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